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  المحتويات
  المجلد الأول  

  الصفحة الفقـرات الفصل
  الولاية والأنشطة  - الأول  

    الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية      الدوليالدول الأطراف في العهد       - ألف     
  وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني         
 دورات اللجنة  -  باء     
  ء المكتبانتخاب أعضا  - جيم     
  المقررون الخاصون  - دال     
 القطرية بالتقارير المعنيةالخاصة فرق الق العامل ويالفر  -  هاء     
  عاهداتالم بإصلاح هيئات المتعلقةتوصيات الأمين العام   -  واو     
  مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات  - زاي     
   الإنسانأنشطة هيئات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق  - حاء     
   من العهد٤حالات عدم التقيد عملاً بالمادة   - طاء     
  الاجتماعات مع الدول الأطراف  -  ياء     
   من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة في إطار الفقرة   - كاف     
  الموارد من الموظفين  -  لام     
  مكافآت أعضاء اللجنة  -  ميم     
  ترويج أعمال اللجنة  - نون     
  المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  - سين     
  الاجتماعات القادمة للجنة  - عين     
  اعتماد التقرير  -  فاء     

   من العهد والتعاون مع هيئـات الأمـم         ٤٠أساليب عمل اللجنة في إطار المادة         - الثاني  
   المتحدة الأخرى     
  التطورات المستجدة والمقررات الأخيرة المتصلة بالإجراءات  - ألف     
  متابعة الملاحظات الختامية  -  باء     
  خـرى المتعلقـة    الأالصلات مع الصكوك الدولية وهيئات المعاهـدات          - جيم     
  بحقوق الإنسان         
  التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى  - دال     

   من العهد٤٠تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقاً للمادة   - الثالث  
   ٢٠٠٨أغـسطس   /ة إلى الأمين العام في الفترة مـن آب        التقارير المقدم   - ألف     
  ٢٠٠٩يوليه /إلى تموز         
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  التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها            -  باء     
  ٤٠بموجب المادة          

   مـن العهـد     ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة             - الرابع  
  في حالات البلدان عند غياب تقارير عنها مما يترتب عليه اعتمـاد ملاحظـات              و     
  ختامية علنية     
  الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف التي بُحثت أثناء الفترة            - ألف     
  المشمولة بالتقرير         
  الدانمرك         
  موناكو         
   اليابان         
  نيكاراغوا         
   إسبانيا         
   رواندا         
  أستراليا         
  السويد         
  جمهورية تترانيا المتحدة         
   هولندا         
  تشاد         
  أذربيجان         
  الملاحظات الختامية المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة بشأن الحالة في بلد عنـد          -  باء     
   ٣غياب تقرير عنه، والتي أصبحت ملاحظات ختامية علنية وفقاً للفقرة                    
   من النظام الداخلي٧٠من المادة          
  غرينادا         

  يالنظر في البلاغات المقدمة بموجب أحكام البروتوكول الاختيار  - الخامس  
  سير العمل  - ألف     
  عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري  -  باء     
  دَّمة بموجب النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المق  - جيم     
  البروتوكول الاختياري         
  الآراء الفردية  - دال     
  المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -  هاء     
  سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها  -  واو     

  أنشطة متابعة الآراء بموجب البروتوكول الاختياري  - السادس  
  متابعة الملاحظات الختامية  - السابع  
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  المرفقات
   الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية وفي البروتوكـولين               - الأول  

   ٣١ من العهـد، حـتى   ٤١الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنـصوص عليه في المادة             
  ٢٠٠٩يوليه /تموز     
  ة والسياسيةالدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني  -  ألف     
  الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري  -  باء     
  عقوبة الإعدام الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء  -  جيم     
   من العهد٤١الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة   -  دال     

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ن وأعضاء مكتبها،  الإنساعضوية اللجنة المعنية بحقوق  - الثاني  
  أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -  ألف     
  أعضاء المكتب  -  باء     

   ٣١في  الحالة( من العهد ٤٠التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة   - الثالث  
  )٢٠٠٩يوليه /تموز     

   لا تـزال  شمولة بالاستعراض والتقارير الـتي نظر فيها أثناء الفترة المالتقارير والحالات التي جرى ال    - الرابع  
  معروضة على اللجنة     
  التقارير الأولية  -  ألف     
  التقارير الدورية الثانية  -  باء     
  التقارير الدورية الثالثة  -  جيم     
  التقارير الدورية الرابعة  -  دال     
  التقارير الدورية الخامسة  -  هاء     
  التقارير الدورية السادسة  -  واو     

   بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ٣٣التعليق العام رقم   - الخامس  
  المدنية والسياسيةبالحقوق الدولي الخاص      

  القرار الذي اتخذته الدورة الخامسة والتسعين بشأن سبل تعزيز إجراء متابعة   - السادس  
  لملاحظات الختاميةا     
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  المجلد الثاني  
   من البروتوكول الاختياري الملحق     ٥ من المادة    ٤ المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة       اللجنةآراء    - السابع  

  ١  ..............................................بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
  لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا ، ١١٢٢/٢٠٠٢البلاغ رقم   -  ألف     
  ١  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠راء المعتمدة في الآ(         
  تذييل         
   عيساييف وكريموف ضد أوزبكستان، ١١٦٣/٢٠٠٣البلاغ رقم   -  باء     
  ١٣  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (         
   ضد بيلاروس سمانتسير، ١١٧٨/٢٠٠٣البلاغ رقم   -  جيم     
  ٢٢  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٣الآراء المعتمدة في (         
  دوناييف ضد طاجيكستان ، ١١٩٥/٢٠٠٣البلاغ رقم   -  دال     
  ٣٧  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (         
  روف ضد طاجيكستان وتسا، ١٢٠٠/٢٠٠٣البلاغ رقم   -  هاء     
  ٤٧  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (         
  ضد أوزبكستان . ر. وأ. ك. أ، ١٢٣٣/٢٠٠٣البلاغ رقم   -  واو     
  ٥٦  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣١الآراء المعتمدة في (         
  ينوف ضد طاجيكستان حس، ١٢٦٣/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  زاي     
  بوتاييف ضد طاجيكستان ، ١٢٦٤/٢٠٠٤البلاغ رقم          
  ٦٤  .........)ورة الرابعة والتسعون، الد٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (         
  أوميتالييف وآخرون ضد قيرغيزستان ، ١٢٧٥/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  حاء     
  ٨٠  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ توبرأك/ تشرين الأول٣٠الآراء المعتمدة في (         
  عيدييف ضد طاجيكستان ، ١٢٧٦/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  طاء     
  ٩١  ................) والتسعون، الدورة الخامسة٢٠٠٩مارس / آذار٣١الآراء المعتمدة في (         
  رشتنيكوف ضد الاتحاد الروسي ، ١٢٧٨/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  ياء     
  ١٠٤  ................)والتسعون، الدورة الخامسة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣الآراء المعتمدة في (         
  توليبخوجاييف ضد أوزبكستان ، ١٢٨٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   - كاف     
  ١١٢  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  أوسييوك ضد بيلاروس ، ١٣١١/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  لام     
  ١٢٢  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه /وز تم٣٠الآراء المعتمدة في (         
  مافلونوف وسعدي ضد أوزبكستان ، ١٣٣٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  ميم     
  ١٣١  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩الآراء المعتمدة في (         
  تذييل         
  كاربينتيرو أوكليس ضد إسبانيا ، ١٣٦٤/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  نون     
  ١٤٤  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  تذييل         
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  بيسيونيري ضد إسبانيا ، ١٣٦٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  سين     
  ١٥٣  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  تان قاسموف ضد أوزبكس، ١٣٧٨/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  عين     
  ١٥٩  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٣٠الآراء المعتمدة في (         
  تذييل         
  صالح ضد أوزبكستان ، ١٣٨٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  فاء     
  ١٧٣  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٣٠الآراء المعتمدة في (         
   سترو ضد إسبانيادي ليون كا، ١٣٨٨/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  صاد     
  ١٨٥  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩الآراء المعتمدة في (         
  تذييل         
  إنغو ضد الكاميرون ، ١٣٩٧/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  قاف     
  ٢٠٢  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  ويراوانسا ضد سري لانكا ، ١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  راء     
  ٢١٥  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار١٧الآراء المعتمدة في (         
  تذييل         
  أسينسي ضد باراغواي ، ١٤٠٧/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  شين     
  ٢٢٩  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧الآراء المعتمدة في (         
  ييف ضد أوزبكستان ياإسك، ١٤١٨/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  تاء     
  ٢٤٠  ................) والتسعون، الدورة الخامسة٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (         
  غوناراتنا ضد سري لانكا ، ١٤٣٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  ثاء     
  ٢٤٩  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار١٧الآراء المعتمدة في (         
  أميروف ضد الاتحاد الروسي ، ١٤٤٧/٢٠٠٦ البلاغ رقم  -  خاء     
  ٢٦٤  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في (         
   بوما ضد بيرو، ١٤٥٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ذال     
  ٢٨٧  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧الآراء المعتمدة في (         
  إيكليموفا ضد تركمانستان ، ١٤٦٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ضاد     
  ٢٩٨  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٠الآراء المعتمدة في (         
  شارما ضد نيبال ، ١٤٦٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   - ألف ألف    
  ٣٠٥  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (          
  صيادي وآخرون ضد بلجيكا ، ١٤٧٢/٢٠٠٦غ رقم البلا  -  باء باء    
  ٣٢٠  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٢٢الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  مورالس تورنيل ضد إسبانيا ، ١٤٧٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   - جيم جيم    
  ٣٦٢  ................)التسعون، الدورة الخامسة و٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٠الآراء المعتمدة في (          
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  بيرسان ضد الجمهورية التشيكية ، ١٤٧٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  دال دال    
  ٣٧٣  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٤الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
   نغو كيبايا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيةوزاب، ١٤٨٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ءهاء ها    
  ٣٨٣  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٣٠ المعتمدة في الآراء(          

  
  ويليامز ليكرافت ضد إسبانيا ، ١٤٩٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  واو واو    
  ٣٨٨  .................)والتسعون، الدورة السادسة ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  زائر  ضد الجمدوي، ١٤٩٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   - زاي زاي    
  ٣٩٩  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (          
  سون ضد الجمهورية التشيكية دنوآم، ١٥٠٨/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  حاء حاء    
  ٤١٢  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار١٧الآراء المعتمدة في (          
  كرواتيا  فوينوفيتش ضد، ١٥١٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  طاء طاء    
  ٤١٩  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (          
  دين ضد نيوزيلندا ، ١٥١٢/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ياء ياء    
  ٤٣٤  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  كازانوفاس ضد فرنسا ، ١٥١٤/٢٠٠٦لاغ رقم الب  - كاف كاف    
  ٤٥١  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (          
  موناف ضد رومانيا ، ١٥٣٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  لام لام    
  ٤٦٥  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (          

  ييلتذ         
  كورنيينكو وميلينكيفيتش ضد بيلاروس ، ١٥٥٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ميم ميم    

  ٥٠١  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (         
  مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين ، ١٥٦٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  نون نون    
  ٥١١  .........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨بر أكتو/ تشرين الأول٣٠الآراء المعتمدة في (          
  فاسيلاري وآخرون ضد اليونان ، ١٥٧٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   - سين سين    
  ٥٢٤  ................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  سليزاك ضد الجمهورية التشيكية ، ١٥٧٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  عين عين    
  ٥٣٨  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  باتيروف ضد أوزبكستان ، ١٥٨٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  فاء فاء    
  ٥٤٦  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (          
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  هورية أفريقيا الوسطى مامور ضد جم، ١٥٨٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   - صاد صاد    
  ٥٥٦  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  دوفان ضد كندا ، ١٧٩٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - قاف قاف    
  ٥٦٣  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨الآراء المعتمدة في (          

  تذييل         
  رات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم مقبولية البلاغات المقدمة بموجب قرا  - الثامن  

  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
  ضد أوزبكستان . ج. ن، ١٨١٨/٢٠٠١البلاغ رقم   - ألف     
  ٥٧٩  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨كتوبر أ/ تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  بودولنوف ضد الاتحاد الروسي ، ١٣٠٩/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  باء     
  ٥٨٥  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         
  كاور ضد كندا ، ١٤٥٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   - جيم     
  ٥٩٤  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر /ول تشرين الأ٣٠القرار المعتمد في (         
  رودريغيس رودريغيس ضد إسبانيا ، ١٤٨٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  دال     
  ٦٠٥  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  بيندادو مارتينيس ضد إسبانيا ، ١٤٩٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  هاء     
  ٦١١  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠لقرار المعتمد في ا(         
  كورنيخو مونتيسينو ضد شيلي ، ١٥٠٤/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  واو     
  ٦١٩  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  رون ضد كندا شيرغيل وآخ، ١٥٠٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   - زاي     
  ٦٢٥  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  غارسيا بيريا ضد إسبانيا ، ١٥١١/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  حاء     
  ٦٣٦  .................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  ريدج ضد كندا ك، ١٥٢٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  طاء     
  ٦٤٠  .................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  سيفوينتس إيلغيتا ضد شيلي ، ١٥٣٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ياء     
  ٦٤٨  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (         
  تذييل         
  نقراش وليو ضد السويد ، ١٥٤٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   - كاف     
  ٦٦٦  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  هيل ضد إسبانيا ، ١٥٥٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  لام     
  ٦٧٩  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٨القرار المعتمد في (         
  تارلو ضد كندا ، ١٥٥١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ميم     
  ٦٩٠  .................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧القرار المعتمد في (         
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  أستر ضد الجمهورية التشيكية ، ١٥٧٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  نون     
  ٧٠٣  .................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  لاي ضد كندا ك، ١٥٧٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  سين     
  ٧٠٨  .................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧القرار المعتمد في (         
  داستغير ضد كندا ، ١٥٧٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  عين     
  ٧٢٠  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  د كندا غونزالس ض، ١٥٨٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  فاء     
  ٧٢٩  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  كودرنا ضد الجمهورية التشيكية ، ١٥٨٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  صاد     
  ٧٣٦  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢١القرار المعتمد في (         
  تذييل         
  تشين ضد هولندا ، ١٥٨٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  قاف     
  ٧٤٢  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  ك ضد الجمهورية التشيكية ادفور، ١٦١٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  راء     
  ٧٤٦  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٨القرار المعتمد في (         
   بيك ضد فرنسا، ١٦٣٢/٢٠٠٧لاغ رقم الب  -  شين     
  ٧٥٣  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  ويلفريد ضد كندا ، ١٦٣٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  تاء     
  ٧٦٣  ..........)والتسعون، الدورة الرابعة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  فارغي ضد كندا ، ١٦٣٩/٢٠٠٧بلاغ رقم ال  -  ثاء     
  ٧٦٧  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٨القرار المعتمد في (         
   ضد فرنسا هغويي، ١٧٤٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  خاء     
  ٧٧٩  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  عناني ضد كندا ، ١٧٦٦/٢٠٠٨م البلاغ رق  -  ذال     
  ٧٨٩  ..........)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠القرار المعتمد في (         
  ساما غبوندو ضد ألمانيا ، ١٧٧١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ضاد     
 ٧٩٥  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٨القرار المعتمد في (         

  تذييل         
  بويير ضد كندا ، ١٧٧٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   - ألفألف     
  ٨٠٩  .................)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧القرار المعتمد في (          
  يد ضد كندا ف، ١٨٧١/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  باء باء    
  ٨١٣  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٨القرار المعتمد في (          
  باقيشبيكوف ضد قيرغيزستان ، ١٨٧٧/٢٠٠٩رقم البلاغ   - جيم جيم    
  ٨١٧  .................)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩ يوليه/ تموز٣٠القرار المعتمد في (          

  متابعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق   - التاسع  
  ٨٢٠  ...............................................نية والسياسيةبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المد     
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  المرفق السابع

             ٥ مـن المـادة   ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقـرة       
     من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق          

  المدنية والسياسية

  لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا، ١١٢٢/٢٠٠٢البلاغ رقم   -ألف   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠المعتمدة في الآراء (

ا ثلـه يم (السيدة ماريا كريستينا لاغوناس كاستيدو      :من المقدم
  ) السيد خوزي لويس مازون كوستا هومحام

  البلاغ ةصاحب  :ضحية المدعى أنه الشخص
  إسبانيا  :الدولة الطرف

ــشرين الأول٢٣  : البلاغريخات ــوبر / ت ــاريخ( ٢٠٠١أكت              ت
  )الأولىالرسالة 

اعتراض صاحبة البلاغ على الدرجات التي حصلت         :الموضوع
  عليها في مسابقة عامة لشغل منصب أستاذ جامعي

  عدم كفاية الأدلة لدعم الانتهاكات المزعومة  :الإجرائية المسائل
ــة؛ المــساواة في تقلــد  :الموضوعية المسائل               الحــق في محاكمــة عادل

  الوظائف العامة
  )ج(٢٥ والمادة ١٤ من المادة ١رة الفق   :العهد مواد
  ٢المادة   : الاختياريالبروتوكول مواد

__________  
والـسيدة كريـستين     عبد الفتاح عمر،     السيد:  في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        اركش  *

لين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليـل،       ي والسيد إدوين جونسون، والسيدة ه     ي إيواساوا، غ يو والسيد،  شانيه
 ثـيرو،   - بيريز سانشيز     والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خوسيه لويس       راجسومر لالاه، والسيد  

  . روث ودجوودوالسيدةوالسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، ، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا
ويرد في تذييل هذا القرار الرأي المخالف الذي وقّعه السيد إدوين جونسون لوبيز والسيد رافائيـل                    

  .ريفاس بوسادا
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت  
، الذي قدّمته إليها السيدة ماريا      ١١٢٢/٢٠٠٢من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص         كريستينا لاغوناس كاستيدو  
  بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ         وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة معتمدة آراء    
، هي السيدة ماريـا     ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣صاحبة هذا البلاغ، المؤرخ       -١

     تدّعي أنها ضـحية انتـهاك إسـبانيا       و. كريستينا لاغوناس كاستيدو، وهي مواطنة إسبانية     
. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    .من العهد ) ج(٢٥ والمادة   ١٤ من المادة    ١ للفقرة
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز     . ا محام هو السيد خوسيه لويس مازون كوستا       ثلهويم

  .١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥سبانيا في لإالنفاذ بالنسبة 

  الوقائع    
فة أستاذ مساعد في شـعبة الكيميـاء        ، تقدمت صاحبة البلاغ لوظي    ١٩٩٤في عام     ١-٢

العضوية، وهي وظيفة كان قد تقرر منحها على أساس الشهادات، في جامعة مورسيا، وهي              
وكانت عملية الاختيار قائمة على أساس معايير محددة بوضوح تنطوي علـى            . جامعة عامة 

هادات المصدقة  إجراء تقييم صارم بمعنى أن نقطة النقاش الوحيدة هي معرفة ما إذا كانت الش             
 درجة  ٦٠,٤٩ومنحت لجنة التوظيف في الجامعة      . حسب الأصول قد قُيمت تقييماً صحيحاً     

وقـدمت  .  درجة للمرشحة الأخرى التي حصلت على المنـصب        ٦١,٢٢لصاحبة البلاغ و  
صاحبة البلاغ شكوى إلى لجنة الطعون في الجامعة زاعمة أن نظام منح الدراجات لم يُطبـق                

 .، رفضت اللجنة الشكوى١٩٩٥فبراير / شباط٦ وفي .تطبيقاً سليماً

ورفعت صاحبة البلاغ دعوى إدارية أمام محكمة العدل العليا زاعمة أن تصرف لجنة               ٢-٢
ورفـضت  . التوظيف في الجامعة كان خاطئاً أو تعسفياً في طريقة تطبيق نظام منح الدراجات     

بيـد أنهـا عـدّلت      . ١٩٩٧ أكتوبر/ تشرين الأول  ١١المحكمة الدعوى في حكمها المؤرخ      
.  درجـة  ٦٠,٨٢ درجة والمرشحة الأخرى     ٦٠,٧٤الدرجات الأصلية بمنح صاحبة البلاغ      

وطلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة توضيح وتعديل حكمها محتجـة بالأخطـاء الحـسابية              
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 أعادت فيه   ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١واستجابت المحكمة بإصدار قرار في      . الواضحة
جات التي حصلت عليها المرشحتان ومنحت في هذه المناسبة صـاحبة الـبلاغ             حساب الدر 

. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القـرار     .  درجة ٦٠,٦٧ درجة والمرشحة الأخرى     ٦٠,٦٦
 جاء فيه أن الحكم المعترض      ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٩ورُفض استئنافها في قرار مؤرخ      

وتـزعم صـاحبة الـبلاغ أن    . ق بمسألة شخـصية عليه غير قابل للاستئناف لأن الأمر يتعل  
المرشحتين لم تحظيا بمعاملة متساوية عند إعادة حساب الدرجات التي أسفرت عن إصـدار              

 لأن الأرقام العشرية قد جُبرت لصالح منافـستها         ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١القرار في   
ساب هذه نتائج وخيمة لأن وكانت لطريقة الح. بإعطائها درجة أعلى، بينما لم تُجبر درجاتها   

 .)١(المرشحة الأخرى هي التي حصلت على المنصب

وتزعم صاحبة البلاغ أنها اكتشفت بعد صدور حكم المحكمة أن القاضـي المقـرر                ٣-٢
المكلف بالقضية كان أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق بالجامعة التي قدمت طلـب التوظـف          

 بذلك وما كان ينبغي للقاضي المعني بالأمر المشاركة         وكان ينبغي إحاطة الطرفين علماًً    . فيها
  . في نظر دعوى الاستئناف

وتقدمت صاحبة البلاغ بطلب إنفاذ حقوقها الدستورية أمام المحكمـة الدسـتورية              ٤-٢
محتجة بانتهاك الحق في أسس متسقة ومعقولة لإصدار الحكم، والحق في تساوي فرص تقلـد               

 ١وفي  . قاضي أمام محاكم عادية على نحو ما يكفلـه القـانون          الوظائف العامة والحق في الت    
، رفضت المحكمة الدستورية دعوى الاستئناف لخلوها من أي أسـاس           ١٩٩٨يونيه  /حزيران

  . من الصحة
وطلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها تنحية القضاة المسؤولين             ٥-٢

 ٢٩وفي  . تـهاكهم مبـدأي الحيـاد والكرامـة       عن صدور قرار عدم المقبولية بـدعوى ان       
 .، رفضت المحكمة الطلب لعدم استناده إلى أي أساس سليم١٩٩٨سبتمبر /أيلول

وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا ضد قضاة              ٦-٢
 ٢٨وفي  . مـة المحكمة الدستورية المسؤولين عن صدور القرار بدعوى زعم انتهاك الثقة العا          

، رفضت الدائرة الشكوى معتبرة أن حكم المحكمة الدستورية         ١٩٩٨ديسمبر  /كانون الأول 
  . كان قائماً على أسس سليمة

إلى  ، قدمت صاحبة البلاغ دعوى بالاسـتئناف      ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ١٨وفي    ٧-٢
إلى نفـس   سه، قدمتوفي الوقت نف. الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا ورُفضت دعواها 

المحكمة طلب المراجعة القانونية للمطالبة بعدم مشاركة القضاة المسؤولين عن صدور القـرار             
مـارس  / آذار ٢٥وفي   .المتنازع عليه في نظر دعوى الاستئناف بسبب التحيز المـشتبه فيـه           

__________  
لـو    درجـة  ٦٠,٦٦٩٢ درجة ومنافستها على     ٦٠,٦٧٧٥ تؤكد صاحبة البلاغ أنها كانت لتحصل على        )١(

 .طُبقت المعايير نفسها في حساب الدرجات
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مي ، رفضت الدائرة الجنائية طلب المراجعة ووافقت على فرض عقوبة تأديبية على محا            ١٩٩٩
 . صاحبة البلاغ لعدم احترام المحكمة العليا

 ٢٥وقدّمت صاحبة البلاغ شكوى ضد القضاة الذين أصـدروا القـرار المـؤرخ                ٨-٢
، ١٩٩٩فبرايـر   / شباط ٩وفي  .  إلى اللجنة التأديبية التابعة لمجلس القضاء      ١٩٩٩مارس  /آذار

التي لا تدخل ضـمن     تقرر حفظ الشكوى بدعوى أنها تنطوي على مسألة الولاية القضائية           
  . نطاق اختصاص اللجنة

وتقدّمت صاحبة البلاغ بطلب لإنفاذ حقوقها الدستورية إلى الدائرة الأولى التابعـة              ٩-٢
للمحكمة الدستورية لانتهاك الحق في محكمة عادلة ولرفض المحكمة دعوى الاستئناف الـتي             

 ـ   ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢١ورُفض طلبها في    . أقامتها              وح مـن أي أسـاس    لخلوه بكل وض
  .)٢(من الصحة

  المحلية قد اسـتنفِدت وأن القـضية       الانتصافوتدّعي صاحبة البلاغ أن جميع سبل         ١٠-٢
 . ليست محل نظر بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية

  الشكوى    
 في حين    إذ ١٤ من المادة    ١تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ١-٣

، لم يتم البـت في      )٣(منحت المحكمة الدستورية في قضية مشابهة أمر إنفاذ الحقوق الدستورية         
وتزعم أن حقها في قرار معلّل قد اُنتهك     . دعواها بالاستئناف بالاستناد إلى أسسها الموضوعية     

  . لأن قرار رفض الاستئناف كان تعسفياً
 لأنها أُجبرت على الاسـتعانة      ١٤لمادة  وتدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك آخر ل        ٢-٣

بوكيل قضائي، إضافة إلى محاميها، ليمثلها أمام المحكمة الدستورية، وهو شـرط لا تفرضـه               
 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية على متقدِّمٍ بطلب إنفـاذ الحقـوق         ١-٨١المادة  

          هذا أي مبرر موضـوعي    وليس لفرق المعاملة    . الدستورية حاصلٍ على ماجستير في القانون     
              أو معقول لعدم وجود أية صـلة بـين مهنـة الوكيـل القـضائي والمعـارف القانونيـة                  

  . لمقدّم الاستئناف
، بـدعوى أنهـا     ١٤ من المادة    ١وتزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك آخر للفقرة          ٣-٣

 الذي عمل كقاضي مقرر مكلف      حُرمت من المحاكمة التريهة لأن قاضي محكمة العدل العليا        
وتزعم أنه كان ينبغـي     . بهذه القضية كان أيضاً محاضراً في الجامعة التي أرادت التوظف فيها          

  . إبلاغ الطرفين بهذا الأمر أو حث القاضي على التخلي عن البت في القضية

__________  
رفعت صاحبة البلاغ القضية أيضاً إلى كل من المدعي العام، ورئيس الوزراء، وأمين المظالم، ورئيس مجلـس            )٢(

 . الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس نقابة المحامين، ورئيس مجلس القضاء العام
 .١٩٩٥يناير / كانون الثاني١٠ المؤرخ ٥/٩٥لدائرة الثانية للمحكمة الدستورية، الحكم رقم ا   )٣(
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وتزعم صاحبة البلاغ أيضاً أن حقها في جلسة استماع من جانب محكمة مختـصة                ٤-٣
هة قد انتهك في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة العليا بصدد الشكوى التي قدمتها ضد               ونزي

          وتزعم أن المحكمـة    . قضاة المحكمة الدستورية الذين رفضوا طلبها لإنفاذ حقوقها الدستورية        
لم تبحث على النحو الواجب الوقائع والحجج الواردة في هذا الطلب، وسوء تفـسير هـذه                

 .ئع والحجج، ورفض طلب المراجعة القانونية الذي تقدمت بهالوقا

وتدعي أن إمعـان    . من العهد قد انتهكت   ) ج(٢٥وتزعم صاحبة البلاغ أن المادة        ٥-٣
النظر في الدرجات التي منحتها محكمة العدل العليا في مورسيا للمرشحتين يكشف عـن أن               

الوظيفة، وهو ما يشكل انتهاكاً لحق      المرشحة التي نالت الدرجة الأدنى هي التي حصلت على          
  . صاحبة البلاغ في تساوي فرص تقلد الوظائف العامة في إسبانيا

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 إلى  ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاني  ١٥أشارت الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة         ١-٤

سليمة لعدم وجود تشابه حقيقي     وجوب إعلان البلاغ غير مقبول لأنه غير قائم على أسس           
، الذي ذكرت صاحبة البلاغ أنه يشكل سابقة وبين        ٥/٩٥بين حكم المحكمة الدستورية رقم      

وفي . ففي هذه القضية، لم تنل صاحبة البلاغ الدرجة الأعلى في عمليـة الاختيـار             . قضيتها
م المحكمـة   ، كان هناك تناقض ملازم في حك      ٥/٩٥القضية التي أدت إلى إصدار الحكم رقم        

لأن الدرجة النهائية التي أعلنت عنها المحكمة بعد إعادة النظر في الدرجات وتحديد الشهادات              
التي يجب أخذها بعين الاعتبار كانت خاطئة ولا تتناسب مع الشهادات التي قررت المحكمـة         

لأخطاء وفي القضية الحالية، تثير صاحبة البلاغ مسألة ا       . نفسها ضرورة أخذها بعين الاعتبار    
وثمة اختلافات كبيرة بين    . الحسابية وبالتحديد أخطاء في عملية الضرب لجبر الأرقام العشرية        

              القضيتين، والفرق بين قراري المحكمة الدستورية قائم على افتراضـات مختلفـة موضـوعياً             
 . ولم يحدث من ثم أي تمييز

صف المحاكم بعدم الكفاءة والانحيـاز      واعتراض محام على قرارات المحاكم لا يبرر و         ٢-٤
وليس هناك في هذه الحالة أي إثبـات        .  ما لم تكن هذه الادعاءات مدعّمة بالحقائق       ،والتمييز

  . من العهد) ج(٢٥للانتهاك المزعوم للمادة 
وتزعم الدولة الطرف أن الشكوى المتعلقة بكون القاضي الذي يدرّس في جامعـة               ٣-٤

كمة العدل العليا كان ينبغي أن تثار أمام الهيئة المختصة مع تقـديم             مورسيا يعمل أيضاً في مح    
 من النظام الأساسـي للمحكمـة       ٤٤من المادة   ) ج(و) أ(١وبمقتضى الفقرة   . أدلة مدعِّمة 

  . الدستورية لا يمكن إثارة مسألة ما من جديد أمام المحكمة الدستورية
علقة برفض دعوى الاسـتئناف     وتزعم الدولة الطرف أن شكوى صاحبة البلاغ المت         ٤-٤

التي أقامتها لم تُعرض أمام المحاكم الوطنية ولا وجود بالتالي لأي قرار صادر عن هيئة وطنيـة   
  . قابل للمراجعة من قبل اللجنة
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وتدّعي الدولة الطرف أن الانتهاك المزعوم للحق في المساواة، الناشئ عن مـشاركة               ٥-٤
وق الدستورية، مسألة ذكرت اللجنة آراءها بـشأنها        وكيل قضائي في تقديم طلب إنفاذ الحق      

 .)٤("لم يدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية"مراراً وتكراراً مصرحة بأن الزعم 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 علـى   ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٥أعادت صاحبة البلاغ التأكيد في رسالتها المؤرخة          -٥

على أن المحكمة الدستورية قد حرمتها من الحماية القانونية بعدم البـت في             ادعاءاتها مصممة   
وبإعادة النظر في الحسابات التي قامت بها       . قضيتها بنفس طريقة القيام بذلك في سابقة قانونية       

المحكمة الابتدائية، يتضح أن هناك أخطاء جوهرية تمثلت في حصول صاحبة البلاغ، بـدون              
وبجبر .  درجة للمرشحة الأخرى   ٦٠,٦٦٩٢ درجة مقابل    ٦٠,٦٧٧٥جبر الدرجات، على    

، وهو ما قامت به المحكمة لصالح    ٥الرقم العشري الثاني حيث الرقم العشري الثالث أكبر من          
 ٦٠,٦٧و) لصاحبة البلاغ ( درجة   ٦٠,٦٨المرشحة الأخرى فقط، بلغت الدرجات النهائية       

  ).للمرشحة التي حصلت على المنصب(درجة 

  في مقبولية البلاغالنظر     
 أن  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٨قررت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين المعقودة في           ١-٦

 من العهد والخاصة بالانتهاك المزعوم لحق صاحبة البلاغ في          ١٤التظلّمات المستندة إلى المادة     
الدسـتورية  المثول أمام محكمة مستقلة ونزيهة فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمـة             

والتزام الاستعانة بوكيل قضائي يمثل صاحبة الـبلاغ  ) ٤-٣ و ١-٣الفقرتان  (والمحكمة العليا   
 مـن   ٢، هي تظلّمات غير مقبولة بمقتـضى المـادة          )٢-٣الفقرة  (أمام المحكمة الدستورية    

 .  الاختياري لأنها لم تدعّم بأدلة كافيةلالبرتوكو

) ج(٢٥يما يتعلق بـالتظلّم المـستند إلى المـادة          وأعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول ف       ٢-٦
 من العهد والمرتبط بزعم الافتقار إلى محاكمة عادلة ١٤ من المادة  ١والتظلّم المستند إلى الفقرة     

لأن القاضي المقرر الذي شارك في إصدار قرار دائرة القضاء الإداري التابعة للمحكمة العليا              
ومن ثم، طلبت اللجنة إلى الدولـة الطـرف         .  مورسيا في جامعة  كان في الوقت ذاته أستاذاً    

مسألة ما إذا كان منصب الأستاذ المساعد الشاغر يمثل         ) أ: (تزويدها بمعلومات متعلقة بما يلي    
ادعـاءات  ) ج(إمكانية وقوع خطأ في حساب درجات صاحبة البلاغ؛         ) ب(وظيفة عامة؛   

  في اتخاذ قرار محكمة العدل العليـا       صاحبة البلاغ بخصوص انحياز القاضي المقرر الذي شارك         
  . في مورسيا

__________  
، الآراء  توريغروسا لافوينتي مارينا وآخرون ضد إسبانيا     ،  ٨٦٦/١٩٩٩تحيل الدولة الطرف إلى البلاغ رقم          )٤(

 غـونزاليز ضـد   كونثبثيون سانتشيز، ١٠٠٥/٢٠٠١، وإلى البلاغ رقم   ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦المعتمدة في   
 .٢٠٠٢مارس / آذار٢١، الآراء المؤرخة إسبانيا



A/64/40 (Vol. II) 

7 GE.09-45376 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن الأسـس    ،٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٥في   ١-٧

وأوضحت أن الأساتذة المساعدين ليسوا بموظفين عـامين وإنمـا مجـرد            . الموضوعية للبلاغ 
وأضافت ). قانون إصلاح الجامعات   (١١/٨٣يين بموجب أحكام القانون رقم      متعاقدين عاد 

للتصريح بأن ليست هناك فترة توظيف محددة للأساتذة المساعدين وليس هناك ما يحميهم من              
الفصل عن العمل، وهو ما يتمتع به الموظفون العامون، وأن الهدف من تعيينهم هو تدريبهم               

 . معيينوإعدادهم للبحث والتعليم الجا

وفيما يتعلق باحتمال وقوع خطأ حسابي في حكم دائرة القـضاء الإداري التابعـة                ٢-٧
لمحكمة العدل العليا في مورسيا، تؤكد الدولة الطرف ضرورة التفريق بوضوح بـين أجـزاء               

وفي هذا الـصدد،    . قرارات المحكمة التي هي مجرد ملاحظات عرضية وتلك التي تعلل القرار          
 تـشرين  ٣١لطرف إلى أن صاحبة البلاغ تستخدم القرار الموضح الصادر في أشارت الدولة ا  

ودخـل  . ، الذي يضم حساباً افتراضياً، كأساس لتعديل معنى القـرار         ١٩٩٧أكتوبر  /الأول
الخطأ الحسابي المزعوم الذي استندت إليه صاحبة البلاغ لرفع قضيتها في مجرى شرح فرضية،              

على أن الدائرة قد أكدت على الدوام اقتـراح         . اية الأمر وهي فرضية لم يشملها الحكم في نه      
وليس من الملائم مراجعة القرار     . لجنة التقييم واعتبرت منطقياً أنه ليس تعسفياً على الإطلاق        

 . بحجة وقوع أخطاء ناتجة عن حسابات افتراضية مقدّمة على سبيل التوضيح

حاسم في الحكم لا يسفر عن      وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن وقوع خطأ له تأثير            ٣-٧
. إذ يمكن أن تتضمن الأحكام أخطاءً بشرية لا ينتج عنها المساس بالعهد. انتهاك أحكام العهد

وتُذكّر الدولة الطرف بأن تقدير الوقائع يعود في المقام الأول إلى المحـاكم الوطنيـة، رغـم                 
         ولا يمكـن  . اضـحة احتمال وقوعها في أخطاء بشرط ألا تكون قراراتها تعسفية بـصورة و      

             القول بأن الحكم المعترض عليه حكم بائن التعسف أو غير معقـول لمجـرد أنـه يتـضمن                 
 .خطأً حسابياً

وفيما يخص انحياز المحكمة المزعوم بسبب أن أحد القضاة كان أستاذاً مـساعداً في                ٤-٧
لية بين القاضي والطرفين توحي     جامعة مورسيا، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد أية صلة فع          

فكون القاضي أستاذاً مساعداً لا يفترض مسبقاً أنه سيتبنى موقفاً معيناً في نزاع             . بعدم نزاهته 
قانوني بسبب بعده عن المسألة من الناحية الموضوعية من جهة، ولأن جامعة مورسيا جامعـة        

ومن المرجح تماماً .  القضاةذات مكانة كبيرة وأن صفته كأستاذ مساعد لا تتعارض مع أنشطة
. أن يكون المحامون على علم في منطقة مثل مورسيا بالقضاة الذين هم أيضاً أساتذة جامعيون              

ومع ذلك، لم تعترض صاحبة البلاغ قط على القاضي، كما يقضي بذلك القانون الواجـب               
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 دارةوتدّعي الدولة الطرف عدم وجود أي صـلة بـين القاضـي المعـني والإ              . )٥(التطبيق
الأشخاص المشاركين في الإجراءات الإدارية أو الأشخاص المنظمين للمسابقة أو أعـضاء             أو

وليس من المرجح في نظر الدولة الطرف أن يكون للقاضي          . لجنة التقييم وأعضاء لجنة الطعون    
المتهم أدنى مصلحة في القضية أو أدنى انحياز بخصوصها، ألا وهو منح منصب مؤقت في شعبة               

 الذي ذكرتـه    )٦(بيسكادور فاليرو وفيما يتعلق بالحكم الصادر في قضية       .  العضوية ءياالكيم
صاحبة البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه لا مجال لمقارنة هذه القضية بقضية صاحبة البلاغ لأن               
الأمر يتعلق بقرار معروف ومثير للجدل تم بموجبه فصل مسؤول إداري عن العمل في حـرم                

 أن القضية الحالية متعلقة بعملية الاختيار لشغل منصب مؤقت في شعبة            جامعي صغير في حين   
  . بعيدة عن الشعبة التي يدرِّس فيها القاضي المعني بالأمر

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

 تعليقاتها علـى الأسـس      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٦قدمت صاحبة البلاغ في       ١-٨
وترى أن مساعدي البحث الحاصلين على المنح هم موظفون عموميـون           . غالموضوعية للبلا 

لأن شغل المنصب خضع لمسابقة عامة على أساس الشهادات، وأن القانون المطبق عليها هـو     
القانون الإداري وليس قانون العمل، وأن القضية رفعت أمام المحكمة الدسـتورية حيـث تم            

            دستور الإسباني التي لا تُطبّـق إلاّ علـى الوظـائف            من ال  ٢٣ من المادة    ٢التذرع بالفقرة   
  . )٧(والمهام العامة

وتزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أساءت تفسير قرار محكمة العدل العليـا في                ٢-٨
مورسيا وأن المسألة الأساسية هي ارتكاب خطأ حسابي كان في صالح مرشحة على حساب              

عيد التأكيد على الحجج التي قدمتها من قبل بخـصوص مـسألة           وفي هذا الصدد، تُ   . الأخرى

__________  
يمتنع القاضي أو الموظف القضائي الذي تنطبق عليه أحـد          : ٢١٧ المادة   القانون الأساسي للسلطة القضائية،      )٥(

أسباب الامتنـاع أو،    : ٢١٩ المادة   .الأسباب الواردة في القانون عن النظر في القضية دون انتظار أن يرُفض           
.  وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشـرة في الـتراع أو القـضيـة  -١٠[...] لاقتضاء، الرفض هي    عند ا 
 يبدأ الطرف الذي طلب الرفض إجراءات الرفض ما أن يعلم سـبب الـرفض وإلا فـإن     -١: ٢٢٣المادة  

بتـداء مـن    الطلبات التي لا تُقدم خلال عشرة أيام ا       ) ١: (لا تُقبل طلبات الرفض التالية    . الطلب لن يُقبل  
الإشعار بالقرار الأول الذي يحدد هوية القاضي أو الموظف القضائي المعني بطلب الرفض، إذا كان سـبب                 

الطلبات التي تُقدم بعد بدء الدعوى إذا كان سـبب الـرفض            ) ٢. (الرفض معروفاً قبل صدور هذا القرار     
 . معروفاً قبل المرحلة التي قُدم فيها الطلب

يونيـه  / حزيـران  ١٧، الحكم المـؤرخ     بيسكادور فاليرو ضد إسبانيا   لحقوق الإنسان،   المحكمة الأوروبيـة      )٦(
 .٢٠٠٣مارس / آذار٢٥أرفقت صاحبة البلاغ نسخة من هذا الحكم بتعليقاتها المؤرخة . ٢٠٠٣

 يشترك المواطنون في الشؤون العامة، مباشرة أو عبر ممثلين منتخبين بحريـة، في انتخابـات                -١: ٢٣المادة     )٧(
 يتساوى المواطنون كذلك في شغل الوظائف والمهام العامـة مـع مراعـاة              -٢. تتم بالاقتراع العام  دورية  

 .المتطلبات التي ستحددها القوانين
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تقريب الدرجات إلى النقطة العشرية، التي أُجريت بطريقة غير متساوية مما أسفر عن انتـهاك     
 .حق المساواة في تقلد الوظيفة العامة

وفيما يتعلق بعدم استقلالية القاضي المزعومة، الذي كان في الوقت ذاتـه أسـتاذاً                ٣-٨
عداً في جامعة مورسيا، وهو الأمر الذي لم تعلمه إلاّ بعد النطق بالحكم، ترى صـاحبة                مسا

البلاغ أنه كان على القاضي المعني الامتناع عن المشاركة في البت في القضية لأنه كانت لديه                
وتدعي أيضاً أن القاضي وقف في صف الجامعة بشكل مريب وارتكب أخطاءً            . مصلحة فيها 

وتشير مرة أخـرى إلى قـرار المحكمـة         . ئماً على حساب الطرف نفسه    متكررة كانت دا  
 وإلى حكـم المحكمـة الدسـتورية        )٨(بيسكادور فاليرو الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية      

 الذي أيد وقوع انتهاك للحق في قاض نزيه بضم المحكمة قاضياً يعمـل أسـتاذاً                )٩(الإسبانية
 . مساعداً في الجامعة المعنية

  في الأسس الموضوعيةالنظر     
التي أتاحها   المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ على ضوء جميع المعلومات           اللجنة نظرت  ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة وفقاً، لها الطرفان
وفيما يخص الأخطاء الواردة في أحكام محكمة العدل العليا في مورسيا، تحيط اللجنة               ٢-٩

ى النحو الواجب بحجج صاحبة البلاغ التي تدّعي أن الأحكام تتضمن خطأً حسابياً             علماً عل 
لأن بعض الدرجات قُرِّبت إلى النقطة العشرية على نحو غير متساوٍٍٍ، وأنها تضررت من هـذا                

وتحيط علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن هذه الأخطـاء وردت في              . الأمر
 قرار المحكمة ولا تغير من النتيجة التي توصلت إليها لجنة التقيـيم،             ملاحظات عرضية داخل  

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٣١وترى اللجنة أن القرار المؤرخ      . وهو ما يؤكده الحكم النهائي    
 يتضمن، في واقع الأمر، عدداً من الأخطاء الحسابية التي وقعت فيها المحكمـة عنـد                ١٩٩٧

ى أن هذه الحسابات تمت باعتبارهـا حججـاً إضـافية    على أنها تر  . توضيح قرارها السابق  
 .وافتراضات لا تخل بتاتاً بمنطوق الحكم الذي يقضي بتأييد قرار لجنة التقييم

وتعتقد اللجنة أنه بالرغم من أن هذه الأخطاء سبّبت نوعاً من الاسـتياء لـصاحبة                 ٣-٩
لممنوحة للمـشاركين في    البلاغ، فإنها لا تكفي لوصف قرار معلّل يحلّل بتفصيل الدرجات ا          

وبالتالي ترى اللجنة، مع العلم بعدم وقـوع جـور في عمليـة             . المسابقة بأنه بائن التعسف   
الاختيار لشغل وظيفة أستاذ مساعد، عدم الحاجة إلى البحث فيما إذا كانت هذه الوظيفـة               

) ج(٢٥ لزعم انتهاك المادة   وظيفة عامة أم لا، وتقرر أن ليس هناك أساس، في هذه القضية،           
 . من العهد

__________  
 . أعلاه٦، انظر الحاشية ضد إسبانيا بيسكادور فاليرو   )٨(
 .٢٠٠٧مارس / آذار١٢ المؤرخ ٥٥/٢٠٠٧الدائرة الأولى للمحكمة الدستورية، الحكم رقم    )٩(
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          وأما التظلّم المتعلق بزعم انتهاك حق صاحبة البلاغ في محاكمـة عادلـة بمقتـضى                 ٤-٩
 من العهد، فإن اللجنة تحيط علماً بحجج الدولة الطرف المتعلقة بمكانة            ١٤ من المادة    ١الفقرة  

 .جامعة مورسيا وغياب المصلحة الشخصية المزعومة للقاضي المعني

حق المساواة أمـام     (١٤بشأن المادة   ) ٢٠٠٧(٣٢ر اللجنة بتعليقها العام رقم      تُذكّو  ٥-٩
الذي ورد فيـه أن هنـاك جـانبين لـشرط           ) المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة     

أولاً، يجب على القضاة ألاّ يسمحوا بأن يؤثر انحيازهم أو أحكامهم الشخـصية             . )١٠(التراهة
لاّ تكون لديهم تصورات مسبقة بخصوص القضية المعروضة أمامهم،         المسبقة على حكمهم، وأ   

وألاّ يتصرفوا بطريقة تؤدي على نحو غير لائق إلى تعزيز مصالح أحد الطرفين على حـساب                
ويتعلق . وثانياً، يجب أيضاً أن تبدو الهيئة القضائية محايدة في عين المراقب          . )١١(الطرف الآخر 

  .والعنصر الموضوعي للحيادهذان الجانبان بالعنصر الذاتي 
وفي . وفيما يتعلق بالعنصر الذاتي، يجب افتراض نزاهة القاضي إلى أن يُثبت العكس              ٦-٩

هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ التي تذكر فيها الضرر الذي تسبّب فيـه                
 يمكنـها   بيد أن اللجنـة لا    . القاضي عندما ارتكب أخطاءً في الحكم كانت ضد مصلحتها        

 .الاستنتاج بأن هذه الأخطاء تشير إلى غياب التراهة الذاتية للقاضي المعني

وما ينبغي تحديده أيضاً بصرف النظر عن الرأي الشخصي للقاضي هو معرفة ما إذا                ٧-٩
إذ لا يكفـي أن     . كانت هناك وقائع يمكن تحديدها بموضوعية وتسمح بالتشكيك في نزاهته         

وعند تحديد إمكانية وجود سبب مشروع      .  بل يجب اعتبارهم كذلك    يتمتع القضاة بالتراهة،  
للتخوف من عدم نزاهة القاضي، يكون رأي الأشخاص الذين يزعمون عدم تـوفر التراهـة    

والعنصر الحاسم هو معرفة ما إذا كان التوجس مـبرَّراً مـن            . مُهماً ولكنه لا يكون حاسماً    
  .الناحية الموضوعية

الطبيعي أن تشكك صاحبة البلاغ في حياد المحكمة نظراً إلى أن           وترى اللجنة أن من       ٨-٩
أحد أطراف الدعوى المعروضة على     (القاضي المقرر يشغل منصب أستاذ مساعد في الجامعة         

وبناءً عليه، ترى اللجنة أن تخوفات صاحبة البلاغ بخصوص         ). محكمة العدل العليا في مورسيا    
ية، وبالتالي لا يمكن أن تُوصف المحكمـة بالتراهـة          حياد القاضي مبررة من الناحية الموضوع     

 . من العهد١٤ من المادة ١بالمعنى الوارد في الفقرة 

__________  
المجلـد  ،  A/62/40) (٤٠ق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانية والستون، المحلق رقـم             الوثائ   )١٠(

، الآراء جـيني ضـد النمـسا     ،١٤٣٧/٢٠٠٥انظر أيضاً البلاغ رقم     . ٢١الأول، المرفق السادس، الفقرة     
 ). المرجع نفسه، المرفق الخامس( ٣-٩قرة ، الف٢٠٠٨يوليه / تموز٩المؤرخة 

، ١٩٩٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٣، القرار المؤرخ    كارتونن ضد فنلندا  ،  ٣٨٧/١٩٨٩نظر البلاغ رقم    ا   )١١(
 .٢-٧الفقرة 
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 مـن   ٥ من المادة    ٤ بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة        المعنية اللجنةترى  و  -١٠
قـائع   الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الو         الاختياريالبروتوكول  

 .ده من الع١٤ من المادة ١انتهاك للفقرة وقوع  عليها تكشف عن المعروضة

بتوفير ملزمة   الدولة الطرف    فإن،   من العهد  ٢ة  من الماد ) أ(٣ لفقرةلأحكام ا  ووفقاً  -١١
كما أنها ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع         . ة لصاحبة البلاغ  عالفسبل انتصاف   

 .في المستقبلانتهاكات مماثلة 

، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد      أن إسبانيا إذ تضع في اعتبارها     اللجنة  و  -١٢
 ـتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهـد أم لا            باختصاص اللجنة في    اعترفت   دت، وتعهّ

يتها الخاضعين لولافي إقليمها و من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين ٢بمقتضى المادة  
وقابلاً للإنفـاذ في      فعالاً ل انتصاف يسبوفر لهم   أن ت ب و ،الحقوق المعترف بها في العهد    التمتع ب 

 ١٨٠من الدولة الطـرف، في غـضون        تتلقى  تود أن    فإنها   انتهاك،حالة التثبت من حدوث     
 كما تطلب إلى. موضع التنفيذاللجنة  راء  هذه آ لوضع  التي اتخذتها   يوماً، معلومات عن التدابير     

 .  نشر هذه الآراءالدولة الطرف

 ستصدرو. ، علماً بأن الإسبانية هي النص الأصلي      والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت بالإسبانية [
   ].تقريرهذا اللاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  تذييل

          والـسيد رافائيـل   رأي مخالف أبداه السيد إدوين جونسون لـوبيز             
  وساداريفاس ب
  .نود أن نعبر عن رأينا المخالف لرأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأن البلاغ المعني  
تتكون الدائرة الثانية للقضاء الإداري التابعة لمحكمة العدل العليا في مورسيا من ثلاثة               

            وفي رأينـا،   . قضاة ومنهم القاضي المقرر المعني بالحكم الذي تعترض عليه صاحبة الـبلاغ           
لا يمكن أن يستخلص من مجرد كون القاضي المقرر أستاذاً مساعداً في جامعـة مورسـيا أن              
المحكمة التي أعادت النظر في الدرجات التي حصلت عليها صاحبة القرار من لجنـة الجامعـة     

وليس هناك أي مجال للاعتقاد بأن القاضي، الذي يدرّس في كلية الحقوق            . كانت غير نزيهة  
كانت لديه أحكام مسبّقة أو أية مصلحة شخصية        ) ة قانون الإجراءات الجنائية   شعب(بالجامعة  

. في حصول مرشحة دون الأخرى على وظيفة مساعد التدريس في شعبة الكيمياء العـضوية             
وهذه الصلة بعيدة وغير واردة إلى حد أن القاضي، الذي يعرف دون شك دواعي الطعن في                

، لم يرَ من المناسب الاعتذار عن المشاركة في المحاكمة          نزاهة القاضي بحسب القانون الإسباني    
هذا فضلاً عن أن العادة قـد  . لعدم وجود مصلحته مباشرة أو غير مباشرة له في هذه القضية        

جرت على أن يدرّس القضاة في الجامعات حيث يتشاركون مع الآخرين معارفهم وتجاربهم             
  . المكتسبة من خلال أداء مهامهم القضائية

ظراً لعدم وجود عناصر أخرى، فإن الظروف التي ذكرتها صاحبة البلاغ لا تـبرر              ون  
ومع الاعتراف بأن مظاهر الانحياز قـد       . بشكل كلي وموضوعي تخوفاتها إزاء نزاهة القاضي      

تبلغ في بعض الأحيان حداً يُنتهك فيه الحق في محاكمة نزيهة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، فإن 
  . من العهد١٤ من المادة ١لا تصل إلى حد تشكل معه انتهاكاً للفقرة وقائع هذه القضية 

  جونسون لوبيزالسيد إدوين   )توقيع(
  ريفاس بوساداالسيد رافائيل   )توقيع(

وسيـصدر  . حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن الإسبانية هي النص الأصلي         [
  ]. هذا التقريرلاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من
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  إيساييف وكريموف ضد أوزبكستان، ١١٦٣/٢٠٠٣رقم البلاغ   - باء  
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثلها محامٍٍ(السيدة أومسيناي إيساييف   :منالمقدم 
) لاغابـن صـاحبة الـب     (ة  أبرور إيساييف السيد    :ضحاياالأشخاص المُدعى أنهم 

  والسيد نودربيك كريموف 
  أوزبكستان  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣فبراير / شباط٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ
فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة غـير عادلـة           :الموضوع

التعذيب أثناء  للجوء إلى التعذيب أثناء     مقرونة با 
  التحقيقات الأولية

   العادلةيرغ انتزاع الاعترافات؛ المحاكمةالتعذيب؛   :الموضوعيةالمسائل 
  تقييم الوقائع والأدلة؛ ودعم الادعاء بأدلة كافية   :المسائل الإجرائية

  ١٦؛ ١٤؛ ١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦  :مواد العهد
  ٥من المادة ) أ(٢؛ الفقرة ٥؛ ٢؛ ١    :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة      اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    إن  
  والسياسية، بالحقوق المدنية

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
، المقدم بالنيابة عن السيد أبرور      ١١٦٣/٢٠٠٣من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

إيساييف والسيد نودربيك كريموف، إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول            
  حق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الاختياري المل

جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صـاحبة          وقد وضعت في اعتبارها       
  البلاغ والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *
 والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة      ين فتح االله،  السيد أحمد أم  ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، و     

 بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خوسـيه لـويس بيريـز                الأزهري والسيد   هيلين كيلر، 
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد              -سانشيز  
  .روث ودجوود، والسيدة ثيلينكريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
           سيناي إيساييفا، وهي مواطنة أوزبكيـة مولـودة في         صاحبة البلاغ هي السيدة أوم      ١-١

وتقدم البلاغ بالنيابة عن ابنها السيد أبرور إيساييف وأحد معارفه وهو السيد            . ١٩٥٦عام  
 علـى   ١٩٨٠ و ١٩٨٤نودربيك كريموف، وكلاهما مواطنان أوزبكيان من مواليد عـامي          

البلاغ، بانتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي      وكانت الضحيتان المزعومتان، وقت تقديم      . التوالي
وتـدعي  . ٢٠٠٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٣أصدرته بحقهما محكمة طشقند الإقليمية في       

صاحبة البلاغ أن السيد إيساييف والسيد كريموف هما ضحيتا انتهاك أوزبكستان لحقوقهما            
    من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٣ و٢ و١؛ الفقرات ١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦بموجب المواد 

ولم تقدم صاحبة البلاغ في رسالتها الأولى إلى اللجنة التوكيل الذي يخولها التصرف               ٢-١
وقد طلبت اللجنة من صاحبة البلاغ تقديم إذن كتابي من السيد           . بالنيابة عن السيد كريموف   

  .)١(كريموف ولكنها لم تتلق مطلقاً مثل هذه الوثيقة كما أنها لم تتلق أي تفسير لذلك
 تسجل وهي اللجنة إلى الدولة الطرف، طلبت الداخلي، النظام من ٩٢ بالمادة وعملاً  ٣-١

، وتتصرف من خلال مقررها الخاص المعـني بالبلاغـات   ٢٠٠٣  فبراير/شباط ٢٠ في البلاغ
الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الضحيتين المزعومتين ريثما يتم النظر             

         ، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمـة العليـا          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥وفي  . تهمافي قضي 
          في أوزبكستان خففت عقوبة الإعدام بحق السيد إيساييف والسيد كريمـوف إلى الـسجن             

  .  عاما٢٠ًلمدة 

  البلاغ صاحبة عرضتها كما الوقائع    
ن محكمة طشقند الإقليمية حكمت علـى       تدعي صاحبة البلاغ في رسالتها الأولى أ        ١-٢

، في حين   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ابنها وعلى السيد نوديربك كريموف بالإعدام في        
أخ الـسيد   (أنها حكمت على المتهمين الآخرين وهما السيد رستموف والسيد أ كريمـوف             

 ـ    .  عاماً ٢٠بالسجن لمدة   ) نوديربك كريموف  ة طـشقند   وأكدت هيئة الطعون التابعة لمحكم
وأدين كل مـن ابـن      . ، هذا الحكم عند الاستئناف    ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٩الإقليمية، في   

ميرزوخانوفـا  . صاحبة البلاغ والسيد نوديربك كريموف بجريمة قتل شخصين هما السيدة م          
  .٢٠٠٢مايو / أيار٢٤ميرزوخانوف بطريقة عنيفة بشكل خاص وبسرقتهما، في . والسيد ر

لاغ أن المحكمة تحيزت في إصدار الحكم وأنها استندت في قرارهـا            وترى صاحبة الب    ٢-٢
. إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب من الضحيتين المزعومتين أثنـاء التحقيقـات الأوليـة             

وتضيف صاحبة البلاغ، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، أن جميع الشكاوى المقدمة بالنيابة عن       
__________  

انظر (يرجى ملاحظة أن اللجنة تعلن لهذا السبب عدم مقبولية البلاغ بقدر ما يتعلق ذلك بالسيد كريموف                    )١(
 ). أدناه٣-٨الفقرة 
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لتحيز واللجوء إلى التعذيب سواء في عمليـة التحقيقـات          الضحيتين المزعومتين فيما يتعلق با    
  .الأولية أو أثناء المحاكمة، ظلت دون رد

  الشكوى    
تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقـوق الـضحيتين المزعـومتين               -٣

 ١٦؛ والمـادة  ١٤ من المادة   ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ١٠ و ٩ و ٧ و ٦المنصوص عليها في المواد     
  . من العهد

  ملاحظات الدولة الطرف    
، أفيدت الدولة الطرف بأن محكمة طـشقند الإقليميـة          ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣١في    -٤

كريموف بموجب  . إيساييف والسيد ن  .  السيد أ  ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣أدانت في   
 ١٩وفي  .  من القانون الجنائي الأوزبكي وحكمت عليهما بعقوبة الإعدام        ١٦٤ و ٩٧المادتين  
كمـا  . ، أكدت هذا الحكم هيئة الطعون التابعة لمحكمة طشقند الإقليمية   ٢٠٠٣فبراير  /شباط

 الحكم الصادر بحق    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠أن المحكمة العليا نظرت أيضاً القضية وأكدت في         
فقد استنتجت المحاكم أن الضحيتين المزعومتين قتلتا       . كريموف. إيساييف والسيد ن  . السيد أ 

والـسيدة  ) ١٩٧١المولـود في عـام      (ميرزوخـانوف   . لـسيد ر  ا. في ظروف مـشددة   
إيـساييف  . وقد ثبت تماماً ذنب كل من السيد أ       ). ١٩٧٢المولودة في عام    (ميرزوخانوفا   .م

وقد أخذت المحكمـة في     . كريموف واعتبرت أفعالهما جريمة على النحو الواجب      . والسيد ن 
  . ل التي ارتكباهاالاعتبار، عند تحديد العقوبة بحقهما، خطورة الأفعا

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
 تـشرين   ٢٤يوليـه و  / تمـوز  ٥قدمت صاحبة البلاغ رسالتين إضافيتين مؤرختين         ١-٥

وتذكر أن ابنها   . وتدعي أن ابنها لم يرتكب جريمة القتل التي أدين بها         . ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
وهي ترى أن   . ققين مما أضطره إلى الاعتراف بالذنب     تعرض للضرب والتعذيب على أيدي المح     

يستند إلى أساس وأن العقوبة      الحكم الصادر بحق ابنها هو حكم صارم بشكل خاص وأنه لا          
وتذكر صاحبة البلاغ أن ابنها حصل على تقييم إيجابي . الصادرة بحقه لا تتمشى مع شخصيته

           ت إنه لم يحـدث وأن أُديـن ابنـها         وقال. من جيرانه وقدمت إلى المحكمة وثائق تثبت ذلك       
  . في السابق

وتفيد صاحبة البلاغ بأن ابنها سلَّم نفسه للشرطة للإبلاغ عن الجريمة، موضحاً أنه               ٢-٥
ومع ذلك، فقد أُلقي القبض عليه فوراً وتعرض على أيدي أفـراد            . لم يشترك في عملية القتل    

. معصميه مما أدى إلى نقلـه إلى المستـشفى        الشرطة للضرب المبرح إلى درجة جعلته يقطع        
. وأضافت صاحبة البلاغ أنه تعرض لمزيد من الضرب والتعذيب بعد أن اسـتقرت حالتـه              

يـضرب  " ناريمان"وتدعي صاحبة البلاغ أنها رأت بعينيها كيف كان أحد المحققين ويدعى            
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ئيس والبرلمـان   وقالت إنها قدمت شكوى بذلك الشأن إلى مكتب الر        . ابنها في مخفر الشرطة   
على أن جميع الشكاوى التي قدمتها، أُحيلت إلى نفـس          . ووكيل النيابة الإقليمي في طشقند    

والسيد نودربيك كريموف، الذي لم يعترض على تورطه في عملية          . الإدارة التي تشتكي منها   
التي وقد أخذت المحكمة، فيما بعد، مأخذ الحسبان، الاعترافات  . القتل، تعرض أيضاً للتعذيب   

           انتزعت بالقوة من السيد إيساييف، على الرغم من الحكم الصادر عن المحكمـة العليـا في                
 القائل بأن الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال وسائل غـير مـشروعة في                ١٩٩٦عام  

  . التحقيقات هي أدلة غير مقبولة
طئ، أن جريمـة القتـل      ووفقاً لصاحبة البلاغ فإن المحكمة استنتجت، بشكل خـا          ٣-٥

كما تدعي أن المحاكم لم توضح من بين جميع المتهمين من الذي بادر             . ارتكبت بعنف خاص  
  . بارتكاب جريمة القتل، كما أنها لم تثبت الأدوار التي قام بها كل متهم

 المحاكم بأن ابنها ارتكب جريمـة القتـل         جكما أن صاحبة البلاغ تطعن في استنتا        ٤-٥
فقد أوضح السيد إيساييف أمام المحكمة أنه كان أثناء ارتكاب جريمة القتل في             . لدوافع أنانية 

حالة انفعال شديد وأنه لم يدرك ما كان يفعل؛ فهو لم يسرق أي شيء لكن الأشياء سُرقت                 
  . لكي يبدو الحادث وكأنه عملية سرقة

يدة وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تأخذ في الحـسبان كـون الـسيد والـس       ٥-٥
فكـان  . ميرزوخانوف قد استفزا ابنها مباشرة قبل وقوع جريمة القتل حيث أهانا وابتزا أخته      

  . من الواجب اعتبار ذلك ظرفاً مخففاً
كما تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة عندما قررت إصدار الحكم بحق ابنها، تجاهلت               ٦-٥

 يقضي بـأن عقوبـة      ١٩٩٦ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٠حكماً صادراً عن المحكمة العليا في       
  .الإعدام ليست ملزمة على الرغم من أن القانون ينص عليها

ووفقاً لصاحبة البلاغ فإن كلاً من التحقيق والمحاكم قد انتهك حـق الـضحيتين                ٧-٥
                  مـن الـشكوك الـتي كانـت        اوإن المتـهمين لم يـستفيد     .  الـبراءة  قرينةالمزعومتين في   
  . تكتنف الجريمة

كما ادعت صاحبة البلاغ أن المحاكم نظرت القضية بـصورة سـطحية وبـشكل                ٨-٥
 من قانون الإجراءات الجنائية الأوزبكـي، لا يقـع علـى            ٢٣فعملاً بأحكام المادة    . منحاز

ومع ذلك،  . الشخص المتهم عبء إثبات براءته، كما أن المتهم يستفيد من أية شكوك متبقية            
فقد استند الحكم إلى    . كمة لم تمتثل لهذه المبادئ في حالة ابنها       تشير صاحبة البلاغ إلى أن المح     

أدلة غير مباشرة قامت بجمعها هيئة المباحث ولم يكن بالإمكان تأكيدها أمام المحكمـة، في               
وبصفة خاصة، تـدعي    . حين أن الأدلة التي تثبت براءة السيد إيساييف فُقدت أثناء التحقيق          

ابنها بطعن الضحيتين بالسكين فإن شعره ويديه وثيابه كانت         صاحبة البلاغ أنه في حال اتهام       
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ومع ذلك، لم يتم مطلقاً فحص شعر ابنها ولا يديه ولا المادة الـتي              . ستكشف عن آثار دم   
  . كانت تحت أظافره ولم يُعثر على السكين

فقد أيدت المحـاكم    . وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أن التحقيق تم بطريقة غير مهنية           ٩-٥
وفضلاً عن ذلك، تشير صاحبة البلاغ      . ع الأخطاء المرتكبة، وأصدرت حكماً غير قانوني      جمي

إلى أن المحاكم لم تتوصل إلى وجود ظروف مخففة في حالة ابنها، على الرغم من أنه لم يُحاكم   
وعلاوة على ذلك، تجاهلت المحاكم الحكم الصادر عن المحكمة العليا الذي           . مطلقاً قبل ذلك  

رة أن تراعي المحاكم في قضايا الإعدام جميع ملابسات الجريمة، وكذلك البيانـات             يفيد بضرو 
  . المفصلة عن شخصية كل من المتهمين والضحايا

وقد زارت صاحبة البلاغ ابنها عندما كان بانتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام في                  ١٠-٥
الانتحار وإنه  وقيل لها إنه حاول     .  ووجدته يعاني من حالة صحية سيئة      ٢٠٠٣نيسان  /أبريل

وقد قام طبيب نفـساني     . لذلك، فإنه لم يكن قادراً على التعرف عليها       . يُعالج بمؤثرات عقلية  
متلازمة رهاب الوهن ذات الطـابع التفـاعلي المقـرون          "بفحصه وخلص إلى أنه يعاني من       

جن ووفقاً لصاحبة البلاغ، لا يمكن أن يتلقى ابنها علاجاً مناسباً لحالتـه في الـس              ". بطفرة
وقد رفعت صاحبة البلاغ شكاوى إلى      . )٢(ولذلك ينبغي نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية      

  .)٣(محافل مختلفة تطلب منها إيداع ابنها في المستشفى، ولكنها لم تنجح في ذلك

__________  
، قدم محامي السيد إيساييف طلباً إلى السجن الذي كان موكله مودعاً فيه في طشقند          ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣في     )٢(

، أعلم مدير السجن محـامي الـسيد        ٢٠٠٣مايو  / أيار ٨لة مؤرخة   وفي رسا . للوقوف على حالته الصحية   
، توقـف  ٢٠٠٣مـارس  / آذار٣٠وفي . إيساييف أن هذا الأخير لم يقدم أي شكوى بشأن حالته الصحية          

وتم تشخيـصه   . السيد إيساييف عن الكلام وقام خبير نفسي يعمل لدى الوحدة الطبية في السجن بفحصه             
وكان السيد إيساييف تحت العلاج بمواد مؤثرة       . ن مع ردة فعل مقرونة بطفرة     بالإصابة بمتلازمة رهاب الوه   

ووفقاً لمدير السجن، فإن الوحدة الطبية في السجن لا يمكنها أن تصدر أمراً بفحـص               . على الجهاز العصبي  
مر الشخص المحتجز في إطار الطب النفسي الشرعي، لأن مكاتب النيابة العامة أو المحاكم هي من يصدر الأ                

، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى دائرة تنفيـذ         ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٣ و ١٣وفي  . بإجراء مثل هذا الفحص   
، تلقت رداً من نائب     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٣وفي  . بشأن الحالة الصحية لابنها   ) وزارة الداخلية (العقوبات  

 ـ         وم بهـا موظفـون صـحيون    رئيس الدائرة وبتوقيع منه يعلمها فيه بإيداع ابنها تحت رقابة مـستمرة يق
متخصصون في علم النفس يعملون لدى الوحدة الطبية بمؤسسة السجن المودع فيها ابنـها، وأنـه يتلقـى             

 .تستدعي نقله إلى المستشفى وحالته الصحية في تحسن ولا. مساعدة طبية
، أعلمـه    رداً من مدير سجن طشقند     ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٧أوضحت صاحبة البلاغ تحديداً أنها تلقت في           )٣(

تفاقم الحالـة؟، خلـل في الـدورة        . ردة الفعل المقرونة بطفرة   "ب فيها بمرض ابنها، وبأنه شُخّص بالإصابة       
ووفقـاً  ". وجود حاجة إلى إجراء فحص يقوم به متخصص في الطب النفساني بطلب من المحكمة             . العصبية

على رسالة أخرى، أن حالة ابنها      ، في رد    ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٤لصاحبة البلاغ، أعلمها مدير السجن في       
 .تدهورت الصحية
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  معلومات إضافية مقدمة من الطرفين    
 وكـررت فيهـا   . ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ١١قدمت الدولة الطرف رسالة أخرى في         -٦

التوضيحات التي قدمتها سابقاً وأضافت أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الضحيتين قد توقـف              
وقـد تم  . ريثما يتم النظر في طلباتهما الموجهة إلى رئيس الجمهورية للحصول علـى العفـو           

احتجاز الضحيتين عملاً بأحكام قانون تنفيذ العقوبات الجنائية ومُنح أقاربهما بانتظام الحق في             
  . ما في السجنزيارته

، أوضـحت الدولـة     ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١١وفي رسالة أخرى مؤرخة       ١-٧
 من نظامها الداخلي، أنها اتخذت التدابير       ٩٢الطرف، فيما يتعلق بطلب اللجنة بموجب المادة        

لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السيدين كريموف وإيساييف، ريثما يتم النظـر في الـبلاغ               
  . تهماالمتعلق بحال

، أعلمت الدولة الطرف اللجنـة أن المحكمـة العليـا في       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥وفي    ٢-٧
أوزبكستان خففت عقوبة الإعدام بحق كل من السيد إيساييف والسيد كريموف إلى العقوبة             

  .  عاما٢٠ًبالسجن لمدة 
 إلى  وقد زُودت صاحبة البلاغ بنسخة عن جميع الرسائل التي بعثتها الدولة الطـرف              ٣-٧

ووجهت إلى صاحبة البلاغ رسائل تذكير عديدة دون أي         . اللجنة، ودُعيت إلى التعليق عليها    
، أن ابنـها    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦وأعلمت صاحبة البلاغ اللجنة في ردها المؤرخ في         . نتيجة

وأنـه  " سيئان" وأن حالته الصحية ووضعه العام       ٦٤/٧٢كان محتجزاً في مجمع السجن رقم       
  . وأنه كان يتلقى أجراً ضئيلاً للغاية" عادية" إيجاد عمل لعدم وجود وظائف غير قادر على

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٨

داخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      من نظامها ال ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجـراء آخـر مـن            ٢-٨
 مـن   ٥من المادة   ) ب(و) أ(٢إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          

 المحلية  الانتصاف سبل   كما تلاحظ أن الدولة الطرف لم تنازع كون       . ياريالبروتوكول الاخت 
  . قد استنفذت

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت البلاغ في البداية بالنيابة عن شـريكه في                ٣-٨
كما تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقـدم أي إذن          . التهمة وأحد معارفه وهو السيد كريموف     

النيابة عن السيد كريموف سواء في رسالتها الأولى أو في مرحلـة            مكتوب يخولها التصرف ب   
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لاحقة، على الرغم من أنه طُلب إليها تحديداً القيام بذلك، كما أنها لم تقدم إلى اللجنـة أي                  
وفي ظل هذه الظروف، وبقدر ما يتعلق الأمر بالسيد كريموف،          . توضيح لهذه النقطة بالذات   

  . من البروتوكول الاختياري١ل بموجب أحكام المادة ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبو
          وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوق ابنـها المنـصوص عليهـا في                 ٤-٨

غير أنها لم تقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات مزاعمها          .  من العهد قد انتُهكت    ١٦ و ٩المادتين  
 البلاغ غير مقبول، لعدم دعمـه بأدلـة كافيـة           وعليه، يعتبر هذا الجزء من    . بهذا الخصوص 

  .  من البروتوكول الاختياري٢لأغراض المقبولية، بموجب المادة 
كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بشأن تفاقم الحالة الصحية لابنها بعـد        ٥-٨

لاحـظ  وت.  من العهد  ١٠إيداعه السجن، وهو ادعاء ربما يثير مسائل بموجب أحكام المادة           
ومع ذلك، ونظراً لعـدم     . اللجنة أن الدولة الطرف لم تبد تعليقاً على هذا الموضوع بالذات          

توفر مزيد من التوضيحات المفصلة فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها لاسـتنفاذ سـبل              
 الداخلية فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات، فإن اللجنة ترى أن هذا الجـزء مـن                الانتصاف
 مـن   ٥من المادة   ) ب(٢ والفقرة   ٢ير مقبول لعدم دعمه بأدلة كافية بموجب المادة         البلاغ غ 

  . البروتوكول الاختياري
وقد لاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الطريقة التي اتبعتها المحاكم في               ٦-٨

ايا بموجب معالجة قضية ابنها، وتقييم الأدلة، واعتبار فعله جريمة، وإقرار جرمه، قد تطرح قض           
ومع ذلك، تلاحظ أن هذه الادعاءات تتعلق       .  من العهد  ١٤ من المادة    ٢ و ١أحكام الفقرتين   

وتذكِّر بأنه يعود إلى    . بالدرجة الأولى بتقييم الوقائع والأدلة من جانب محاكم الدولة الطرف         
 التأكد مـن  محاكم الدولة الطرف بصفة عامة تقييم الوقائع والأدلة في حالة محددة، إلا إذا تم               

وفي الحالـة  . )٤(أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو أنه وصل إلى حد الحرمان مـن العدالـة         
الراهنة، ترى اللجنة أنه نظراً لأن ملف القضية لا يتضمن سجلات جنائية ولا محاضر محاكمة               
ولا أي معلومات ذات صلة بالموضوع تسمح بالتحقق من أن المحاكمة شابتها بالفعل العيوب              

 من  ٢التي تدعيها صاحبة البلاغ، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة               
  . البروتوكول الاختياري لعدم تقديم أدلة كافية

وتعتبر اللجنة أن ما تبقى من ادعاءات صاحبة البلاغ إنما هي ادعاءات تثير، فيمـا                 ٧-٨
 من العهد، وهـي     ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧ و ٦ب أحكام المادتين    يبدو، مسائل بموج  

  .تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولةادعاءات 

__________  
 ٣، قرار عدم المقبولية الصادر في       أيرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣ البلاغ رقم    ، أموراً منها  ،انظر   )٤(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدَّمها لها   ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ن المادة  م١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
            وادعت صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والتعذيب علـى أيـدي المحققـين                ٢-٩

مما اضطره إلى الاعتراف بجريمة القتل؛ وتقدم اسم أحد المحققين الذي قام، حـسبما تـزعم،                
ها ابنها بهذا الشأن لم تؤخذ       أن التوضيحات التي قدم    غكما تزعم صاحبة البلا   . بضرب ابنها 

بعين الاعتبار وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك، وأن المحكمة استندت إلى اعترافاتـه               
وتذكر اللجنة أنه عندما تقدم شـكوى تتعلـق         . الأولى عند تحديد دوره في ارتكاب الجريمة      
 إجراء تحقيـق    ، يكون من واجب الدولة الطرف     ٧بسوء المعاملة بشكل يخالف أحكام المادة       

وفي هذه الحالة لم تدحض الدولة الطرف تحديداً لا من خلال           . )٥(فيها بشكل فوري وبتراهة   
عرض سرد للطريقة المفصلة التي اتبعتها المحاكم في النظر في القضية، ولا بطريقـة أخـرى،                
 ادعاءات صاحبة البلاغ، كما أنها لم تقدم أي معلومات محددة، في سياق الـبلاغ الحـالي،               

وفي ظل هذه الظروف، ينبغي إعطـاء الـوزن         . لإثبات أنها أجرت أي تحقيق في هذا الصدد       
اللازم لادعاءات صاحبة البلاغ، واللجنة ترى أن الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ تكشف             

              ١٤مـن المـادة     ) ز(٣ والفقـرة    ٧عن حدوث انتهاك لحقوق ابنها بموجب أحكام المادة         
  . من العهد

           وتذكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تفيد بأن فرض عقوبة الإعدام بعـد محاكمـة               ٣-٩
ومع ذلـك،   . )٦( من العهد  ٦لم تراع شروط المحاكمة العادلة إنما يشكل أيضاً انتهاكاً للمادة           

ضة على  قامت المحكمة العليا في أوزبكستان، في الحالة الراهنة، بتخفيف عقوبة الإعدام المفرو           
، وتم ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٢٣ عاماً، في ٢٠السيد إيساييف إلى عقوبة بالسجن لمدة    

وعليه، ترى اللجنة أنه في ظل      . ٢٠٠٣فبراير  /  شباط ١٩تأكيد ذلك في حكم الاستئناف في       
هذه الظروف الخاصة للحالة الراهنة، لم يعد موضوع انتهاك حق ابن صاحبة البلاغ في الحياة               

  .)٧( جدلموضع
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠

، تـرى أن     الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        البروتوكول الاختياري 

__________  
عة والأربعـون،   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الساب     ،  ٧على المادة   ) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم       )٥(

 .١٤ ، الفقرة، المرفق السادسA/47/40)(، ٤٠الملحق رقم 
 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      روسا أوتييفا ضد أوزبكستان    ،١١٥٠/٢٠٠٣ البلاغ رقم    انظر على سبيل المثال      )٦(

 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول
، الآراء  ريسا تاراسوفا ضد أوزبكستان   لا،  ١٠٥٧/٢٠٠٢في هذا الصدد، انظر على سبيل المثال البلاغ رقم             )٧(

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠المعتمدة في 
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  ٧ المـادة    ابن صاحبة الـبلاغ بموجـب     الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق        
  . من العهد١٤المادة من ) ز(٣والفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١
انتصاف فعال للسيد إيساييف يشمل التعويض وإقامة دعوى وملاحقـة جنـائيتين لإقـرار     

 ـ.  عن سوء معاملة ابن صاحبة البلاغ      ةالمسؤولي ل كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع تكرار مث
  . هذه الانتهاكات في المستقبل

واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                 -١٢
الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا                

إقليمهـا   من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد المتواجـدين في            ٢وتعهدت، بموجب المادة    
والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تضمن توفير سبل انتـصاف              
فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                

كما تطلـب  .  يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ   ١٨٠
  . اللجنة لى الدولة الطرف نشر آراءإ
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  سمانتسر ضد بيلاروس، ١١٧٨/٢٠٠٣البلاغ رقم   -جيم   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر /ن الأول تشري٢٣الآراء المعتمدة في (

ــسر   :المقدم من ــسيد(ألِكــساندر سمانت ــه المحــامي، ال                 يمثل
  )سيارهي بوياكِفيتش

  صاحب البلاغ  :الشخص المدّعى بأنه ضحية
  بيلاروس  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣فبراير / شباط٢٧  :تاريخ تقديم البلاغ
ويلـة؛  إدانة جنائية بعد الحرمان من الحرية مـدة ط          :وضوعالم

  إجراءات جنائية غير عادلة
  عدم تأييد الادعاءات بأدلة  :المسائل الإجرائية
معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ حق            :المسائل الموضوعية

الفرد في معاملته معاملة إنسانية واحتـرام كرامتـه؛         
 حق الفـرد في إبلاغـه فـوراً         الاحتجاز التعسفي؛ 

بأسباب إلقاء القبض عليه والاتهامات الموجّهة ضده؛       
حق الفرد في إحالته على وجه السرعة إلى قـاضٍ؛          
حق الفرد في محاكمته خلال مهلة معقولة؛ الإفـراج         
بانتظار المحاكمة؛ الحق بافتراض البراءة؛ حق الفرد في        

 محكمة  منحه مهلة وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع؛     
 موجب لـه؛  محايدة؛ الحق في المحاكمة دون تأخير لا     

  المساواة أمام القانون
 ٢ و ١؛ الفقـرات    ١٠ من المادة    ١؛ الفقرة   ٧المادة    :مواد العهد

) ج(و) ب(٣ و ٢ و ١؛ الفقرات   ٩ من المادة    ٤ و ٣و
  ١٤من المادة ) د(و

  ٢  :مادة البروتوكول الاختياري

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *

يد يوغي إيواسـاوا،     أهانهانزو، والس  -ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه         
والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،         
والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيدة اليزابيث بالم، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،              

  .والسيد إيفان شيرير
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٣ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليهـا مـن الـسيد        ١١٧٨/٢٠٠٣ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

ص بـالحقوق  ألِكساندر سمانتسر بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـا         
  المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صـاحب           وقد وضعت في اعتبارها     
  البلاغ والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
إسرائيل وبيلاروس، مولود   ، وهو من مواطني     لاغ هو ألِكساندر سمانتسر   صاحب الب   ١-١

ويدّعي أنه ضحية انتهاك . ، كان وقت تقديم البلاغ مُحتَجزاً في مدينة مينسك    ١٩٦١في عام   
         ؛ ٩ مـن المـادة      ٤ و ٣ و ٢ و ١؛ والفقـرات    ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧بيلاروس للمواد   

 المدنيـة    من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق        ١٤من المادة   ) د(و) ج(و) ب(٣والفقرة  
           وقدم صاحب البلاغ رسائل لاحقة أضاف فيهـا ادعـاءات تتعلـق بانتـهاك             . والسياسية
  . ويمثله المحامي، السيد سيارهي بوياكِفيتش. ١٤ من المادة ٢ و١الفقرتين 

 ٢٣وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بـيلاروس في               ٢-١
  .، على التوالي١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠ و١٩٧٦مارس /آذار

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
يعمـل في بـيلاروس      ، كان صاحب الـبلاغ    )١(٢٠٠٢مارس  / آذار ٧اعتباراً من     ١-٢

المسجلة في المملكة " ميراميكس المحدودة"كمستشار في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية في شركة 
  .)٢(٢٠٠١فبراير /المتحدة في شباط

، ألقى  ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم          ٢-٢
موظفو مكتب المدعي العام في بيلاروس القبض على صاحب البلاغ وأُحضِر إلى مقر مكتب              

وفي الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من اليوم ذاتـه،          .  دقيقة ٣٠المدعي العام بعد مرور     
__________  

" ميرامكس المحـدودة  "، قد وقّع مع شركة      ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١ل ذلك، في    كان صاحب البلاغ قب    )١(
 . اتفاقاً لتقديم المشورة في مجال الأعمال التجارية

على ترخيص من وزارة الـشؤون      " ميراميكس المحدودة "، حصلت شركة    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢١في   )٢(
 .روسالخارجية في بيلاروس بفتح مكتب تمثيلي لها في بيلا
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 أمراً بالإحضار صادراً عن المحقق المكلف بالقضايا البالغة الأهمية لـدى            سُلِّم صاحب البلاغ  
وفي حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ذاته، أَحضَره          . مكتب المدعي العام، وتم تفتيشه    

وأُعيد بعد ذلك   . موظفون من مكتب المدعي العام إلى مترله الذي قاموا بتفتيشه لمدة ساعتين           
دعي العام، حيث تم احتجازه حتى منتصف الليل، قبل نقلـه إلى سـجن              إلى مقر مكتب الم   

  .مؤقت في دائرة الشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية لمدينة مينسك
، أصدر نفس المحقق قراراً يفيد بالاشـتباه في         ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي    ٣-٢

 مع مـوظفين رفيعـي      ٢٠٠٢وليه  ي/أبريل وتموز /تواطؤ صاحب البلاغ في الفترة بين نيسان      
المستوى في مصنع الأشغال المعدنية في بيلاروس، قاموا عن علم بإبرام عقود لا تدر الربح مع                

 من  ٤الفقرة  (شركة ميراميكس المحدودة لبيع منتجات المصنع بأسعار أدنى من أسعار السوق            
  ). من القانون الجنائي٢١٠المادة 

، اسـتَجوب   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦ظهر يوم   وفي الساعة الثانية من بعد        ٤-٢
  . نائب المدعي العام صاحب البلاغ وأكد حبسه احتياطياً كتدبير تحفظي

، وُجِّهت إلى صاحب البلاغ تهمة بموجـب        ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وفي    ٥-٢
 وذات  من القانون الجنائي بارتكابه عمليات اختلاس متكررة٢١٠ من المادة    ٤أحكام الفقرة   

               حجم كبير للغاية بالتواطؤ مع موظفين رفيعـي المـستوى في مـصنع الأشـغال المعدنيـة                 
  . في بيلاروس

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمـة        ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي    ٦-٢
           منها أنـه    المحلية المركزية في مدينة مينسك تتعلق بإلقاء القبض عليه واحتجازه، مدّعياً أموراً           

 من العهد، توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً؛ وبأنه ينبغـي أن            ٩لا يجوز، بموجب أحكام المادة      
يُقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخـوّلين               

  . قانوناً مباشرة وظائف قضائية
، رفض قاضي المحكمة المحلية المركزيـة في مدينـة          ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٣وفي    ٧-٢

 من قانون الإجراءات الجنائية في بـيلاروس،        ١٢٦مينسك الشكوى بالاستناد إلى أن المادة       
تنص على أن الحبس الاحتياطي يُطبق على شخص يُشتبه في أنه ارتكب جريمة يُعاقَب عليها               

 ٤ تم احتجاز صـاحب الـبلاغ في         وخلصت المحكمة إلى أنه   . بالسجن لمدة تتجاوز سنتين   
، بشبهة ارتكابه جريمة خطيرة بصفة خاصة بموجب أحكام         )٣(٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول 

 من القانون الجنائي؛ وأنه قادر في حال إطلاق سراحه على عرقلـة             ٢١٠ من المادة    ٤الفقرة  
__________  

يشير النص الوارد في ملف الدعوى الذي أعرب فيه نائب المدعي العام عن موافقته علـى أمـر الحـبس                     )٣(
، وهو التاريخ الذي أصدر فيـه المحقـق في     ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٤: الاحتياطي، إلى كلا التاريخين   

 كـانون  ٦حتيـاطي؛ و المكلف بالقضايا البالغة الأهمية لدى مكتب المـدعي العـام الأمـر بـالحبس الا           
ويظهر توقيـع  . ، وهو تاريخ موافقة نائب المدعي العام على الأمر بالحبس الاحتياطي    ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

 .صاحب البلاغ فوق التاريخ الثاني
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 ١٢يـاً في    وذكِّرت المحكمة أن صاحب البلاغ اتهـم رسم       . )٤(سير إجراءات التحقيق والفرار   
 من القانون الجنائي    ٢١٠ من المادة    ٤، بموجب أحكام الفقرة     ٢٠٠٢ديسمبر  /كانون الأول 

وخلُصت إلى أن حق صاحب البلاغ في الدفاع لم تنتهكه الإجراءات التي اتخذها المحقق وأن               
  . مع الحكم المتعلق بحبسه احتياطياً" تتطابق"التهمة الموجهة إليه 

، استأنف المحامي الحكم المشار إليه أعـلاه أمـام          ٢٠٠٣يناير  /ني كانون الثا  ٤وفي    ٨-٢
وادعى أن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت ادعاءات موكلـه بموجـب        . محكمة مدينة مينسك  

، ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ١٠وأثناء جلسة المحاكمة المعقودة في      .  من العهد  ٩أحكام المادة   
 فيه إلقاء القبض على صاحب البلاغ لم يُذكر في          أضاف المحامي أن الوقت الصحيح الذي تم      

 ٧٢ وأنه حُبس احتياطياً بعد انقضاء المدة القـصوى وهـي            )٥(بروتوكول إلقاء القبض عليه   
  .  من قانون الإجراءات الجنائية١٠٨ من المادة ٣ساعة المنصوص عليها لهذا الغرض في الفقرة 

في محكمـة مدينـة مينـسك       ، رفض قاضـي     ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ١٠وفي    ٩-٢
 بالاستناد إلى الأسس ذاتها التي استند إليهـا         ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٤الاستئناف المؤرخ   

ويشير الحكم إلى أمور    ).  أعلاه ٧-٢الفقرة  (قاضي محكمة الدائرة المركزية في مدينة مينسك        
لجنائية في بيلاروس،   من قانون الإجراءات ا    ١٢٦ من المادة    ١بموجب أحكام الفقرة    "منها أنه   

ينطبق الحبس الاحتياطي على الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمـدة              
ويجوز تطبيق الحبس الاحتياطي على أشخاص يُشتبه في أنهم ارتكبوا جريمـة            . تتجاوز سنتين 

ريمـة  خطيرة أو خطيرة بصفة خاصة، أو اتُهموا بها، وذلك على أساس واحد هو خطورة الج              
  . وهذا الحكم نهائي". المرتَكَبة

وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام للإفراج عنه                ١٠-٢
 بالاستناد إلى أن صاحب البلاغ كان       ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٥ورُفض هذا الطلب في     . بكفالة

ويدعي صـاحب   . سنتينمتهماً بارتكاب جريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتجاوز          
 إنه حتى إذا تعذر إثبـات  ٢٠٠٣فبراير / شباط٢٦البلاغ أن المحقق قال له أثناء استجوابه في         

                 كـان عليـه ألا  "التهمة الحالية الموجهة ضده، فإن تهمـة أخـرى سـتوجَّه إليـه لأنـه                
  ". يتورط بالسياسة

قانونية لأنشطة صـاحب الـبلاغ      ، تغيرت الصفة ال   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥وفي    ١١-٢
وأصبحت أنشطة تجارية غير قانونية نفذت دون أن تُسجل في سجل الدولة، واقترنت بتلقي              

 من القـانون    ٢٣٣ من المادة    ٣ و ٢ان  تالفقر(مبالغ طائلة، وتمت من جانب مجموعة منظمة        
 الدائرة  ، أحال نائب المدعي العام القضية إلى محكمة       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢وفي  ). الجنائي
__________  

 توضيحات أو معلومات أخرى تبـيِّن الـسبب         ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٣لا توجد في القرار الصادر في        )٤(
 .م صاحب البلاغ بإعاقة سير التحقيق أو بالفرارالذي يرجح تحديداً قيا

   مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة         ١١٠ مـن المـادة      ١يُشار إلى شرط قانوني بموجب أحكام الفقرة         )٥(
 .في بيلاروس
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           بتمديـد احتجـازه     ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ١٣المركزية في مدينة مينسك، التي قامت في        
، أُحيلت القضية إلى محكمة     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٥وفي  . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٣حتى  

  ومددت هذه المحكمـة،   . دائرة فرونزي في مدينة مينسك بالاستناد إلى اختصاصها القضائي        
أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٣، فترة حبس صاحب البلاغ حتى      ٢٠٠٣مبر  سبت/ أيلول ١٢في  

آخذة بعين الاعتبار طبيعة الاتهام، وهوية الشخص المتهم وتوفير الوقت للمحكمة           "،  ٢٠٠٣
 ١٢وكان يجـوز اسـتئناف الحكـم الـصادر في           ". للنظر على النحو الواجب في القضية     

ل محكمة دائرة فرونزي في مينسك       أمام محكمة مدينة مينسك من خلا      ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القـرار ينتـهك         .  أيام بعد تلقى المتهم الحكم     ١٠في غضون   

، لأنـه تم    )٦( من قانون الإجراءات الجنائية في بـيلاروس       ١٢٧ من المادة    ١٣أحكام الفقرة   
 الذي لم يتلقـاه  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢بالفعل حرمانه من إمكانية استئناف القرار المؤرخ    

، حددت المحكمـة ذاتهـا   ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣وفي . ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٣إلا بعد  
 وأكـدت   ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٧موعد الجلسة المتعلقة بقضية صاحب البلاغ في        

  . تمديد حبسه
، أدانت محكمة دائرة فرونزي في مدينة مينـسك  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١٢وفي    ١٢-٢
 من القانون الجنائي، وحَكمت عليه      ٢٣٣ من المادة    ٣احبُ البلاغ بموجب أحكام الفقرة      ص

. بالسجن لمدة سنتين وبمصادرة ممتلكاته وحرمانه من الحق في مزاولة أنشطة تجارية لمدة سنتين             
وفي . ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٤ويشير الحكم إلى أن صاحب البلاغ أُودع السجن في          

، استأنف محامي صاحب البلاغ هذه الإدانة واستأنفها فيمـا بعـد            ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٥
وكرر المحامي في الطعن بالنقض إدعاءاته بموجب أحكـام         . المدعي العام في تاريخ غير محدد     

  .  من العهد٩ من المادة ٣ و٢ و١الفقرات 
ن بشأن العفو ع   "٣-٢٦٦، صدر القانون رقم     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٣وفي    ١٣-٢

ويدعي صاحب البلاغ أنه كان ينبغي إطلاق       ". فئات محددة من الأفراد الذين ارتكبوا جرائم      
  .  من هذا القانون، ولكن ذلك لم يحدث١٩ و١٠سراحه بالاستناد إلى المادتين 

، قامت الهيئة القضائية المعنية بالدعاوى الجنائيـة التابعـة          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧وفي    ١٤-٢
، وأُحيلـت   ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاني  ١٢بإلغاء الإدانة الصادرة في     لمحكمة مدينة مينسك    

وأكدت المحكمة احتجاز صاحب البلاغ،     . قضية صاحب البلاغ إلى المحكمة لإعادة محاكمته      
في حين أفاد صاحب البلاغ بأن شريكه في الإدانة قد أطلق سراحه بموجب المادة ذاتها مـن                 

 ، بعد أن قدم تعهـداً خطيـاً بعـدم          ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٣القانون الجنائي، في    
  . مغادرة بيلاروس

__________  
ينبغي للمحكمة أن تقـضي     : [...]  من قانون الإجراءات الجنائية على أنه      ١٢٧ من المادة    ١٣ينص الفقرة    )٦(

 [...].تهم قبل عشرة أيام من تاريخ انقضاء التمديد الشهري لاحتجازه بتمديد فترة احتجاز الم



A/64/40 (Vol. II) 

27 GE.09-45376 

، أدانت محكمة دائرة فرونزي التابعـة لمدينـة         ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي    ١٥-٢
 مـن القـانون     ٢٣٣ من المادة    ٣مينسك صاحب البلاغ مرة أخرى بموجب أحكام الفقرة         

ادرة ممتلكاته وحرمانه من الحـق في  الجنائي، وحَكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات وبمص  
، اسـتأنف   ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٩وفي  . مزاولة أنشطة تجارية لمدة خمس سنوات     

صاحب البلاغ هذه الإدانة أمام الهيئة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية التابعة لمحكمة مدينـة              
، طعن المحامي في الوقائع ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٩وفي الطعن بالنقض المؤرخ   . مينسك

  . والأدلة التي استُند إليها في إقرار حكم إدانة صاحب البلاغ
، ذكـر  ٢٠٠٤نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٩وفي رسالة إضافية قُدمت إلى المحكمة في       ١٦-٢

 ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلول ٢٠المحامي أموراً منها أن القاضي الذي كان يترأس المحاكمة مدَد في            
وتفيد المزاعم أن القاضي    . ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ز صاحب البلاغ حتى     فترة احتجا 

 ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١كان يعلم مسبقاً بأن صاحب البلاغ سيُدان وُيحاكم في          
وفي رأي المحـامي أن  . ٢٠٠٤نـوفمبر  / تشرين الثاني١ولكنه قرر تمديد فترة احتجازه حتى      

وتفيد التقارير بـأن    .  مسبقاً على إدانة صاحب البلاغ     ذلك يثبت أن المحكمة كانت مصممة     
 وقَّع عليه   ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢١المحكمة حاولت تصحيح خطئها بإصدار حكم آخر في         

 تـشرين   ١قاضٍ آخر مدَد فترة حبس صاحب البلاغ احتياطياً إلى التاريخ ذاته، أي حـتى               
 مـن قـانون     ١٢٧ن المادة    م ١٣ويدعي صاحب البلاغ أن الفقرة      . ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

الإجراءات الجنائية تقضي بعدم جواز إبقاء المتهم في قضية جنائية أحيلت إلى محكمـة ذات               
اختصاص آخر محتجزاً لمدة تتجاوز ستة أشهر ابتداءً من تاريخ إحالة القضية إلى المحكمة حتى               

أو /جرائم خطيرة و  وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يُتهمون بارتكاب       . تاريخ إدانته ومحاكمته  
وتنطبق الأحكام المماثلة   . خطيرة بصفة خاصة، لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة اثني عشر شهراً           

ووفقاً .  على القضايا التي تُحال إلى المحكمة لإعادة النظر فيها         ١٢٧ من المادة    ١٤من الفقرة   
 ـ            د انتـهت في    للحكم الثاني، فإن أقصى مدة يمكن خلالها حبس صاحب البلاغ احتياطياً ق

كما يدعي صاحب البلاغ أن الحكم الصادر عـن         . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١١منتصف ليلة   
 قد مدَّد هذه المدة القصوى، ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١محكمة دائرة فرونزي في مدينة مينسك في   

 ٢٧واستأنف المحامي هـذا الحكـم في        . ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١دون أساس قانوني، حتى     
وقد تجاهلت  . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٨ام بذلك أيضاً صاحب البلاغ في       ، وق ٢٠٠٤يوليه  /تموز

.  مـن العهـد  ٩ من المادة ٤محكمة مدينة مينسك الاستئناف الأخير انتهاكاً لأحكام الفقرة    
كما أن هذا   .  استئناف المحامي  ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٣٠ورفض قاضي محكمة مدينة مينسك في       

 ١٢وفي  .  مـن العهـد    ٩ من المادة    ١بموجب الفقرة   القاضي موّه أيضاً الادعاءات المقدمة      
             ، رفع المحامي مرة أخرى شـكوى إلى محكمـة دائـرة فرونـزي في              ٢٠٠٤أغسطس  /آب

  . مدينة مينسك
 ٣ورَفضت الهيئة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية التابعة لمحكمة مدينة مينـسك، في               ١٧-٢

 ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٩النقض المؤرخ   ، الطعن ب  ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 28 

، حيث خلـصت  )٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٩بصيغته المعدَّلة في رسالة إضافية مؤرخة   (
  . إلى عدم حدوث أي انتهاك للحقوق التي يكفلها القانون للمتهم

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن قرارات الدولة الطرف تخالف أحكام كـل مـن قـانون         ١-٣

ويدعي أن أكثر من ثمانية أشهر قد مرت بين تاريخ          . الإجراءات الجنائية في بيلاروس والعهد    
إلقاء القبض عليه فعلاً وتاريخ إحالة دعواه إلى المحكمة وإحضاره أمام قاضٍ، وأن ذلك يخالف 

 ١٠٨ من المادة    ٣وبموجب أحكام الفقرة    .  من العهد  ٩ من المادة    ٣ و ٢ و ١أحكام الفقرات   
 ساعة ابتداءً من إلقـاء      ٧٢نون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز          من قا 

            القبض الفعلي، وينبغي بعد انقضاء هذه المدة إما إطلاق سـراح الـشخص المـشتبه فيـه                
وعلى الرغم من أن الوقت الفعلي لإلقـاء        . أو إخضاعه لشكل من أشكال التدابير التحفظية      

صاحب البلاغ لم يشر إليه في بروتوكول إلقاء القبض، يدعي صاحب البلاغ أنه             القبض على   
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣تم إلقاء القبض عليه في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم            

 ٦بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم        ) الحبس الاحتياطي ( وإخضاعه لتدبير تحفظي     ٢٠٠٢
           لك، وابتداءً من الساعة التاسعة والنصف مـن صـباح         ولذ. ٢٠٠٢ديسمبر  /كانون الأول 

  . ، كان صاحب البلاغ محتجزاً بصورة غير قانونية٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٦يوم 
 مـن   ١٤من المـادة    ) د(و) ج(و) ب(٣أما فيما يتعلق بالادعاءات بشأن الفقرات         ٢-٣

 كـانون   ٤المرافعـات يـوم     العهد، فإن صاحب البلاغ يشير إلى أن محاميـه انـضم إلى             
،ولكنه لم يكن حاضراً أثناء استجواب نائب المدعي العـام صـاحبَ            ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

ولم يكن مكتب المدعي العام، وقت تقديم البلاغ  . ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦البلاغ في   
  . الأولي إلى اللجنة، قد أحال القضية إلى المحكمة

ديم مزيد من الأدلة التي تدعم أقواله، أنه حُرم مـن           ويدعي صاحب البلاغ، دون تق      ٣-٣
   ساعة الأولى من احتجازه، وهو ما يشكل انتـهاكاً لأحكـام           ٢٤ل الطعام والماء أثناء فترة ا    

  . ١٠ من المادة ١ والفقرة ٧المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، أن قانون الإجراءات    ٢٠٠٣نوفمبر  /شرين الثاني  ت ١٧أوضحت الدولة الطرف في       ١-٤

وأن للدستور الغلبة في حالة     . الجنائية فيها ينطبق على جميع هيئات الدولة المختصة وموظفيها        
وأن المعاهدات الدولية التي تكون بيلاروس طرفـاً        . حدوث تضارب بين القانون والدستور    

طنين تنطبق على الإجـراءات الجنائيـة، إلى        فيها والتي تُعَرِّف حقوق وحريات الأفراد والموا      
  . جانب قانون الإجراءات الجنائية المعمول به

 ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣وفيما يتعلق بالوقائع، تدعي الدولة أنـه تم في            ٢-٤
 ٢١٠ من المـادة     ٤الإعلان عن أن صاحب البلاغ شخص مشتبه فيه بموجب أحكام الفقرة            
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لساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، أُعلم بحقوقه وواجباتـه وتم          وفي ا . من القانون الجنائي  
 القبض عليه في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة صباحاً من اليوم ذاته             وأُلقي. تفسيرها له 

وتم تفتيشه بين الساعة الحاديـة      . وأُعلمَ بالإجراءات المتعلقة باستئناف قرار إلقاء القبض عليه       
وفي . باحاً والساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة من بعد الظهـر         عشرة وخمسين دقيقة ص   

الفترة بين الساعة الثانية وخمسة وعشرين دقيقة من بعد الظهر والساعة الثانية وستة وثلاثين              
دقيقة منه، تم استجوابه كشخص مشتبه فيه من جانب محقق يعمل لدى مكتب المدعي العام،               

. ، تم حبسه احتياطياً   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٤  وفي. ونُقل بعد ذلك إلى سجن مؤقت     
 ٧٢، أيد نائب المدعي العام قرار المحقق بعـد انقـضاء   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦وفي  

 ١٠٨ من المـادة     ٤ساعة على وقت إلقاء القبض عليه، على النحو المنصوص عليه في الفقرة             
، تم الاستعاضة عـن التـهم       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢وفي  . من قانون الإجراءات الجنائية   

 مـن القـانون   ٢٣٣ من المادة ٣الموجهة إلى صاحب البلاغ بتهم منصوص عليها في الفقرة       
وهي تهم تندرج أيضاً في فئة الجرائم البالغة الخطورة مما          ) أنشطة تجارية غير مشروعة   (الجنائي  

ت الدعوى معروضة   ووقت تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها الأولى، كان      . برر حبسه احتياطياً  
  . على محكمة دائرة فرنزي في مدينة مينسك للنظر فيها

وخلصت الدولة الطرف إلى عدم وجود أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب              ٣-٤
 من ٣؛ أو الفقرة ٩ من المادة ٤ و٣ و٢ و١؛ أو الفقرات ١٠ من المادة ١؛ أو الفقرة    ٧المادة  
  . ، من العهد١٤المادة 

  حب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صا    
، اعترض صاحب البلاغ على صيغة الوقـائع        ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٩في    ١-٥

التي قدمتها الدولة الطرف وكرر أنه تم إلقاء القبض عليه في الساعة التاسعة والنـصف مـن               
اره إلى مقر ، عندما كان يغادر مترله وأنه تم إحض   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣صباح يوم   

وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تدعي أنه        . مكتب المدعي العام في الساعة العاشرة صباحاً      
         لم يتم إلقاء القبض عليه إلا في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة، فإنـه أُعلـم، وفقـاً                  

ة والنـصف   لما أفادت به الدولة الطرف، بوضعه كشخص مشتبه فيه في الساعة الحادية عشر            
وهذا يثبت أنه تم إلقاء القبض عليه بالفعل في الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقـة               . صباحاً
ولم يُشر بروتوكول إلقاء القبض الذي تم صياغته في الساعة الحادية عشرة وخمسين             . صباحاً

الـتي  ويكرر صاحب البلاغ أنه خلافاً للصيغة       . دقيقة إلى الوقت الفعلي لإلقاء القبض عليه      
قدمتها الدولة الطرف للوقائع، فإنه اشترك في تفتيش مترله في الفترة من الساعة الرابعة عصراً               

، ولم يتم نقلـه إلى سـجن        ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣إلى الساعة السادسة عصراً يوم      
  . مؤقت إلا بعد منتصف الليل

وأن .  دون محاكمـة   ويذكِّر صاحب البلاغ أنه ظل في الحبس فترة تتجاوز العـام،            ٢-٥
 من القـانون    ٢١٠ من المادة    ٤الاتهامات التي وجهت إليه في البداية بموجب أحكام الفقرة          
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         في حـين أنـه     " موظفين"الجنائي كانت غير قانونية بكل وضوح، حيث إن المادة تشير إلى            
موال هذا  لم يكن قط قد عمل لدى مصنع بيلاروس للأشغال المعدنية، حيث زُعم اختلاسه لأ             

 أشـهر   ٦ و ٤وظل الأفراد الثلاثة الآخرون قيد الاحتجاز بموجب التهمة ذاتها لمدة           . المصنع
  . على التوالي قبل أن يطلق نائب المدعي العام سراحهم

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الأطراف    
، أعاد صاحب البلاغ وصـف      ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٨في رسالة أخرى مؤرخة       ١-٦

، أضاف صاحب البلاغ إلى ادعاءاتـه       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٨وفي  . ادعاءاته الأولية الوقائع و 
الأولية أن المحاكم لم تكن مستقلة ولا نزيهة في نظر قضيته، لأن المتهم الآخـر في القـضية                  
والمدان بموجب أحكام القانون الجنائي ذاتها، لم يخضع للحبس الاحتياطي أثنـاء النظـر في               

اته، أكدت المحاكم احتجاز صاحب البلاغ على الرغم من الطلبـات           وفي الوقت ذ  . الدعوى
  . العديدة التي وجهها محاميه للإفراج عنه بكفالة

ويدعي صاحب البلاغ أن محاكمته لم تمتثل لضمانات المحاكمة العادلـة المنـصوص               ٢-٦
ماسـاً  أولاً، رفض قاضي التحقيق تعسفاً الت     . ١٤من المادة   ) ج(٣ و ٢ و ١عليها في الفقرات    

قدمه محاميه لتسجيل آراء مبنية على الخبرة لأربعة محامين من بيلاروس يعربون فيها عـن أن                
، وأنه يخرج مـن ثم  "نشاط تجاري "الفعل الجرمي الوارد في لائحة الاتهام لا يمكن وصفه بأنه    

 الصادر  وثانياً، لم تقيِّم المحكمة، في الحكم     .  من القانون الجنائي   ٢٣٣عن نطاق أحكام المادة     
، الشهادة التي أدلى بها المدير التنفيذي لشركة ميرامكـس          ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١في  

حيث أكد في هذه الشهادة براءة صاحب البلاغ وقدم تقريراً          . المحدودة لمحامي صاحب البلاغ   
كس المحدودة لا تزاول أنشطة تجارية      ابات مستقلون يؤكد أن شركة ميرام     أعده مراجعو حس  

. يلاروس وأنها تدفع ضرائبها في المملكة المتحدة، وهو المكان الذي تم فيه تسجيل الشركة    في ب 
 كـانون   ٣ شهراً بين إلقاء القـبض علـى صـاحب الـبلاغ في              ٢٢وثالثاً، فإن انقضاء    

               ، لا يفـي بـشرط    ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١ وإدانتـه في     ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول
  . ، التي تنص على ضرورة محاكمة الفرد دون تأخير لا مبرر له١٤دة من الما) ج(٣الفقرة 

، تذكِّر الدولة الطرف بأن قانونها للإجراءات الجنائية        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥وفي    ١-٧
ينص على شروط تطبيق الحبس الاحتياطي على شخص ما وكيفية القيام به والحدود الزمنية              

ددة وإجراء المراجعة القضائية لتطبيق هذا الشكل من        له، وكذلك على إجراء تمديد المهل المح      
وخلصت إلى أنه تم التقيد بالـشروط القانونيـة         . أشكال تدابير التحفظ وتمديد المهل الزمنية     

 ١٢والقـرار الـصادر في      . والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي في حالة صاحب البلاغ         
 مـن   ٣ البلاغ يتمشى مع أحكام الفقرة        بتمديد فترة احتجاز صاحب    ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول
 ١٣ من قانون الإجراءات الجنائية، لأن احتجاز صاحب البلاغ لم يعد قانونياً في              ١٢٧المادة  
ليس " وتعيَّن تمديده، على النحو الذي تشترطه المادة المشار إليها أعلاه،            ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

 وكون صاحب البلاغ قد تلقـى هـذا         ".قبل انقضاء التمديد الذي يتم شهرياً، بعشرة أيام       
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 لم يحرمه من الحق في الاستئناف، ولكنه لم يستفد مـن           ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٣القرار بعد   
 / كـانون الثـاني  ١٢وتوضح الدولة الطرف لماذا تندرج إدانة صاحب البلاغ في    . هذا الحق 

 ـ      " خارج نطاق القانون     ٢٠٠٤يناير   خاص الـذين   المتعلق بالعفو عن فئات معينة من الأش
  ". ارتكبوا جرائم

 بتمديد فترة احتجاز صاحب ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١وقد اتخذ أيضاً القرار الصادر في   ٢-٧
، ١٢٧ من المادة    ١٤ و ١٣فكما تقضي بذلك الفقرتان     . البلاغ مرة أخرى بموجب القانون    

داء من اليوم بقراءتهما معاً، حسبت المحكمة مدة احتجاز صاحب البلاغ المحددة بستة أشهر ابت     
الذي أحالت فيه محكمة مدينة مينسك الدعوى إلى محكمة دائرة فرونزي في مدينة مينـسك               

وحتى اليوم الذي أُدين فيه صاحب البلاغ وصدر عليه         ) ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧(لإعادة المحاكمة   
ولم يتم انتهاك حق صاحب الـبلاغ في مطالبـة          ). ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١(الحكم  

النظر في قانونية احتجازه، لأن محكمة مدينة مينسك نظرت بالكامل في اسـتئناف             محكمة ب 
  . ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١المحامي القرار للصادر في 

، أضافت الدولة الطرف أنه لم يـتم انتـهاك حـق            ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١وفي    ٣-٧
 قـانون    مـن  ١١٧ من المـادة     ٢صاحب البلاغ في المساواة في المعاملة، لأن أحكام الفقرة          

الإجراءات الجنائية، تنص على أن تراعي المحكمة أموراً منها المعايير التالية في اتخاذ قرار بشأن               
     طبيعة الشبهة أو التهمة؛ شخصية الشخص المـشتبه فيـه         : ضرورة تمديد الحبس الاحتياطي   

كـان  أو الشخص المتهم، وسنه، وحالته الصحية، ومهنته، ووضعه العائلي والمالي ووجود م           
وكون صاحب البلاغ وشريكه في التهمة قد أدينا بموجب المادة ذاتها مـن             . للإقامة الدائمة 

القانون الجنائي وفي الدعوى الجنائية ذاتها لا يعني ضمناً ضرورة إخضاعهما بموجب القـانون    
  . لنفس شكل تدابير التحفظ

ن آخرون، تدعي الدولة وفيما يتعلق بتسجيل آراء مبنية على الخبرة يعرب عنها محامو  ٤-٧
 من قانون الإجراءات الجنائية يسمح للمحـامي        ١٠٣ من المادة    ٣الطرف أن أحكام الفقرة     

على أن هـذا    . بطلب آراء من خبراء لهم دراية متخصصة بشأن قضايا تتعلق بدفاع موكله           
أن الإجراء يرمي إلى تغطية معرفة متخصصة في مجالات غير مجال القانون، وهو مجال ينبغـي                

  .يتمكن منه كل من المحامي والمحكمة
 أعلاه، تدعي الدولة الطرف أنـه       ١٦-٢وفيما يتعلق بالموضوع الملخص في الفقرة         ٥-٧

 تبرئة صاحب البلاغ أو إصدار عقوبة مختلفـة         ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١حتى لو تم في     
والقرار بشأن تمديد   . ائهابحقه، فإن ليس هناك ما يمنع المحكمة من تغيير تدابير التحفظ أو إلغ            

 لم يكن ليشكل عقبة، كمـا أن  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١احتجاز صاحب البلاغ حتى    
  . اعتماد القرار أعلاه لا يعني بتاتاً أن المحكمة كانت متحيزة

وتسلِّم الدولة الطرف بطول الفترة التي استغرقها التحقيق قبل المحاكمة والإجراءات             ٦-٧
فملف الدعوى كان   . كنها تدعي أن ذلك لم يصل إلى حد انتهاك أحكام العهد          القضائية، ول 
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 مجلداً، وقد احتاج المدعي العام إلى وقت طويل لجمع الأدلة كي تنظر فيهـا               ٣٣يتألف من   
وتضيف الدولة الطرف أن عدم إدراج أية إشـارة إلى          . السلطات القضائية وتجري تقييماً لها    

وتقرير مراجعي الحسابات   " ميرامكس المحدودة "ير التنفيذي لشركة    الشهادة التي أدلى بها المد    
 من قانون الإجـراءات     ١٠٥في الحكم إنما هو أمر له صلة بإجراء تقييم الأدلة بموجب المادة             

إذ يتعين على المحكمة بموجب هذه المادة أن تقيِّم أهمية الأدلة ومقبوليتها وموثوقيتها             . الجنائية
 من قانون الإجراءات الجنائية على حق المجني عليه في الاعتراض           ٤٠٨دة  وتنص الما . وكفايتها

ولم يقـم   . على تقييم المحكمة للأدلة من خلال إجراءات المراجعة القضائية أمام هيئة إشراف           
وتخلص الدولة الطرف إلى أن لا أساس من الصحة لادعاءات تحيـز            . صاحب البلاغ بذلك  

  . المحكمة وانتهاكها لحق الدفاع
، دحض صاحب البلاغ الحجج التي قدمتـها        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢وفي    -٨

 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحظر       ١٠٣ من المادة    ٣وأشار إلى أن الفقرة     . الدولة الطرف 
ولذلك، فإن هذه الأدلة    . صراحة المحامي من مطالبة آراء مبنية على الخبرة بشأن قضايا قانونية          

لماذا استغرقت ) ١: (كما أفاد بأن الدولة الطرف لم تفلح في تفسير ما يلي   . كمةمقبولة في المح  
مدة إحالة قضيته الجنائية من محكمة دائرة فرونزي إلى محكمة مدينة مينسك أكثر من ثلاثـة                

 كـانون   ٣لماذا دام التحقيق في قضيته مدة امتدت من         ) ٢(أشهر للنظر في استئنافه بالنقض؛      
لماذا كان هناك حكمان بـشأن      ) ٣(؛  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ إلى   ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

؛ ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١حتى  )  أعلاه ١٦-٢الفقرة  (تمديد فترة حبسه الاحتياطي     
 بدلاً  ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١لماذا تعين على قاضي التحقيق تمديد احتجازه حتى         ) ٤(و

، وهو التاريخ الذي تمـت فيـه   ٢٠٠٤كتوبر أ/ تشرين الأول١من الاكتفاء باحتجازه حتى    
ويعترض صاحب البلاغ على الحجة بأنه كان عليه أن يطعن في           . إدانته وإصدار الحكم بشأنه   

تقييم المحكمة للأدلة من خلال إجراءات المراجعة القضائية أمام هيئة إشراف، ويذكر أنـه لم               
ويدعي أن ذلك يعني ضمناً أن      . كميكن على علم بأنه تم بالنيابة عنه تقديم طلب لمراجعة الح          

             / آب ١١محكمة بيلاروس العليا التي قامت بإعـداد رسـالة الدولـة الطـرف المؤرخـة                
، نظرت قضيته ولم تجد أية أسس للشروع من تلقاء نفسها في إجـراءات              ٢٠٠٥أغسطس  

  . المراجعة القضائية أمام هيئة إشراف

  ى المحكمةالمسائل والإجراءات المعروضة عل    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٩

 من النظام الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
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 من أن المسألة ذاتها ليست موضع دراسة من جانب أي إجـراء             وقد تحققت اللجنة    ٢-٩
 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة           

البروتوكول الاختياري، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض في هذا البلاغ علـى عـدم               
  .  المحليةالانتصافاستنفاد سبل 

 من العهـد،    ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٧علق بالادعاء بحدوث انتهاك للمادة      وفيما يت   ٣-٩
 ساعة الأولى من احتجازه، تحيط      ٢٤    لأن صاحب البلاغ قد حُرم من الطعام والماء خلال ال         
وفي الوقت ذاته، تلاحـظ أن هـذا        . اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تتناول هذا الادعاء        

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء         . ات عامة جداً  الإدعاء قد صيغ فقط بعبار    
من البلاغ غير مدعم بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ولذلك ترى أنه غير مقبـول بموجـب         

  .  من البروتوكول الاختياري٢أحكام المادة 
وهناك خلاف بين صاحب البلاغ والدولة الطرف حول الوقائع المتعلقـة بإلقـاء               ٤-٩

 عليه، وتاريخ ووقت إلقاء القبض عليه بالضبط وحبسه احتياطياً، وتفـسير قـانون              القبض
 ٢ و١وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين       . بيلاروس القابل للتطبيق  

كما تحيط اللجنـة    .  تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة، وبتفسير القانون المحلي        ٩من المادة   
، ١٤ من المادة ٢ و١صاحب البلاغ بانتهاك حقوقه المنصوص عليها في الفقرتين      علماً بادعاء   

من العهد، فيما يتعلق بإدانته من جانب محكمة دائرة فرونزي في مدينـة مينـسك بـسبب                 
الأنشطة التجارية غير القانونية وغير المسجلة لدى الدولة، واقتران ذلك بتلقي عائدات بمبالغ             

كما تحيط علماً بالحجج الـتي قدمتـها       . تي قامت بها مجموعة منظمة    طائلة، وهي الأنشطة ال   
وتذكِّر . الدولة الطرف للاعتراض على تفسير صاحب البلاغ لقانون بيلاروس القابل للتطبيق          

بأحكامها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريع المحلي يعود، من حيث              
لأطراف، ما لم يكن التقييم والتفسير قد تما بوضوح بطريقة تعسفية            المبدأ، إلى محاكم الدول ا    

وما لم تكن هناك معلومات أو وثائق ذات صلة . )٧(أو ما لم يصلا إلى حد الحرمان من العدالة  
بالموضوع يمكن أن تسمح للجنة بتقييم ما إذا انطوى الإجراء الذي أدى إلى حرمان صاحب               

اكمة اللاحقة على شوائب كهذه، ترى اللجنة أن هذا الجزء          البلاغ من الحرية وإجراءات المح    
  .  من البروتوكول الاختياري٢من البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 

، تلاحظ اللجنة أن الشكوى الـتي       ٩ من المادة    ٤وفيما يتعلق بالادعاء بشأن الفقرة        ٥-٩
في مدينة مينسك بشأن إلقـاء      وجهها صاحب البلاغ لأول مرة إلى محكمة الدائرة المركزية          

، أي بعـد    ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧القبض عليه واحتجازه احتياطياً كانت بتاريخ       
. ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثـاني   ٣وتم النظر فيها في     . مرور أسبوعين على إلقاء القبض عليه     

 فتـرة  ونظرت المحكمة في استئنافه واستئنافات محاميه اللاحقة للطعـن في قـرارات تمديـد             
__________  

 ٣، قرار بعدم المقبولية صـادر في        إرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر في جملة أمور البلاغ رقم        )٧(
 .٣-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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وفي ضوء ذلك، ترى  . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢١احتجازه، بما في ذلك قرار احتجازه الصادر في         
اللجنة أن صاحب البلاغ لم ينجح في دعم ادعاءاته بأدلة كافية لأغراض المقبولية، بموجـب               

 مـن   ٢، ولذلك ترى أنها غير مقبولة بموجب أحكـام المـادة            ٩ من المادة    ٤أحكام الفقرة   
  . الاختياريالبروتوكول

، بأن محاميه   ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣وفيما يتعلق بالادعاء بموجب أحكام الفقرة         ٦-٩
            / كـانون الأول   ٦لم يكن حاضراً أثناء استجوابه من جانـب نائـب المـدعي العـام في                

، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءه، لأغـراض              ٢٠٠٢ديسمبر  
  .  من البروتوكول الاختياري٢قبولية، وترى من ثم أنها غير مقبولة بموجب أحكام المادة الم
 من  ٣وترى اللجنة أن الادعاءات المتبقية التي قدمها صاحب البلاغ بموجب الفقرة              ٧-٩

  .  ادعاءات مدعمة بأدلة كافية وتعلن من ثم أنها مقبولة١٤من المادة ) ج(٣ والفقرة ٩المادة 

  في الأسس الموضوعيةالنظر     
             نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات                ١-١٠

 مـن   ٥ مـن المـادة      ١التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقـرة              
  . البروتوكول الاختياري

 كـانون   ٣لـبلاغ في    وتلاحظ اللجنة، أنه بعد إلقاء القـبض علـى صـاحب ا             ٢-١٠
، شرع المحقق المكلف بالقضايا البالغة الأهمية لدى مكتب المدعي العام، ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

في إجراءات حبسه احتياطياً التي أيدها نائب المدعي العام بعد يومين وجددها بعد ذلك عدة               
 ـ               ١٢ة في   مرات مكتب المدعي العام إلى أن أحيلت قضية صاحب البلاغ رسميـاً إلى المحكم

وتعتبر اللجنة أنه من صلب الممارسة الصحيحة للسلطة القـضائية أن         . ٢٠٠٣أغسطس  /آب
وفي ظل ظـروف    . )٨(تمارسها سلطة مستقلة وموضوعية ومحايدة بالنسبة للقضايا المطروحة       

القضية الحالية، لا ترى اللجنة أن بالإمكان اعتبار المدعي العام شخصاً متمتعاً بالموضـوعية              
في حدود " موظفاً مخولاً قانوناً مباشرة وظائف قضائية" المؤسسيين الضروريين باعتباره  والحياد

  . ٩ من المادة ٣معنى الفقر ة 
 شهراً بين فترة إلقاء القبض على صاحب البلاغ         ١٣وتلاحظ اللجنة أنه قد انقضى        ٣-١٠
وقد . ٢٠٠٤اير ين/ كانون الثاني١٢ وإدانته لأول مرة في ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول  ٣في  

أكتـوبر  / تشرين الأول  ١ شهراً قبل إدانته في      ٢٢ظل صاحب البلاغ محتجزاً لفترة مجموعها       
 وقد رفض مراراً مكتب المدعي العام والمحاكم طلب صاحب البلاغ وطلب محاميـه              ٢٠٠٤

وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد قرارها السابق بأن الاحتجـاز            . للإفراج عنه بكفالة  
__________  

،           ١٩٩٦س  مـار / آذار ٢٢، آراء اعتُمِـدت في      كولـومين ضـد هنغاريـا     ،  ٥٢١/١٩٩٢البلاغ رقـم     )٨(
 ٢٨، آراء اعتُمِـدت في      بانداشيفيـسكي ضـد بـيلاروس     ،  ١١٠٠/٢٠٠٢؛ البلاغ رقم    ٣-١١الفقرة  
 .٣-١٠، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار
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المحاكمة يجب أن يظل الاستثناء وأنه ينبغي السماح بالكفالة، إلا في الحالات التي يُحتمل              قبل  
فيها أن يفر المتهم خلسة أو يتلف الأدلة أو يؤثر على الشهود أو يخرج من الولاية القـضائية                  

وقد ادعت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أدين بجريمة خطيرة بـصفة            . )٩(للدولة الطرف 
على . ن هناك خوفاً من قيامه بعرقلة إجراءات التحقيق والفرار إذا أفرج عنه بكفالة    خاصة، وأ 

أنها لم تقدم أية معلومات عن العوامل الخاصة التي يستند إليها هذا الشاغل ولمـاذا لم يكـن                  
بالإمكان معالجة الموضوع من خلال تحديد مبلغ مناسب للكفالة وشروط أخرى لإطـلاق             

          ض الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ سيتدخل في إجـراءات التحقيـق          ومجرد افترا . سراحه
أو أنه سيفر في حالة إطلاق سراحه بكفالة لا يبرر الاستثناء من القاعدة المنصوص عليهـا في           

وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن حق صـاحب           .  من العهد  ٩ من المادة    ٣الفقرة  
  .  قد انتُهِك٩ادة  من الم٣البلاغ بموجب الفقرة 

، تذّكر اللجنة بأحكامها    ١٤من المادة   ) ج(٣أما فيما يتعلق بالإدعاء بموجب الفقرة         ٤-١٠
السابقة التي تفيد بأنه في حالة رفض الإفراج بكفالة لأن المتهم مدان بجريمة خطيرة، ينبغـي                

قضية معقّـدة   وعبء الإثبات لتبرير أي تأخير وبيان أن ال       . )١٠(محاكمته بأسرع وقت ممكن   
وقد تم إلقاء القبض على صاحب البلاغ في        . )١١(بصفة خاصة يقع على عاتق الدولة الطرف      

 وتغيير  ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٢، واتهامه رسمياً في     ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣
ية وأدين في البدا  . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥الاتهامات الجنائية التي وُجِّهت إليه في البداية في         

، وأُلغيت إدانته فيما بعد وأحيلت قضيته لإعادة النظر فيها،      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٢في  
ولا يمكن أن يُعـزى أي تـأخير في         . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١مما أدى إلى إدانته في      

ووافقت الدولة الطرف على أنه تم تمديـد إجـراءات          . القضية إلى صاحب البلاغ أو محاميه     
قبل المحاكمة وإجراءات المحاكمة، ولكنها زعمت أن التأخير يعود إلى حجم ملـف             التحقيق  

 بحاجة إلى وقت طويل لجمع الأدلة كي        المدعي العام "وى الجنائية لصاحب البلاغ ولأن      الدع
وفي ظل هذه الظروف، لا يمكـن للجنـة،   ". تنظر فيها السلطات القضائية وتجري تقييماً لها    

ات المتاحة لديها، أن تخلص إلى حدوث تأخير في محاكمة صاحب البلاغ            بالاستناد إلى المعلوم  
  .  من العهد١٤من المادة ) ج(٣يصل إلى حد انتهاك أحكام الفقرة 

 مـن   ٥ من المادة    ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -١١
 المدنية والسياسية، أن الوقـائع      البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق      

  .  من العهد٩ من المادة ٣المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 
__________  

، ١٩٩٧أبريـل  / نيـسان ٢، آراء اعتُمدت في    هيل ضد إسبانيا   ميكائيل وبراين ،  ٥٢٦/١٩٩٣البلاغ رقم    )٩(
 .٣-١٢الفقرة 

؛     ٥-٨، الفقـرة    ١٩٩٥يوليـه   / تمـوز  ١٩آراء اعتُمِدت في    د بنما،   باروسو ض  ٤٧٣/١٩٩١البلاغ رقم    )١٠(
، ٢٠٠١يوليـه   / تموز ١٦، آراء اعتُمِدت في      سيكستوس ضد ترينيداد وتوباغو    ،٨١٨/١٩٩٨البلاغ رقم   

 .٢-٧الفقرة 
 .٤-١٢، الفقرة ) أعلاه٩الحاشية رقم (، هيل ضد إسبانيا )١١(
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 من العهد، ترى اللجنة أن من حق صاحب         ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -١٢
 ـ    . البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض          رف كما أن الدولـة الط
  . ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفـت لـدى انـضمامها إلى        -١٣
البروتوكول الاختياري باختصاصها في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن            

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجـودين         ٢الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة       
في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتـصاف                

 ١٨٠فعالاً في حالة التثبت من وقوع الانتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون                
وبالإضافة إلى ذلـك،    . اء اللجنة موضع التنفيذ   يوماً، معلومات عن التدابير المتَّخذة لوضع آر      

  . ترجو من الدولة الطرف أن تنشر آراءها
اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص            [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير. الأصلي
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  دوناييف ضد طاجيكستان، ١١٩٥/٢٠٠٣م البلاغ رق  -دال   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس /آذار ٣٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محامٍ(السيد فلاديمير دوناييف   :المقدم من
ــاييف    :ضحيةالشخص المُدعى أنه  ــسلاف دون ــسيد فياشي ــن(ال             اب

  )صاحب البلاغ
  طاجيكستان  :الطرفالدولة 
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣يوليه / تموز٢٥  :البلاغ تقديم تاريخ

             فرض عقوبة الإعـدام في أعقـاب محاكمـة          :الموضوع
  غير عادلة

  مستوى إثبات صحة الادعاء  :الإجرائيةالمسائل 
              التعذيب؛ الإكراه على الاعتراف؛ المحاكمـة       :الموضوعيةالمسائل 

  غير العادلة
) ب(٣ و٢ و١؛ والفقــرات ١٠ و٩ و٧ و٦  :عهدالمواد 

  ١٤من المادة ) ز(و) ه(و
  ٢  :الاختياريمواد البروتوكول 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ في وقد اجتمعت  
، الذي قُدّم إلى اللجنة المعنيـة       ١١٩٥/٢٠٠٣لاغ رقم   من النظر في الب   وقد فرغت     

بحقوق الإنسان، بالنيابة عن السيد فياشيسلاف دوناييف، بموجب البروتوكول الاختيـاري           
  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد أخذت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : الية أسماؤهم شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة الت         *

  والـسيد  هـيلين كيلـر،   ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة            
 بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل               الأزهري

لسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد              أوفلاهرتي، وا 
  .ثيلينكريستر 
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  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
                   وهـو مـواطن روسـي وُلـد في        فلاديمير دونـاييف،    صاحب البلاغ هو السيد       ١-١

ف فياشيـسلا ويقدّم البلاغ بالنيابة عـن ابنـه،   . ، ويقيم حالياً في طاجيكستان١٩٤٠عام  
، وكان وقت تقديم هذا البلاغ، محتجزاً       ١٩٦٤ وهو مواطن روسي أيضاً وُلد عام        دوناييف،

في انتظار إعدامه في طاجيكستان بعد أن أصدرت محكمة سوغديسك الإقليمية بحقه حكـم              
ويدّعي صاحب البلاغ أن ابنه ضحية انتـهاك  . ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول ١٠الإعدام في   

) ه(و) ج(و) ب(٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ١٠و ٩ و ٧ و ٦جب المواد   طاجيكستان لحقوقه بمو  
ولا يمثل صـاحب    .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٤من المادة   ) د(و

  .)١(البلاغ محام
             / تمـوز  ٢٩وقد طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لدى تـسجيل الـبلاغ في               ٢-١

 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف، عن طريق المقـرر           ٩٢ادة  ، عملاً بالم  ٢٠٠٣يوليه  
الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الـسيد              

، أبلغت  ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٤وفي  . دوناييف إلى حين الانتهاء من النظر في قضيته       
           / تـشرين الثـاني    ٧كمة العليا في طاجيكستان قد قـررت في         الدولةُ الطرفُ اللجنةَ بأن المح    

  .  عاما٢٥ً تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق السيد دوناييف إلى السجن لمدة ٢٠٠٣نوفمبر 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، عُثر على السيدة خيرولينا مقتولة في شـقتها بمدينـة           ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١في    ١-٢

ويفيد صاحب البلاغ بـأن     . وقد بدت آثارُ عنف على جسدها     ). طاجيكستان(بوبودزون  
وخلص خبير الطب الـشرعي إلى أن       . القتيلة كانت تبيع مشروبات كحولية ليلاً في شقتها       

  ".اختناق ميكانيكي"وفاة السيدة خيرولينا قد نتجت عن 
اه في ، أُلقي القبض على ابن صاحب الـبلاغ للاشـتب      ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٤وفي    ٢-٢

ويشير صاحب البلاغ إلى أن ابنه كان قد أُدين مـرتين قبـل ذلـك،               . ارتكابه هذه الجريمة  
وقد استخدمت الشرطة على ما يُزعم الـسجل        . وكانت إحدى الإدانتين بسبب جريمة قتل     
  . الجنائي السابق لابنه لاتهامه بهذه الجريمة

ب بعد توقيفه مباشـرة في  ويدّعي صاحب البلاغ أن ابنه قد تعرض للضرب والتعذي      ٣-٢
وقد كُسر لابنه ضـلعان جـراء   ).  غافوروفسكي-مقاطعة بوبشون (مرافق وزارة الداخلية    

وأودع ابنه في زنزانة منفردة حيث تعرض أيضاً للضرب         . ذلك، وأُكره على الاعتراف بذنبه    
__________  

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٤أصبح البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسبة للدولة الطرف في    )١(
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يُعدّ محـضر   ولم  . وتمّ تجاهل طلبات ابنه المتكررة بعرضه على طبيب       . وحُرم من الطعام والماء   
  . ، وعيّن له المحققون محامياً في هذا الوقت٢٠٠٢أغسطس / آب٥توقيفه إلا عشية يوم 

ويدّعي صاحب البلاغ أن المحقق الذي تولى قضية ابنه هو المدعو الـسيد علييـف،                ٤-٢
فالمحاضر التي أعدّها المحقق لم تعكس أقوال ابنه  . الذي كان يتصرف على نحو سطحي ومتحيز      

ولم يسع المحقِق على ما يُزعم للتحقق من دفع ابنه بحجة الغياب عـن              . و الصحيح على النح 
  . مسرح الجريمة

وقد احتُجز ابن صاحب البلاغ لمدة شهر ونصف في مركز احتجاز مؤقـت تـابع                 ٥-٢
ويُدّعى أنه كان يتعرض فيه للـضرب       . غافورفسكي - لوزارة الداخلية في مقاطعة بوبشون    

 صاحب البلاغ في هذا الصدد أن ابنه قد تعـرض، طيلـة فتـرة               ويدّعي. بصورة مستمرة 
ولم يُسمح له بلقـاء أي      . التحقيقات، للضرب على يد أفراد الشرطة والمحققين على السواء        

ونتيجة لذلك، فإن جميـع الأدلـة الـتي         . شخص، بمن فيهم المحامي الذي عُيّن للدفاع عنه       
 التحقيقات على أقوال شـخص يُـدعى    وقد تركزت . يتضمنها ملف قضيته هي أدلة مختلقة     

وعليه، يزعم أن أمونباييف قد أدلى      . أمونباييف كان متهماً هو الآخر في هذه القضية الجنائية        
ويفيد صاحب البلاغ بأن ابنه قد حذّر المحققين مـن  . بأقوال كاذبة تدين ابن صاحب البلاغ   

  . ذلك ولكنهم تجاهلوا تحذيراته
بنه لم يتمكن من لقاء محاميه طيلة فتـرة التحقيقـات           ويضيف صاحب البلاغ أن ا      ٦-٢

وبعد أن قدّم ابنه شكوى بهذا الشأن إلى مكتب المدّعي العام الإقليمي، قام المحقـق               . الأولية
والمحامي بإقناعه على ما يزعم بالتوقيع على وثائق معينة دون أن يسمح له مع ذلك بفحـص               

رته في وقت ما تعيين محامٍ آخر، رفض المحقـق    وعندما قررت أس  . محتوى ملف قضيته الجنائية   
ويُدّعى أن صاحب البلاغ قدّم شكوى بهـذا        . السماح له بالمشاركة في الإجراءات القانونية     

  .الشأن إلى مكتب المدّعي العام وإلى المحكمة العليا، ولكن رسالتيه أحيلتا إلى المحقق مرة أخرى
تعرض للضرب أيضاً بعد نقله إلى مركز       ويضيف صاحب البلاغ أن ابنه أخبره بأنه          ٧-٢

ويُدّعى أنه أُبقي مقيد اليدين إلى جهاز التدفئة وضُرب         . الحبس الاحتياطي في مدينة خودزند    
ولم يتسن لصاحب البلاغ رؤية ابنـه إلا في         . مرة أخرى لإرغامه على الاعتراف بأنه مذنب      

 عندما رآه لأول مرة بعد      زقاًوممويدعي أن جسم ابنه كان مسودّاً       . )٢(٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول
وقد شرح له ابنه أنه كان يُضرب باستمرار        . اعتقاله، وذلك بسبب الضرب الذي تعرض له      

وقد جرى اللقاء بحضور    . وأنه كان يعاني صعوبات في النطق وكان يشكو ألماً في أحد جنبيه           
  .ثمانية من رجال الشرطة والمحقق المدعو علييف

__________  
اريخ في          يدعي صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من رؤية ابنه إلا في بدايـة المحاكمـة، دون أن يقـدم تـو                       )٢(

 .هذا الصدد
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غ أن ابنه أُبقي في الحجز الانفرادي وضُرب باسـتمرار إلى           كما يدّعي صاحب البلا     ٨-٢
  . أن حان موعد محاكمته

، خلصت محكمة سوغديسك الإقليمية إلى أن       ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠وفي    ٩-٢
ويُدّعى أن المحكمة   . ابن صاحب البلاغ مذنبٌ لارتكابه جريمة القتل وحكمت عليه بالإعدام         

امي، وتجاهلت أقوال ابن صاحب البلاغ، كما تجاهلت أقوال         نظرت في القضية بأسلوب اته    
وقـد  .  عامـاً  ٢٣وقد حُكم على المتهم الثاني، أمونباييف بالسجن لمدة         . عدد من الشهود  

  نظرت محكمة طاجيكستان العليا في قضية ابـن صـاحب الـبلاغ، عنـد الاسـتئناف،               
  .)٣(وأيّدت حكم الإعدام) لم يُحدد التاريخ بالضبط(

  ىالشكو    
 مـن  ٧يدعي صاحب البلاغ أن ابنه ضحية انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المـادة     ١-٣

وهو يدّعي أنـه،    . العهد، لأنه قد تعرض للضرب والتعذيب على يد أفراد الشرطة والمحققين          
  بالرغم من الشكاوى العديدة التي قدمها ابنه وأقاربه، لم يُجـر أي تحقيـق في الادعـاءات                

  . المتعلقة بالتعذيب
           ويدّعي صاحب البلاغ، دون أن يقدم أية تفاصـيل، أن حقـوق ابنـه بموجـب                 ٢-٣

  .)٤( من العهد قد انتُهكت٩ من المادة ٣ و٢ و١الفقرات 
 من العهد مدّعياً أن ظروف احتجاز ١٠ من المادة ١ويتذرع صاحب البلاغ بالفقرة   ٣-٣

انت ظروفاً لا إنسانية ومهينة، لأنه أُبقـي في         ابنه أثناء توقيفه وطيلة فترة احتجازه الأولية ك       
  . سجن انفرادي وتعرض للضرب بشكل مستمر

   مـن  ٢ويدّعي صاحب البلاغ انتهاك حق ابنه في افتراض براءته، بموجب الفقـرة               ٤-٣
 من العهد، لأن دور ابنه في الجريمة المذكورة لم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك سواء                 ١٤المادة  

يقات أم في المحكمة، بيد أن المحكمتين قررتا أنه مذنبٌ وتجاهلتا أقوالـه بـسبب               أثناء التحق 

__________  
قدم صاحب البلاغ نسخة من طلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا وإلى مكتب المدّعي العام، مؤرخـاً      )٣(

ويؤكد ابن صاحب البلاغ، في الطلب هذا، أنه تعرض للضرب في الطابق الثالث من              . ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢
ن ضلعين من أضلاعه كُسرا جراء ذلك، وأنه ظل يتعرض          قسم وزارة شؤون الداخلية في غافوروفسكي، وأ      

وأشار إلى أن مطالباته بتلقي المساعدة الطبية قوبلـت         . للضرب حتى في زنزانته التي حبس فيها على انفراد        
كما ادعى ابن صاحب البلاغ في طلبه بأن محاميه قد شرح له، أثناء فتـرة اسـتراحة تخللـت                   . بالتجاهل

ويبدو أن المحامي شدّد على أنه بـذلك        . ل له قبول الرواية التي سردها المتهم الثاني       المحاكمة، أن من الأفض   
كما أشار المحامي إلى أن ابن صاحب البلاغ سـيتمكن بعـد            . سيتلقى عقوبة سجن وليس عقوبة الإعدام     

ويوضح ابن صـاحب الـبلاغ في   . ذلك، عند الاستئناف، من كتابة وشرح ملابسات قضيته ونيل العدالة     
 .به أنه قد أنصت للمحامي وأكّد بعض أقوال المتهم الثاني معه بسبب اعتقاده أن المحاكمة كانت مبرمجةطل

 ). التي سترد لاحقا٢ً-٥انظر الفقرة (لم يرد هذا الادعاء من الرسالة الأولية ولكنه قُدّم في مرحلة لاحقة    )٤(
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وقد أدين ابن صاحب البلاغ استناداً فقط إلى أقـوال          . الإدانتين الجنائيتين السابقتين في ملفه    
  . أمونباييف الذي كانت لديه مصلحة معينة في القضية

 من  ١٤من المادة   ) ب(٣ب الفقرة   ويقول صاحب البلاغ إن حق ابنه المكفول بموج         ٥-٣
          فقد مُنع ابنه من لقاء المحامي المعيّن للـدفاع عنـه           . العهد قد انتُهك أثناء التحقيقات الأولية     

وإضافة إلى ذلك، يدّعي صاحب البلاغ    . ولم يتمكن من تحضير دفاعه عن نفسه بشكل سليم        
 أقنعه بالتراجع عن بعض أقوالـه وتوقيـع         أن المحامي المذكور لم يدافع عن مصالح ابنه، وإنما        

كما كان المحامي متغيباً في أكثر الأحيان ووقّع محاضر التحقيقـات في            . وثائق إجرائية معينة  
  .وقت لاحق بصورة شكلية

 ١٤من المـادة  ) ه(٣ويدّعي صاحب البلاغ أن حقوق ابنه المكفولة بموجب الفقرة           ٦-٣
كمة والمحقق قد منعا على ما يُزعم استجواب الشهود         من العهد قد انتُهكت لأن كلاً من المح       

وكان المحقق المكلف بالقضية حاضراً في قاعة المحكمة وقد استدعى الشهود إلى            . أثناء المحاكمة 
  .منصة الشهادة بعد إعطائهم على ما يُزعم تعليمات بشأن طريقة الإدلاء بشهاداتهم

من ) ز(٣قه المكفول بموجب الفقرة     ويقول صاحب البلاغ إن ابنه ضحية انتهاك ح         ٧-٣
  . من العهد، لأنه أُكره على الاعتراف بأنه مذنب١٤المادة 

وأخيراً، يدفع صاحب البلاغ بأن الوقائع المبيّنة أعلاه تكشف كذلك عن انتـهاك               ٨-٣
 من العهد، لأن عقوبة الإعدام أُصدرت بحقه في أعقاب محاكمة           ٦حقوق ابنه بموجب المادة     

  .١٤ تف بمقتضيات المادة غير عادلة لم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
وتوضح أنـه   . ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٤قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في        ١-٤

وفقاً للمعلومات التي قدمتها اللجنة الحكومية المعنية بالوفاء بالتزامات الدولة الطرف الدولية             
قوق الإنسان، فإن محكمة سوغديسك الإقليمية قد حكمت على السيد دوناييف           في مجال ح  

وقد خلصت المحكمة إلى أنه مـذنب بقتـل         . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠بالإعدام في   
                ، بدافع السرقة وبالاتفاق مع شـريكه المتـهم،        ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٣١السيدة خيرولينا، في    

  .السيد أمونباييف
وقد ثبت أن السيد دوناييف مذنبٌ بارتكاب جريمتي القتل والسرقة ليس استناداً إلى               ٢-٤

أقواله في المحكمة فحسب، وإنما بالاستناد إلى أدلة أخرى متعددة أيـضاً، كـأقوال الـسيد                
أمونباييف وشهود آخرين، والمحاضر المتعلقة بمصادرة قناعٍ وقفازات وقميص، واستنتاج الخبير          

، الذي أكد وجـود     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩ المؤرخ   ١٩الاستنتاج رقم   (بشأنه  البيولوجي  
فضلاً عـن اسـتنتاجات الطـب       ) عينات دم على القميص المُصادر من نفس فئة دم القتيلة         

  ).٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣، المؤرخة ٦٥رقم (الشرعي 
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             / آب ٩ الـصادر في     ٨٣وتؤكد الدولة الطرف أنـه تم بموجـب الأمـر رقـم               ٣-٤
وهي تـدفع  .  تعيين محام، هو السيد نصرلوييف للدفاع عن السيد دوناييف    ٢٠٠٢أغسطس  

بأن ادعاءات صاحب البلاغ بأن ابنه قد مُنع من لقاء محاميه هي ادعـاءات لا أسـاس لهـا       
مطلقاً، لأن المحامي المذكور كان حاضراً عندما اتُخذ قرار إبقاء السيد دوناييف في الحجـز،               

            طي موكله فرصة الاطلاع على لائحة اتهامه، وكذلك أثنـاء سـير إجـراءات             وعندما أُع 
  .التحقيق الأخرى

وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، أُتيحت الفرصة لكلٍ من السيد دوناييف ومحاميـه              ٤-٤
وتؤكد ذلك أمورٌ عدة من بينها أنهما قدما آنذاك        . للاطلاع على محتوى ملف القضية الجنائي     

  . باً إجرائياً تمّت تلبيته حسب الأصولطل
            / آب ٢٧ المؤرخـة    ١٤٤٣ووفقاً لاستنتاجات خـبير الطـب الـشرعي رقـم             ٥-٤

ولـيس  . )٥(، لم تكن هناك آثار لأية إصابات على جسد السيد دونـاييف           ٢٠٠٢أغسطس  
  . هناك من ثم أي أساس لادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرض ابنه للضرب والتعذيب

وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد استأنف حكم الإعدام أمام المحكمـة               ٦-٤
 ٧وفي . وفي تاريخ غير محدد أيّدت المحكمة العليا حكـم الإعـدام  ). لم يُحدد التاريخ(العليا  

 سنة بقـرار مـن      ٢٥، خففت عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة        ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
  . ا المنعقدة بكامل هيئتهامحكمة طاجيكستان العلي

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 
وذكّر بأن جميع   . ، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته الأولية     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١١في    ١-٥

الأدلة التي سيقت في هذه القضية الجنائية اختلقها المحققون وأنها استندت إلى الشهادة التي أدلى 
 السيد أمونباييف، الذي كانت شقيقته، حسب صاحب البلاغ، موجودة في           بها زوراً وبهتاناً  

ويضيف صاحب البلاغ أن ابنه قد دفـع بحجـة          . ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٣١شقة الضحية في    
              إذ أمضى الليلة كلها في إحـدى حانـات مدينـة كيراكـوم      -الغياب عن مسرح الجريمة     

وكان بمقدور جميع   . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١صباح يوم   ولم يغادرها إلا في الساعة الخامسة       
 أن يؤكدوا وجود    - بمن فيهم صاحبة الحانة وزوجها وأبناؤها وابن أخ لها           -موظفي الحانة   

. السيد دوناييف في الحانة تلك الليلة؛ ولكن أحداً منهم لم يُستجوب أثناء التحقيقات الأولية             
  . ولم تستجوب المحكمة إلا صاحبة الحانة

يضيف صاحب البلاغ، دون تقديم تفاصيل أخرى، أن حقوق ابنه المكفولة بموجب و  ٢-٥
  . من العهد قد انتُهكت أيضا٩ً من المادة ٣ و٢ و١الفقرات 

__________  
 .لم تقدم الدولة الطرف نسخة من الوثيقة المذكورة )٥(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
ة بحقوق الإنسان أن    قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعني              ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(و) أ(٢وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة         ٢-٦
 أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي        الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست موضع نظر      

  . المحلية قد استنفدتالانتصافأو التسوية الدولية، وأن لا خلاف على أن سبل 
.  من العهـد   ٩وقد لاحظت اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار المادة             ٣-٦

فعال المعينة التي   وتلاحظ أن صاحب البلاغ قدّم هذا الادعاء بعبارات عامة جداً ولم يحدد الأ            
ونظراً لعـدم  . ٩ارتكبتها سلطات الدولة الطرف وشكلت انتهاكاً لحقوق ابنه بموجب المادة     

وجود أي معلومات إضافية بهذا الصدد، فإن اللجنة تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول                
  . من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى إثباتات كافية٢بموجب المادة 

ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قد تذرع بانتهاك حقوق ابنه المكفولة بموجب              ٤-٦
 من العهد، لأن المحكمتين لم تثبتا جرمه بما لا يدع مجالاً لأي شـك               ١٤ من المادة    ٢الفقرة  
كما تلاحظ أن الدولة الطرف لم تدحض هذا الادعـاء          ).  أعلاه ٤-٣انظر الفقرة   (معقول  

لقول إن جرم السيد دوناييف قد أُثبت حسب الأصـول وأن العقوبـة           تحديداً وإنما دفعت با   
ونظراً لعدم تضمن ملف القضية أي معلومات إضافية بهذا الشأن          . الصادرة بحقه كانت مبررة   

تتيح للجنة التحقق من ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد، ونظراً لعدم وجود أي مؤشر               
طرف لهذه الادعاءات على وجه الخصوص، فإن اللجنة        يدل على توجيه انتباه محاكم الدولة ال      

 من البروتوكول الاختيـاري، لعـدم       ٢تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة          
  . استناده إلى إثباتات كافية

ولاحظت اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقوق ابنه في الدفاع عـن               ٥-٦
وقد دحضت الدولة الطرف    .  من العهد  ١٤من المادة   ) ب(٣نفسه، المكفولة بموجب الفقرة     

أغـسطس  / آب ٩هذه الادعاءات مشيرةً إلى تعيين محامٍ للدفاع عن الـسيد دونـاييف في              
، وأن هذا المحامي كان حاضراً عندما اتُخذ قرار إيداع السيد دوناييف السجن، وطيلة ٢٠٠٢

لعدم ورود أي معلومات أو وثـائق أخـرى         وتعتبر اللجنة أنه نظراً     . فترة التحقيقات الأولية  
تتعلق بالموضوع في ملف القضية تتيح لها التحقق من هذه المعلومات المتناقضة، فإن هذا الجزء               

              من البروتوكـول الاختيـاري، لعـدم اسـتناده إلى     ٢من البلاغ غير مقبول بموجب المادة    
  .إثباتات كافية
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بعبارات عامة وأحياناً متناقضة، أن المحكمـة قـد         وادّعى صاحب البلاغ كذلك،       ٦-٦
 من العهد عندما رفضت أو امتنعت عن استدعاء عدد من ١٤من المادة ) ه(٣انتهكت الفقرة 

الشهود الذين كان من الممكن أن تنطوي أقوالهم على مصلحة لتسوية القضية الذين كان من               
ظراً لعـدم ورود أي معلومـات       ون. الممكن أن يؤكدوا حجة غياب ابنه عن مسرح الجريمة        

أخرى متصلة بالموضوع في ملف القضية، فإن اللجنة تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول                
  . من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى إثباتات كافية٢بموجب المادة 

 من) ز(٣ والفقرة ٧وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي حدوث انتهاكٍ للمادة       ٧-٦
 من العهد لأن ابنه ضُرب وأُكره على الاعتراف بأنه مذنب، ولأن المحكمة تجاهلت              ١٤المادة  

وقد ردّت الدولة الطرف على     . هذه الوقائع ورفضت جميع الادعاءات المقدمة في هذا الصدد        
هذا الادعاء بعبارات عامة مؤكدةً عدم صحتها، وأن استنتاجات خـبير الطـب الـشرعي               

بيد أن  .  تؤكد خلو جسد السيد دوناييف من أية إصابات        ٢٠٠٢سطس  أغ/ آب ٢٧المؤرخة  
اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ أرفق وصفاً للمعاملة التي يدّعي تعرض ابنه لها؛ كما ادّعى               

وتلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ      . حدوث كسرٍ لضلعين من أضلاعه بسبب تلك المعاملة       
نه إلى المحكمة العليا، تناول هـذه الادعـاءات        قدّم نسخة من طلب الاستئناف الذي قدمه اب       

وفي هذه الحالة، ونظراً لغياب أي معلومات أخرى ذات صلة، فإن اللجنة ترى . بشكل مباشر
كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف . ضرورة إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ  

قد أثيرت أثناء محاكمة ابنـه وأن       لم تعترض على دفع صاحب البلاغ بأن ادعاءات التعذيب          
لذا، تعتبر اللجنة أن بقية الادعاءات التي قدمها صـاحب الـبلاغ، في    . المحكمة لم تحقق فيها   

 مـن   ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ١٠ و ٧ و ٦حدود ما يبدو أنها تثير مسائل في إطار المواد          
  .العهد تستند إلى أدلة كافية، وتعلن من ثم أنها مقبولة

  ظر في الأسس الموضوعيةالن    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٧

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
لمبرح بعد  وفي سياق هذه القضية، ادّعى صاحب البلاغ أن ابنه قد تعرض للضرب ا              ٢-٧

توقيفه وطيلة فترة التحقيقات الأولية، على يد أفراد الشرطة والمحققين، إلى حد كسر ضلعين              
ويدّعي أن ابنه قد أُكره جراء ذلك على الاعتراف بأنه مذنب، وفي ذلك انتهاك            . من أضلاعه 

الطرف وتلاحظ اللجنة أن الدولة     .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧لمقتضيات المادة   
اكتفت في ردها بالقول إن هذه الادعاءات لا أساس لها، وأوضحت أن فحصاً طبياً أُجـري                

 وخلص إلى عدم وجود آثار إصـابات علـى     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٧للسيد دوناييف في    
             بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم نسخة مـن الفحـص المـذكور               . جسده

  .والسياق الذي جرى فيه هذا الفحصولم تشرح الملابسات 
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 ٧وتذكّر اللجنة بأنه حالما تُقدّم شكوى بشأن إساءة معاملة تتنافى مع أحكام المادة                ٣-٧
وفيما يتعلق بعـبء    . )٦(فإنه يتعين على الدولة الطرف أن تجري بشأنها تحقيقاً فورياً ومحايداً          

قع على عاتق صاحب البلاغ وحده،      الإثبات تؤكد اللجنة مجدداً أن هذا العبء لا يمكن أن ي          
وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دومـاً في الوصـول إلى                

. )٧(الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة      
لابـسات المتعلقـة   وفي ضوء الوصف المفصل تفصيلاً لا بأس به من صاحب البلاغ بشأن الم 

بإساءة معاملة ابنه؛ ونظراً لعدم وجود أي محضر للمحاكمة أو غيره من محاضـر المحكمـة؛                
ونظراً لعدم تقديم أي توضيحات إضافية من الدولة الطرف بهذا الصدد، فإن اللجنـة تقـرر           

ع، ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الوقائ     . وجوب إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ      
على النحو المعروضة به في هذه القضية، تكشف عن انتهاك حقوق ابن صـاحب الـبلاغ                

وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى اللجنة .  من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧بموجب المادة 
  .١٠أنه لا موجب للنظر بشكل منفصل في الادعاء الذي قدمه صاحب البلاغ بموجب المادة 

ة أن صاحب البلاغ قد تذرع بانتهاك حقوق ابنه المكفولة بموجـب            وتلاحظ اللجن   ٤-٧
           من العهد، لأن عقوبة الإعدام قد أُصدرت بحقه في أعقاب محاكمـة غـير عادلـة                 ٦المادة  

             وتذكّر اللجنة بأن فرض عقوبة الإعدام في ختام محاكمـة         . ١٤لم تستوف مقتضيات المادة     
بيد أن عقوبة الإعدام الصادرة     .  من العهد  ٦ العهد يشكل انتهاكاً للمادة      لم تُراع فيها أحكام   

، قد خففت في سياق هذه القضية       ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠بحق السيد دوناييف في     
        / تـشرين الثـاني    ٧ عاماً بقرار أصدرته محكمة طاجيكستان العليا في         ٢٥إلى السجن لمدة    

لة، ترى اللجنة أنه لا موجب للنظر بشكل منفصل في الادعاء           وفي هذه الحا  . ٢٠٠٣نوفمبر  
  .الذي قدمه صاحب البلاغ بموجب هذا الحكم من العهد

 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة    -٨
 ـ            هاك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انت

  .  من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧المادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

انتصاف فعال للسيد دوناييف يشمل، في جملة أمور، دفع تعـويض مناسـب، ومباشـرة               
معاملة ابن صـاحب الـبلاغ،      ت جنائية ومتابعتها لتحديد الجهة المسؤولة عن إساءة         اإجراء

وإعادة محاكمة ابن صاحب البلاغ على نحو يراعي الضمانات التي يكفلها العهد أو إطـلاق               
  .كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. سراحه
__________  

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة       ،  ٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠للجنة العام رقم    انظر تعليق ا   )٦(
 .، المرفق السادس)A/47/40 (٤٠والأربعون، الملحق رقم 

 تـشرين   ٢، الآراء المعتمـدة في      إيما روبيو دي هيريرا ضد كولومبيا     ،  ١٦١/١٩٨٣انظر مثلاً البلاغ رقم      )٧(
 .٥-١٠ة ، الفقر١٩٨٧نوفمبر /الثاني
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واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                 -١٠
ختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا                الا

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا             ٢وتعهدت، بموجب المادة    
والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعـالاً              

 في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في               وقابلاً للإنفاذ 
كما .  يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ           ١٨٠غضون  

  . تطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء التي اعتمدتها اللجنة
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية،   [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير



A/64/40 (Vol. II) 

47 GE.09-45376 

  غولركات ضد طاجيكستان، ١٢٠٠/٢٠٠٣البلاغ رقم   -هاء   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثلها محام(السيدة غلركات ساتوروفا   :المقدم من
  )ابن صاحبة البلاغ(السيد ظريف ساتوروف   :الشخص المدعى أنه ضحية

  طاجيكستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣أغسطس / آب١٨  :تاريخ البلاغ

  توقيع عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة   :الموضوع
  لا تنطبق  :المسائل الإجرائية
عذيب؛ الإكراه على الاعتراف؛ المحاكمـة غـير        الت  :المسائل الموضوعية

  العادلة؛ تحيز المحكمة
  ١٤من المادة ) ز(٣ و١؛ والفقرتان ١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦  :مواد العهد

  لا تنطبق  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  اسية، بالحقوق المدنية والسي
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ في وقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٢٠٠/٢٠٠٣من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

الإنسان نيابة عن السيد ظريف ساتوروفا، بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد            
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           اوقد وضعت في اعتباره     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

__________  
السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي               
ك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريـز         زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتو     

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد              -سانشيز  
  .ثيلينكريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
          صاحبة البلاغ هي السيدة غلراكات ساتوروفا، وهي مواطنة طاجيكيـة ولـدت             ١-١

بنها ظريف ساتوروف، وهو مواطن طاجيكي أيضاً ولـد         وتقدم البلاغ باسم ا   . ١٩٥٠عام  
، وكان وقت تقديم البلاغ محتجزاً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي أصـدرته              ١٩٧٧عام  

وتـدعي صـاحبة    . ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١بحقه المحكمة العليا في طاجيكستان في       
 ـ            ؛٧؛ والمـادة    ٦ب المـادة    البلاغ أن ابنها وقع ضحية انتهاك طاجيكستان لحقوقـه بموج

 مـن العهـد     ١٤من المادة   ) ز(٣ و ١؛ والفقرتين   ١٠؛ والمادة   ٩ من المادة    ٢ و ١والفقرتين  
  .)١(وصاحبة البلاغ لا يمثلها محامٍ. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٨ووجهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عند تسجيل البلاغ في            ٢-١
  الدولة الطـرف،    عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والإجراءات المؤقتة، طلباً إلى          

بألا تنفذ حكم الإعدام الصادر بحق ابن صاحبة البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته، وذلـك                
  .  من نظامها الداخلي٩٢عملاً بالمادة 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 في عـصابة    ١٩٩٧حبة البلاغ أنه قد اشتُبه في مشاركة ابنها منذ عـام            تدعي صا   ١-٢

مسلحة تابعة للمدعو سيد مختار إيروف، وأنه اشترك في عدة جرائم، منها جـرائم سـلب                
وتدعي أن إيروف طلب من بعض الشباب الانضمام إلى عصابته، وأن من حـاولوا              . وقتل

         علـى الانـضمام إلى العـصابة في ربيـع      وكان ابنها ممن أكرهـوا      . الرفض هُددوا بالقتل  
وتقول صاحبة البلاغ إن ابنها متخلف عقلياً ويجد صعوبة بالغـة في القـراءة              . ١٩٩٨عام  

  .  يوماً فقط٢٥ولهذا السبب كان عضواً في العصابة لمدة . والكتابة
رتكاب وقد اتُهم با  . وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها لم يشارك في أي نشاط إجرامي            ٢-٢

، وبالمشاركة في   ١٩٩٧يونيه  /، وفي حزيران  ١٩٩٧مايو  /فبراير وأيار /جرائم سلب في شباط   
ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، فإن ابنها لم يشارك         . ١٩٩٨مايو  /عملية أخذ رهائن في أيار    

  . في هذه الجرائم، إذ لم يكن عضواً في العصابة وقت ارتكابها
 ١١صاحبة البلاغ في الساعة الخامسة من صـباح يـوم         وقد أُلقي القبض على ابن        ٣-٢

، عندما دهم خمسة عشر رجلاً من رجال الشرطة المـسلحين مـسكن             ٢٠٠٢مارس  /آذار
ولم يبرز رجال الشرطة بطاقات هوية الـشرطة ولا         . الأسرة واقتادوه عنوةً إلى مكان مجهول     

ان عن مكان وجود ابنهما     وظل والدا السيد ساتوروف لمدة يومين يستعلم      . أمر إلقاء القبض  
          . فعرفا أنه محتجز في إدارة منطقة زيليزنودورزني التابعـة لـوزارة الداخليـة في دوشـانبيه               

وظل الـسيد سـاتوروف     . ولم يصرح لوالد السيد ساتوروف برؤيته إلا بعد يومين آخرين         
__________  

  . ١٩٩٩أبريل / نيسان٤دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في    )١(
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لى مركز مـن مراكـز      محتجزاً لدى إدارة وزارة الداخلية لمدة واحد وعشرين يوماً، ثم نُقل إ           
  .الاحتجاز المؤقت؛ ومنه إلى مركز من مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة

وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها احتُجز دون تحرير محضر احتجاز، وذلك لممارسـة               ٤-٢
وادعت أنه تعرض خلال . الضغط عليه وإرغامه على الاعتراف بالذنب عن جرائم لم يرتكبها  

ارة منطقة زيليزنودورزني التابعة لوزارة الداخلية، أي بعد القبض عليـه           فترة احتجازه في إد   
مباشرة، وكذلك طوال مدة التحقيقات الأولية، للضرب والتعذيب، وأُكره على الاعتـراف            

وإثباتاً لادعائها، أوضحت صاحبة البلاغ أن ابنها تعـرض للـضرب      . بارتكاب عدة جرائم  
. الضرب بأعقاب بنادق آلية، وللصدمات الكهربائيـة      بالعصي والهراوات، وللّكم والركل، و    

كما أُجبر على التوقيع على     . وقد أصيب من جراء ذلك بإصابات في رأسه وعموده الفقري         
وتكرر صاحبة الـبلاغ    . اعترافات أعدتها الشرطة مسبقاً، وعلى أوراق خالية من أي بيانات         

هذا فضلا عـن أن     . يجهل ما يوقع عليه   قولها إن ابنها لا يقرأ إلا بصعوبة؛ ومن ثم فإنه كان            
وادعت صاحبة البلاغ أن ابنها صرّح بذلك       . ابنها وقع على معظم اعترافاته في غياب محاميه       

وقد ادّعى أنه كثيراً ما كان يفقد وعيه        ). في فترة التحقيقات الأولية   (لأقاربه أثناء زيارتهم له     
التي جرت في الأيام القليلـة التاليـة        من جراء التعذيب الذي تعرض له أثناء الاستجوابات         

  . وكانت آثار التعذيب لا تزال بادية على جسمه في ذلك الوقت. للقبض عليه
وأضافت صاحبة البلاغ أن ابنها لم توجه إليه أي تهمة رسمية إلا بعد شهر من إلقاء                  ٥-٢

المحققـون محاميـاً    ولم يكلف   . وبعد القبض عليه، لم يمثّله محام ولم يبلّغ بحقوقه        . القبض عليه 
وكان المحامي، وفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، يتصرف بما يخدم مصلحة           . لتمثيله إلا بعد شهر   

. ولم يبلغ المحامي أسرة موكّله بأي تطورات في سير الدعوى الجنائية          . النيابة على أفضل وجه   
قام بها المحققون في كما ادعت صاحبة البلاغ أن المحامي وقّع على محاضر تتعلق بعدة إجراءات 

وادعت كذلك أن المحامي كان يعرف أن موكله يتعرض للضرب ولكنه لم يتخذ أي              . غيابه
  .خطوات لمنع هذه المعاملة

وتضيف صاحبة البلاغ أن عدة إجراءات تمت لا في غياب المحامي فحسب وإنما في                ٦-٢
وكان ينبغـي أن    . ستانغياب أي شهود، أي بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية في طاجيك          

  . تُعتبر الأدلة التي جمعها المحققون على هذا النحو غير مقبولة
وذكرت صاحبة البلاغ أن ابنها خضع خلال فترة التحقيقات الأولية لفحص طـبي               ٧-٢

وتكرر صاحبة البلاغ قولهـا إن      . على يد طبيب نفساني خلص إلى أنه بكامل صحته العقلية         
قر إلى القدرة على التواصل بصورة سليمة وعلى التعبير عن أفكـاره            ابنها متخلف عقلياً ويفت   

ولذلك كان ينبغي أن يخضع لفحص نفسي وطبي نفسي أكثر تفصيلاً، مع إدخاله             . بوضوح
  . مستشفى متخصصاً مستشفى متخصصاً، ولكن لم تكن للمحققين أي مصلحة في إدخاله

رة الجنائية للمحكمـة العليـا في   ، نظرت الدائ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني ٢١وفي    ٨-٢
وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة كانت منحـازة،        . طاجيكستان في قضية السيد ساتوروف    
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وكثيراً ما كان هذا القاضـي      . حيث أيد القاضي الذي ترأس جلسات المحاكمة موقف النيابة        
أثناء التحقيقـات   ، متهماً إياه بالكذب وبأنه قد قال الحقيقة         )وأقاربه(يصيح في وجه المتهم     

فقد رفضت المحكمة، مثلاً،    . وقد رُفضت باستمرار طلبات محامي ابن صاحبة البلاغ       . الأولية
استدعاء عدة شهود كانوا سيؤكدون، وفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، عدم مشاركة ابنها في              

كره ابنـها علـى   وقد استندت الإدانة فقط إلى الاعترافات التي أُ   . الجرائم التي اتُهم بارتكابها   
  .الإدلاء بها

وتضيف صاحبة البلاغ أنه لم يشهد أي شاهد في المحكمة بأن ابنها قد شـارك في                  ٩-٢
          وكـان  . ارتكاب أية جريمة، ولم يصف بأي صورة من الصور دوره في عـصابة إيـروف              

.  منـهم   شاهداً في هذه القضية الجنائية ولم تستدع المحكمة إلا ستة عشر شـاهداً             ٧٠هناك  
  .وتدعي صاحبة البلاغ أن ملف القضية لا يحتوي على أي دليل مباشر على أن ابنها مذنب

وقد بيَّن ابن صاحبة البلاغ للمحكمة أنه عُذّب لحمله على الاعتـراف بالـذنب،                ١٠-٢
وعلاوة على ذلك، لم تأمر المحكمة بإجراء فحص طبي       . ولكن المحكمة لم تلق بالاً لهذا الادعاء      

بن صاحبة البلاغ للتحقق من ادعاءاته المتعلقة بتعرضه للتعذيب، رغـم أن محاميـه              شرعي لا 
وبالرغم من أنه   . طلب منه خلع قميصه لإظهار علامات التعذيب البادية على عموده الفقري          

  .طلب من المحكمة تحديداً الأمر بإجراء فحص طبي لموكله في هذا الصدد
، أدانت المحكمة العليا الـسيد سـاتوروف في   ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وفي    ١١-٢

وقد نظرت دائـرة الاسـتئناف التابعـة        . جميع التهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالإعدام      
  .، وأيدت الحكم٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٨للمحكمة العليا في الاستئناف المقدم في 

  الشكوى    
 من العهد قد انتُهكت، حيث      ٧تدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب المادة           ١-٣

مـن  ) ز(٣كما انتهكت حقوقه بموجب الفقرة      . تعرض للضرب والتعذيب على يد المحققين     
  . لأنه أُكره على الاعتراف بالذنب تحت وطأة التعذيب والضغط النفسي١٤المادة 

 قـد   ٩ من المـادة     ٢ و ١وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرتين           ٢-٣
حيث احتُجز بصورة غير مشروعة، ومكث مدة طويلة قبل أن يُبلغ بالتهم الموجهة             انتُهكت،  

  .إليه، ولم توجه إليه التهم إلا بعد شهر من إلقاء القبض عليه
 قد انتُهكت،   ١٤ من المادة    ١وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرة           ٣-٣

 منحازة في تقييمها للأدلة، وبوجـه       حيث فشلت المحكمة في الالتزام بواجب الحياد، وكانت       
  .خاص لعدم استجوابها عدداً من الشهود

وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أنه لما كان حكم الإعدام قد صدر بحق ابنـها بعـد                  ٤-٣
، فـإن حقوقـه بموجـب       ١٤إجراءات محاكمة خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة         

  .نتُهكت أيضاً من العهد قد ا٦ من المادة ٢ و١الفقرتين 
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  ملاحظات الدولة الطرف    
وتقدم الدولـة الطـرف     . ٢٠٠٤مايو  / أيار ٤قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في        ١-٤

معلومات وقائعية مفصلة حصلت عليها من المحكمة العليا ومـن مكتـب المـدعي العـام                
 التي لطاجيكستان بشأن عدة جرائم، كعمليات السطو المسلح والضرب والقتل وأخذ الرهائن      

 إلى  ١٩٩٧فبرايـر   /ارتكبتها العصابة بمشاركة السيد ساتوروف خلال الفترة مـن شـباط          
  .١٩٩٩أغسطس /آب
          / آذار ١٢وتدعي الدولة الطرف أن السيد ساتوروف قد أُلقي القـبض عليـه في                ٢-٤

وعُين . ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٣ ووضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في        ٢٠٠٢مارس  
وفي اليوم نفسه، أُبلغ ابن صاحبة      . ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٣افاروف كمحامٍ عنه في     السيد س 

ووقع السيد ساتوروف على أمر وضعه رهن        .البلاغ بالتهم الموجهة إليه وكان محاميه حاضراً      
     ووفقاً لملاحظات الدولة الطرف، فقد أُجريـت جميـع التحقيقـات التاليـة في            . الاحتجاز

  .حضور المحامي
دعي الدولة الطرف عدم وجود معلومات عن تعرض الشخص المدعى أنه ضحية            وت  ٣-٤

ولم يقدم ابن صاحبة البلاغ ولا محاميه أي        . لأي أسلوب من أساليب التحقيق غير المشروعة      
شكوى بشأن التعرض للضرب أو التعذيب أو أي أسلوب مـن أسـاليب التحقيـق غـير                

  .مام المحكمةالمشروعة، لا أثناء التحقيقات الأولية ولا أ
كما . وفي بداية التحقيقات الأولية، أقر السيد ساتوروف بعضويته في عصابة إيروف            ٤-٤

وأثناء التحقق من أقواله في مسرح الجريمة، . اعترف بمشاركته في عدة جرائم ارتكبتها العصابة
 كما اعترف بمشاركته في ارتكـاب     . أعاد تأكيد اعترافاته في حضور محاميه وشهود آخرين       
  .جرائم لم تكن معروفة لجهات التحقيق في ذلك الوقت

وتدعي الدولة الطرف أنه، وفقاً للمعلومات الواردة من المحكمة العليا، فإن ادعاءات              ٥-٤
ابن صاحبة البلاغ فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب ولأساليب تحقيق غير مشروعة هي ادعـاءات    

مها دليل إثبات ولم تؤكَّد أثناء إجراءات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق ولا يدع
 وقد نظرت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا في القـضية          . المحاكمة أمام المحكمة العليا   

واستناداً إلى . ، وأيدت الحكم الصادر بحق السيد ساتوروف٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٨في 
  . للعهدما سبق، لا يوجد أي دليل على حدوث أي انتهاكات

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
. ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ٦علّقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في           ١-٥

           وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها السابقة وتضيف إليها أن المحامي المكلف بالدفاع عن ابنـها             
وفي اليوم نفسه، طلب المحامي من والد الـسيد         . ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٧لم يقابله إلا في يوم      

ودفع الوالد الأتعاب المطلوبة، ولكن عنـد اتـصال الوالـد           . ساتوروف أن يدفع له أتعابه    
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بالمحامي، كان هذا الأخير يطلب مزيداً من المال مؤكداً أنه سوف يتوقف عن تمثيل الـسيد                
               المحـامي عـدداً مـن إجـراءات         ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، لم يحـضر       . ساتوروف

  .التحقيق المهمة
وتعترض صاحبة البلاغ على ما ادّعته الدولة الطرف من أن ابنها أو محاميه لم يشتكيا   ٢-٥

وهي توضح أن ابنها لم يتمكن من تقديم مثـل          . من حدوث تعذيب أثناء التحقيقات الأولية     
   معيّن من جانب جهة التحقيق، ولأنه لم يحـضر        هذه الشكوى عن طريق محاميه لأن المحامي        

  .إلا قُبيل نهاية التحقيقات للتوقيع على المحاضر وغيرها من إجراءات التحقيق
وتكرر صاحبة البلاغ أن ابنها ادعى بالفعل تعرضه للتعذيب، وقـدمت تفاصـيل               ٣-٥

يـدت يـداه إلى   كما قُ. مفادها أنه قد عُذّب بالصدمات الكهربائية على أنفه وأصابع قدميه       
. كما ضُرب على كليتيه بمنشفة مبللة     . مشعاع وضرب بهراوات مطاطية على عموده الفقري      

وتكرر صاحبة البلاغ قولها إن ابنها ادعى . ووكلت الأسرة محامياً جديداً لتمثيله أثناء المحاكمة 
ء الموظفين  وتضيف أن المحامي الجديد طلب من المحكمة استدعا       . أمام المحكمة تعرضه للتعذيب   

الذين أجروا التحقيق وعذبوا موكله نظراً لأن المتهم كان يمكنه التعرف علـيهم، غـير أن                
وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه أثناء المحاكمة، وفي حضور محامين          . المحكمة رفضت هذا الطلب   

ومتهمين آخرين، طلب المحامي الجديد من المتهم أن يرفع قميصه وأن يظهر للقضاة علامات              
وطلب المحامي من المحكمة أن تأمر بإجراء فحص طـبي      . التعذيب البادية على عموده الفقري    
  .شرعي للمتهم، ولكن دون طائل

وقدمت صاحبة البلاغ نسخة من الاستئناف المقدم من محامي ابنها بعد صدور حكم   ٤-٥
ة العليا طلبين لإجراء    كما قدم المحامي إلى رئيس المحكمة العليا وإلى هيئة رئاسة المحكم          . الإدانة

  . مراجعة قضائية للحكم، إلا أن هذين الطلبين رُفضا أيضاً
 لا يزال   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وأضافت صاحبة البلاغ أن ابنها كان في          ٥-٥

 للاحتجاز رهن التحقيق، في دوشانبيه، برغم العمل بوقف تنفيـذ أحكـام   ١في المركز رقم    
لك الوقت، وبرغم نقل العديد من المحكوم عليهم بالإعـدام إلى           الإعدام في طاجيكستان في ذ    

  .مرافق احتجاز أخرى

  معلومات إضافية من الدولة الطرف    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكم الإعدام الـصادر          ٢٠٠٦مارس  / آذار ٩في    -٦

ا الصادر   عاماً بموجب قرار المحكمة العلي     ٢٥بحق السيد ساتوروف قد حُول إلى السجن لمدة         
  .٢٠٠٤يوليه / تموز١٥في 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان                 ١-٧

بموجـب   من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا             ٩٣أن تقرر، وفقاً للمادة     
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(و) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرتـان           ٢-٧
البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من               

      المحليـة  الانتصافبل  إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدوليين، وأنه لا جدال في أن سُ           
  .قد استنفدت

 ومفادها أن ابنها قد احتُجز ٩وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة   ٣-٧
بصورة غير شرعية لمدة أربعة أسابيع في مبنى تابع لوزارة الداخلية وأنه لم يُتّهم رسمياً إلا بعد                 

رضت التسلسل الدقيق لعملية القبض     وقد دحضت الدولة الطرف هذه الادعاءات وع      . ذلك
ونظراً لعدم تقـديم أي معلومـات       ).  أعلاه ٢-٤انظر الفقرة   (عليه ووضعه رهن الاحتجاز     

إضافية، ولا سيما عن الخطوات المتخذة من جانب الشخص المدعي أنه ضحية أو ممثليـه أو                
ة، فإن اللجنـة    أسرته لعرض هذه القضايا على السلطات المختصة أثناء التحقيقات والمحاكم         

 مـن   ٢ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استناده إلى أدلة كافية، بموجب المادة                
  .البروتوكول الاختياري

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد ادّعت أن ابنها عُذّب وأكره على الاعتـراف                ٤-٧
 واستجوابهم في هـذه     بالذنب، وأن المحكمة تجاهلت ذلك ورفضت طلبات استدعاء المحققين        

وقد رفضت الدولة الطرف هذه الادعاءات مؤكدةً       . القضية والأمر بإجراء فحص طبي لابنها     
بعبارات عامة عدم تعذيب ابن صاحبة البلاغ، ولكن دون تقديم مزيد من التوضيحات بشأن              

وفي ظل هذه الظروف، ونظراً لاحتواء نسخة الاستئناف المقدم مـن الـسيد        . هذا الموضوع 
ساتوروف على إشارات مباشرة فيما يتعلق بحدوث إكراه على الاعتراف أو وقوع تعذيب،             

ولذلك، . ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الشأن            
تعتبر اللجنة أن بقية ادعاءات صاحبة البلاغ تستند إلى أدلة كافية، بقدر ما تثير مسائل تدخل           

 من العهد، ومن ثم تعلن اللجنة       ١٤من المادة   ) ز(٣ و ١؛ والفقرتين   ١٠؛  ٧؛  ٦ المواد   في إطار 
  . أن هذه الادعاءات مقبولة

  النظر في الأسس الموضوعية    
          نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات                ١-٨

             مـن  ٥ مـن المـادة      ١ عليـه في الفقـرة       التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص      
  .البروتوكول الاختياري
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وقد ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والتعذيب على يد المحققين، ومن               ٢-٨
وقدمت وصفاً مفصلاً لأساليب التعذيب . ثم أُكره على الاعتراف بالذنب في عدد من الجرائم      

اجع أمام المحكمة عن اعترافاته التي كان قد أدلى بها أثنـاء  وهي تدعي أن ابنها تر   . المستخدمة
التحقيقات الأولية وأوضح أن تلك الاعترافات قد انتزعت منه تحت التعذيب، ولكن المحكمة             

كما طلب  . وأظهر ابن صاحبة البلاغ للمحكمة علامات التعذيب المزعوم       . تجاهلت ادعاءاته 
. ير طبي شرعي لتأكيد صحة هذه الادعـاءات       محاميه، دون طائل، فحص موكله على يد خب       

وتدعي صاحبة البلاغ أنه تم ببساطة تجاهل ادعاءات وطلبات ابنها ومحاميه في هذا الـصدد،               
  .وأن الاعترافات الأولية لابنها كانت هي الأساس الذي استند إليه حكم إدانته

ن طعنـه في  وقدمت صاحبة البلاغ نسخة من الحكم الصادر في حق ابنها ونسخة م      ٣-٨
وتلاحظ اللجنة أن الحكم يشير إلى أن ابن صاحبة البلاغ قد تراجع عن اعترافاته أمام         . الحكم

ولكن هذه المسألة ظلت دون إجابة مـن        . المحكمة باعتبارها اعترافات انتُزعت منه بالإكراه     
 أمام  كما تلاحظ اللجنة أن محامي ابن صاحبة البلاغ قد أشار في دعوى الاستئناف            . المحكمة

دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا إلى أن اعترافات موكله قد انتُزعت منه بالتعـذيب،              
كما ادعى المحامي في الاستئناف أن المحكمـة        . وقد أكد السيد ساتوروف ذلك أمام المحكمة      

وتلاحظ اللجنة أن الدولـة     . التي نظرت في القضية تجاهلت طلبه لإجراء فحص طبي لموكله         
   ف ق اكتفت بالرد، دون تقديم مزيد من التوضيحات، للإفادة بأن ابن صاحبة الـبلاغ               الطر

                لم يتعرض للتعذيب، وأنه لم يتقدم هـو أو محاميـه بـشكوى مـن حـدوث تعـذيب                  
  . أو إساءة معاملة

 ٧وتشير اللجنة إلى أنه لدى تقديم شكوى بشأن حدوث إساءة معاملة تتنافى والمادة                ٤-٨
وفي هذه الحالة، لم تفند     . )٢(من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق فيها فوراً وبتراهة         

الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ، سواءً بعرض تفاصيل نظر المحاكم في القضية أو بطرق       
أخرى، أو بتقديم أي معلومات محددة في سياق هذا البلاغ تثبت مباشرتها أي تحقيق في هذا                

وفي ظل هذه الظروف، يتعين إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ، وترى . صددال
اللجنة أن الوقائع المقدمة من صاحبة البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق ابنها بموجب              

  .  من العهد١٤من المادة ) ز(٣، والفقرة ٧المادة 
ضروري النظر بصورة منفصلة في     وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة أن من ال           ٥-٨

  .  من العهد١٠ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 
كما تدعي صاحبة البلاغ أن إجراءات محاكمة ابنها لم تستوف المتطلبات الأساسية              ٦-٨

، بالنظر إلى الطريقة التي عومل بها ابنها        ١٤ من المادة    ١للمحاكمة العادلة، مما يتنافى والفقرة      
 عن اعترافاته أثناء المحاكمة، وعدم نظر المحكمة على نحوٍ مناسـب في ادعاءاتـه               عند تراجعه 

__________  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة   ، ٧على المادة ) ١٩٩٢(٢٠لتعليق العام للجنة رقم  انظر ا   )٢(

 .١٤، المرفق السادس، الفقرة )A/47/40( ٤٠والأربعون، الملحق رقم 
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ولاحظـت اللجنـة أن     . المتعلقة بتعرضه للتعذيب، وعدم استدعاء المحكمة لعدد من الشهود        
وفي الوقت نفسه، تلاحظ    . الدولة الطرف لم تتطرق لهذه المسائل بشكل محدد في ملاحظاتها         

 يحتوي على أي معلومات ذات صلة في هذا الـصدد، ولا سـيما            اللجنة أن ملف القضية لا    
محاضر جلسات المحاكمة أو غيرها من المحاضر التي كان يمكن أن تتيح للجنة النظر بـصورة                
أوضح في الادعاء والتحقق مما إذا كانت محاكمة السيد ساتوروف قد شابتها بالفعل شوائب              

ا لا تستطيع أن تستنتج وقـوع أي انتـهاك    وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه      . أساسية
  .١٤ من المادة ١لحقوق الضحية المزعومة بموجب الفقرة 

، تلاحظ اللجنـة أن     ٦وأخيراً، وفيما يتعلق بما ادّعته صاحبة البلاغ في إطار المادة             ٧-٨
             / تمـوز  ١٥حكم الإعدام الصادر بحق الضحية المزعومة في هذه القـضية قـد حُـول في                

وترى اللجنة في ظل الظروف أن مسألة انتهاك حـق          .  إلى السجن لمدة طويلة    ٢٠٠٤يوليه  
  . السيد ساتوروف في الحياة لم تعد بالتالي محل جدل من الناحية القانونية

 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة    -٩
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تـرى أن الوقـائع          البروتوكول الاختياري للعهد الدولي   

       ، ٧المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق ابن صاحبة الـبلاغ بموجـب المـادة                
  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣والفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبل          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٠
الة للسيد ساتوروف، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، ومباشرة إجراءات جنائية            انتصاف فع 

         لتحديد المسؤول عن إساءة معاملته، وإعادة محاكمته في ظل الضمانات الواردة في العهـد،             
  .كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل. أو الإفراج عنه

لجنة في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             وإذ تضع ال    -١١
الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام               

 الأفـراد الموجـودين في       من العهد، بأن تكفل لجميع     ٢العهد أم لا وتعهدت، عملاً بالمادة       
قوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتـصاف          الخاضعين لولايتها التمتع بالح   إقليمها و 

فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى مـن الدولـة                  
  . يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ١٨٠الطرف، في غضون 

.  بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً    [
  ].وستصدر أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  ضد أوزبكستان. ر. وأ. وك. أ، ١٢٣٣/٢٠٠٣البلاغ رقم   -واو   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩ مارس/ آذار٣١الآراء المعتمدة في (

تمثلهما المحامية الـسيدة    ( .ر .ك والسيد أ  . السيد أ   :المقدم من
  )سليمة قاديروفا والمحامي السيد كامل عاشوروف

  صاحبا البلاغ  :المدعى أنه ضحيةالشخص 
  أوزبكستان  :الطرفالدولة 
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣يوليه / تموز٩  :تقديم البلاغتاريخ 

الإدانة بسبب طلب وتلقي ونشر معلومات وأفكار         :الموضوع
  تتعلق بالإسلام

  عدم كفاية الأدلة لإثبات الادعاءات  :المسائل الإجرائية
الحق في حرية التعبير، والحق في نقـل المعلومـات            :المسائل الموضوعية

والأفكار، والقيود الضرورية لحماية الأمن القومي،      
  والقيود الضرورية لحماية النظام العام

  ١٩ و١٥ و١٤ و١٠ و٩ و٧  :مواد العهد
  ٢  :تياريمواد البروتوكول الاخ

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣١ وقد اجتمعت في 
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٢٣٣/٢٠٠٣ النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت من   
وجب البروتوكول الاختياري للعهد الـدولي      بم. ر.ك والسيد أ  . بالنيابة عن السيد أ   الإنسان  

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الـبلاغ  ا   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب        وقد وضعت في اعتبارها    

  والدولة الطرف،

__________  
درا عمر، والسيد برافولاتشان السيد عبد الفتاح: ارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغش  *  

 كيلـر، والـسيد     ينة هـيل  ي إيواساوا، والسيد  غوالسيد يو والسيد أحمد أمين فتح االله،      ناتوارلال باغواتي،   
يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل        ، والسيدة   الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا     

فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد      أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد          
  .روث ودجوود، والسيدة ثيلينكريستر 
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  :تعتمد ما يلي 

  ي من البروتوكول الاختيار٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمد ة  آراء    
، وهما مواطنان من أوزبكستان مولودان      .ر .ك والسيد أ  .  أ السيدصاحبا البلاغ هما      -١
، على التوالي، وكانا وقت تقـديم الـبلاغ قيـد الاحتجـاز في       ١٩٦٨ و ١٩٧٤عامي   في

 ٩ و ٧ويدعيان أنهما وقعا ضحية انتهاك أوزبكستان لحقوقهما بموجب المـواد           . أوزبكستان
وقد دخـل   . )١( الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      من العهد  ١٩ و ١٥ و ١٤ و ١٠و

 / كـانون الأول   ٢٨البروتوكول الاختياري للعهد حيز النفاذ بالنسبة للدولـة الطـرف في            
        ويمثل صاحبا البلاغ المحامية السيدة سـليمة قاديروفـا والمحـامي الـسيد             . ١٩٩٥ديسمبر  

  . كاميل عاشوروف

  الوقائع     
، وقعت تفجـيرات إرهابيـة في طـشقند عاصـمة           ١٩٩٩فبراير  /ط شبا ١٦في    ١-٢

وحمّلت الحكومة الحركة الإسلامية لأوزبكستان بقيادة السيد توكهير يولداشيف . أوزبكستان
والسيد زهومابوي خودزهيف، والحزب السياسي الإسلامي السني الدولي المعروف باسـم           

القبض على بعض أعضاء المنظمـتين      وألقي  . حزب التحرير، المسؤولية عن تلك التفجيرات     
  . وبعض أعضائهما المزعومين وحوكموا لعلاقتهم بهذه الأحداث

، طلب رئيس وحدة التحقيقات في مكتـب المـدعي       ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢٥وفي    ٢-٢
العام الإقليمي في سمرقند إجراء فحص على يد خبراء للمستندات المقدمة إلى المحكمة بـشأن               

تعلقة بمختلف الأشخاص بمن فيهم السيد ماماتوف الذي ذكـرت اسمـه            الدعاوى الجنائية الم  
ولهذا الغرض، قُدِّمت جميـع  .  الجنائية الإقليمية لسمرقند، وهي محكمة الدرجة الأولى      ةالمحكم

الكتب والمجلات والمنشورات المكتوبة باللغة العربية والمخطوطات باللغة الكرليّة التي عُثر عليها 
يش منازل الأشخاص المحتجزين وغيرهم من المواطنين لكي يقوم فريق مـن            أثناء عمليات تفت  

" ضارة"الخبراء المتخصصين من جامعة ولاية سمرقند بفحصها لتحديد ما إذا كانت هذه المواد   
، وما إذا كانت الأفعال قيد النظر تشكل أفعالاً إجرامية وما إذا كانت هـذه               "غير ضارة "أم  

  .أحكام الدستورالمواد المكتوبة تتطابق و
          . ر.  وعلى الـسيد أ    ١٩٩٩مارس  / آذار ١٢ك في   . وقد أُلقي القبض على السيد أ       ٣-٢

 بعد أن عثرت السلطات على العديد من المطبوعـات والمـواد            ١٩٩٩مارس  / آذار ١٥في  
نهما قد ويدّعي صاحبا البلاغ أ. ك. أ المكتوبة المتعلقة بمواضيع دينية في عُليّة مترل شقيق السيد

لوحقا قضائياً لمجرد أنهما كانا يقومان بقراءة ودراسة نصوص دينية، ولا سيما القرآن الكريم،              

__________  
 . من العهد١٨لا يحتج صاحبا البلاغ في بلاغهما بالمادة  )١(
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ويـرفض  . ولأنهما كانا يلتقيان بغيرهما من الأشخاص الذين لهم نفس الاهتمامـات والآراء           
             صاحبا البلاغ التهمة الموجهة إليهما، وهي أنهما كانا ينويان التحـريض علـى الكراهيـة              

أو الإطاحة بالنظام الدستوري، كما أنهما ينكران انتماءهما إلى أي منظمة دينية أو اجتماعية              
ويشير صاحبا البلاغ إلى مقتطفات من حكم المحكمة الإقليمية لسمرقند تشير إلى      . غير قانونية 

لعبـارات  قيامهما بدراسة نصوص محظورة وبتنظيم مجموعات غير قانونية، ويدعيان أن هذه ا      
هي عبارات واحدة، أي أنها تُستخدم هي نفسها في كل الأحكام التي تصدر في الـدعاوى                
المتعلقة بأنشطة دينية، مع الاكتفاء بتغيير أسماء المتهمين وعنـاوين المطبوعـات وتفاصـيل              

ويشيران إلى أن هذه المقتطفـات هـي        . الاجتماعات بما يتلاءم مع سياق الدعاوى المرفوعة      
  .شترك في الأحكام الصادرة في دعاوى تتعلق بأنشطة دينيةالخيط الم

، أجاب فريق الخبراء على طلب مكتـب المـدعي العـام            ١٩٩٩مايو  / أيار ٦وفي    ٤-٢
وكان رأي الفريق أن الكتب والمجلات والمنشورات وجميع المواد المطبوعة الأخرى           . الإقليمي

 لتدريس طلابهما تدعو إلى أنشطة مخالفة       المحظورة التي قام صاحبا البلاغ ببيعها واستخدماها      
للدستور بهدف تغيير النظام القائم في أوزبكستان، كما تروّج لأفكـار تخـالف القـانون               

 الأصـولية   ةوهي مواد تدعو علناً إلى تأسيس دولة إسلامية تقوم على إيديولوجي          . الأوزبكي
تدعو هذه الوثائق إلى اللجوء     كما  . يالدينية والقوانين الدينية من خلال الكفاح الإيديولوج      

والمطبوعات التي كانت بحوزة صاحبي البلاغ والـتي        ". الجهاد"إلى ممارسة العنف كجزء من      
قاما بنشرها تدعو إلى أفكار التطرف الديني والأصولية الدينية، ولذلك فهي تقع ضمن فئـة               

، الفكـرة المتمثلـة في      فقد تضمنت، مـثلاً   . المواد التي تهدد النظام والأمن العامين في بلدنا       
وأن يصبح جميع المـسلمين جـسداً   ": ضرورة أن يصبح كل العالم الإسلامي مجتمعاً واحداً  "

         واحداً وروحاً واحدة، بغض النظر عن المجموعة الإثنية التي ينتمون إليها، أو عن جنـسيتهم               
اوز العقبات والحدود تتج" دولة إسلامية واحدة"ويجب أن تنخرط جميع الدول في . أو عرقهم
وهذه المواد المطبوعة تدعو المواطنين إلى النضال بتفان لإنشاء مثل هذه الدولة بـل       . المصطنعة

وهذه المفاهيم هي، في    . وحتى التضحية بأرواحهم إن اقتضت الضرورة ذلك، أي الاستشهاد        
  . رأي الخبراء، مفاهيم نمطية تميّز الأصولية الدينية والتطرف الديني

، أدانت المحكمة الجنائية الإقليمية لـسمرقند صـاحبي         ١٩٩٩أغسطس  / آب ٦وفي    ٥-٢
، من القانون الجنائي لأوزبكـستان      )ه(٢، الفقرة   ١٥٦البلاغ بجرائم متعددة بموجب المادة      

 ٤، الفقـرة    ١٥٩، وكـذلك المـادة      )التحريض على الكراهية الإثنية أو العرقية أو الدينية       (
تكوين رابطات   (٢١٦، والمادة   ) الدستوري لجمهورية أوزبكستان   محاولات الإطاحة بالنظام  (

) تنظيم جماعات إجرامية (١، الفقرة ٢٤٢، والمادة )عامة أو منظمات دينية بشكل غير قانوني    
). إنتاج ونشر مواد تهدد الأمـن والنظـام العـامين         ) (ج(و) أ(٣، الفقرة   ١-٢٤٤والمادة  

  .  عاما١٦ًبالسجن لمدة وحكمت المحكمة على كل من صاحبي البلاغ 
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 في ١٩٩٩أغـسطس  / آب٦وتشير محكمة سمرقند الإقليمية، في حكمها الصادر في         ٦-٢
 ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٦ الذي خلص إليه فريق الخبراء في        جقضية صاحبي البلاغ إلى الاستنتا    

وأهـم  . ومفاده أن حزب التحرير هو منظمة دينية وسياسية تهدف إلى شن حرب سياسـية             
ب التحرير هي إشراب المواطنين تعاليم الإسلام، وتلقينهم الإيديولوجية الإسلامية          أهداف حز 

ومن طرق القيـام بـذلك طريـق        ". دولة إسلامية "من خلال الكفاح الإيدولوجي وإنشاء      
ويتطلب هذا من جميع البلدان الإسلامية الاتحاد   . ، أي إزالة أي عقبة تعترض الإسلام      "الجهاد"

. على نطاق واسع لنشر الإسلام في جميع أنحاء العالم" الجهاد" واللجوء إلى "راية الخلافة"تحت 
، بتسيير  "الدولة الإسلامية "وإذا لم يقم الحكام، خلافاً للمواطنين الذين يعيشون وفقاً لمبادئ           

  . الشؤون العامة وفقاً لهذه المبادئ، فإن من واجب المواطنين محاربتهم بالسيف
رقند الإقليمية على أن صاحبي البلاغ قد تآمرا مـع جماعـة            وينص حكم محكمة سم     ٧-٢

وحرصاً منهما  .  لارتكاب جرائم  ١٩٩٨-١٩٩٧حزب التحرير في منطقة سمرقند في الفترة        
على مصالح الحزب التي تتعارض مع أحكام الدستور، فقد كانا يناديان علناً بهـدم النظـام                

بكستان، والاستيلاء على السلطة وقلب     الدستوري وتقويض السلامة الإقليمية لجمهورية أوز     
. النظام الحالي، وسعيا إلى تأجيج نيران الكراهية في صفوف السكان لتحقيق هـذا الغـرض              

وبدعم مالي من منظمات دينية، ارتكب صاحبا البلاغ جرائم مثل تكوين خلايـا لجمعيـة               
تآمرين بإنتاج مـواد    وقد قامت مجموعة الم   . إجرامية لتجنيد المواطنين للقيام بأنشطة إجرامية     

تدعو إلى إعادة التوطين القسري للمواطنين كوسيلة لإثارة الشقاق والعداوة والكراهيـة إزاء            
وقام صاحبا  . مجموعات السكان على أساس أديانهم أو خلفياتهم القومية أو العرقية أو الإثنية           

 نقيب وأكثر   ١٠٠البلاغ، بالاشتراك مع غيرهما من أعضاء حزب التحرير، بتوجيه أكثر من            
وكانت هذه الخلايـا تـدرس مطبوعـات        .  شاباً ٥٢٠ خلية جنّدوا لها أكثر من       ١٧٤من  

، وعقائد حزب التحرير،    "إلى الأمام من أجل الشرف والمجد     "، و "تعاليم الإسلام "محظورة مثل   
، فضلاً عن كتب ومنشورات أخـرى تـدعو إلى العـصيان المـدني،       "نهاية عهد الخلافة  "و

  .، وهي صحيفة تنشر المُثل الأساسية للحزب"وعيال"وصحيفة 
أثناء المحاكمة إنه   . ر. ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة سمرقند الإقليمية، فقد قال أ           ٨-٢

وقال إنه تعرف للمرة الأولى علـى       . كان منذ صغره مهتماً بدينه وأنه مواظب على الصلاة        
لع على أنشطة الحزب في الفتـرة        واطّ ١٩٩٧ديسمبر  /أفكار حزب التحرير في كانون الأول     

واعترف بأنه قد عقد    . ١٩٩٨أكتوبر  / حتى تشرين الأول   ١٩٩٧ديسمبر  /من كانون الأول  
العزم على أن يصبح عضواً في حزب التحرير، وقام بتنظيم ست مجموعات دراسية وبتدريس              

لقي أنه بدأ بت  . ك. وأكد أ .  شخصاً مستخدماً في ذلك كتب حزب التحرير       ٢٢ما مجموعه   
 وأنه انضم إلى حزب     ١٩٩٧فبراير  /في شباط " تعاليم الإسلام "الدروس التي تستند إلى كتاب      

وقال إنه كـان مـسؤولاً عـن توزيـع          . ديسمبر من العام نفسه   / الأول نالتحرير في كانو  
لمجموعة دراسـية في كـانون      " تعاليم الإسلام "مطبوعات حزب التحرير وإنه قام بتدريس       

عن ندمه على القيام بهـذه  . ك. وخلال المحاكمة، أعرب أ. ١٩٩٩فبراير /يناير وشباط /الثاني
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الأنشطة، وأضاف أنه لم يتواطأ لوضع متفجرات أو لإعادة توطين السكان، كما أنه لم يكن               
وخلال المحاكمة، قال صاحبا البلاغ إن غرضهما كـان         . ينوي تقويض دستور أوزبكستان   

واطنيهم إلى التحلي بالصدق والتصرف بشكل صحيح     التعمق في معرفة دين الإسلام ودعوة م      
. وقالا إنهما لم يعارضا سياسة الدولة ولم يناديا بإعادة الخلافـة          . والامتناع عن شرب الخمر   

الـتي  " الجرائم الخطـيرة  "وفسرت المحكمة هذه الحجج على أنها محاولة لتجنب العقاب على           
طبوعات التي قام صاحبا البلاغ بتوزيعها      وخلصت المحكمة إلى أن الم    . ارتكبها صاحبا البلاغ  

  .وتدريسها هي مطبوعات تخالف قوانين البلد وبالتالي فهي محظورة
وطعن صاحبا البلاغ في حكم إدانتهما أمام المحكمة العليا في أوزبكستان التي أيدت               ٩-٢

، ١٥٦ في التهم الموجهة إليهما بموجب المـادة         ا، طعنهم ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٦في  
. من القانون الجنـائي   ) ج(٣، الفقرة   ١-٢٤٤ والمادة   ١، الفقرة   ٢٤٢، والمادة   )ه(٢الفقرة  

، ولكنها أعـادت تـصنيف      ١٥٩ورفضت المحكمة طعنهما في حكم إدانتهما بموجب المادة         
) ب(٣ إلى الفقـرة     ١٥٩ من المـادة     ٤الجرائم التي ارتكبها صاحبا البلاغ بنقلها من الفقرة         

، وهو ما اعتبره صـاحبا      ٢١٦المحكمة العليا في حكم الإدانة بموجب المادة        ولم تفصل   . منها
وعلى الرغم من أن طعن صاحبي البلاغ قد نجح جزئيـاً، فـإن             . )٢(البلاغ سهواً من جانبها   

، ٢٠٠٢وفي عـام    .  عامـاً  ١٦المحكمة لم تغير العقوبة الصادرة بحقهما، وهي السجن لمدة          
ة العليا وطلبان اثنان إلى مكتب المدعي العام من أجل مراجعة           قُدِّمت خمسة طلبات إلى المحكم    

  .وقد رُفضت جميع هذه الطلبات. الحكم
 كـانون   ١بموجـب مرسـوم رئاسـي صـادر في          . ك.وصدر عفو عن السيد أ      ١٠-٢

 بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور اثني عشر عاماً على اعتماد الدستور،           ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول
  .٢٠٠٥فبراير / شهر شباطوأطلق سراحه في منتصف

  الشكوى    
يدعي صاحبا البلاغ أن إلقاء القبض عليهما وإدانتهما يشكلان انتـهاكاً لأحكـام            ١-٣

  . من العهد١٩ و١٥ و١٤ و١٠ و٩ و٧المواد 
ويدعي صاحبا البلاغ أنه لم تكن لفريق الخبراء مرجعية موضوعية وأنه كان يتلقـى                ٢-٣

ويشير صاحبا الـبلاغ إلى     .  وبالتالي فإنه لم يكن مستقلاً     التعليمات من مكتب المدعي العام،    
نقطة أخرى عامة مفادها أنه لم تكن هناك قوائم رسمية أو منشورة تشمل المؤلفات المحظورة               

ويدعيان أنهما أُدينا بسبب آرائهما وأنـشطتهما       . في أوزبكستان لا قبل إدانتهما ولا بعدها      
البراءة لأنهما أُدينا رغم عدم وجود أية أدلة تثبت أي تهمة           الدينية وأنهما لم يستفيدا من قرينة       

ويذهب صاحبا البلاغ إلى أن إدانتهما تشكل انتـهاكاً لأحكـام           . من التهم الموجهة إليهما   
  . من دستور أوزبكستان، الذي يكفل حرية الفكر والدين٣١ و٢٩المادتين 
__________  

 ".تأييد الجزء المتبقي من الحكم: "نص الجزء المتعلق بالموضوع من حكم المحكمة العليا على ما يلي   )٢(
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  ضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه المو    
، كررت الدولة الطرف الوقائع المتعلقة بإدانـة        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨في    ١-٤

 عـضوين في  ١٩٩٩ إلى عـام  ١٩٩٤صاحبي البلاغ وأضافت أنهما كانا في الفترة من عام      
وخلال مدة عضويتهما في    . حزب التحرير، وهو تنظيم ديني متطرف محظور في أوزبكستان        

 أنشطة إجرامية من خلال توزيع معلومات ومواد مكتوبة تهدف إلى           هذا التنظيم، اشتركا في   
وقد روّجا، لهذه الغايـة، لاتبـاع       .  التطرف الديني والانفصالية والأصولية    ة إيديولوجي رنش

إيديولوجيا تدعو إلى إنشاء دولة إسلامية، وإلى اسـتبدال النظـام الدسـتوري القـائم في                
  .عزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلدأوزبكستان بوسائل مخالفة للدستور ومز

ووفقاً لما ذكره فريق الخبراء المشار إليه أعلاه، كانت المواد المكتوبة التي صودرت في                ٢-٤
كما أن  . مترلي صاحبي البلاغ متطابقة مع إيديولوجيا الجماعة الدينية المتطرفة لحزب التحرير          

 أدلى بها شهود عيان وكذلك بأدلـة مـستندية          ذنب صاحبي البلاغ قد تأكد بالإفادات التي      
وتدعي الدولة الطرف أن المحكمة قد وصّفت الجرائم الـتي أُديـن            . وأدلة أخرى ذات صلة   

صاحبي البلاغ بارتكابها على نحو صحيح وأنها أصدرت أحكاماً مناسبة راعت فيها مستوى             
لطرف أن التحقيقات الـتي     وأضافت الدولة ا  . الذي تنطوي عليه هذه الجرائم    " الخطر العام "

جرت مع صاحبي البلاغ ومحاكمتهما كانت وفقاً لأحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة وأن      
  .جميع الشهادات والإفادات والأدلة قد خضعت إلى فحص وتقييم دقيقين

 UYA 64/71سجن  وأوضحـت الدولـة الطرف أن صاحبي البلاغ يقضيان عقوبتهما في  ٣-٤
 للـسجن،   ع مرات لأنهما خالفا اللوائح الداخلية     ـقبتهما سلطات السجن سب   عا وقد. في ياسليك 

  .ولكنهما لم يشتكيا من ظروف المعيشة في السجن عندما أجرت السلطات مقابلة معهما
ينا بـسبب معتقـداتهما     وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما أُد          ٤-٤

فدستور أوزبكستان يكفل الحـق في حريـة        . سلا تقوم على أي أسا     دعاءاتالدينية هي ا  
ويحق لكل فرد أن يعتنق أو ألاّ يعتنق أي دين؛ والمسؤولية الجنائية            . الوجدان لجميع المواطنين  

وصاحبا البلاغ، بوصفهما عضويين في حزب التحريـر،        . لا تنشأ عن اعتناق دين أو معتقد      
نشطة إجرامية للإطاحة بالنظـام      ديني متطرف محظور في أوزبكستان، قد مارسا أ        موهو تنظي 

  .الدستوري لأوزبكستان وزعزعة استقرارها سياسياً واجتماعياً

  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
كما ادّعيـا أن    . ، كررّ صاحبا البلاغ وقائع قضيتهما     ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٣في    ١-٥

، ٢٤٢والمـادة   ) ه(، الفقرة   ١٥٦جب المادة   المحكمة العليا، برفضها التهم الموجهة إليهما بمو      
من القانون الجنائي، تكون قد أقرت ضمناً بأن التهم         ) ج(٣، الفقرة   ٢٤٤، والمادة   ١الفقرة  

  .، هي تهم غير مشروعة ولا أساس لها٣، الفقرة ١٥٩الموجهة بموجب المادة 
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، وإنتـاج  )١ الفقرة  ،٢٤٢المادة  (إلا أنه برفض التهم المتعلقة بتنظيم جماعة إجرامية           ٢-٥
وتوزيع مواد تهدد النظام والأمن العامين، بدعم مالي وعملي من منظمات دينية ومن بلـدان               

والتآمر على إثارة الكراهية    )) ج(٣، الفقرة   ١-٢٤٤المادة  (أجنبية، ومنظمات وأفراد أجانب     
     وجهـة بموجـب   ، فإن التهمـة الم    ))د(٢، الفقرة   ١٥٦المادة  (القومية أو العرقية أو الدينية      

، لم تعد قائمة لأنه لم يعد من الممكن الادعاء بأن الـشروط المطلوبـة   ٣، الفقرة  ١٥٩المادة  
لإثبات أن الأفعال قيد النظر تمثل تكراراً للفعل الإجرامي أو أنها تكشف عن وجود جماعـة                

            / آب ٦ولذلك فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية لـسمرقند في           . منظمة قد استوفيت  
            / تـشرين الأول   ٦ والذي أيدتـه المحكمـة العليـا في أوزبكـستان في             ١٩٩٩أغسطس  

  . هو حكم غير قانوني ويجب تنحيته جانبا١٩٩٩ًأكتوبر 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
،  اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     علىيتعين  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٦

 بموجـب  لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أم        أن تبت في      من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

إجراء آخـر   أي   اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار            تحققتوقد    ٢-٦
 من  ٥من المادة   ٢، وفقاً لما تنص عليه الفقرة       ةأو التسوية الدولي  لدولي  امن إجراءات التحقيق    
لم يعترض علـى  . ك. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن السيد أ   . البروتوكول الاختياري 

أقرّ بذنبه جزئياً في دعوى الاستئناف، فإن الدولة . ر. إدانته في دعوى الاستئناف وأن السيد أ    
  . المحلية قد استُنفذت في هذه القضيةالانتصاف أن سبل الطرف لم تعترض على

 مـن   ١٥ و ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ في إطار المواد           ٣-٦
العهد، تلاحظ اللجنة عدم تقديم أي معلومات عن هذه الادعاءات وترى أنها لم تؤيّد بالأدلة               

هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب       ولذلك فإن   . على النحو الواجب، لأغراض المقبولبة    
  . من البروتوكول الاختياري٢أحكام المادة 

 هـي   ١٩وترى اللجنة أن ما تبقى من ادعاءات صاحبي البلاغ بموجـب المـادة                ٤-٦
  .ادعاءات مشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أنها مقبولة

 النظر في الأسس الموضوعية     

في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي          المعنية بحقوق الإنسان    جنة  نظرت الل   ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحتها لها الأطراف، وذلك وفقاً للفقرة 

ولوجيا يوتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قد أُدينا بارتكاب جرائم تتعلق بنشر إيد             ٢-٧
عروضة على اللجنة هي ما إذا كانت القيود التي ينطـوي         والقضية الم . يروّجها حزب التحرير  



A/64/40 (Vol. II) 

63 GE.09-45376 

. ١٩ من المادة    ٣عليها حُكما الإدانة قيوداً ضرورية لغرض من الأغراض المدرجة في الفقرة            
، وحكم المحكمـة الإقليميـة في       )٤-٢الفقرة  ( وقد درست اللجنة بعناية تقرير فريق الخبراء      

.  الجنائية التابعة للمحكمة العليا في أوزبكستان      سمرقند وحكم الاستئناف الصادر عن الدائرة     
 من العهد، كانـت مهتمـة       ١٩ويتضح من ذلك أن المحاكم، وإن لم تتناول صراحة المادة           

ولحقوق ) الإطاحة بالنظام الدستوري باستخدام العنف    (بوجود تهديد متصور للأمن القومي      
 الدولة الطرف، ولا سيما استـشارة       كما تلاحظ اللجنة الخطوات المتأنية التي اتخذتها      . الغير

وفضلاً عن ذلك، تضع اللجنة في اعتبارها أن        . فريق الخبراء الذي شارك في العملية القضائية      
لم يعترض في دعوى الاستئناف على حكم إدانته، بل أنه طلب، إصدار حكـم              . ك.السيد أ 

وفي ظل هـذه    . ٢١٦ قبل حكم إدانته بموجب المادة    . ر. أكثر إنصافاً، في حين أن السيد أ      
الظروف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن القيود المفروضة على حق صاحبي البلاغ في التعبير                

  .١٩ من المادة ٣كانت متعارضة مع أحكام الفقرة 
 مـن  ٥ من المـادة  ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة  و  ٣-٧

د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          البروتوكول الاختياري الملحق بالعه   
 الدولي الخاص بالحقوق     العهد لموادأي انتهاك   حدوث  الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن       

 .المدنية والسياسية

.  هو النص الأصـلي    الإنكليزيالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص       ب تمداعتُ[
  ].تقريرهذا الللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من لاحقاً با أيضاً وستصدر
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  خوسينوا ضد طاجيكستانلاغوناس ، ١٢٦٣/٢٠٠٤البلاغ رقم   -زاي   
  بوتاييفا ضد طاجيكستان، ١٢٦٤/٢٠٠٣البلاغ رقم 

  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (
) ١٢٦٣/٢٠٠٤( خوسينوفا   السيدة سايبيبي   :المقدم من

) ١٢٦٤/٢٠٠٤(والسيدة بارداخون بوتاييفا    
  )لا يمثلهما محامٍ(

ابـن الـسيدة    (السيد ابراهيم خوسـينوف       :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان
والسيد تـاج الـدين     ) سايبيبي خوسينوف 

  ) ابن السيدة بارداخون بوتاييفا(بوتاييفا 
  طاجيكستان  :الدولة الطرف
 ١٠و) خوسـينوفا  (٢٠٠٤مارس  / آذار ٥  :لاغينتاريخ تقديم الب

ــارس /آذار ــا (٢٠٠٤م ــاريخ ) (بوتاييف ت
  )الرسالتين الأوليين

 عقوبة الإعدام على صاحبي الـشكوى      فرض  :الموضوع
           بعد احتجازهما تعـسفاً واسـتخدام أدلـة        

  انتُزِعت بالإكراه
 عدم تقديم أدلة لإثبات الادعاءات، وعـدم        :المسائل الإجرائية

   المحليةالانتصافاستنفاد سبل 
الحق في الحياة؛ التعذيب أو المعاملة أو العقوبة          :المسائل الموضوعية

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الاحتجـاز       
التعسفي؛ المحاكمة العادلة؛ المحكمة المحايـدة؛      
الحق في افتراض البراءة؛ حق التمتع بالوقـت        

اد الـدفاع؛  الكافي والتسهيلات اللازمة لإعد  
دة ضـد   احق الفرد في ألاّ يُكرَه على الـشه       

  نفسه أو على الاعتراف بذنب

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      :  أسماؤهم شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية         *

ي إيواسـاوا،    أهانهانزو، والسيد يوغ   -س غليليه   ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موري      
         والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه،                

يرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسيد          ث - سانشيز   سيه لويس بيريز  والسيد خو 
  .إيفان شيرير
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؛ ١٤، مقروءة بالاقتران مع المـادة       ٦المادة    :مواد العهد
؛ والفقـرة   ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧والمادة  

  ١٤من المادة ) ز(و) ه(و) ب(٣، والفقرة ١
  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة      المعنية بحقوق الإنسان   إن اللجنة   
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت  
 ١٢٦٤/٢٠٠٤ ورقـم    ١٢٦٣/٢٠٠٤ في الـبلاغين رقـم       وقد فرغت من النظر     

 تاج الـدين بوتاييفـا بموجـب        براهيم خوسينوف والسيد  قدمين إليها بالنيابة عن السيد إ     الم
  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبتا البلاغين،         وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :تعتمد ما يلي  

   البروتوكول الاختياري من٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    
صاحبة البلاغ الأولى هي السيدة سايبيبي خوسينوفا، وهي مواطنة طاجيكية وُلِدت             ١-١

، وتقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها، السيد ابراهيم خوسيوف، وهـو مـواطن              ١٩٥٢عام  
وهـي  وصاحبة البلاغ الثانية هي السيدة بارداخون بوتاييفا،        . ١٩٧٢وُلِد عام    )١(أوزبيكي

، وتقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها، السيد تاج الـدين        ١٩٣٩مواطِنة طاجيكية وُلِدت عام     
وفي وقت تقديم البلاغين، كانت الضحيتان      . ١٩٧٧بوتاييفا، وهو مواطن طاجيكي وُلِد عام       

مودَعتين في السجن في دوشنبي، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهما عن الـدائرة               
وتـدّعي صـاحبتا الـبلاغين      . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤ائية التابعة للمحكمة العليا في      الجن

، مقروءة بالاقتران مـع     ٦انتهاكات طاجيكستان لحقوق الضحيتين المزعومتين بموجب المادة        
 من ١٤من المادة ) ز(٣و) ب(٣ و١؛ والفقرات ٩ من المادة ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ١٤المادة  

            وتدّعي السيدة بوتاييفـا أيـضاً انتـهاك        . اص بالحقوق المدنية والسياسية   العهد الدولي الخ  
وقد بـدأ نفـاذ     . ولا يمثل صاحبتي البلاغين محامٍ    .  في قضية ابنها   ١٤من المادة   ) ه(٣الفقرة  

  .١٩٩٩أبريل / نيسان٤البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 

__________  
، وهي كلمة يمكن ترجمتها من اللغة الروسية إلى اللغـة           )باللغة الروسية ( ‘الجنسية‘تشير الرسالة الأولى إلى      )١(

 .‘مواطَنة‘ و‘أصل إثني‘الإنكليزية بكلمتي 
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من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة        وطلبت اللجنة، وهي تتصرف       ٢-١
         / آذار ٩ من نظامها الداخلي، إلى الدولـة الطـرف في           ٩٢والتدابير المؤقتة، بموجب المادة     

ألا تُنفِّذ ) في حالة بوتاييفا (٢٠٠٤مارس / آذار١١وفي  ) في حالة خوسينوف   (٢٠٠٤مارس  
وكررت . غين، ريثما تنظر اللجنة في شكاويهما     حكم الإعدام الصادر بحق ابني صاحبتي البلا      

، أبلغـت   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠وبمذكرة مؤرخة   . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٦اللجنة طلبها في    
              الدولة الطرف اللجنة بموافقتها على طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة وبإعلان رئيس طاجيكـستان،            

، ٢٠٠٤يونيـه  / حزيران١١وفي . عدام، وقف تنفيذ حكمي الإ٢٠٠٤أبريل / نيسان ٣٠في  
  .رفعت اللجنة طلبها المتعلق بالتدابير المؤقتة

  الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغين    
، أنشأ المدعو راخمون سانجينوف عصابة إجرامية شرعت        )٢(١٩٩٧وفي أواخر عام      ١-٢

ل، أكره رئـيس    وباستخدام القوة والتهديد بالقت   . في تنفيذ عمليات سلب وقتل وأخذ رهائن      
العصابة شباباً يقيمون في الإقليم الذي تنشط فيه الجماعة الإجرامية على الانضمام إلى عصابته 

وهكذا، أُكرِه كل من السيد خوسينوف والسيد بوتاييفا، ضمن كـثيرين           . وارتكاب جرائم 
  .غيرهما، على الانضمام إلى عصابة السيد سانجينوف

  قضية السيد إبراهيم خوسينوف    
، أُلقي القبض على السيد خوسينوف على أيدي أفراد         ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦في    ٢-٢

واحتُجز . من مصلحة التحقيقات الجنائية بدائرة الشؤون الداخلية في قطاع سوموني بدوشنبي          
السيد خوسينوف لمدة يومين في مباني إدارة الشؤون الداخلية حيث تعرَّض للضرب بالهراوة              

وأُكرِه على الشهادة ضد نفسه وعلى . ية في أجزاء مختلفة من جسمهوخضع لصدمات كهربائ
  .الاعتراف بارتكاب عدد من الجرائم، بما فيها جرائم قتل وسلب

، استُجوِب السيد خوسينوف من قِبل نائب رئـيس         ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٨وفي    ٣-٢
تُجوِب كمُشتبه فيه من    وفي اليوم نفسه، اس   . دائرة التحقيقات التابعة لإدارة الشؤون الداخلية     

وفي نفس اليوم، حُـرر محـضر بتوقيـف الـسيد           . قِبل موظف في وزارة الشؤون الداخلية     
ولم يتمكن السيد خوسـينوف مـن       . خوسينوف لفترة قصيرة، وأُودع في السجن المؤقت      

  .)٣(الاتصال بمحامٍ، ولم يُبلغ بالحقوق التي يتمتع بها
 وضعه رهن الاحتجاز، تقرر نقله إلى مركـز         وبعد مضي اثنين وعشرين يوماً على       ٤-٢

غير أن الموظفين في المركز رفضوا قبوله بسبب الكدمات والإصابات العديدة التي     . التحقيقات
__________  

 .١٩٩٤المحكمة، يجب أن يكون التاريخ عام وفقاً لمستندات  )٢(
يحق لكل شخص التمتـع بالمـساعدة       : " من دستور طاجيكستان التي تنص على ما يلي        ١٩يُشار إلى المادة     )٣(

يتمتـع  : " من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على  ما يلي          ٥٣، وإلى المادة    "القانونية منذ لحظة توقيفه   
 ".عكل مشتبه فيه بالحق في الدفا
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، بعد  ٢٠٠١يوليه  / تموز ٣٠وأخيراً، نُقل إلى مركز التحقيقات في       . كانت بادية على جسمه   
ة خوسينوفا أن اللوائح التنظيمية     وتدعي السيد . )٤(تحرير شهادة طبية بخصوص حالته الصحية     

الخاصة بالاحتجاز المؤقت تقضي بأن يُنقل المحتجز من مركز الاحتجاز المؤقـت إلى مركـز               
ويجوز في حالات استثنائية وبموافقة المـدعي       . التحقيقات فور صدور أمر بإلقاء القبض عليه      

         د ظل الـسيد خوسـينوف     وق. العام، إبقاء المُحتجَز رهن الاحتجاز المؤقت لمدة عشرة أيام        
                 ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٢٨مـن   (رهن الاحتجاز المؤقت لمدة اثـنين وثلاثـين يومـاً           

  ).٢٠٠١يوليه / تموز٣٠إلى 
وقد أصدر نائب المدعي العام في طاجيكستان الأمر بإلقاء القـبض علـى الـسيد                 ٥-٢

إلى تنظيم جماعة مسلحة غير مشروعة ويشير الأمر  . ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠خوسينوف في   
وإلى جريمة القتل المقترن بظـروف مـشددة        )  من القانون الجنائي   ١٨٥ من المادة    ٢الفقرة  (
  ).١٠٤ من المادة ٢الفقرة (
، وجِّهت إلى السيد خوسينوف رسمياً تهمة قطع الطـرق          ٢٠٠١يوليه  / تموز ٨وفي    ٦-٢
 ٢الفقرة (وتهمة القتل المقترن بظروف مشددة  )  من القانون الجنائي   ١٨٦ من المادة    ٢الفقرة  (

وخلال الاستجواب الذي تلا توجيه لائحـة الاتهـام، لم يكـن الـسيد         ). ١٠٤من المادة   
وبعد اختتام الاستجواب، دعا أحد المحققين محامياً، يُـدعى الـسيد           . خوسينوف ممثلاً بمحامٍ  

 ير قط هذا المحامي قبل ذلك       طاباروف، وقَّع محضر الاستجواب رغم أن السيد خوسينوف لم        
وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ملف القضية الجنائية   . الحين ولم يكن على علم بأنه كُلِّف بتمثيله       

لا يتضمن وثيقة واحدة صدرت باسم السيد طاباروف، وأن هذا المحامي لم يحضر سوى في               
  .جلستي تحقيق بعد توجيه التُهم إلى السيد خوسينوف

دة خوسينوفا أن المحققين كانوا قد قرروا مسبقاً التحقق من اعترافـات            وأفادت السي   ٧-٢
وقبل إعادة تمثيل الجريمة بأيام قليلة، نُقل السيد خوسينوف إلى مسرح         . ابنها في مسرح الجريمة   

. الجريمة حيث قُدمت إليه كل التفاصيل عن المكان الذي سيقف فيه وعما يجـب أن يقـول      
           ل الجريمة علـى شـريط فيـديو، وأُجريـت في مناسـبتين دون              وسُجِّلت عملية إعادة تمثي   

  .حضور محامٍ
، سُمح للسيد خوسينوف بالاتـصال بمحـامٍ مـن          ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٨وفي    ٨-٢

غير أن السيد ابراهيموف لم يحصل على أية        . اختياره، فعيَّنت أسرته السيد ابراهيموف لتمثيله     
يت في إطار قضية موكله؛ ولم يتمكن من الالتقاء مـع           معلومات بشأن التحقيقات التي أُجر    

  . السيد خوسينوف لإعداد دفاعه

__________  
 .لم تُقدم أية تفاصيل أخرى )٤(
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وجرت محاكمة السيد خوسينوف أمام الدائرة الجنائية التابعة للمحكمـة العليـا في               ٩-٢
وتدعي السيدة خوسـينوفا أن     . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤ إلى   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣الفترة من   

  :ادلة وأن المحكمة لم تكن محايدة، وعلّلت ادعاءها هذا بما يليابنها لم يتمتع بمحاكمة ع
تراجع السيد خوسينوف عن أقواله التي انتُزعت منه تحت الإكـراه أثنـاء               )أ(  

وأكد أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدموا أساليب غير         . التحقيق السابق للمحاكمة  
ويُزعم أن الأقوال التي أدلى     .  الشهادة ضد نفسه   قانونية خلال استجوابه وأرغموه بالقوة على     

وفي وقت  . بها السيد خوسينوف تجاهلها رئيس المحكمة وأُسقطت من محضر جلسة المحاكمة          
لاحق، قدم السيد خوسينوف ومحاميه إلى القاضي نسخة من الشهادة التي أدلى بهـا الـسيد                

كمة علماً بهـذا الإسـقاط      وأحيطت المح . خوسينوف والتي لم ترد في محضر جلسة المحاكمة       
   اعتبارها عند إصدار حكم الإعدام؛ولكنها لم تضعه في

صدر حكم الإعدام بحق السيد خوسينوف بالاستناد حصراً إلى الاعترافات            )ب(  
  .التي انتُزعت منه بأساليب غير قانونية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة

 الجنائية التابعة للمحكمة العليا الـسيد       ، أدانت الدائرة  ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤وفي    ١٠-٢
)  من القـانون الجنـائي     ١٨٦ من المادة    ٢الفقرة  (خوسينوف بارتكاب جرائم قطع الطرق      

              مـن   ٤الفقـرة   (والـسلب   ) ١٠٤ من المـادة     ٢الفقرة  (والقتل المقترن بظروف مشددة     
               بموجـب (تلكاتـه    عاماً مـع حجـز مم      ١٥وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة      ). ٢٤٩المادة  
وعملاً بأحكام  ). ٢٤٩ و ١٠٤بموجب المادتين   (كما صدر بحقه حكم بالإعدام      ) ١٨٦المادة  

           . من القانون الجنائي تقرر أن العقوبة الكلية هـي عقوبـة الإعـدام             ٦٧ من المادة    ٣الفقرة  
لتابعة للمحكمة العليا تخفيـف     ، قررت الدائرة الجنائية ا    ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وفي  

 سنة، مـع    ٢٠ من القانون الجنائي لتصبح عقوبة بالسجن مدتها         ٢٤٩العقوبة بموجب المادة    
  .حجز الممتلكات، وأقرت بقية أجزاء الحكم

، أفادت صاحبة البلاغ الأولى بأن عقوبة الإعدام لم تكن          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٤وفي    ١١-٢
 من القانون الجنائي    ١٠٤ من المادة    ٢ فرضها بموجب الفقرة     بالعقوبة الوحيدة التي كان يمكن    

وبموجـب  .  سـنة ٢٠ و١٥لأن هذه المادة تنص أيضاً على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين    
 من القانون الجنائي، توصَف جريمة القتل المقترن بظـروف مـشددة            ١٨ من المادة    ٥الفقرة  

، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض، مشروعية       وقد أقرّ المدعي العام   . بجريمة خطيرة بوجه خاص   
  .قرار إيداع السيد خوسينوف في السجن

وفي تاريخ غير محدد، وجِّه إلى رئيس طاجيكستان طلـب بـالعفو عـن الـسيد                  ١٢-٢
  . وفي وقت تقديم البلاغ، لم يكن أي رد قد ورد على هذا الطلب. خوسينوف
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  قضية السيد تاج الدين بوتاييفا    
، أدى الـسيد بوتاييفـا خدمتـه        ١٩٩٧سبتمبر  /مايو وأيلول /رة ما بين أيار   في الفت   ١٣-٢

، الذي يخضع لأوامر    " علي -خوشيه  "العسكرية في وحدة عسكرية تعمل تحت قيادة المدعو         
وغادر السيد بوتاييفا الوحدة العسكرية حـال       ).  أعلاه ١-٢انظر الفقرة   (السيد سانجينوف   

، تعرَّض الـسيد بوتاييفـا      ١٩٩٨فبراير  /وفي شباط . نعلمه بأنها تعمل خارج نطاق القانو     
وأُرغم  للإكراه على أيدي قائد سرية أخرى غير قانونية تخضع أيضاً لأوامر السيد سانجينوف،      

     /وفي أيلـول  . على الانضمام إلى منظمته التي تورطت في ارتكاب جـرائم قتـل وسـلب             
  .، تمكن السيد بوتاييفا من الفرار١٩٩٨سبتمبر 

، ألقى موظفـون    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٤وفي حدود الساعة الخامسة من فجر يوم          ١٤-٢
ولم تتلق  . مكلفون بإنفاذ القوانين القبض على السيد بوتاييفا في بيته ونقلوه إلى مكان مجهول            

          / حزيـران  ١٠وفي  . والدته أية معلومات بشأن أسباب إلقاء القبض عليه ومكان وجـوده          
هت إلى وزارة الأمن حيث عَلِمت أن ابنها مُحتجز في مبـاني الـوزارة              ، توج ٢٠٠١يونيه  

وخلال فترة الاحتجـاز بمبـاني وزارة الأمـن،         . للاشتباه في ارتكابه جرائم بالغة الخطورة     
استُجوِب السيد بوتاييفا يومياً، وتعرَّض للضرب بالعصا، وخضع لصدمات كهربائية وأُكرِه           

  . على الشهادة ضد نفسه
وفي نفس  . ، اتُخذت إجراءات قانونية ضد السيد بوتاييفا      ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٤  وفي  ١٥-٢

وفي اليـوم   . اليوم، استُجوب كمشتبه فيه من قِبل محقق في وزارة الأمن دون حضور محـام             
ولم يتمكن  . نفسه، حُرر محضر بتوقيف السيد بوتاييفا لفترة قصيرة وأودع في السجن المؤقت           

وفي تاريخ غير محدد، نُقـل الـسيد         .)٥(بلغ بالحقوق التي يتمتع بها    من الاتصال بمحام ولم يُ    
  . بوتاييفا إلى مركز التحقيقات حيث أصيب بمرض السل

             / تمـوز ١٩ أمراً بإلقاء القبض علـى الـسيد بوتاييفـا في    المدعي العام وقد أصدر     ١٦-٢
ومـع  . )٦( إليه تهم رسميـة    ، عُين له محام ووُجهت    ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٢وفي  . ٢٠٠١يوليه  

التحقق من أقوال السيد بوتاييفا في مكان       : ذلك، جرت التحقيقات التالية بدون حضور محام      
 . الجريمة؛ وإجراء مواجهة مع أقارب الضحايا

وانتهت محاكمة السيد بوتاييفا أمام الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا، بالتوازي             ١٧-٢
وتـدّعي الـسيدة    . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤ثاني السيد خوسينوف، في     مع محاكمة المتهم ال   

             بوتاييفا أن ابنها لم يتمتع بمحاكمة عادلة وأن المحكمة لم تكن محايـدة، وعللـت إدعاءهـا                
  :هذا بما يلي

__________  
يحق لكل شخص التمتـع بالمـساعدة       : " من دستور طاجيكستان التي تنص على ما يلي        ١٩يُشار إلى المادة     )٥(

يتمتع كل  : " من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي         ٥٣وإلى المادة   " القانونية منذ لحظة توقيفه   
 ".مشتبه فيه بالحق في الدفاع

 .م أية تفاصيل أخرىلم تُقد )٦(
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لم يتعرف أي شاهد من شهود الاتهام على السيد بوتاييفا بوصفه الشخص              )أ(  
  ؛اربهمالمسؤول عن قتل أق

تراجع السيد بوتاييفا، أمام المحكمة، عن أقواله التي انتُزعـت منـه تحـت                )ب(  
وأكد أن المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين          . الإكراه أثناء التحقيق السابق للمحاكمة    

ودفع . استخدموا أساليب غير مشروعة أثناء الاستجوابات وأكرهوه على الشهادة ضد نفسه          
، وأشار إلى أنه لم يكن موجوداً في مكان الجريمة حين ارتكابها، وأنـه              السيد بوتاييفا ببراءته  

ووجه محامي السيد بوتاييفا نظر المحكمـة إلى كـون         . سجّل اعترافاته استجابة لأوامر المحقق    
وعلى وجه  . الأقوال التي أدلى بها موكلّه تتعارض مع النتائج التي خلص إليها الطبيب الشرعي            

بوتاييفا أثناء التحقيق السابق للمحاكمة بأنه أطلق النار على المدعو          الخصوص، اعترف السيد    
 إلى أن   ١٩٩٨فبراير  / شباط ١٣آليموف، في حين خلص الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ          

غير أن المحكمة تغاضت عن هذه التباينات عند        ". اختناق ميكانيكي "وفاة الضحية تُعزى إلى     
  ؛إصدار عقوبة الإعدام

 المحكمة التماساً قدمه محامي السيد بوتاييفـا لاسـتدعاء المحقـق            رفضت  )ج(  
والموظفين التابعين لوزارة الأمن الذين ألقوا القبض على السيد بوتاييفا وكـذلك الطبيـب              

             للحـضور أمـام المحكمـة       ١٩٩٨فبرايـر   / شـباط  ١٣الشرعي الذي قام بـالفحص في       
  . بقصد سماعهم

، أدانت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا الـسيد         ٢٠٠٣ر  فبراي/ شباط ٢٤وفي    ١٨-٢
والقتـل  )  من القانون الجنائي   ١٨٦ من المادة    ٢الفقرة  (بوتاييفا بارتكابه جرائم قطع الطرق      

). ٢٤٩ من المـادة     ٤الفقرة  (والسلب  ) ١٠٤ من المادة    ٢الفقرة  (المقترن بظروف مشددة    
وأصـدرت  ) ١٨٦بموجب المادة   (ع حجز ممتلكاته     عاماً م  ١٥وحكمت عليه بالسجن لمدة     

 ٦٧ من المادة    ٣وعملاً بأحكام الفقرة    ). ٢٤٩ و ١٠٤بموجب المادتين   (بحقه عقوبة الإعدام    
. من القانون الجنائي، تقرر أن العقوبة الكلية الصادرة بحق السيد بوتاييفا هي عقوبة الإعـدام   

 الجنائية التابعة للمحكمة العليا التخفيف      ، قررت الدائرة  ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وفي  
 من القانون الجنائي لتُصبح عقوبة      ٢٤٩في العقوبة الصادرة بحق السيد بوتاييفا بموجب المادة         

  .  عاماً، مع حجز ممتلكاته، وأقرت الأجزاء المتبقية من الحكم٢٠بالسجن مدتها 
. العفو عن السيد بوتاييفا   وفي تاريخ غير محدد، وُجه إلى رئيس طاجيكستان طلب ب           ١٩-٢

  .أي رد قد ورد على هذا الطلب ووقت تقديم البلاغ،لم يكن

  الشكوى    

  قضية السيد إبراهيم خوسينوف    
           وتـدفع أولاً بـأن    . تدعي السيدة خوسينوفا أن ابنها خضع للاعتقال التعـسفي          ١-٣

 اعتقال مشتبه فيه لفترة قصيرة  من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز٤١٢المادة 
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ويودع في السجن المؤقت كل من ألقـي القـبض عليـه            . إلا على أساس أمر بإلقاء القبض     
على أن السيد خوسينوف قد احتجز في مباني إدارة الـشؤون           . لاشتباهه في ارتكاب جريمة   

ر بشأنه  ، وحُر ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٨ إلى   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦الداخلية في الفترة من     
 ساعة على إلقـاء     ٤٨محضر اعتقال لفترة قصيرة ولم يودع في السجن المؤقت إلا بعد مضي             

ولم يتلق الأمر بـالقبض     . وفي هذه الأثناء، أُجبر على الاعتراف بارتكابه جريمة       . القبض عليه 
وتؤكد السيدة خوسينوفا أن إيداع ابنها في الحـبس         . ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠عليه إلا في    

 يـشكل انتـهاكاً     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠يونيه إلى   / حزيران ٢٦حتياطي في الفترة من     الا
  . من العهد٩ من المادة ١للفقرة 

 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على       ٨٣ثانياً، تدفع السيدة خوسينوفا بأن المادة         ٢-٣
ظية، كالتوقيف، قبل   أنه يجوز للمدعي العام، في حالات استثنائية، أن يطلب اتخاذ تدابير تحف           

غير أن قانون الإجراءات الجنائية لا يحدد الحالات التي يمكـن اعتبارهـا             . توجيه تهم رسمية  
ويشير الأمر بإلقاء القبض على السيد خوسينوف إلى أنه قد تم توقيفـه             ". حالات استثنائية "
وتقـول  . ٢٠٠١ يوليـه / تموز ٨رغم أن التهمة لم توجه إليه رسمياً إلا في          " لارتكابه جريمة "

صاحبة البلاغ الأولى إن إصدار أمر بإلقاء القبض دون توجيه تهم رسمية ودون تبرير الطـابع                
 من قانون الإجراءات الجنائيـة، يـشكل        ٨٣الاستثنائي لقرار التوقيف، مثلما تقتضيه المادة       

، الـتي   )٧(ألبرت وماه موكونغ ضد الكـاميرون     وتحتج بآراء اللجنة في قضية      . إجراءاً تعسفياً 
، وإنمـا   "مخالفة القانون "مع عبارة   " التعسف"أكدت فيها اللجنة عدم وجوب مساواة لفظة        

يجب أن تُفسر هذه اللفظة تفسيراً أوسع يشمل عناصر عدم الملاءمة، والإجحـاف، وعـدم              
وفي هذه القضية، أودع السيد خوسينوف في الحبس        . إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية    

  . يوماً دون أن توَجه إليه تهم رسمية١٥اطي لمدة الاحتي
وتؤكد السيدة خوسينوفا أن ابنها تعرض للضرب وأُكره على الاعتـراف بـذنب               ٣-٣

  .١٤من المادة ) ز(٣، والفقرة ٧خلافاً لأحكام المادة 
 قـد   ١٤ مـن المـادة      ١وتزعم السيدة خوسينوفا أن حقوق ابنها بموجب الفقرة           ٤-٣

من ) ب(٣وتزعم أيضاً أن حقوق ابنها بموجب الفقرة        . مة لم تكن محايدة   انتهكت لأن المحك  
 دون حضور   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٨ قد انتهكت لأنه استُجوب كمشتبه فيه في         ١٤المادة  

 من  ٥١فموجب المادة   . ٢٠٠١يوليه  / تموز ٨محام ولأنه لم يُسمح له بالاتصال بمحام إلا في          
ن يكون أي شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة تنطبق عليهـا           قانون الإجراءات الجنائية، يجب أ    

 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين بأن        ٧ويقضي المبدأ رقم    . عقوبة الإعدام ممثلاً بمحام   

__________  
 .٨-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في ٤٥٨/١٩٩١البلاغ رقم  )٧(
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تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون             "
  .)٨("م فوراًتهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحا

وفي الختام، تزعم السيدة خوسينوفا أن حق ابنها في الحياة الذي تكفلـه أحكـام                 ٥-٣
 قـد أدى إلى  ١٤ قد انتُهك، نظراً إلى أن الإخلال بأحكام المادة       ٦ من المادة    ٢ و ١الفقرتين  

  . صدور حكم بالإعدام، لا يفي بشروط الشرعية والعدالة، عن محكمة غير مختصة

  يد تاج الدين بوتاييفاقضية الس    
تزعم السيدة بوتاييفا أن ابنها قد تعرض للضرب وأُكره على الاعتـراف بـذنب                 ٦-٣

وخلال احتجاز السيد بوتاييفا في مباني . ١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة  ٧انتهاكاً لأحكام المادة    
 توجيـه   وإلى حين ) ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٤يونيه إلى   / حزيران ٤في الفترة من    (وزارة الأمن   

، وُضع في الحبس الانفرادي وعُزل عـن        ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٢التهمة إليه بشكل رسمي في      
وتـشير  ). ٢٠٠١يوليـه   / تموز ٢٢يونيه إلى   / حزيران ٤من  ( يوماً   ٤٨العالم الخارجي لمدة    

، الذي توصـي فيـه      ٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠ا إلى تعليق اللجنة العام رقم       السيدة بوتاييف 
راف باتخاذ إجراءات تحظر الحبس الانفرادي، وتشير إلى أن العزل التام للمحتجز            الدول الأط 

  .)٩(٧أو السجين يمكن أن يعادل فعلاً من الأفعال المحظورة بموجب المادة 
فقد احتُجـز في مبـاني      . وتزعم السيدة بوتاييفا أن ابنها تعرّض للاعتقال التعسفي         ٧-٣

، وحرر محضر اعتقالـه  ٢٠٠١يوليه / تموز١٤يونيه إلى / حزيران٤وزارة الأمن في الفترة من    
 يوماً من وقت إلقـاء      ٤٠لفترة قصيرة وأُودع في مركز الاحتجاز رهن التحقيق بعد مضي           

  .وخلال هذه الفترة أُكره على الشهادة ضد نفسه. القبض عليه
تهكت  قد ان  ١٤ من المادة    ١وتدّعي السيدة بوتاييفا أن حقوق ابنها بموجب الفقرة           ٨-٣

) ه(٣وتزعم أيضاً أن الفقرة . لأن المحكمة لم تكن محايدة وأجرت المحاكمة بتبني موقف اتهامي
 قد انتُهكت لأن المحكمة رفضت التماساً قدمه محامي السيد بوتاييفا لاستدعاء            ١٤من المادة   

 ١٩٩٨فبرايـر   / شـباط  ١٣شهود الاتهام وكذلك الطبيب الشرعي الذي قام بالفحص في          
  . أمام المحكمة بقصد استجوابهمللحضور 

 قـد   ١٤من المـادة    ) ب(٣وتدّعي السيدة بوتاييفا أن حقوق ابنها بموجب الفقرة           ٩-٣
 دون حضور محـامٍ، ولم      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٤انتُهكت لأنه استجوب كمشتبه فيه في       

فـا  وكلما طلب الـسيد بوتايي    . )١٠(٢٠٠١يوليه  / تموز ١٩يسمح له بالاتصال بمحامٍ إلا في       
__________  

 ٧أغـسطس إلى    / آب ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن مكافحة الجريمة ومعاملة المجـرمين، هافانـا،              )٨(
، الفـصل   )E.91.IV.2يع  منشورات الأمم المتحدة، رقم المب     ( تقرير من إعداد الأمانة    :١٩٩٠سبتمبر  /أيلول

 .١١٨لمرفق، الفقرة ، ا٣-الأول، الفرع باء
 .، المرفق السادس(A/47/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم انظر  ) ٩(

  .٢٠٠١يوليه / تموز٢٢ أعلاه، أن محامياً عُيّن لتمثيل ابنها في ١٦-٢تدّعي السيدة بوتاييفا، في القفرة  )١٠(
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 من قانون   ٥١وتنص المادة   . الاستعانة بمحامٍ، تعرّض للضرب على أيدي موظفي وزارة الأمن        
الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يكون أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة تنطبق عليها               

 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين على مـا          ٧وينص المبدأ   . عقوبة الإعدام ممَثلاً بمحامٍ   
تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين، بتهمة جنائية أو   ": ليي

  .)٨("بدون تهمة إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراً
 من ٢ و١وأخيراً، تدّعي السيدة بوتاييفا أن حق ابنها في الحياة الذي تكفله الفقرتان               ١٠-٣

 قد أدى إلى صدور حكم بالإعدام،       ١٤ المادة    قد انتُهك، ذلك أن الإخلال بأحكام      ٦المادة  
  .لا يفي بشروط الشرعية والعدالة، عن محكمة غير مختصة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف معلومات تفيـد بـأن رئـيس           ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٧في    -٤

يوليه / تموز ٢٠يفا عفواً رئاسياً خاصاً في      طاجيكستان قد منح السيد خوسينوف والسيد بوتاي      
، وقرر تحويل عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل منهما لتصبح عقوبة بالـسجن لمـدة               ٢٠٠٤
  .ولم تقدم الدولة الطرف أية تفاصيل أخرى. طويلة

  تعليقات صاحبتي البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف    
لسيدة بوتاييفا أنهـا لم تـتمكن، في        ، ادّعت ا  ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٣في    ١-٥
، من تسليم طرد لابنها السجين الذي كان لا يزال على مـا تعتقـد               ٢٠٠٤أغسطس  /آب

وقد قيل لها إن عقوبة الإعدام الـصادرة بحـق   . محتجزاً آنذاك في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام    
وتزعم .  تيوبي -ان  ابنها قد حُولت إلى عقوبة بالسجن وأنه نُقل إلى مركز احتجاز في كورغ            

  . عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالـسجن      أن الدولة الطرف لم تعلمها بشكل رسمي بقرار تحويل        
، أكدت السيدة خوسينوفا أنها لم تعلم بقرار تحويـل          ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وفي  

لجنـة في   عقوبة الإعدام الصادرة بحق ابنها إلى عقوبة بالسجن إلا بالرسالة التي تلقتها من ال             
  .٢٠٠٤أكتوبر /تشرين الأول

وتزعم صاحبتا البلاغين أن تحويل عقوبة الإعدام الصادرة بحق ابنيهمـا إلى عقوبـة            ٢-٥
بالسجن لا يعني أن الدولة الطرف قد قدمت تعويضاً كافياً عن انتهاك حقوق كل من السيد                

  . في البلاغينوتصران من ثم على أن تواصل اللجنة نظرها. خوسينوف والسيد بوتاييفا

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    

  قضية السيد ابراهيم خوسينوف    
، تقريراً صدر عن المدّعي العام      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤أحالت الدولة الطرف، في       ١-٦

، ورسالة صادرة عن النائب الأول لـرئيس        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨في طاجيكستان بتاريخ    
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ويشير المدّعي العام في تقريره إلى الجرائم التي        . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١اريخ  المحكمة العليا بت  
، ويخلص إلى أن المحكمة قد أخذت في اعتبارها، لـدى           )١١(أُدين بارتكابها السيد خوسينوف   

. اتخاذ قرارها بشأن العقوبة، الظروف المشددة وكذلك الظروف المخففة للجرائم المرتكبـة           
رة بحق السيد خوسينوف تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، وأنه         واستنتج أن العقوبة الصاد   

          لا توجد أسباب تبرر بدء إجراءات مراجعة أمام هيئة قضائية أعلى درجـة فيمـا يتعلـق                  
  .بهذه القضية

ويؤكد النائب الأول لرئيس المحكمة العليا من جديد أن إدانة الـسيد خوسـينوف                ٢-٦
 أدلى بها خلال التحقيق السابق للمحاكمـة وأمـام المحكمـة، وإلى             تستند إلى الأقوال التي   

الشهادات التي أدلى بها الشهود، ومحاضر التحقق من الأقوال والشهادات في مسرح الجريمة،              
فخـلال  . والنتائج التي خلُصت إليها الفحوصات الجنائية والتسيارية وغير ذلك من الأدلـة           

بحضور محامٍ، وصف السيد خوسينوف كيف قتـل        التحقيق السابق للمحاكمة الذي جرى      
  وعلاوة على ذلك، ارتكب السيد خوسينوف عدداً مـن         . اثنين من الضحايا واعترف بذنبه    

وبناءً علـى   . عمليات السلب المسلح مع عصابة إجرامية تعمل تحت أوامر السيد سانجينوف          
شروعة ومتناسبة مع   ذلك، خلُص إلى أن العقوبة الصادرة بحق السيد خوسينوف هي عقوبة م           

  .الجرائم المرتكبة

  قضية السيد تاج الدين بوتاييفا    
، يشير المدّعي العام إلى الجـرائم       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤في تقرير مؤرخ أيضاً في        ٣-٦

، ويلاحظ أن المحكمة قد أخذت في اعتبارها، لدى اتخاذ          )١٢(التي أُدين السيد بوتاييفا بارتكابها    
وأفـاد  .  الظروف المشددة وكذلك الظروف المخففة للجرائم المرتكبة       قرارها بشأن العقوبة،  

بأن السيدة بوتاييفا لم تقدم ما يثبت ادعاءاتها أن الأقوال التي أدلى بها ابنها انتُزعت منه تحت                 
التعذيب، وأن محضر الاعتقال لم يحرر فوراً عقب إلقاء القبض عليه وأنه انتظر طويلاً قبل أن                

فمستندات القضية المتعلقة بالتحقيق السابق للمحاكمة وبالمحاكمة       . عانة بمحامٍ يُسمح له بالاست  
ذاتها تشير إلى أن السيد بوتاييفا قد أدلى بأقواله بحرية ودون أي ضغط وبحضور محام أثنـاء                  

لذلك، يخلص المدّعي العام إلى أن العقوبة       . التحقيق السابق للمحاكمة وكذلك أمام المحكمة     
لسيد بوتاييفا متناسبة مع الجرائم المرتكبة، وأنه لا توجد أيـة أسـباب لبـدء        الصادرة بحق ا  

  .إجراءات مراجعة أمام هيئة قضائية أعلى درجة في هذه القضية
، يؤكد النائب الأول لرئيس المحكمة ٢٠٠٦مارس / آذار٣١وفي رسالة مؤرخة أيضاً   ٤-٦

 التي قدمها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة العليا أن إدانة السيد بوتاييفا تستند إلى الاعترافات     
وأمام المحكمة، وإلى محاضر التحقق من الشهادات التي تم الإدلاء بها في مسرح الجريمـة وإلى                

__________  
  .١٩٩٩يونيه / حزيران٢٧ و١٩٩٤غسطس أ/ آب٧يُزعم أن الجرائم ارتكبت في الفترة بين  )١١(
  . ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول١٨ و١٩٩٨فبراير /يُزعم أن الجرائم ارتُكبت في الفترة ما بين بداية شباط )١٢(
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وبناءً عليه، يخلُص إلى أن العقوبة الصادرة بحق السيد بوتاييفا          . استنتاجات الفحوص الجنائية  
  .تكبةهي عقوبة مشروعة ومتناسبة مع الجرائم المر

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا وفقـاً                  ٩٣وفقاً للمادة   
  . الملحق بالعهدللبروتوكول الاختياري

 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة           ٢-٧
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست محل بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق              

 المحلية قـد    الانتصافالدولي أو التسوية الدولية، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تنفِ أن سبل             
  .ستُنفدت في كلا البلاغينا
 من  ٢ و ١وتدّعي صاحبتا البلاغين أن حقوق الضحيتين المزعومتين بموجب الفقرتين            ٣-٧

 قد انتُهكت، نظراً إلى تعرضهما للاعتقال غير المشروع واحتجازهما لفترات طويلـة             ٩المادة  
ليهـا لا تـسمح     غير أن اللجنة تلاحظ أن المواد المعروضة ع       . دون أن توجه إليهم تهم رسمية     

وليس هناك أيضاً ما يوضح حـتى       . بالتثبت من الظروف الصحيحة التي جرى فيها الاعتقال       
وفي ظل هـذه    . الآن ما إذا كانت هذه الادعاءات قد أُثيرت في أي وقت أمام المحاكم المحلية             

 ـ              ة، الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغين غير مدعم بأدلة مناسبة لأغراض المقبولي
  . من البروتوكول الاختياري٢ولذلك تعتبره غير مقبول بموجب المادة 

وتدعي صاحبتا البلاغين أن المحكمة كانت منحازة ولم تكن محايدة، وهو ما يشكل               ٤-٧
).  أعلاه ٨-٣، و ٤-٣، و ١٧-٢، و ٩-٢الفقرات   (١٤ من المادة    ١انتهاكاً لأحكام الفقرة    

وتذكّر بأنـه  . ق أساساً بتقييم المحكمة للوقائع والأدلة   وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتعل     
     يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة لدى النظر في قـضية بعينـها،               

وفي القـضيتين   . )١٣(ما لم يثبت بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالـة             
البلاغين لم تقدما الأدلة الكافية لإثبات أوجه القصور هذه         الحاليتين، تعتبر اللجنة أن صاحبتي      

وبناءً عليه، تخلُص اللجنة إلى أن صاحبتي البلاغين لم تقـدما الأدلـة             . في إجراءات المحاكمة  
الكافية لإثبات ادعاءاتهما بموجب هذه المادة وتعتبر أن هذا الجزء من البلاغين غـير مقبـول                

  .الاختياري من البروتوكول ٢بموجب المادة 

__________  
المقبوليـة  ، قرار بشأن عـدم      إيرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )١٣(

  .٢-٦ الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣اعتُمد في 
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، مقروءة بالاقتران مـع     ٦وتعتبر اللجنة بقية مزاعم صاحبتي البلاغين بموجب المادة           ٥-٧
، فيما يتصل بالسيد خوسينوف     ١٤من المادة   ) ز(٣و) ب(٣؛ والفقرتين   ٧؛ والمادة   ١٤المادة  

 ، فيمـا يتعلـق    ١٤من المادة   ) ه(٣والسيد بوتاييفا؛ وادعاء السيدة بوتاييفا بموجب الفقرة        
  .بابنها، مؤيدة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتقرّر الشروع في النظر في الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
          نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضـوء جميـع المعلومـات              ١-٨

           مـن   ٥ مـن المـادة      ١ التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنـصوص عليـه في الفقـرة            
  . البروتوكول الاختياري

وتدعي صاحبتا البلاغين أن ابنيهما تعرَّضا للضرب والتعذيب على أيدي مـوظفي              ٢-٨
قـضية  (وعلى أيدي موظفي وزارة الأمن      ) قضية السيد خوسينوف  (إدارة الشؤون الداخلية    

من ) ز(٣ والفقرة   ٧ لأحكام المادة    لإكراههما على الاعتراف بالذنب، خلافاً    ) السيد بوتاييفا 
وتدفع صاحبتا البلاغين بأن ابنيهما قد تراجعا عن أقوالهما في المحكمـة            .  من العهد  ١٤المادة  

وأكدا أنه تم انتزاعها تحت التعذيب؛ وقد رفضت المحكمة اعتراضهما على الإدلاء باعترافاتهما            
 صلة بشأن هذه المسألة، ينبغـي       وما لم تقدم الدولة الطرف إيضاحات ذات      . بشكل تلقائي 

وتذكِّر اللجنة بأن على الدولة الطـرف،  . إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبتي البلاغين   
، أن تُحقق في المسألة على      ٧في حالة رفع شكوى تتعلق بسوء المعاملة انتهاكاً لأحكام المادة           

 أن صاحبتي البلاغين قدمتا     وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى     . )١٤(وجه السرعة وبشكل نزيه   
وترى في ظل هذه الظـروف أن       . شرحاً مفصَّلاً إلى حد كبير للمعاملة التي خضع لها ابناهما         

الدولة الطرف لم تُثبت أن سلطاتها تصدت على نحو مناسب لمـزاعم صـاحبتي الـبلاغين                
ير طبيـة في    بخصوص التعذيب، كما أنها لم تُقدم نسخاً من محاضر التحقيق الداخلي أو تقار            

  .هذا الصدد
وعلاوة على ذلك، وبخصوص الادعاء بانتهاك حقوق الضحيتين المزعومتين بموجب            ٣-٨

، والذي مفاده أن الضحيتين أُكرهتا على التوقيع علـى اعتـراف       ١٤من المادة   ) ز(٣الفقرة  
حكامها وتشير إلى أ  . بالذنب، يجب أن تنظر اللجنة في المبادئ التي تستند إليها هذه الضمانة           

        بأنـه لا يجـوز     ١٤مـن المـادة     ) ز(٣السابقة التي مفادها أن الصياغة الواردة في الفقرة         
       ، يجـب أن تُفهـم علـى       "على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب       ] "إكراه أحد [

           أنها تستبعد استخدام أي شكل مباشر أو غير مباشر مـن الإكـراه الجـسدي أو النفـسي     
                من جانب السلطات المسؤولة عـن التحقيـق بغيـة انتـزاع اعتـراف بالـذنب مـن                 

__________  
أغـسطس  / آب ٧، الآراء المعتمدة في     ألييف ضد أوكرانيا  ،  ٧٨١/١٩٩٧انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )١٤(

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣
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وتشير اللجنة إلى أنه في القضايا التي يتم فيها انتزاع الاعترافات قسراً، يقع علـى               . )١٥(المُتهم
 ٢ويستشف ضمناً من الفقرة  . )١٦(الدولة عبء إثبات أن المتهم قد أدلى بأقواله بمحض إرادته         

 من البروتوكول الاختياري أن على الدولة الطرف واجب التحقيق بحسن نية في             ٤ن المادة   م
كل ما يوجَّه إليها وإلى سلطاتها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد، وتزويد اللجنة بما لديها               

وتضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف لم تقدم أي دفـوع تؤيـدها              . )١٧(من معلومات 
ت صلة لدحض ادعاء صاحبتي البلاغين بأن ابنيهما قد أكرها على الاعتـراف             مستندات ذا 

بالذنب، رغم أن الفرصة أتيحت لها للقيام بذلك، وتعتبر أن صاحبتي البلاغين قدمتا ما يكفي           
وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة          . من الأدلة لإثبات هذا الادعاء    

  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٧ك المادة عليها تكشف عن انتها
، ومفاده أن ابني صـاحبتي      ١٤من المادة   ) ب(٣وبخصوص الانتهاك المزعوم للفقرة       ٤-٨

البلاغين لم يحيطاً علماً بحقهما في الاستعانة بمحامٍ حال توقيفهما، وأنه لم يتم تعـيين محـامٍ                 
) في حالة السيد بوتاييفا   ( يوماً   ٤٨و) في حالة السيد خوسينوف   (اً   يوم ١٢لتمثيلهما إلا بعد    

من تاريخ احتجازهما، وأن معظم إجراءات التحقيق لم تتم بشكل مشروع، وبخاصة خـلال              
فترة تعرضهما للضرب والتعذيب، تُعرب اللجنة من جديد عن أسفها لعدم تقـديم الدولـة               

بأنه من المبادئ المُسلَّم بها، لا سيما في القضايا         وتُذكِّر  . الطرف أية إيضاحات في هذا الشأن     
التي يمكن أن يترتب عليها حكم بالإعدام، أن يستعين المتهم فعلاً بمحامٍ في كافـة مراحـل                 

وفي القضيتين الحاليتين، وُجِّهت إلى ابني صاحبتي البلاغين تُهم عدة          . )١٨(الإجراءات القضائية 
تمتع المتهمان بدفاع فعلي، وإن كانت هيئة التحقيق قد         تنطبق عليها عقوبة الإعدام دون أن ي      

قـضية الـسيد    (عيَّنت لهما محامياً، وقامت الأسرة، في مرحلة لاحقـة، بانتـداب محـام              
ولا تبين المواد المعروضة على اللجنة ما إذا كان السيد بوتاييفا قد طلب فعلاً أن ). خوسينوف

ان خوسينوف وبوتاييفا احتجا على المحامي المعـين        يُعيَّن له محامٍ خاص، أو ما إذا كان السيد        
لهما أصلاً؛ ومع ذلك، وما لم تقدم الدولة الطرف أية إيضاحات ذات صـلة بـشأن هـذه        
المسألة، تؤكد اللجنة مرة أخرى على وجوب اتخاذ خطوات تكفل قيام لمحامي المُعيَّن بـدوره    

__________  
، ٧-١١، الفقـرة    ١٩٩٤يوليه  / تموز ٤، الآراء المعتمدة في     بيري ضد جامايكا  ،  ٣٣٠/١٩٨٨البلاغ رقم    )١٥(

  ،٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمـدة في      سينغراسا ضد سري لانكا   ،  ١٠٣٣/٢٠٠١رقم  والبلاغ  
              / تـشرين الثـاني    ١الآراء المعتمـدة في     ديولال ضد غيانـا،     ،  ٩١٢/٢٠٠٠، والبلاغ رقم    ٤-٧الفقرة  
  .١-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر 

الوثائق الرسميـة للجمعيـة     ،  ١٤بشأن المادة   ) ٢٠٠٧(٣٢ق الإنسان، التعليق العام رقم      اللجنة المعنية بحقو   )١٦(
 .٤٩، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة )A/62/40( ٤٠العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 

 .٣-١٣، الفقرة ١٩٨٠مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في بليير ضد أوروغواي، ، ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم  )١٧(
روبنسون ضد  ،  ٢٢٣/١٩٨٧، البلاغ رقم    ) أعلاه ١٤الحاشية  ( ضد أوكرانيا    ألييفانظر على سبيل المثال      )١٨(

، براون ضـد جامايكـا    ،  ٧٧٥/١٩٩٧، البلاغ رقم    ١٩٨٩مارس  / آذار ٣٠الآراء المعتمدة في    جامايكا،  
 .١٩٩٩مارس / آذار٢٣الآراء المعتمدة في 
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وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن الوقـائع  . )١٩(في تمثيل المتهم بشكل فعال، بما يحقق مصالح العدالة        
المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق كل من السيد خوسينوف والسيد بوتاييفا الـتي              

  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣تكفلها الفقرة 
وأحاطت اللجنة علماً بادعاء السيدة بوتاييفا ومفاده أن محامي ابنها قدم إلى المحكمة               ٥-٨

 ١٣دعاء شهود الاتهام، وكذلك الخبير الـشرعي الـذي قـام بـالفحص في               التماساً لاست 
 للحضور أمام المحكمة بقصد استجوابهم، وأن القاضـي رفـض هـذا             ١٩٩٨فبراير  /شباط

والدفاع يشير وتذكِّر اللجنة أن تطبيق مبدأ التكافؤ بين الادعاء . الالتماس دون أن يبرر رفضه
 لأنها تجيز للمتهم ومحاميه إعداد الدفاع بشكل فعـال،          ١٤من المادة   ) ه(٣إلى أهمية الفقرة    

وأنها تكفل من ثم للمتهم نفس السبل القانونية التي تكفلها للنيابة فيما يتعلق بإحضار الشهود               
بيد أن هذا المبدأ لا يمنح حقاً مطلقاً في استدعاء أي         . )٢٠(مواجهتهم وسماعهم أو مناقشتهم أو   

استدعاء شهود يُسلَّم بأهميتـهم بالنـسبة إلى          بل يمنح الحق في    شاهد يطلبه المتهم أو محاميه،    
الدفاع، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة مـن مراحـل الإجـراءات القـضائية                

وفي إطار هذه الحدود، ومراعاة للقيـود       . لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم     
لك من الأدلة المتحصَّل عليها بطريقة تـشكِّل        المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذ     

، فإن على الهيئات التشريعية المحلية في الدول الأطراف أساسـاً البـت في              ٧انتهاكاً للمادة   
وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنـه       . )٢١(مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة      

طلب محامي السيد بوتاييفا إحـضارهم في       كان بإمكان معظم الشهود والخبير الشرعي، ممن        
التماسه الذي رفضته المحكمة، تقديم معلومات ذات صلة بادعاء السيد بوتاييفا أنه أجبر على              

وإن هذا العامل يحمل اللجنة على . الاعتراف تحت التعذيب خلال التحقيق السابق للمحاكمة    
ين الادعاء والـدفاع في تقـديم       أن تستنج أن محاكم الدولة الطرف لم تحترم شرط التكافؤ ب          

وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن حق السيد        . الأدلة، وأن ذلك قد وصل إلى حد إنكار العدالة        
  . قد انتُهِك١٤من المادة ) ه(٣بوتاييفا بموجب الفقرة 

وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي خلصت فيها إلى أن فرض عقوبة الإعدام في                ٦-٨
. )٢٢( من العهد  ٦ة لا تفي بشروط المحاكمة العادلة يشكِّل أيضاً انتهاكاً للمادة           أعقاب محاكم 

 بحق الضحيتين المزعومتين في     ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤إلا أن عقوبة الإعدام التي صدرت في        
وفي . ٢٠٠٤يوليـه  / تموز٢٠إطار هذه القضية قد حُولت إلى عقوبة بالسجن لمدة طويلة في        

__________  
/            نيـسان  ٨تمـدة في    الآراء المع كيلـي ضـد جامايكـا،       ،  ٢٣٥/١٩٨٧انظر في جملة أمور البلاغ رقم        )١٩(

 .١٠-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل 
 .٣٩، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية  (٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  )٢٠(
 .المرجع نفسه )٢١(
 تـشرين   ١، الآراء المعتمـدة في      بكستانزسيراغيف ضد أو  ،  ٩٠٧/٢٠٠٠انظر في جملة أمور البلاغ رقم         )٢٢(

 .٤-٦ الفقرة ،٢٠٠٥نوفمبر / الثاني
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 اللجنة أن مسألة انتهاك حق كل من السيد خوسـينوف والـسيد             ظل هذه الظروف، تعتبر   
  .بوتاييفا لم تعد موضع جدل

 من ٥ من المادة ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة           -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع            

يها تكشف عن انتهاك حقوق كل من السيد خوسينوف والسيد بوتاييفا بموجب            المعروضة عل 
؛ ١٤من المـادة    ) ب(٣؛ والفقرة   ١٤من المادة   ) ز(٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧المادة  

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣كما تكشف عن انتهاك حق السيد بوتاييفا بموجب الفقرة 
 من العهد، يقع على الدولة الطرف التـزام         ٢ من المادة    )أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -١٠

بأن تتيح لكل من السيد ابراهيم خوسينوف والسيد تاج الدين بوتاييفا سبيل انتصاف فعالاً،              
ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام بمنـع تكـرار مثـل هـذه              . بما يشمل تعويضاً مناسباً   
  .الانتهاكات في المستقبل

ة في اعتبارها أن الدولة الطـرف قـد اعترفـت، بانـضمامها إلى              وإذ تضع اللجن    -١١
           البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد              

           من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا          ٢أم لا، وتعهّدت بموجب المادة      
متع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعـالاً            والخاضعين لولايتها الت  

وقابلاً للإنفاذ في الحالات التي يثبت فيها حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى مـن الدولـة                 
 يوماً، معلومات عمّا اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضـع            ١٨٠الطرف، في غضون    

  . دولة الطرف أن تنشر آراء اللجنةكما تطلب اللجنة إلى ال. التنفيذ
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  أوميتالييف وآخرون ضد قيرغيزستان، ١٢٧٥/٢٠٠٤البلاغ رقم   -حاء   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠دة في الآراء المعتم(

ــسيدة     :المقدم من ــالييف وال ــاي أوميت ــسيد أنارب               ال
يمثلهما محامٍٍ، هو الـسيد     (أناركان تاشتانبيكوفا   
  )سارتباي زايتشيبيكوف

                صــاحبا الــبلاغ وابنــهما المتــوفى، الــسيد  :ضحاياالأشخاص المُدعى أنهم 
  إلديار أوميتالييف

  قيرغيزستان  :الطرفالدولة 
ــاني٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ ــاير / كــانون الث ــاريخ (٢٠٠٤ين               ت

  )الرسالة الأولى
حرمان مواطن قيرغيزي من الحياة تعسفاً أثنـاء          :الموضوع

عملية أمنية لمكافحة الشغب؛ التقاعس عن إجراء      
اءات قانونية ضـد    تحقيق ملائم وعن اتخاذ إجر    
  الجاني أو الجناة؛ إنكار العدالة

  لا توجد أية مسائل إجرائية   :الإجرائيةالمسائل 
الحق في الحياة؛ الحرمان من الحياة تعسفاً؛ إنكار          :الموضوعيةالمسائل 

  العدالة؛ سبيل انتصاف فعال 
) ج(٣و) ب(٣؛ الفقرتان   ٦ من المادة    ١الفقرة    :مواد العهد

  ٢من المادة 
  لا شيء  :الاختيارياد البروتوكول مو
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
، الذي قدّمه الـسيد أناربـاي   ١٢٧٥/٢٠٠٤من النظر في البلاغ رقم  وقد فرغت     

لييف والسيدة أناركان تاشتانبيكوفا، باسمهما وبالنيابة عن إلديار أميتالييف، إلى اللجنـة            أميتا
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *
، والسيد يوغي إيواسـاوا،      أهانهانزو -السيد موريس غليليه    ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، و     

والسيد راجسومر لالاه، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي،          والسيد أحمد توفيق خليل،      هيلين كيلر، والسيدة  
  .والسيدة إليزابيث بالم، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير
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المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق           
  المدنية والسياسية،

الـبلاغ  جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحبا         وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    
، ١٩٥٣ وهو مواطن قيرغيزي ولد عام       أنارباي أوميتالييف صاحبا البلاغ هو السيد       ١-١

بـوا  ، وهمـا أ   ١٩٥٨والسيدة أناركان تاشتانبيكوفا وهي مواطنة قيرغيزية أيضاً وُلدت عام          
 ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٨ وتوفي في    ١٩٧٩السيد إلديار أوميتالييف، مواطن قيرغيزي ولد عام        

ويقول صاحبا البلاغ إنهما يقدمان هذا البلاغ باسمهما وبالنيابة عن          . في كيربن، بقيرغيزستان  
 ١ويدّعيان أن قيرغيزستان انتهكت حقوقهما وحقوق ابنهما المكفولة بموجب الفقرة           . ابنهما
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٢من المادة   ) ج(٣و) ب(٣، والفقرتين   ٦المادة  من  

  .سارتباي زايتشيبيكوفويمثل صاحبي البلاغ محامٍ هو السيد . والسياسية
 كـانون   ٧وقد أصبح البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسبة للدولـة الطـرف في              ٢-١

  .١٩٩٥يناير /الثاني

  الوقائع    
، ألقت الشرطة القبض، في منطقـة جـلال أبـاد           ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٥في    ١-٢

بقيرغيزستان، على السيد أزيمبك بيكنازاروف، الذي كان عضواً في برلمان قيرغيزستان عـن             
 عندما كـان    ١٩٩٥الحزب المعارض، بتهمة عدم فتح تحقيق في جريمة قتل ارتكبت في عام             

ورأى أنصاره أن التهم التي وجّهت إليه تهدف        . للمنطقةيعمل محققاً في مكتب المدعي العام       
إلى معاقبته على انتقاده الحكومة، ولا سيما انتقاده التنازل للصين عن جـزء مـن الإقلـيم                 

، أطلق أنـصاره    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٦وفي  . القيرغيزي في إطار اتفاق لترسيم الحدود     
  .حملة ترمي إلى حمل السلطات على الإفراج عنه

، فرّقت قوات الأمن مظاهرة خرجـت في بوسـبيك          ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٧وفي    ٢-٢
مـارس  / آذار ١٨وفي  . لمساندة السيد بيكنازاروف، فقتلت أربعة أشخاص وجرحت سـتة        

، خرجت مظاهرة مماثلة بالقرب من مديرية دائرة آكسي التابعة لوزارة الداخليـة في              ٢٠٠٢
كنازاروف انتهت بإطلاق قوات الأمن النـار علـى         كيربن، للمطالبة بالإفراج عن السيد بي     

السيد إلديار أوميتالييف وجرحـت سـتة       المتظاهرين أثناء محاولتها تفريق الحشود، فقتلت       
وقدّم صاحبا البلاغ ستة إفادات كتابية مشفوعة بيمين أدلى بها شهود عيان، منهم             . أشخاص



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 82 

وصفوا فيها الحـادث، واسـتعمال      لديار أوميتالييف كانا حاضرين في المظاهرة،       صديقان لإ 
   .الأسلحة الآلية، ونوع السيارة التي أطلقت النار على إلديار أوميتالييف فأرادته قتيلاً

وعندئـذ أجـرى    .  إلديار أوميتالييف إلى المشرحة بسيارة إسعاف      وقد نُقلت جثة    ٣-٢
ي من  التشريح طبيب شرعي من مركز الطب الشرعي بمنطقة جلال أباد بحضور طبيب شرع            

وبطلب من محقق لم يعرِّف بنفسه، لم يُـسمح لمحـامي     . مركز الطب الشرعي بدائرة آكسي    
ووفقاً لصاحبي البلاغ، فإن الطبيب الشرعي من مركز الطب . صاحبي البلاغ بحضور التشريح

. الشرعي بدائرة آكسي ذكر أن رصاصة قاتلة أطلقت على إلديار أوميتالييف من سلاح آلي             
، والموقع من الطبيـب     ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٨ الرسمي للطب الشرعي المؤرخ      بيد أن التقرير  

الشرعي من مركز الطب الشرعي بمنطقة جلال أباد، ذكر أن أوميتالييف سقط قتيلاً بطلقـة            
 فتعزو  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٤أما شهادة وفاة إلديار أوميتالييف المؤرخة       . نار من بندقية صيد   

غائر في الرقبة والشفة العليا ناجم عن رصاصة أطلقـت مـن            بجرح  "سبب وفاته إلى إصابته     
 ويدفع صاحبا البلاغ بأن الخروم البادية على جثة ابنهما من أثـر دخـول             . )١("سلاح ناري 

وخروج الرصاص، كما شاهدها المحامي قبل التشريح، لا تتطابق مع الجروح التي تلحقهـا              
  .رصاصات بندقية الصيد

، قدّم صاحبا البلاغ طلباً إلى دائرة الأمن الوطني لفـتح      ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٠وفي    ٤-٢
، ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي  . ولم يتلقيا أي رد على طلبهما     . تحقيق في وفاة ابنهما   

قدما طلباً إلى المدعي العام لقيرغيزستان لفتح تحقيق في القضية، وأرسلا نسخة من هذا الطلب 
المعارضة الذي أقفل ملف قضيته وأُعيد لـه مقعـده في           إلى بيكنازاروف، عضو البرلمان عن      

، قـدّم   ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨وفي  . ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ٢٨البرلمان في   
 ٦وفي  . إلديار أوميتالييف بيكنازاروف عريضة إلى المدعي العام يطلب منه فتح تحقيق في وفاة            

ب صاحبي البلاغ إلى رئيس إدارة      ، أحال مكتب المدعي العام طل     ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني 
، مطالبا إياها باتخاذ تدابير إضافية لكشف ملابـسات         التحقيقات التابعة لدائرة الأمن الوطني    

، قدّم صاحبا البلاغ طلباً آخر      ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي  . إلديار أوميتالييف وفاة  
لى رئيس الوزراء وإلى رئـيس      المدعي العام لقيرغيزستان، وكذلك إ     إلى   لالتماس فتح تحقيق  
  .ولم يتلقيا أي رد على طلبهما. دائرة الأمن الوطني

                / كـانون الثـاني    ٣وأُبلغ صاحبا البلاغ، برسالة من دائرة الأمن الوطني مؤرخـة             ٥-٢
 لعدم  إلديار أوميتالييف قد عُلّقت   ، بأن الدعوى الجنائية المقدمة للتحقيق في وفاة         ٢٠٠٣يناير  

على أن صاحبي البلاغ أُبلغا أيضاً في الرسـالة  . كن المحققين من تحديد هوية الجاني أو الجناة      تم
ذاتها بأن وحدتين خاصتين بالعمليات من دائرة الأمن الوطني ومن وزارة الشؤون الداخليـة              

وبعد ذلك، قدّم صاحبا البلاغ طلبـاً       . كُلفتا بإجراء تحقيق إضافي في ملابسات وفاة ابنهما       
__________  

لهذا السبب، كانت السلطات ترد باستمرار على صاحبي البلاغ بأنها كانـت تبحـث عـن صـاحب                           )١(
 .بندقية صيد
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 كـانون   ١٦وفي  . فتح تحقيق إلى رئيس مديرية الأمن العام في وزارة الـشؤون الداخليـة            ل
، رد رئيس المديرية بأن مدعي دائرة آكسي فتح، في تـاريخ لم يحـدد،               ٢٠٠٣يناير  /الثاني

           / آذار١٨(وكيربـن  ) ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٧(دعوى جنائيـة في أحـداث بوسـبيك         
، طلب المدعي العام من دائرة الأمن الـوطني         ٢٠٠٢ارس  م/ آذار ٢٢وفي  ). ٢٠٠٢مارس  

، حكمـت المحكمـة     ٢٠٠٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٨وفي  . مواصلة التحقيق في القضية   
ووفقـاً  . العسكرية لقيرغيزستان على أربعة أفراد من قوات الأمن بالسجن لمـدد متفاوتـة            

 ١٧ وقعت في بوسبيك في      لصاحبي البلاغ، فإن هذه الإدانات لا تتعلق سوى بالأحداث التي         
  .٢٠٠٢مارس /آذار
، أرسل نائب رئيس إدارة التحقيقات في دائرة الأمـن        ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٦وفي    ٦-٢

الوطني رسالة إلى صاحبي البلاغ يؤكد فيها، في جملة أمور، أن المـسؤولين عـن أحـداث                 
وأن قضية ابنهما  قد حُدِّدت هويتهم وقدموا إلى القضاء، ٢٠٠٢مارس / آذار١٧بوسبيك في 

على أن التحقيق في هـذه      . قد فصلت عن أحداث بوسبيك ويجري التحقيق فيها على حدة         
إلـديار  القضية عُلّق لعدم تمكن المحققين من تحديد الجاني أو الجناة المـسؤولين عـن وفـاة                 

صتين  مرة أخرى بأن وحدتين خا     وفي الرسالة ذاتها، أُبلغ والدا إلديار أوميتالييف      . أوميتالييف
بالعمليات من دائرة الأمن الوطني ومن وزارة الشؤون الداخلية كُلفتا بإجراء تحقيق إضافي في              

  .ملابسات وفاة ابنهما وأن هذا التحقيق كان جارياً
، وكذلك في تاريخ لم يحدد، قدّم صاحبا الـبلاغ إلى           ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢وفي    ٧-٢

طني طلبات أخرى أثارا فيها أسئلة محددة عمّـا      رئيس قيرغيزستان وإلى رئيس دائرة الأمن الو      
، ردت دائرة الأمن الوطني للإفـادة بـأن         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٢وفي  . آل إليه التحقيق  

إلديار أوميتالييف تتولاهـا إدارة  التحقيقات في دعوى جنائية قُدّمت لكشف ملابسات وفاة      
وأنه ينبغي من ثم طلب . ائرة الأمن الوطنيلدالتحقيقات في المديرية الإقليمية لجلال أباد التابعة 
إدارة التحقيقات في المديرية الإقليمية لجلال      الحصول على معلومات إضافية في الموضوع من        

  .لدائرة الأمن الوطنيالتابعة  أباد
، قدّم صاحبا البلاغ طلباً آخر إلى رئيس قيرغيزستان         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٧وفي    ٨-٢

هو الطلب الذي أحاله لاحقاً نائب رئيس الدائرة القانونية في ديـوان            لالتماس فتح تحقيق، و   
، رد نائب رئـيس     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧وفي  . رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا     

 إلديار أوميتـالييف  المحكمة العليا بأن التحقيقات في الدعوى الجنائية المقدمة للتحقيق في وفاة            
بغي بالتالي الحصول على أية معلومات إضافية إما مـن هيئـات            كانت جارية؛ وأنه كان ين    

، قدّم صاحبا البلاغ طلباً آخر      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢وفي  . التحقيق أو من مكتب الادعاء    
             ، ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٢٧وفي  . إلى رئيس وزراء قيرغيزستان لفتح تحقيـق في القـضية         

ومة لا يسعها، بموجب نظام فصل السلطات،       رد نائب رئيس ديوان رئيس الوزراء بأن الحك       
  . التدخل في التحقيقات الجنائية التي يجريها القضاء
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، قدّم صاحبا البلاغ طلبين إلى كل من رئيس مديرية          ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٠وفي    ٩-٢
دائرة الأمن الوطني بدائرة آكسي ورئيس مديرية الشؤون الداخلية بدائرة آكسي للحـصول             

سبتمبر / أيلول١٠وفي . ولم يتلقيا رداً على أيٍّ من هذين الطلبين. ن التحقيق على معلومات ع  
 ١٢وفي  . ، قدّما طلباً آخر إلى مدعي دائرة أكـسي للحـصول علـى معلومـات              ٢٠٠٣
، أحال مدعي دائرة أكسي هذا الطلب مشفوعاً بمـذكرة تغطيـة إلى             ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

  .من الوطنيرئيس إدارة التحقيقات التابعة لدائرة الأ
، طلب محامي صاحبي البلاغ مـن رئـيس         ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥وفي    ١٠-٢

مكتب الطب الشرعي في جلال أباد تزويده بنسخ من الشهادات الطبية عن سـبب وفـاة                
وفي تاريخ  . إلديار أوميتالييف ، بمن فيهم    ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٨ و ١٧الأشخاص الخمسة في    

         رعي في جلال أباد بأنه يرفض تقـديم أيـة وثـائق تتعلـق             لم يحدد، رد مكتب الطب الش     
  . بأحداث آكسي

، قدّم صاحبا البلاغ عريضة إلى المدعي العام،        ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥وفي    ١١-٢
ونسخة منها إلى السيد بيكنازاروف، عضو البرلمان عن المعارضة، التمسا فيها الإقرار لهمـا              

. يق الجنائي المتعلق بوفاة ابنهما وطلبا معلومات محددة عن التحقيق         بصفة الضحيتين في التحق   
وفي اليوم نفسه، قُدّمت عريضتان مماثلتان إلى كل من رئيس دائرة الأمن الوطني ورئيس إدارة               

  .التحقيقات في هذه الدائرة، ولم يرد بشأنهما أي رد
م عريضة صاحبي الـبلاغ  ، أحال نائب المدعي العا  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٨وفي    ١٢-٢

 إلى المدعي الإقليمي لجلال أباد وطلب منه إطلاع         ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥المؤرخة  
ومكتـب المـدعي   ) الذي ساند عريضة صاحبي البلاغ(صاحبي البلاغ والسيد بيكنازاروف  

 ـ         . العام على التدابير المتخذة    أن هـذه   ورد المدعي الإقليمي لجلال أباد، في تاريخ لم يحدد، ب
القضية الجنائية كانت تحقق فيها إدارة التحقيقات التابعة للمديرية الإقليمية لجـلال أبـاد في          

 لعدم التمكن مـن  ٢٠٠٣مايو / أيار٣دائرة الأمن الوطني، إلا أن هذه التحقيقات عُلقت في  
         ية، وذكر أيضاً أن مكتب المدعي الإقليمي لجلال أباد راجـع القـض           . تحديد الجاني أو الجناة   

  . ، وأفاد بأن التحقيقات بشأنها ستعزز٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٤في 
وقدّم صاحبا البلاغ، في تاريخ لم يحدد، إلى محكمة دائرة آكسي دعوى مدنية لطلب               ١٣-٢

وفي تاريخ لم يحدد، . التعويض لهما عن وفاة ابنهما وعن الأضرار النفسية والمادية التي لحقتهما    
  .مة دائرة آكسي طلب صاحبي البلاغرفضت محك

  الشكوى    
يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما وحقوق ابنهما المكفولـة              ١-٣

 من العهـد، لحرمانهـا   ٢من المادة ) ج(٣و) ب(٣، والفقرتين ٦ من المادة ١بموجب الفقرة  
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عن اتخاذ التـدابير الملائمـة      إلديار أوميتالييف من حقه في الحياة تعسفاً، ولتقاعسها لاحقاً          
  . ولعدم تقديم الجناة إلى القضاءللتحقيق في ملابسات وفاته،

لتقاعس الدولة الطرف عن اتخـاذ      ويدعي صاحبا البلاغ كذلك أنهما حُرما، نتيجة          ٢-٣
التدابير الملائمة للتحقيق في ملابسات وفاة إلديار أوميتالييف، من إمكانية الحـصول علـى              

   .الأضرار النفسية والمادية التي لحقتهما ابنهما وعن تعويض عن وفاة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
إلديار أوميتالييف وعليهـا  ، أكدت الدولة الطرف أن جثة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٤في    ١-٤

         /ر آذا١٨جرح في العنق من أثر سلاح ناري قد عثر عليهـا أثنـاء أحـداث آكـسي في                  
وقد حُقق في ملابسات وفاته في إطار الدعوى الجنائيـة المقدمـة            .  في كيربن  ٢٠٠٢مارس  

ووفقاً لمتطلبات قانون الإجراءات الجنائية، فقد فُـصلت        ". الشغب الجماهيري "للتحقيق في   
ن بقيـة  المواد المتعلقة بوفاة إلديار أوميتالييف، عند تقديم هذه الدعوى الجنائية إلى المحكمة، ع       

وتقوم إدارة التحقيقات في المديرية الإقليمية لجلال أباد التابعة لإدارة الأمـن            . ملف القضية 
الوطني بالتحقيق في الدعوى الجنائية المنفصلة المقدّمة لكـشف ملابـسات وفـاة إلـديار               

       على أن هذه التحقيقات عُلّقت لعدم إمكانية تحديد الجاني أو الجنـاة، ولكـن             . أوميتالييف
       لتحديد المسؤولين عن وفـاة إلـديار أوميتـالييف وتقـديمهم           " تدابير عملية "لا تزال تجري  
  .إلى القضاء

أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية التي قدمها صاحبا البلاغ للحصول على تعويـضات               ٢-٤
ع الدولة  الأضرار النفسية التي لحقتهما، فتدف    وفاة ابنهما وعن    من سلطات الدولة الطرف عن      

           الطرف بأن الإجراءات المتعلقة بهذا الشق معلّقة هي الأخـرى إلى حـين إغـلاق ملـف                
  .الدعوى الجنائية

  تعليقات صاحبا البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
، أكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف، وخلافـاً لمـا           ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٥في    ١-٥

المسؤولين عن وفاة إلديار أوميتالييف وتقديمهم      مستمرة لتحديد   " تدابير عملية "أكدته من أن    
كما أنهما لم يتلقيا من سلطات الدولـة  . ، لا تقوم بأي إجراء فعلي لمواصلة التحقيقات       إلى القضاء 

  .الطرف أي رد مفيد ولا أية معلومات ذات صلة بالقضية قبل إحالة هذا البلاغ إلى اللجنة
، ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٤ إلى اللجنة، سُمح لصاحبي البلاغ، في        وبعد تقديم هذا البلاغ     ٢-٥

وفـاة إلـديار    بالاطلاع لأول مرة على مواد الدعوى الجنائية المقدمة للتحقيق في ملابسات            
، تلقى صاحبا البلاغ من المحقق نسخة من ملـف          ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٧وفي  . أوميتالييف

 ١٥ المحقـق علّـق الـدعوى الجنائيـة في           ومن هذا الملف، علم صاحبا البلاغ أن      . القضية
 بسبب استحالة تحديد الجاني أو الجناة المسؤولين عن وفـاة ابنـهما،             ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول

وقد بيّنت مواد الملف أيضاً أن الادعاء       . وكذلك بسبب انقضاء المهلة الزمنية المحددة للتحقيق      
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 تاريخ لم يحدد، معلومات من      ، وأن المحقق طلب، في    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣استأنف التحقيق في    
. المديرية الإقليمية للشؤون الداخلية في جلال أباد ومن مديرية الشؤون الداخلية لدائرة آكسي    

  .ولم يرد في الملف ما يفيد بأن أيّاً من الإدارتين ردت على طلب المحقق
ين اثنين  ولاحظ صاحبا البلاغ، لدى النظر في ملف التحقيق، أن ثمة في الواقع تقرير              ٣-٥

 ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٨للطب الشرعي، أحدهما من مركز الطب الشرعي لجلال أباد مؤرخ           
أبريـل  / نيـسان  ٢٥والآخر من مكتب الطب الشرعي للجمهورية مـؤرخ         ) ٣-٢الفقرة  (

 التي تفيد بـأن     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ويشير صاحبا البلاغ إلى الشهادة المؤرخة       . ٢٠٠٢
 ناجم عن إصابة برصاصة تحتوي على نحاس قطرها         ديار أوميتالييف إلالجرح الظاهر على رقبة     

 مم  ٥,٤٥وخلُص الخبير إلى أن هذه الرصاصة قد تكون رصاصة من عيار            .  مم ٦ إلى   ٥من  
مسدس  (PSMأو مسدس   ) رشاش كالاشنيكوف  (AK-74أطلقت من رشاش آلي من طراز       

ووفقاً لصاحبي  ". بندقية صيد " مم أطلقت من     ٥,٦، أو رصاصة من عيار      )صغير ذاتي الإلقام  
لا تحتوي على نحاس، وبالتـالي فهمـا       " بندقية الصيد "البلاغ، فإن الرصاصات المستعملة في      

يعتقدان أن الرصاصة التي أصابت ابنهما لا بد أنها أطلقت من رشاش آلي أو مسدس، وهمـا              
 ويجـادل   .السلاحان اللذان يستخدمهما أفراد الجيش حصراً، حسب زعم صاحبي الـبلاغ          

ظهـر  "صاحبا البلاغ أيضاً بالقول إن ذات التقريرين الطبيين يشيران إلى انتزاع رصاصة من              
 ـ٤-٣نها ناجمة عن ذخيرة من عيار إلديار أوميتالييف بدت أ   " وردفي م، وتحتـوي علـى    م
الإفادات الكتابية التي قدمها الشاهدان اللذان كانـا  ووفقاً لأب إلديار أوميتالييف و . رصاص
 ثلاث شظايا معدنية     إلديار أوميتالييف  رين أثناء التشريح، فقد انتزعت من ظهر وردفي       حاض

 ٢٨ويطعن صاحبا البلاغ أيضاً في الاسـتنتاج المـؤرخ          .  مم وليس واحدة   ٤-٣من عيار   
 الذي توصل إليه خبير الطب الشرعي الإقليمي لجلال أباد وجاء فيـه أن         ٢٠٠٢مارس  /آذار

بجرح غائر في العنق والشفة العليا ناجم عن رصاصة أطلقت مـن            "أصيب  إلديار أوميتالييف   
  ".سلاح ناري

ويجادل صاحبا البلاغ بالقول إن الدولة الطرف تقاعست عن اتخاذ تـدابير فعالـة                ٤-٥
فحصاً قذيفياً على يد خبراء     إلديار أوميتالييف، كأن تجري     لتحديد هوية المسؤولين عن وفاة      

و إنفاذ القانون وقذائف الرشاشات الآلية والمسدسات الـتي         للأسلحة التي استخدمها موظف   
        ويدفعان بأنه لم يخضع فرد واحد من أفراد قوات الأمن الخاصـة            . أخذت من مكان الجريمة   

ولا قوات الأمن العادية للاستجواب أثناء التحقيق، بالرغم من الشهادات الدامغة علـى أن              
  .ار في ذلك اليومأفراد من قوات الأمن قد أطلقوا الن

          / آذار ٣٠كما يدفع صاحبا البلاغ بأن رئيس محكمة دائـرة آكـسي قـرر، في                 ٥-٥
، تعليق الدعوى المدنية التي قدماها للتعويض لهما، بحجة أن ملـف الـدعوى              ٢٠٠٤مارس  

 أمـام محكمـة     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣٠ولم يُعترَض على القرار المؤرخ      . الجنائية لم يغلق بعد   
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، قررت رئاسة المحكمة الإقليمية لجـلال أبـاد، بعـد      ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٥وفي  . ستئنافالا
  .استعراضها الإشرافي للقضية، تثبيت قرار محكمة دائرة آكسي للأسباب ذاتها

  ملاحظات إضافية للدولة الطرف على تعليقات صاحبي البلاغ    
، أن  ٢٠٠٤فمبر  نـو / تـشرين الثـاني    ١١أكدت الدولة الطرف، في ردها المؤرخ         -٦

صاحبي البلاغ طلباً من جديد، في تاريخ لم يحدد، أن يعاد النظر، في إطار إجراء الاستعراض                
 وقرار المحكمة الإقليمية ٢٠٠٤مارس / آذار٣٠الإشرافي، في قرار محكمة دائرة آكسي المؤرخ   

 ، أحيلـت  ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٨وفي  . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٥لجلال أباد المؤرخ    
وتبقـى  . الدعوى المدنية إلى المحكمة العليا التي ستنظر فيها وفقاً لإجراءات القانون المـدني            

 معلّقة، ولكن قد يستأنف     إلديار أوميتالييف الدعوى الجنائية المقدمة لكشف ملابسات وفاة       
  .مكتب المدعي العام التحقيقات بشأنها في المستقبل إذا ما تلقى معلومات إضافية

  صاحبي البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرفتعليقات     
، ورداً على حجة الدولة الطرف التي مؤداهـا أن          ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٤في    ١-٧

الدعوى المدنية التي قدّمها صاحبا البلاغ لا تزال معروضة على المحكمة العليا للبـت فيهـا                
 تـشرين  ٢٦ار المحكمة العليـا المـؤرخ     ، قدّم صاحبا البلاغ نسخة من قر      ) أعلاه ٦الفقرة  (

 ٥ الذي قضى بتثبيت قرار المحكمة الإقليميـة لجـلال أبـاد المـؤرخ               ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني
  . بحجة أن ملف الدعوى الجنائية لم يغلق بعد٢٠٠٤يوليه /تموز
 التي  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٤وقدّم صاحبا البلاغ أيضاً نسخة من الرسالة المؤرخة           ٢-٧

ب الأول للمدعي العام إلى السيد بيكنازاروف، النائب في البرلمان، يبلغه فيها، في             وجّهها النائ 
استخدام أفراد وزارة الداخلية أسـلحة ناريـة        "جملة أمور، أن مكتب المدعي العام يرى أن         

  ".كان مشروعاً تماماً] أثناء أحداث آكسي[

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  ية البلاغالنظر في مقبول    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٨

 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

راسة بموجب أي إجـراء آخـر مـن    وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل د        ٢-٨
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢إجراءات التحقيق الدولية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة        

              مقتـضيات ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي اعتراض، تعتـبر اللجنـة أن             . الاختياري
  . قد استوفيت من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة 
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        ، ٦ مـن المـادة      ١وتعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحبي الـبلاغ بموجـب الفقـرة              ٣-٨
تستند إلى أدلة كافية، لأغراض المقبوليـة،        من العهد    ٢من المادة   ) ج(٣و) ب(٣والفقرتين  

  .أنها مقبولة وتعلن

  النظر في الأسس الموضوعية    
 ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في   ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
كّر  قد انتـهكت، تـذ   ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بأن الفقرة          ٢-٩

 الحق المكرّس في هـذه       حيث ذكرت أن   ٦بشأن المادة   ) ١٩٨٢(٦اللجنة بتعليقها العام رقم     
سمح بتقييده حتى في أوقات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة          الذي لا يُ  الأسمى  الحق  المادة هو   

 وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي مؤداها أن مباشـرة التحقيـق الجنـائي ثم              . )٢(الأمة
الإنسان من قبيـل    المحاكمة القضائية هما سبيلان ضروريان للانتصاف من انتهاكات حقوق          

 أنه الذي جاء فيه) ٢٠٠٤(٣١كما تذكّر بتعليقها العام رقم      . )٣(٦الحقوق التي تكفلها المادة     
على حيثما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب            

  .)٤(الدول الأطراف أن تكفل إحالة أولئك المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء
 ١٨ اكتشفت في    إلديار أوميتالييف وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تقر بأن جثة            ٣-٩

 أثناء أحداث آكسي التي جرت في كيبن، وعليها جرح في الرقبة بسلاح             ٢٠٠٢مارس  /آذار
وفيما يتعلق بالتحقيق الذي فتح لاحقاً، تكتفي الدولة الطرف بالقول إنه عُلّق لعـدم              . ناري

إلا أن التحقيق لم يقفل     . إلديار أوميتالييف الجناة المسؤولين عن وفاة     / الجاني التمكن من تحديد  
  .وهو ما حال دون مواصلة صاحبي البلاغ مطالبتهما بالتعويض

وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحبي البلاغ يُنسِبان، في بلاغهما المقدم إلى اللجنة وفي                ٤-٩
ة الطرف، حرمان ابنهما من الحـق في الحيـاة          رسائلهما العديدة الموجهة إلى سلطات الدول     

       :تعسفاً إلى قوات الأمن التابعة للدولة الطرف، وقدما ما يكفي من الحجج لدعم ادعائهمـا              
أن الوفاة وقعت في نفـس وقـت        ) ب( المؤكدة بشهادة الوفاة؛     إلديار أوميتالييف وفاة  ) أ(

أن تقرير الطب الشرعي   ) ج(افحة الشغب؛   ومكان العملية الأمنية التي قام بها أفراد قوات مك        
 لا يـستبعد    ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٥الصادر عن مكتب الطب الشرعي للجمهورية في        

__________  
، المرفق الـسادس،    A/37/40) (٤٠معية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم        الوثائق الرسمية للج   )٢(

 .١الفقرة 
، الفقرة  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨، الآراء المعتمدة في     ساثاسيفام ضد سري لانكا   ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥البلاغ رقم    )٣(

 طبيعـة الالتـزام     بـشأن ) ٢٠٠٤(٣١نة المعنية بحقوق الإنسان رقم      وانظر أيضاً التعليق العام للج    . ٤-٦
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة        القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،         

 .١٨ و١٥، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرتان )A/59/40 (٤٠والخمسون، الملحق رقم 
 .١٨، الفقرة ) أعلاه٣الحاشية  (٣١التعليق العام رقم  )٤(



A/64/40 (Vol. II) 

89 GE.09-45376 

 ناجماً عن رصاصة أطلقت     إلديار أوميتالييف احتمال أن يكون الجرح القاتل الذي أصيب به         
حبي وهي الأسلحة التي كانت آنذاك ولا تـزال، في نظـر صـا     (من رشاش آلي أو مسدس      

وترى اللجنة أن الآثار الوخيمة المترتبة عـن        ). البلاغ، تستخدم حصراً من قبل أفراد الجيش      
استخدام أسلحة نارية في حد ذاتها على ممارسة الفرد لحقه في الحياة تبرر، كحد أدنى، فـتح                 

. إلديار أوميتالييفتحقيق منفصل في احتمال تورط قوات الأمن التابعة للدولة الطرف في وفاة      
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أية أدلة على أنها اتخـذت تـدابير      

             مـن  ١فعالة وقابلة للتطبيق، امتثالاً منها لالتزامها بحماية الحق في الحياة بموجـب الفقـرة               
  .، من أجل منع الحرمان التعسفي من الحياة والامتناع عن هذا الفعل٦المادة 

  ومؤداها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقـع         )٥(وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة      ٥-٩
على صاحبي البلاغ دون سواهما، لا سيما إزاء عدم مساواة صاحبي البلاغ والدولة الطـرف    
دائماً في إمكانية للإطلاع على الإثباتات، وأن الدولة الطرف غالباً ما تكون الجهة الوحيـدة         

 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢وتقتضي الفقـرة    . طلاع على المعلومات ذات الصلة    التي يمكنها الا  
البروتوكول الاختياري ضمناً بأن من واجب الدولة الطرف فتح تحقيق بحسن نية في جميـع               
الادعاءات بانتهاك أحكام العهد التي تُتهم هي أو سلطاتها بارتكابها، وأن تقدم إلى اللجنـة               

هذا علاوة على أن من المسائل البالغة الخطـورة أن          . لموضوعالمعلومات المتاحة لديها بشأن ا    
د بـشكل    ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيّ      .تحرم سلطات الدولة أي شخص من الحياة      
 وتأخذ اللجنة في  . )٦(رم أي شخص من حياته    أن تح صارم الظروف التي يمكن فيها للسلطات       

 إلى أن الدولة الطرف مسؤولة مباشرة عن        اعتبارها أن الحجج التي ساقها صاحبا البلاغ تشير       
 باستعمالها القوة المفرطة، وتعتبر أن هذه الأقوال التي لم تنفها الدولـة             إلديار أوميتالييف وفاة  

  من ١ للفقرة   )٧(الطرف والتي عللها صاحبا البلاغ بما فيه الكفاية، تبرر استنتاج وقوع انتهاك           
  .الييفإلديار أوميت من العهد إزاء حق ٦المادة 

وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من انقضاء أكثر من ست سنوات علـى مقتـل                 ٦-٩
إلديار أوميتالييف، فإن صاحبي البلاغ لا يزالان يجهلان الظروف الفعلية التي أحاطت بوفـاة          
ابنهما وأن سلطات الدولة الطرف لم تتهم أو تحاكم أو تقدم إلى القضاء أي شخص له علاقة       

متى سيغلق ملـف    وتبقى الدعوى الجنائية معلّقة دون أن تبيّن الدولة الطرف          . بهذه الأحداث 
وترى اللجنة أن استمرار تقاعس سلطات الدولة الطرف عن فتح تحقيق على            . هذه الدعوى 

 قد حرم بالفعل صاحبي البلاغ من سـبيل         إلديار أوميتالييف النحو الملائم في ملابسات وفاة      
__________  

؛ ٣-١٣، الفقرة   ١٩٨٠مارس  / آذار ٢٤، الآراء المعتمدة في     بليير ضد أوروغواي  ،  ٣٠/١٩٧٨ البلاغ رقم  )٥(
 تـشرين   ٢١، الآراء المعتمـدة في      ديرميت بيرباتو وآخرون ضد أوروغـواي     ،  ٨٤/١٩٨١والبلاغ رقم   

 .٦-٩، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /الأول
 .٣، الفقرة )أعلاه ٢الحاشية  (٦اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  )٦(
يوليـه  / تمـوز  ٨، الآراء المعتمدة في     موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية    ،  ٩٦٢/٢٠٠١البلاغ رقم    )٧(

 .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤
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ضاً إلى أن الدعوى المدنية التي قدمها صاحبا البلاغ للحصول على وتشير اللجنة أي  . الانتصاف
تعويض من سلطات الدولة الطرف عن وفاة ابنهما معلّقة هي الأخرى إلى حين إقفال ملف               

وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقـوق صـاحبي الـبلاغ             . الدعوى الجنائية 
  . من العهد٦ من المادة ١ة بالاقتران مع الفقرة ، مقروء٢ من المادة ٣المكفولة بموجب الفقرة 

 مـن   ٥ من المـادة     ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة            -١٠
، تـرى أن     الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        البروتوكول الاختياري 

 إلديار أوميتـالييف بموجـب    وق  الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك قيرغيزستان لحق       
، مقـروءة   ٢ مـن المـادة      ٣، وحقوق صاحبي البلاغ بموجب الفقرة       ٦ من المادة    ١الفقرة  

  . من العهد٦ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١

ل، في جملة أمور، فتح تحقيق نزيه في ملابـسات وفـاة            انتصاف فعال لصاحبي البلاغ يشم    
كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع      . ابنهما، ومقاضاة المسؤولين، وتقديم تعويض مناسب لهما      

  .تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل
واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                 -١٢

            اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد             الاختياري، قد   
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المتواجدين في إقليمهـا           ٢أم لا وتعهدت، بموجب المادة      

والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تضمن توفر سبل انتـصاف              
           فاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في              فعالة وقابلة للإن  

كما .  يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ           ١٨٠غضون  
  . تطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء التي اعتمدتها اللجنة

. لماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، ع    [
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  أديفا ضد باكستان، ١٢٧٦/٢٠٠٤البلاغ رقم   -طاء   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩ مارس/ آذار٣١الآراء المعتمدة في (

  )محاملا يمثلها (السيدة زولفا إديفا   :المقدم من
  )ابن صاحبة البلاغ، متوفى(السيد أوميد إديف   :الشخص المدعي أنه ضحية

  طاجيكستان  :الدولة الطرف
  )الرسالة الأولى (٢٠٠٤أبريل / نيسان١٣  :تاريخ البلاغ

فرض عقوبة الإعدام وتنفيذ العقوبة لاحقاً رغم         :الموضوع
  طلب تدابير حماية مؤقتة

 كافية لإثبات الادعـاء؛ عـدم       عدم تقديم أدلة    :المسائل الإجرائية
   المحليةالانتصافاستنفاد سبل 

الحق في الحياة؛ التعذيب أو المعاملـة والعقوبـة           :المسائل الموضوعية
القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة؛ الاحتجـاز       
التعسفي؛ المحاكمة العادلة؛ محكمة نزيهة؛ الحـق       
في افتراض البراءة؛ الحق في الإعـلام بـالحق في          

ستعانة بمحامٍ؛ حق الفرد في ألا يُكـره علـى          الا
  الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بذنب

؛ الفقرتـان  ٧؛ المادة ٦ من المادة ٢ و ١الفقرتان    :مواد العهد
) د(٣ و ٢ و ١؛ الفقـرات    ٩ من المـادة     ٢ و ١
  ١٤من المادة ) ز(٣و) ه(٣و

  ٢  :المادة من البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     قوق الإنسان إن اللجنة المعنية بح     
  المدنية والسياسية، بالحقوق
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣١ في وقد اجتمعت  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد              ناتوارلال باغواتي، والسيد    
الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد رافائيل ريفاس             

       ، والـسيدة       ثـيلين بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر               
  .روث ودجوود
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، المقدم إليها بالنيابة عن السيد      ١٢٧٦/٢٠٠٤من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     
 ـ                    اص بـالحقوق  أوميد إديف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخ

  المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
. ١٩٥٧اطنة طاجيكية، ولدت عام     صاحبة البلاغ هي السيدة زولفا إديفا، وهي مو         ١-١

وتقدم البلاغ بالنيابة عن ابنها السيد أوميد إديف وهو مواطن طاجيكي أيـضاً ولـد عـام            
ووقت تقديم البلاغ، كان الضحية محتجزاً بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام في دوشانبيه،        . ١٩٧٩

، حكم الإعدام ٢٠٠٣ر فبراي/ شباط٢٤بعد أن أصدرت دائرة الجنايات في المحكمة العليا، في          
 مـن   ٢ و ١وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك طاجيكستان لحقوق ابنها بموجب الفقرتين          . بحقه

 ١٤من المادة ) ز(٣و) د(٣ و٢ و١ والفقرات ٩ من المادة ٢ و١ والفقرتين  ٧ والمادة   ٦المادة  
 بـدأ نفـاذ     وقد. وهي غير ممثلة بمحامٍ   . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

  .١٩٩٩أبريل / نيسان٤البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 
وطلبت اللجنة، متصرفة من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير             ٢-١

            / نيـسان  ١٣ من نظامها الـداخلي، إلى الدولـة الطـرف، في            ٩٢المادة   المؤقتة، بموجب 
، ألا تنفذ الحكم الإعدام الصادر بحق ابن صاحبة البلاغ، ريثما تنظر اللجنة             )١(٢٠٠٤أبريل  

 ١١وفي مـذكرة مؤرخـة      . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٦وكررت اللجنة طلبها في     . في قضيته 
، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن اللجنة الحكومية المعنية بضمان الامتثال           ٢٠٠٤مايو  /أيار

 مكتب الادعاء العـام     -لقة بحقوق الإنسان، طلبت من المحكمة العليا        للالتزامات الدولية المتع  
ووزارة العدل النظر في الدعوى الجنائية للسيد إديف وتقديم ملاحظات الدولة الطـرف إلى              

، أعلمت الدولة الطرف اللجنة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠وفي  . اللجنة ضمن الموعد الزمني المحدد    
         السيد إديف في تاريخ لم يُحدد لأن طلـب اللجنـة جـاء             بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق       

  . متأخراً جداً
، قدمت صاحبة البلاغ نسخة من شهادة وفاة ابنها، تبين          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨وفي    ٣-١

 يوماً من الطلب الذي وجهته      ١١، أي بعد    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٤في   إعدام السيد إديف  
__________  

أبريل / نيسان ١٣أرسل طلب اللجنة إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى الأمم المتحدة بالبريد العادي، في                )١(
 مـن نظامهـا     ٩٧ و ٩٢، أرسل طلب اللجنة، بموجب المـادتين        ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٤وفي  . ٢٠٠٤

  .ارجية لطاجيكستانالداخلي، بالفاكس إلى البعثة الدائمة وإلى وزارة الشؤون الخ
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 / حزيـران  ٣وفي  . حو الواجب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام     اللجنة إلى الدولة الطرف على الن     
، طلبت اللجنة، متصرفة من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة   ٢٠٠٤يونيه  

والإجراءات المؤقتة، من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات مفصلة عن وقت وظروف إعـدام         
  .على هذا الطلبولم تتلق اللجنة من الدولة الطرف أي رد . السيد إديف

  الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ    
، أنشأ المدعو راخمون سانجينوف عصابة إجرامية شـرعت في          ١٩٩٧في أواخر عام      ١-٢

وأكره راخمون بالقوة ومن خلال التهديد بالقتل شباناً        . عمليات السرقة والقتل وأخذ الرهائن    
ى الانضمام إلى عـصابته وارتكـاب       يقيمون في المقاطعة التي كانت عصابته نشطة فيها عل        

                   وهكذا، أُكره السيد إديـف مـن بـين آخـرين علـى الانـضمام إلى عـصابة            . جرائم
  .١٩٩٨أبريل /وقد انشق عنها في نيسان. ١٩٩٨فبراير /السيد سانجينوف في شباط

زارة ، جاء ضباط من دائرة الجريمة المنظمة التابعة لـو      ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٢وفي    ٢-٢
ولما لم يكن موجوداً في المترل آنذاك، فقد        . الداخلية إلى مترل السيد إديف لإلقاء القبض عليه       

قام موظفو دائرة الجريمة المنظمة بأخذ صاحبة البلاغ نفسها إلى مقر الدائرة وأبقوها فيها لمدة               
لـسيد   ألقى موظفو دائرة الجريمة المنظمة القبض على ا ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤وفي  . يومين

واحتُجز السيد إديف في مقر دائرة الجريمة المنظمـة         . إديف؛ وأُفرج عن والدته في نفس اليوم      
لمدة خمسة أيام وادعي أنه تعرض للضرب بالعصي وللصدمات الكهربائية في مختلف أجـزاء              

. وأُكره على الاعتراف بارتكاب عدد من الجرائم، بما في ذلك جرائم القتل والسرقة            . جسده
، ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٩وفي  . مكن من الاستعانة بمحامٍ، كما لم يتم إعلامه بحقوقه        ولم يت 

أبلغ أحد موظفي دائرة الجريمة المنظمة، لأول مرة، وبصورة رسمية، رؤساءه بعمليـة إلقـاء               
  .القبض على السيد إديف

. ، حُرر محضر بتوقيف السيد إديف لوقـت قـصير         ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٣وفي    ٣-٢
).  من القانون الجنائي   ١٠٤ من المادة    ٢الفقرة  (ر، القتل تحت ظروف مشددة      وذُكر في المحض  

وأجبر علـى أن يقـول      ". في مركز الاحتجاز المؤقت   "وفي نفس اليوم، أودع السيد إديف       
       الاحتجاز المؤقـت، بأنـه     للطبيب الذي قدم شهادة عن حالته الصحية قبل نقله إلى مركز          

  .ء الاحتجاز؛ وكانت هذه الشهادة الطبية شرطاً مسبقاً لنقلهلم يتعرض لسوء المعاملة أثنا
 أمراً بإلقاء القبض على الـسيد       ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٦وأصدر وكيل النيابة في       ٤-٢

وفي اليوم التالي، تم استجوابه كشخص مشتبه فيه وشارك في إعادة تجسيم مـسرح              . إديف
 ٣١وافتتح مكتب الادعـاء العـام في        . الجريمة، وفي كلتا الحالتين تم ذلك دون حضور محامٍ        

  . الدعوى الجنائية ضد ابن صاحبة البلاغ٢٠٠١أغسطس /آب
، وقبل أن تُتلى على السيد إديف الاتهامات الموجهـة          ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣وفي    ٥-٢

وعنـد  . ضده رسمياً، تم لأول مرة تعيين محامٍ له، بعد أن وجه المحقق طلباً كتابياً لهذا الغرض               
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لاستجواب، دعا المحقق المحامي، واسمه كوربونـوف، الـذي وقـع علـى محـضر               انتهاء ا 
الاستجواب، على الرغم من أن السيد إديف لم يكن قد التقى مطلقاً بالمحامي من قبل كما أنه     

وفيما بعد، لم يشارك هذا المحامي في أكثر مـن إجـراءين            . كان يجهل أنه تم تعيين محام له      
لسيد إديف بوصفه متهماً وعند توجيه تهمة إضافية ضده بالقتل  للتحقيق، أي عند استجواب ا    

 تشرين  ١٧ومع ذلك تم إعادة تجسيم مسرح الجريمة في         . ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في  
  .  بغياب المحامي٢٠٠١أكتوبر /الأول

 ٣وجرت محاكمة السيد إديف أمام دائرة الجنائيات في المحكمة العليا في الفترة مـن                 ٦-٢
           ومع أنه كان ممـثلاً بمحـام عينتـه المحكمـة،          . ٢٠٠٣فبراير  / إلى شباط  ٢٠٠٢مايو  /أيار

تدعي صاحبة البلاغ أن محاكمة ابنها لم تكن عادلة وأن المحكمة كانت متحيـزة وعللـت                
  :ادعاءاتها بما يلي

سحب السيد إديف أمام المحكمة، اعترافاته التي انتُزعت منه تحت الإكـراه              )أ(  
ودفع بأن الموظفين المكلفين بإنفـاذ القـانون اسـتخدموا         . ء التحقيق السابق للمحاكمة   أثنا

أساليب غير قانونية، بما في ذلك التعذيب، أثناء التحقيقات وأجبروه على الإدلاء بشهادة ضد          
ويُزعم مع ذلك أن القاضي الذي كان يترأس المحاكمة تجاهل شهادته لأنه عجز عـن               . نفسه

وفي المحكمة، اعترف بأنه    . أو شهادة الطب الشرعي   /بات، مثل الشهادة الطبية و    تقديم أدلة إث  
قام، عندما كان لا يزال عضواً في عصابة السيد سانجينوف، بقتل ابن جيرانه عندما ضـغط                

           وأوضح أنه لم يكن ينـوي قتلـه، وقـدم اعتـذاره          . بصورة غير متعمدة على زناد بندقيته     
  لوالدي الصبي؛

صدر حكم الإعدام بحق السيد إديف بالاستناد حصراً إلى الاعترافات التي             )ب(  
  لمحاكمة؛انتزعت منه بأساليب غير قانونية أثناء التحقيق السابق ل

رفضت المحكمة التماساً قدمه محامي المتهم لإحضار واستجواب مـوظفي            )ج(  
 ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤ليه في   دائرة الجريمة المنظمة في المحكمة الذين قاموا بإلقاء القبض ع         

           ، وكذلك الـشخص الـذي     ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٩واحتجزوه بصورة غير قانونية حتى      
  .قام بالتحقيق

، أدانت دائرة الجنايات في المحكمة العليا السيد إديـف      ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤وفي    ٧-٢
، والقتل في ظل    )ائي من القانون الجن   ١٨٦ من المادة    ٢الفقرة  (بارتكاب جرائم قطع الطرق     

 من القـانون    ١٥٦ من المادة    ٢وبموجب الفقرة   ) ١٠٤ من المادة    ٢الفقرة  (ظروف مشددة   
) ١٨٦المـادة   ( عاماً مع حجز ممتلكاته      ١٥وحُكم عليه بالسجن لمدة     . ١٩٦١الجنائي لعام   

وعمـلاً  ). ١٥٦ و١٠٤بموجـب المـادتين   (وصدر بحقه حكم بالإعدام مع حجز ممتلكاته    
 ١٧وفي .  من القانون الجنائي، بلغت العقوبة الكلية الإعـدام       ٦٧ من المادة    ٣الفقرة  بأحكام  

  .، قررت دائرة الجنايات في المحكمة العليا تأييد الحكم بالإعدام٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني
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وتشير صاحبة البلاغ إلى أن عقوبة الإعدام لم تكن العقاب الوحيد الـذي كـان                 ٨-٢
 من القانون الجنائي، لأن هـذه       ١٠٤ من المادة    ٢ابنها بموجب الفقرة    بالإمكان فرضه على    

 من  ٥وبموجب الفقرة   .  عاماً ٢٠ و ١٥المادة تنص أيضاً على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين          
              من القانون الجنائي، توصف جريمة القتـل بظـروف مـشددة بجريمـة خطـيرة          ١٨المادة  

  .بوجه خاص
 محدد، وُجه طلب بالعفو إلى رئيس جمهورية طاجيكستان بالنيابة عن           وفي تاريخ غير    ٩-٢

  .ولم يرد، حتى وقت تقديم البلاغ، أي رد على ذلك الطلب. السيد إديف

  الشكوى    
          تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب وأُجبر على الاعتراف بذنبـه، وهـو               ١-٣

  .١٤من المادة ) ز(٣رة  والفق٧ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 
             وتـدفع أولاً بـأن    . وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرّض للاعتقـال التعـسفي           ٢-٣

 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز إخضاع شخص مشتبه فيـه               ٤١٢المادة  
ارتكابه جريمة،  وإذا اشتبه في    . للاحتجاز لفترة قصيرة إلا على أساس أمر بإلقاء القبض عليه         

على أن السيد إديف قد احتجز في مـبنى دائـرة           . وجب إيداعه في مركز الاحتجاز المؤقت     
، ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٢٣ إلى   ٢٠٠١أغـسطس   / آب ١٤الجريمة المنظمة في الفترة من      

وحُـرر بشأنه محضر اعتقال لفترة قصيرة وأودع في مركز الاحتجاز المؤقت بعد مضي تسعة              
ولم يتسلّم  . وفي هذه الأثناء أُكره على الاعتراف بارتكابه جريمة       . لقبض عليه أيام على إلقاء ا   

وتدعي صاحبة البلاغ أن إيداع ابنـها     . ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٦الأمر بالقبض عليه إلا في      
 يـشكل  ٢٠٠١أغسطس / آب٢٦أغسطس إلى / آب١٤في الحبس الاحتياطي في الفترة من  

  .د من العه٩من المادة ١انتهاكاً للفقرة 
 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمدعي العـام، في          ٨٣وبموجب أحكام المادة      ٣-٣

غـير أن   . حالات استثنائية، أن يطلب اتخاذ تدابير تحفظية، كالتوقيف، قبل توجيه تهم رسمية           
ويشير الأمر بإلقـاء    ". الحالات الاستثنائية "قانون الإجراءات الجنائية لا يحدد مفهوم ونطاق        

رغم أن التهم لم توجه إليه رسمياً       " لارتكابه جريمة "ض على السيد إديف إلى أنه تم توقيفه         القب
وتدعي صاحبة البلاغ أن إصدار الأمر بإلقاء القـبض دون          . ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣إلا في   

ألبرت وتحتج بآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية         . توجيه تهم رسمية هو إجراء تعسفي     
، التي أكدت فيها اللجنة أنـه لا يجـوز أن تفـسر لفظـة               )٢(موكونغ ضد الكاميرون  وماه  

بل يجب أن تفسر هذه اللفظة تفسيراً أوسع ليشمل عناصر          " مخالفة القانون "بمعنى  " التعسف"
. عدم الملائمة، والإجحاف، وعدم إمكانية التنبؤ بالأشياء، وإتباع الإجراءات القانونية الواجبة

__________  
 .٨-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في ٤٥٨/١٩٩١البلاغ رقم  )٢(
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 يوماً دون أن توجه إليـه      ٢٢ية، أودع السيد إديف في الحبس الاحتياطي لمدة         وفي هذه القض  
  . من العهد٩ من المادة ٢تهم رسمية، بما يخالف أحكام الفقرة 

وتدعي صاحبة البلاغ أن إصدار الأمر بإلقاء القبض دون توجيه تهم رسمية يثير أيضاً                ٤-٣
  . من العهد١٤ من المادة ٢قضايا بموجب الفقرة 

 قد انتـهكت  ١٤ من المادة ١وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرة      ٥-٣
فقد تجاهلت سحب السيد    . لأن المحكمة لم تكن محايدة وأنها أجرت المحاكمة بطريقة متحيزة         

إديف لاعترافاته التي تم الحصول عليها تحت التعذيب أثناء التحقيـق الـسابق للمحاكمـة               
امي ابنها لكي تستجوب المحكمة موظفي دائرة الجريمـة المنظمـة           ورفضت التماساً قدمه مح   

             مـن )    ه(٣وهذه الحقيقة الأخيرة تثير أيضاً، فيما يبدو، مسائل في إطـار الفقـرة              . والمحقق
  . على الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تتذرع بهذا الحكم١٤المادة 

 قـد   ١٤من المـادة    ) د(٣لفقرة  وتضيف صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب ا         ٦-٣
وبموجـب  . ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلول ٣انتُهكت، لأنه لم يتمكن من الاستعانة بمحام إلا في          

 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن يكون أي شخص يُشتبه في ارتكابه             ٥١أحكام المادة   
 الأساسية بشأن دور  من المبادئ  ٧وينص المبدأ   . جريمة تنطبق عليها عقوبة الإعدام ممثلاً بمحام      

تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة          "المحامين على أن    
  .)٣("جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراً

          وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أن حق ابنـها في الحيـاة الـذي تكفلـه أحكـام                  ٧-٣
 قد أدت   ١٤ قد انتُهك، لأن الانتهاكات المختلفة لأحكام المادة         ٦ من المادة    ٢و ١الفقرتين  

  . إلى صدور حكم بالإعدام، لا يفي بشروط الشرعية والإنصاف

  ملاحظة الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
دام ، قدمت الدولة الطرف معلومات تفيد بتنفيذ عقوبة الإع٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠في    -٤

بحق السيد إديف في تاريخ غير محدد، لأن طلب اللجنة وصل متأخراً، وأن رئيس جمهوريـة                
          . تطبيق وقف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام        ٢٠٠٤أبريل   / نيسان ٣٠طاجيكستان قد أعلن في     

ولم تقدِّم الدولة الطرف أية تفاصيل أخرى فيما يتعلق بموضوع الـبلاغ ولا فيمـا يتعلـق                 
  . عقوبة الإعدام بحق السيد إديفبظروف تنفيذ

__________  
سبتمبر / أيلول ٧أغسطس إلى   / آب ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،           )٣(

            الفـصل الأول، الفـرع     ،E.91.IV.2)منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيـع        (، تقرير أعدته الأمانة   ١٩٩٠
 .١١٨، المرفق، الفقرة ٣- باء
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ نسخة من شهادة وفاة ابنها، مشيرة       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨في    -٥

 يوماً على الطلب الـذي      ١١، أي بعد مرور     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٤في   إلى أن ابنها أُعدم   
وتشير إلى  . الواجب إلى الدولة الطرف بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام       وجهته اللجنة على النحو     

فبرايـر  / شـباط  ٢٣بلاغ آخر قُدِّم ضد نفس الدولة الطرف، وهو بلاغ سجلته اللجنة في             
 بطلب عدم إعدام الضحية المزعومة، وقد نفذت في الواقع عقوبة الإعدام بحق الضحية      ٢٠٠٤

. ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ٢٤ام بحق ابنها، أي في      في نفس اليوم الذي نفذت فيه عقوبة الإعد       
ومع أن طلب اللجنة قد وجه على النحو الواجب إلى سلطات الدولة الطرف قبل شهرين من            
تاريخ تنفيذ العقوبة بالفعل، فإن الدولة الطرف قد بررت تقـصيرها في احتـرام التزاماتهـا                

  . اًبموجب البروتوكول الاختياري بادعاء وصول طلب اللجنة متأخر

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
، أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة تقريراً من المـدعي          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤في    ١-٦

، ورسالة صادرة عـن النائـب الأول        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨العام في طاجيكستان بتاريخ     
 في تقريـره أن الـسيد إديـف         ويذكر المدعي العام  . لرئيس المحكمة العليا بتاريخ غير محدد     

ارتكب، وهو عضو في عصابة سانجينوف، عدداً من الجرائم الخطيرة في الفترة بين كـانون               
مـارس  / آذار ٢٥، بقتل شخص يُدعى سالوموف في       ٢٠٠١يوليه  / وتموز ١٩٩٧يناير  /الثاني

، وقتل صبي عمره ست     ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٣، وارتكاب سرقة مع حمل السلاح في        ١٩٩٨
وقد أُثبت ذنب السيد إديف بالاعترافات التي أدلى بها         . ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٢ في   سنوات

في التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة، وبإفادات الشهود، ومحاضر إعادة تجسيم مسرح            
         وأشار المدعي العام إلى أن شقيقة الـسيد إديـف         . الجريمة، واستنتاج فحص الطب الشرعي    

بت ادعاءاتها بأن أخاها أُجبر على أن يصبح عضواً في عصابة السيد سانجينوف،             لم تقدم ما يث   
وبأن إلقاء القبض عليه من جانب موظفي دائرة الجريمة المنظمة كان تعسفياً؛ وأن الأقوال التي               

ويـبين التحقيـق الـسابق      . أدلى بها انتُزعت منه تحت التعذيب ولم يتم تعيين محامٍ له فوراً           
راءات المحاكمة ذاتها أن السيد إديف أدلى بأقواله بحرية ودون ضغوط وبحضور            للمحاكمة وإج 

ولذلك يخلص المدعي العـام     . محاميه خلال التحقيق السابق للمحاكمة وكذلك أمام المحكمة       
إلى أن المحكمة راعت كل من الظروف المشددة والظروف المخففة عند إقرار ذنـب الـسيد      

ه تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وأنه لا توجد أية أسباب        إديف وفرض العقوبة؛ وأن عقوبت    
  .لبدء إجراءات المراجعة أمام هيئة قضائية أعلى درجة في هذه القضية

ويشير نائب الرئيس الأول في المحكمة العليا إلى أن السيد إديف انضم إلى عـصابة                 ٢-٦
            طاً فيهـا حـتى نهايـة       وكان عضواً نـشي    ١٩٧٧يناير  /السيد سانجينوف في كانون الثاني    

وقد اعترف بذنبه من اليوم الأول من إلقاء القبض عليه وقدم شهادة بأنه هجر              . ١٩٩٨عام  
 قوات الحدود الروسية التي كانت مرابطة في طاجيكستان بعد ثلاثة أشهر من             ١٩٩٥في عام   
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د إديف اعترف بذنبـه     وبما أن السي  . أداء الخدمة العسكرية وأصبح مجاهداً بمبادرته الشخصية      
بشأن جميع التهم الموجهة إليه منذ اليوم الأول لإلقاء القبض عليه، فلم تكن هناك حاجة إلى                

ومن الثابت أن السيد إديف قد اتهم رسمياً في         . استخدام وسائل قسرية لانتزاع اعترافات منه     
 تـشرين   ١٢وفي  .  وأنه أدلى بشهادة تدينه وذلك بحضور محاميـه        ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣

، وجهت إليه بصورة رسمية تهمة إضافية بالقتل ومرة أخرى أدلى بشهادة     ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني
  ورفـض رئـيس جمهوريـة طاجيكـستان        . تدينه وتم ذلـك أيـضاً بحـضور محاميـة         

ولذلك يُدعى أنه   .  التماس العفو المقدم بالنيابة عن السيد إديف       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١في  
  . لغاء العقوبة الصادرة بحق السيد إديفلا توجد أية أسس لإ

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

  عدم احترام طلب اللجنة المتعلق بالإجراءات المؤقتة    
تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قامت بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق ابنها بعـد                ١-٧

بروتوكول الاختياري وبعد توجيه    مرور عشرة أيام على تسجيل البلاغ الخاص به بموجب ال         
وتلاحظ اللجنة   .)٤(طلب إلى الدولة الطرف على النحو الواجب لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة          

، ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٤أن الدولة الطرف لم تعترض على أن إعدام ابن صاحبة البلاغ في             
ا صاحبة البلاغ، بل أنها تبرر      أي في التاريخ المشار إليه في شهادة وفاة السيد إديف التي قدمته           

وصـل  "عدم احترامها لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بادعاء بأن طلب اللجنـة            
وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة أنها طلبت إلى الدولة الطرف، متصرفة من خـلال              ". متأخراً

، تزويدها  ٢٠٠٤نيه  يو/ حزيران ٣مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة،        
بمعلومات مفصلة عن وقت وظروف إعدام السيد إديف وتلاحظ أنها لم تتلقَ منـها أي رد                

وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومـات              . على طلبها 
كافية تبين تأخر وصول طلب اللجنة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق السيد إديـف وعـدم                

  .ة عزو تأخر الوصول المزعوم إلى الدولة الطرفإمكاني
 بأن الدولة الطرف قد اعترفت لدى انـضمامها إلى البروتوكـول            )٥(وتذَكر اللجنة   ٢-٧

الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تتلقى وتنظر في بلاغـات الأفـراد              
الديباجـة  (عليها في العهـد  الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص    

وثمة تعهد ضمني في انضمام دولة ما إلى البروتوكول هو التعهد بالتعـاون مـع               ). ١والمادة  

__________  
وأحالت اللجنة إلى سـلطات الدولـة الطـرف     . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٣تلقت اللجنة الرسالة الأولى في       )٤(

في ) الوارد في المذكرة الشفوية بإعلام الدولة الطرف بتسجيل الـبلاغ         (بالفاكس طلبها باتخاذ التدابير المؤقتة      
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤

 تـشرين   ١٩، الآراء المعتمـدة في      بيانديونج وآخـرون ضـد الفلـبين      ،  ٨٦٩/١٩٩٩انظر البلاغ رقم     )٥(
 .٢٠٠٠أكتوبر /الأول
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اللجنة بحسن نية بغية تمكينها من النظر في هذه البلاغات ومن إحالة آرائها بعد انتهاء النظـر             
ويعتـبر منافيـاً    ). ٥دة   من المـا   ٤ و ١الفقرتان  (فيها إلى الدولة الطرف وإلى مقدم البلاغ        

لالتزامات أي دولة طرف قيامُها باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع أو تبطل نظر اللجنـة في                 
  .البلاغ والتعبير عن آرائها وصياغتها واعتمادها

وبغض النظر عن أي انتهاك للعهد يلاحظ ضد دولة طرف في بلاغ ما، فإن الدولة                 ٣-٧
خطيرة لالتزاماتها بموجب البروتوكـول الاختيـاري إذا        الطرف تكون قد ارتكبت مخالفات      

تصرفت على نحو يمنع أو يحبط نظر اللجنة في بلاغ يدعي حدوث انتهاك للعهد أو يجعل بحث 
وبصدد البلاغ قيد النظـر،     . اللجنة لهذا الأمر أو إبداء آرائها فيه عديم الأثر ولا جدوى منه           

أن  وبمـا . قوقه بموجب أحكام متعددة من العهد     تدعي مقدمة البلاغ أن ابنها قد حُرم من ح        
الدولة الطرف قد أحيطت علماً بالبلاغ، فقد انتهكت بالتزامها بموجب البروتوكول بتنفيـذ             
حكم الإعدام بحق الضحية قبل أن تنتهي اللجنة من النظر في البلاغ وبحثه وصـياغة آرائهـا     

  .واعتمادها وإحالتها
 مـن نظامهـا   ٩٢ير المؤقتة الواجب إتباعها عملاً بالمادة  بأن التداب  )٦(وتذكر اللجنة   ٤-٧

 من العهد، هي تدابير أساسية لدور اللجنة        ٣٩الداخلي التي تم اعتمادها وفقاً لأحكام المادة        
والخروج عن القاعدة، لا سيما باتخاذ تدابير لا رجوع فيها          . بموجب البروتوكول الاختياري  

اية الحقوق المنصوص عليها في العهـد مـن خـلال           كتنفيذ عقوبة الإعدام، إنما يقوض حم     
  . البروتوكول الاختياري

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٨

  من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الإدعاء مقبولاً أو غـير مقبـول               ٩٣وفقاً للمادة   
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء دولي آخـر،                ٢-٨
وما لم يكن هنـاك     .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢ تمشياً مع مقتضيات الفقرة   

 ٥من المادة   ) ب(٢ت الفقرة   اعتراض من جانب الدولة الطرف، فإن اللجنة تعتبر أن مقتضيا         
  .من البروتوكول الاختياري قد استوفيت

وتدعي صاحبة البلاغ أن محاكمة ابنها كانت منحازة ولم تكن محايدة وإنها انتهكت               ٣-٨
دعاءات الاوتلاحظ اللجنة أن هذه ).  أعلاه٥-٣انظر الفقرة  (١٤ من المادة ١أحكام الفقرة 

وتذكر بأنه يعود عموماً إلى     . قائع والأدلة من جانب المحكمة    تتعلق بالدرجة الأولى بتقييم الو    
محاكم الدولة الطرف في العهد، وليس إلى اللجنة، أن تقيّم الوقائع والأدلة لدى النظر في قضية 

__________  
 .٢٠٠٤يوليه / تموز٨، الآراء المعتمدة في سايدوفا ضد طاجيكستان، ٩٦٤/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  )٦(
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ونظراً إلى . )٧(محددة، ما لم يتأكد بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه بلغ حد إنكار العدالة
لومات أخرى ذات صلة بالموضوع تبين أن محاكمة ابن صاحبة الـبلاغ  خلو الملف من أية مع    

شابتها مثل هذه العيوب، فإن اللجنة تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية                
  . من البروتوكول الاختياري٢وأنه غير مقبول من ثم بموجب أحكام المادة 

ء القبض على ابنها دون توجيه التـهم   كما تدعي صاحبة البلاغ أن إصدار أمر بإلقا         ٤-٨
وما لم تكن هناك أيـة      . ١٤ من المادة    ٢إليه بصورة رسمية يثير قضايا بموجب أحكام الفقرة         

معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع، فإن اللجنة تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول،               
  .توكول الاختياري من البرو٢لأنه غير مشفوع بأدلة كافية، بموجب أحكام المادة 

 مـن   ٢ و ١وترى اللجنة أن ما تبقى من إدعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين              ٥-٨
        مـن  ) ز(٣ و )٨()ه(٣و) د(٣ والفقـرات    ٩ من المـادة     ٢ و ١ والفقرتين   ٧ والمادة   ٦المادة  
لأسـس  دعاءات مشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتنتقل إلى النظر في ا     هي ا  ١٤المادة  

  .الموضوعية للبلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
         نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضـوء جميـع المعلومـات             ١-٩

             مـن  ٥ مـن المـادة      ١التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنـصوص عليـه في الفقـرة              
  . البروتوكول الاختياري

 البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والتعذيب على أيدي موظفي دائـرة            وتدعي صاحبة   ٢-٩
مـن  ) ز(٣ والفقرة   ٧الجريمة المنظمة لإكراهه على الاعتراف بالذنب، خلافاً لأحكام المادة          

وتدفع بأن ابنها تراجع عن أقواله أمام المحكمة مؤكداً أنها انتزعت منـه             .  من العهد  ١٤المادة  
. كمة مع ذلك اعتراضه على الإدلاء باعترافاته بمحض إرادته        تحت التعذيب؛ وقد رفضت المح    

وفي غياب أية إيضاحات ذات صلة بالموضوع من جانب الدولة الطرف، باستثناء ما أبدتـه               
من ملاحظات بشأن عدم إثبات ادعاءات أخت السيد إديف بأن الشهادة قد انتزعت منـه               

. ار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ    ، يجب إعطاء الاعتب   ) أعلاه ١-٦الفقرة  (تحت التعذيب   
وتذكر اللجنة بأن على الدولة الطرف، في حالة رفع شكوى تتعلق بسوء المعاملـة انتـهاكاً                

وفي هذا الـصدد،    . )٩(، أن تحقق في المسألة على وجه السرعة وبشكل نزيه         ٧لأحكام المادة   
وترى . تي خضع لها ابنها   تشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ قدمت شرحاً مفصلاً للمعاملة ال          

__________  
 ٣، قرار بعدم المقبولية اعتمد في       يمز ضد جاميكا  إيرول س ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٧(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
 . أعلاه٥-٣، انظر الفقرة ١٤من المادة ) ه(٣بخصوص الادعاء المقدم بموجب الفقرة  )٨(
أغـسطس  / آب ٧، الآراء المعتمدة في     أديف ضد أوكرانيا  ،  ٧٨١/١٩٩٧انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٩(

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣
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في ظل هذه الظروف أن الدولة الطرف لم تبين أن سلطاتها قامت علـى النحـو الواجـب                  
كما أن الدولة الطـرف لم تقـدم        . عاءات التعذيب التي قدمتها صاحبة البلاغ     لادبالتصدي  

  .نسخاً لأي محاضر تحقيق داخلي أو تقارير طبية في هذا الصدد
ا يتعلق بالإدعاء بانتهاك حقوق الضحية بموجـب أحكـام          وفضلاً عن ذلك، وفيم     ٣-٩

، الذي مفاده أنه أُكره على التوقيع على الاعتراف، يجـب علـى            ١٤المادة   من) ز(٣الفقرة  
وتُذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي . اللجنة أن تنظر في المبادئ التي تستند إليها هذه الضمانة

إكراه " من نص مفاده أنه لا يجوز        ١٤من المادة   ) ز(٣تقضي بضرورة فهم ما ورد في الفقرة        
على أنه يستبعد اسـتخدام أي شـكل        " أحد على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب       

مباشر أو غير مباشر من الإكراه الجسدي أو النفسي من جانب سلطات التحقيق بغية انتزاع               
ايا المتعلقة بالأقوال المنتزعة تحـت      وتذكّر اللجنة بأنه في القض    . )١٠(اعتراف بذنب من المتهم   

. )١١(الإكراه، فإن العبء يقع على الدولة الطرف لإثبات أن المتهم أدلى بأقواله بمحض إرادته             
 من البروتوكول الاختياري أن على الدولـة الطـرف          ٤ من المادة    ٢ويرد ضمناً في الفقرة     

 ادعاءات لانتهاك أحكـام     واجب التحقق بحسن نية في كل ما يوجه إليها وإلى سلطاتها من           
وتلاحظ اللجنـة أن الدولـة      . )١٢(العهد وأن تزود اللجنة بما لديها من معلومات بهذا الشأن         

الطرف لم تقدم أية حجج تؤكدها بوثائق ذات صلة لدحض ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنـها            
 ـ          ذلك، وأن أُكره على الاعتراف بذنبه، على الرغم من أن الإمكانية قد أتيحت لها للقيـام ب

وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة      . يكفي من أدلة لدعم ادعائها     صاحبة البلاغ قدمت ما   
  مـن  ) ز(٣ والفقـرة    ٧إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمـادة            

  . من العهد١٤المادة 
ها ولاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ قد ادعت إلقاء القبض بشكل تعسفي على ابن              ٤-٩

، واحتجازه بصورة غير قانونية في مبنى وزارة الداخليـة لمـدة   ٢٠٠١أغسطس / آب١٤في  
وأنه أُكـره   )  أعلاه ٣-٣ و ٢-٣انظر الفقرتين   (تسعة أيام، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه         

         / أيلـول  ٣خلال هذه الفترة الزمنية، على الاعتراف بالذنب؛ وأنه لم يُتـهم رسميـاً إلا في                
. دعاءات تحديـداً  الاوتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه          . ٢٠٠١بر  سبتم

وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى عدم وجود أية معلومات هامة أخرى في الملف، لا بد من                 
وعليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها       . إيلاء الاعتبار الواجب لادعاء صاحبة البلاغ     

__________  
 ؛٧-١١، الفقـرة    ١٩٩٤يوليـه   / تموز ٤ ، الآراء المعتمدة في    بيري ضد جاميكا   ،٣٣٠/١٩٨٨البلاغ رقم    )١٠(

، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في     سينغاراسا ضد سري لانكا   ،  ١٠٣٣/٢٠٠١والبلاغ رقم   
، ٢٠٠٤نـوفمبر   /الثاني تشرين   ١، الآراء المعتمدة في      ديولال ضد غيانا   ،٩١٢/٢٠٠٠ والبلاغ رقم    ؛٤-٧

 .١-٥الفقرة 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة،      ،  )٢٠٠٧(٣٢ق الإنسان، التعليق العام رقم      اللجنة المعنية بحقو   )١١(

 .٤٩، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة )(A/63/40 ٤٠الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 
 .٣-١٣، الفقرة ١٩٨٠مارس / آذار٢٤، الآراء المعتمدة في وروغوايبيليير ضد أ، ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم  )١٢(
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         ٩ مـن المـادة    ٢ و ١نتهاك لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين        تكشف عن وقوع ا   
  .من العهد

وقد أحاطت اللجنة علماً بإدعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يتمكن من الاسـتعانة                ٥-٩
وتلاحظ . ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤، وأنه احتُجز في     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣بمحام إلا في    

ابن صاحبة البلاغ كان يواجه عدداً من الاتهامات الخطـيرة الـتي            اللجنة أنه على الرغم من      
سبتمبر / أيلول ٣يمكن أن تؤدي إلى إصدار عقوبة الإعدام بحقه، فإنه لم يتم تعيين محام له قبل                

دعاءات تحديـداً بـل إنهـا    الاكما تلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه        . ٢٠٠١
، وكـذلك أمـام   ٢٠٠١سبتمبر / أيلول ٣عترف، في   اكتفت بالتأكيد بأن السيد إديف قد ا      

وتذكر اللجنة بأن من المبادئ المسلم بها، وخاصـة  . المحكمة، بذنبه بمحض إرادته أمام المحامي   
في القضايا التي يمكن أن يترتب عليها حكم بالإعدام، أن يقوم محام بالفعل بمعاونة المتـهم في                

 عدم وجود أية معلومات أخـرى ذات صـلة،    ونظراً إلى . كافة مراحل الإجراءات القضائية   
تعتبر اللجنة أن الوقائع المقدمة تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجـب            

نظر وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة ال        .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(٣الفقرة  
د تثير مسائل أخرى في إطـار       دعاءات صاحبة البلاغ التي ق    بصورة منفصلة في ما تبقى من ا      

  . هذا الحكم
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن محامي ابنها قـدم إلى المحكمـة التماسـاً                 ٦-٩

لاستدعاء موظفي دائرة الجريمة المنظمة والمحقق للمثول أمام المحكمة، ولكن القاضي رفض هذا             
بدأ التكافؤ بين الطرفين يبين أهمية      وتشير اللجنة إلى أن تطبيق م     . الالتماس دون أن يبرر رفضه    

 التي تتيح للمتهم ومحاميه إعداد دفـاع فعـال   ١٤من المادة ) ه(٣الضمانة الواردة في الفقرة  
وتكفل للمتهم نفس السلطات القانونية المكفولة للنيابة العامة فيما يتعلق بإحضار الـشهود             

أ لا يمنح حقاً مطلقاً في استدعاء أي     بيد أن هذا المبد   . )١٣(وسماعهم أو مناقشتهم أو مواجهتهم    
شاهد يطلبه المتهم أو محاميه، بل فقط حق استدعاء شهود مهمين للدفاع، وفرصة ملائمـة               
لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم في أية مرحلة مـن مراحـل الإجـراءات               

ام الأقوال والاعترافـات    وداخل هذه الحدود، ورهناً بمراعاة القيود المتعلقة باستخد       . القضائية
، يعود إلى المجالس ٧وغير ذلك من الأدلة التي تم الحصول عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة            

التشريعية المحلية في الدول الأطراف في المقام الأول تحديد مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها    
 الأفراد المشار إليهم في الالتمـاس       وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن جميع      . )١٤(لتلك الأدلة 

المقدم من محامي السيد إديف الذي رفضته المحكمة، كان بإمكانهم تقديم معلومات فيما يتعلق              
ولـذلك  . بادعائه بأنه أُكره على الاعتراف تحت التعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمـة           

واة بين الإدعاء والـدفاع في      تخلص اللجنة إلى أن محاكم الدولة الطرف لم تحترم شرط المسا          
__________  

 .٣٩، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية  (٣٢التعليق العام رقم  )١٣(
 .المرجع نفسه )١٤(
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ولذلك تخلص اللجنة إلى أن حـق       . تقديم الأدلة وأن ذلك يصل إلى حد الحرمان من العدالة         
  . قد انتهك١٤من المادة ) ه(٣السيد إديف بموجب الفقرة 

وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي خلصت فيها إلى أن فرض عقوبة الإعدام بعد               ٧-٩
. )١٥( من العهـد   ٦ المحاكمة العادلة إنما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة         محاكمة لم تف بشروط   

وفي القضية الراهنة، نُفذت عقوبة الإعدام بحق السيد إديف بـشكل ينتـهك الـضمانات               
 ١٤من المادة   ) ه(و) د(٣ والفقرتين   ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧المنصوص عليها في المادة     

  . من العهد٦ من المادة ٢ضاً أحكام الفقرة من العهد، ولذلك فأنها تنتهك أي
 ٥ من المادة    ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة             -١٠

من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن            
 ١ والفقرتين   ٧ديف بموجب المادة    الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد إ        

 مقـروءة   ٦ من المادة    ٢ والفقرة   ١٤المادة   من) ز(و) ه(و) د(٣ والفقرات   ٩ من المادة    ٢و
كما ترى أن الدولة الطرف     .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) د(٣بالاقتران مع الفقرات    

  .ي من البروتوكول الاختيار١انتهكت التزاماتها بموجب أحكام المادة 
 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بأن ٢من المادة ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة     -١١

تقدم سبيل انتصاف فعالاً يتضمن رفع دعوى جنائية ومتابعتها لإقرار المسؤولية عـن سـوء               
كما أن الدولة الطـرف ملزمـة بمنـع    . معاملة ابن صاحبة البلاغ ودفع تعويض مناسب لها      

  .ت مماثلة في المستقبلحدوث انتهاكا
وإن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قـد اعترفـت، بانـضمامها إلى        -١٢

        البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد              
لجميـع   من العهد بأن تكفل الحقوق المعترف بها في العهد           ٢أم لا، وتعهدت بموجب المادة      

الأطراف الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً             
 للإنفاذ في الحالات التي يثبت فيها حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولـة الطـرف، في                

وتطلب .  يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ١٨٠غضون 
  .لجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءهاال
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

__________  
 تـشرين   ٢١، الآراء المعتمـدة في      سيراجيف ضد أوزبكستان  ،  ٩٠٧/٢٠٠٠انظر أموراً منها البلاغ رقم       )١٥(

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
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  الروسيرشيتنيكوف ضد الاتحاد ، ١٢٧٨/٢٠٠٤البلاغ رقم   -ياء   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣مدة في الآراء المعت(

تمثله المحامية الـسيدة    (السيد يفجيني رِشيتنيكوف      :المقدم من
  )كارينا موسكالينكو

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الاتحاد الروسي  : الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤فبراير / شباط٢١  :تاريخ البلاغ

  اعتقال المدعي بتهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل  :وعالموض
ــبل   :المسائل الإجرائية ــتنفاد س ــصافاس ــدم الانت ــة، ع                المحلي

  إثبات الادعاءات
  الطابع التعسفي للاحتجاز؛ محاكمة غير عادلة  :المسائل الموضوعية

 ٢ و ١؛ الفقـرات    ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ٢الفقرات    :مواد العهد
  ١٤لمادة من ا) أ(٣و

  )ب)(٢(٥؛ ٣؛ ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  والسياسية، بالحقوق المدنية
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٣ في وقد اجتمعت  
عن الـسيد    المقدم إليها بالنيابة     ١٢٧٨/٢٠٠٤ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

يفجيني رِشيتنيكوف، عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق           
  المدنية والسياسية،

 كل المعلومات الخطية المقدمة إليها من صـاحب الـبلاغ           وقد أخذت في الاعتبار     
  والدولة الطرف، 

  :تعتمد ما يلي  

__________  
 ـالسيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولا    : دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم      شارك في     *   ندرا اشت

ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد                 
موتـوك، والـسيد مايكـل      الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا          

و، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسير نايجـل          ثير -د خوسيه لويس بيريز سانشيز      أوفلاهرتي، والسي 
  .ن عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلينرودلي، والسيد فابيا
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  البروتوكول من ٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
           صاحب البلاغ هو السيد يفجيني رِشيتنيكوف وهو مواطن روسـي مـن مواليـد            -١

ويدعي أنـه ضـحية انتـهاك الاتحـاد         .  وهو محبوس حالياً في الاتحاد الروسي      ١٩٦٥عام  
.  من العهد  ١٤من المادة   ) أ(٣ و ٢ و ١ وللفقرات   ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ٢ للفقرات   )١(الروسي

  .لبلاغ السيدة كارينا موسكالينكووتمثل صاحب ا

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 في إطـار تحقيـق      ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢١ألقي القبض على صاحب البلاغ في         ١-٢

أجري بشأن خرطوشات الذخائر التي عثر عليها رجال الشرطة في مرآب صاحب البلاغ في              
. بس صاحب البلاغ احتياطياً   ، أمر المدعي العام بح    ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٤وفي  . فولغوغراد

 من قانون الإجراءات الجنائية القديم للاتحاد الروسي الذي كان معمولاً به            ٩٦وبموجب المادة   
             مسؤولاً عن الموافقـة علـى أوامـر التوقيـف          المدعي العام وقت إلقاء القبض عليه، كان      

  . أو إقرارها
استجوابه من رجال الشرطة ولمدة ستة      ويفيد صاحب البلاغ بأنه كان يعتقد وقت          ٢-٢

أشهر بعد توقيفه، أنه قيد التحقيق بسبب خرطوشات الذخائر التي عُثر عليها في مرآبه فقط،               
. ولم يدرك أن التحقيق في أمره كان يشمل، في الواقع التحقيق في محاولة ارتكاب جريمة قتل               

ولم يُخبَـر إلاَّ    . ٢٠٠٠فبراير  /اط شب ١٤واتهم في نهاية الأمر بمحاولة ارتكاب جريمة قتل في          
، وهو يوم إلقاء القبض عليه، إصـدار        ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٤في ذاك اليوم بأنه جرى في       

أمر لضم التحقيق في قضيته إلى تحقيق في محاولة قتل مدير إحدى شركات النفط في موسكو                
  .١٩٩٨في عام 

ديد الهوية بخصوص  ، خضع صاحب البلاغ لجلسة تح     ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول   ١٦وفي    ٣-٢
وقيل له إن مشاركته في الجلسة هي بصفته شـاهداً لا متـهماً          . محاولة ارتكاب جريمة القتل   

 ويدعي أن هذه الجلـسة     . ولذلك لم يسمح له بطلب حضور محاميه      . بارتكاب الجريمة المعنية  
لم تستوف الشروط القانونية التي تقضي بوجود بعض التشابه في السمات بين الأشـخاص              

وقد أقر بعضهم   . والواقع أنه لم يكن هناك شبه بينه وبين المشاركين الآخرين         . المشاركين فيها 
لاحقاً بأن الشرطة وفرت لهم لحى مصطنعة لإيجاد وجه شبه بينهم وبين صاحب البلاغ الذي         

ولما كان يجهل أنه موضع تحقيق بشأن محاولة ارتكاب جريمة قتل، وفي غياب             . كانت له لحية  
ونتيجة لذلك، استُخدِم الدليل الذي . ، لم تتح له أي فرصة لرفع شكوى في هذا الصدد    محاميه

حصلت عليه الشرطة بعقد هذه الجلسة لإثبات التهمة على صـاحب الـبلاغ في المحكمـة                
  .الابتدائية ولم يطعن في الأمر أمام محكمة الاستئناف في وقت لاحق

__________  
  . ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للاتحاد الروسي في  )١(
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ت محكمة مدينـة موسـكو حكمـاً        ، أصدر ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣وفي    ٤-٢
وأبرئ مـن تهمـة حيازتـه    .  سنة بتهمة محاولة ارتكاب جريمة القتل١١بالسجن عليه لمدة   

، رُفِضت دعوى   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي  . خرطوشات الذخائر بصفة غير قانونية    
لتي رفعهـا،  الاستئناف التي رفعها إلى المحكمة العليا كما رُفِضت دعوى الاستئناف الأخرى ا       

  .، إلى المجلس الرئاسي للمحكمة العليا٢٠٠١أغسطس / آب١٥في 

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ وقوع مخالفات قانونية أثناء فترة الاحتجاز قبل المحاكمـة وفي               ١-٣

إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن هذه المخالفات تشكل انتهاك الاتحاد الروسـي لأحكـام             
  .من العهد) أ(٣ و٢ و١ والفقرات ٩دة  من الما٤ و٣ و٢الفقرات 

وهو يدعي أن مدعياً عاماً قد أذن بإلقاء القبض عليه مما يشكّل انتهاكاً لحقه المكرس                ٢-٣
ويستشهد صاحب البلاغ بالقرار الذي اتخذته اللجنـة        .  من العهد  ٩ من المادة    ٣في الفقرة   

ت فيه إلى أن الدولة الطرف       وخلص زيلودكوف ضد أوكرانيا  المعنية بحقوق الإنسان في قضية      
لم توفر ما يكفي من معلومات لإثبات تمتع المدعي العام بالموضوعية والتراهـة المؤسـستين               

  مـن   ٣اللازمتين لكي يعتبر موظفاً مخولاً بممارسة سلطة قضائية بالمعنى المقصود في الفقـرة              
 عام ويؤكد أنه لم يبلَّغ      على أي حال أمام مدعٍ    " يمثل"ويضيف أنه لم    . )٢( من العهد  ٩المادة  

 ٩ من المادة    ٤بحقه في استئناف قرار المدعي العام بحبسه احتياطياً وأن حقه المكرس في الفقرة              
  .من العهد قد انتُهك

ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يبلَّغ بأسباب توقيفه إلاَّ بعد مضي ستة أشـهر               ٣-٣
 وفي  ٩ من المـادة     ٢ه المكرسة في الفقرة     على اعتقاله ويؤكد أن ذلك يشكل انتهاكاً لحقوق       

  . من العهد١٤من المادة ) أ(٣الفقرة 
وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أنه تم الحصول على الأدلة التي استُند إليها في إدانتـه                 ٤-٣

وهذا يشكل في رأيه انتهاكاً لحقـه     . نتيجة انتهاكات إجرائية وقعت أثناء جلسة تحديد الهوية       
  . من العهد١٤ من المادة ١ عملاً بالفقرة في محاكمة عادلة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، معلومـات بـشأن     ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٧قدمت الدولة الطرف، في       ١-٤

الأحداث التي أدت إلى توقيف صاحب البلاغ وكذلك بـشأن تفاصـيل التحقيـق الأولي               
وتفيد بأن التحقيق أثبت احتمال تورط صاحب البلاغ في جريمة محاولة           . وإجراءات المحاكمة 

وتعلن أن صاحب البلاغ قد اعتقل للاشـتباه في حيازتـه       . قتل مدير إحدى شركات النفط    

__________  
  .٣- ٨، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩، الآراء المعتمدة في ٧٢٦/١٩٩٦غ رقم البلا )٢(
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سلاح رشاش وذخائر أخرى بطريقة غير قانونية وللاشتباه أيضاً في تورطه في محاولة ارتكاب              
  .جريمة قتل

الحجج التي ساقها صاحب البلاغ فيما يتعلق بالانتهاكات        وتدحض الدولة الطرف      ٢-٤
وتقر بتفاوت الأعمار بين الذين شـاركوا في  . المدَّعى وقوعها في تشكيل جلسة تحديد الهوية     

 من قانون الإجراءات الجنائية     ١٦٥ و ١٦٤بيد أنهم كانوا، وفقاً لما تقضي به المادتان         . الجلسة
واشترك . س الهيكل البدني وكانوا يرتدون ثياباً متشابهة      للاتحاد الروسي، من نفس الطول ونف     

وتفيد الدولـة   . )٣(صاحب البلاغ في الجلسة بصفة شاهداً للاشتباه في إمكانية ارتكابه جريمة          
الطرف بأنه لم يكن يُشترط حضور محام في هذه العملية لأن صاحب البلاغ لم يكن في مركز        

ولقد جرت جلسة تحديد الهويـة      . و نفسه حضور محامٍ   المشتبه فيه أو المتهم ولأنه لم يطلب ه       
وتضيف الدولة الطرف أن ما من مشارك في جلسة تحديد الهوية، بمن            . بمراعاة أحكام القانون  

  .فيهم صاحب البلاغ، قدَّم أي شكوى أو تعليقات مدعياً وقوع انتهاكات أثناء العملية
ل لحيازته خرطوشات الذخائر التي وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد اعتق      ٣-٤

وقد قرأ صاحب البلاغ محضر الاعتقال وأُبلِغ بحقوقه الإجرائية وبواجباته          . عُثر عليها في مرآبه   
وأدرج في المحـضر    . وأضاف ملاحظة إلى المحضر للإفادة بأنه فهم أسباب احتجازه        . كمعتقل

محامٍ وأن ذلـك لا يعـزى إلى        الذي يوضح مركز المعتقل ملاحظة بيَّن فيها عدم حاجته إلى           
  .افتقاره إلى الموارد اللازمة

وتزعم الدولة الطرف أن المدعي العام لمدينة فولغوغراد أصدر أمر إلقاء القبض عليه               ٤-٤
وكانت هذه هي الممارسة المتبعة في    . عملاً بقانون الإجراءات الجنائية الذي كان سارياً آنذاك       

واعتباراً من هذا التاريخ، أصبحت المحكمة هـي        . ٢٠٠٢ يوليه/ تموز ١الاتحاد الروسي حتى    
وتذكر الدولة الطرف مرة أخرى أن الوقت الكافي قد   . التي تصدر كل الأوامر من هذا القبيل      

  .منح لصاحب البلاغ في نهاية التحقيق الأولي ليقرأ مستندات قضيته بتفاصيلها مع محاميه
توي أي معلومات تبين ما إذا كان قرار        وتؤكد الدولة الطرف أن ملف القضية لا يح         ٥-٤

حبس صاحب البلاغ احتياطياً قد قدم إليه، وما إذا كان قد شرح له حقه في الطعن في القرار       
  .أمام المحكمة

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتذرع بوقوع أي انتهاكات إجرائيـة           ٦-٤
 المحاكم الأخرى، ولم يتسن للدولـة الطـرف         أثناء المحاكمة سواء في المحكمة الابتدائية أو في       

  .التثبّت من وقوع انتهاكات كهذه أثناء التحقيق

__________  
 .يعكس هذا البيان العبارات التي أفادت بها الدولة الطرف بالضبط، وهي عبارات متناقضة تماماً )٣(
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
 أن ملاحظـات    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧يزعم صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة         ١-٥

أثبت إمكان  " التحقيق"رف بأن   ويشير إلى بيان الدولة الط    . الدولة الطرف غامضة وغير دقيقة    
الـذي  " التحقيق"تورطه في جريمة محاولة قتل المدير، ويدعي أن الدولة الطرف لم تحدد نوع              

كما أنه يشير إلى تأكيدات الدولة الطرف بأنه اعتقِل للاشـتباه في تورطـه في            . أشارت إليه 
محاولة ارتكاب جريمة   حيازة سلاح رشاش وذخائر أخرى بطريقة غير قانونية و        : جريمتين، هما 

ويبين صاحب البلاغ أنه احتجز، في الواقع، في إطار قضية جنائية مختلفة تماماً سـببها               . قتل
  .يقتصر على العثور في مرآبه على خرطوشات ذخائر

وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بخصوص تكوين جلسة تحديد الهويـة، يـبين               ٢-٥
بنفسها أن فرق السن بينه وبين أحد الأشـخاص         صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أكدت       

ولم تنكر الدولة الطرف أن لحى الأشخاص الـذين         .  سنة ١٢الذين شاركوا في الجلسة كان      
  .شاركوا في الجلسة كانت مصطنعة

ذلـك أن القـانون     . ويكرر صاحب البلاغ أنه ضُلّل عمداً بشأن مركزه كمعتقل          ٣-٥
ته الجنائية إذا رفـض الإدلاء بـشهادته أو إذا أدلى   الروسي ينص على إبلاغ الشاهد بمسؤولي    

ولا يوجب القـانون  . بشهادة كاذبة، بينما لا يُحَمّل المشتبه في أمره أو المتهم مسؤولية مماثلة     
ولقد تم استجواب صاحب البلاغ بـصفة شـاهد      . الروسي حضور محامٍ إلى جانب الشاهد     

صاحب البلاغ أن المحققـين كـانوا، في        ويدعي  . ولكن تم التعرف عليه لاحقاً كمشتبه فيه      
  .الواقع، يشتبهون من قبل في ارتكابه جريمة وأبقوه في الحبس الاحتياطي

       ويزعم صاحب البلاغ أن المحققين اكتشفوا، أثناء إعادة تمثيل الجريمة مـرة أخـرى               ٤-٥
دث وقد ح . ، الأضرار التي لحقت بالحائط ووجدوا رصاصات      ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٧ في

 تـشرين  ٢٥ذلك بعد فوات سنة واحدة تقريباً على الفحص الأول الـذي أجـري يـوم               
  . ولم يعثر فيه على شيء١٩٩٨نوفمبر /الثاني
ويكرر صاحب البلاغ إيضاحاته الأولية بخصوص الحجة التي بررت بهـا الدولـة               ٥-٥

 بقرار حبسه   ويزعم أن الدولة الطرف أقرت ضمناً عدم إبلاغه       . الطرف قرار حبسه احتياطياً   
  .احتياطياً مصرحة بخلو ملف القضية من معلومات تفيد بإبلاغ صاحب البلاغ بالقرار

ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تجاهلت أنه أدلى ببيان بعد قراءة التـهم                ٦-٥
الموجهة إليه للإفادة بأنه يحتاج إلى خدمات محامٍ وأنه أراد أن يتولى محاميه، السيد باتسكوف،               

  .دفاع عن مصالحهال

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، ملاحظـات إضـافية     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣قدمت الدولة الطرف، في       ١-٦

كررت فيها ما بينته في رسالتها السابقة بما مفاده أن التهمة ثبتت على صاحب البلاغ بعد أن   
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عليه مدير إحدى شركات النفط والشهود وكذلك بعد النتائج التي خلص إليها خبراء             تَعَرَّف  
وتذكِّر الدولة الطرف بأن المحاكم قيِّمت كل الأدلة بدقة امتثالاً لأحكام           . القذائف وآخرون 

القوانين، وبأن صاحب البلاغ تمكّن من توكيل محاميه للدفاع عنه طوال مرحلـة التحقيـق               
  .ولم تنتهك أحكام الإجراءات الجنائية. اكمةالأولي ومرحلة المح

ونظرت المحكمة العليا كما نظر المجلس الرئاسي للمحكمة العليا في دعوى الـنقض               ٢-٦
وبناء عليه، تقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قـد          . في إطار آلية الاستعراض الإشرافية    

  .استنفد كافة سبل التظلم المحلية
 ضرورة الإعلان عن عدم قبول ادعـاءات صـاحب الـبلاغ    وترى الدولة الطرف    ٣-٦

  . من العهد لافتقارها إلى أدلة تدعمها١٤ و٩المقدمة في إطار المادتين 

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٧

 الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة أم غـير مقبولـة             من نظامها  ٩٣تُقرر، وفقاً للمادة    
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة           ٢-٧
بموجب أي إجراء آخر مـن إجـراءات        الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة         

 أو التسوية الدولية، وتحيط علماً بأن الدولة الطرف لم تعترض على أن سـبل       التحقيق الدولي 
  .التظلم المحلية قد استنفدت في حال البلاغ الراهن

، تـشير   ١٤من المادة   ) أ(٣ والفقرة   ٩ من المادة    ٢وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة        ٣-٧
 حبسه احتياطياً وأنه لم يعلم لمدة اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يتم إطلاعه على قرار  

. ستة أشهر بعد إلقاء القبض عليه بأنه كان موضع تحقيق بتهمة محاولة ارتكاب جريمة قتـل               
وكذلك تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشتك أمام المحكمة من               

مدته كانت أطول من الحـد      أن اعتقاله كان مخالفاً للقانون أو غير قائم على أسس بيِّنة وأن             
وفي ظـل   . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدحض حجة الدولة الطرف تلك          . المعقول

هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يسند بـأدلة كافية لأغراض المقبولية               
  . من البروتوكول الاختياري٢وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 

نة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يبلغ بحقه في الطعن في قرار المـدعي               وتشير اللج   ٤-٧
ومع ذلك، لم يقدم ما يدعم ذلك كمـا أن ملفـه لا يتـضمن أي                . العام بحبسه احتياطياً  

معلومات بهذا المعنى تفيد بأنه قدم في مرحلة ما هذه الشكوى بالذات إلى سلطات الدولـة                
لومات أخرى، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجـزء مـن           ونظراً إلى عدم وجود أي مع     . الطرف

 مـن  ٢البلاغ لم يثبت بأدلة كافية لأغراض المقبولية وإلى أنه غير مقبول من ثم بموجب المادة   
  .البروتوكول الاختياري
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        ١٤ من المـادة     ١وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار الفقرة            ٥-٧
 لم تتسم بالعدل والتراهة لأن الحكم الصادر عليه كان قائماً على أدلـة              بما مفاده أن محاكمته   

وتلاحظ اللجنة أيضاً موقف الدولة الطرف التي       . تم الحصول عليها بحدوث انتهاكات إجرائية     
كما أنها تلاحظ أن ادعاءات صاحب الـبلاغ        . تدحض هذا الادعاء لعدم دعمه بأدلة كافية      

رة أخرى أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها تقـع            تتعلق بتقييم الأدلة، وتبين م    
عموماً على عاتق محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، إلا في الحالات التي يمكـن            

ولا يتبين . )٤(أن يُثبَت فيها بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكار للعدالة       
وعليه، فـإن   .  اللجنة أن المحاكمة كانت تشوبها تلك العيوب بالفعل        من المواد المعروضة على   

   مـن ٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لكونه يتنافى مع أحكـام العهـد عمـلاً بالمـادة             
  . البروتوكول الاختياري

، تشير اللجنـة إلى أن صـاحب        ١٤ من المادة    ٢وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة        ٦-٧
وقد فشل من ثم في تقديم أدلة تثبت        . دلة تثبت هذا الادعاء بأي شكل كان      البلاغ لم يقدم أ   

ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى، تقرر اللجنة أن هذا الجزء مـن              . صحة ادعاءاته 
  . من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

ء القبض عليه صدر عن مدعٍ      وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن أمر إلقا          ٧-٧
. ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء     .  من العهد  ٩ من المادة    ٣عام خلافاً لأحكام الفقرة     

 من ٣وبناء عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول لأنه يثير مسائل في إطار الفقرة              
  . من العهد٩المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
جنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ على ضوء كل المعلومات التي أتاحها            نظرت الل   ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وتلاحظ اللجنة في القضية الراهنة أن صاحب البلاغ زعم إلقاء القبض عليه وحبسه               ٢-٨

ولم تدحض الدولة الطرف هـذا الادعـاء بـل      . عن مدعٍ عام  احتياطياً بموجب قرار صدر     
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     . أوضحت أن ذلك تم بموجب القانون المعمول به وقتذاك        

لم تقدم معلومات كافية تبين أن المدعي العام كان يتمتع بالموضوعية والتراهـة المؤسـستين               
 من  ٣بالمعنى المقصود في الفقرة     " سلطة قضائية موظفاً مخولاً بممارسة    "الضروريتين لكي يعتبر    

وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما عُرضت عليها            .  من العهد  ٩المادة  
  . من العهد٩ من المادة ٣تبين وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكرسة في الفقرة 

__________  
 ٣، قرار بعدم القبول اعتمـد في  إيرول سيمز ضد جامايكا، ٥٤١/١٩٩٣انظر في جملة أمور، البلاغ رقم    )٤(

  .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /يسانن
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 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ة  واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقر         -٩
        ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن وقـوع انتهــاك            البروتوكول الاختياري 

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٩ من المادة ٣للفقرة 
 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بـأن          ٢من المادة   ) أ(٣وبموجب الفقرة     -١٠

وتكرر اللجنة أنه   . حب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل تقديم تعويض مناسب له         تتيح لصا 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المساواة أمام القـانون وحمايـة القـانون               

  .المتساوية لهم
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١١

ت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهـد،            الاختياري قد سلم  
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا            ٢وأنها تعهدت، عملاً بالمادة     

والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تقدم لهم سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً               
 ١٨٠ وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون           .للتنفيذ في حال ثبوت الانتهاك    

  . يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة
. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [

  ].هذا التقريروسيترجم في وقت لاحق إلى الروسية والصينية والعربية، وسيصدر كجزء من 
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  توليبخوجايف ضد أوزبكستان، ١٢٨٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   - كاف  
  *) والتسعونالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٢الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام(السيد أكبارخودج توليبخوجايف   :منالمقدم 
 توليبخوجايف، نجل صـاحب   أخروخودج  السيد    :الشخص المُدعى أنه ضحية

  )متوفى(غ البلا
  أوزبكستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مايو / أيار٦  :البلاغتاريخ تقديم 

حكم بالإعدام صدر في أعقاب محاكمة غير عادلة          :الموضوع
  والتعذيب خلال التحقيق الأولي

  تدابير الحماية المؤقتةباتخاذ عدم مراعاة طلب   : الإجرائيةالمسائل
تعسفاً إثر  الاعتراف القسري؛ الحرمان من الحياة        : الموضوعيةالمسائل

          محاكمـة الذي فرض في أعقـاب      حكم الإعدام   
  غير عادلة

؛ ٧؛ المـادة    ٦ مـن المـادة      ٦ و ٤ و ١الفقرات    :مواد العهد
؛ ١٠؛ المـادة    ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١الفقرات  
  ١٦ ؛ المادة١٤ من المادة ٤ إلى ١الفقرات 

  ٢المادة   :ياريمواد البروتوكول الاخت
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢ في وقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٢٨٠/٢٠٠٤ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

خودج توليبخوجايف بموجب البروتوكول الاختياري للعهد      خروسيد أ الإنسان بالنيابة عن ال   
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
لسيد برافولاتـشاندرا  االسيد عبد الفتاح عمر، و    : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *

ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد               
 كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة          يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين   

 ثـيرو، والـسيد     -يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز            
سيدة  وال ثيلين،رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر             

  .روث ودجوود
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الـبلاغ    التي أتاحها لهـا صـاحب      طيةالمعلومات الخ كل   وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

  ختياري من البروتوكول الا٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
        السيد أكبارخودج توليبخوجايف، وهو مواطن أوزبكي وُلِـد       و  البلاغ ه  صاحب  ١-١

 توليبخوجايف، وهو مواطن أوزبكي   أخروخودج  ويقدم البلاغ نيابة عن ابنه،      . ١٩٥١عام  
 تقديم البلاغ مسجونا في أوزبكستان في انتظار تنفيـذ           وقت ، وكان ١٩٨٠ وُلد عام    أيضاً

. ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٩المحكمة العسكرية لأوزبكستان في     من   عليه   ادرالصحكم الإعدام   
 مـن   ٤ و ١ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق نجله بموجب الفقرتين            

  ١٦؛ والمـادة    ١٤ من المادة    ٣ إلى   ١؛ والفقرات   ١٠؛ والمادة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦المادة  
  .من العهد

 من  ٩٢، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملا بالمادة         ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦وفي    ٢-١
 مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، مـن          ن طريق نظامها الداخلي، وع  

اللجنـة في   ريثما تبـت    ق السيد توليبخوجايف    بحالدولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام       
لمت الدولة الطرف اللجنة بـأن قـضية الـسيد    ، أع٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٧وفي  . قضيته

توليبخوجايف رُدت إلى المحكمة العسكرية لأوزبكستان لإمعان النظـر فيهـا لأن الهيئـة              
 ٢٥الحكـم الـصادر عليـه في        قد أبطلت   لمحكمة العليا لأوزبكستان    التابعة ل العسكرية  

  .٢٠٠٤مايو /أيار
تفيد بأن من المحتمل    غير رسمية   ، تلقت اللجنة معلومات     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥وفي    ٣-١

وأثيرت المسألة أثناء النظـر في      . مارس/نجل صاحب البلاغ قد أُعدم في مطلع آذار       أن يكون   
وقدم . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٢ و ٢١التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجب العهد، في         

لَّق ريثما  قد ع جايف  إلى اللجنة مفادها أن إعدام السيد توليبخو      معلومات  وفد الدولة الطرف    
  .تنظر اللجنة في قضيته

 نسخة من شهادة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣غير أن صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة في   ٤-١
مـن  وفي اليوم ذاته، بعثت اللجنـة،       . ٢٠٠٥مارس  / آذار ١أُعدم في   قد  أن نجله   بوفاة تفيد   

لأمم المتحدة في جنيـف      رئيسها، رسالة إلى الممثل الدائم لأوزبكستان لدى مكتب ا         خلال
 إيـضاحات وتطلب فيها   المزعومة  ضحية  ال إزاء إعدام    "قلقهاجزعها وبالغ   "تعرب فيها عن    

أن ب ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣ الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة        فادتوأ. فوريةخطية  
وأُعدم بعد  . رئاسيالعفو  ال التماس   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٢السيد توليبخوجايف رفض في     

الدولـة  وفقاً لما أفادت به     و. ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٩ن حل أجل تنفيذ الحكم الصادر في        أ
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طلب عدم إعدام  بالمذكرة الشفوية التي أحالتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان    فإن  الطرف،  
          إلى المحكمـة العليـا لأوزبكـستان    لم تـصل  ريثما يجري النظر في قضيته  المزعومة  ضحية  لا

  .بعد إعدامه إلاّ
 كانون  ٢٨وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في             ٥-١

  .١٩٩٥ديسمبر /الأول

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
خودج توليبخوجايف، الذي كـان     أخروالسيد  أُدين  ،  ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٩  في  ١-٢

 ادتهأحد ق لقتله ابني   سكرية لأوزبكستان   ضابطا عسكريا، وحكمت عليه المحكمة الع     وقتذاك  
         لقائـد واد من بيت هذا ا    غير ذلك من الم   السابقين، وذلك لإخفاء سرقة مجوهرات وأموال و      

أُلقي القبض عليه   لجريمة، فر إلى كازاخستان حيث      لوبعد اقترافه   . ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٧في  
  .٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٣شقند في طونُقِل إلى . لاحقاً

لمحكمـة العليـا    التابعـة ل  ، أكدت الهيئة العسكرية     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٤وفي    ٢-٢
ه ولدى تقديم البلاغ، ادعى صاحبه أن   . لأوزبكستان الحكم الصادر على السيد توليبخوجايف     

  .عفو إلى مكتب رئيس الجمهورية، ولكن لم يرد أي ردبال طلب تم تقديم
غـير قـانوني، إذ     كان  نجله  الصدر على   حكم الإعدام    بأن   صاحب البلاغ ويفيد    ٣-٢

الحياد والموضوعية،  ل على النحو الواجب ب    انحازت المحاكم إلى موقف هيئة التحقيق، ولم تتح       
تُثبـت  ولم  . التعذيب في بداية التحقيق   تحت  واستندت في قراراتها إلى اعترافات نجله المنتزعة        

الأولي خلال مرحلة التحقيـق  عقول لا المشك بما يتجاوز الإدانة نجله وتورطه في جريمة القتل   
لم يـتمش    أسـاس، و   بالغ الصرامة وغير قائم علـى أي      الحكم  وقد كان   . في المحكمة ولا  
ويزعم .  ولم يرتكب قط أي جريمة من قبل ومثابراً وهادئاً طيباًان شخصاً إذ كشخصية نجلهو

  . عناصر تثبت براءة نجلهأن المحكمة أخطأت في تقييم الأدلة الواردة في ملف القضية وتجاهلت
للضرب والتعذيب  الأولي  ويكرر صاحب البلاغ قوله بأن نجله تعرض أثناء التحقيق            ٤-٢

ويشير إلى حكم صادر عن المحكمة العليا       .  بذنبه من قبل رجال الشرطة وأُكره على الاعتراف      
هي  قانونية   ، ومؤداه أن الأدلة المحصلة بوسائل تحقيق غير       ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠في  

           باطلة؛ وفي هذه القضية، رفـضت المحـاكم النظـر في ادعـاءات نجلـه بـالتعرض                 أدلة  
  .للتعذيب والضرب

وأقر بأنه ذهب إلى بيت . وفي المحكمة، أنكر نجل صاحب البلاغ ارتكابه لجريمة القتل  ٥-٢
أن الـسيد  وبمـا  . ، ولكنـه لم يكـن موجـوداً   ٢٠٠١يوليـه  / تموز١٧قائده السابق في   

رأى في الشقة و. نتظار صديقه في الشقةلاتوليبخوجايف كان يعرف الأسرة جيدا، فقد دعي      
 عندما غادرت بنت صديقه الغرفـة أخـذ         في لحظة ما  و. قرر سرقتها فمحفظة بها مجوهرات    

. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قرر إرجاع المجوهرات وعـاد إلى الـشقة             . المحفظة وهرب 
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فأُلقي . وخوفا من أن يُتهم بقتلهم، فر إلى كازاخستان       . صديقهابني  جثث  وهناك، اكتشف   
وبعد عودته، تعرض   . ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٣هناك وأعيد إلى أوزبكستان في      القبض عليه   

  .القتلجرائم  بارتكاب  على الاعتراف خطياًأجبرللضرب والتعذيب من قبل المحققين و
فقد كـان عـدة     : فية معاملة الشرطة لنجله   ويقدم صاحب البلاغ تفاصيل عن كي       ٦-٢

فأصبح الدم يسيل من    . بعنف على الأرض الإسمنتية بشكل متكرر     يلقونه  موظفين يرفعونه ثم    
مركز وعندما أحضره المحققون إلى     . ق الدم ص، اكتشف الدم في بوله، وأصبح يب      ولاحقاً. فمه

 نظـراً مركز الاحتجـاز    الموظف المكلف هناك والطبيب قبوله في       كل من   ، رفض   الاحتجاز
  .إلى مركز الشرطة حيث تلقى العلاج الطبيفأعيد نجله . لحالته الصحية

 ١٦ في    مركـز الاحتجـاز     نجله إلى  ه كان قد تقرر نقل    ويدعي صاحب البلاغ أن     ٧-٢
ورفض موظفـو   . ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٤في  إلاّ  سبتمبر، ولكنه لم يُحضَر إلى هناك       /أيلول

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٦وفي  . مصاباً كله بكـدمات   ى لأن جسده كان      قبوله مرة أخر   ركزالم
غير أن نجل صاحب البلاغ طلب      .  مرة أخرى فرُفض قبوله مجدداً     ركز، أُحضر إلى الم   ٢٠٠٢

  إبقاءه هناك لأن موظفي الشرطة، حسبما أفاد به، قد يقتلونـه            ركزهذه المرة إلى سلطات الم    
يعاني من آلام   في المركز و  ق الدم   صبيوظل يتبول   و. فقُبل بالتالي في المركز   . لو لم يحصل ذلك   

         وحـسب  . ووصف لـه علاجـاً    ) ألف(فطلب المساعدة وفحصه طبيب     . النوميعجز عن   و
وقد التمس محامي . ركز الطبية للملفاتكل هذا في المتم توثيق ما أورده صاحب البلاغ، فقد     

  .دثلم يحذلك ، ولكن لفاته المفحص هذدرجة الأولى السيد توليبخوجايف من محكمة ال
ويقدم صاحب البلاغ أمثلة أخرى لحالات رفضت فيها المحكمة فحص أدلة إضافية              ٨-٢

  :أو استجواب شهود
التمس محامي السيد توليبخوجايف من المحكمة استجواب الطبيب والموظف           )أ(  

سـبتمبر،  /يلـول  أ ٢٦ إلى   ١٣المؤقت في الفترة من     مركز الاحتجاز   اللذين كانا يعملان في     
  طلبه ظل دون رد؛ولكن 

قدم المحامي وثيقة أعدها طبيب من وزارة الداخلية تدل علـى أن الـسيد                )ب(  
. إجـراء تحقيـق   بدلاً مـن    غير أن المحكمة تجاهلت الأدلة      . توليبخوجايف تعرض للتعذيب  

 ـوبالإضافة إلى ذلك، أكد السيد توليبخوجايف أن بإمكانه التعرف على من عذبوه، ول             ن ك
  ؛القاضي رفض التحقيق في أقواله

 للتحقـق ممـا إذا      مركز الاحتجاز رفضت المحكمة استجواب ممرضَين من        )ج(  
ع وإصـابات   وكانت لديهما معلومات عن إصابة السيد توليبخوجايف على مستوى الضل         

ورفضت المحكمـة   .  الطبية للمركز  لفاتخرى ومما إذا كانت هذه الإصابات مسجلة في الم        أ
  ؛ لنجل صاحب البلاغالذي وصف علاجاً) لفأ(الطبيب استجواب 
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            لم تأخذ المحكمة في الاعتبار وثيقـة أصـدرها طبيـب مـن مؤسـسة                )د(  
)UY-A64-1 (  أن السيد توليبخوجايف تعرض أثناء الاعتقال لإصـابات        بشقند، وتفيد   طفي

  ؛مستوى الضلوع والذراعين والقدمينعلى 
ء أربعة من مرافقي السيد توليبخوجايف في الزنزانة        رفضت المحكمة استدعا    )ه(  
  ؛على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملةبإمكانهم الإدلاء بشهادة كان زعم أنه 
نجل صاحب البلاغ ومحاميه المحكمة بأن السيد توليبخوجايف        كل من   أبلغ    )و(  

سبتمبر /أيلول ٢٦ في    ولم يُحضَر إلى مركز التحقيق إلاّ      ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٣أوقِف في   
وادعيـا أن هـذه     .  القانون كما يقضي بذلك   ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٦بدلاً من   ،  ٢٠٠٢

والتمسا من المحكمة   . شقند التابعة لوزارة الشؤون الداخلية    ط إدارة   ملفالتواريخ مسجلة في    
. ، ولكنه لم يفعل ذلك قط في واقع الأمـر         وافق على ذلك   القاضي   لف، وزُعم أن  فحص الم 

          تصرفت في هذه القـضية بطريقـة متحيـزة        الدرجة الأولى   ورد أعلاه أن محكمة     ا  تبين مم وي
  .وغير مهنية

فخلال المراحل الأولى من    .  قد انتهك  نجله في الدفاع   بأن حق    صاحب البلاغ يفيد  و  ٩-٢
 بـأن   القـانون الأوزبكـي   يقضي  و. التحقيق، لم يمثله محام ولم يجر إعلامه بحقوقه الإجرائية        

وبالإضـافة إلى   .  القضايا التي قد تصدر فيها عقوبة الإعدام       جميع إلزامي في     أمر محام حضور
لمحكمة العسكرية لدى بتها في القضية في مرحلة الاستئناف         باالاستئناف  هيئة  ذلك، استدعت   

 يُـزعم أن  و.  واستجوبهم المدعي العام   محاميي السيد توليبخوجايف السابقين بوصفهم شهوداً     
الضحية  القانون وحقوق    لا  وانتهكوا من ثم   ضد موكلهم السابق   أدلوا بشهادات    قد  ينالمحام

  .كذلك أخلاقيات مهنة المحاماةوبل المزعومة فحسب، 
ويضيف صاحب البلاغ كذلك أن شاهدة أكدت في المحكمة أن شخصين استفسرا              ١٠-٢

اهدة، حـل   وحسبما أفادت به هذه الـش     . القتيلينيوم ارتكاب الجريمة عن موقع شقة أب        
وبعد ذلك بفترة قصيرة، شاهدتهما يغادران علـى        . الشخصان بالحي في سيارة سوداء اللون     

وقـد  . وأكد هذا الأمر شاهد آخر    . عجل في السيارة عقِب خروجهما مسرعين من الشقة       
  .أن المحكمة تجاهلت هاتين الإفادتينزعم مع ذلك 

اء واستنتاجاتهم لا تحدد مـن      ويزعم صاحب البلاغ كذلك أن جميع إجراءات الخبر         ١١-٢
. الكلاباستخدام  فبعد الجريمة مباشرة، أجرى المحققون تفتيشا لموقعها ب       . ارتكب جريمة القتل  

وفي مسرح الجريمة، عثر المحققـون علـى عـشر          . وتوجه الكلاب إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة     
  . منها لم يطابق بصمات توليبخوجايفمجموعات من البصمات، ولكن أياً

  الشكوى    
في أعقـاب   بالإعدام بطريقة غير قانونية،     ى نجله    عل ه حٌكم يدعي صاحب البلاغ أن     -٣

ويدعي أن . ذنبه بى الاعترافعلمله أثناء التحقيق لحوأنه أخضع للتعذيب محاكمة غير عادلة، 
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   ؛٧؛ والمـادة  ٦ مـن المـادة   ٤ و١الدولة الطرف انتهكت حقوق نجله بموجب الفقـرتين         
  . من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٣ إلى ١؛ والفقرات ١٠المادة ؛ و٩والمادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 ألماتي، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة مدينة         ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٧  في  ١-٤
جريمة الـسرقة   بارتكاب ٢٠٠٢يوليه / تموز٣في   السيد توليبخوجايف    أدانت) كازاخستان(

  .ثلاث سنواتلمدة وحكمت عليه بالحبس 
في قتل طفلين، بالعسكرية لأوزبكستان  أدانته المحكمة   ،  ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٩وفي    ٢-٤

ارتكاب جريمة الـسرقة في بيـت   بشقند؛ وط في ٢٠٠١يوليه / تموز ١٧، في   مشدّدةظروف  
. وحُكِم عليه بالإعدام لارتكابه هذه الجرائم     . من القوات المسلحة الأوزبكية   والفرار  يهما؛  وأب

  .الاستئناف بالمحكمة العسكرية حكم الإعدامهيئة ، أكدت ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦وفي 
         / أيـار ٢٥وتضيف الدولة الطرف أن الهيئة العسكرية في المحكمة العليا أبطلـت في     ٣-٤

عـدد مـن الملابـسات،      بحث  لعدم   الاستئناف بالمحكمة العسكرية     هيئة قرار   ٢٠٠٤مايو  
  .فيهاالبحث وأعادت إليها القضية لمواصلة 

، أضافت الدولة الطرف أن الـسيد توليبخوجـايف         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣وفي    ٤-٤
 بهذا الخصوص    ملف ، وقد أُرسِل   عنه عفوتقديم طلب بال   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٢رفض في   
وتـزعم الدولـة    . النفاذ، تم تنفيذه  وبمجرد دخول الحكم حيز     . الجمهوريةرئاسة  إلى إدارة   

المحكمـة العليـا    قد وصـل إلى     لتدابير المؤقتة   بخصوص ا الطرف في الختام أن طلب اللجنة       
  .تنفيذ حكم الإعدام لأوزبكستان بعد

وطُلب من صاحب البلاغ التعليق على ملاحظات الدولة الطرف، ولم يرد منـه أي        -٥
  ).٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨ في عام(رسالتين تذكيريتين إرسال رد رغم 

  عدم مراعاة طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة    
، أخبر صاحبه اللجنة بأن نجله كان وقتها        ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦دى تقديم البلاغ في     ل  ١-٦

، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بـأن       ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٧وفي  .  بانتظار الإعدام  امحتجز
وخلال النظـر في    . لإجراء مزيد من التحقيق   قد أُعيد   ضحية المزعومة   ملف القضية الجنائية لل   

، طلبت اللجنـة    ٢٠٠٥مارس  /التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجب العهد في آذار        
إعدام الـسيد  الحكم بوردت الدولة الطرف بأن . التحديدبتوضيحات بخصوص هذه القضية   

الحكم  أن   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣غير أن الدولة الطرف أكدت في       . يُنفَّذتوليبخوجايف لم   
 ١٩ في   بالفعل بعدما أصبح حكم المحكمة العسكرية نافـذاً       المزعومة قد نُفّذ    ضحية  الإعدام  ب

بكـل  الدولة الطرف   بالرغم من تناقض ادعاءات     وتلاحظ اللجنة أنه    . ٢٠٠٤فبراير  /شباط
 قد نفذ رغم    وضوح بشأن هذه القضية بالذات، فإن ما لا شك فيه حتى الآن هو أن الإعدام              



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 118 

باتخـاذ   طلب   إرسال البروتوكول الاختياري و   زعم تسجيل بلاغ الضحية المزعومة بموجب     
الأقل أكدته على كما وتلقيها له إلى الدولة الطرف  وفقاً للأصول المرعية    تدابير الحماية المؤقتة    

هـذه المعلومـات إلى      بنقل   عموذلك رغم الز  ،  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٧ردها المؤرخ   في  
  .لمحكمة العليا بعد تنفيذ حكم الإعداما
انضمامها إلى البروتوكول    تسلم، لدى    وتذكر اللجنة بأن الدول الأطراف في العهد        ٢-٦

باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفـراد             الاختياري،  
وتتعهـد  . )١(ها في العهد  الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص علي          

الدول ضمنياً عند انضمامها إلى البروتوكول بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بغية تمكينها مـن               
النظر في هذه البلاغات، وكذلك، بعد انتهاء النظر فيها، بإحالة آرائها إلى الدولة الطـرف               

امات أي دولة طـرف     ومن المنافي لالتز  ). ٥ من المادة    ٤ و ١الفقرتان  (وإلى الشخص المعني    
اتخاذها إجراءات من شأنها أن تمنع أو تبطل نظر اللجنة في البلاغ وتناولهـا إيـاه بالبحـث                  

  . وتعبيرها عن آرائها النهائية
وبصرف النظر عما يثبت في سياق بلاغ ما من انتهاك دولة طرف للعهد، فإن هذه                 ٣-٦

لبروتوكول الاختياري إذا تصرفت على     الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب ا       
نحو يمنع أو يُبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي حدوث انتهاك للعهد أو يجعل دراسة اللجنة لـه      

وفي هذه القضية، يـدعي صـاحب       . محل جدل وإفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجدوى       
وبعد أن أُخطرت   . دالبلاغ أن نجله حُرم من حقوقه المنصوص عليها في مواد مختلفة من العه            

الدولة الطرف بالبلاغ أخلت بالتزاماتها بمقتضى البروتوكول بإعدام الضحية المزعومة قبل أن            
  .تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ ومن دراسته وقبل أن تصوغ آرائها وترسلها

 مـن   ٩٢وتذكر اللجنة بأن طلبات التدابير المؤقتة للحماية التي تقدم بموجب المادة              ٤-٦
 من العهد وأنها أساسية لتمكين اللجنـة مـن          ٣٩نظامها الداخلي قد اعتمدت طبقاً للمادة       

فعدم مراعاة هذه المادة، لا سيما باتخاذ تدابير        . القيام بدورها بموجب البروتوكول الاختياري    
لا رجعة فيها، كما هو الحال في هذه القضية، بإعدام السيد توليبخوجايف، إنما يقوض حماية               

  .)٢(وق المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياريالحق

__________  
 تـشرين  ١٩ في المعتمـدة راء الآ،  بيانديونغ ضد الفلـبين    ،  ٨٦٩/١٩٩٩ البلاغ رقم    ،أمورجملة  في  انظر   )١(

وشيفكخي تولياغانوفا ضد   ،  ١٠٤١/٢٠٠١والبلاغ رقم   ؛  ٤-٥ إلى   ١-٥، الفقرات   ٢٠٠٠أكتوبر  /الأول
 .٣-٦إلى  ١-٦، الفقرات ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠في المعتمدة راء الآ، أوزبكستان

 مدةعتلمراء ا الآ،  اجيكستانطدافلاتبيبي شوكوروفا ضد     ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢ البلاغ رقم    انظر على سبيل المثال    )٢(
 .٣-٦ إلى ١-٦، الفقرات ٢٠٠٦مارس / آذار١٧في 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      ما إذا   تقرر   من نظامها الداخلي، أن      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

آخـر مـن    وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجـراء                ٢-٧
 ٥من المـادة  ) ب(و) أ(٢تقتضيه الفقرة لما وفقا الدولية التسوية أو دولي إجراءات التحقيق ال  

  . المحلية قد استُنفِدتالانتصافأن سبل لا جدال في   وأنهمن البروتوكول الاختياري
        ؛ ٦ مـن المـادة      ٤ صاحب البلاغ بموجب الفقـرة       أحيطت اللجنة علماً بادعاء   و  ٣-٧

وتلاحظ أن صاحب البلاغ يصوغ هذه الادعاءات بعبارات .  من العهد١٦؛ والمادة ٩والمادة 
 اًانتهاكالتي تشكل    الدولة الطرف    سلطاتأوجه قصور   /أفعال أن يحدد    غامضة وعامة، دون  

وفي غياب أي معلومات إضافية في هذا الصدد، . لحقوق نجله بموجب هذه الأحكام من العهد    
 مـن  ٢ بالمادة ، عملاًلعدم دعمه بأدلة كافيةترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول      

  .البروتوكول الاختياري
   مـن   ٢قـوق نجلـه بموجـب الفقـرة         أيـضاً أن ح   ادعى صاحب البلاغ    وقد    ٤-٧

غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم أي            .  قد انتهكت   من العهد  ١٤المادة  
 هذا الجزء من     اللجنة أيضاً أن   تعتبرفي ظل هذه الظروف،     و. معلومات إضافية بهذا الخصوص   
  .دلة من البروتوكول الاختياري لعدم كفاية الأ٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

  ،، لأغـراض المقبوليـة    بأدلة كافية وترى اللجنة أن الجزء المتبقي من البلاغ مدعم           ٥-٧
؛ ١٠؛ والمـادة  ٧؛ والمـادة  ٦مسائل أخرى تندرج في إطار المـادة       لكونه يثير   وتعلن قبوله   

   . من العهد١٤ من المادة ٣ و١والفقرتين 

  النظر في الأسس الموضوعية    
المعلومـات الـتي    جميع  بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء        نظرت اللجنة المعنية      ١-٨

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة على نحو ما تنص عليه ، طرفانأتاحها لها ال
الشرطة على أيدي رجال    ويدعي صاحب البلاغ أن نجله تعرض للضرب والتعذيب           ٢-٨

ويقدم .  بذنبه  وأُكره بالتالي على الاعتراف    مباشرة بعد نقله من كازاخستان إلى أوزبكستان،      
المحاكم تجاهلـت عـدة   صاحب البلاغ معلومات مفصلة عن إساءة معاملة نجله، ويدعي أن          

، بل تكتفـي     الدولة الطرف هذه المزاعم تحديداً     تدحضولا  . شكاوى قُدمت بهذا الخصوص   
  .نجل صاحب البلاغأن تم التثبت الكامل من إدانة بتأكيد 
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أن تحقق على الفور وبشكل نزيـه في        ما  ر اللجنة بأنه يجب على دولة طرف        وتذكِّ  ٣-٨
مـن  لئن كان قد استشف     و. )٣(ا بمجرد تقديمه  ٧شكوى بشأن إساءة معاملة منافية للمادة       

 ـالمحكمة بحثت ورفضت نسخة قرار المحكمة العسكرية أن   شأن مزاعم السيد توليبخوجايف ب
اللجنة ترى ،  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ الجنائية في    لدى إعادة بتها في القضية     لتعذيبا

على الفـور وبالقـدر     تصدت    لم تثبت أنها   أن الدولة الطرف  في ظل ملابسات هذه القضية      
زاعم التعرض للتعذيب التي أوردها صاحب البلاغ، في سياق الإجـراءات الجنائيـة             لمالكافي  
الواجب لمزاعم صاحب   يلاء الاعتبار    ينبغي إ  وعليه،.  على السواء  هذا البلاغ وفي إطار   المحلية  
حقوق السيد تكشف عن انتهاك    وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن الوقائع المعروضة عليها         . البلاغ

ليس من الضروري   و.  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧بموجب المادة    توليبخوجايف
  . من العهد١٠لاغ بموجب المادة  ادعاء صاحب الب البت على حدة فيفي ضوء هذا الاستنتاج

هذه إطار  وترى اللجنة أن المحاكم، وهذا ما لم تطعن فيه الدولة الطرف، لم تعالج في                 ٤-٨
الشرطة على أيدي رجال    القضية بالشكل المطلوب شكاوى الضحية المتعلقة بإساءة معاملته         

لاستجواب عدد من   ولم تول الاهتمام الواجب لطلبات نجل صاحب البلاغ ومحاميه العديدة           
وترى اللجنة أن الإجراءات الجنائية في . الشهود ودراسة أدلة أخرى في المحكمة بهذا الخصوص     

 ما يلقـي بظـلال      قد انطوت من ثم على مخالفات قانونية، وهو       قضية السيد توليبخوجايف    
 وفي غياب أي ملاحظات وجيهة من جانب الدولة       . الشك على عدالة المحاكمة الجنائية ككل     

الطرف في هذا الصدد، ودون الحاجة إلى النظر بشكل منفصل في كل ادعاء من ادعـاءات                
كشف عن  صاحب البلاغ بهذا الخصوص، ترى اللجنة أن وقائع هذه القضية كما عُرِضت ت            

  . من العهد١٤ من المادة ١وقوع انتهاك منفصل لحقوق نجل صاحب البلاغ بموجب الفقرة 
حكـم  قد انتهكت لصدور     من العهد    ٦لمادة  أن ا لختام  ويدعي صاحب البلاغ في ا      ٥-٨

. ١٤محاكمة غير عادلة لم تستوف شروط المادة في أعقاب  على السيد توليبخوجايف     الإعدام
يشكل إنما  وتذكر اللجنة بأن إصدار حكم بالإعدام عقب محاكمة لم تراع فيها أحكام العهد              

صدر الحكـم بالإعـدام علـى الـسيد         وفي هذه القضية،    . )٤(د من العه  ٦انتهاكا للمادة   
  تكفلـه  الـذي   للحق في محاكمة عادلة،     بحقّه، وهو ما يشكل انتهاكاً      توليبخوجايف ونُفذ   

  . من العهد٦ للمادة انتهاكاًبالتالي شكل ي من العهد، و١٤المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤بموجب الفقرة   ، إذ تتصرف    واللجنة المعنية بحقوق الإنسان     -٩

            انتـهاك  حـدوث  عـن  كـشف  لاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تالبروتوكول ا 

__________  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعـون،         ،٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم     )٣(

 .١٤الفقرة ، المرفق السابع، )A/47/40 (٤٠ الملحق رقم
، الآراء المعتمدة في     طاجيكستان شوكوروفا ضد دافلاتبيبي  ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢على سبيل المثال البلاغ رقم      انظر )٤(

 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧
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 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٤من المادة   ) ز(٣ و ١؛ وللفقرتين   ٧لمادة  ا؛ و ٦للمادة  
  .المدنية والسياسية

ل  من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبي٢من المادة   ) أ(٣ للفقرة   ووفقاً  -١٠
انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض كاف والشروع في إجراءات جنائية              

كما يقع على الدولة الطرف التزام      . لتحديد المسؤولية عن سوء معاملة السيد توليبخوجايف      
  .بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

لـدى انـضمامها إلى     ،  وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت           -١١
 انتـهاك   قد حـدث  كان  إذا  ما  تحديد  البتّ في   بالبروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة     

 من العهد، بكفالـة الحقـوق       ٢للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة           
ير سـبيل   المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوف           

انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من               
             اللجنـة   بـشأن التـدابير المتخـذة لوضـع آراء     ، يومـاً ١٨٠الدولة الطرف، في غضون  

  . موضع التنفيذ
. ي هو النص الأصـلي    اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليز       [

  ].تقرير هذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من
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  أوسيوك ضد بيلاروس، ١٣١١/٢٠٠٤البلاغ رقم   -لام   
  *) والتسعونالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٣٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام(السيد إيفان أوسيوك   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :نه ضحيةالشخص المُدعى أ

  بيلاروس  :الدولة الطرف
تـاريخ الـرسالة   (٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ١١  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
أي تهمـة   "الإجراءات الإدارية التي تدخل في نطاق         :الموضوع

  بالمعنى الوارد في العهد" جنائية
  كمة جنائية الدنيا للدفاع في محالضمانات الإجرائيةا  : الموضوعيةالمسائل
   البلاغ من حيث الموضوعمقبولية  : الإجرائيةالمسائل

  ١٤من المادة ) ه(و) د(و) ب(٣الفقرات   :مواد العهد
   ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ في د اجتمعتوق  
من إيفان أوسيوك   ، المقدم إليها    ١٣١١/٢٠٠٤ من النظر في البلاغ رقم       قد انتهت و  
  المدنية والسياسية، لعهد الدولي الخاص بالحقوقلالبروتوكول الاختياري بموجب 
 الـبلاغ   التي أتاحها لها صـاحب     جميع المعلومات الخطية      في الاعتبار  وقد وضعت   
 لة الطرف،والدو

  :ما يلي تعتمد  

__________  
اندرا برافولاتـش السيد محمد آيـات، والـسيد       : شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *

الـسيد   و ،والسيد الأزهري بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا          ناتوارلال باغواتي،   
، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيـل ريفـاس             راجسومر لالاه 

            والـسيدة   ثـيلين،  كريـستر    ، والـسيد  لي عمـر سـالفيو    فابيانبوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد      
  .روث ودجوود
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
               صاحب البلاغ هو السيد إيفان أوسيوك وهو مـواطن بيلاروسـي مـن مواليـد                -١

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ١٤ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس للمادة . ١٩٣٢عام 
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ بالنـسبة          . ولا يمثله محامٍ  . ة والسياسية المدني

  .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠لبيلاروس في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، التي تبعد   )بيلاروس(صاحب البلاغ متقاعد يعيش في بلدته الأصلية في بوريسوفكا            ١-٢

وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً مـن        ). أوكرانيا(ودين  بنحو كيلومتر واحد عن بلدة غ     
، عبر صاحب البلاغ بسيارته الخاصة المسجلة في بـيلاروس          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٦يوم  

الحدود الجمركية والوطنية الواقعة بين بيلاروس وأوكرانيا عن طريق مركز حدود مـوكراني             
ض من هذه الرحلة هو زيارة أقارب عمته،        وكان الغر . ومركز حدود دومانوفو، على التوالي    

وفي طريق عودته، سلك صاحب البلاغ، بـدون إدراك         . ٢٠٠٣مايو  / أيار ٧التي توفيت في    
منه ومن أجل توفير الوقود على حد زعمه، الطريق الذي يمر عبر الغابة لأن الـسير علـى                  

 الحدود الوطنية بين    وتقع. الطريق الرئيسي الذي يقع عليه مركزا الحدود يستغرق وقتا أطول         
بيلاروس وأوكرانيا في هذه الغابة، ولكن لا أحد يعلم موقعها بالضبط، لعدم وجود خطوط              

وعادة . ترسيم أو علامات أو لوحات أو مراكز حدودية لتعيين الحدود بشكل من الأشكال            
بة لجني  ما يسلك طريق الغابة السكان المحليون من كلا جانبي الحدود، الذين يذهبون إلى الغا             

  .الثمار والفطريات ورعي الماشية وقطع الأعشاب
وفي حوالي الثانية عشرة ظهراً، وقعت سيارة صاحب البلاغ في كمـين نـصبته في             ٢-٢

الغابة مجموعة من الشباب المسلحين برشاشات خفيفة، وقدموا أنفسهم بعد ذلك بوصـفهم             
لها، بحثا عن أموال وبضائع،     حرس حدود من بيلاروس، وفتشوا السيارة من أعلاها إلى أسف         

وأبلغوا صاحب البلاغ أنه عبر الحدود الوطنية بطريقـة غـير           . ولكنهم لم يعثروا على شيء    
وأُملي عليه ما الذي يجب كتابته حيث كان خائفا         . قانونية وطلبوا منه أن يقدم تفسيرا خطيا      

 عنـد مركـز   ويدعي صاحب البلاغ أن حرس الحدود. ومضطربا ويعاني من الآم في القلب     
حدود موكراني اضطروا إلى إعطائه عقاقير لآلام القلب، حيث احتجز تحت تهديد الـسلاح              

  .في الشمس المحرقة لمدة ست ساعات، دون أن يسمح له حتى بقضاء حاجته
وفي اليوم نفسه، أعد أحد مفتشي الجمارك بمركز موكراني الحدودي تقريراً إداريـاً               ٣-٢

واتهم بارتكاب جريمة إدارية وجمركيـة، بموجـب المـادة          . غوجمركيا يتعلق بصاحب البلا   
حركة البضائع ووسائل النقل عبر الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس للتـهرب            (٦-١٩٣

قانون الجرائم  ( بشأن الجرائم الإدارية     ١٩٨٤، من قانون بيلاروس لعام      )من الرقابة الجمركية  
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               يـضا بارتكـاب جـرائم إداريـة، بموجـب         وفي تاريخ غير محدد، أتهـم أ      . )١()الإدارية
                 مـن قـانون   ) عبور الحدود الوطنية لبـيلاروس بـصورة غـير قانونيـة           (٣-١٨٤المادة  

  .الجرائم الإدارية
، خلص أحد القضاة المعنيين بالقضايا الإدارية وإجـراءات         ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٩وفي    ٤-٢

لية إلى أن صاحب البلاغ مذنب بارتكاب جريمة إدارية بموجب          الإنفاذ في محكمة كوبرن المح    
 من قانون الإجراءات الإدارية لعبور الحدود الوطنية بصورة غير قانونية وحكم ٣-١٨٤المادة  

  .وهذا القرار نهائي وواجب التنفيذ. )٢( روبل١٤ ٠٠٠عليه بدفع غرامة قدرها 
ة موسكوفـسكي المحليـة في      ، خلص أحد قضاة محكم    ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣٠وفي    ٥-٢

 من قـانون    ٦-١٩٣بريست إلى أن صاحب البلاغ قد ارتكب جريمة إدارية بموجب المادة            
 متهربا بذلك مـن     )٣(الجرائم الإدارية لنقل السيارة عبر الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس        

  روبل، ومـصادرة سـيارته     ٧٠٠ ٠٠٠الرقـابة الجمركية وحكم عليه بدفع غرامة قدرها        
  .وهذا القرار نهائي وواجب التنفيذ).  روبل٦ ١٧٧ ٠٠٠تبلغ قيمتهـا نحو (
وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة بريست الإقليمية طلب مراجعة               ٦-٢

 ٢١وفي  .  من جانب هيئـة إشـراف أعلـى درجـة          ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣٠القرار المؤرخ   
قليميـة بالنيابـة قـرار محكمـة        ، ألغى رئيس محكمة بريـست الإ      ٢٠٠٣أغسطس  /آب

موسكوفسكي المحلية في بريست، بسبب خطأ في كتابة لقب صاحب البلاغ في القرار، وأمر              
  .بإعادة النظر في القضية في نفس المحكمة الابتدائية على أن ينظر فيها قاض آخر

 ١٥وفي تاريخ غير محدد، تلقى صاحب البلاغ أمـراً بـالمثول أمـام المحكمـة في                 ٧-٢
.  لحضور جلسة إعادة النظر في قضيته، ووّقع عليه على النحو الواجب           ٢٠٠٣سبتمبر  /لولأي

وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ اعتراضاً خطياً ادعي فيه أن القاضي الذي كان من                
وفي تاريخ غير محدد،    .  لم يكن محايداً   ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥المقرر أن ينظر في قضيته في       

واتصل صاحب البلاغ هاتفياً ما     . ب البلاغ وأحيلت قضيته إلى قاض جديد      قُبل طعن صاح  
لا يقل عن ثلاث مرات بقلم محكمة بريست الإقليمية لمعرفة ميعاد الجلسة التي ستعقد مـع                

أن ينتظر أمر المثول    "وكان الرد عليه في كل مرة       . القاضي الجديد المعين للنظر في هذه القضية      
 لم يتلق قط أي أمر بالمثول، وحين اتـصل بقلـم محكمـة بريـست      غير أنه ". أمام المحكمة 

__________  
 ١ بشأن الجرائم الإدارية بقانون جديد بشأن الجرائم الإداريـة منـذ             ١٩٨٤قانون بيلاروس لعام    استبدل   )١(

 .٢٠٠٧مارس /آذار
 ضعف  ٣٠٠ من قانون الجرائم الإدارية هي غرامة تصل إلى          ٣-١٨٤العقوبة المنصوص عليها بموجب المادة       )٢(

 في المائـة    ٢٠ نسبة تصل إلى     تصل إلى شهرين، مع اقتطاع     نى للرواتب أو العمل الإصلاحي لفترة     الحد الأد 
 .من الراتب

أن حرس الحدود   على   ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣٠محكمة موسكوفسكي المحلية في بريست المؤرخ       ينص قرار    )٣(
ود الوطنيـة    مترا مـن الحـد     ٤٠على بعد    البلاغ   قد ألقوا القبض على صاحب    في جمهورية بيلاروس    
 .لجمهورية بيلاروس
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الإقليميـة مرة أخرى، أُبلغ بأن الجلسة الجديدة قد عقدت غيابياً بشأن قضيته في الأسـبوع               
  .٢٠٠٣سبتمـبر / أيلول١٥السابق الموافق 

وفي ذلك اليوم، خلص أحد قضاة محكمة موسكوفسكي المحلية في بريـست إلى أن                ٨-٢
 من قانون الجرائم الإداريـة      ٦-١٩٣بلاغ قد ارتكب جريمة إدارية بموجب المادة        صاحب ال 

لنقله السيارة عبر الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس متهرباً من الرقابة الجمركية وحكـم             
ويشير القرار إلى أن صاحب     .  روبل، ومصادرة سيارته   ٧٠٠ ٠٠٠عليه بدفع غرامة قدرها     
كمة، بالرغم من إبلاغه على النحو الواجب، حسبما يدل على ذلك           البـلاغ لم يمثل أمام المح    
  .وهذا القرار نهائي وواجب التنفيذ. توقيعه على أمر المثول

ويؤكد صاحب البلاغ أنه استدعى العديد من الشهود من بلدة بوريسوفكا ليشهدوا        ٩-٢
لاروس وأوكرانيـا   لصالحه، خاصة وأن ليس لدى أي منهم علم بموقع الحدود الوطنية بين بي            

وبقواعد عبور الحدود؛ غير أنه لم تتح لهؤلاء الشهود، ولا لصاحب البلاغ، فرصة لـلإدلاء               
  .)٤(بأقوالهم لدى نظر محكمـة موسكوفسكي المحلية في بريست في القضية مرة أخرى

وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة بريست الإقليمية طلب إجراء               ١٠-٢
وتأييداً لطلبه،  . من جانب هيئة أعلى درجة     ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥القرار المؤرخ   مراجعة  

عن دائرة كوربن الانتخابية،    لجمعية الوطنية   ا نواب   موثقة من نائب بمجلس   إفادة خطية   قدم  
تفيد بعدم وجود خطوط ترسيم أو علامات على الطريق لتعيين موقع الحدود الوطنية بـين               

 رفـض   ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٠وفي  .  المنطقة المشار إليها   بيلاروس وأوكرانيا في  
  .رئيس محكمة بريست الإقليمية بالنيابة طلب صاحب البلاغ

وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى لجنة الجمارك الحكوميـة في                ١١-٢
 ـ     ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي رد مؤرخ    . جمهورية بيلاروس  ة ، أبلـغ رئـيس لجن

 من قانون الجرائم الإدارية تـنص       ٢٠٢الجمارك الحكومية بالنيابة صاحب البلاغ بأن المادة        
 من قـانون    ٦-١٩٣على أن النظر في القضايا المتعلقة بجرائم إدارية وجمركية بموجب المادة            

ولهذا السبب، لم يكن من حق لجنة الجمـارك         . الجرائم الإدارية يقع ضمن اختصاص المحكمة     
ولا يمكن الاضطلاع بذلك إلا على أساس اعتـراض         .  إلغاء أو تغيير قرار المحكمة     الحكومية

  .يقدمه مدعى عام أو محكمة أعلى درجة بناء على طلب صاحب البلاغ
وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلب مراجعـة القـرار                 ١٢-٢

ورفض نائب رئيس المحكمة    .  درجة  من جانب هيئة أعلى    ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥المؤرخ  
ورفـض النائـب الأول     . ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٥العليا طلب صاحب البلاغ في      

__________  
 التي عقدت في   الأولى   لسةقدموا أدلة خلال الج   قد  ذا كان هؤلاء الشهود     يفيد بما إ  في ملف القضية ما     ليس   )٤(

 .٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠محكمة موسكوفسكي المحلية في بريست في 
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 طلبا آخر قدمه صاحب البلاغ إلى المحكمـة      ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٨لرئيس المحكمة العليا في     
  . من جانب هيئة أعلى درجة٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٥العليا لمراجعة القرار المؤرخ 

  الشكوى    
 من العهـد،    ١٤يدعي صاحب البلاغ أن بيلاروس انتهكت حقوقه بموجب المادة            -٣

أنه يعيش في المنطقة الحدودية بـين بـيلاروس         ) ١(حيث إن محاكم الدولة الطرف أغفلت       
أنه لم يلحق أي أذى أو ضرر بمصالح الدولة؛         ) ٣(عمره وحالته الصحية؛ و   ) ٢(وأوكرانيا؛ و 

 ترسيم أو علامات أو لوحات أو مراكز حدودية تـبين الحـدود             عدم وجود خطوط  ) ٤(و
الجمركية والوطنية بين بيلاروس وأوكرانيا في الغابة المشار إليها، والمستخدمة في العادة مـن              

كما أكد أن العقوبة المفروضة عليه بموجب قـرار         . قبل السكان المحليين على جانبي الحدود     
            بالغـة القـسوة    ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١٥ في   محكمة موسكوفسكي المحلية في بريست    

                ومجحفة وغير مناسبة لأن معاشه التقاعدي الشهري، الذي ينفـق نـصفه علـى الـدواء،               
  . روبل١٠٣ ٠٠٠لا يتعدى 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
ادت الدولة الطرف تأكيد الحقائق الموجزة      ، أع ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦في    ١-٤

الحدود الوطنية  " من القانون بشأن     ١١ أعلاه وأضافت أن المادة      ١١-٢ و ٨-٢في الفقرتين   
، تنص على أن حركة الأشخاص ووسائل النقل والبضائع عبر الحـدود            "لجمهورية بيلاروس 

 ـ  . الوطنية تكون عن طريق المراكز الحدودية المخصصة لذلك        راءات حركـة   وتتـضمن إج
الأشخاص ووسائل النقل والبضائع عبر الحدود الوطنية المرور من خلال مراكز الرقابة علـى              
الحدود والرقابة الجمركية، وعند الاقتضاء الرقابة الصحية والحجر الصحي والرقابة البيطريـة            

  .وغيرها من أنواع الرقابة
وأثنـاء  . بارتكاب جريمة وتؤكد الدولة الطرف أنه تم إثبات ذنب صاحب البلاغ            ٢-٤

توقيفه، أشار إلى أنه عبر الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا من خلال مركز الحدود الجمركـي               
وفي طريق عودته من أوكرانيا إلى بيلاروس، سلك طريقـا          .  دومانوفو -والوطني موكراني   

غ أنه سلك   ولم ينكر صاحب البلا   . جانبيا دون المرور على مركز الرقابة الحدودية والجمركية       
وتؤكد خريطة البلدية التي وقع عليها صاحب البلاغ        ". توفير الوقود "طريقا جانبيا من أجل     

حقيقة أنه أدخل وسيلة النقل عبر الحدود بدون رقابة جمركية، وتؤكد ذلك أيـضا تقـارير                
  . حرس الحدود الذين أوقفوه وغير ذلك من الأدلة

لذي سبق له عبور الحدود إلى أوكرانيـا        وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، ا        ٣-٤
عن طريق مركز الحدود الجمركية والوطنية، كان يعرف موقع هذا المركز، ومن المؤكد أنـه               

ولهذا السبب، اسـتقر في     . كان يدرك ضرورة تسجيل السيارة في طريق عودته إلى بيلاروس         
وفرضت . ئم الإدارية  من قانون الجرا   ٦-١٩٣يقين المحكمة أنه ارتكب جريمة بموجب المادة        
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وراعت المحكمة الظروف المخففة قبـل      . العقوبات الأولية والإضافية بموجب صحيح القانون     
، وهـي   ) روبـل  ٦ ١٧٧ ٠٠٠(غير أنه بالنظر إلى قيمة الـسيارة        . فرض أدنى حد للغرامة   

  .موضوع مباشر للجريمة، فلا يمكن اعتبارها جريمة بسيطة

  لدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على رد ا    
، أعاد صاحب البلاغ تأكيـد إدعائـه بـأن        ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤في    -٥

وبالإضافة إلى الحجج المشار إليها سابقا، . قرارات محاكم الدولة الطرف بالغة القسوة ومجحفة
أنه ينبغي أن يكون له الحق      ) أ(والتي يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة لم تعتد بها، فقد أكد            

جراءات مبسطة لعبور الحدود بوصفه من سكان المنطقـة الحدوديـة بـين بـيلاروس               في إ 
 من سكان بلدة بوريسوفكا،     ٣٥قسم من   إفادة خطية مشفوعة ب   أنه قدم   ) ب(وأوكرانيا؛ و 

تفيد بأن أحداً لا يعلم بالضبط أين تقع الحدود الوطنية بين بيلاروس وأوكرانيا، ولا يعلـم                
 ضعف الحد الأدنى للرواتب ومصادرة وسائل النقل        ٥٠٠ إلى   ٥٠أحد أنه يمكن تغريمهم من      

أنه كان ينبغي لحرس الحدود في الدولة الطرف، بدلا من          ) ج(المستخدمة في عبور الحدود؛ و    
التخفي في الغابة ونصب كمين لسيارته، إبلاغه بأنه كان بصدد عبـور الحـدود الوطنيـة                

  .وإصدار تعليمات إليه بالمرور عبر مركز الحدود

  الطرف الدولةملاحظات تكميلية مقدمة من     
، أضافت الدولة الطرف أن الجزاءات المنـصوص عليهـا          ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦في    ١-٦

 من قانون الجرائم الإدارية لمثل هذه الجريمة تتمثل في غرامة تـتراوح            ٦-١٩٣بموجب المادة   
بضائع ووسائل النقـل    ومصادرة إلزامية لل   ضعف الحد الأدنى للرواتب      ٣٠٠ و ٥٠ما بين   

  من قانون الجمارك،   ١٩١وبموجب المادة   . التي تعتبر أدوات مباشرة في الجريمة قيد البحث       
تخضع جميع البضائع ووسائل النقل التي تنقل عبر الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس للرقابة             

الحدودية، الـتي  وفي رسالة صاحب البلاغ إلى اللجنة، أدعى أنه يعيش في المنطقة            . الجمركية
لا يوجد بها أي نوع من أنواع العلامات بين الحدود الوطنية لبيـلاروس وأوكرانيـا، وأنه              

وأدعى أن محاكم الدولة الطرف لم تأخذ       . لم يكن على علم بما يترتب على عبورها من نتائج         
  .في الحسبان عمره وحالته الصحية والغرض من زيارته لأوكرانيا

 الطرف بأن صاحب البلاغ اعترف، أثناء نظر محكمة كوربن المحلية           وتحاجي الدولة   ٢-٦
وكان . في قضيته، بأنه عبر عن عمد الحدود الوطنية لجمهورية بيلاروس بطريقة غير مشروعة            

 من قانون الجرائم الإداريـة  ٦-١٩٣التوصيف القانوني لأفعال صاحب البلاغ بموجب المادة     
بمراعاة الظروف المخففة التي أشـار إليهـا        ) مة دنيا غرا(صحيحا، وفرضت العقوبة الأولية     

ويعتبر فرض العقوبة الإضافية، المتمثلة في مصادرة وسيلة النقـل، إلزاميـا            . صاحب البلاغ 
وخلصت الدولة الطرف إلى أن احتجاج      .  من قانون الجرائم الإدارية    ٦-١٩٣بموجب المادة   

  .يةصاحب البلاغ بالجهل بالقانون لا يعفيه من المسؤول
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .الملحق بالعهدالبروتوكول الاختياري 

وتلاحظ اللجنة أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة بموجب أي إجراء آخر مـن            ٢-٧
.  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢الإجراءات الدولية، تمشياً مع مقتضيات الفقرة       

) ب(٢وبما أن ليس هناك اعتراض من جانب الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة               
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥المادة من 
 مـن   ١٤وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن حقوقه بموجب المـادة               ٣-٧

العهد قد انتهكت، تشير اللجنة إلى أن الحق في محاكمة عادلة وعلنية من جانب محكمة مختصة    
م الجنائية ضد الأفراد أو حقـوقهم       ومستقلة ومحايدة مضمون في القضايا المتعلقة بتحديد الته       

إلى أن التهم الجنائية تتعلق من حيـث المبـدأ           )٥(وتشير اللجنة . والتزاماتهم في دعوى مدنية   
ولكن يجوز أيضاً توسيع    . بأفعال يكون معلناً أنها تخضع للعقوبة بموجب القانون الجنائي المحلي         

 يعاقب عليها بعقوبات يجب أن تعتـبر        نطاق هذا المفهوم ليشمل الأفعال الجنائية الطابع التي       
جنائية بسبب غرضها أو طابعها أو شدتها وذلك بصرف النظر عن توصـيفها في القـانون                

           يتضمن معـنى مـستقلاً    " تهمة جنائية "وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مفهوم        . )٦(المحلي
طني للدول الأطراف، وينبغي فهمه لا علاقة له بالتصنيف المستخدم بموجب النظام القانوني الو

وإذا تركت للأطراف السلطة التقديرية لإحالة القرار الخـاص         . وفقا للمعنى الوارد في العهد    
بجريمة جنائية، بما في ذلك فرض العقوبة، إلى سلطات إدارية، وبالتالي تفادي تطبيق ضمانات              

           ائج لا تتوافق مـع مـضمون      ، فإن ذلك قد يؤدي إلى نت      ١٤المحاكمة العادلة بموجب المادة     
  .العهد وغرضه

 من  ١٤وعليه، فإن القضية المعروضة على اللجنة تتمثل في معرفة ما إذا كانت المادة                ٤-٧
العهد تنطبق على هذا البلاغ، أي ما إذا كانت الجزاءات في حالة صاحب الـبلاغ المتعلقـة        

بأي تهمة  "ل عبر الحدود الجمركية تتعلق      بعبور غير قانوني للحدود الوطنية وإدخال وسيلة نق       
غرضـها  "أما فيما يتعلق بشروط الجزاءات من حيث        . وفقاً للمعنى الوارد في العهد    " جنائية

، تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أنها جزاءات إدارية وفقا لقانون الدولة الطرف، فإن              "وطابعها
 ـ         رائم المنـسوبة إليـه وإلى ردع       الجزاءات المفروضة على صاحب البلاغ تهدف إلى قمع الج

كمـا  . الآخرين، من خلال توقيع جزاءات، وهي أهداف تشبه الهدف العام للقانون الجنائي           
__________  

سمية للجمعية العامة، الدورة    الوثائق الر ،  )٢٠٠٧(٣٢انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )٥(
 .١٥، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة )A/63/40( ٤٠الثانية والستون، الملحق رقم 

  .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في بيرتيرر ضد النمسا، ١٠١/٢٠٠١البلاغ رقم  )٦(
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تلاحظ أن قواعد القانون التي انتهكها صاحب البلاغ ليست موجهة إلى مجموعة معينة ذات              
شـخص   ولكنها موجهة نحو كل      - في شكل قانون تأديبي على سبيل المثال         -مركز خاص   

يعبر بصفته الفردية الحدود الوطنية لبيلاروس؛ ذلك أنها تفرض تصرفا من نوع معين وترتب              
وبالتالي، فإن الطابع العام للقواعد والغـرض  . عليه نتائج تقضي بفرض جزاء عقابي في طابعه       

اً من الجزاء سواء كرادع أو كعقاب، يكفيان لإثبات أن الجرائم المشار إليها جنائية الطابع وفق
  . من العهد١٤للمادة 

 لأن الإجراءات المتعلقـة     قبول البلاغ من حيث الموضوع    وبناء عليه، أعلنت اللجنة       ٥-٧
بموجـب  " تهمة جنائية " "تحديد"بحركة وسائل النقل عبر الحدود الجمركية تندرج في نطاق          

 ـ ٧ إلى   ٢ويستتبع ذلك انطباق أحكـام الفقـرات        .  من العهد  ١٤ من المادة    ١الفقرة            ن م
  . على هذا البلاغ أيضا١٤ًالمادة 

 مـن العهـد     ١٤وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أن صاحب البلاغ يشير إلى المادة              ٦-٧
بصفة عامة فقط، بدون الاحتجاج بانتهاك الدولة الطرف لضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن             

) ه(و) د(و) ب(٣ل بموجب الفقرات ادعاءاته والحقائق المقدمة إلى اللجنة تثير فيما يبدو مسائ   
 من العهد، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بحركة وسائل النقل عـبر الحـدود              ١٤من المادة   
وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم هذه الادعاءات بما فيه الكفاية، لغرض قبول             . الجمركية

  .البلاغ، وتعلن عن قبوله

  النظر في الأسس الموضوعية    
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي              نظرت    ١-٨

  .  الاختياريالبروتوكول من ٥ من المادة ١أتاحها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 
ويتعين على اللجنة أن تبحث ما إذا كانت الإجراءات الـتي أصـدرت محكمـة                 ٢-٨

، قرارها بأن صاحب البلاغ     ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥موسكوفسكي المحلية في بريست، في      
 من قانون الجرائم الإدارية لنقله سـيارة عـبر          ٦-١٩٣ارتكب جريمة إدارية بموجب المادة      

قـدرها  الحدود الجمركية لجمهورية بيلاروس متهربا من الرقابة الجمركية وأمرته بدفع غرامة            
. وق التي يحميهـا العهـد      روبل، مع مصادرة السيارة، تكشف عن أي انتهاك للحق         ٧٠٠ ٠٠٠

، فإن لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عـن             ١٤ من المادة    ٣وبموجب الفقرة   
ولا يمكن أن يفسر هذا الشرط وغيره من مقتـضيات          . نفسه بنفسه أو من خلال مساعدة قانونية      

ابيا غير جائزة علـى   على أن المحاكمة غي ١٤الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في المادة        
وتذكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تقـضي       . )٧(مالدوام، بصرف النظر عن أسباب غياب المته      

 تفتـرض أن تكـون الخطـوات        ١٤بأن الممارسة الفعلية للحقوق المنصوص عليها في المـادة          
ويقتضي . )٨(لالضرورية لإبلاغ المتهم بالتهم المنسوبة إليه وإخطاره بالمحاكمة قد اتخذت بالفع          

__________  
 .١-١٤، الفقرات ١٩٨٣مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في مبينغ ضد زائير، ١٦/١٩٧٧ البلاغ رقم )٧(
 .٣١ الفقرة ،) أعلاه٥الحاشية ( ٣٢التعليق العام  )٨(
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الحكم غيابيا، بصرف النظر عن غياب المتهم، أن تكون جميع الإخطارات الواجبة قد أرسلت              
  .لإبلاغه أو إبلاغ أسرته بموعد ومكان محاكمته وطلب حضوره

وتسلم اللجنة بأنه يتعين أن تكون هناك بعض الحدود للجهود التي يمكن توقعها بصورة                ٣-٨
وفي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أنه وفقـا لقـرار   .  للاتصال بالمتهممعقولة من السلطات المختصة  

لم يمثل المتهم أمام المحكمة،      ،٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥محكمة موسكوفسكي في بريست المؤرخ      
كمـا  . على الرغم من إخطاره على النحو الواجب، حسبما يظهر من توقيعه على أمـر المثـول       

أنه تلق أمر المثول أمام المحكمة ووقع عليه لحضور جلـسة           تلاحظ أن بيان صاحب البلاغ يفيد ب      
وقد أفاد صاحب البلاغ مع ذلك بأن القاضي الذي أسندت إليـه القـضية في               . النظر في قضيته  

البداية قد اسُتبدل بعد ذلك، وأنه لم يخطر بتاريخ عقد الجلسة للنظر في قضيته من جانب القاضي                 
ولم تطعـن   ). ٧-٢انظر الفقرة   (قلم محكمة بريست الإقليمية     لجديد المعين رغم اتصاله المنتظم ب     
وتلاحظ اللجنة أيضا أنه بسبب عدم الإبلاغ بتـاريخ عقـد           . الدولة الطرف في هذه الإدعاءات    

 ١٥الجلسة،لم يحضر صاحب البلاغ أو أي شـاهد لـصالحه في المحاكمـة الـتي أجريـت في            
وفي ظل هذه الظروف، تخلص     .  بريست  في محكمة موسكوفسكي المحلية في     ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

اللجنة إلى أن الدولة لم تضطلع بالجهود الكافية لإخطار صاحب الـبلاغ بـإجراءات المحاكمـة                
. الوشيكة، ومن ثم منعته من إعداد دفاعه أو الاشتراك بأية طريقة أخرى في الإجراءات القانونيـة               

) ب(٣حب البلاغ بموجب الفقرات     وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صا         
  . من العهد١٤من المادة ) ه(و) د(و
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تـرى أن الوقـائع             
) د(و) ب(٣ البلاغ بموجـب الفقـرات   المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب 

 . من العهد١٤من المادة ) ه(و

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠
كما أن الدولة الطـرف   . لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك تعويض مناسب         

  .تقبلملزمـة بمنـع حـدوث انتهاكات مماثلة في المس
انضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري     بوإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف           -١١
 باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قـد تعهـدت،                   تسلم

لايتها لو  تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين       بأن تضمن  من العهد،    ٢عملاً بالمادة   
 ثبـوت تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة          وأن  بالحقوق المعترف بها في العهد      

 يوماً، معلومـات    ١٨٠ترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون           وقوع انتهاك،   
 .جنةكما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء الل. حول التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة

اعتُمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليـزي هـو الـنص              [
  ].وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير. الأصلي
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  مافلونوف وسعدي ضد أوزبكستان، ١٣٣٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   -ميم   
  *) والتسعونالخامسة، الدورة ٢٠٠٩مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (

السيد رحيم مافلونوف والسيد شانسي سعدي        :المقدم من
           يمثلهما المحاميـان الـسيد مـوريس ليبـسون        (

  )والسيد بيتر نورلاندر
  صاحبا البلاغ  :الشخصان المدعيان أنهما ضحية

  أوزبكستان  :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم    (٢٠٠٤مبر  نوف/ تشرين الثاني  ١٨  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
رفض سلطات الدولة الطرف إعـادة تـسجيل          :الموضوع

  لغة من لغات الأقلياتصحيفة تصدر ب
الحق في حرية التعبير؛ الحق في نقل المعلومـات           :المسائل الموضوعية

وتلقيها في شكل مكتوب، والقيود الـضرورية       
مايـة  لحماية الأمن الوطني، والقيود الضرورية لح     

  والحق في التمتع بثقافة الأقليةالنظام العام، 
  لا توجد  :المسائل الإجرائية

  ٢٧؛ ١٩  :مواد العهد
  لا توجد  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت  

__________  
السيد برافولاتـشاندرا   السيد عبد الفتاح عمر، و    :هذا البلاغ دراسة  شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في         *  

إيواساوا، والـسيدة   ي  غد يو والسي،  السيد أحمد أمين فتح االله     و ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه،    
، السيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك     والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، و        ،هيلين كيلر 

السيد فابيان   و رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،      ثيرو، والسيد    -والسيد خوسيه لويس سانشيز     
  .يدة روث ودجوود، والسثيلينالسيد كريستر ، وعمر سالفيولي

    تـذييل ا في  رافائيل ريفـاس بوسـاد     والسيد   السير نايجل رودلي  عضوا اللجنة   ه  عيرد رأي فردي وق   و      
  .هذه الوثيقة
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، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٣٣٤/٢٠٠٤ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
الإنسان بالنيابة عن السيد رحيم مافلونوف والسيد شانسي سعدي بموجـب البروتوكـول             

  الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
    التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ         طيةمات الخ المعلوكل   وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  معتمدةآراء    
صاحبا البلاغ هما السيد رحيم مافلونوف والسيد شانسي سعدي، وهما مواطنـان              -١

كانا يقيمان في إقلـيم سمرقنـد       ا، و ولم يُحدد تاريخ ميلادهم    ،أوزبكيان من أصل طاجيكي   
 لحقوقهمـا   )٢( ويدعيان أنهما ضحيتا انتهاك أوزبكستان     .)١(بأوزبكستان وقت تقديم البلاغ   

، من العهد الـدولي الخـاص       ٢المادة  ما بالاقتران ب  قراءته ، عند ٢٧ والمادة   ١٩بموجب المادة   
ليبسون والسيد بيتر نورلانـدر     ويمثلهما المحاميان السيد موريس     . بالحقوق المدنية والسياسية  

  ."١٩المادة "المنظمة غير الحكومية توظفهما اللذان 

  لوقائعا    

  قضية السيد مافلونوف    
يطلع عليها   والسيد سعدي قارئ     "أوينا"السيد مافلونوف هو رئيس تحرير صحيفة         ١-٢

ر لجمهـو ا أساسـاً وتـستهدف   اللغة الطاجيكية   حصراً ب تصدر  الصحيفة  كانت  و. بانتظام
 بالطاجيكية في إقليم سمرقنـد  التي تصدر وكانت المطبوعة غير الحكومية الوحيدة      . طاجيكيال

تصدر كل أسبوعين، وتوزع على عشرات المـدارس        الصحيفة  كانت أعداد   و. بأوزبكستان
 ٢٥ وكانت كل واحدة من هذه المدارس تتلقى ما بين           .في التدريس التي تستخدم الطاجيكية    

 وكـان    مشترك في الـصحيفة    ٣ ٠٠٠ هناك نحو    إلى المدارس، كان  وإضافة  .  نسخة ١٠٠و
  .ها نسخة من١ ٠٠٠الباعة المتجولون يبيعون ما يقارب 

قـالات تتـضمن    تنشر، وفقاً لأهداف نظامها الأساسي، م"أوينا"وكانت صحيفة    ٢-٢
ة في مواد تربوية وغيرها من المواد للتلاميذ والشباب الناطقين باللغة الطاجيكيـة، للمـساعد            

 ـ   اتربيتهم ولإشاعة روح من التسامح واحترام القيم الإنسانية، و         اً لمساعدة في تطورهم فكري
       تهم قراءها من الناحية الثقافيـة     وإضافة إلى نشر تقارير عن الأحداث والمسائل التي         . اًوثقافي

__________  
، أخبر المحامي اللجنة بأن السيد مافلونوف اضـطر إلى الفـرار إلى             ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥في   )١(

 .أوزبكستان من وقت تقديم البلاغ
 .١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٨وتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في بدأ نفاذ البر )٢(
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 نكانت الصحيفة تنشر مقتطفات م    ،  )بما في ذلك مقابلات مع شخصيات طاجيكية بارزة       (
توفير التعلـيم   ات التي واجهتها لضمان     صعوبوقد أوردت أيضاً بالتفصيل ال    . طلاب ال أعمال

 الكتب المدرسية باللغة الطاجيكية وتدني أجـور         قلة ، بما في ذلك   مللشباب الطاجيكي بلغته  
الـتي  لغة تدريس في بعض المدارس      ك تستخدم اللغة الأوزبكية     اًقسرصفوف  المدرسين وفتح   
  .فيها سابقاًة هي لغة التدريس الوحيدة كانت الطاجيكي

وكـان  . ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ للمرة الأولى في     "أوينا"صحيفة  سُجلت  و  ٣-٢
سمرقنـد، والـسيد    في   الخاصة، وإدارة مقاطعة بوجيشمال      "كامول"مؤسسوها هم شركة    

اصة  الخ "كامول"، انسحبت شركة    ٢٠٠٠وفي ربيع عام    . تحريرالمافلونوف بصفته رئيس    
وعملا بالقـانون   . "أوينا"كجهتين مؤسستين لصحيفة     سمرقند   فيوإدارة مقاطعة بوجيشمال    

 )٣(١٩٩٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٦ المـؤرخ    "لوسائط الإعلام الجماهيري  "الأوزبكي  
وفي تاريخ غير محدد، قـدمت      . الواجبة التطبيق، كان يلزم إعادة تسجيل الصحيفة      واللوائح  
 في "كـامولوت "فرع مؤسـسة    لدى كيان عام هو     عادة التسجيل،    طلب إ  "أوينا" صحيفة

ونوف، بصفتهما مؤسـسي  ل، وهي شركة خاصة أسسها السيد ماف      "سيمو"شركة  سمرقند، و 
عن وهو الكيان المسؤول    افق على الطلب قسم الصحافة في إدارة إقليم سمرقند،          وو. الصحيفة

، وأُعيد تـسجيل    )قسم الصحافة  باسم   يشار إليه فيما يلي   (تسجيل الطلبات في إقليم سمرقند      
 استأنفت الـصحيفة    بعد ذلك بوقت قصير   و. ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٧ في   "أوينا" صحيفة
ذاتهـا   قبل إعادة التسجيل، وواصـلت المـدارس         وكان انتشارها هو نفسه تقريباً    . الصدور

  .أعدادهاالاشتراك في الصحيفة وفي تلقي 
            / آذار ٢٣وفي  . ٢٠٠١مـارس   / آذار ٧ في   "أوينـا "  صحيفة وصدر آخر عدد من     ٤-٢

يُبلِغـه فيهـا     رسالة إلى قسم الـصحافة       "كامولوت"، بعث رئيس مؤسسة     ٢٠٠١مارس  
علـى  واجـب   هذا الانسحاب   على  ب  رتّت لقسم الصحافة،    ووفقاً. "كامولوت"بانسحاب  

 ٢٨ؤرخ  ، قام قسم الصحافة، بموجب قرار م      عليهو. التسجيلالصحيفة بتقديم طلب لإعادة     
وسـائط  " من قـانون     ١٦بموجب المادة   ، وعملاً على ما يبدو بسلطته       ٢٠٠١مارس  /آذار

         ،الـصحيفة بإلغـاء التـرخيص بـصدور       ) أ (؛واجبة التطبيق  واللوائح   "الإعلام الجماهيري 
صـحيفة  بتوجيه أمر إلى جميع محلات الطباعة في المحافظة يحظر عليها طباعة نسخ من              ) ب(
عادة التسجيل وأن قسم لإ تقديم طلب "أوينا"بالإشارة إلى أن بإمكان صحيفة و) ج(، "أوينا"

  ." على النحو الدقيقللقانونامتثالاً "من هذا القبيل أي طلب  الصحافة سينظر في
__________  

ينبغـي أن   : "على ما يلي  " وسائط الإعلام الجماهيري  " من قانون    ١٣تنص الفقرة ذات الصلة من المادة        )٣(
 الاسـم ولغـة     - ٢؛  )المؤسسين( المؤسس   - ١: يحدد أي طلب تسجيل مؤسسة إعلام جماهيري ما يلي        

            ؛)المـشاهدين أو المـستمعين    ( القراء المفترضـين     - ٤ الأهداف والمهام؛    - ٣  القانوني؛ العمل والعنوان 
.  التواتر المفترض للصدور أو البث، وحجم المطبوعة، ومصادر التمويل، والإمدادات المادية والتقنية            - ٥

 بإعادة التسجيل وفقاً    وفي حال تغيرت المعلومات المذكورة، تكون المؤسسة الإعلامية الجماهيرية ملزمة         
للإجراءات السارية، فإذا لم تكن التغييرات جوهرية، أمكن للكيان المسؤول عن التسجيل أن يتخذ قراراً         

 ".بعدم لزوم إعادة تسجيل مؤسسة الإعلام الجماهيري هذه
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  الخاصة طلبـاً   "سيمو"، قدم السيد مافلونوف وشركة      ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٩وفي    ٥-٢
يتمشى مع يقضي بـه     افلونوف، كان الطلب    ادة السيد م  استناداً إلى إف  و. )٤(بإعادة التسجيل 

  . )٥(قانون الأوزبكيال
قرار اجتماع لجنة   "البريد معنونة   بالسيد مافلونوف وثيقة    لقى  وفي تاريخ غير محدد، ت      ٦-٢

 ٢٧ مـؤرخ  "تسجيل أجهزة الإعلام الجماهيري التابعة لقسم الصحافة في إدارة إقليم سمرقند     
  :ا يلي ما قررته اللجنةوفيم. ٢٠٠١أبريل /نيسان

 ‘وسائط الإعلام الجماهيري  ‘ من قانون    ٦ انتهكت المادة    "أوينا"ن صحيفة   إحيث  "
لأخطاء العديدة المرتكبة كما يتبين مـن المـواد     إلى ا  ؛ ونظراً  [....] جسيماً انتهاكاً

 ولوائح تسجيل وسائط الإعلام     ‘وسائط الإعلام الجماهيري  ‘ بقانون   المقدمة، وعملاً 
لتحسين نشاط وسـائط    كرس   الم ٢٠٠٠ مايو/أيار ٢٣ر مجلس الوزراء المؤرخ     وقرا

مـن غـير   وتوجيهه صوب التنوير وبناء أيديولوجية قومية، فإن   الإعلام الجماهيري   
  .""أوينا"الملائم إعادة تسجيل صحيفة 

  مفاده نشرت رأياً وأنها  ،  الأعراقض على العداء بين     واعتبر أن الصحيفة نشرت مقالات تحرّ     
 للقوانين التي تمنع توجيه دعوات ل انتهاكاً، وهو ما يُزعم أنه شكّ"مدينة الطاجيك"أن سمرقند 

كما ذكر القرار أن الصحيفة نشرت مقالات تـوحي بـأن           . لتغيير السلامة الإقليمية للبلد   
  .، وهو ما اعتُبر مهيناً"أبعد ما يكونون عن التنور"المسؤولين المحليين 

لكن السيد مافلونوف يعتبر أن     و؛  بالتحديدر إلى أية مقالات منشورة      ولم يُشر القرا    ٧-٢
المقالين الوحيدين اللذين قد تكون اللجنة استندت إليهما في تعليقاتها أعلاه هما مقابلـة مـع        

لؤلؤة الثقافة "، أشار فيه إلى سمرقند بوصفها "أوينا" لكاتب طاجيكي نشرت في العدد الأخير    
خر قد يكون رسـالة مفتوحـة       الآه تدني أجور المدرسين الطاجيك؛ و      وانتقد في  "الطاجيكية
 لسبب   موجهة إلى عمدة سمرقند طلبت توضيحاً      ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣نشرت في   

الرسـالة  كما تساءلت   . عدم تخصيص موارد كافية لتمويل شراء الكتب المدرسية الطاجيكية        
سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع المساواة      عما إذا كان إغلاق الفصول الطاجيكية يتماشى و       

كل المنشورات قبـل    وقد استعرض السيد مافلونوف     . والتعايش الودي بين جميع القوميات    
وإضافة إلى ذلك، أُخضع كل عـدد مـن أعـداد           . )٦(متثالها للقانون توزيعها للتحقق من ا   

لة التابعة للجنة الحكومية  أسرار الدوهيئة تفتيشرئيس مسبقة من ممثل لمكتب    لرقابة  الصحيفة  

__________  
ليس للصحيفة شخصية قانونيـة وتعمـل       "،  "أوينا "لصحيفة من النظام الأساسي     ٣- ١بموجب الفقرة    )٤(

 ".تخدام الحساب المصرفي والخاتم الرسمي لمؤسسهاباس
 من قـرار مجلـس   ٤وإلى الفقرة " وسائط الإعلام الجماهيري " من قانون    ١٣ترد الإشارة هنا إلى المادة       )٥(

         "بشأن إجراءات تسجيل وسائط الإعلام الجمـاهيري في جمهوريـة أوزبكـستان            "١٦٠الوزراء رقم   
 .ومرفقه") ١٦٠القرار رقم "ب يشار إليه فيما يلي  (١٩٩٨أبريل / نيسان١٥المؤرخ 

 .تعطى الصحف التي يرخص بنشرها خاتماً رسمياً؛ ويمنع صدور الصحف التي لا خاتم رسمي لها )٦(
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 ، في الواقـع   ، على المطبوعات المذكورة   اًممثل المكتب الذي وافق سابق    نفس  وكان  . لصحافةل
أحد أعضاء اللجنة التابعة لقسم الصحافة بإدارة إقليم سمرقند التي اتخذت قرار عـدم إعـادة      

  ."أوينا"  صحيفةتسجيل
 للطعن في قرار قسم الـصحافة       "ويناأ"صحيفة  وأقام السيد مافلونوف دعوى باسم        ٨-٢

، رفضت المحكمـة  ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٧وفي . أمام محكمة المقاطعات المدنية في تيميريول   
 المحكمـة   علىدعواه  عرض  إلى السيد مافلونوف    وعزت  القضية بسبب عدم الاختصاص وأ    

  صـحيفة  باسـم وف إلى المحكمة الاقتصادية لإقليم سمرقند       فولوتقدم السيد ماف  . الاقتصادية
وفي المحكمة، طعن في قـرار  . لأغراض النظر في القضية "سيمو"استبدلت بشركة  التي  "أوينا"

 تشرين  ٢٠وفي  . ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٨قسم الصحافة التابع لإدارة إقليم سمرقند الصادر في         
دة  إعا "أوينا"بالفعل على صحيفة     تعين، اعتبرت هذه المحكمة أنه كان ي      ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني

بيد أن المحكمة أمرت قـسم الـصحافة بإعـادة          .  انسحاب أحد المؤسسين    بسبب التسجيل
عـن رسـوم المحكمـة      لك بتعويضها    في غضون شهر واحد، وكذ     "أوينا"  صحيفة تسجيل

  .واستأنف قسم الصحافة الحكم. والنفقات ذات الصلة
لاثة قضاة  ، أكدت هيئة استئناف تتألف من ث      ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠وفي    ٩-٢

 مـن قـانون إجـراءات المحكمـة         ٤٨لمادة  طبقاً ل بالمحكمة الاقتصادية لإقليم سمرقند أنه      
 واستناداً. الاقتصادية، إذا تغير أحد أطراف الدعوى، ينبغي أن يبدأ النظر في القضية من جديد   

شـركة  قدمت و. "أوينا"  صحيفةإعادة تسجيلب يقضيإلى ذلك، ألغت المحكمة القرار الذي     
  . المحكمة الاقتصادية العليا من أجل نقض القراراستئنافاً إلى "سيمو"
. لكن على أساس مختلـف    و،  الإقليميةكمة  المحوأقرت المحكمة الاقتصادية العليا قرار        ١٠-٢

فقد اعتبرت على وجه الخصوص أن نظام المحاكم الاقتصادية ليس له اختصاص في المسألة لأنه 
، لا يمكـن الطعـن في قـرارات         "وسائط الإعلام الجماهيري  " من قانون    ١١بموجب المادة   

  .التسجيل إلا أمام المحاكم المدنية من قبل المؤسسين أو مجلس التحرير
التي كانـت أول    ونوف إلى المحكمة المدنية للمقاطعات في تيميريول        لوعاد السيد ماف    ١١-٢

منها القرارات التعـسفية    اشتكى من أمور     و . كمدعى عليه  لكن هذه المرة  و،  محكمة لجأ إليها  
 التي اتخذها رئيس قسم الصحافة الذي طلب من السيد مافلونوف البحث عن مؤسس إضافي             

 مـن   ٤بالرغم من أنه يمكن، بموجب الفقرة       وذلك   بعد الانسحاب الأول،     "أوينا"لصحيفة  
 ٢٧وفي  . ، تسجيل جهاز إعلام جماهيري بمؤسـس واحـد فقـط          ١٦٠مرفق القرار رقم    

عاء جديد من قسم الصحافة  صدر قرار أشارت فيه محكمة المقاطعات إلى اد   ٢٠٠٢مايو  /أيار
لاحظـات قـسم    كما نوّهت بشكل بارز بم    ؛   لم يكن آمناً   "سيمو"بأن الوضع المالي لشركة     

ورأت المحكمـة في    . " من حيث تعليمه    مؤهلاً ليس صحافياً "الصحافة بأن السيد مافلونوف     
 انسحاب المؤسس فعلاً  أنه ترتب على    ،  ١٦٠ن القرار رقم     م ٩، بموجب الفقرة    المقام الأول 

، أكدت رفض قسم الصحافة لطلب      وثانياً.  بإعادة التسجيل  "أوينا"  صحيفة التزام جديد على  
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وسائط " من قانون    ٦ولم تعلن، وهي تفعل ذلك، أي انتهاك مزعوم للمادة          . إعادة التسجيل 
وجود أوجه قصور في    ان، بدلاً من ذلك،     بل إن أساس هذا التأكيد ك     . "الإعلام الجماهيري 

للصحيفة لا يتوافق مع تـاريخ      نظام الأساسي   ، أن تاريخ ال   تحديداً:  هي طلب إعادة التسجيل  
 لم تكـن موجـودة؛ وأن       "سيمو"اعتماده؛ وأن أربع صفحات من النظام الأساسي لشركة         

  .لم يكن دقيقاً "سيمو"الاسم العائلي لمدير 
لونوف الحكم أمام المحكمة المدنية لإقليم سمرقند التي أصـدرت          واستأنف السيد ماف    ١٢-٢

وبعـد  . قرار محكمة المقاطعـات   الذي جاء مؤكداً ل   ،  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨حكمها في   
، كتبـت   ١٦٠ من القرار رقـم      ٤تكرار الشروط التقنية للتسجيل كما هي مبينة في الفقرة          

        ، ‘وسائط الإعـلام الجمـاهيري    ‘وقانون  ة  هذه اللائح  إلى شروط    استناداً": المحكمة ما يلي  
 قـسم   اًقّ للقانون، وهو ما أشار إليه مُحِ       لأهدافها وكان مخالفاً   لم يكن نشاط الصحيفة ممتثلاً    

 الوضع المالي   تأخذ في اعتبارها أيضاً   ‘ وفي نقطة أخرى، كتبت المحكمة أنها        .الصحافة في قراره  
  ."]‘سيمو‘[لشركة 

 ٢٠الاسـتئناف، قـدم الـسيد مـافلونوف في          أخـرى ب  عاوى  وقبل مباشرة د    ١٣-٢
فيـه  أورد   إلى قسم الصحافة     "أوينا"صحيفة   آخر بإعادة تسجيل      طلباً ٢٠٠٢أغسطس  /آب

وذكرت رسالة مـن    . ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٠في  طلبه  فض  رُو كمؤسس،   "سيمو"شركة  
دم إدخال أي   قسم الصحافة أن أسس الرفض هي الوضع المالي السيئ للصحيفة، وكذلك ع           

لكن هذه الأهداف   و. للصحيفةالنظام الأساسي   تغييرات على الغايات والأهداف الواردة في       
إذ كانا  . لم تكن موضع أي تعليقات مناوئة حتى الآن، لا من قسم الصحافة ولا من المحاكم              

  .نظامها الأساسي لا تتماشى و"أوينا"  صحيفة غايات وأهدافاً أنسابققد زعما فقط 
 استأنف السيد مافلونوف القرار أمام رئيس محكمة إقليم سمرقند من أجـل             ئذوعند  ١٤-٢
    / تـشرين الثـاني    ٥، وأمام المحكمة العليا التي رفضت دعاوى استئنافه في          لمراجعة القضائية ا

لإجـراء  ، على التوالي؛ كما رفضت محاولات أخـرى  ٢٠٠٣مايو / أيار٢ و ٢٠٠٢نوفمبر  
وخلص . ٢٠٠٤سبتمبر / تشرين أيلول٢٣آخرها في كان مة العليا، أمام المحكقضائية مراجعة 

إلى أنه استنفد   لمحكمة العليا، و  ل  أخرى تقديم طلبات لا جدوى من    أن  إلى  السيد مافلونوف   
  . المحليةالانتصافبل من ثم كل س

  قضية السيد سعدي    
في البلـد    لعرقيةصاحب البلاغ الثاني، السيد سعدي، هو فرد من أقلية الطاجيك ا            ١-٣

 إمكانية عملية للطعن في رفض ، وليست له كما لم تكن له أبداً"أوينا"صحيفة لوقارئ منتظم 
  صـحيفة  وما كان بوسعه الانـضمام إلى     .  أمام المحاكم  "أوينا"صحيفة  طلب إعادة تسجيل    

 في الدعوى الأصلية لأن نظام المحاكم المدنية حكم بعدم الاختـصاص وأحالهـا إلى               "أوينا"
وعندما أُعيدت القضية إلى .  دعوىلإقامةكم الاقتصادية، حيث ليست له، كقارئ، صفة المحا
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وسـائط  وبما أن القضية لم تحظَ بتغطية في        . نظام المحاكم المدنية، كانت قد مرت ثمانية أشهر       
ونتيجة . دعوى مدنية رفع  لسيد سعدي وسيلة لمعرفة أنه كان يجري        دى ا لم تكن ل  فالإعلام،  

لما كان قـد    و. لمرحلةالمدنية في تلك ا   الدعوى   له فرصة معقولة للمشاركة في       لذلك، لم تكن  
، فقد أقصي من المشاركة في أية دعـاوى         الدعوى في تلك المرحلة   ت فرصة المشاركة في     فوَ

القضايا  هذه  رفع دعوى بالأصالة عن نفسه بشأنكما لم يكن بوسع السيد سعدي. استئنافية
المادتين وذلك بسبب تطبيق     "أوينا" وى الأصلية التي رفعتها صحيفة    لأنه لم يكن طرفاً في الدع     

 قرار المحاكم بشأن قضية إعادة تـسجيل     الذي يجعل    من قانون الإجراءات المدنية      ١٠٠ و ٦٠
ولعل الإمكانية الوحيدة المفترضة المتبقية أمامـه       . لسيد سعدي بالنسبة ل  اً نهائي "أوينا" صحيفة
المحكمة الدستورية هي   على أن   . التسجيل ذاته مخالف للدستور   حكم بأن نظام    التماس  كانت  

الوحيدة التي لها اختصاص البت في دستورية القوانين؛ وليست للسيد سـعدي، كمـواطن              
  .عادي، صفة أمام هذه المحكمة

دعاوى أمام المحاكم المحلية    إقامة  محاولة  بأنه كان من العبث تماما       السيد سعدي    يفيدو  ٢-٣
لمبدأ ‘وكما أوضحت اللجنة، فإنه     .  من العهد  ٢٧ و ١٩وقه بموجب المادتين    للدفاع عن حق  

اللجوء إلى  ‘ب  المرء ليس مطالباً    أن ‘راسخ من مبادئ القانون الدولي والقرارات السابقة للجنة       
       وعلاوة على ذلـك،   . )٧(‘من الناحية الموضوعية  النجاح  لا يتوقع لها    التي  ستئناف  دعاوى الا 
؛ إذ يُعفى بحكم القانون أو بحكم الواقع    عدم توافر سبيل انتصاف     الأمر يتعلق ب  كان  لا يهم إذا    

  .)٨(اتباع هذه الممارسة العقيمةالضحية، في كلتا الحالتين، من 

  الشكوى    
يدعي السيد مافلونوف أن رفض قسم الصحافة بإقليم سمرقند إعادة تسجيل صحيفة              ١-٤
وبخاصة (الدولة الطرف لحقه في حرية التعبير      انتهاك من   هو  ) التي كان رئيس تحريرها    ("أوينا"

كما يدعي أنـه  .  من العهد١٩المادة الذي تحميه   ،  )مطبوعحقه في نقل المعلومات في شكل       
مُنع من التمتع بثقافته الخاصة، في مجتمعه المحلي مع أفراد آخرين مـن أقليـة الطاجيـك في                  

 أنه ضحية انتهاك    ويدعي أخيراً .  من العهد  ٢٧أوزبكستان، في انتهاك لحقوقه بموجب المادة       
ن الدولة الطـرف لم تتخـذ      إ، من حيث    ٢٧ و ١٩، إذا قرئت بالاقتران مع المادتين       ٢المادة  
  . الحقوق المعترف بها في العهد"احترام وكفالة"ل تدابير 

ويدعي السيد سعدي أن رفض قسم الصحافة بإقليم سمرقند إعادة تسجيل صحيفة              ٢-٤
لدولة الطرف لحقه    إنما يشكل انتهاكاً من ا     )التي كان يشتريها ويقرأها بصفة منتظمة     ( "أوينا"

الذي تحميـه   ،  )مطبوعوبخاصة حقه في تلقي المعلومات والأفكار في شكل         (في حرية التعبير    
__________  

، برات ومورغان ضد جامايكا    ٢٢٥/١٩٨٧ والبلاغ رقم    ٢١٠/١٩٨٦انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٧(
 .٣-١٢الفقرة ، ١٩٨٩أبريل / نيسان٦الآراء المعتمدة في 

 ٢١، الآراء المعتمـدة في      ديرمت برباتو ضد أوروغـواي    ،  ٨٤/١٩٨١البلاغ رقم    انظر على سبيل المثال    )٨(
 .٤-٩، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /تشرين الأول
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، بما أنه منع من ٢٧ أنه ضحية انتهاك حقوقه بموجب المادة  ويدعي أيضاً .  من العهد  ١٩المادة  
 ويدعي أخيراً . افته الخاصة، في مجتمعه المحلي مع أفراد أقلية الطاجيك في أوزبكستان          التمتع بثق 

ن الدولـة   إ، من حيث    ٢٧ و ١٩، إذا قرئت بالاقتران مع المادتين       ٢أنه ضحية انتهاك المادة     
  . الحقوق المعترف بها في العهد"احترام وكفالة"ل الطرف لم تتخذ تدابير 

طبوعـة للدولـة     أن نظام تسجيل وسائط الإعلام الم      معاًكما يدعي صاحبا البلاغ       ٣-٤
  . لحرية التعبير ويشكل تقييدا١٩ً من المادة ٣للفقرة الطرف هو في حد ذاته انتهاك 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
            / حزيـران ٢ و٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٧ و ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠في    ١-٥

، طُلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها على مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه              ٢٠٠٦يونيه  
، ذكَّرت الدولة الطرف بوقائع القضية وأضـافت    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣٠وفي  . الموضوعية
 التي استند إليها قسم الصحافة في إلغاء        "وسائط الإعلام الجماهيري  " من قانون    ١٣أن المادة   

 ينص على أن طلـب تـسجيل        ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٨ في   "أوينا" ة صحيف ترخيص إصدار 
والعنوان ولغة أو لغات العمل     ) ب(المؤسسين؛  ) أ: (بيّنوسائط الإعلام الجماهيري ينبغي أن ي     

والوتيرة ) ه(المستهدفين؛  ) الجمهور(والقراء  ) د(والأهداف والمهام؛   ) ج(والعنوان القانوني؛   
. ةيالنسخ، وكذلك مصادر التمويل والإمدادات المادية والفن      المعتزمة للصدور أو البث، وعدد      

  .ويتطلب أي تغيير في البيانات أعلاه إعادة التسجيل
 من الحكـم الرابـع للمحكمـة العليـا          ٥إلى الفقرة   أيضاً  تشير الدولة الطرف    و  ٢-٥

 بشأن بعض مسائل الامتثال عند النظر في القـضايا المدنيـة في           "لأوزبكستان بكامل هيئتها    
 الذي اعتبر أن تسجيل وسـائط الإعـلام         ١٩٩٤يناير  / كانون الثاني  ٧ الصادر في    "المحاكم

الجماهيري أو رفضه، وكذلك الشكاوى المتصلة بوقف أنشطتها، تدخل ضمن اختـصاص            
وتخلـص الدولـة الطـرف إلى أن        ).  أعلاه ١٠-٢انظر الفقرة   (المحاكم ذات الولاية العامة     

  .عمة بالأسانيد والأدلة وإنها تتفق والقانونمدقرارات المحاكم المحلية 

  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أضاف صاحبا البلاغ أن التأخير في تقديم        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥بتاريخ    ١-٦

            أطـال بـشكل     قد  للنظام الداخلي اللجنة،   اًخرقوهو ما يشكل    ملاحظات الدولة الطرف،    
قدرة السيد  أي  :  من العهد  ١٩ الضرر الواقع بحقهما في حرية التعبير بموجب المادة           له  مبرر لا

 وحق السيد سعدي في تلقي المعلومات والأفكار في         ،"أوينا"  صحيفة مافلونوف على إصدار  
 أمد الضرر الواقـع بحقهمـا في        ن هذا التأخير أطال أيضاً    إويقولان كذلك   . شكل مكتوب 
، والتي تلزم الدولة الطـرف      ٢، إذا قرئت مع المادة      ٢٧ا الخاصة بموجب المادة     التمتع بثقافته 

ويذكران أن أحدهما   .  حقوقهما المعترف بها في العهد     "حماية وكفالة "ل باتخاذ تدابير استباقية    
  .الفرار من أوزبكستان منذ تقديم البلاغ إلى اللجنةاضطر إلى   قدالسيد مافلونوفهو 
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 من المطالب المحددة المقدمة في بلاغهما       ن الدولة الطرف لم تعالج أياً     بأ أيضاًيفيدان  و  ٢-٦
مدعمة بالأسانيد والأدلة   قرارات المحاكم الداخلية    "الدولة الطرف أن    ادّعت  وفي حين   . الأول

أن جوهر بلاغهما المعروض على اللجنة ليس امتثـال   بصاحبا البلاغ   يدفع  ،  "وتتفق والقانون 
ذتها سلطات الدولة الطرف في حقهما للقوانين الداخلية وإنما عدم امتثـال       الإجراءات التي اتخ  

قد خلطت الدولة الطرف مفاهيم قانونها الداخلي مع مفهوم         ف. لقانون العهد السلطات  هذه  
 عليـه  منصوصاً"فالتقييد لم يكن .  من العهد١٩ من المادة ٣ القائم بذاته في الفقرة      ‘القانون‘

  .  لحماية هدف مشروع"ضرورياً" ولم يكن ١٩ من المادة ٣ن الفقرة فهم م كما يُ"قانوناً

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب         من نظامها الداخلي، أن تبت في ما         ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري،    ٥ من المادة    ٢وتأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة         ٢-٧
 لتحقيـق من إجـراءات ا    إجراء آخر    موضع دراسة بموجب أي   من أن المسألة نفسها ليست      

أن سـبل   تعتـرض علـى     دولة الطرف لم    أنها تلاحظ أن ال   كما  .  أو التسوية الدولية   الدولي
  .ت فيما يتعلق بصاحبي البلاغ كليهماد الداخلية في هذا البلاغ قد استُنفالانتصاف

غراض ادعاءاتهما لأ وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما ما يكفي من الأدلة لإثبات              ٣-٧
  .مقبولةالادعاءات المقبولية، وتُعلن أن هذه 

   الأسس الموضوعيةالنظر في    
المعلومـات الـتي    كل  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء             ١-٨

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة وفق ما تنص عليه أتاحتها لها الأطراف، 
صـاحبي  ادعـاءات   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم، في ملاحظاتها على             ٢-٨
، بل اكتفت بـالقول    ٢٧ و ١٩المتصلة بالمادتين   الادعاءات  لاغ، أي ملاحظة محددة بشأن      الب

أي ونظراً إلى عدم تقـديم      . مدعمة بأسانيد وأدلة تتفق والقانون    إن قرارات المحاكم الداخلية     
إيـلاء الاعتبـار الواجـب      معلومات أخرى في صميم الموضوع من الدولة الطرف، يجب          

  .غ بقدر ثبوتها بالأدلة الصحيحةعاءات صاحبي البلالاد
تفـصيل أن رفـض     بقدر كبير من ال   ، ادعى صاحبا البلاغ     ١٩وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٨

 من العهـد    ١٩ للمادة   اًانتهاك يشكل   "أوينا"صحيفة  سلطات الدولة الطرف إعادة تسجيل      
 ـولا يـسعى إلى تحقيـق أي        " منصوص عليها في القانون   "لأن الأمر لا يتعلق بقيود       دف ه

وفي رأي اللجنة، تـدخل المـسائل       . ١٩ من المادة    ٣مشروع، على نحو ما يفهم من الفقرة        
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أو إعادة تسجيل وسائط الإعلام الجماهيري في نطاق الحق في حرية التعبير       /المتصلة بتسجيل و  
إلا وفق المنصوص  تسمح بفرض قيود    لا   ١٩وتلاحظ اللجنة أن المادة     . ١٩الذي تحميه المادة    

ولحمايـة  ) ب(لاحترام حقوق الآخرين وسمعتـهم؛      ) أ( وعندما تكون ضرورية     نوناًقاعليه  
وتشير إلى أن الحق في حرية      . أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة        وطني  الأمن ال 

             يـبرر التعبير يتسم بأهمية بالغة في أي مجتمـع وأن أي قيـود علـى ممارسـته يجـب أن                    
  .)٩(رمةبمعايير صا

  صـحيفة  وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن تطبيق إجراء تسجيل وإعادة تـسجيل             ٤-٨
،  لم يسمح للسيد مافلونوف، بصفته رئيس التحرير، والسيد سعدي، بـصفته قارئـاً     "أوينا"

وتلاحظ اللجنة أن   . ١٩ من المادة    ٢ممارسة حقهما في حرية التعبير، كما هو محدد في الفقرة           
لم تقم بأي محاولة لمعالجة الادعاءات المحددة لصاحبي البلاغ، بما في ذلك إشارة        الدولة الطرف   

 هو سبب رفـض     "أوينا"  صحيفة السيد مافلونوف إلى قرار اللجنة الذي يوحي بأن محتوى        
 فيمـا يتعلـق بتوافـق       لم تقدم حججاً  أنها  كما  ).  أعلاه ٦-٢انظر الفقرة   (إعادة التسجيل   

 على الحـق في حريـة       صاحبي البلاغ التي تعد بحكم الواقع قيوداً      الشروط المطبقة على قضية     
ولذا تخلص اللجنة إلى .  من العهد١٩ من المادة ٣ مع أي من المعايير الواردة في الفقرة    ،التعبير

 قـدرة الـسيد     ،على التـوالي  وهو،   من العهد،    ١٩أن الحق في حرية التعبير بموجب المادة        
ونقل المعلومات، وحق الـسيد سـعدي في تلقـي           "يناأو"صحيفة  مافلونوف على إصدار    

أن للجمهور الحـق في     إلى  اللجنة  شير  وت. قد انتُهك مطبوع،  المعلومات والأفكار في شكل     
وتعتبر . أو رئيس تحرير في نقل المعلومات     /تلقي المعلومات كلازمة للوظيفة المحددة لصحافي و      

              قـد انتـهك     "أوينـا "صـحيفة   ء  أن حق السيد سعدي في تلقي معلومات بصفته أحد قرا         
  .بعدم تسجيلها

وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بأن نظام تسجيل وسائط الإعلام الجماهيري             ٥-٨
، تخلص اللجنة إلى أنه ليس مـن        ١٩ من المادة    ٣ للفقرة    منفصلاً يشكل في حد ذاته انتهاكاً    

لى وجود انتهاك لهذا الحكـم في قـضية         الضروري البت في هذه المسألة، في ضوء التوصل إ        
  .صاحبي البلاغ، وخاصة فيما يتعلق بمحدودية المعلومات المعروضة عليها

 اللجنة في تعليقها  ، أوضحت ٢٧وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة          ٦-٨
 ـ    تُرسيه  الحق الذي   ‘بشأن هذا الحكم أن     ) ١٩٩٤(٢٣العام رقم    و هذه المادة وتعترف به ه

حق يُمنح للأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات، وهو حق متميز وزائد على جميـع الحقـوق                
وأشارت . )١٠("مثل سائر الناس التمتع بها بموجب العهد      ] كأفراد... [ الأخرى التي يحق لهم   

__________  
 تـشرين   ٣، الآراء المعتمـدة في       ضد جمهورية كوريا    كيم ،٥٧٤/١٩٩٤انظر، في جملة أمور البلاغ رقم        )٩(

 ٢٠، الآراء المعتمـدة في      بارك ضد جمهورية كوريـا     ،٦٢٨/١٩٩٥رقم  ، والبلاغ   ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني
 .١٩٩٨أكتوبر /تشرين الأول

 الأول،  ، المجلـد  )(A/49/40 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقـم            )١٠(
 .١المرفق الخامس، الفقرة 
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الهدف من حماية هذه الحقوق هو ضمان بقاء واستمرار تطور الهوية الثقافيـة             " إلى أن    تحديداً
تقتضي مـن    ٢٧، أكدت اللجنة أن المادة      وأخيراً. )١١("ية والاجتماعية للأقليات المعنية   والدين

ضد أفعال الدولة الطرف نفـسها، عـن        [...] تدابير إيجابية لصونها    "الدول الأطراف اتخاذ    
  .)١٢("[...]طريق سلطاتها التشريعية أو القضائية أو الإدارية

 بأنالذي لا نزاع عليه     بادعاء صاحبي البلاغ     وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علماً       ٧-٨
 نشرت مقالات تتضمن مواد تعليمية وغيرها من المواد للطلبـة والـشباب              "أوينا" صحيفة

الطاجيك بشأن أحداث ومسائل ذات أهمية ثقافية لقرائها، كما نشرت تقارير عن الصعوبات 
حالات لغته الخاصة، بما في ذلك الخاصة التي تواجه استمرار توفير التعليم للشباب الطاجيكي ب 

 والافتتاح التعسفي لفصول    ، وتدني أجور المدرسين   ،الكتب المدرسية باللغة الطاجيكية   نقص  
وتعتبر اللجنة أن التعليم بلغة الأقلية، في سـياق         . باللغة الأوزبكية في بعض مدارس الطاجيك     

ة إلى قراراتها السابقة، حيـث      ، تشير اللجن  وأخيراً. ، جزء جوهري من ثقافة الأقلية     ٢٧المادة  
 هي ما إذا كان     ٢٧أوضحت بشكل لا لبس فيه أن مسألة ما إذا كان حصل انتهاك للمادة              

مـن  ] مقدمي الـبلاغ  [الأثر البالغ ما يؤدي بالفعل إلى حرمان        "التقييد المطعون فيه له من      
ية، ترى اللجنة   وفي ظل ملابسات هذه القض    . )١٣("[...] الثقافية   ا في التمتع بحقوقهم   احقهم

أن استخدام صحافة بلغة من لغات الأقلية وسيلةً لعرض قضايا لها دلالة وأهمية لدى أقليـة                
قلية الأالطاجيك في أوزبكستان، محررين وقراءً على السواء، عنصر أساسي من عناصر ثقافة             

قليـة  الأوإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الحرمان من الحق في التمتـع بثقافـة               . )١٤(الطاجيك
  .٢مع المادة بالاقتران ، إذا قرئت ٢٧الطاجيك، فإنها تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

         ١٩عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صـاحبي الـبلاغ بموجـب المـادة              الوقائع المعروضة   
             ، مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          ٢ بالاقتران مع المـادة      ا، إذا قرئت  ٢٧والمادة  

  . المدنية والسياسية
 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتـوفير          ٢من المادة   ) أ(٣وبموجب الفقرة     -١٠

انتصاف فعـال للسيد مافلونوف والسيد سعدي، يشمل إعادة النظر في طلب إعـادة      سبيل  
كما يقع على الدولـة الطـرف     .  وصرف تعويض للسيد مافلونوف    "أوينا"صحيفة  تسجيل  

  .التزام باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________  
 .٩المرجع نفسه، الفقرة  )١١(
 .١-٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
  / تـشرين الأول   ٢٦، الآراء المعتمـدة في      لانسمان وآخرون ضد فنلندا   ،  ٥١١/١٩٩٢البلاغ رقم    ظران )١٣(

 .٥-٩، الفقرة ١٩٩٤أكتوبر 
 .٣-٩ و٢-٩المرجع نفسه، الفقرتان  )١٤(
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رفت، عندما أصبحت دولـة     وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعت           -١١
  في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في ما إن كان هنـاك انتـهاك                طرفاً

 من العهد، بكفالـة الحقـوق       ٢للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة           
 وبتوفير سـبيل    المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها          

انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من               
 يوماً، بشأن التدابير المتخذة لوضـع هـذه الآراء موضـع            ١٨٠الدولة الطرف، في غضون     

  .  نشر آراء اللجنةومطلوب من الدولة الطرف أيضاً. التنفيذ
. زية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         اعتُمدت بالإسبانية والإنكلي  [

  ].تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  تذييل

ل لعضوي اللجنة السير نايجـل رودلي والـسيد رافائيـل           ستقرأي م     
  بوسادا اسفري

). ٢(١٩للمـادة  أن السيد سعدي كان ضحية انتهاك قائم بذاته    نحن لا نوافق على       
  .١٩، إذا قرئت مع المادة ٢٧ ضحية انتهاك المادة ومن جهة أخرى، نعتبر أنه كان فعلاً

ويقتـضي  . ونعتبر قراءة اللجنة الحرفية للحق في تلقي المعلومات والأفكار غير مقنعة            
موقف اللجنة منها أن تعامل كل شخص يمكن أن يتلقى أية معلومات أو أفكار تكون قـد                 

بهـا  تعامـل   الطريقة التي   نفس  ضحية ب ، على أنه    ١٩ه بدون وجه حق بمعنى المادة       منعت عن 
 قد تجد نفـسها     ،ومن ثم . الشخص الذي منع من التعبير عن المعلومات أو الأفكار أو نقلها          

مـن وسـائط الاتـصال      لوسيط  تتعامل مع بلاغات من كل قارئ أو مشاهد أو مستمع           
ولا يتعلق الأمـر    .  محتواه من الانتشار دون وجه حق      الجماهيري أُغلق دون وجه حق أو مُنع      

، بل من الواضح أن النهج الحرفي الذي اتبعته اللجنة قد           "وقف الطوفان "من حجج   جة  هنا بح 
أن هذا الجانـب   في رأينا،   و. ١٩ادة   من الم  ٢فقرة  لا يكون ببساطة التفسير الأكثر وجاهة لل      

  .لحة العامةدعوى المصيندرج في إطار ن شكوى السيد سعدي م
لم يكن هناك ما يلزم اللجنة ببساطة أن تتخذ هذا الموقف البعيد            وعلاوة على ذلك،      

 من المادة   ٢السيد سعدي كان ضحية انتهاك الفقرة       ولا خلاف على أن     . الأثر في هذه الحالة   
 إذا ١٩ضحية لانتـهاك المـادة   بل إننا نعتقد أن السيد سعدي كان، إضافة إلى ذلك،       . ٢٧

 التي تنص على تمتع الأشـخاص       ٢٧للمادة  الطابع الخاص   وهذا بسبب   . ٢٧مع المادة   قرئت  
للجنة أن يكون هذا استنتاجاً كافياً      وكان ينبغي   . في مجموعات أقلية  اً  بحقوقهم بصفتهم أفراد  

  .في هذه القضية
  رودليالسير نايجل   )توقيع(            
  اس بوسادافريالسيد رافائيل   )توقيع(            

. لإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي     حررت با [
  ].تقريرال  هذاوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من
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  كاربينتيرو أوكليس ضد إسبانيا، ١٣٦٤/٢٠٠٥البلاغ رقم   -نون   
  *)ون والتسعالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٢الآراء المعتمدة في (

محام، السيد  ه  ثليم(السيد أنطونيو كاربينتيرو أوكليس      :المقدم من
  )فرانسيسكو شامورو بيرنال

  صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية
  إسبانيا :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ :تاريخ تقديم البلاغ
  ٢٠٠٨يوليه / تموز١  :تاريخ قبول البلاغ

 مراجعة المحاكم الإسبانية للقضية     نطاقتقييم الأدلة و   :لموضوعا
  الجنائية في مرحلة الاستئناف

 المحلية، وعدم تقديم أدلة الانتصافاستنفاد سبل  :المسائل الإجرائية
  كافية على الانتهاكات المزعومة

من جانـب   لإدانة والحكم   إعادة النظر في ا   الحق في    :الموضوعيةالمسائل 
   للقانونوفقاًدرجة ى محكمة أعل

  ١٤ من المادة ٥الفقرة  :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
 بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢ وقد اجتمعت في  
 السيد أنطونيـو     باسم قدم، الم ١٣٦٤/٢٠٠٥من النظر في البلاغ رقم      غت  وقد فر  

ليس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق          ككاربينتيرو أو 
  المدنية والسياسية،

__________  
ت، السيد محمـد آيـا  السيد عبد الفتاح عمر، و: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         *

السيد أحمد  ، والسيدة كريستين شانيه، و    بوزيد يالأزهرشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد     والسيد برافولات 
لـسيدة زونكـي    ا والسيد راجسومر لالاه، و    هيلين كيلر، ، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة      أمين فتح االله  

           وسـيه لـويس    الـسيد خ  والسيد مايكل أوفلاهرتي، و   زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،       
السيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد     والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، و       يرو،  ث –سانشيز  
  .السيدة روث ودجوودو، ثيلينكريستر 

  .ثيلينالسيد كريستر رأي فردي لعضو اللجنة نص ويرد في تذييل هذه الوثيقة     
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التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ       لخطية   جميع المعلومات ا   وقد وضعت في اعتبارها    
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
 هو الـسيد أنطونيـو كـاربينتيرو        ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

ويـدعي  . عقوبة بالسجن   يقضي حالياً  ١٩٥٧ عام   من مواليد أوكليس، وهو مواطن إسباني     
دخل البروتوكول الاختياري قد و.  من العهد١٤المادة  من   ٥أنه ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة      

ويمثل صاحب البلاغ محـام     . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥ في    بالنسبة للدولة الطرف   حيز النفاذ 
  ).فرانسيسكو شامورو بيرنال(
 والتـدابير  الجديـدة  بالبلاغات المعني الخاص المقرر ، وافق٢٠٠٥مايو / أيار١٢وفي   ٢-١

لنظر في المقبولية بـشكل     لابة عن اللجنة، على طلب الدولة الطرف        نيوهو يتصرف   المؤقتة،  
  .منفصل عن الأسس الموضوعية

  الوقائع    
، التي بدأ يقيم معها بعـد     .أ.  صاحب البلاغ على السيدة ر     تعرَّف،  ١٩٩٠في سنة     ١-٢

من   وضعت ولداً  ١٩٩٢طفلان من زيجات سابقة، وفي عام       . أ. كان للسيدة ر  و. ذلك بسنة 
بيد . ١٩٩٦وانفصل الزوجان لبعض الوقت بعد ذلك وتصالحا عام         . حب البلاغ صاصلب  

 اتهمته  ٢٠٠٠فبراير  /شباطتدهورت من جديد، وفي     . أ. أن علاقة صاحب البلاغ بالسيدة ر     
هم صاحب كما اتُّ. ١٩٩٧ منذ عام بها يّاً جنسالاتصالبأنه أرغمها بالقوة على . أ. السيدة ر

  . على ممارسة الجنس معه. أ.  رالبلاغ بإرغام بنت السيدة
 عن  دب له محام من المحكمة لم يقدم أي دليل دفاعاً         تم احتجاز صاحب البلاغ وانتُ    و  ٢-٢

لكـن تلـك   و سعى إلى تقديم أدلة، ياًن صاحب البلاغ محام   وبعد ذلك، عيّ  . صاحب البلاغ 
 ، حكمـت محكمـة    ٢٠٠١ مـايو /أيار ٣١ وفي. ن تقديمها وات أوا فالأدلة رفضت بحجة    

علـى  سـجناً    سنوات   ١٠وسنة   ١٤ بئناف الإقليمية لبرشلونة على صاحب البلاغ       تالاس
  .وأطفالها. أ. واستندت الإدانة إلى شهادة السيدة ر. تي الاعتداء الجنسي المتواصليمجر
 أمام المحكمة العليا زعم فيه جملة أمور منها انتهاك طعناً بالنقضصاحب البلاغ  قدم  و  ٣-٢

كما طعن في ما أعطي من وزن لشهادة الضحايا المزعومين .  من العهد١٤ادة  من الم٥الفقرة 
          ورفضت المحكمة العليا الاستئناف بموجب قرار صـادر       . رفض استدعاء خبير للشهادة   في  و

 لأنه،  واعتبرت المحكمة العليا رفض السماح بشهادة خبير صحيحاً       . ٢٠٠٢ مارس/آذار ٦في  
        . ثر على النتيجـة النهائيـة     لتؤ شهادة الخبير    تالطلب، ما كان  ديم  تقإضافة إلى فوات أوان     

 كافيـاً  ، اعتبرت المحكمة أن الشهادة شكلت دليلاً      وفيما يتعلق باعتبار شهادة الضحايا دليلاً     
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، فيمـا   وأخيراً.  قرينة البراءة عن صاحب البلاغ     رفع بشكل كاف ل   وأن مضمونها كان مجرِّماً   
 أن سـبيل     المحكمة العليا   من العهد، ذكرت   ١٤ من المادة    ٥زعوم للفقرة   يتعلق بالانتهاك الم  

 جلسة استماع ط الجنائي يفي بمتطلبات تلك المادة، التي لا تشترالنقض الإسباني في الانتصاف
 على أن من يصدر في حقه حكم جنائي ينبغي أن يسمح له             بل تنص فقط  ثانية في حد ذاتها     

ومع ذلك، تفيد .  للتشريع الداخلي للبلد المعني، وفقاً درجةأعلى أمام محكمة  الحكمباستئناف
كمة قامت المح عادة تقييم الأدلة التي     يجوز لها في دعاوى الطعن بالنقض إ      أنه لا   بالمحكمة العليا   

  العليـا  زعم حدوث انتهاك لقرينة البراءة، تقوم المحكمة      وعندما يُ .  بتقييمها وتداولها  بتدائيةالا
 للأدلة المقدمة في المرحلة الابتدائية من أجل تحديد ما إذا كانـت             )١(ة المسارات بمراجعة ثلاثي 

وهذه . ، وما إذا كانت قانونية وكافية      درجة ، كما ثبت للمحكمة الأدنى    الأدلة موجودة فعلاً  
 ـ أن  على  المراجعة الثلاثية المسارات هي التي تسمح للمحكمة العليا بالتأكيد           النقض الطعن ب

  . من العهد١٤ من المادة ٥ الفقرة يفي بمتطلبات
 ١٣ المحكمة الدسـتورية في      إلى إنفاذ الحقوق الدستورية  وقدم صاحب البلاغ طلب       ٤-٢

  .  يوم عمل٢٠ وهو المحدّددم بعد الأجل طلب لأنه قُهذا الورفض . ٢٠٠٢ يونيه/حزيران

  الشكوى    
 والحكـم  دانـة لإا  درجة أعلى محكمة أن تراجع    في حقه أن البلاغ صاحب يدعي  ١-٣

 المادة  من ٥ للفقرة انتهاك تنكر وجود أي   العليا المحكمة أن ويرى.  بحقه قد انتهك   الصادرين
 واعترفت المحكمة . تفي بمتطلبات العهد   الإسبانية النقض دعوى أن تعتبر لأنها العهد من ١٤
 أمـا فيمـا يتعلـق      .ة بتقييمها الابتدائي المحكمةقامت   التي الأدلة تقييم إعادة تستطيع لا بأنها

أنـه لا    المحكمة ذكرت الضحايا، لشهادة أُعطي ذيباعتراض صاحب البلاغ على الوزن ال     
المحـاكم   في المقدمـة  اتالشهاد مصداقيةيجوز، في حالات الطعن بالنقض، إعادة النظر في         

  . ة طالما قامت هذه المحاكم بتقييمها مباشرةالابتدائي
نه تبين للمحكمة الدستورية فـوات أوان تقـديم         ويدعي صاحب البلاغ أنه رغم أ       ٢-٣

 لم يكن فعالاً، لأن المحكمة الدستورية كانت قد ذكرت، عقـب            الانتصافطلبه، فإن سبيل    
، أن الطعن بالنقض في إسبانيا يفـي بمتطلبـات          )٢(نشر آراء اللجنة في قضية غوميز فاسكيز      

 . من العهد١٤ من المادة ٥الفقرة 

__________  
للأدلـة المقدمـة في المرحلـة     " المراجعة الثلاثية المسارات  "للمحكمة العليا، هذه    وفقاً لقرار الغرفة الجنائية        )١(

التأكد من أن الـدليل   ) ب(؛  )وجود الدليل (التأكد من وجود دليل إدانة ضد المتهم        ) أ: (بالابتدائية تتعلق   
        ؛ )ليلقانونيـة الـد   (جرى الحصول عليه وضمه إلى الدعاوى وفقاً للمتطلبات الدسـتورية والإجرائيـة             

  ). كفاية الدليل(والتأكد من أن الدليل يمكن اعتباره، من ذاوية المعقول، كافياً لتبرير الإدانة ) ج(
   . ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في  ضد إسبانيازغوميز فاسكي، ٧٠١/١٩٩٦ رقم البلاغ   )٢(
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   على مقبولية البلاغملاحظات الدولة الطرف    
، ملاحظاتهـا   ٢٠٠٥ أبريـل /نيسان ٢٠قدمت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة         ١-٤

لأن  المحليـة،  الانتـصاف سبل صرح بأن صاحب البلاغ لم يستنفد       وت.  مقبولية البلاغ  بشأن
لا يمكـن   إلى أنه   وتشير  .  على تقديمه  الأوانفوات  فض ل رُطلب إنفاذ الحقوق الدستورية قد      

          م استيفاء صاحب الـبلاغ للمتطلبـات       دعالمترتبة على   النتائج السلبية   الدولة الطرف    تحميل
  .أو المسؤوليات الإجرائية

 إلى المحكمـة    إنفاذ الحقوق الدسـتورية    الدولة الطرف بأن تقديم طلب       يكما تحاج   ٢-٤
، بمـا أن    المقـدم  بلاغالالتي يشملها   حالات كتلك    في    تماماً لاًفعاقد أصبح الآن    الدستورية  

على علـم   أن المحكمة الدستورية    و زفي قضية غوميز فاسكي   الصادر  عد القرار   بالقضية نشأت   
من التـزام   يعفي  س  ا أس أن هناك أي  ولذلك لا توافق على     . في تلك القضية  قدمة  لحجج الم با

  . المحليةالانتصافاستنفاد سبل 
أن  نظـراً إلى     يورد أدلة كافيـة   لأنه لم    البلاغ غير مقبول  علاوة على ذلك، فإن     و  ٣-٤

إذ قامت المحكمة العليا بمراجعـة  ، الحكم الصادر ضدهمارس حقه في مراجعة   صاحب البلاغ 
 وكان مـن الممكـن أن تراجعـه المحكمـة            الإقليمية محكمة الاستئناف القرار الصادر عن    

، كما  ى أتم وجه  عللمراجعة الأحكام يؤدي وظيفته     تماماً  إسبانيا نظام فعال    دى  لو. الدستورية
لا أسـاس   أن  لدولة الطرف   في رأي ا  و. )٣(اعترفت بذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     

لوقـائع   ذلـك منـاف ل  قه لأنبحلحكم الصادر  لمراجعة  بعدم إجراء    صاحب البلاغ    لزعم
  .تقديم البلاغات إلى اللجنةفي لحق استخدام ة اإساءويشكل 

 النظـام   فيرأي عـام    لا تتمثل في إبـداء       اللجنة مهمة   أن الدولة الطرف    وتلاحظ  ٤-٤
وفي هذا  . قضية محددة يشملها البلاغ   بشأن  تقديم ملاحظات   في  القضائي للدولة الطرف وإنما     

 أدلة  وجود لتبيانتشير إلى قرار المحكمة العليا والمراجعة الثلاثية المسارات التي أجرتها            الصدد،
  .انونية وكافية قكانتن هذه المراجعة وأ

  تعليقات صاحب البلاغ    
. ، رد صاحب البلاغ على ملاحظـات الدولـة الطـرف          ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٧في    ١-٥

إنفاذ طلب   قد فات على تقديم      الأوان الذي يقضي بأن     أن حكم المحكمة الدستورية   ب يويحاج
مبدأها لوجوب إخطار كل من محـامي الـشخص المـدان           مع  الحقوق الدستورية يتعارض    

صاحب البلاغ الذي كان في السجن لم       بيد أن   . )٤(الأحكام الجنائية نفسه ب والشخص المدان   
.  ولم يقم بإبلاغه إياه    إلى محاميه المعين من المحكمة    وجّه هذا الإخطار     وإنما   يخطر بحكم الإدانة،  

__________  
 في الـشكاوى    ٢٠٠٤نـوفمبر   / الثـاني   تشرين ٣٠المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في           )٣(

   .٢٠٠١ لعام ٧٤١٩١ و٧٤١٨٦ و٧٤١٨٢
  .١٩٩٧مايو / أيار٥ؤرخ  الم٨٨/١٩٩٧يشير صاحب البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية رقم    )٤(
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عليـه،  و. ، عن طريق محام جديد    ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٢ولم يعلم صاحب البلاغ بالقرار حتى       
 القانونيـة ساعدة  الم ولا يحترم الحق في      على نحو موغل  الدستورية شكلي   فإن تفسير المحكمة    

  .فعالةالانية والمج
 المتمثـل في طلـب إنفـاذ الحقـوق          الانتصافوعلاوة على ذلك، لم يكن سبيل         ٢-٥

الدستورية فعالاً لأنه حينما قدم صاحب البلاغ طلبه، لم يحدث هناك أي تغـيير في مبـدأ                 
مؤاده أن نظام الطعن في الأحكام الجنائية الساري في إسبانيا يتمشى           المحكمة الدستورية الذي    

ويعتبر صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية، بحكـم        .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥مع الفقرة   
تعريفها، تقتصر على ذكر ما إذا كان الحكم الذي بين يديها لا ينتهك حقوقـاً دسـتورية،                 

 ١٤ من المادة ٥لإدانة، على النحو الذي تقتضيه الفقرة ولكن ذلك لا يشكل مراجعة كاملة ل     
 .من العهد

 اللجنةالتي أوردتها    ججالح على الدستورية المحكمة اطلاعزعم  ب يتعلق فيما ،وأخيراً  ٣-٥
 النظـام كما يتبين أن     ، ذلك عكس المحكمة قرارات مراجعة ظهرتُ ،زفاسكي غوميز قضية في

 .تشريعية تدابيرعن طريق اتخاذ   التكيففي حاجة إلى الطرف للدولة القضائي

  قدمها الطرفانتعليقات إضافية     
ولة الطرف ملاحظاتهـا علـى الأسـس        د، قدمت ال  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢في    -٦

 المحلية وافتقار البلاغ    الانتصافوتكرر حججها المتعلقة بعدم استنفاد سبل       . الموضوعية للبلاغ 
سانيد القانونية لقرار المحكمة العليا وقرار اللجنـة في         وإضافة إلى ذلك، تشير إلى الأ     . إلى أدلة 
  . للتطبيق على هذه القضية الذي تعتبره قابلاً)٥(بارا كورالقضية 

ملاحظات  على قدم صاحب البلاغ تعليقاته    ،٢٠٠٥ أكتوبر/الأول تشرين ١٩ وفي  -٧
 ـ     فيها كررو الدولة الطرف  قـوق  إنفـاذ الح   طلبـه  رفض شدة صرامة المحكمة الدستورية ب

ويقضي على كفـاءة محـامي     وهو ما يتناقض ومبدأها    ،الأوانعلى أساس فوات     الدستورية
        الدسـتورية  المحكمـة  تجريهـا  قد التي المراجعة بأن ويكرر. السجين المعين من المحكمة مجاناً    

 .العهد من ١٤ المادة من ٥ الفقرة عنىبم كاملة مراجعة شكلت لا

  ية البلاغقرار اللجنة بشأن مقبول    
، في  ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ١نظرت اللجنة في دورتها الثالثة والتسعين، المعقودة في           ١-٨

  .مقبولية البلاغ
 الانتـصاف وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سـبل               ٢-٨

فوات  إنفاذ الحقوق الدستورية قد رُفض على أساس         المتمثل في  الانتصافالمحلية، لكون سبيل    

__________  
  .٢٠٠٥مارس / آذار٢٩لمعتمد في ، القرار ابارا كورال ضد إسبانيا، ١٣٥٦/٢٠٠٥ رقم البلاغ   )٥(
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، أن  )٦(وان تقديمه من جانب صاحب البلاغ، اعتبرت اللجنة، استناداً إلى سوابقها القضائية           أ
طلب إنفاذ الحقوق الدستورية المقدم إلى المحكمة الدستورية لم يكن له أي حظ من النجـاح                

ة  المحلي الانتصافوخلصت إلى أن سبل     . ١٤ من المادة    ٥فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة      
  .قد استُنفدت نتيجة لذلك

واعتبرت اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ قد دعمت بأدلة كافية من حيث إنهـا                ٣-٨
 وأنه ينبغي النظر في هذه القضايا مـن حيـث           ١٤ من المادة    ٥أثارت قضايا متصلة بالفقرة     

 .ولذلك أعلنت عن قبول البلاغ. أسسها الموضوعية

  لموضوعية وتعليقات صاحب البلاغملاحظات الدولة الطرف على الأسس ا    
 كـانون   ٢١تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها على الأسس الموضوعية المؤرخـة             ١-٩

 ر بـشأن افتقـا    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢في   التي قدمتها    لاحظاتالم، إلى   ٢٠٠٩يناير  /الثاني
جوانب مراجعة كاملة لل  عن   ينمّوتضيف أن قرار المحكمة العليا      .  بشكل واضح  البلاغ للأدلة 

 إذا  -نقض  لالطعن با صراحة أن   يذكر  القرار  كما أن   . حكم ودليل الإدانة   في   وقائعتصلة بال الم
  . من العهد١٤ من المادة ٥ يفي بمتطلبات الفقرة - كافنطاق سر وطبق بفُ
 الطعـن بـالنقض    فيها اعتبر التي )٧( السابقة اللجنةأحكام   إلى الطرف الدولة وتشير  ٢-٩

 .العهد من ١٤ المادة من ٥ الفقرة راض للوفاء بأغكافياً

الـتي سـبق     الحجج ٢٠٠٩ مارس/آذار ٩ المؤرخ رده في البلاغ صاحب ويكرر  ١-١٠
 في الإدانـة  ودليـل  للحكم كاملة مراجعة أجرت قد العليا المحكمة تكون أن وينكرتقديمها  
كهذه  مراجعة جراءإ على قادرة غير بأنهاويشير إلى أن المحكمة العليا تعترف بنفسها        . القضية
 .الطعن بالنقض لطبيعة نظراً

هي مراجعـة    العليا للمحكمة المتاحة الوحيدة المراجعة أن البلاغ صاحب ويضيف  ٢-١٠
. وقـائع  مـن  الأدنى المحكمـة  يهإل توصلت بما يلتزم أن يجب الذي المنطقيخارجية للتعليل   

 دعـوى  في البراءة افتراض مثلكهذه مثلها    واستثنائية وخارجية محدودة مراجعة بأن ويحاجج

__________  
 ١٤، الآراء المعتمدة في     لانسمان وآخرون ضد فنلندا   ،  ٥١١/١٩٩٢ت رقم    على سبيل المثال البلاغا    انظر   )٦(

 غوميز فاسكيز ضد إسبانيا   ،  ٧٠١/١٩٩٢ و ١٠٩٥/٢٠٠٢؛ و ٣-٦، الفقرة   ١٩٩٣أكتوبر  /تشرين الأول 
يوليه / تموز ٣٠، الآراء المعتمدة في     سيمي ضد إسبانيا  ،  ٩٨٦/٢٠٠١؛ و ١-١٠، الفقرة   ) أعلاه ٢الحاشية  (

 تـشرين   ١، الآراء المعتمـدة في      ألبا كابريادا ضـد إسـبانيا     ،  ١١٠١/٢٠٠٢؛ و ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٣
، القـرار   ماكسيمينو دي ديوس بريتو ضد إسبانيا     ،  ١٢٩٣/٢٠٠٤؛ و ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

 .٣-٦، الفقر ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥المعتمد في 
يوليـه  / تمـوز ٢٥، القرار المعتمـد في   ابيرتيلي غالفيز ضد إسباني   ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥بما في ذلك البلاغات رقم         ) ٧(

؛ ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٥، القرار المعتمـد في      كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا   ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥ و ؛٢٠٠٥
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨، القرار المعتمد في  وآخرون ضد إسبانيالوزانو أراييس ،١٣٢٣/٢٠٠٤و
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 ١٤ المـادة  من ٥ الفقرةبموجب أحكام    كاملة،ال راجعةالم بمتطلبات تفي لا الإسبانية النقض
 .العهد من

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في الأسس الموضوعية    
علومـات الـتي    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع الم             ١-١١

  . من البروتوكول٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 الحكـم   أنب من العهد، يحاجج صاحب البلاغ       ١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بالفقرة      ٢-١١

 .هذه المادة ما تقضي به    راجعة كاملة، وبخاصة دليل الإدانة، على نحو        الصادر ضده لم يحظ بم    
 لا يجوز لها، في دعـاوى       وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المحكمة العليا ذاتها ذكرت أنه           

 إن كانت المحكمة  ، و "قامت المحكمة الابتدائية بتقييمها   تقييم الأدلة التي    إعادة  "الطعن بالنقض   
 ـ  "الاستئناف الإقليمية   م  كقرارات محا تعتبر أنه يجوز لها مراجعة       ء  للوفـا  "افعلى نطاق ك

  .بمتطلبات أحكام العهد
جلسة استماع جديـدة    عقد   إلى أنه بالرغم من أن إعادة المحاكمة أو          ةوتشير اللجن   ٣-١١

، يجب أن تكون المحكمة التي تجري المراجعة        )٨(١٤ من المادة    ٥ليست مطلوبة بموجب الفقرة     
 ٢-١١فقـرة   وكما جاء في ال    .، بما في ذلك دليل الإدانة     )٩(القضية قادرة على فحص وقائع   

أعلاه، ذكرت المحكمة العليا ذاتها أنه لم يكن بمقدورها إعادة تقييم الأدلة التي قيمتها المحكمة               
التحقق ممـا  قتصرت على المراجعة التي أجرتها المحكمة العليا ا   أن  وتخلص اللجنة إلى    . الابتدائية

 دون تقييم مدى كفاية     ،ية، قانون  بتقييمها قاضي المحكمة الابتدائية  قام  إذا كانت الأدلة، كما     
لا تـشكل  فإنهـا   ولذلك  . الوقائع التي من شأنها تبرير الإدانة والحكم الصادر       المتصلة ب الأدلة  

  . من العهد١٤ من المادة ٥لإدانة على النحو المطلوب في الفقرة لمراجعة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٢
وتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             البر

  . من العهد١٤ من المادة ٥الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 

__________  
، ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣لآراء المعتمدة في    ، ا رولاندو ضد الفلبين  ،  ١١١٠/٢٠٠٢ رقم   البلاغات   )٨(

          ، ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ٢٨، الآراء المعتمـدة في      جوما ضـد أسـتراليا    ،  ٩٨٤/٢٠٠١؛ و ٥-٤الفقرة  
          ،١٩٩٥مـارس   / آذار ٢٨، الآراء المعتمـدة في      بيريرا ضد أسـتراليا   ،  ٥٣٦/١٩٩٣؛ ورقم   ٥-٧الفقرة  
 .٤-٦الفقرة 

الحق في المساواة أمـام   (١٤بشأن المادة ) ٢٠٠٧(٣٢لمعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  ا اللجنةانظر     )٩(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون،         ) المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة     

  .٤٨ الفقرة ،)A/63/40 (٤٠الملحق رقم 
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 من العهد، يتعين على الدولة الطـرف أن         ٢من المادة   ) أ(٣ بأحكام الفقرة    وعملاً  -١٣
كما .  درجة ، يتيح مراجعة إدانته من محكمة أعلى       فعالاً توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف    

 باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم حدوث انتـهاكات           اًأن على الدولة الطرف التزام    
  .مماثلة مستقبلاً

بروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة     لدى انضمامها إلى ال    لقد اعترفت إسبانيا،  و  -١٤
 من العهد، بأن    ٢ بالمادة   عملاً أم لا وتعهدت،     للعهدانتهاك  قد حدث   في تحديد ما إذا كان      

ولايتها الحقوق المعترف بها في العهـد       لخاضعين ل تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها وا      
وتـود  .  حدوث انتهاك في حالة التثبت من    للإنفاذ  وقابلاً وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً     

 يوماً، معلومات عما اتخذته من تـدابير        ١٨٠لطرف، في غضون    اللجنة أن تتلقى من الدولة ا     
  . نشر آراء اللجنةومطلوب من الدولة الطرف أيضاً. للعمل بآراء اللجنة

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي            [
  ].تقريرالهذا وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  تذييل

 )معارض (ثيلينالسيد كريستر رأي فردي لعضو اللجنة     

  . قد انتهكت من العهد١٤ من المادة ٥لفقرة ا الأعضاء أنأغلبية استنتجت   
  .لا أؤيد هذا الاستنتاجإنني و  
جلسة استماع جديدة،   عقد  إعادة المحاكمة أو    لا تشترط    ١٤ من المادة    ٥الفقرة  إن    

المراجعة دراسة كافيـة    تولى بنفسها عملية    المحكمة التي ت  ري  أن تج حد أدنى   ها تشترط ك  ولكن
  . درجةللوقائع المقدمة إلى المحكمة الأدنى

 من قراءة حكم المحكمة العليا أنها لم تقم بمجرد قبـول مـا   يتضح ،وفي هذه القضية   
 المعروضة على    بالفعل بنفسها الأدلة ذات الصلة     قيّمت وإنما   ،توصلت إليه محكمة الاستئناف   

  .)أ(الأدنى درجةالمحكمة 
  . قد انتهكت من العهد١٤ من المادة ٥فقرة ليس هناك من ثم ما يدل على أن الو  

 ثيلينكريستر  السيد )توقيع(

.  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي             حرّر[
  ].تقريرهذا البية كجزء من صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعريوس

__________  
،             ٩٥٦/٢٠٠٠انظـر أيـضاً الـبلاغ رقـم          .٤٨، الفقـرة    ) أعلاه ٧اشية  الح (٣٢انظر التعليق العام رقم       )أ(

  .٢٠٠٣أغسطس / آب٧، عدم قبول القرار المؤرخ بيسيونيري ضد إسبانيا
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  بيسيونيري ضد إسبانيا، ١٣٦٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   -سين   
  *) والتسعونالسادسة، الدورة ٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٢الآراء المعتمدة في (

يمثله محام هـو الـسيد      (السيد روكو بيسيونيري      :المقدم من
  )خوزيه لويس مازون كوستا

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  إسبانيا  :لدولة الطرفا

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أغسطس / آب٩  :تاريخ البلاغ
  ٢٠٠٨يوليه / تموز٢   :تاريخ قبول البلاغ

  الحق في أن تراجع محكمة أعلى درجة قرار الإدانة  :الموضوع
 عـدم دعـم     - المحليـة    الانتصافاستنفاد سبل     :المسائل الإجرائية

          سـابقاً    نظـر اللجنـة    -الشكوى بأدلة كافيـة     
  في الشكوى

          الحق في أن تراجع محكمة أعلـى درجـة قـرار             :المسائل الموضوعية
  الإدانة والعقوبة 

  ٥، الفقرة ١٤  :مادة العهد
  ٣ و٢  :مادتا البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  المدنية والسياسية، قبالحقو

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢وقد اجتمعت في   
، المقدم مـن الـسيد روكـو        ١٣٦٦/٢٠٠٥ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

            بيسيونيري بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق             
  المدنية والسياسية،

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *

لسيد الأزهري بوزيد والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد             ناتوارلال باغواتي، وا  
جودينا، والسيدة   لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ما     يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر      

وسادا، والسير   ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس ب     -يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز         
  .، والسيدة روث ودجوودثيليننايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 
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ت الخطية التي أتاحها لهـا صـاحب الـبلاغ         في اعتبارها كل المعلوما    وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، هو روكو بيسيونيري، وهو مواطن ٢٠٠٤أغسطس / آب ٩صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

.  من العهد  ١٤ من المادة    ٥قرة  ويدعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا للف     . ١٩٥٠عام   إيطاليُ ولد 
ويمثل . ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإسبانيا في        
  .صاحب البلاغ محام هو السيد خوزيه لويس مازون كوستا

، وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير         ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣وفي    ٢-١
         ة عن اللجنة، على طلب الدولة الطرف بفصل النظر في مقبوليـة الـبلاغ عـن               المؤقتة، نياب 

  .أُسسه الموضوعية

  الوقائع    
 حكمت محكمة الاستئناف الإقليمية لبرشلونه على ١٩٩٩يناير / كانون الثاني  ١١في    ١-٢

 وقدم.  أشهر بتهمة الاتجار بالحشيش والتزوير     ١٠ سنوات و  ٨صاحب البلاغ بالسجن لمدة     
، وهو سبيل انتصاف لا يتيح إعادة النظر في         )١(صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا      

، قدم صاحب ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٩وفي . الأدلة التي صدر على أساسها قرار الإدانة
. )٢(البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا لتعليق النظر في الطعن بالنقض قبل أن تصدر قرارها بشأنه               

 رفضت الدائرة الثانية التابعة للمحكمة العليا طلـب         ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١١وفي  
 ١١صاحب البلاغ، فاتخذ إجراءات الحماية القضائية التي رفضتها المحكمـة الدسـتورية في              

، أيدت المحكمة العليـا حكـم       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨وفي  . ٢٠٠٠ديسمبر  /كانون الأول 
وأقر الحكم بالنقض جزئياً سبب الطعن بالنقض فيما يتعلق بجواز          . ليميةمحكمة الاستئناف الإق  

              مـن القـانون الجنـائي،       ٣٧٠انطباق الظروف المشددة المنـصوص عليهـا في المـادة           
، اتخـذ صـاحب     ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦وفي  . فخُفضت العقوبة المفروضة عليه بستة أشهر     

          لقـضائية ورُفـضت هـذه الإجـراءات في القـرار          البلاغ مرة أخرى إجراءات الحماية ا     
واستشهد صاحب البلاغ في كلتا القضيتين بآراء       . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨المؤرخ  

__________  
قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض استناداً إلى ستة أسباب، منها انتهاك حقه في قرينة البراءة وعـدم تطبيـق        )١(

  ). المشددةالظروف( من القانون الجنائي في إسبانيا بالشكل الصحيح ٣٧٠المادة 
 أن سـبيل    غوميز فاسـكزث  يحتج صاحب البلاغ بأنه فعل ذلك لأنه تبين له أن اللجنة قررت في دعوى                  )٢(

  . المتمثل في المراجعة القضائية أو الطعن بالنقض ليس سبيلاً فعالاًالانتصاف
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          ولكـن المحـاكم لم تأخـذها       . )٣(غوميز فاسـكيز  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية       
  .بعين الاعتبار

          / أيـار  ١١بمقتـضى البروتوكـول الاختيـاري في        وقدم صاحب البلاغ بلاغـاً        ٢-٢
.  من العهد قد انتـهكت     ١٤ من المادة    ٥ ادعى فيه أموراً من بينها أن الفقرة         )٤(٢٠٠٠مايو  

وأكد صاحب البلاغ على أن الشكوى التي قدمها في هذه المناسبة لم تكن تستند إلى عـدم                 
إنما استندت إلى كونها قد رفضت النظر في طلب         قيام المحكمة العليا بإعادة النظر في إدانته، و       

محامي الدفاع بتعليق إجراءات النقض إلى حين قيام الدولة الطرف بمواءمـة تـشريعها مـع                
ــة في قــضية  ــصادر في . غــوميز فاســكيزملاحظــات اللجن             / آب٧وفي قرارهــا ال

مجرد " من العهد، بأن ١٤  من المادة٥، أفادت اللجنة، فيما يتعلق بالفقرة     )٥(٢٠٠٣أغسطس  
تعليق إجراءات جارية أمر لا يمكن أن يعتبر في رأيها على أنه يندرج ضمن نطاق الحقوق التي             

 من العهد، التي تشير فقط إلى الحق في أن تراجع محكمة أعلى             ١٤ من المادة    ٥تحميها الفقرة   
 مقبـول مـن حيـث       وينبغي من ثم اعتبار هذا الجزء من الشكوى غير        . درجة قرار الإدانة  

  .)٦(" من البروتوكول الاختياري٣ بموجب المادة الاختصاص الموضوعي

  الشكوى    
 من العهد قد انتهكت لأن قـرار        ١٤ من المادة    ٥يدعي صاحب البلاغ أن الفقرة        -٣

       إدانته لم يراجع على النحو الصحيح من جانب المحكمة العليا نظراً إلى أن الطعـن بـالنقض                 
  .عادة النظر في الأدلة المقدمة ضدهلا يجيز إ

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
. ، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٧في    ١-٤

فأفادت بأن صاحب البلاغ لم يثر في طعنه بالنقض المسائل التي أثارها بعد ذلك أمام اللجنة،                
  . المحليةالانتصافعلان عن عدم قبول البلاغ لعدم استنفاد سبل وهو ما يحتم من ثم الإ

 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن       ١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة        ٢-٤
صاحب البلاغ قد تمكّن من ممارسة حقه في مراجعة قرار الإدانة والعقوبة المفروضـة عليـه                

ية أمام المحكمة العليا ونظر المحكمة الدستورية بعد ذلك         بدليل استئناف حكم المحكمة الابتدائ    

__________  
  .٢٠٠٠ يوليه/تموز ٢٠لمعتمدة في ا، الآراء غوميز فاسكيز ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البلاغ رقم    )٣(
  .٢٠٠١يناير / كانون الثاني٥تم استكمال البلاغ الأصلي في    )٤(
  .٢٠٠٣أغسطس / آب٧، عدم مقبولية القرار بتاريخ بيسكونري ضد إسبانيا، ٩٥٦/٢٠٠٠البلاغ رقم    )٥(
  .٧-٦المرجع نفسه، الفقرة    )٦(
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وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أقرت بأن نظام           . في قرار المحكمة العليا   
  .)٧(راسخ تماماً في الدولة الطرفمراجعة قرارات الإدانة بفعالية نظام 

لقضية، قراءة الحكم الـصادر عـن   وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه يكفي، في هذه ا          ٣-٤
محكمة النقض للتثبت من أن المحكمة العليا قد أعادت النظر بالكامل في الحكم الصادر عـن                

ويتبين بكل وضوح من عملية إعادة النظر المفصلة هذه في قرار الإدانة            . محكمة الدرجة الأولى  
وأن البلاغ لا يستند بكـل       من العهد    ١٤ من المادة    ٥والعقوبة أنه لم يحدث انتهاك للفقرة       

وتطلب الدولة الطرف الإعلان عن عدم مقبولية الـبلاغ         . وضوح إلى أي أساس من الصحة     
  ." من البروتوكول الاختياري٣لكونه يشكل إساءة استخدام لأغراض العهد بموجب المادة 

  تعليقات صاحب البلاغ    
. ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ١١رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في           ١-٥

            وصرّح بأنه أورد صراحة في الطعن بالنقض وفي الاستئناف استنتاجات اللجنـة في قـضية              
وفي هـذا   .  ولكن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لم تأخذهما بعين الاعتبار         غوميز فاسكيز 

ريعها مع  الصدد، طلب صاحب البلاغ تعليق الطعن بالنقض إلى أن تكيِف الدولة الطرف تش            
ويزعم أيضاً أن لا جدوى من إجـراءات        . استنتاجات اللجنة، ولكـن طلبه قوبل بالرفض     

 من العهد، كما استنتجت ذلـك       ١٤ من المادة    ٥التماس الحماية القضائية لأغراض الفقرة      
  .)٨(بيريز إسكولاراللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية 

غ بأن محاكمته قد استندت إلى وقائع، لا إلى         وبالإضافة إلى ذلك، يفيد صاحب البلا       ٢-٥
مسائل قانونية، ومع ذلك لم يتسن للمحكمة العليا إعادة النظر في بيانات الشرطة التي صدر               

أما فيما يتعلق بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبيـة لحقـوق          . قرار الإدانة على أساسها   
حب البلاغ على اختصاص المحكمـة في       الإنسان التي تشير إليها الدولة الطرف، فيعترض صا       

إصدار حكم فيما يتعلق بمواءمة القانون الإسباني الخاص بالطعن الجنائي بالنقض مع الحق في              
عقد جلسة استماع ثانية في القضايا الجنائية لأن الدولة الطـرف لم تـصدق بعـد علـى                  

  . للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٧البروتوكول رقم 
  بشأن المقبوليةقرار اللجنة 

         / تمـوز  ٢نظرت اللجنة في دورتها الثالثة والتسعين في مقبوليـة الـبلاغ المـؤرخ                ١-٦
  .٢٠٠٨يوليه 

__________  
)٧(   European Court of Human Rights, judgement of 30 November 2004 in respect of complaints Nos. 

74182, 74186 and 74191 of 2001.  
  .٢٠٠٦مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في بيريز اسكولار ضد إسبانيا، ، ١١٥٦/٢٠٠٣البلاغ رقم    )٨(
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 ٧ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ كان قد قدم بلاغاً وأنهـا نظـرت فيـه في                ٢-٦
 ٢٠٠٣على أن اللجنة قد قصرت نظرها، في القرار الذي اتخذته عام            . ٢٠٠٣أغسطس  /آب

 من العهد، علـى رفـض المحكمـة         ١٤ من المادة    ٥بشأن الشكوى المقدمة بمقتضى الفقرة      
الدستورية مراجعة قرار المحكمة العليا بعدم تعليق إجراءات الطعن بالنقض؛ ولم تنظر في أسس              

ولاحظت اللجنة أن الشكوى الواردة في هذا البلاغ هي أن الطعن بالنقض لا يشكل              . البلاغ
            مـن ٥فعالة لمراجعة قرار الإدانة على النحو المنـصوص عليـه في الفقـرة     وسيلة انتصاف   

  . من العهد١٤المادة 
وفيما يتعلق بحجّة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يـستنفد سـبل                 ٣-٦

  المحلية لأنه لم يثر في الطعن بالنقض المسائل التي أثارها أمام اللجنـة في بلاغـه،                الانتصاف
 من العهد في الطلـب      ١٤ من المادة    ٥لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قد تذرع بالفقرة         

 وفي إجـراءات الحمايـة      ٢٠٠٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٩الذي قدمه إلى المحكمة العليا في       
القضائية التي قدمها لاحقاً إلى الحكمة الدستورية وكـذلك في الطعـن قـضائياً في قـرار                 

واستنتجت مـن ثم أن سـبل       . للجنة أن كلتا الدعويين قد رفضتا     كما لاحظت ا  . )٩(النقض
  . المحلية قد استُنفدتالانتصاف

واعتبرت اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ قد دعمت بما فيه الكفاية من حيث إنها                ٤-٦
، وهي قضايا كان ينبغي النظر فيها بنـاء علـى           ١٤ من المادة    ٥تثير قضايا بموجب الفقرة     

  .  وأعلنت من ثم قبول البلاغ.أسسها الموضوعية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ    
 ملاحظاتها بشأن الأسـس     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢١قدمت الدولة الطرف في       -٧

وأشارت إلى السوابق القضائية لمحكمتها الدستورية، التي تفيد بأن الطعـن      . الموضوعية للبلاغ 
ض يمكن أن يفي بأحكام العهد في القضايا الجنائية شريطة تفسير سـلطات المراجعـة               بالنق

وفي هذا الصدد، تـذرعت الدولـة       .  هذا تفسيراً واسعاً   الانتصافالمنصوص عليها في سبيل     
التي أفادت بأنه يمكن اعتبـار أن        )١٠(الطرف بالسوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان      

وأكدت .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥بالشروط المنصوص عليها في الفقرة      الطعن بالنقض يفي    
الدولة الطرف أن الحكم بالنقض قد تناول بالتفصيل الوقائع والأدلة التي صدر على أساسها              

  . قرار الإدانة وأنها كانت كافية لإبطال قرينة البراءة

__________  
 . أعلاه١-٢انظر الفقرة    )٩(
          / تمـوز  ٢٥، القرار المـؤرخ     بيرتيللي غالفيز ضد إسبانيا   ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥انظر في جملة أمور البلاغ رقم        )١٠(

           / تمـوز  ٢٥، القـرار المـؤرخ      كوارتيرو كازادو ضد إسبانيا   ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ البلاغ رقم    ٢٠٠٥يوليه  
 تشرين  ٢٨، القرار المؤرخ    لوزانو آرائيز وآخرون ضد إسبانيا    ،  ١٣٢٣/٢٠٠٤؛ البلاغ رقم    ٢٠٠٥يوليه  
 .٢٠٠٥أكتوبر /الأول
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زاعمه الـسابقة    م ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤ويكرر صاحب البلاغ في رده المؤرخ في          -٨
ويصرح بأنه من مسؤولية محكمـة      . بأن الحكم الصادر ضده لم يكن موضع مراجعة كاملة        

  .الدرجة الأولى الخالصة، تقييم الأدلة المباشرة، كما أقرت المحكمة العليا بذلك

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في الأسس الموضوعية    
 بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي             نظرت اللجنة المعنية    ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
         وتأخذ اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ التي تؤيد ادعاءه بأن الطعـن بـالنقض               ٢-٩

.  من العهـد   ١٤ من المادة    ٥صوص عليه في بالفقرة     لا يشكل مراجعة كاملة على النحو المن      
مراجعة كاملـة لقـرار   أجرت وتأخذ علماً كذلك بادعاءات الدولة الطرف بأن المحكمة قد     

 يبيّن  ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة العليا المؤرخ        . المحكمة الإقليمية 
 الطعن المقدم من صاحب البلاغ، وأنها       أن المحكمة قد أعادت النظر في كل سبب من أسباب         
كما تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا قد . أعادت النظر في تقييم المحكمة الإقليمية لكفاية الأدلة

أقرت جزئياً سبب الطعن فيما يتعلق بعدم مراعاة الظروف المشددة على النحو القانوني وأنها              
وبالإضافة إلى ذلك، . ر على صاحب البلاغخفضت بالتالي العقوبة التي صدرت في بادئ الأم

تلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية قد رفضت، في هذه القـضية، الطعـن في القـرارات                
وعليـه،  . القضائية لأسباب معلّلة وراجعت مرة أخرى تقييم المحكمة الإقليمية لكفاية الأدلة          

كمة أعلى درجـة قـرار      تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحرم من حقه في أن تراجع مح            
  . من العهد١٤ من المادة ٥الإدانة والعقوبة وفقاً للفقرة 

 ٤وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة                -١٠
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       ٥من المادة   

  مـن   ٥لا تكشف عن حدوث انتهاك للفقـرة         ئع المعروضة عليها  والسياسية، ترى أن الوقا   
  . من العهد١٤المادة 

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي            [
  ].وستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  كازيموف ضد أوزبكستان، ١٣٧٨/٢٠٠٥لبلاغ رقم ا  -ينع  
 *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثله محامٍ(منصور كازيموف السيد   :المقدم من

 يولداش كازيموف، شقيق مقدم البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع

 أوزبكستان  :الدولة الطرف

 ـ  ( ٢٠٠٥أبريـل   /انـ نيس ١٢  :تاريخ تقديم البلاغ م ـتـاريخ تقدي
  )الرسالة الأولى

   ٢٠٠٦مارس / آذار٦  :تاريخ قبول البلاغ
إصدار حكم بالإعدام بعد محاكمة غـير عادلـة؛           :الموضوع

 اللجوء إلى التعذيب أثناء التحقيق الأولي

  لا يوجد  : المسائل الإجرائية
الحق في أن يمثله محامٍ يختاره بنفسه؛ فرض حكـم            : المسائل الموضوعية

 م بعد محاكمة غير عادلةالإعدا

؛ الفقرات  ٧؛ المادة   ٦ من المادة    ٦ و ٤ و ١الفقرات    :مواد العهد
 من  ٤-١؛ الفقرات   ١٠؛ المادة   ٩ من المادة    ٤-١

  ١٦؛ المادة ١٤المادة 
  ٢  : البروتوكول الاختياريمادة

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    إ  
 بالحقوق المدنية والسياسية،

 ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ وقد اجتمعت في  

 إلى اللجنة المعنيـة     الذي قدم ،  ١٣٧٨/٢٠٠٥ البلاغ رقم    وقد فرغت من النظر في      
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق    بالنيبابة عن السيد يولداش كازيموف      بحقوق الإنسان   

  ياسية،بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والـسيد محمـد آيـات،          : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي              
إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكـي زانيلـي               

 ثيرو، والسيد رافائيـل ريفـاس       -ايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز        ماجودينا، والسيد م  
  .بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين، والسيدة روث ودجوود

 .يوليويورد، كتذييل لهذه الآراء، نص رأي فردي أدلى به عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالف      
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   التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ        الخطية المعلومات   جميع وقد وضعت في اعتبارها     
 والدولة الطرف،

 :تعتمد ما يلي  

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     

ويقدم الـبلاغ   . صاحب البلاغ هو السيد منصور كازيموف، وهو مواطن أوزبكي          ١-١
 ١٩٨٥ن شقيقه، يولداش كازيموف الذي هو أيضاً مواطن أوزبكي من مواليد عام             بالنيابة ع 

وكان، وقت تقديم البلاغ، مسجوناً في أوزبكستان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده             
ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف . ٢٠٠٥مارس / آذار٣من محكمة مدينة طشقند في  

 ٤-١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ٦ و ٤ و ١ت  انتهكت حقوق شقيقه بموجب الفقرا    
  . من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٤-١؛ والفقرات ١٠؛ والمادة ٩من المادة 

، طلبت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان إلى الدولـة    ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣وفي    ٢-١
ص المعني بالبلاغـات     من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخا       ٩٢الطرف، عملاً بالمادة    

الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد كازيموف ما دامت اللجنة تنظر              
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها قبلت طلبـها         ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٣وفي  . في قضيته 

، ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٨وفي  . القاضي بتعليق تنفيذ الحكم، ريثما تتخذ اللجنة قرارها النهائي        
قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة فصل النظر في مقبولية البلاغ عن              

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكـم  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢وفي  . الأسس الموضوعية 
 على قرار  عاماً بناء٢٠ًالإعدام الصادر بحق السيد كازيموف قد حُول إلى حكم بالسجن لمدة 

  .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٢أصدرته المحكمة العليا في أوزبكستان في 
 كـانون   ٢٨وبدأ نفاذ البروتوكول الاختيـاري بالنـسبة للدولـة الطـرف في               ٣-١

  .١٩٩٥ديسمبر /الأول

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
الديـه في    اكتشف صاحب البلاغ جثة و     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٦في صباح يوم      ١-٢

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم اعتقل شقيقه، الـسيد يولـداش            . مترلهما واستدعى الشرطة  
  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩كازيموف، ووجهت إليه تهمة قتل والديه في 

ويقول صاحب البلاغ إن شقيقه أخضع بعد اعتقاله للتعذيب وتعرض لضرب مبرح              ٢-٢
ويضيف صاحب البلاغ   . للضرب في حضوره  خلال الاستجواب وإن صديقته تعرضت أيضاً       

وكان الهـدف  . أنه اعتُقل هو أيضاً وتعرض للضرب الشديد على يد المحققين لفترة ثلاثة أيام      
ويذكر صـاحب   . والديهمامن التعذيب والضرب إرغام أحد الشقيقين على الاعتراف بقتل          
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وقت، لم يستطع تحمل    البلاغ أن شقيقه، الذي كان يبلغ التاسعة عشرة من العمر في ذلك ال            
  .بالقتل" فاعترف"العنف والضغط النفسي الذي مارسته الشرطة 

ويفيد صاحب البلاغ بأنه لم يُسمح لمحامٍ انتدبه ليمثل شقيقه بمقابلة هـذا الأخـير                 ٣-٢
وبعد أن سمح أخيراً لشقيقه بالاجتماع بالمحامي، بعث        . خلال الأسبوعين الأولين من التحقيق    

  . برسالة إلى مكتب المدعي العام يتراجع فيها عن اعترافهشقيقه على الفور
ويدعي صاحب البلاغ أن التحقيق مع شقيقه ومحاكمته قد شابتهما مخالفات قانونية              ٤-٢

فلم يستدع كثير من شهود الدفاع أو يُستجوبوا، دون أن يقدم القاضي أي سـبب؛               : كثيرة
  ). يُحدد شكل الانتقاملم(وهدد القاضي بعض شهود الدفاع بأعمال انتقامية 

في المحكمة، وتم خلال المحاكمة فحـص  " اعترافه"وتراجع شقيق صاحب البلاغ عن    ٥-٢
وحسب صاحب البلاغ، يتضح من شريط الفيديو هذا أن . شريط فيديو مسجل للاستجواب 

شقيقه قد تعرض للضرب نظراً إلى وجود كدمات بادية على جسمه، وأن شقيقه كان يجـد            
  .إلا أن المحكمة تجاهلت على ما يبدو هذه الكدمات الظاهرة. لتكلم والحركةصعوبة في ا

وعلاوة على ذلك، لم يُجرَ أي فحص لإثبات ما إذا كانت هناك أية أدلة على وجود                  ٦-٢
بقايا بارود على يدي أو ثياب شقيقه، إذ كانت ستظل هناك بقايا لو أنه أطلق الرصاص مـن                  

  . فهذه البقايا لا يمكن أن تمحى وتبقى بيّنة لعدة أسابيع.المسدس الذي قُتل به والديه
، خلصت محكمة مدينة طشقند إلى أن السيد كـازيموف        ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣وفي    ٧-٢

ويُدعى أن المحكمـة اسـتندت في       . مذنب لإقدامه على قتل والديه وحكمت عليه بالإعدام       
اف تم الحصول عليـه تحـت       إدانتها إلى أمر واحد هو اعتراف السيد كازيموف، وهو اعتر         

وحسب صاحب البلاغ، لا توجد في ملف القضية الجنائية         . التعذيب وفي غياب محامي دفاع    
معلومات عن اسم المحقق الذي سجل اعتراف السيد كازيموف ولا أسماء أية أشخاص آخرين              

  .أدلي بالاعتراف في حضورهم
تابعة لمحكمة مدينة طـشقند     واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام هيئة الاستئناف ال         ٨-٢

ويقول صاحب البلاغ إن هـذا      .  الإدانة والحكم  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٢فأكدت الهيئة في    
وقدمت شكاوى أخرى إلى أمين المظالم وإلى مكتب الرئيس،         . الحكم نهائي وواجب التنفيذ   

  .بما في ذلك طلب رحمة، إلا أنها رُفضت
ير إلى أن والده، وهو موظف كـبير في         ويؤكد صاحب البلاغ أن شقيقه برئ ويش        ٩-٢

ويفيد صاحب . وزارة الداخلية، كان له أعداء كثيرون لأنه كان رجلاً نزيهاً ولا يقبل الرشوة
ويضيف أن تفتيش أفراد الشرطة لـشقة       . البلاغ بأن والده تلقى تهديدات بالقتل قبل اغتياله       

بـصمات أي مـن أفـراد        بصمة لا تتطابق مع      ٢٣والديه أسفر عن كشف ما لا يقل عن         
  .غير أنه لم يتم التحقيق في هذا الأمر. الأسرة
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  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن شقيقه قد أدين بصورة غير قانونية بعد محاكمة غير عادلة                -٣

ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوق      . استندت إلى اعتراف قسري انتزع تحت التهديد      
؛ ٩ من المـادة     ٤-١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٦المادة   من   ٦ و ٤ و ١شقيقه بموجب الفقرات    

  . من العهد١٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٤-١؛ والفقرات ١٠والمادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، في مقبوليـة    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٣طعنت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة         ١-٤

 بخصوص وقائع القضية، إلى أن السيد كازيموف قد أُدين بقتل والديه عمداً     وأشارت،. البلاغ
  .وارتكاب جرائم أخرى مختلفة بموجب القانون الجنائي الأوزبكي

وتورد الدولة الطرف مجموعة كبيرة من الأدلة التي تؤكد، في نظرها، جرم الـسيد                ٢-٤
لطات وأدلى بـاعتراف مفـصل      فقد سلَّم السيد كازيموف نفسه طواعية إلى الس       . كازيموف

وأبلغ الشرطة بأنه، قبل أسبوع واحد تقريباً من الجريمة، قد راودتـه            . بارتكاب عملية القتل  
وفي حـوالي  . فكرة قتل والديه كي لا يحمّلاه مسؤولية سرقة مبلغ كبير من المال من والـده     

غرفـة نـوم   ، توجـه إلى  ٢٠٠٤يونيه / حزيران ٢٦الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم       
ثم . والديه، وكانا نائمين فيها، وأطلق عليهما النار من مسدس والده المزود بكـاتم صـوت              

انطلق بسيارته إلى مترل صيفي لصديق له قرب نهر شيرشيك في مقاطعة كيـبراي وألقـى                
واستعادت الشرطة فيما بعد المسدس من النـهر وأثبتـت الاختبـارات            . المسدس في النهر  

  .كان سلاح الجريمةالباليستية أنه 
وتؤكد الدولة الطرف أن التحقيق الجنائي مع السيد كازيموف ومحاكمته قد جريـا               ٣-٤

وتنفـي  . دون ارتكاب أية انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية الأوزبكي أو لأحكام العهد          
الادعاءات التي تفيد بأن السيد كازيموف قد تعرض للضرب بغية الحصول على اعتراف وأنه              
مُنع لمدة أسبوعين من الاستعانة بمحامٍ، وأن المحكمة مارست ضغطاً على شـهود الـدفاع               

وتقول الدولة الطرف إن هذه الادعاءات لا أسـاس لهـا           . وهددت بالقيام بأعمال انتقامية   
  :وتدحضها الأدلة الواردة في ملف القضية الجنائية

وقد عُـرض   . ضور محام سُجل شريط فيديو يبين أخذ أدلة من السيد كازيموف في ح           •
وبدا السيد كازيموف مرتاحاً وهو يقدم بحرية سرداً مفـصلاً          . هذا الشريط في المحكمة   

وشاملاً للطريقة التي سرق بها النقود من والده، والطريقة التي قتل بها والديه، والمكان              
  .الذي تخلص فيه من المسدس

 بأنه   اولوغبكسكي -طعة ميرزو   شهد اثنان من كبار موظفي إدارة الشؤون الداخلية بمقا         •
وبيَّن . في التحقيق مع السيد كازيموف    " أساليب تحقيق غير مأذون بها    "لم تُستخدم أية    

 أنه لم تكن    ٢٠٠٤سبتمبر   / أيلول ٢٢فحص طب شرعي أجري للسيد كازيموف في        
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. وأكد خبير في الطب الـشرعي ذلـك في المحكمـة          . على جسده علامات إصابات   
ك، أُجري تحقيق داخلي بعد أن ادعى السيد كـازيموف أنـه قـد              وبالإضافة إلى ذل  

استخدمت ضده خلال التحقيق السابق للمحاكمة أساليب تحقيق غير مأذون بها، ولم            
  .يقد التحقيق إلى أدلة تدعم هذه الشكوى

، ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٢٧اسُتجوب السيد كازيموف كشاهد ثم كمشتبه فيه في          •
ولم . ، وكان يُستجوب، كل مرة، في حضور محام٢٠٠٤ٍيه يون/ حزيران٢٩ومجدداً في 

  .يشتك من أي سوء معاملة في تلك الأوقات
وتقول الدولة الطرف إن المحكمة وصفت أفعال السيد كازيموف بشكل صـحيح،              ٤-٤

وقد تبين أن الادعاءات القائلة إنه قد استُخدمت ضده . وإن العقوبة كانت متناسبة مع جريمته
وكان، .  السابق للمحاكمة أساليب غير مأذون بها هي ادعاءات لا أساس لها           خلال التحقيق 

منذ اللحظة الأولى لاحتجازه وخلال جميع مراحل استجوابه والتحقيق معه، وكذلك أثنـاء             
  .محاكمته، ممثلاً بمحامين

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
قاته على ملاحظـات الدولـة الطـرف        ب البلاغ من جديد، في تعلي     ـأكد صاح   ١-٥

، على أن اعتراف شقيقه انتُزع تحت التعذيب وأن         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨المؤرخة  
المحققين قد أملوا على شقيقه نص الاعتراف؛ وأن تفاصيل هذه الانتهاكات قد أدرجـت في               

      فيهـا المحاكمـة    وأشار إلى أن المحكمة التي جرت       . الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام     
لم تجر سوى استعراض شكلي لملف القضية ولم تتناول الأخطاء الإجرائية المرتكبة في التحقيق              

وقال إن محكمة الاستئناف لم تنظر في القـضية  . وأنها كانت تميل بوجه عام إلى جهة الادعاء   
  .تلوا والديهوأكد صاحب البلاغ من جديد أن مجرمين مجهولي الهوية ق. إلا بصورة سطحية

 ١٠وأكد صاحب البلاغ من جديد أنه لم يُسمح للسيد كازيموف، خـلال فتـرة                ٢-٥
وقدم المزيد من التفاصـيل عـن       . أيام، بالاجتماع بالمحامي الذي استعان به صاحب البلاغ       

تعذيب السيد كازيموف وذكر أنه في وقت من الأوقات تم دهن هراوة شـرطة بالفـازلين                
وأُكره شقيقه عندئذ على توقيع تصريح، وتآمرت الشرطة بعـد          . يقهوإيلاجها في شرج شق   

  .ذلك لانتشال مسدس من نهر شيرشيك مدعية زوراً أنه سلاح الجريمة
وزعم صاحب البلاغ أن المحكمة انتهكت حق شقيقه في افتراض الـبراءة ولم تبـد                 ٣-٥

  .نون الأوزبكيشكوكاً بشأن الأدلة التي كانت في صالح شقيقه، كما يقضي بذلك القا
وأخيراً، ذكر صاحب البلاغ أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن السيد كازيموف               ٤-٥

 مـن   ٩٧وتنص المـادة    .  عاماً وأنه ليس له سجل جنائي سابق       ١٩لا يبلغ من العمر سوى      
   سنة وعلـى أنـه      ٢٠ إلى   ١٥القانون الجنائي على أن عقوبة القتل العمد هي السجن لمدة           

  ".كتدبير عقابي استثنائي" إلى عقوبة الإعدام إلا لا يُلجأ
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
 ٦نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ خلال جلستها السادسة والثمانين المعقـودة في               ١-٦

اسة في هيئة أخرى وتأكدت، أولاً، من أن المسألة ذاتها ليست موضع در       . ٢٠٠٦مارس  /آذار
من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ولاحظت أن الدولة الطرف لم تتقـدم بـأي       

وخلصت من ثم إلى أن الشروط      .  المحلية الانتصافاعتراض فيما يتعلق بمسألة استنفاد وسائل       
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(و) أ(٢المبينة في الفقرتين 

 ٤وأشارت اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ التي أفادت بحدوث انتهاكات للفقرة              ٢-٦
وفي غياب أي معلومات مفصلة تدعم هذه الادعـاءات بالأدلـة،           . ١٦ وللمادة   ١٤من المادة   

رأت أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة التي تدعم هذه المزاعم، لأغراض المقبولية،                
  . من البروتوكول الاختياري٢ الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة وقررت أن هذا

، ١٤مـن المـادة     ) ز(٣ والفقـرة    ١٠ و ٧وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المواد        ٣-٦
لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قدم معلومات مفصلة عما ادعاه شـقيقه مـن تعرضـه                

ولاحظت أن الدولـة    . كلفة بالتحقيق للتعذيب والاعتراف القسري على أيدي السلطات الم      
الطرف نفت أن يكون السيد كازيموف قد تعرض للتعذيب وأكدت أن اثنين من المـوظفين               

إلا أن اللجنة لاحظت أنه لم تقدم أية معلومات عـن معرفتـهما             . شهدا بأنه لم يقع تعذيب    
لدولة الطـرف أن    وفيما يتعلق بتأكيد ا   . بالأمر أو عما يتوفر لديهما من أدلة في هذا الشأن         

فحص الطب الشرعي الذي أجري للسيد كازيموف لم يبين وجـود علامـات إصـابات،               
، أي بعـد    ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٢لاحظت اللجنة، مع ذلك، أن الفحص المعني جرى في          

ولاحظت أيضاً أنه لم تُقدم تفاصيل محددة بشأن        . اعتقال السيد كازيموف بنحو ثلاثة أشهر     
الذي أجري بخصوص شكاوى التعذيب التي قدمها السيد " لتحقيق الداخليا"نتائجه أو بشأن 

 ١٠ و ٧وبناء عليه، رأت اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجـب المـادتين             . كازيموف
  . هي ادعاءات مدعومة بأدلة كافية وأعلنت أنها مقبولة١٤من المادة ) ز(٣والفقرة 

نة شقيقه لم تستند إلا إلى الاعتراف الذي        وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إدا        ٤-٦
يدعي أنه أُكره على الإدلاء به، دون تمثيل قانوني مناسب، وأنه لم يُسمح لمحـامي شـقيقه                 

، لاحظت اللجنة أن    )٣-٢انظر الفقرة   (بالاجتماع به خلال الأسبوعين الأولين من التحقيق        
أكدت من جديد أن شـكاوى      الدولة الطرف أشارت إلى أدلة أخرى قُدمت في المحكمة، و         

بشأن التعذيب قد تبيَّن أنه لا أساس لها؛ كما أكدت أنه سُمح      ) إلى المحكمة (السيد كازيموف   
له في جميع الأوقات بالاتصال بمحامٍ، دون أن تدحض مع ذلك الادعاء القائل بأنه لم يكـن                 

لجنة علماً بادعاء  وأخذت ال.الذي استعان به على حسابه الخاصيُسمح له بالاتصال بمحاميه 
صاحب البلاغ القائل إنه لم يُدرج في ملف القضية لا اسم المحقق الذي سجل اعتراف شقيقه                
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ولاحظـت  . ولا أسماء الأشخاص الآخرين الذين كانوا حاضرين عندما أدلى بهذا الاعتراف          
نـاءً  وب. اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلّق على هذه الادعاءات، ناهيك عن أنها لم تدحضها             

على ذلك، خلصت إلى أنها معللة بما يكفي من الأدلة وأعلنت أنها مقبولة بوصفها تثير قضايا                
  .  من العهد١٤من المادة ) ب(٣ و٢ و١ والفقرات ٩بموجب المادة 

وأخذت اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ القائل إنه لم يتم استجواب عدة               ٥-٦
وفي هذا الـصدد، لاحظـت      ". أعمال انتقامية  "بهم  شهود دفاع وأن المحكمة هددت بعض     

اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف أن هذه الشهادات يمكن، أو كان يمكن، أن تكون                
ولكن، لما كانت الدولة الطرف قد رفضت ببساطة هذا الادعاء معتـبرة           . ذات صلة بالقضية  

ة، فقد رأت اللجنـة أن هـذا        أن لا أساس له، من دون أن تقدم المزيد من المعلومات المحدد           
، ١٤مـن المـادة     ) ه(٣الادعاء مؤيد بالأدلة الكافية، لأغراض المقبولية، فيما يتعلق بالفقرة          

  .وأعلنت أنه مقبول
ورأت اللجنة، تمشياً مع ما أصدرته من أحكام سابقة، أنه لمّا كانت قد أعلنت عن                 ٦-٦

ن شقيقه قد حُكم عليه بالإعدام بعـد   بأ ١٤قبول ادعاء صاحب البلاغ المقدم بموجب المادة        
  . مقبولاً أيضا٦ًمحاكمة غير عادلة، فإنها تعتبر ادعاءه بموجب المادة 

وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضـوعية               ٧-٦
اب ودعت أيضاً الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلومات عن الأسب. للقضية في غضون ستة أشهر    

التي حدت المحكمة إلى رفض استجواب شهود الدفاع وأن تبين بالتفصيل نتـائج التحقيـق               
الداخلي في ادعاء السيد كازيموف المتعلق بالتعذيب، وبوجه خاص الطريقة التي أُجري بهـا              
التحقيق والنتائج التي توصل إليها؛ وأن تعلّق على ادعاء صاحب البلاغ القائل إنه لم يـسمح       

لاتصال بمحاميه الذي استعان به بصورة شخصية خلال الأسبوعين الأوّلـين مـن             لشقيقه با 
أن يقدم معلومات وأدلة مفصلة عن شهود الـدفاع         ) أ(وطُلب إلى صاحب البلاغ     . التحقيق

أن يوضح متى استعان بالمحامي الخاص ومتى سُـمح         ) ب(الذين رفضت المحكمة استجوابهم و    
  .لهذا المحامي الخاص برؤية موكله

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
 ــقدمت الدولة الطرف ملاحظاتها المتعلق      ١-٧  / حزيـران ١٢ة في ـة بالأسس الموضوعي

 / آذار٣ت الـسيد كـازيموف في     ـوأشارت إلى أن محكمة مدينة طشقند أدان      . ٢٠٠٦يونيه  
      .ليـه بالإعـدام    لإقدامه على قتل والديه وارتكابه جرائم أخرى، وحكمت ع         ٢٠٠٥مارس  

م إلى الـسجن    ـا هذا الحك  ـة العلي ـت المحكم ـ، خفف ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي  
  . سنة٢٠لمدة 
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فقد قام السيد كازيموف، في الفترة الممتدة من        : وذكّرت الدولة الطرف بوقائع القضية      ٢-٧
 ـ   ـ، بسرقة مبال  ٢٠٠٤يونيه  /رانـفبراير إلى حزي  /شباط ا أبـوه يعـادل     ـغ من المال يملكه

  .أ. وأنفق هذا المال مع صديقته س.  دولار من دولارات الولايات المتحدة٢٠ ٠٠٠مجموعها 
، دخل شقيق   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٦وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف من صباح          ٣-٧

 صاحب البلاغ إلى غرفة نوم والديه، وكانا نائمين فيها، وأطلق النار على والده في الرأس مـرة       
  .وتُوفي والداه متأثرين بجراحهما. واحدة وعلى والدته في الرأس مرتين بمسدس يملكه والده

ارة إلى  ـة، وصل بـسي   ـات من مسرح الجريم   ـع غلافات الرصاص  ـوبعد أن جم    ٤-٧
وهناك رمى المسدس وهو مـسدس كـاتم الـصوت          " بوبيدا"، في مستوطنة    .م. مترل ت 

  .وغلافات الرصاصات في نهر شيرشيك
وتقول الدولة الطرف إن جرم السيد كازيموف تؤكده، ليس فقط اعترافاته التي أدلى               ٥-٧

  :بها في حضور محام أثناء التحقيق الأوّلي، بل أيضا أدلة أخرى تشمل
إفادات صديقته التي تقول إنه كان يقدم لها هدايا باهظة الـثمن وكـان                )أ(  

  يدعوها إلى مطاعم فاخرة، إلخ؛
 ٧ ٩٠٠ صديقته التي تقول إن السيد كازيموف أقرض زوجها إفادات والدة  )ب(  

  ؛.م. وت. س. وس. أ. دولار؛ والإفادات المتطابقة التي أدلى بها الشهود ر
 دولار لقـاء    ١ ٠٠٠ومفادها أن السيد كازيموف دفع له       . م. شهادة ف   )ج(  

  خدمات كسائق؛
 ـ/بأن الـسيد كـازيموف اسـتأجر شـقته في أيـار     . ت. إفادة ن   )د(   ايو م
   دولار في الشهر؛٥٠٠ بمبلغ ٢٠٠٤يونيه /وحزيران
، وهو مدير مطعم، الذي أكد أن السيد كازيموف قد استأجر           .أ. شهادة أ   )ه(  

   دولار لقاء ذلك؛١ ٠٠٠ ودفع ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥المطعم بأكمله في 
الذي كان حاضراً عندما وجدت الشرطة المسدس       . ت. شهادة السيد ت    )و(  
  شيك والذي قال إن السيد كازيموف هو الذي أشار بالضبط إلى مكان المسدس؛في نهر شير
الذي أكد أن السيد كازيموف طلـب منـه في الـساعة            . س. شهادة س   )ز(  

 أن يقلّه بالسيارة إلى مكان يقع       ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٦الخامسة وخمس دقائق من صباح      
  ".راكهات"بالقرب من بحيرة 

  .ف أيضاً إلى استنتاجات عدد من خبراء الطب الشرعي والقذائفوتشير الدولة الطر  ٦-٧
وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن فحص قضية صاحب البلاغ في ضوء قرار اللجنة               ٧-٧

المتعلق بالمقبولية يسمح لها بأن تقرر أنه لم يحدث في هذه القضية أي انتهاك لحقوق الـسيد                 
  .كازيموف بموجب العهد
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  / تـشرين الثـاني    ٢٢لعليا في أوزبكـستان القـضية، وفي        وقد درست المحكمة ا     ٨-٧
 سنة، مراعاة لسن السيد كازيموف    ٢٠ خففت حكم الإعدام إلى السجن لمدة        ٢٠٠٥نوفمبر  

وخُفضت عقوبته كذلك بمقدار الربع نتيجة صدور عفوين        . ولخلو سجله من إدانات سابقة    
  .عامين مختلفين ينطبقان على قضيته

ف إنه لم يثبت أن شقيق صاحب البلاغ أو صديقته أو غيرهما من             وتقول الدولة الطر    ٩-٧
. الشهود في القضية قد أُخضعوا خلال التحقيق الأولي أو في المحكمة لأساليب تحقيق غير قانونية              

وخلال التحقيق الأولي، تم النظر في ادعاء السيد كازيموف القائل باستخدام أساليب تحقيق غير              
سي، بما في ذلك عن طريق عمليات استجواب ومقابلات وجاهيـة،           قانونية أو ضغط بدني ونف    

 وقف النظر في القضية     ٢٠٠٤ستبمبر  / أيلول ٢٥ونتيجة لذلك، تم في     . ولم يتأكد ذلك الادعاء   
  . اولوغبكسكي-الجنائية المرفوعة ضد موظفي إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة ميرزو 

 أنهما -. ن. وأ. ك.  م -قضية السيد كازيموف    وفي المحكمة، نفى المحققان المكلفان ب       ١٠-٧
ووفقاً لاستنتاجات فحص أجراه . استخدما أساليب تحقيق غير قانونية عند التحقيق في القضية

كمـا أن   . خبير في الطب الشرعي، لم تكن هناك إصابات بادية على جسد السيد كازيموف            
 هناك أي إصابة باديـة علـى        الخبير الطبي الذي أجرى الفحص أكد في المحكمة أنه لم تكن          

  .جسد الشخص الذي يدعي أنه ضحية
وتذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة فحصت أيضاً شريط الفيديو الخاص بالتحقق من              ١١-٧

. وقد سُجل هذا الـشريط في حـضور محـام      . اعترافات السيد كازيموف في مسرح الجريمة     
 أشكال الإكراه وبصورة طوعية     ويتضح منه أن الضحية المزعوم قد قدم بدون أي شكل من          

وأشار إلى مخبأ كان    . ومفصلة إيضاحات بشأن سرقة النقود، والمسدس، وظروف قتل والديه        
يحتفظ فيه بالمسدس وبالنقود، كما أشار بالضبط إلى المكان الذي تخلص فيه من المسدس ومن   

بهـا الرصاصـات    وأشار كذلك بدقة إلى الطريقة التي أطلق        . كاتم الصوت بعد عملية القتل    
  .والمكان الذي أطلقها منه، وتم ضبط ذخيرة في مترل والديه

وأفادت الدولة الطرف بأنه منذ اللحظة الأولى لاعتقال السيد كـازيموف، جـرت           ١٢-٧
جميع عمليات الاستجواب أو التحقيق وكذلك جميع جلسات المحكمة في حضور محاميين من             

، .أ.  ومحام من نقابة محامي مقاطعة شيلانزار، هو إ        ،.ج. وج. أ. نقابة محامين طشقند هما ر    
  مـن هيئـة التـشاور القـضائي فيمـا          . أ. وأربعة محامين من مؤسسات محامـاة، وف      

  .يتعلق بالأحداث
ويبين فحص محضر محاكمة الدرجة الأولى أن محامي السيد كازيموف طلبوا مـرتين               ١٣-٧

؛ .وس. ف. ؛ والخبيران س.أ. وي.  ك.استجواب شهود إضافيين في المحكمة هم الخبيران ب      
؛ .وك.  اولوغبكسكي، همـا ن    -وضابطا شرطة من إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة ميرزو         

  ، والـشاهد   . وت .وب؛ والخـبيران ن    .ومحققان من مكتب المدعي العام في طشقند هما ن        
لتي أُدلي  وقُبلت طلبات الدفاع هذه كلها، وبذلك فحصت المحكمة جميع الإفادات ا          . ت. ت
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وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم تحدث أية انتـهاكات لقـانون     . بها لصالح السيد كازيموف   
  الإجراءات الجنائية في هذه القضية، وبالتالي فإن إدانة السيد كـازيموف اسـتوفت جميـع               

  . المعايير الإجرائية
 أُرسلت إليه   ولم يعلّق صاحب البلاغ على إفادات الدولة الطرف على الرغم من أنه             -٨

  ).٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٦في (ثلاث رسائل تذكير 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 ٢ و ١ والفقـرات    ٩دعى صاحب البلاغ أن حقوق شقيقه بموجب المـادة          وقد ا   ٢-٩
وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يحدث انتـهاك للحقـوق          .  قد انتُهكت  ١٤من المادة   ) ه(٣و

الإجرائية للسيد كازيموف، وأن المحاكم نظرت في قضيته على النحو الصحيح، وأن جُرمـه              
 بالفيديو فحسب، بل أيضاً بالاستناد إلى أدلة داعمة         ثابت بالاستناد لا إلى اعترافاته المُسجَّلة     

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أكدت أن السيد كازيموف كان يمثله . إضافية وشاملة
وتلاحظ كـذلك أن الدولـة      . محامٍٍ منذ لحظة اعتقاله وأن صاحب البلاغ لم يطعن في ذلك          

مو السيد كازيموف لاستجواب خبراء وشهود      الطرف زوَّدتها بقائمة بالطلبات التي قدمها محا      
وفي غياب أية ملاحظات من صـاحب       .  هذه الطلبات قد لُبِّيت    جميعإضافيين، وتأكيدها أن    

البلاغ وأية معلومات أخرى ذات صلة مضافة إلى الملف في هذا الشأن، تُقـرر اللجنـة أن                 
 ٩يموف بموجب المـادة  الوقائع المعروضة أمامها لا تكشف عن أي انتهاك لحقوق السيد كاز         

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣ و٢ و١والفقرات 
ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن المحققين ضربوا شقيقه وعذبوه بعد اعتقاله وأنه أُرغم               ٣-٩

وقد رفضت الدولة الطرف هذا الزعم بتأكيدها أن المحكمـة   . على الاعتراف بارتكاب الجُرم   
ا أنهما استخدما أساليب تحقيق غير قانونية ضد الـشخص          استجوبت اثنين من المحققين فنفي    

وأكدت أيضاً أنه تم فتح تحقيق جنائي نتيجة لمزاعم السيد كازيموف           . الذي يدعي أنه ضحية   
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف      . المتعلقة بالتعذيب، ولكن هذا التحقيق أقفل فيما بعد       

، وبيَّن أن جسد الـسيد  ٢٠٠٤سبتمبر /ل أيلو٢٢أشارت إلى فحص طب شرعي أجري في  
  . كازيموف لم تكن عليه علامات إصابات

وتلاحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف لا يتضمن إجابات مفـصَّلة علـى الأسـئلة                 ٤-٩
وهكـذا لم   . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦المطروحة في القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن المقبولية في          

 أُجري بها التحقيق الداخلي في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب         توضح الدولة الطرف الطريقة التي    
". عمليات استجواب ومقابلات وجاهيـة    "، واكتفت بالإشارة إلى     )٢-٥ و ٤-٤الفقرتان  (

وعلى هذا الأساس، تم وقف النظر عن قضية جنائية واضحة مرفوعة ضد مسؤولين محليين في               
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ويبـدو أن   . خرى على إجراء تحقيق جنائي جاد     ولم تُقدَّم أية أدلة أ    . إدارة الشؤون الداخلية  
الأدلة الأخرى التي قدمتها الدولة الطرف على إجراء أي تحقيـق في الادعـاءات كانـت                

وقـد صـدَّقت المحكمـة      . استجواب المحكمة للمحققين المعنيين وتقريراً من الطب الشرعي       
في كان متوقعاً منهم، وهذا المحققين عندما نفوا لجوءهم إلى أساليب تحقيق غير قانونية، وهو ن    

وبصورة مماثلة، إن كون تقريـر الطـب        . الأمر لا يرقى إلى معالجة مُقنِعة لمسألة الادعاءات       
لم "الشرعي الذي صدر بعد فترة ثلاثة أشهر تقريباً من سوء المعاملة المشتكى منها قد بيَّن أنه                 

 أن يُعتـبر دحـضاً      لا يمكن ) ١٠-٧ و ٣-٤الفقرتان  " (تكن على جسده علامات إصابات    
  .مُقنعاً للادعاءات

 فإنه  ٧وتُذكِّر اللجنة بأنه حالما يتم تقديم شكوى بشأن سوء المعاملة استناداً إلى المادة                ٥-٩
وهي ترى أن الدولة الطرف،    . )١(يجب على الدولة الطرف أن تُحقق فيها بشكل سريع ومُحايد         

لجت علـى النحـو المناسـب مـسألة         في ظروف هذه القضية، لم تُبرهن على أن سلطاتها عا         
الادعاءات المتعلقة بالتعذيب التي قدمها صاحب البلاغ، في سياق أي تحقيـق داخلـي، أو أي        
إجراءات جنائية ضد الجهات المسؤولة عن سوء المعاملة المزعومة، أو عن طريق إجراء تحقيـق               

 إيـلاء ادعـاءات     وعليه، يجـب  . قضائي في موثوقية الأدلة المقدمة ضد شقيق صاحب البلاغ        
وتخلص اللجنة، في غياب أية معلومات مفصَّلة أخـرى مـن           . صاحب البلاغ الشأن الواجب   

الدولة الطرف، إلى أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن انتهاك حقوق الـسيد كـازيموف               
وفي ضوء هذا الاستنتاج، ليس هناك ما       .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧بموجب المادة   

  . من العهد١٠يستدعي النظر بصورة مستقلة في مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 
وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن حقوق الدفاع الخاصة بشقيقه قد انتُهكت لأنـه لم                ٦-٩

يُسمح لشقيقه بأن يجتمع بالمحامي الذي استعان به بصورة شخصية خلال الأسبوعين الأوَلَين             
. هي بالضبط الفترة التي اتُهم فيها السيد كازيموف بقتل والديـه          وكانت هذه   . بعد اعتقاله 

وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تؤكـد أن جميـع عمليـات                 
الاستجواب والتحقيق وجميع جلسات المحاكمة قد جرت في حضور محامين، فإنها لا تُنكر أن              

لأولى من احتجـازه، بالاتـصال بمحـامين    السيد كازيموف لم يكن يُسمح له، في المراحل ا      
وتخلص اللجنة، في ظروف الحالة الحاضرة، إلى أن سلطات الدولـة الطـرف،             . يختارهم هو 

بمنعها شقيق صاحب البلاغ من الاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه مدة عشرة أيام، وبحصولها على              
 )ب(٣ف بموجب الفقرة    اعترافاته خلال تلك الفترة، قد انتهكت بالفعل حقوق السيد كازيمو         

  .)٢( من العهد١٤من المادة 

__________  
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة       ،  ٧المادة  بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠رقم  التعليق العام      )١(

 .١٤، المرفق السادس، الفقرة (A/47/40) ٤٠والأربعون، الملحق رقم 
 .١٩٩٧يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في كيلي ضد جامايكا، ٥٣٧/١٩٩٣انظر، مثلاً، البلاغ رقم    )٢(
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 من العهد، لأن الحكم بالإعـدام       ٦ويدعي صاحب البلاغ أنه حدث انتهاك للمادة          ٧-٩
الصادر بحق السيد كازيموف قد جاء بعد محاكمة غير عادلة لم تستوف الشروط الـواردة في              

تتام محاكمة لم يُتقيد فيها بأحكام      وتذكّر اللجنة بأن توقيع عقوبة الإعدام بعد اخ       . ١٤المادة  
  إلا أن المحكمة العليا في أوزبكـستان خففـت         . )٣( من العهد  ٦العهد يشكل انتهاكاً للمادة     

وفي هـذه   .  حكم الإعدام الصادر بحق السيد كازيموف      ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢في  
دعاء صاحب البلاغ  الظروف، ترى اللجنة أن من غير الضروري أن تنظر بصورة مستقلة في ا            

  . ٦بموجب المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠

 ٧البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف عـن انتـهاك المـادة         
  . من العهد ١٤من المادة ) ز(و) ب(٣والفقرتين 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢ادة  من الم ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١
انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، وبدء ومتابعة إجراء تحقيقات وإجـراءات              
جنائية فعالة لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة السيد يولداش كازيموف وإعادة محاكمة المعني 

دولة الطرف ملزمة أيضاً بالحيلولـة دون حـدوث         وال. مع توفير الضمانات المبينة في العهد     
  . انتهاكات مماثلة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطـرف قـد اعترفـت، بانـضمامها إلى                  -١٢
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا               

من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا            ٢وأنها تعهدت، عملاً بالمادة     
والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتـصاف فعـالاً               
وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في                

  . بير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ يوماً، معلومات عن التدا١٨٠غضون 
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

__________  
 ٦، الآراء المعتمدة في     سافارمو كوربانوفا ضد طاجيكستان   ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢البلاغ رقم   انظر، في جملة أمور،      )٣(

 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني
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  تذييل

ة السيد فابيان عمـر سـالفيولي       ـو اللجن ـرأي فردي أدلى به عض        
  )مخالف جزئياً(
     إني اتفق بوجه عام مع مداولات واستنتاجات اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان في                -١

إلا أنه لا يسعني، مع الأسـف، أن        . كازيـموف ضد أوزبكستان  ،  ١٣٧٨/٢٠٠٥البلاغ  
، الذي تقول فيه إنها ترى أن       ٧-٩أوافق على استنتاجات اللجنة في الجزء الختامي من الفقرة          

 ٦ير الضروري أن تنظر بصورة مستقلة في ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بانتهاك المـادة               من غ 
 ٢٠٠٥نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٢نظراً إلى أن المحكمة العليا في أوزبكستان قد خففت في           

  . حكم الإعدام الصادر بحق السيد كازيموف
بعد اختتـام محاكمـة لم      توقيع عقوبة الإعدام    " بأن   ٧-٩وإن اللجنة تذكّر في الفقرة        -٢

وإذا كان الأمر كذلك، فإن من      ".  من العهد  ٦يُتقيد فيها بأحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة        
 عنـدما   ٦الصعب معرفة سبب عدم خلوص اللجنة في هذه الحالة إلى أنه حدث انتهاك للمادة               

  .يموف من العهد خلال محاكمة السيد كاز١٤ و٧خلصت إلى حدوث انتهاكات للمادتين 
ن حيث احتـرام    ـة م ـلقد أحرزت أوزبكستان تقدماً ذا شأن في تشريعاتها المحلي          -٣

 / كـانون الأول   ٢٣الحق في الحياة وتوفير الضمانات له، كما يتبين ذلك من تـصديقها في              
 على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            ٢٠٠٨ديسمبر  

وعلاوة على ذلـك، كانـت   . بذلك على التزامها بإلغاء عقوبة الإعداموالسياسية، فبرهنت   
ة على هذا الطلب    ـاذ تدابير مؤقتة، فردت الدول    ـاللجنة قد طلبت، في قضية كازيموف، اتخ      

 بإبلاغ اللجنة بأنها وافقت على طلبها القاضي بتعليق التنفيـذ           ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٣في  
وهذا الأمر يدل على وفاء الدولة بحسن نيـة بـالالتزام           . ريثما تتخذ اللجنة قرارها النهائي    

الدولي الذي تعهدت به لدى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية              
  . باتخاذ التدابير اللازمة لوضع قرارات اللجنة موضع التنفيذ

ددة، على نحو   إن ما ذكر أعلاه لا يعفي اللجنة من إبداء رأي بشأن وقائع قضية مح               -٤
 لا سـيما  -وفي رأيي أن من غـير المناسـب     . ما تم النظر فيها بموجب هذا البلاغ الفردي       

 أن تغفل هيئة مثل اللجنة إبداء رأي صريح بـشأن           -لأغراض توفير جبر بالشكل الصحيح      
انتهاك حق من حقوق الإنسان معترف به في مادة أو أكثر من مواد العهد الـدولي الخـاص      

  . المدنية والسياسيةبالحقوق 
، ٦بشأن المادة   ) ١٩٨٢(٦وتذكر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم            -٥

بمعناها الضيق، وهو أن عقوبة الإعدام ينبغـي أن         ‘ أشد الجرائم خطورة  ‘ينبغي فهم عبارة    "أنه  
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 أنه لا يمكن فرض تلـك   ٦ويستنتج أيضاً من النص الصريح للمادة       . تكون تدبيراً استثنائياً جداً   
. العقوبة إلا وفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكـام العهـد              

وينبغي احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد، بما في ذلك الحـق في جلـسات                
  .)أ(..."  الدنيا للدفاعاستماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير الضمانات

 بصرف النظر عما إذا تم بالفعل تنفيذ عقوبـة          ٦ من المادة    ٢ويحدث انتهاك للفقرة      -٦
توقيع عقوبة الإعدام عنـد الانتـهاء مـن    "وكما ذكرت اللجنة نفسها سابقاً فإن    . الإعدام

ويستند هذا  . )ب(" من العهد  ٦محاكمة لم يتم فيها التقيد بأحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة           
جلسة استماع تمهيدية لم تـتم فيهـا        اللجنة  الاستنتاج إلى قرارات سابقة ذكرت فيها عقد        

  . )ج( من العهد٦ من المادة ٢ يشكل انتهاكاً للفقرة ١٤مراعاة الضمانات الواردة في المادة 
 وفي تفسير قانون حقوق الإنسان، يجوز لهيئة دولية، باسم التقدم، أن تعـدل رأيـاً                -٧

: أدلت به سابقاً وأن تستعيض عنه بتفسير يوفر حماية أكبر للحقوق الواردة في صـك دولي               
  .فهذا يشكل تطويراً مناسباً وضرورياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان

فمن غير المناسب تفسير أحكام حقوق الإنـسان    : إلاّ أن الإجراء المعاكس غير مقبول       -٨
والشخص الذي كان ضحية انتهاك للعهـد       . طي له من قبل   تفسيراً أضيق من التفسير الذي أع     

  . يستحق على الأقل نفس الحماية الموفَّرة في الحالات التي نظرت فيها نفس الهيئة سابقاً
وبناءً على ذلك، ودون التقليل من أهمية الخطوات التي اتخذتها أوزبكستان فيما يتعلق            -٩

بغي للجنة، في قضية كازيموف، أن تخلص أيضاً إلى بإلغاء عقوبة الإعدام، فإني أرى أنه كان ين
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق   ٦ من المادة ٢أنه حدث انتهاك للحق الوارد في الفقرة     

  .المدنية والسياسية
  سالفيوليالسيد فابيان عمر   )توقيع(            

. ص الأصـلي  حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـن           [
  ].وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

  ــــــ
، المرفق السادس،   )A/37/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم            )أ(

  .٧الفقرة 
نـوفمبر  / تشرين الثاني  ٦ة في   الآراء المعتمد كوربانوفا ضد طاجيكستان،    ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢البلاغ رقم     )ب(

  .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٣
نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ٣الآراء المعتمدة في    كونروي ليفي ضد جامايكا،     ،  ٧١٩/١٩٩٦البلاغ رقم     )ج(

الآراء المعتمدة في   كلارنس مارشال ضد جامايكا،     ،  ٧٣٠/١٩٩٦، والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ١٩٩٨
  .٦-٦، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣
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  صالح ضد أوزبكستان، ١٣٨٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -فاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (

تمثلـه  ) (صلاح مـادامينوف  (السيد محمد صالح       :المقدم من
  )المحامية، السيدة سليمة كاديروفا

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  ستانأوزبك  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مارس / آذار٢٣  :تاريخ البلاغ

محاولة فاشلة من مواطن أوزبكي للاطلاع علـى           :الموضوع
ملف قضيته الجنائية، وحكم باستئناف قرار إدانـة        

  غير قانونية
 المحلية لا تنطوي علـى احتمـال        الانتصافسبل    :المسائل الإجرائية

  معقول بالنجاح
الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في فهم طبيعة التهمـة        :عيةالمسائل الموضو

وأسبابها؛ الضمانات الإجرائية الـدنيا للـدفاع في        
المحاكمة الجنائية؛ الحق في مراجعة الحكـم وقـرار         
  الإدانة من قبل محكمة أعلى درجة بموجب القانون

 ـ) ه(٣و) د(٣و) ب(٣و) أ(٣ راتـالفق  :مواد العهد ن ـم
  ١٤ادة ـالم

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :وتوكول الاختياريمواد البر
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ في وقد اجتمعت  
 المقدم نيابة عن السيد محمـد       ١٣٨٢/٢٠٠٥ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

الح إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي            ص
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد     : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  

، والسيد يوغي أيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي            أحمد أمين فتح االله   
 ثيرو، والسيد رافائيـل     -زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز           

  .يلينثريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سلفيولي، والسيد كريستر 
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 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥دة  من الما٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، وهو مواطن أوزبكي    )١()صلاح مادامينوف (صاحب البلاغ هو السيد محمد صالح         ١-١

المعارض في أوزبكستان، وقد مُنح مركز اللاجئ       " إيرك"، وهو زعيم حزب     ١٩٤٩ولد عام   
ئن كانت  ول. وقدمت السيدة سليمة كاديروفا، محامية أوزبكية، البلاغ نيابة عنه        . في النرويج 

المحامية لا تدعي حدوث انتهاك لأي أحكام محددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة               
 من  ١٤والسياسية، فإن الوقائع الواردة في البلاغ تثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة               

نون  كـا  ٢٨وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في           . العهد
  .١٩٩٥ديسمبر /الأول

 قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير         ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٩وفي    ٢-١
  .المؤقتة، نيابة عن اللجنة، النظر في مقبولية هذا البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
كمة العليا حكماً غيابيـاً علـى       ، أصدرت المح  ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧في    ١-٢

صاحب البلاغ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ونصف العام بتهم تتعلق بالتفجيرات الإرهابية             
ويُدعى أن التهم والمحاكمـة والحكـم       . ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٦التي وقعت في طشقند في      

 أول  كانت جميعها ذات دوافع سياسية وأنه كانت لها صلة بمشاركة صـاحب الـبلاغ في              
، حيث كان منافساً    ١٩٩١ديسمبر  /انتخابات رئاسية جرت في أوزبكستان في كانون الأول       

ولم يُخطر صاحب البلاغ ولا أسـرته بالـدعوى الجنائيـة           . للرئيس الحالي إسلام كريموف   
دت التهم إلى شهادة عدد من المتهمين الآخرين الذين زعمـوا           ـوقد استن . دهـالمرفوعة ض 

ويورد صاحب البلاغ أسماء أربعة أشخاص . اكماتهم، أنهم تعرضوا للتعذيبفيما بعد، أثناء مح  
زين الدين عسكروف،   : أرغموا على الشهادة ضده في التحقيقات الأولية وفي المحكمة، وهم         

ويقدم صاحب البلاغ نسخة من     . ومامادالي محمودوف، ومحمد بغزانوف، ورشيد بغزانوف     
 ـ      ر صحـفي نظمه جهاز الأمن القومي في سجن        تصريح للسيد عسكروف أدلى به في مؤتم

ويُدعى أن عسكروف استغل فرصة الغيـاب       . ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦طشقند في   
المؤقت لضابط جهاز الأمن القومي عن قاعة المؤتمر الصحفي ليعترف بأنه شهد زوراً ضـد               

نين عقوبـة   صاحب البلاغ بعد أن وعده وزير الداخلية بتجنيب ستة من المـلالي المـسجو             
__________  

" صـلاح مـادامينوف   "محمد صالح هو الاسم المستعار لصاحب البلاغ، وهو يُستخدم بالتبادل مع الاسم              )١(
 .الذي سجل به صاحب البلاغ عند الميلاد
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وقدم عسكروف اعتذاراً علنياً    . غير أن هؤلاء الملالي أُعدموا وفقاً لما ذكرته التقارير        . الإعدام
  .إلى صاحب البلاغ لاتهامه زوراً بالارتباط بالحركة الإسلامية لأوزبكستان ودعمها

، اتصل صاحب البلاغ بالسيدة سليمة كاديروفا عـضو         ٢٠٠٣أغسطس  /وفي آب   ٢-٢
وتزعم .  باستئناف قرار إدانته   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٩امين في سمرقند، ووكلها في      نقابة المح 

السيدة كاديروفا أنه ما من أحد في أوزبكستان قد قبل حتى ذلك الحين الدفاع عن صاحب                
وحصلت السيدة كاديروفا على أمـر      . البلاغ، خشية التعرض للاضطهاد من قبل السلطات      

طلباً إلى رئيس المحكمة العليا للسماح لها بالاطلاع على         قضائي، وقدمت في تاريخ غير محدد       
. ملف القضية الجنائية لصاحب البلاغ وعلى نسخة من الحكم والقرار الـصادرين في حقـه        

فعادت بعد أسبوع فأُخبرت بأن عليها   . وأُبلغت المحامية بأن النظر في طلبها سيستغرق أسبوعاً       
وفي تاريخ غير محدد، أعادت     . على ملفات القضية  أن تقدم طلباً خطياً من موكلها للاطلاع        

 ١٩المحامية تقديم طلب إلى المحكمة العليا وكان بحوزتها في تلك المرة توكيل رسمـي مـؤرخ        
 موقع عليه من صاحب البلاغ باسمه المستعار وموثق من كاتب عدل في ٢٠٠٣أغسطس /آب

 الـسيدة كاديروفـا،     رتـوأخط. النرويج حيث كان صاحب البلاغ قد مُنح حق اللجوء        
، بأن التوكيل الذي تحمله     ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٦بموجب خطاب من المحكمة العليا مؤرخ       

" بـالموثقين " من القانون المتعلق     ١ من المادة    ٥لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة        
لاد ، ومفادها أن إجراءات التوكيل خارج الـب       ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦الصادر في   

وتؤكد المحامية أن القانون    . ة أوزبكستان ـة جمهوري ـينبغي أن تجرى على يد موظفي قنصلي      
 من القـانون    ٧ و ٤ب عدل، وتشير إلى المادتين      ـلا يشترط توثيق التوكيل من جانب كات      

 / كـانون الأول   ٢٥الـصادر في    " ة الاجتماعية ـبضمانات نشاط المحامين والحماي   "المتعلق  
نص هذا القانون على حظر طلب أي تفويض، باستثناء أمر قضائي يؤكد            وي. ١٩٩٨ديسمبر  

صلاحيات المحامي فيما يخص مباشرة القضية، بالإضافة إلى بطاقة إثبات هوية المحامي، وحظر             
  .وضع أي عقبات أخرى أمام نشاط المحامي

نياً ، تلقت المحامية من صاحب البلاغ توكيلاً ثا       ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وفي    ٣-٢
وفي تاريخ غير محدد، طلبـت      . )٢(موقعاً منه باسمه المستعار وموثقاً من كاتب عدل في أوسلو         

المحامية من المحكمة من جديد الاطلاع على ملف قضية موكلها وعلى نسخة من حكم الإدانة 
أ وأُبلغت المحامية، هذه المرة، بأن النظر في طلبها سوف يرج         . والعقوبة التي قضت بها المحكمة    

ونظراً لعدم تلقيها أي رد بعد عدة أشهر، قدمت مرة أخرى طلبـاً             ". أجل غير مسمى  "إلى  
، ولم تتلـق أي رد      ٢٠٠٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٢ا في   ـة العلي ـرسمياً إلى رئيس المحكم   

 / كـانون الأول   ١٧وفي  . دد، كتبت المحامية إلى رئيس البرلمـان      ـوفي تاريخ غير مح   . عليه
، ٢٠٠٤مارس / آذار ١٩وفي  . غت بأن رسالتها أُحيلت إلى المحكمة العليا      ، أُبل ٢٠٠٣ديسمبر  
__________  

يتمثل الاختلاف بين التوكيلين الأول والثاني في مدة الصلاحيـة، فالأول مدة صلاحيته سـنتان والثـاني                 )٢(
 .ثلاث سنوات
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ودون أن تتوفر لديه نسخة من قرار الاتهام أو حكم المحكمة، قدم صاحب البلاغ طلبـاً إلى                 
  .رئيس المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية للحكم غير القانوني بإدانته

غ حالياً أي وثائق أو معلومـات بـشأن       وتؤكد المحامية أنه ليس لدى صاحب البلا        ٤-٢
فـرفض  . تفاصيل الدعوى المرفوعة ضده، ولا بشأن حكم الإدانة الذي صدر عليه غيابيـاً            

السلطات السماح لها بالاطلاع على ملفات قضية صاحب البلاغ ينتهك حقه الذي تكفلـه              
ق أي مـواطن     من دستور أوزبكستان في الاطلاع على الوثائق التي تؤثر في حقو           ٣٠المادة  

وتستشهد المحامية بأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي خالفتها الدولة الطرف في           . وحرياته
القضية المتهم فيها موكلها، بما في ذلك الحق في الدفاع، والحق في الطعن في الإجراءات غـير         

زال موكلها  ولا ي . القانونية للمحققين، ولكنها لا تقدم أي أدلة أخرى على هذه الإدعاءات          
  .يعيش في المنفى ولا يمكنه العودة إلى أوزبكستان بسبب هذه الإدانة غير القانونية

  الشكوى    
لا تدعي المحامية انتهاك الدولة الطرف لأي أحكام محددة في العهد الدولي الخـاص                -٣

 إطار  غير أن الوقائع التي عرضت تثير فيما يبدو مسائل تندرج في          . بالحقوق المدنية والسياسية  
  . من العهد١٤المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ اسـتناداً إلى          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٠في    ١-٤

وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يتم الطعـن        .  من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ٢الفقرة  
لحكم الصادر ضد السيد مادامينوف من جانب أي من الأطراف المـصرح لهـا              بالنقض في ا  

الشخص المدان، ومحاميه، وممثلـه     :  من قانون الإجراءات الجنائية، وهم     ٤٩٨بذلك في المادة    
  .القانوني، والضحايا وممثلوهم

وتحتج الدولة الطرف بأن المحامية لم تقدم قط ما يثبت أن السيد مـادامينوف قـد                  ٢-٤
 / أيلـول  ٢٢وفي  .  من قانون الإجـراءات الجنائيـة      ٥٠اً للمادة   ـضها الدفاع عنه، وفق   فوّ

، قدمت المحامية طلباً للاطلاع على ملف قضية مادامينوف ولكنها لم ترفـق             ٢٠٠٣سبتمبر  
وفي . بطلبها أي تفويض موقع من قبل السيد مادامينوف الذي كان يقيم آنذاك في الخـارج              

 ٢٦وفي  .  المحامية بضرورة تقديم تفويض خطـي مـن موكلـها          تاريخ غير محدد، أُخطرت   
، قدمت المحامية طلباً آخر للاطلاع على ملف القضية وأرفقت نـسخة      ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

من التوكيل الصادر باسم المدعو محمد صالح يشار فيه إلى جواز سفر يُدَّعى أن شرطة أوسلو                
القضية فإن اسم الشخص المدان هـو       ووفقاً لملف   . ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٤أصدرته له في    

ولا توجد مستندات في ملف القضية، تشير إلى أن         . صلاح مادامينوف، وهو مواطن أوزبكي    
صلاح مادامينوف قد غير اسمه الأول أو الثاني، أو أنه تخلى عن الجنسية الأوزبكية واكتسب               

يقة تثبت أن الـشخص     ولم تقدم المحامية بطاقة هوية محمد صالح ولا أي وث         . جنسية النرويج 
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وفي تاريخ غـير    . الذي صدر باسمه التوكيل وصلاح مادامينوف هما في الواقع شخص واحد          
التي تقضي بأن   " بالموثقين" من القانون المتعلق     ١محدد، أُخطرت المحامية خطياً بمتطلبات المادة       

ووفقـاً  . نتباشَر إجراءات التوثيق في الخارج عن طريق موظفي قنصلية جمهورية أوزبكستا          
 من هذا القانون، لا يقبل أي كاتب عدل الوثائق التي أُعدت في الخارج بمشاركة               ٩١للمادة  

مسؤولين حكوميين لبلدان أخرى إلا بعد التصديق القانوني عليها من قبل المكتب المختص في              
  .وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان

جانب رئاسة المحكمة العليا أو     وكان من الممكن النظر في قضية صاحب البلاغ من            ٣-٤
المحكمة العليا بكامل هيئتها، شريطة قيام المحامية أو أي شخص آخر مفوض قانونـاً بطلـب     

ويمكـن  . إجراء مراجعة قانونية لهذه الدعوى الجنائية بتقديم وثائق تستوفي المتطلبات القانونية          
أن يباشر تحقيقاته بموجـب     ن جانب أمين المظالم الذي يجوز له        ـأيضاً النظر في الشكوى م    

بالشخص المرخص له من برلمان جمهورية أوزبكستان النظر في         " من القانون المتعلق     ١٠المادة  
  ".مسائل حقوق الإنسان

وتدعي الدولة الطرف أن مزاعم المحامية بشأن انتهاك قانون الإجراءات الجنائيـة في               ٤-٤
  .من الاطلاع على ملف قضيتهقضية موكلها لا أساس لها، حيث إنها لم تتمكن قط 

 ١٢وتلاحظ الدولة الطرف أن الإجراءات الجنائية ضد صلاح مادامينوف بدأت في              ٥-٤
وقد وقّع صاحب البلاغ تعهداً بعدم مغادرة مكان إقامته دون إذن من            . ١٩٩٣فبراير  /شباط
 مشروعة  ة الجنائية، غادر أوزبكستان بصورة غير     ـغير أنه لكي يتهرب من المسؤولي     . المحقق

وأثناء إقامته في الخارج، شارك في أنـشطة        .  واختفى في تركيا   ١٩٩٣أبريل  / نيسان ١٣في  
 ١٦، قُتل   ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٦وفي  . استهدفت الإطاحة بالنظام الدستوري لأوزبكستان    

  . آخرون في طشقند جراء تفجيرات إرهابية١٢٨شخصاً وجرح 
ير تلك عن أدلة على نيـة مـادامينوف         وقد أسفرت التحقيقات في عمليات التفج       ٦-٤

الاستيلاء بالقوة على الحكم، وعلى اتصاله باثنين من قيادات المنظمة الإرهابية المسماة الحركة          
وفي تـشرين   . الإسلامية في أوزبكستان، يُدعى أحدهما يولداشيف والآخـر خودشـييف         

يث كـان يقـيم   ، أرسل يولداشيف عضوين من الحركة إلى تركيا، ح   ١٩٩٨أكتوبر  /الأول
مادامينوف، ليعرضا عليه منصب رئيس دولة أوزبكستان الإسلامية القادمة إذا يسر عمليـة             

وقـد أكـدت    . جمع تبرعات لشراء أسلحة وعتاد عسكري؛ وقبل مادامينوف هذا العرض         
ملفات التحقيق مع الأشخاص المدانين بالمشاركة في التفجيرات الإرهابية وكذلك اعترافاتهم           

  .ومات المتعلقة باجتماعات مادامينوف ومفاوضاته مع قادة الحركةصحة المعل
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ونظراً لعدم  . وقد أقيمت الدعوى الجنائية ضد مادامينوف استناداً إلى ملفات التحقيق           ٧-٤
بحـضور   )٣( من قانون الإجراءات الجنائية    ٤١٠مثوله أمام المحكمة، فقد حوكم بموجب المادة        

ولـذلك تؤكـد الدولـة      .  دافع عن حقوقه أمام المحكمة     محام، هو السيد كوتشكاروف الذي    
كما حضر المحاكمة بصفة    . الطرف أن متطلبات قانون الإجراءات الجنائية قد استوفيت بكاملها        

مراقبين ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا،               
، حكمت الدائرة   ٢٠٠٠نوفمبر  /رين الثاني  تش ١٧وفي  . والسفارات الأجنبية، ووسائط الإعلام   

القضائية للمحكمة العليا على مادامينوف وغيره من المدعى عليهم بالسجن لمدة خمسة عـشر              
  . تهمة تشمل القتل مع سبق الإصرار، والإرهاب١٣عاما ونصف العام عن ما مجموعه 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، فنَّد صاحب البلاغ طعن الدولة الطرف في هوية صلاح          ٢٠٠٦اير  فبر/ شباط ٩في    ١-٥

مادامينوف ومحمد صالح، وقدم نسخة من جواز سفر دبلوماسـي لاتحـاد الجمهوريـات              
 من وزارة الخارجيـة في      ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٢٦صادر في   ) السابق(الاشتراكية السوفياتية   

مادامينوف "يه إلى صاحب البلاغ باسم      جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية، يشار ف     
ة من الحكم الصادر من محكمة طشقند الإقليمية        ـدم نسخ ـكما ق )". محمد صالح (صلاح  

 في حق رشيد بيغزانوف، ومامـادالي محمـودوف، ومحمـد           ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٨في  
محمـد  (مـادامينوف صـلاح     "وفي هذا الحكم، يشار إلى صاحب البلاغ باسم         . بيغزانوف

 كتاباً في أوزبكستان باسمه المستعار      ٢٠ أكثر من    ١٩٧١ وأضاف أنه نشر منذ عام       )".صالح
ة كاديروفـا في    ـه للسيدة سليم  ـل الذي سلَّم  ـوأكد كذلك صحة التوكي    )٤(محمد صالح 

وكرر صاحب البلاغ أن الدعوى الجنائية التي أقيمت ضـده ملفقـة،            .  لتمثيله ٢٠٠٣عام  
  .رسالته الأولىوأشار إلى الأدلة التي قدمها في 

، في ادعـاء الدولـة      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٧وطعنت المحامية، في رسالتها المؤرخة        ٢-٥
وأكدت أن موضـوع الـشكوى      .  المحلية المتاحة  الانتصافالطرف بشأن عدم استنفاد سبل      

__________  
 : الإجراءات الجنائية على ما يلي من قانون٤١٠تنص المادة  )٣(

تنظر المحكمة الابتدائية في الدعاوى الجنائية في حضور المدعى عليه الذي يعتبر مثولـه أمـام      
  .المحكمة إجبارياً

فإذا لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة، يؤجل النظر في الدعوى الجنائية، باسـتثناء الحـالات      
ويحق للمحكمة أن تجبر المدعى عليه على المثول أمامها إذا لم           .  من هذه المادة   ٣الواردة في الفقرة    

  .يحضر، كما يحق لها فرض تدابير لتقييد حرية المدعى عليه أو تغيير التدابير المتخذة
ولا يجوز النظر في القضية غيابياً إلا إذا كان المدعى عليه موجوداً خارج أراضي أوزبكستان               

م مثوله لا يمنع المحكمة من إثبات الحقيقة في القضية؛ أو إذا أُخرج            ولم يمثل أمام المحكمة، ولكن عد     
 . من هذا القانون٢٧٢المدعى عليه من قاعة المحكمة استناداً إلى المادة 

قدم صاحب البلاغ نسخة من غلافي كتابين نشرتهما دور النشر الحكوميـة في جمهوريـة أوزبكـستان                  )٤(
 )".مادامينوف صلاح(محمد صالح "اسمه الاشتراكية السوفياتية، حيث ورد عليهما 
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المقدمة إلى اللجنة، نيابة عن موكلها، هو بالتحديد أن الدولة الطرف قد منعتها مـن تقـديم                 
 لإجراء مراجعة قضائية لقرار إدانة موكلها، وذلك بعدم منحها فرصة الاطـلاع علـى     التماس

ونفت أنها لم تثبت تفويض صاحب الـبلاغ لهـا   . ملف القضية وعلى نسخة من حكم الإدانة   
وقالت إن الدولة الطرف نفسها     .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٥٠بتمثيله وفقاً لما تقتضيه المادة      

لمحامية طلبت الاطلاع على ملف قضية موكلها مرتين، في حين أنها قـدمت في              قد ذكرت أن ا   
 من  ١٣٥كما أشارت إلى المادة     . الواقع ستة طلبات دون تلقي أي رد إيجابي من المحكمة العليا          

القانون المدني التي تقضي بأن يكون التوكيل في شكل كتابي بسيط أو أن يكون موثقـاً مـن                  
بضمانات نشاط المحـامي    " من القانون المتعلق     ٧ مجدداً إلى المادة     وأشارت. جانب كاتب عدل  
التي لا تشترط إلا وجود أمر قضائي يؤكد السماح للمحـامي بمباشـرة           " والحماية الاجتماعية 

  .القضية، فضلاً عن بطاقة إثبات هوية المحامي حتى يمكنه مباشرة القضية
بكستان التي تضمن توفير جمهوريـة       من دستور أوز   ٢٢واستشهدت المحامية بالمادة      ٣-٥

وأكدت عدم  . أوزبكستان الحماية القانونية لجميع مواطنيها المقيمين في أراضيها وفي الخارج         
وجود أي معلومات تثبت تخلي السيد صالح في أي وقت عن جنسيته الأوزبكية، ومـن ثم                

امية القول إنه كان من     ولم تقبل المح  . ينبغي أن يكون بإمكانه ممارسة حقه في الاستعانة بمحام        
الممكن أن تنظر رئاسة المحكمة العليا أو المحكمة العليا بكامل هيئتها في الدعوى الجنائية المقامة               
ضد صاحب البلاغ، حيث أكدت أنها لكي تستطيع تقديم طلب لإجراء مراجعـة قـضائية               

 مُنعت عمداً مـن     وكررت قولها إنها  . ينبغي أن يتاح لها الاطلاع على ملف الدعوى الجنائية        
  .الاطلاع على ملف موكلها

وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف أن الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن              ٤-٥
 من القانون الذي استشهدت به      ٩أن ينظر فيها أيضاً أمين المظالم، أشارت المحامية إلى المادة           

لمظالم النظر في القضايا التي تقـع في دائـرة          الدولة الطرف، وهي المادة التي تحظر على أمين ا        
  .اختصاص المحاكم

وفيما يتعلق بطعن الدولة الطرف في هوية صلاح مادامينوف ومحمد صالح، أشارت              ٥-٥
 وقـرار   ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٨المحامية إلى أن حكم محكمة طشقند الإقليمية الصادر في          

 1035k-99-03 بشأن القضية رقـم  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٥المحكمة العليا الصادر في  
ولكي يستطيع المحقـق إدراج     )". محمد صالح (مادامينوف صلاح   "يشيران إلى موكلها باسم     

 من قـانون    ٩٨الاسمين معاً، كان لا بد له من أن يتحقق من هوية الشخص، بموجب المادة               
  .الإجراءات الجنائية في أوزبكستان

 من  ١ب البلاغ غيابياً، أشارت المحامية إلى الفقرة        وفيما يتعلق بمشروعية إدانة صاح      ٦-٥
مثول المدعى عليه أمام المحكمـة  " من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ٤١٠المادة  

، )٤١٠ من المادة    ٣الفقرة  (أما إشارة الدولة الطرف إلى الإعفاء من هذه القاعدة          ". إجباري
دعى عليه غير مقيم في أراضي أوزبكستان، فيخـضع         بما يسمح بالنظر في القضية إذا كان الم       
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وفي حال  .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٢٠للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة       
عدم مثول أحد المدعى عليهم، كان ينبغي للمحكمة أن ترجئ وقف النظر في القضية فيمـا                

  .يتعلق بالمدعى عليه الغائب

  ةالقرار بشأن المقبولي    
 تـشرين   ٩نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها الثامنة والثمانين المعقودة في              ١-٦

وقد لاحظت اللجنة حجة الدولة الطرف بأن محمد صالح، صـاحب           . ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
هذا البلاغ، وصلاح مادامينوف الذي يطعن أمام اللجنة في حكم إدانته الصادر عن محكمـة              

ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قد        .  ليسا شخصاً واحداً   تابعة للدولة الطرف،  
، )الاتحاد الـسوفياتي الـسابق    (قدم نسخاً من بطاقة هوية صادرة من سلف الدولة الطرف           

 محمد صالح -ونسخاً من أحكام أصدرتها محاكم الدولة الطرف نفسها، استُخدم فيها الاسمان 
وبالنظر إلى هذا الوضـع،     . ة إلى صاحب البلاغ    في آن واحد للإشار    -وصلاح مادامينوف   

رأت اللجنة أن هوية صاحب البلاغ لا ينبغي أن تكون مثار شك بالنسبة إلى الدولة الطرف،           
  . وخلصت إلى عدم وجود ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ على هذا الأساس

 لعدم اسـتنفاد    كما لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ            ٢-٦
 المحلية، حيث لم يُستأنف الحكم الصادر بإدانة صاحب البلاغ أمام محكمـة             الانتصافسبل  

وقد احتجت المحامية بدورها بأنه لم يتح لها الاطلاع على ملفات           . أعلى أو أمام أمين المظالم    
 قضية موكلها، ولا استئناف الحكم الصادر بإدانته في ظل أي فرص نجاح معقولـة، حيـث               

منعتها الدولة الطرف عمداً من الاطلاع على ملف قضية موكلها، وبدون هذا الاطلاع على              
وخلافاً لما يقـضي بـه      . الملف لا يمكنها تقديم التماس لإجراء مراجعة قضائية لحكم الإدانة         

القانون المطبق، فقد طُلب من المحامية تقديم توكيل من صاحب البلاغ لتمثيله، على أن يكون               
وبما أن القانون لا ينص على هذا الشرط،        .  من موظف في قنصلية جمهورية أوزبكستان      موثقاً

  .فقد رأت اللجنة أن ذلك لا يحول دون قبول البلاغ
 لا تلـزم    ٥من المادة   ) ب(٢وذكّرت اللجنة بأحكامها السابقة ومفادها أن الفقرة          ٣-٦

وأكدت اللجنة  )٥( فرص نجاح معقولة المحلية التي لا تتوفر لهاالانتصافالمشتكي باستنفاد سبل 
" سـبيل انتـصاف فعـالاً     "من جديد أن الطلبات المقدمة إلى مكتب أمين المظالم لا تشكل            

ولاحظت اللجنة أن الوقائع  )٦( من البروتوكول الاختياري  ٥من المادة   ) ب(٢لأغراض الفقرة   
 من العهد، واعتـبرت أن      ١٤الواردة في البلاغ تثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة            

__________  
 تـشرين  ٢٠، الآراء المعتمـدة في  فيليب إيرفينك ضـد ترينيـداد وتوبـاغو      ،  ٥٩٤/١٩٩٢البلاغ رقم      )٥(

 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر /الأول
 .١٩٩٣مارس / آذار٣١، الآراء المعتمدة في مايكل بايلي ضد جامايكا، ٣٣٤/١٩٩٨البلاغ رقم    )٦(
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 مـن   ٥من المـادة    ) ب(٢ المحلية لأغراض الفقرة     الانتصافصاحب البلاغ قد استنفد سبل      
  .ومن ثم، أعلنت اللجنة قبول البلاغ. البروتوكول الاختياري

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ    
ف أن قرار اللجنة قبـول      ، ادعت الدولة الطر   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧في    ١-٧

وأكدت مرة أخرى أن مادامينوف قد حوكم بموجـب         . هذا البلاغ لا يستند إلى أي أسس      
مشاركة المدعى عليه في إجـراءات      ( من قانون الإجراءات الجنائية      ٤١٠ من المادة    ٣الفقرة  
ت الأولية  وقد شارك محام للدفاع عن حقوقه في التحقيقا       . ، لأنه لم يمثل أمام المحكمة     )المحكمة

وأجملت الدولة الطـرف    . وأثناء المحاكمة؛ ومن ثم فإن حق مادامينوف في الدفاع لم يُنتهك          
 من القـانون    ٦٦ أعلاه، وأضافت أن المادة      ٢-٤حججها السابقة الواردة بإيجاز في الفقرة       

تنص على شهادة كاتب العدل على صحة نسخة مطابقة من وثيقة مـا،             " بالموثقين"المتعلق  
أن تكون النسخة المطابقة نفسها معتمدة حسب الأصول من جانب كاتب عـدل أو         بشرط  

وفي هذه الحالة الأخيرة، ينبغي أن تكون    . صادرة عن نفس الهيئة التي أصدرت الوثيقة الأصلية       
النسخة المطابقة محررة على ورقة رسمية تحمل اسم الهيئة، ومختومة ومـدوناً عليهـا علامـة                

ولفتت الدولـة   .  الوثيقة الأصلية يُحتفظ بها لدى الهيئة المعنية نفسها        مرجعية، وتشير إلى أن   
الطرف نظر اللجنة إلى أمر قضائي حصلت عليه محامية السيد مادامينوف يُنص فيه على أنـه                

  .قد حُرّر لغرض السماح لها بالاطلاع على ملف القضية الجنائية لمحمد صالح
سيد مادامينوف لم تمتثل لـشروط القـانون        كما أكدت الدولة الطرف أن محامية ال        ٢-٧

 كانون  ٢٧الصادر في   " بمهنة المحاماة " من القانون المتعلق     ٣، رغم أن المادة     "بالموثقين"المتعلق  
 تلزم المحامي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالامتثال الدقيق لأحكـام      ١٩٩٦ديسمبر  /الأول

 من القانون نفسه تلزم المحـامين بالامتثـال         ٧ كما أن المادة  . دستور أوزبكستان وقوانينها  
  . للشروط التي يفرضها القانون المطبق في أوزبكستان في إطار ممارستهم لواجباتهم المهنية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
 ملاحظـات الدولـة     ، علّق صاحب البلاغ علـى     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٩في    ١-٨

 من قانون الإجراءات    ٤١٠ من المادة    ٣وأكد خطأ استناد الدولة الطرف إلى الفقرة        . الطرف
 من المادة نفسها تنص على ١الجنائية في تبرير عقدها جلسات المحاكمة غيابياً، ذلك أن الفقرة 

لدولة الطرف بشأن   وتعليقاً على حجة ا   . أن مثول المدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية إجباري       
، ادعـى   "مشاركة محام للدفاع عن حقوق مادامينوف في التحقيقات الأولية وأثناء المحاكمة          "

، بدون أي أمـر  "مشاركته فيها"صاحب البلاغ أن مجرد حضور محام لإجراءات المحكمة، لا    
كـد  وأ. قضائي أو توكيل منه، لا يمكِّنه من الدفاع عن مصالحه على نحو سليم في المحكمـة           

  .صاحب البلاغ أن المحامي لا يمكنه أن يحضر إجراءات المحكمة في غياب موكله
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وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف بأن المحامية لم تقدم وثيقة تثبت أن مادامينوف               ٢-٨
، "محمد صـالح "قد فوّضها سلطة تمثيله في المراجعة القضائية، وبأن أمراً قضائياً أشار إلى اسم      

 من قـانون    ٥٠احب البلاغ حجة المحامية بأنها قد امتثلت بالفعل لشروط المادة           فقد كرّر ص  
وأضاف صـاحب   . الإجراءات الجنائية بتقديم أمر قضائي يؤكد تفويضها بتمثيل مادامينوف        

البلاغ أن اللجنة قد أكدت بالفعل في مرحلة النظر في المقبولية بأن هويته ما كان ينبغـي أن                  
وأكد أنه لم يتنازل مطلقاً . شكال، مثار شك بالنسبة للدولة الطرف   تكون، بأي شكل من الأ    

عن جنسيته الأوزبكية، ولم يكن في يوم من الأيام مواطناً نرويجياً، ولم يقدم مطلقـاً طلبـاً                 
 ٢٤كما أن وثيقة السفر الصادرة عن شـرطة النـرويج في            . للحصول على جنسية النرويج   

ويج، ومن ثم فإنه ينبغي أن يتمتع بجميع الحقـوق           لا تمنحه جنسية النر    ١٩٩٩أغسطس  /آب
  .التي يكفلها الدستور وسائر القوانين لأي مواطن أوزبكي

" بالموثقين"وأخيراً، احتج صاحب البلاغ بأن إشارة الدولة الطرف إلى القانون المتعلق              ٣-٨
يـا والبرلمـان    لا تنطبق على قضيته، لأن إصدار أمر قضائي أو تقديم الطلبات إلى المحكمة العل             

  .لتمكينه من الاطلاع على ملف قضيته الجنائية لا يستلزمان أي توثيق من قبل كاتب عدل

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

  .ول الاختياري من البرتوك٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 
 كـانون   ٢٧وقد أحاطت اللجنة علماً بملاحظـات الدولـة الطـرف المؤرخـة               ٢-٩

وترى اللجنة أن طبيعة الحجج الـتي       .  التي تطعن فيها بمقبولية البلاغ     ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
أثارتها الدولة الطرف لا تلزم اللجنة بإعادة النظر في قرارها المتعلق بقبول البلاغ، لا سـيما                

الافتقار إلى معلومات جديدة ذات صلة، مثل تقديم نسخة من القرار وحكم الإدانـة              بسبب  
، ونسخة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧الصادرين بحق صاحب البلاغ عن المحكمة العليا في 

ولذلك لا ترى اللجنة مبرراً لإعادة النظر في قرارهـا المتعلـق            . من محاضر جلسات المحاكمة   
  .بقبول البلاغ

وتلاحظ اللجنة أنه رغم عدم     . وتنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ         ٣-٩
اك الدولة الطرف لأي أحكام محددة في العهد،        ـه بانته ـاحتجاج صاحب البلاغ أو محاميت    

فإن ادعاءاتهما والوقائع التي عُرضت على اللجنة تثير فيما يبدو مـسائل تنـدرج في إطـار                 
  . من العهد١٤من المادة ) ه(و) د(و) ب(و) أ(٣الفقرات 

ويجب على اللجنة، في المقام الأول، أن تنظر فيما إذا كانت الوقائع التي استند إليها                 ٤-٩
الحكم بسجن صاحب البلاغ مدة خمسة عشر عاماً ونصف العام تكشف عن أي انتـهاك               

أن يُحـاكَم  ، يحق لأي شخص ١٤ من المادة ٣فبموجب الفقرة . للحقوق التي يحميها العهد   
ولا يمكن تأويل هذا النص، وغيره من       . حضورياً وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام        
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، على أنه لا يجيز المحاكمات الغيابية بصرف النظر    ١٤شروط المحاكمة العادلة الواردة في المادة       
تـهمين  فقد يُسمح بالفعل في بعض الأحيان بمحاكمة الم        )٧(عن أسباب غياب الشخص المتهم    

غيابياً مراعاةً لإقامة العدل على النحو الواجب، وذلك على سبيل المثال، إذا رفض المتهمون              
غـير  . ممارسة حقهم في الحضور على الرغم من إبلاغهم بالمحاكمة قبل انعقادها بوقت كاف            

  تفترض ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من      ١٤أن الممارسة الفعالة للحقوق الواردة في المادة        
 مـن   ١٤من المادة   ) أ(٣الفقرة  ( )٨(أجل إخطار المتهم بالتهم الموجهة إليه وإبلاغه بالمحاكمة       

ويقتضي إصدار الحكم غيابياً، بصرف النظر عن سبب غياب المتهم، اتخـاذ جميـع              ). العهد
الخطوات الواجبة لإبلاغ المتهم أو أسرته بموعد المحاكمة ومكانها وطلب حضوره، وإلاّ فلـن           

من ) ب(٣الفقرة  (م، بوجه خاص، الوقت اللازم والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه          يتاح له 
مـن  ) د(٣الفقـرة   (، ولن يتمكن من الدفاع عن نفسه بواسطة محام من اختياره            )١٤المادة  
، ولن تتاح له فرصة استجواب شهود الإدعاء، بنفسه أو من قبل غـيره، ولا أن                )١٤المادة  

   )٩()١٤من المادة ) ه(٣الفقرة ( استدعاء شهود النفي واستجوابهم يحصل على الموافقة على
وتعترف اللجنة بضرورة وجود حدود معينة للجهود التي يُتوقع بذلها بشكل معقـول               ٥-٩

أما فيما يتعلق بهذا البلاغ، فلا ينبغـي        . من جانب السلطات المختصة من أجل الاتصال بالمتهم       
أن الدولة  الطرف لم تطعن في ادعـاء صـاحب           : التاليينأن يُنص على هذه الحدود للسببين       

البلاغ بعدم إخطاره هو أو أسرته بالإجراءات الجنائية المتخذة ضـده؛ وأن المحـامي المـدعو                
كوتشاروف الذي دافع عن حقوق صاحب البلاغ في المحكمة، كما تزعم الدولة الطـرف، لم               

وإضافة إلى ذلك، لم تقدم الدولة      . غ بنفسه يكن في الواقع هو المحامي الذي اختاره صاحب البلا        
الطرف ما يشير إلى اتخاذ أي خطوات من جانب السلطات كي ترسل إلى صـاحب الـبلاغ                 

         وفي هذا الصدد، تأسف اللجنـة لأن الدولـة الطـرف           . أوامر استدعائه للمثول أمام المحكمة    
ب البلاغ، ونسخة من محاضر     لم تستجب لطلبها إتاحة نسخة من الحكم الصادر في قضية صاح          

.  وهما وثيقتان كان من الممكن أن تلقيا الضوء على المسألة قيـد البحـث         -جلسات المحاكمة   
وبالنظر إلى هذه العوامل برمتها، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية من                

 منعه من إعداد دفاعـه      أجل إخطار صاحب البلاغ بالإجراءات القضائية الوشيكة، الأمر الذي        
ومن ثم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب           . أو حضور هذه الإجراءات   

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣و) د(٣و) ب(٣و) أ(٣البلاغ بموجب الفقرات 
وفي ضوء هذه الظروف، لا ترى اللجنة ضرورة لدراسة المسائل المتعلقـة بعمليـة                ٦-٩

  .يةالمراجعة القضائ
__________  

 .١-١٤، الفقرة ١٩٨٣مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في ميبينغ ضد زائير، ١٦/١٩٧٧البلاغ رقـم  ) ٧(
الحق في المساواة أمام المحاكم      (١٤بشأن المادة   ) ٢٠٠٧(٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )٨(

 ـ         ،  )والحق في محاكمة عادلة     ٤٠ق رقـم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون، الملح
)(A/62/40 ٣١، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة. 

 .١-١٤، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية  (ميبينغ ضد زائير )٩(
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 مـن   ٥ من المـادة     ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات لحقوق صـاحب الـبلاغ بموجـب              

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣و) د(٣و) ب(٣و) أ(٣الفقرات 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تـوفر            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١

كما أن الدولة الطرف    . لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسب         
  .ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل

تبارها أن الدولة الطرف، قد اعترفت لـدى انـضمامها إلى           وإذ تضع اللجنة في اع      -١٢
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام              

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين        ٢العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة         
الحقوق المعترف بها في العهد وبـأن تـوفر سـبيل           في إقليمها أو الخاضعين لولايتها التمتع ب      

انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتـها في              
 يوماً، معلومات عن التدابير المتخـذة لوضـع   ١٨٠أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون       

  . إلى تعميم آراء اللجنةكما أن الدولة الطرف مدعوة. آرائها هذه موضع التنفيذ
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  دي ليون كاسترو ضد إسبانيا ،١٣٨٨/٢٠٠٥ رقم البلاغ  - صاد  
 *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩ارس م/ آذار١٩الآراء المعتمدة في (

 المحاميـة  تمثلـه  (كاسترو يونلَ دِي لويث هخوسي :من المقدم
  )يونلَ دِي فاطمة

  البلاغ صاحب :ضحيّة أنه ىالمدَّع الشخص
  إسبانيا :الطرف الدولة
  )الأولى الرسالة تاريخ (٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٣ :البلاغ تقديم تاريخ

  ٢٠٠٧رس ما/ آذار٩  :تاريخ قبول البلاغ
؛ بشروطالاحتجاز التعسفي بسبب رفض الإفراج       :الموضوع

 المحكمة الابتدائيـة كاملة لحكم  مراجعة  إجراء  عدم  
  الطعن بالنقضلدى 

كفاية إثبـات    عدم ؛ةلي المح الانتصاف سبل داستنفا  :الإجرائية المسائل
  المزعومة  الانتهاكات

جعة الحكم والإدانة   الاحتجاز التعسفي؛ الحق في مرا     :المسائل الموضوعية
   للقانونوفقاًدرجة أعلى  من قِبَل محكمة

  ١٤ المادة من ٥ والفقرة ،٩ المادة من ١ الفقرة   :العهد مواد
  ٥من المادة ) ب(٢؛ الفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص    ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٩ في اجتمعت وقد  
 عن ةـبالنياب اـإليه قُدِّم الذي ١٣٨٨/٢٠٠٥ رقم البلاغ في النظر من فرغت وقد  
 الدولي لعهدبا الملحق الاختياري البروتوكول بموجب كاسترو يونلَ دِي لويث هخوسي السيد
  والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتشاندرا      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ           *  
السيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة          ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، و     

هيلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،              
يرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،       ث - لويس بيريز سانشيز     هوالسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسي    

  .، والسيدة روث ودجوودثيلين رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر والسير نايجل
  .ويرد في تذييل هذه الآراء رأي فردي للسيدة روث وودجود، عضو اللجنة  
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 الـبلاغ  صـاحب  لها أتاحها التي المكتوبة المعلومات جميع اعتبارها في وضعت وقد  
  الطرف، والدولة

  :يلي ما تعتمد  

  الاختياري البروتوكول من ٥ المادة من ٤ الفقرة بموجب معتمدة آراء    
 يـون لَ دِي لويـث  هخوسي هو   ،٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣٠ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   ١-١

ويدعي أنه ضـحية    . ١٩٢٩فبراير عام   / شباط ٢٥ني من مواليد    ، وهو مواطن إسبا   كاسترو
وقـد  .  منه ١٤ من المادة    ٥ والفقرة   ، من العهد  ٩ من المادة    ١حكام الفقرة   لأانتهاك إسبانيا   

 ثل صاحبَ تمو. ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لإسبانيا في        
  .يةالبلاغ محام

، قرر المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير المؤقتـة          ٢٠٠٥ه  يولي/ تموز ١٣وفي    ٢-١
 . الموضوعيةأسسهدراسة مقبولية البلاغ بمعزل عن 

  البلاغ صاحب عرضها كما الوقائع    
شـركات بنـاء    ضـد   أقاموها  في دعوى   لرابطة ملاك    محامياًكان صاحب البلاغ      ١-٢

، قبلت  ١٩٩٦وفي عام   . حد المباني أعيوب في تشييد    وجود  ومهندسين وشركة تأمين بشأن     
.  بيزيتـا   مليون ٢ ٠٠٠ قدره   بأن يدفعوا لهم تعويضاً    وأمرت المدعى عليهم     محكمة دعواهم 

 إلى اتفاق مـع     الرابطةوتوصلت  .  مليون بيزيتا  ٨٦ شركة التأمين حصتها البالغة      ودفعت لهم 
الـتي أرسـتها   يهية   للمبادئ التوج   وفقاً ما رسوم أتعابه  لدفع وكيل الدعوى صاحب البلاغ و  

تسدد المبالغ لدى تـوفر أمـوال       ، على أن    ، ولأتعاب المحامين المقررة   نقابة المحامين في مدريد   
  .كافية للرابطة

 ملايين بيزيتا   ٦رسوم أتعابه البالغة    وكيل الدعوى   ، تسلم   ١٩٩٧أبريل  /وفي نيسان   ٢-٢
اسميـاً   شـيكاً ه بعد ذلك    وحرر ل  مليون بيزيتا،    ٥٠ قدره    مالياً ومنح صاحب البلاغ مبلغاً   
   . مليون بيزيتا٣٠ للرابطة بالمبلغ المتبقي وقدره

رابطة ، رفعت   هأتعابالمبلغ الذي تلقاه صاحب البلاغ عن       خلاف بشأن   وفي أعقاب     ٣-٢
ووصف .  الأموال  بزعم اختلاس  ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ٢٠في  دعوى جنائية ضده     الملاّك

، ٢٠٠١فبرايـر   / شـباط  ٨وفي  . تلاس أو احتيال للأمـوال    بأنها اخ الجريمة  قاضي التحقيق   
ثـلاث  بالسجن لمـدة    صاحب البلاغ   على   محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد       حكمت
 مدَّعيةً أنـه ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة اختلقت الوقائع،      .  لاحتيال الأموال  سنوات

ا لدى تحديد أقصى مـا يمكـن أن   أنه مليون بيزيتا، و  ٥٠ليسلمه  الدعوى  احتال على وكيل    
كنه تقاضيها التي يمرسوم لم تأخذ في الاعتبار ال مليون بيزيتا، ٢٣ أو   ٢٢ يتقاضاه كأتعاب هو  

الـركن  القضاة قد أدخلـوا     ن  أ ، علاوة على ذلك،    صاحب البلاغ  ؤكدوي. عن الاستئناف 
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في من الدفاع عن نفسه     منعه  مما  ،  قرار الإدانة في   الخداع،ألا وهو   الأساسي لجريمة الاحتيال،    
  .هذه التهمة الجديدة خلال المحاكمة

. نقض أمام المحكمـة العليـا  بالصاحب البلاغ طعن ، ٢٠٠١أبريل / نيسان٢١وفي    ٤-٢
أن إدانة  إلى  ،  ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٠ الصادر في    حكمهاالمحكمة العليا، في    خلصت  و

التي قامـت  قانوني وبشكل ليها صول عالتي تم الحدلة على أساس الأثبتت قد صاحب البلاغ   
لا من   ،تقييم الأدلة مسألة من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم         وأنبتقييمها،  المحكمة  

تم الوقائع التي   شوّه أيضاً     قد الحكمأن هذا   صاحب البلاغ    ييدعو. المحكمة العليا اختصاص  
ى عن الوكيل الـشروط الـتي       أن صاحب البلاغ أخف   باستنتاج  المحاكمة،  التثبت منها أثناء    

هذا علاوة على عدم    .  مليون بيزيتا  ٥٠حددت بموجبها أتعابه لكي يسلمه هذا الأخير مبلغ         
  . )١( من جانب محكمة أعلى درجةتأكيدات المحكمة العلياجواز إعادة النظر في 

لإنفاذ الحقوق الدسـتورية      طلباً ، قدم صاحب البلاغ   ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٠وفي    ٥-٢
 إليـه   ةالموجهلتهم  انتهاك حقه في الاطلاع على ا      بزعم أمور من بينها      المحكمة الدستورية  إلى

، خلصت المحكمة الدسـتورية إلى      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي  . وحقه في قرينة البراءة   
ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة      . رفضت طلبه ضد صاحب البلاغ و   أدلة كافية   وجود  

  . في الأحكامثبتةالمز الطعن في الأدلة يالدستورية لا تج
وفي .  بالعفو إلى وزارة العدل    ، قدم صاحب البلاغ طلباً    ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١١وفي    ٦-٢
 محكمة الاسـتئناف  قدم إلىلطعن بالنقض، ا، بعد رفض المحكمة العليا     ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٢

__________  
  توجـد دلائـل   ": لمحكمـة العليـا  مـا يلـي    صادر عن قرار النقض الورد في فيما يتعلق بتقييم الأدلة،    )١(

: من بين هذه الأدلة ما يلي     البراءة المزعومة، و  قرينة   ضعف ت  مباشرة على السواء،   مباشرة وغير لا حصر لها،    
 ـ رابطة مليون بيزيتا وأنه لم يُرجع منها أي شيء إلى           ٥٠بأنه تسلم   بإقراره  تصريح المتهم ذاته    ) أ( ، لاك الم

 الحـصول علـى    إن ما يثبت حقه في    ) ب( ؛ تلقي هذا المبلغ   تماماً أضاف إليه أنه كان يحق له        وهو اعتراف 
 ١٠المبلغ بالكامل وجود عدد من الوثائق الواردة في الملف، بما في ذلك وثيقة أرسلها إلى رابطة المـلاك في                

عتبر فيها أنه يوجد بين الطرفين عقد تقديم خدمات يشار فيه إلى أنه إذا حـدثت                او ،١٩٩٢أبريل  /نيسان
 ٨ بمبلـغ  "المحامي والوكيـل  "تحدد حقوق    مليون بيزيتا، ت   ٦٥٠وكان هناك مبلغ    ) كما حصل (خصومة  

 / تمـوز  ٢٤ة المؤرخة   ـة؛ وكذلك الوثيق  ـ في المائة للضريبة على القيمة المضاف      ٦ إضافة إلى    ،ملايين بيزيتا 
 والتي يرد فيها أن الفاتورة سـتجري        الرابطة، أيضا إلى     التي أصدرها المتهم ذاته، بصفته محامياً      ١٩٩٢يوليه  

لتوجيهية للنقابة، حيث بعث بنسخة من هذه المبادئ التي يستنتج منها أنه ينبغـي أن               مواءمتها مع المبادئ ا   
 مـا   قضية معقدة بصفة خاصة    وفي حالة وجود     ، مليون بيزيتا  ١٦ و ١٥يتقاضى في الأحوال العادية ما بين       

 من قبيل    مليون بيزيتا؛ ومجموعة أخرى من الوثائق من تحرير المتهم، ومن ثم تحظى باعترافه،             ٢٣ و ٢٢بين  
 ؛ بعبارات مماثلة لسابقاتها   ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٦أكتوبر و / تشرين الأول  ٣١الوثيقتين المؤرختين   

 مليـون   ٥٠ الذي أفاد بصفته الوكيل الذي سلم المتهم مبلغ          ، تصريح الشاهد السيد بيليث    دينا أيضاً ل) ج(
 أخفى عنه الشروط    بالرابطة، قد  الثقة التي تجمعه     بيزيتا المشار إليه أن هذا الأخير، إضافة إلى إبراز علاقات         

وتوجد كذلك أدلة جرى الحصول عليها بطريقة       .  ثمن خدماته بصفته محامياً    يحدَّد بموجبها التي وافق على أن     
 من حيث محددات المنطق والاتساق وقواعد الخبرة، وهو تقيـيم يـدخل             ، الابتدائية كمةمتها المح قانونية قيَّ 

 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي قاعدة تجـد أساسـها   ٧٤١لذي تمنحها إياه المادة ضمن الاختصاص ا  
 ."المعرفة المباشرة هو مبدأ وأصلها في مبدأ هام جداً
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، رفضت  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٧  وفي. قهبحوقف تنفيذ الحكم الصادر     طلباً ل الإقليمية في مدريد    
 / نيـسان  ٢٥ن في   ـ صاحب البلاغ السج   وأُودِع. ذا الطلب ـهمحكمة الاستئناف الإقليمية    

 سنة، وإلى عدم    ٧٤وهو  سنه،  بالاستناد إلى    إعادة النظر في هذا القرار،       وطلب. ٢٠٠٣أبريل  
ن أسرته ستعيش أإلى  و، أحكام إدانة ضده وإلى أنه لم يسبق أن صدرت        ،الفرارمن  وجود خطر   

 في  عادة النظـر  لإ ، رفض طلبه  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣وفي  . فقر إن هو دخل السجن    حالة  في  
، مـا   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١١في   صحيفة محلية نشرت     أنإلى   صاحب البلاغ    وأشار. قضيته
  صـادرتين بحـق مـوظفَين   أن محكمة الاستئناف الإقليمية سمحت بوقف تنفيذ عقوبتين   بيفيد  
 ٢١وفي . لعفـو الـذي قـدماه   ريثما يصدر قرار بشأن طلـب ا       متقدمين في السن     ينمصرفيَّ
         وقـف تنفيـذ العقوبـة،    لالمحكمة الدستورية   طلباً إلى   ، قدم صاحب البلاغ     ٢٠٠٣يوليه  /تموز

  . هو التاريخ الذي رفض فيه طلبه، و٢٠٠٤يناير /ولم يجر النظر فيه حتى كانون الثاني
عنه  صاحب البلاغ من المديرية العامة للسجون الإفراج         طلب،  وقبل دخول السجن    ٧-٢

 ٦وفي  . أجرت لجنة تطبيق العقوبات مقابلة معـه      ،  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٧وفي  . بشروط
نظـام الـسجن العـادي      أنه يخضع ل  ، أبلغته المديرية العامة للسجون ب     ٢٠٠٣أغسطس  /آب

سـريان  وقررت المديرية   . "لحرية المقيدة ا"تقرر أنه غير مؤهل لنظام      بعدما  ،  )الدرجة الثانية (
ويوضح صاحب الـبلاغ  . ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١ من هذا النظام على صاحب البلاغ اعتباراً 

 / تمـوز  ٣٠ المؤرخ   ٧/٢٠٠٣  رقم القانوناذ  ـ بدء نف  خ هو ـ هذا التاري  ارـاختيأن سبب   
ويقضي . يوليه/ تموز تنفيذ العقوبات تنفيذا كاملا في أوائل     ، بشأن تدابير إصلاح     ٢٠٠٣ يوليه

هذا القانون بالوفاء مسبقاً بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة قبل الاستفادة من نظام الحرية 
بعـين  الإعـسار   ومع ذلك، يقضي هذا القانون بأخذ إقـرارات         . المقيدة والإفراج بشروط  

؛ ١٩٩٩نـوفمبر  / تشرين الثاني١٨ دم هذا الإقرار في ـالاعتبار، وكان صاحب البلاغ قد ق     
  . سن السبعينوا تجاوزالواجبة التطبيق على مَنالقواعد لا ينص هذا الإقرار على تقييد و
 أمام  المتعلق بنظام سجنه  قرار  ال، استأنف صاحب البلاغ     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧وفي    ٨-٢

في  الدرجة الثالثة وإخضاعه تبعاً لذلك لنظام     شروط  عنه ب  الإفراج   طالباًمحكمة مراقبة السجون،    
، قبلت محكمة مراقبة السجون     ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٩وبموجب قرار مؤرخ    . السجون
ذن بالخروج في   الإ - الدرجة الثالثة المقيدة  (نظام الحرية المقيدة    أخضعته ل  صاحب البلاغ و   طلب

تى سدد المبالغ المنـاظرة      م عنه بشروط الإفراج  وصرحت أيضاً بإمكانية    . )عطل نهاية الأسبوع  
 ـ، منح ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي  . لجريمةالناشئة عن ا  دنية  المتزامات  لللا لجنـة  ه  ت

 ت رفـض  الكنـه و مرة كل أسبوعين،  الخروج في عطل نهاية الأسبوع      ب اًإذنتطبيق العقوبات   
  .  تقدمه في السنعنه بشروط، وهو ما كان قد طلبه بدعوىالإفراج 

 مرة أخرى طلباً للإفـراج      صاحب البلاغ ، قدم   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٥وفي   ٩-٢
هـذه  وأنه فهم من قرار بدعوى تجاوزه سن السبعين محكمة مراقبة السجون    عنه بشروط إلى    

كن نظام الحرية المقيدة أن شرط الوفاء بالالتزامات المدنية يم        تحت   بموجبه   وضعالمحكمة الذي   
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. المناظر في حالة تلقيه أي دخل     وقع على تعهد صريح بدفع التعويض       متى  أنه استوفي   عتبر  أن ي 
 ٩٠ علـى    أن يحصل منها  يتوقع  قضية  أشار إلى أنه ينتظر صدور حكم في        وفي هذا الصدد،    

السجن أعده  تقرير  على أساس   ،  ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣ في   الالتماسفض هذا   ورُ. مليون بيزيتا 
 لىإ صـاحب الـبلاغ      طلب،  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١وفي  . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١ بتاريخ

، لأن  ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ٢١محكمة الاستئناف الإقليمية تعليق الحكم، وهو ما رُفض في          
، رخصت المديرية العامـة     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٦ وفي   .كانت تتجاوز السنتين  مدة الحكم   

التاسـعة  والـساعة   الخامسة والنصف    بين الساعة    للسجون لصاحب البلاغ بالخروج يومياً    
، ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢وفي  . في عطلات نهاية الأسبوع   كذلك   و يلاًوخمس وأربعين دقيقة ل   

قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المجلس العام للسلطة القضائية بشأن تأخر محكمـة مراقبـة               
عنـه  الإفـراج   في معالجة الطلبات التي قدمها بشأن       ومحكمة الاستئناف الإقليمية     السجون
، ٢٠٠٥مايو / أيار٦وفي . ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠هذه الشكوى في قد رفضت و. بشروط

قبلت محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ ضد             
أتيح لصاحب البلاغ بموجبها البقاء في ظل نظام التي ، و٣قرارات محكمة مراقبة السجون رقم 

ولم تنفـذ  . الكاملبظام المفتوح نإخضاعه لل، ووافقت على ) المقيدة٣الدرجة (الحرية المقيدة  
 لتقديم صاحب البلاغ عدة التماسـات     ، وهو ما أفسح المجال      إدارة السجن هذا القرار فوراً    

 ١٨في  هـذا الطلـب     ورفضت المحكمة الدستورية    . خطية وطلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية    
  .٢٠٠٦يناير /كانون الثاني

ب آخر للإفراج عنه بشروط قـدم        طل رُفض،  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥في  و  ١٠-٢
صاحب البلاغ هذا القـرار أمـام       استأنف  و. في مدريد  ٢السجون رقم   مراقبة  محكمة  إلى  

 ١٦ فيو. )٢(٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ٣محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد التي رفضته في         
  طلباً لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية إلى المحكمـة           صاحب البلاغ  ، قدم ٢٠٠٦ مارس/آذار

   .الدستورية للطعن في قرار محكمة مدريد الإقليمية
أنه ويشير إلى أنه بالرغم من .  المحليةالانتصاف سبل دويعتبر صاحب البلاغ أنه استنف  ١١-٢

لم يتذرع بانتهاك الحق في جلسة استماع ثانية في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدمه               
بسبب  هذه كانت على أي حال عديمة الجدوى  افالانتصإلى المحكمة الدستورية، فإن وسيلة      

فيمـا يتعلـق    المعنية بحقوق الإنسان    للجنة  السوابق القانونية    رفض المحكمة الدستورية تنفيذَ   
 الانتصاف جميع سبل    د صاحب البلاغ أنه استنف    ؤكدوي.  من العهد  ١٤المادة  من   ٥بالفقرة  
  .لسجون سعياً منه للإفراج عنه بشروطمحكمة مراقبة ا أمام سلطات السجون وتاحةالمحلية الم
__________  

، لا نلاحظ أن    بشروطالإفراج  عدم ملاءمة اقتراح مجلس العفو ب     بغض النظر عن    ":  ما يلي  على القرار   ينص )٢(
خاصة وأنه  ،   على ميزة بأهمية تلك التي طلبها      لفيه الكفاية ليحص   بما   إيجابيةلسجين لنظام السجن    استجابة ا 

 أمام تنفيذ العقوبـة،   كبيراًومن جهة أخرى، لا يطرح السن في هذه الحالة مانعاً     . لم يقبل المسؤولية الجنائية   
 يون كاسترو يبدو، لحسن الحظ، في صحة جيدة ويتمتع بالدرجة الثالثـة بهـامش        لَ دي لويث   هلأن خوسي 

 ." بالحضور إلى مركز النظام المفتوح إلا ست ساعات في اليوم، لأنه ليس ملزماًحرية هام جداً
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  الشكوى    
 ٩ من المادة    ١لفقرة  ا إخلالاً بنص يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية احتجاز تعسفي،         ١-٣

 القانون الذي يحد من أهليته للاستفادة من تدابير مخففة في نظام السجن             أنصرح ب وي. من العهد 
 إلى  )٣(٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣١ المؤرخ   ٧/٢٠٠٣  رقم ويهدف القانون . بأثر رجعي قد طُبق عليه    

إمكانيات الاستفادة من تدابير مخففة في نظام السجن لـصالح المـدانين بالإرهـاب أو               تنظيم  
. بالاحتيال أو باختلاس مبالغ ضخمة من الأموال تلحق ضرراً بالغاً بأعداد كبيرة من الأشخاص          

. بـشروط  الإفراج   لمنحلجريمة  اجمة عن ا  النشترط الوفاء بالالتزامات المدنية     وفي هذه الحالات، يُ   
بموجب المبادئ التوجيهيـة    و. عاييري من هذه الم    حالته لا تفي بأ    ويشير صاحب البلاغ إلى أن    

ذ ـلسلطات السجون أن تأخ   ون ينبغي   ـ المديرية العامة للسجون لتنفيذ هذا القان      هاوضعتالتي  
 ـ أ صاحب البلاغ    دـؤكيو. في الاعتبار وجود أو عدم وجود إقرار سابق بالإعسار         ه ـن لدي

 ١٥في الأحـداث وقعـت     ن  أ و ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٨بتاريخ   قراراً بالإعسار إ
  .١٩٩٧أبريل /نيسان

الناشـة  تسوية الالتزامات المدنية    أن الإفراج بشروط يتطلب      صاحب البلاغ    ذكروي  ٢-٣
متعسر مالياً لعجزه عن ممارسة  لأنه  وغير قانوني وتمييزياًمجحفاً لجريمة، وهو ما يعتبره أمراًعن ا

يضيف أن ليس هناك من      و .مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات نتيجة لقرار الإدانة الصادر ضده         
  . سنة٧٥ يرغب في عرض عقد عمل عليه لكونه يبلغ من العمر

النظـر في   تـأخير   ل قرارات خاطئة    قد أصدرت السجون  مراقبة  ويدعي أن محكمة      ٣-٣
 صاحب البلاغ قـرار     ذكروي. عقوبتهبحيث تنقضي كامل مدة     شروط  عنه ب  الإفراج   طلبات
 المديرية العامـة    أمر الذي ألغت به   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٠السجون المؤرخ   مراقبة  محكمة  

نظـام  ظل قررت إبقاءه في    و،  )الدرجة الثالثة المقيدة  (نظام الحرية المقيدة    ل بإخضاعهللسجون  
      الخطأ، ولكـن ذلـك      صاحب البلاغ تصحيح هذا      وطلب). ةالدرجة الثاني (الحرية العادي   

كمة مراقبة  من مح قرار  صدور  ، أُخطر ب  ذاتهوفي اليوم   . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٦إلا في   لم يحدث   
 عنـه بـشروط    رُفض فيه الإفراج     )نقل كما ورد   (٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٦بتاريخ  السجون  

 صـاحب   ؤكدوي). الدرجة الثانية (ي  العادالسجن  لنظام  لكونه يخضع    حالته الصحية بسبب  
        وأنـه ، وإنما بسبب الـسن،      أنه لم يطلب الإفراج عنه بشروط بسبب حالته الصحية        البلاغ  

  . هذه القراراتعديلتيصرح أيضاً بأنه طلب  و.رجة الثانيةلم يكن يخضع لنظام الد
عدم تمكنه من    من العهد، ل   ١٤ من المادة    ٥كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة         ٤-٣

قه محكمـة الاسـتئناف الإقليميـة في    بحالحصول على مراجعة كاملة للحكم الذي أصدرته      
 / نيـسان  ٣وق الإنسان المؤرخـة     ـالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحق    يشير إلى   و. مدريد
 اتآراء اللجنة في البلاغ   إلى  المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع لإسبانيا، وكذلك       و ١٩٩٦أبريل  

__________  
 .٢٠٠٣يوليه / تموز٢، وبدأ نفاذه في ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠ هو ٧/٢٠٠٣التاريخ الصحيح للقانون رقم  ) ٣(
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 ٩٨٦/٢٠٠١؛ ورقـم     ضد إسبانيا  غومِس فاسكِس   بشأن قضية  ٧٠١/١٩٩٦ رقم   :التالية
 ـ   بشأن قضية  ١٠٠٧/٢٠٠١؛ ورقم   سيمي ضد إسبانيا   بشأن قضية   ضـد   دِسسينيرو فرنان

ويقول إن المراجعة التي    . ألبا كابريادا ضد إسبانيا     بشأن قضية  ١١٠١/٢٠٠٢؛ ورقم   إسبانيا
 القضية لعـدم    قائعشمل و قتصرت على الجوانب القانونية، ولم ت      ا  قد قامت بها المحكمة العليا   

 أن  سبب ذلك في نظـره هـو      و. الحصول على إعادة نظر المحكمة العليا في الأدلة       تمكنه من   
لأن كل ما يتوقف علـى  صداقية الإفادات، قضت بعدم جواز إعادة النظر في م   المحكمة العليا   

  .المعرفة المباشرة لا يدخل في إطار الطعن

  المقبولية بشأن الطرف الدولة لاحظاتم    
 ، ملاحظاتها ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١١قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

من ) ب(٢ والفقرة ٣ و٢ أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   تؤكدو.  مقبولية البلاغ  بشأن
 المحليـة   الانتصافسبل   من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ لم يستنفد          ٥المادة  
   .لو البلاغ بكل وضوح من أي أساس من الصحةولخ
طعن في كثير من قـرارات سـلطات        ن صاحب البلاغ     بأ لدولة الطرف ا وأفادت  ٢-٤

السجون أمام محكمة مراقبة السجون، ولكنه لم يطعن قط في الأحكام المختلفة التي أصدرتها              
إلى بالإضـافة   و. ها حسبما ورد في هذه الأحكام     المحكمة نفسها رغم إمكانية إعادة النظر في      

ذلك، كان الطلب الوحيد الذي قدمه صاحب البلاغ لإنفاذ الحقـوق الدسـتورية يتعلـق               
أية إشارة إلى الحق في     لم ترد فيه     و ،السجنبالمحاكمة التي أدين فيها، لا بالمسائل ذات الصلة ب        

  . الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلىقرارمراجعة 
وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حرم من الحرية لأسباب محددة في القانون             ٣-٤
وتـدفع  .  من العهـد   ٩ من المادة    ١أحكام الفقرة   تتمشى و  راسخة قانوناً إجراءات  ب عملاًًو
تنفيـذ   أو في تعليق     رأفة ال  في  أو عفون الادعاءات المتعلقة بممارسة الحق في ال       بأ لدولة الطرف ا

  . من العهد٩ من المادة ١ارج نطاق الفقرة  ختندرجالحكم 
، تكرر الدولة الطرف أن المسألة      ١٤ من المادة    ٥فيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة      أما    ٤-٤

ولا حتى في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قـدم إلى            أمام المحاكم المحلية،     قط تُطرحلم  
إنفاذ الحقوق الدستورية طلباً لا جدوى      كون طلب   وتنكر الدولة الطرف    . المحكمة الدستورية 

طـول   المحليـة هـو      الانتصافقاعدة استنفاد سبل    على  ن الاستثناء الوحيد    أ ؤكدوت. منه
 متاحة، ولكن  هذه السبلسبل انتصاف وأن تكونأن تكون هناك ولا بد . الإجراءات المفرط
تفسير وتضيف أن   . ب البلاغ  ادعاءات صاح  ؤيدلمجرد أنها لم ت   عديمة الفعالية   لا يمكن اعتبارها    

المحلية  الانتصافلاستغناء عن سبل    يمكن أن يمهد الطريق ل    حكام البروتوكول   لأزائد عن الحد    
متى أقرت المحاكم المحلية السوابق القضائية ذات الصلة، وهو ما قد يتناقض صراحة مع نـص                

  .٥من المادة ) ب(٢الفقرة وروح 
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تقضي بأن من     تي للمحكمة الدستورية ال   يةالقضائابق  سووتشير الدولة الطرف إلى ال      ٥-٤
إمكانيات المراجعة في مرحلة النقض      العهد، ينبغي تفسير     عاييرلمطعن بالنقض   شروط استيفاء ال  

 ٢٨ و ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٣المحكمة الدستورية الصادرة في     أحكام  (تفسيراً واسع النطاق    
 لدولة الطرف وتفيد ا ). ها من الأحكام  ، وغير ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢ و ٢٠٠٣ أبريل/نيسان

إذا بأن عدم التذرع بهذا الادعاء أمام المحكمة الدستورية يجعل من المستحيل الآن معرفة مـا                
  .لقرار الإدانة كانت شاملة أم لاالمحكمة العليا مراجعة أن ستستنتج كانت هذه المحكمة 

 أن الدائرة الثانيـة  بينالنقض ت أن قراءة الحكم الصادر في    وترى الدولة الطرف أيضاً     ٦-٤
 بإيرادو.  الإقليميةللمحكمة العليا قامت بمراجعة تامة للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف  

لأنـه  الحيثيتين الثالثة والسابعة للحكم، تخلص إلى أن صاحب البلاغ يدعي عدم المراجعـة              
       الذي جاء فيـه أنـه      ،ستوريةوتشير إلى قرار المحكمة الد    . يعترض على تقييم الوقائع والأدلة    

، بـل    ...كفاية الأدلة المقدمة ضده   ف فيما يتعلق بعدم      ادعاء المستأنِ  لموافقة على لا يمكن ا  "
باشـرة  الم على العكس، يمكن أن يستشف فقط من السجل وجود مجموعة كبيرة من الأدلة            

 ستورية راجعت أيـضاً    الدولة الطرف أن المحكمة الد     ؤكد وت "... سواءال غير المباشرة على  و
  .الطعن بالنقضالأدلة في إطار دلة وتقييم الأ

  الطرف الدولة ملاحظات على البلاغ صاحب تعليقات    
إلى أن إدارة  ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٢٠ ؤرخةأشار صاحب البلاغ في تعليقاته الم   ١-٥

  وذلك ،ط عنه بشرو  لإفراجتنظر في طلب ا   لم  و  المفتوح، السجون لم تطبق عليه نظام السجن     
 الذي وافق   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٦بالرغم من قرار محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد المؤرخ          

 الذي أمـر إدارة     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥المؤرخ  وقرارها  ،  بالكاملعلى تطبيق النظام المفتوح     
 تنفيذ  راراًطلب م  صاحب البلاغ أنه     ذكروي. عنه بشروط الإفراج  النظر في طلب    السجون ب 

في هـذا    القضائية المعتمـدة      القرارات غير أن .  وحالته الصحية  ه مراعاة لسن  ينالقرارن  هذي
  .لعدالةإنكاراً ل تة وشكليكانت تعسفالصدد 

 في مختلـف    التي أكدت فيها أنه لم يطعن      الدولة الطرف    حجةويرفض صاحب البلاغ      ٢-٥
 ى التي قـدمها إلى    وشكالإلى  ؛ ويشير في هذا الصدد      القرارات الصادرة عن سلطات السجون    

 ٥من المادة   ) ب(٢وإلى الفقرة   الإجراءات القضائية،   القضائية بشأن تأخر    العام للسلطة   المجلس  
المستمر في إجراءات الطعن هو الذي حمله على        ويضيف أن التأخر    . من البروتوكول الاختياري  

 في دعاوى    المبرر غير طول الإجراءات    نيؤكد أ و. رفع قضيتين جنائيتين للإخلال بسير العدالة     
  . تقديمه طلباً لإنفاذ الحقوق الدستوريةسبب عدمالاستئناف هذه وفي صدور الأحكام هو 

لا يستند بكل وضوح إلى أي أسـاس        وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ          ٣-٥
 السوابق القـضائية ، يشير صاحب البلاغ إلى ٩ من المادة ١الفقرة لكونه لا يندرج في نطاق    

 وإلى آرائها بشأن   ،ألبا بييتراروا ضد أوروغواي   ،  ٤٤/١٩٧٩البلاغ رقم   فيما يتعلق ب  للجنة  
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الفريق العامـل المعـني   آراء لى إيشير كما . فان ألفِن ضد هولندا ،  ٣٠٥/١٩٨٨البلاغ رقم   
إبقاء رجـل   برر  ت نيةأسس قانو  ويجادل باستحالة أن تكون هناك       بمسألة الاحتجاز التعسفي  

ويخضع لنظام الـسجن     قضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة        في السجن وقد    سنة ٧٧مُسِن عمره   
مراقبة السجون  محكمة  قرار  إلى  كذلك  يشير  و.  حسناً سلوكاًوسلك  ) الثالثةالدرجة  (المفتوح  

ذي خلص فيه إلى تدنى احتمال       ال ،٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣ المؤرخ   ١في مدريد رقم    
أن هـذه الحالـة     يحاجي ب و. العاديةه  ـخصيته وش ـتصرفعودته إلى الإجرام، وإلى حسن      

أن القانون مرة أخرى ويؤكد صاحب البلاغ .  من العهد٩ من المادة ١ للفقرة تشكل انتهاكاً
 ١ والـذي دخـل حيـز النفـاذ في           ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ٣١ الصادر في    ٧/٢٠٠٣رقم  
  .أثر رجعي غير دستوري بسبب تطبيقه ب انتقالياً يتضمن حكما٢٠٠٣ًأغسطس /آب
 المحليـة، يكـرر     الانتـصاف عدم استنفاد سبل    بوفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف        ٤-٥

طلب لإنفاذ الحقوق   أي  باستمرار  أن المحكمة الدستورية ترفض     على  صاحب البلاغ التأكيد    
 المحكمة تعتبر أن نطاق الطعن      لأنيقوم على أساس عدم عقد جلسة استماع ثانية          الدستورية
 ٥منصوص عليه في الفقرة     تمشى مع الحق في عقد جلسة استماع ثانية، وهو حق           بالنقض ي 
  . من العهد١٤من المادة 

ادعاء الدولة الطرف بأن المحكمة العليـا نظـرت في          أيضاً  صاحب البلاغ   ويدحض    ٥-٥
 ـ    . في هذه القضية  أثيرت  التي  الفعلية  المسائل    في إسـبانيا    ةفالطعن بالنقض في القضايا الجنائي

يجـوز مراجعـة    الأدلة، بحيث لا    ادة النظر في    ـإعدة من حيث إمكانية     ـع لقيود شدي  يخض
ة في الـبلاغين    ـسبانيالإة  ـويشير صاحب البلاغ إلى ردود الدول     . في الحكم ت  ـثبتوقائع  
 اعترفـت الدولـة     ، حيث ) أعلاه ٤-٣الفقرة   (١١٠٤/٢٠٠٤رقم   و ١١٠١/٢٠٠٢رقم  

هـو   اًأساس، وسيلة انتصاف قانونية هدفها      عن بالنقض الطالمراجعة القضائية، أو    الطرف بأن   
تم  الذي ١٩/٢٠٠٣  رقماعتماد القانونأن وفي رأي صاحب البلاغ،    . توحيد تفسير القانون  

       ؤكد أن نظام الطعن بـالنقض في إسـبانيا         أمر ي جنائية حقيقية   بموجبه تأسيس هيئة استئناف     
  .لا يفي بمقتضيات العهد

تتمثل في معرفة بلاغ أن المسألة الرئيسية في الدعوى الجنائية كانت      ويؤكد صاحب ال    ٦-٥
التثبت منها  تقييم ومراجعة الوقائع التي أُعلن      قضي ب ، وهو ما ي    أم لا  داعما إذا كان هناك خ    

 ، من حكمها  الثالثةالمحكمة العليا، في الحيثية القانونية      و. في حكم محكمة الاستئناف الإقليمية    
 قد بحثت فقط مسألة انتهاك أو عدم انتهاك قرينة البراءة بالبحث            ولة الطرف،  الد أوردتهاالتي  

 لـصاحب  ووفقاً. يم الأدلةيقلم تشرع في ت   لكنها  و عن وجود أو عدم وجود ثغرة في الأدلة،       
تقييم الأدلـة،  المحكمة الابتدائية هي التي تولت     أن  العليا تقر في حكمها ب    البلاغ، فإن المحكمة    
على أسـاس    من قانون الإجراءات الجنائية      ٧٤١ الذي تمنحها إياه المادة      بموجب الاختصاص 

ما إذا كان الأساس المنطقـي       وقد اقتصرت المحكمة العليا على النظر في      . لمعرفة المباشرة مبدأ ا 
كهـذه أن   مراجعـة   ما من شأن     و .محددةوثائق  مع محتوى   ناقض  ت ي يةالابتدائالمحكمة  لحكم  
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، ناهيك عن الوقائع    )ومن ثم للحكم الذي تم التوصل إليه       (ة للأدلة كاملتؤدي إلى إعادة نظر     
  .يةالابتدائالمحكمة في حكم التثبت منها التي أُعلن 

أعادت النظر   الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية       زعم صاحب البلاغ    دحضكما ي  ٧-٥
مة الدسـتورية   ويلاحظ أن المحك  .  الطعن بالنقض  خلالتقييم  ما أجرته من     و دانةدليل الإ في  

  .ا تقييماً لهيتجر دون أن عدم وجود ثغرة في الأدلةإثبات اقتصرت على 

  المقبولية بشأن اللجنة قرار    
 الـبلاغ   قبول دورتها التاسعة والثمانين     في، قررت اللجنة    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩في    ١-٦

  .١٤ من المادة ٥ والفقرة ٩ من المادة ١فيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بالفقرة 
استنتجت ،  ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك الفقرة           ٢-٦

قد اسـتنفد   صاحب البلاغ  لأغراض المقبولية وأن الشكوى قد دعمت بأدلة كافية  اللجنة أن 
  . التي كانت متاحة لهالانتصافسبل 
 طت اللجنة علماً  ، أحا ١٤ من المادة    ٥ الفقرة   قدمة بموجب وفيما يتعلق بالشكوى الم     ٣-٦

 المحلية لكون الانتـهاكات المزعومـة       الانتصافبادعاءات الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل       
سـوابقها  وأشـارت اللجنـة إلى      .  أمام المحكمة الدستورية   قطالمعروضة على اللجنة لم تُثَر      

ة نجـاح    التي يمكن التوقع لها فقط فرص      الانتصافالقانونية التي أفادت بضرورة استنفاد سبل       
يكن يتوقع أن يكلل طلب إنفاذ الحقوق الدستورية بالنجـاح فيمـا يتعلـق       ولم  . )٤(معقولة

اعتـبرت اللجنـة أن سـبل       ومن ثم،   .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥لانتهاك المزعوم للفقرة    با
  . المحلية قد استنفدتالانتصاف

كوى المقدمـة  الـش استناد البلاغ إلى أي أساس بـصدد      عدم  بزعم  فيما يتعلق   أما    ٤-٦
دعم هذا الجزء من البلاغ     اللجنة أن صاحب البلاغ     اعتبرت  ،  ١٤ من المادة    ٥بموجب الفقرة   

بزعم عـدم   لأغراض المقبولية وخلصت إلى أن البلاغ مقبول فيما يتعلق          بما يكفي من الأدلة     
  . محكمة الاستئناف الإقليميةللحكم الصادر عنمراجعة شاملة إجراء 

__________  
 الآراء المعتمـدة  ، ضد إسبانيا س فاسكِ مِسسيزاريو غو ،  ٧٠١/١٩٩٦انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٤(

، الآراء جوزيف سيمي ضد إسبانيا   ،  ٩٨٦/٢٠٠١رقم  البلاغ  ؛ و ١-١٠، الفقرة   ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٠في  
، ألبا كابريادا ضد إسبانيا    ،١١٠١/٢٠٠٢رقم  البلاغ  ؛ و ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣٠المعتمدة في   

 ، ١٢٩٣/٢٠٠٤رقـم   الـبلاغ    و ؛٥-٦، الفقـرة    ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١الآراء المعتمدة في    
الـبلاغ  ؛ و٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥، القرار المعتمد في  ديوس بريتو ضد إسبانياديماكسيمينو  

، ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين الأول  ٣١، القرار المعتمد في     فيلامون فنتورا ضد إسبانيا   ،  ١٣٠٥/٢٠٠٤رقم  
 .٣-٦الفقرة 
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   الأسس الموضوعيةبشأنالطرف ملاحظات الدولة     
 بـشأن ، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨في   ١-٧

 ؤكد من العهد، ت   ٩ من المادة    ١انتهاك الفقرة   زعم  فيما يتعلق ب  و. الأسس الموضوعية للبلاغ  
، وهـي   تدابير مخففة في الـسجن     تطبيق   شير إلى الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ ت      

بالسجن مفروضة عليه   عقوبة  رفضها إلى تعديل حقيقة التزامه بأداء       منحها أو   ابير لا يؤدي    تد
  .ثلاث سنواتقانوناً لمدة 

 وقف تنفيذ الحكم، وهو أمـر يـستبعده قـانون           بطلبولقد بدأ صاحب البلاغ       ٢-٧
 ـبدأ صاحب البلاغ في قضاء مدة       و. تتجاوز سنتين التي  لأحكام  بالنسبة ل العقوبات   ة العقوب
ووضعته محكمة مراقبة السجون في نظام الحرية المقيدة        ،  ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٨في  بالسجن  

ذلك بالرغم من أن صاحب البلاغ      تم  و. ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣في  ) الثالثةالدرجة  (
 المدنية، وكلاهما شرطان لمنح هـذا       بالتزاماتهوفى  أو  أعقوبته  فترة  لم يكن قد قضى بعد ربع       

ه كان قد قضى تقريباً ربع مدة العقوبة وتعهـد بالوفـاء            لأنقد تم التخلي عنهما     و،  الامتياز
  .المدنية المعنيةبالالتزامات 

. نظام الحرية المقيدة  طلب صاحب البلاغ الإفراج عنه بشروط عندما كان يخضع ل         و  ٣-٧
 وهي  ألا،   الإفراج عنه   لعدم استيفاء شروط   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٥قرار صادر في    بطلبه  رُفض  و

مع أنه كان يجوز وفقاً للقـانون       و. العقوبةمدة  الوفاء بالالتزامات المدنية وقضاء ثلاثة أرباع       
 لإفراجالتخلي عن شرط أداء صاحب البلاغ لثلاثة أرباع مدة العقوبة بالنظر إلى سنه، فإن ا              

ولم . دنيةالالتزامات الم ما كان سيعتبر ملائماً لأنه قصّر عن الوفاء ولو بجزء من             عنه بشروط 
طلبـات  فـضت   رُفي كثير من القرارات اللاحقـة،       و. القرارهذا  في  طعن صاحب البلاغ    ي

لوفاء أية نية با  ندم أو   صاحب البلاغ بالإفراج عنه بشروط من جانب المحاكم لأنه لم يبد أي             
 في أي وقت     يقدم ولم. علاوة على أن المرض الذي تذرع به لم يكن عضالاً          المدنية،   بالتزاماته

لأحكـام  لَّـغ اللجنـة با    ييُكما لم   . هذه القرارات طلب إنفاذ الحقوق الدستورية للطعن في       
. ستند إليها هذا الزعم    التي يمكن أن ي    ددةانتهكت ولا بالملابسات المح   اعتبر أنها   لقانونية التي   ا
شارة إلى القـرارات     في المعلومات التي قدمها إلى اللجنة الإ       سقط صاحب البلاغ عمداً   قد أ و

 اللازمة، أشار الانتصافدعماً لحجته بعدم توافر سبل و. طلباته بموجبها فضت  القضائية التي رُ  
عدم وجود سـبل    الإقليمية الذي قضى بتقديم التماس لتبرير       محكمة الاستئناف   فقط إلى قرار    

  .وقد قدم هذا الطلب ورفض بقرارات مبررة في كثير من المناسبات.  اللازمةالانتصاف
، يقتصر صاحب البلاغ علـى  ١٤ من المادة ٥يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة     وفيما    ٤-٧

أو العناصر الملموسة من الأدلة أو      عترض عليها    عامة، دون تحديد الأدلة التي ي      تقديم تعليقات 
وعلاوة على ذلك، يظهر قرار النقض أن المحكمة قامت بمراجعة          . الوقائع التي لم تتم مراجعتها    

أدلة تم الحصول عليها بصورة قانونيـة قامـت       "، وخلصت إلى أن هناك      دانةواسعة لأدلة الإ  
المنطق والاتساق وقواعد الخبرة، وهـو تقيـيم        على أساس مبادئ     الابتدائية   كمةبتقييمها المح 
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كما . " من قانون الإجراءات الجنائية  ٧٤١يدخل ضمن الاختصاص الممنوح لها بموجب المادة        
لادعـاء  عند ا صاحب البلاغ   اردة في ملف القضية أشار إليها       ووثائق  عدة  راجعت المحكمة   

  .دوث خطأ في تقييم الأدلة من قبل محكمة الاستئناف الإقليميةبح

  الموضوعية الأسس بشأن الطرف الدولة ملاحظات على البلاغ صاحب تعليقات    
 تعليقاته على ملاحظات    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٢قدم صاحب البلاغ في       ١-٨
  عاماً ٧٧ بلغ وشهرين إلى أن      عاماً ٧٤ ؤكد من جديد أن حبسه من سن      وي. ولة الطرف الد

بالفعل صاحب البلاغ   فقد طعن    الدولة الطرف،     زعمته  لما وخلافاً.  أمر تعسفي  وخمسة أشهر 
  . في قرار إدانته بدليل أنه قدم طعناً بالنقض وطلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية

 تعليق  العقوبات تجيز  من قانون    ٨٠ذ الحكم، يؤكد أن المادة      وفيما يتعلق بوقف تنفي     ٢-٨
ووفقـاً للمعـايير   . منه لا شفاء عضالأي حكم دون أي شرط مسبق إذا كان هناك مرض      

. عضالمرض  أمر يعادل المعاناة من     )  أو أكثر   عاماً ٧٠(السوابق القضائية، فإن بلوغ سن      و
الإفراج بشروط عن كل من بلـغ  نه يجوز  على أالعقوبات تنص من قانون ٩٢ المادة  كما أن 

فالإفراج بشروط لا يتوقف من ثم على مـدة         .  العقوبة مدةأداء   خلال   ٧٠ لأو سيبلغ سن ا   
  . العقوبة بالسجن

من الصحيح أن صاحب البلاغ قد خـضع        ليس  ف الدولة الطرف،    ادعته لما   وخلافاً  ٣-٨
، ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥خل السجن في    قد د ف. ) المقيدة الثالثةالدرجة  (لنظام الحرية المقيدة    

أخضعه ) ما إلى ذلك ووالمرشد،تقرير الطبيب النفسي ( تقارير إيجابية صدور عدةوبالرغم من 
 / آب ٦في  و. ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٩في  ) شددالمسجن  ال(الدرجة الثانية   لنظام  السجن  

 ٣١اعتباراً من    لكنو وضعه في هذه الفئة   أكدت المديرية العامة للسجون     ،  ٢٠٠٣أغسطس  
.  بذلك لقانونكما يقضي ا  ،  من تاريخ صدور القرار بوضعه فيها     ، وليس   ٢٠٠٣يوليه  /تموز

 ٣٠ المـؤرخ    ٧/٢٠٠٣  رقـم  وقد جرى الأمر على هذا النحو لكي يطبق عليه القـانون          
  . للإفراج عنه بشروطلالتزامات المدنيةالوفاء با الذي يشترط ٢٠٠٣يونيه /حزيران

  :كالآتي عليه طبق الذي السجن نظام كان العقوبة، دة مقضاء وخلال  ٤-٨
 ؛نافذاًه سجن كان، ٢٠٠٣ ديسمبر/الأول كانون ٢٣ إلى أبريل/نيسان ٢٥ من •

الدرجـة  (خضع لنظام الحرية المقيـدة      ،  ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣في   •
إمكانيـة   ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ من   اعتباراًومنح بموجبه   ) الثالثة

السبت إلى بعد ظهر من ( نهاية الأسبوع   ةـفي عطل ة كل أسبوعين    مرالخروج  
 ؛) الأحدبعد ظهر

 ـ  منح إمكانية   ،  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٣من   •  نهايـة   ةالخروج في عطل
 العاشـرة   يوم الجمعة إلى الـساعة الرابعة بعد الظهر من   الأسبوع من الساعة    

 من يوم الأحد؛مساء 



A/64/40 (Vol. II) 

197 GE.09-45376 

 أشهر؛ ستة كل يوماً ٢٢ لخروجا حق نحمُ ،٢٠٠٤ مارس/آذار ٢ في •

، منح حق الخروج اليومي، من الاثـنين إلى         ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠ من   عتباراًا •
التاسعة وخمـس وأربعـين     الخامسة والنصف عصراً حتى   الجمعة، من الساعة  

 من يوم السبت إلى      التاسعة صباحاً  نهاية الأسبوع من الساعة   دقيقة ليلاً، وفي    
 ؛ن يوم الاثنين م التاسعة صباحاًالساعة

، لم يكن عليه البقاء في الـسجن        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١ من   اعتباراً •
التاسـعة  إلى  الثالثة بعد الظهر    الجمعية إلا من الساعة     يوم  من يوم الاثنين إلى     

 ؛)لم يعد يبيت في السجن (مساءً

، قررت محكمـة الاسـتئناف      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠ مؤرخ   قراربموجب   •
العقوبـة  مدة  مدريد، إذ أخذت في الاعتبار قرب تاريخ انقضاء         الإقليمية في   

، أن يكـون    درجة الخطورة التي يمثلها   وسن صاحب البلاغ وحالته الصحية و     
الوقت الذي يقضيه في السجن هو أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الساعة            

 ؛ السادسة عصراًإلى الساعةالرابعة بعد الظهر 

 .أفرج عنه من السجن بدون شروط ،٢٠٠٦ أغسطس/آب ٢٠ في •

حصل على تدابير مخففة    الدولة الطرف بأنه    ما أكدته   ويعترض صاحب البلاغ على       ٥-٨
لم يكـن أي  و.  المدنيةأو أوفى بالتزاماتهالعقوبة مدة  ربع دىأنه لم يكن قد أ    في السجن رغم    

بـدء قـضاء    من هذه الشروط وارداً في قانون العقوبات أو قانون السجون الساري وقت             
أدرج وقـد   . عقوبته بالسجن أو وقت ما كان ينبغي أن يكون مؤهلاً للإفراج عنه بشروط            

، مع مراعاة الظروف    نية المد اتالالتزامشرطاً إضافياً يقضي بالوفاء ب     ٧/٢٠٠٣رقم  القانون  
لخطر عرض لالخطورة التي تلبالغة الجرائم االمعيار الإضافي المتعلق ب، وسجينة للليالشخصية والما

. لشروط الجديدة أثر رجعي في قانون العقوبات      على أن ليس ل   . مجموعة كبيرة من الناس   حياة  
أنه أعلن إعساره   قبل المحاكمة   ق  ـوإضافة إلى ذلك، لم يؤخذ في الاعتبار أثناء مرحلة التحقي         

كما لم يسمح لـه     . لأهلية خلال مدة العقوبة   ا مهنته بسبب فقدانه     ةممارسأنه عاجز عن    ولا  
بمعنى آخر، حرمته السلطات الإداريـة مـن        و.  عقد عمل   إذا أمكنه تقديم   ساعات عمل إلا  ب

  .إمكانية الوفاء بالتزاماته المدنية
ه لم يطعن في القرار الـصادر       ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف بأن         ٦-٨

هذا القرار   قد استأنف و. عنه بشروط رفض الإفراج   تم بموجبه    الذي   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٥في  
  .محكمة الاستئناف الإقليميةأمام  و٣أمام محكمة مراقبة السجون رقم 

 من قانون العقوبات على أنه يجوز للقاضي أو المحكمة وقف تنفيذ            ٤-٤وتنص المادة     ٧-٨
. العفـو  إذا أدى تنفيذ الحكم إلى إبطال مفعول طلـب         العفو   طلبيُبَت في   إلى أن   العقوبة  

 بالسجن بحق   ، بتعليق عقوبة  )٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١١ (ذاته في التاريخ    ،ذاتهاوقامت المحكمة   
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 كانـا    لأن طبيعة العقوبـة ومـدتها      )ثلاث سنوات وأربعة أشهر   مدتها  ( موظفَين مصرفيَّين 
  . العفوطلب بالرغم من أنه لم تعلقصاحب البلاغ على أن عقوبة . سيبطلان مفعول العفو

 ـعـضالاً ف أن مرض صاحب البلاغ لم يكن    وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطر      ٨-٨ ه  وأن
 كـانون  ٧المـؤرخ  كان يتمتع بصحة جيدة، فإن هذه الاعتبارات غـير واردة في القـرار    

وعلاوة على ذلك، أشارت    . عنه بشروط  بموجبه الإفراج    رفض الذي   ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
  خلاف ذلك  وذلك بالرغم من أن تشخيص أطباء السجون كان        "صحته الجيدة "المحاكم إلى   

، اكتُشف أثناء فحوصـات     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨وفي  .  يجر له فحص طبي قبل ذلك      لموأنه  
ولم يبلِّغ صاحب البلاغ    . دي، أنه مصاب بسرطان الرئة    ـط وري ـطبية أُجريت بسبب تجل   
 ١كامل ليخضع لعملية جراحية في      ال، وإنما انتظر قضاء العقوبة ب      بذلك لا السجن ولا المحكمة   

  .٢٠٠٦مبر سبت/أيلول
 من العهـد،    ١٤ من المادة    ٥ويكرر صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاك الفقرة           ٩-٨

 غرامة بدلاً هذا علاوة على أنه فرضت عليه        .الحكم الصادر ضده أو قرار إدانته     لعدم مراجعة   
  .الإعسارعلماً بأنه كان هناك إقرار ببطريقة غير قانونية وذلك أربعة أشهر،  السجن لمدة من

  الموضوعية الأسس في النظر    
 أتاحها التي المعلومات جميع ضوء في البلاغ ذا الأسس الموضوعية له   في اللجنة نظرت  ١-٩
  .الطرفان لها
لم المحكمة العليـا  لأن  من العهد ١٤ من المادة ٥يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة    و  ٢-٩

وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه     . يميةمحكمة الاستئناف الإقل  صادر عن   لحكم ال تجر مراجعة شاملة ل   
 أن هذه المحكمة قـد      ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٠ من قرار المحكمة العليا الصادر في        يستشف

لـذلك، لا تـستطيع     و. محكمة الاستئناف الإقليمية  الأدلة من جانب    راجعت بالتفصيل تقييم    
كمـة أعلـى درجـة    أن تقوم محجنة أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ قد حرم من حقه في           الل

  . من العهد١٤ من المادة ٥رة بمراجعة قرار إدانته والحكم الصادر ضده وفقا لما تنص عليه الفق
 ٣١ المؤرخ   ٧/٢٠٠٣  رقم صاحب البلاغ بأن تطبيق القانون    وفيما يتعلق بادعاءات      ٣-٩

سجن، الالتدابير المخففة في    لاستفادة من   إمكانية ا قد حد من    بأثر رجعي    ٢٠٠٧يوليه  /تموز
وأن سبب التأخير في النظر في طلباته للإفراج عنه بشروط          ،  عنه بشروط  الإفراج    ذلك بما في 

كان لإجباره على قضاء الفترة الكاملة للعقوبة بالسجن، لا بد للجنة أن تقرر ما إذا كانـت   
وتلاحظ اللجنة أن مختلـف     .  من العهد  ٩ من المادة    ١هذه الادعاءات تشكل انتهاكاً للفقرة      

طالبات المقدمة من صاحب البلاغ إلى سلطات السجون والسلطات القضائية قد حظيـت             ال
التدابير المخففة التي تتيحهـا     ، نتيجة لذلك، على      تدريجيا بالعناية وأن صاحب البلاغ حصل    

وكانـت   لـسارية،  للتـشريعات ا  وفقاًى النظر في الشكاوى التي قدمها     وقد جر . السجون
ولا يمكن للجنة أن تخلص، في      . للجنة مُعَلَّلة  عن ذلك والتي أتيحت      الناتجةالقرارات القضائية   
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 جعل  عنه بشروط ضوء الوثائق الواردة في الملف، إلى أن حرمان صاحب البلاغ من الإفراج             
 مـن  ١، بالمعنى المنصوص عليه في الفقـرة      تعسفياً ول مدة العقوبة أمراً   ـبقاءه في السجن ط   

  . من العهد٩المادة 
 ٤على ما سبق، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة             وبناء   -١٠

 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       ٥من المادة   
  .أي انتهاك لمادتي العهدحدوث والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن 

. ليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي          اعتُمدت بالإسبانية والإنك  [
  ].تقريرال  هذاوستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من
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  تذييل

  لعضو اللجنة، السيدة روث ودجوود) مخالف(رأي فردي     
بالسجن في أسـبانيا عـام       ،)وهو محام (حكم في هذه القضية على صاحب البلاغ          
وهذه بلا شك جريمة خطيرة تمس بتراهة       .  بعد إدانته بالاحتيال في تلقي رسوم أتعابه       ٢٠٠١

يناير /وأيدت المحكمة العليا إدانة صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال في كانون الثاني          . نظام قانوني 
، بدأ صاحب الـبلاغ قـضاء       ٢٠٠٣أبريل  /وفي نيسان . ، بعد أن طعن فيه بالنقض     ٢٠٠٣

  .ا ثلاث سنواتعقوبة بالسجن مدته
 من العهد لكونهـا قـد       ٩وزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة           

طبقت عليه بأثر رجعي الأحكام التقييدية المنصوص عليها في قانون جديد بـشأن الإفـراج               
وتنص أحكام  . بشروط صدر بعد تاريخ إدانته من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف          

، ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١ بشأن الإفراج بشروط، الذي بدأ نفاذه في         ٧/٢٠٠٣القانون رقم   
على عدم جواز الإفراج بشروط عن مدان ما لم يف بالالتزامات المدنية الناتجة عن الجريمـة                

وتقر الدولة الطرف بأنه لم يفرج عن صاحب البلاغ بشروط لأنه لم يكن قـد       . التي ارتكبها 
  .)أ(أوفى بعد بالتزاماته المدنية

ولم يكن من المفترض، حتى في ظل أحكام القانون الجديد، رفض الإفـراج بـشروط        
. على أساس عدم الوفاء بالالتزامات المدنية إلا إذا أخذ في الاعتبار إقرار الإعسار المالي للسجين              

 سنة أو أكثر لهذا القيد الجديد المفـروض         ٧٠هذا ولا يجوز إخضاع أي سجين يبلغ من العمر          
وكان ينبغي، فيما   . ٧-٢انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة        . ج بشروط على الإفرا 

ه قبل إتمامـه    ـة بالسجن صدرت بحق   ـيبدو، وضع صاحب البلاغ في الفئة الثانية لأن العقوب        
  .)ج(وعلاوة على ذلك، صرح بأنه قدم إقراراً بتعسره المالي. )ب( بوقت بسيط٧٢ لعامه ا

أن سـلطات الـسجون     " اصر المثيرة للقلق، خلصت اللجنة إلى     وفي ضوء هذه العن     
    وأن اللجنـة  " والسلطات القضائية قد نظرت في مختلف الطالبات التي قدمها صاحب البلاغ          

إلى أن حرمان صاحب البلاغ من الإفراج عنه بشروط جعل بقاءه           ... لا يمكنها أن تخلص     "
 ٩ من المادة    ١ بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة       في السجن مدة العقوبة بالكامل أمراً تعسفياً،      

  .)د(من العهد
  ـــــــ

  .٣-٧، الفقرة )الواردة أعلاه(انظر آراء اللجنة   ) أ(
  .٣-٢ و١-١المرجع ذاته، الفقرتان   ) ب(
  .١-٣المرجع ذاته، الفقرة   ) ج(
  .٣-٩المرجع ذاته، الفقرة   ) د(



A/64/40 (Vol. II) 

201 GE.09-45376 

المفروضة على مدعى عليه، بأثر رجعـي،       على أنه لا يجوز زيادة العقوبات الجنائية          
.  مـن العهـد    ١٥ من المادة    ١وهذا الشرط وارد بوضوح في الفقرة       . بعد ارتكاب الجريمة  

وأكدت الدولة الطرف أن الإفراج بشروط أمر يندرج في إطار ممارسة السلطة التقديرية لمنح              
 قرار يتخذه المجلس المعني     ولكن حتى مع افتراض ممارسة    . )ه(العفو أو الرأفة خارج نطاق العهد     

والواقع أن الغرض من القانون الجديد      . بمنح الإفراج بشروط بناء على سلطته التقديرية البحتة       
الذي طبق بأثر رجعي على صاحب البلاغ هو الحيلولة دون ممارسة أية سلطة تقديرية لمـنح                

كما لا يكفي التعـديل     . ية عليه بالتزاماته المدن   ىالرأفة أو الإفراج بشروط إلى أن يفي المدع       
التدريجي لنظام الحرمان من الحرية الذي فرض على صاحب البلاغ لمعالجة مشكلة تطبيق نظام 

وفي حين تقول الدولة الطـرف إن صـاحب         . أكثر تشدداً للحرمان من الحرية بأثر رجعي      
   .)و( المحلية، تستنتج اللجنة خلاف ذلكالانتصافالبلاغ لم يستنفد جميع سبل 

ومـع  .  من العهـد   ١٥ من المادة    ١لم يحتج محامي صاحب البلاغ تحديداً بالفقرة        و  
بالمعنى المقصود في   " تعسفي"ذلك، فإن فرض عقوبة مخلة بأحكام هذه المادة إنما هو أيضاً أمر             

القانون الوضعي للدولـة الطـرف،      ب غير محددة    ٩فدرجة التعسف لأغراض المادة     . ٩المادة  
.  رجعي وتعديل مكلف للقوانين التي تنص على الإفـراج بـشروط           ناهيك عن تعديل بأثر   

وإضافة إلى ذلك، لا ينبغي إساءة تفسير قرار اللجنة في هذا البلاغ على أنه ينم عـن عـدم                   
 من العهد، التي تحظـر تحديـداً        ١١الاكتراث بالمسألة الأشد تعقيداً التي تنطوي عليها المادة         

وبالرغم من قلـة الـسوابق      ". لوفاء بالتزام تعاقدي  على أساس عدم القدرة على ا     "السجن  
القضائية للجنة بشأن هذه المسألة، فإن التدابير التي تستخدم في القضايا الجنائية للإجبار على              
دفع تعويضات تستحق النظر فيها، في وقت لاحق، في ضوء ما ينص عليه هذا الحكم، على                

وفي الواقع، فإن قانون الدولة الطـرف       . يالأقل في قضية جرى فيها توضيح الأمر كما ينبغ        
ذاته، الذي يوعز إلى السلطات المسؤولة عن الإفراج بشروط بأن تأخذ في اعتبارهـا إقـرار                

  .الإعسار المقدم بحسن نية، ربما يكون ناشئاً عن ذلك الهاجس ذاته
  ودجوودالسيدة روث ] توقيع[              

. ماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي          بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، عل    قُدم[
  ].وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

  
  

  ـــــــ
  .٣-٤المرجع ذاته، الفقرة   )ه(
  .١-٦المرجع ذاته، الفقرة   )و(
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  إنغو ضد الكاميرون، ١٣٩٧/٢٠٠٥البلاغ رقم   - قاف  
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يه يول/ تموز٢٢الآراء المعتمدة في (

  )يمثله المحامي شارل تاكو(بيير ديزيريه إنغو   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الكاميرون   :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥مارس / آذار٣٠  :تاريخ تقديم البلاغ

  محاكمةاحتجاز صاحب البلاغ لفترة طويلة بدون   :الموضوع
   الداخليةالانتصافاستنفاد سبل    :المسائل الإجرائية
الاحتجاز التعسفي، وعدم احترام الحق في المحاكمة         :المسائل الموضوعية

  في غضون فترة زمنية معقولة، وشروط الاحتجاز
 ٢؛ والفقرتـان    ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩المادة     :مواد العهد

  ١٤من المادة ) د(و) ج(و) ب(و) أ(٣و
  ٥من المادة ) ب(٢، والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢ في وقد اجتمعت  
إليها من الـسيد بـيير       المقدم   ١٣٩٧/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة   الملحق بالعهد ديزيريه إنغو بموجب البروتوكول الاختياري  
  والسياسية، 

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في الاعتبار     
  والدولة الطرف، 

  : ما يليتعتمد  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا       : ة التالية أسماؤهم  شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجن        *  

ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد               
 يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة            

 ثـيرو، والـسيد     -يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز            
، ثـيلين رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عـمر سَلفيـولي، والسيـد كريستر             

 .والسيدة روث وِدجوود
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   من البروتوكول الاختياري٥  من المادة٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، هو بيير ديزيريه إنغو، وهو مواطن       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠صاحب البلاغ، المؤرخ      -١

ويدعي أنه ضحية انتـهاك الكـاميرون       . كاميروني محتجز حالياً في سجن ياوندي المركزي      
 من العهد الـدولي     ١٤من المادة   ) د(و) ج(و) ب(و) أ(٣ و ٢، والفقرتين   ١٠ و ٩للمادتين  

وقد دخـل البروتوكـول     . ويمثله محام، هو شارل تاكو    . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
  .١٩٨٤سبتمبر / أيلول٢٧الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للكاميرون في 

  الوقائع    
كان صاحب البلاغ المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي في الكاميرون             ١-٢

وهو محتجز منذ ذلـك التـاريخ في        .  وهو تاريخ القبض عليه    ،١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٣حتى  
  . سجن ياوندي المركزي

وقام الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي ومؤسسة سيكس إنترناشـونال بإنـشاء             ٢-٢
وذلك لإدارة الممتلكات ) شركة الاحتياط العقاري(شركة للاحتياط العقاري لإدارة الأشغال   

، استقال السيد أتانغانا بِنغونـو      ١٩٩٨يوليه  / تموز ١وفي  . أمينالعقارية للصندوق الوطني للت   
فقـرر  . الذي كان وقتذاك مدير شركة الاحتياط العقاري، إثر ادعاءات باختلاس أمـوال           

الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي تعليق جميع العمليات المصرفية لشركة الاحتياط العقاري           
. ي يُدَّعى حدوثه في شركة الاحتياط العقـاري       منعاً لحدوث أي فعل فساد آخر كذلك الذ       

  . ويزعم صاحب البلاغ أنه كان مستهدفاً في محاكمات عديدة لها صلة بهذه المسائل
، قام السيد أتانغانا بِنغونو، خلال القـضية        ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١وفي    ٣-٢

ة محاولـة اخـتلاس   الأولى، برفع دعوى بصفة المدعى بالحق المدني على صاحب البلاغ بتهم    
أموال عامة، واختلاس أموال عامة بالفعل، وإتلاف أدلة، والتزوير وحيازة وثـائق مـزورة              

النيابة العامة والسيد أتانغانا بِنغونو والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي ضد السيد إنغـو             (
 ، رفع صاحب البلاغ بدوره دعوى بصفة      ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وفي  ). وآخرين

المدعى بالحق المدني على السيد أتانغانا بِنغونو وآخرين بتهم محاولة اختلاس أمـوال عامـة،               
وإتلاف أدلة، واختلاق أدلة أخرى، والتزوير وحيازة وثائق مزورة في معاملات تجاريـة أو              

، رفـع   ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٩وقام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في        . مصرفية خاصة 
 الاجتماعي أثناءه شكوى ضد صاحب البلاغ بتهمة اختلاس أموال عامـة            صندوق التأمين 

وقرر قاضي التحقيق النظر في القـضيتين       . وأعلن أنه سيقيم دعوى بصفة المدعي بالحق المدني       
، وبعـد  ١٩٩٩أغـسطس  / آب٢٦وخلال المحاكمة الأولى التي عقدت في . بعقد محاكمتين 

 ٣ وفي.  ولكن تم الإفراج عنـه بـدون كفالـة         إجراء التحقيق الأولي، اتهم صاحب البلاغ     
، أثناء النظر في الأسس الموضوعية، أفاد صاحب البلاغ بـأن قاضـي             ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول

المتاجرة بالنفوذ وإسـاءة    (التحقيق استنتج أن هذه الشكوى تنطوي على مخالفتين إضافيتين          
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بعد فحص تقارير الخبراء و. واتهم صاحب البلاغ وصدر بحقه أمر احتجاز). استعمال المنصب
ونتائج الإنابة القضائية الدولية والوثائق المصرفية المطلوبة والاستماع إلى الـشهود، انتـهى             
التحقيق القضائي إلى وجود ما يكفي من الأدلة لاتهام صاحب البلاغ باختلاس أموال عامة،              

أحيل صاحب الـبلاغ إلى  وأُغلق التحقيق القضائي و . والمحسوبية، والمتاجرة بالنفوذ، والفساد   
وتأجل البت في القضية عدة مرات، إذ اختار رئـيس  . محكمة العدل العليا في إقليم موفوندي     

المحكمة تعليق الجلسة على نحو متتابع إلى حين تسوية القضية، تجنباً لما تتسم بـه إجـراءات                 
مة العدل في   ، حكمت محك  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣وفي  . الإحالة التقليدية من إطالة مفرطة    

إقليم موفوندي على صاحب البلاغ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بتهمة التواطؤ في اختلاس              
أموال عامة وبالمحسوبية والفساد، كما رفضت المحكمة ادعاء السيد أتانغانا بِنغونو بالحق المدني 

  .باعتباره ادعاءً خالياً من أي أساس
ة وآييسي إنغونو ضد السيد إنغو والـسيد أتانغانـا          النيابة العام (أما الدعوى الثانية      ٤-٢

فتقوم على الشكوى التي قدمها السيد آييسي إنغونو بخصوص إصدار شـيك بـلا              ) بِنغونو
وبطلب من صاحب البلاغ، دُعي السيد آييسي . ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٢٩رصيد في 

ا للرد على تهم الإرغام على التوقيع،       إنغونو والسيد أتانغانا بِنغونو إلى المثول أمام المحكمة ذاته        
 كـانون  ١٨وفي . ١٩٩٩مايو / أيار١٨وتم توحيد القضيتين في    . ومحاولة الاحتيال والابتزاز  

، حكمت محكمة ياوندي الابتدائية على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ستة           ٢٠٠٠يناير  /الثاني
 فرنك من فرنكـات     أشهر بتهمة إصدار شيك بلا رصيد وبدفع تعويض قدره عشرة ملايين          

كما أصدرت أمر احتجاز بحق صاحب البلاغ       . الجماعة المالية الأفريقية للسيد آييسي إنغونو     
 / شـباط  ٢٣واستأنف جميع الأطراف هذا القرار، ومنهم صاحب الـبلاغ في           . أثناء الجلسة 

    .ويدعي صاحب البلاغ أن جلسة الاستئناف لم تعقد قط لأسباب مجهولـة           . ٢٠٠٠فبراير  
، طلب صاحب البلاغ إطلاق سراحه بعد قـضاء عقوبتـه،           ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٤  وفي

وتدعي الدولة الطرف أن ملف القضية في طـور الإحالـة إلى            . ولكن طلبه لم يأت بنتيجة    
  . محكمة الاستئناف للمنطقة الوسطى

النيابة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي ضد السيد إنغـو         (وتقوم الدعوى الثالثة      ٥-٢
 كـانون   ٢٧على شكوى رفعها صندوق التـأمين الاجتمـاعي في          ) السيد ديباه وآخرين  و

 ضد السيد ديبا وآخرين بتهمة التزوير وحيازة وثائق مزورة واختلاس           ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
ق قضائي للتحقيق في    ـ، باشر النائب العام بفتح تحقي     ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٣وفي  . أموال عامة 

 والسيد ديبا وآخرين من تهم التزوير وحيـازة وثـائق مـزورة    ما نُسب إلى صاحب البلاغ   
وقد صدر بحق صاحب البلاغ والسيد ديبا أمر احتجاز في حين أطلق            . واختلاس أموال عامة  

 .٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١١وتلقى صاحب البلاغ أمراً بالمثول أمام المحكمة في         . سراح بقية المتهمين  
صدرت محكمة العدل العليا في موفوندي حكمهـا        ، أ ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي  

وأدانت صاحب البلاغ بتهمة التواطؤ في الاختلاس وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات             
 .٢٠٠٢نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٢ف صاحب البلاغ هذا القرار في       ـواستأن. وبدفع تعويض 
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 الحكم الـصادر    ، أكدت محكمة الاستئناف للمنطقة الوسطى     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٧وفي  
وطعن صاحب البلاغ في الحكم بالنقض في اليوم ذاته وأُحيل ملفـه إلى   . بحق صاحب البلاغ  

، أعلنـت   ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢٢وفي  . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩المحكمة العليا في    
ويفيد صاحب البلاغ بأن محاميه لم يستدعوا إلى جلـسة  . المحكمة العليا رفض الطعن بالنقض 

  .كمة العلياالمح
      وتقوم الدعوى الرابعـة على أمر الإحضـار الذي استصدره السيد أتانغانـا بِنغونـو               ٦-٢

 بحق صاحب البلاغ للرد على تهم بإبـداء تعليقـات           ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨ و ١٥في  
يامـه في   ار السيد أتانغانا بِنغونو إلى ق     ـولدعم الدعوى، أش  . مغرضة ونشر أنباء كاذبة والقذف    

برفع دعوى مدنية على صاحب البلاغ بتهمة محاولة اختلاس          ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١
أنباء عن المحاكمة في حـين  " La Nouvelle Presse: لا نوفيل بريس"ونشرت صحيفة . أموال عامة

، أعلنت المحكمة سقوط    ٢٠٠٣ أبريل/ نيسان ١٠وفي  . كانت القضية لا تزال في مرحلة التحقيق      
، وحكمـت   ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٢٩دعوى العمـومية بعد قيام المدعي بسحب شكواه في         ال

. ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ١٧واستأنفت النيابة العامة هذا القرار في       . عليه بدفع تكاليف القضية   
  .وتجري إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للمنطقة الوسطى

ائية الدولية الصادرة عن قاضي التحقيق في       وتقوم الدعوى الخامسة على الإنابة القض       ٧-٢
قضية النيابة العامة والسيد أتانغانا بِنغونو وصندوق التأمين الاجتماعي ضـد الـسيد إنغـو               

، بهدف تحديد مصدر ومقدار الأموال المودعـة في حـسابات           )٣-٢انظر الفقرة   (وآخرين  
وبـالنظر إلى  . رنـسي  مليون فرنك ف ٢٥٠ويتعلق الأمر بتحويل    . صاحب البلاغ في باريس   

 / شـباط  ١٥وفي  . ت تحقيقاً قضائياً جديداً   ـأهمية هذا المبلغ، فقد تولت النيابة الأمر وفتح       
، أصدر وكيل النيابة أمراً جديداً باحتجاز صاحب الـبلاغ، واتهمـه بتهمـة              ٢٠٠٥فبراير  

  . ٢٠٠٥مارس / آذار٧وصدر طلب دولي للمساعدة القضائية في . اختلاس أموال عامة

  الشكوى    
 مـن   ٩المـادة   (يدعي صاحب البلاغ أن حقه في الحرية وفي الأمان على شخصه              ١-٣

ويؤكد أن القبض قد ألقي عليه بدون صدور أمر بذلك واحتُجز تعـسفاً             . قد انتُهك ) العهد
 من العهد، فضلاً عن عـدم       ١٠ من المادة    ١في ظل ظروف سيئة، مما يشكل انتهاكاً للفقرة         

ويشير في هذا الصدد، إلى تـدهور حالتـه         . جهة إليه في الدعاوى المختلفة    إعلامه بالتهم المو  
ورغـم حاجتـه إلى     .  فقد أصيب بمرض زرق العين     ،١٩٩٩الصحية بعد احتجازه في عام      

رعاية طبية، فلم يسمح له بالاتصال بأطبائه أثناء السنتين الأوليين من احتجازه، رغم طلباته              
وقد اقتضى الأمر تدخل الصليب الأحمـر       . ام وهيئات أخرى   الع يالمتكررة الموجهة إلى المدع   

ووجـه  . وتدهور بصره بسبب رفض توفير العـلاج لـه        . ليتسنى فحصه من جانب أطبائه    
  .صاحب البلاغ رسائل كثيرة إلى السلطات عرض فيها مشاكله الصحية وأوضاع احتجازه
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 محاكمـة عادلـة     ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في            ٢-٣
كما يدعي أن حقوقه في الدفاع وغيرها من        ). ١٤من المادة   ) د - أ(٣ و ٢الفقرتان  (ومنصفة  

مقتضيات المحاكمة العادلة والمنصفة قد انتُهكت لأسباب منها بوجه خاص طول فترة احتجازه،             
والمضايقات التي خضع لها محاموه، ورفض إطلاعه على تقارير الفحص القـضائي، وحجـز              
ومصادرة وثائق لازمة لدفاعه، فضلاً عن تقاعس الدولة عن فعل أي شيء لوقف الحملة الـتي                

  .شنتها وسائط الإعلام الحكومية ضده بتصويره على أنه مذنب قبل محاكمته
 ،٢٠٠٠يناير  /ويفيد صاحب البلاغ بأن أربعة رجال مسلحين قاموا، في كانون الثاني            ٣-٣

وغداة . ا ثم تهديدهما وسرقة جميع الوثائق المتصلة بقضية إنغوبتعقب محاميه ومساعده وإيقافهم 
  . هذه الحادثة، تعرض مكتب محاميه الكاميروني الثاني للتفتيش والنهب

، اتصل صاحب البلاغ بمحاميين من نقابـة المحـامين          ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٤وفي    ٤-٣
حساباته المـصرفية في   وشرح لهما بصورة خاصة ما ورده من أن النيابة تحقق بشأن            . بباريس

باريس وبروكسيل بمساعدة السلطات القضائية الفرنسية دون أن يكون قد أُخطر قط بهـذا              
وكتب المدَّعي، أي السيد أتانغانا بِنغونو، إلى سفارة الكاميرون في بـاريس            . الإجراء رسمياً 

نع المحاميان من وبالفعل مُ.  طالباً رفض منح المحاميين تأشيرة دخول٢٠٠١مايو / أيار٤بتاريخ  
 ي، طلب صاحب الـبلاغ إلى المـدع  ٢٠٠١يونيه /وفي حزيران . الدفاع عن صاحب البلاغ   

ورفضت سـفارة   . ولكنه لم يتلق رداً   . العام للجمهورية وإلى المحكمة السماح لمحامييه بزيارته      
، منح تأشيرة دخول لمحام آخر اتصل به صـاحب     ٢٠٠٢مايو  /الكاميرون في باريس، في أيار    

وأمام رفض السلطات الكاميرونية منح أحد محاميي صاحب البلاغ القـادمين مـن             . بلاغال
باريس تأشيرة دخول للتمكن من الترافع في ياوندي، قرر جميع المحـامين الكـاميرونيين، في               

  .، الامتناع عن الترافع ما لم يُسمح لزملائهم الباريسيين بدخول البلد٢٠٠٢مايو /أيار
، بعث وكيل النيابة رسالة بهدف تجميد حساب مصرفي         ٢٠٠٣س  مار/ آذار ٣وفي    ٥-٣

وقد تسبب ذلك في عجز صاحب البلاغ عن دفع مصروفات وأتعاب           . باسم صاحب البلاغ  
 ١٢ و ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٢وفي  . محاميه ومن ثم انتهاك حقـه في الـدفاع        

 بتفتيش زنزانة صاحب     العام للجمهورية، دون أمر قضائي،     ي، قام المدع  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
  . البلاغ ومترله وبمصادرة وثائق كان يُعتزم استخدامها في الدفاع عنه

 ٢٩ففـي   . وكان صاحب البلاغ أيضاً موضع اتهامات علنية أخرى في الـصحافة            ٦-٣
" La nouvelle Expression: لا نوفيل أكسبريـسيون "، نشرت صحيفة ٢٠٠٣أغسطس /آب

ويفيد صاحب البلاغ بأن التحقيق في هذه       .  بالاتجار بأسلحة  مقالاً اتهمت فيه صاحب البلاغ    
التهمة لم ينته بعد فيما يبدو، في حين تفيد الدولة الطرف بعدم وجود دعوى قضائية ضـد                 

وعلاوة على ذلك، تواصـل وسـائط الإعـلام         . صاحب البلاغ بخصوص الاتجار بأسلحة    
 وجهـت إلى    هذه الحملة التي  الحكومية حملتها على صاحب البلاغ رغم تعدد طلبات وقف          

ويعزو صـاحب   .  العام ووزارة العدل والمدير العام للإذاعة والتلفزيون في الكاميرون         يالمدع
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البلاغ، الذي ظل موالياً للحكومة الكاميرونية لفترة طويلة، احتجازه إلى ما كان يحظى به من 
غـير حكوميـة     منظمـة    ١٩٩٤ويؤكد أنه أسس في عام      . تقدير الشعب له بشكل متزايد    

 فتح فروع لمؤسسته في جميـع  ١٩٩٩لمساعدة أفقر سكان البلد وأنه أعلن على الملاء في عام     
فشل الحكومة في مكافحة    " الشفافية الدولية "وخلال نفس الفترة، انتقدت منظمة      . أنحاء البلد 
  .ويعتبر صاحب البلاغ أنه يمثل كبش فداء الحكومة في حملتها على الفساد. الفساد

 تـشرين   ٢٧ المحلية، لجأ صـاحب الـبلاغ في         الانتصافوبخصوص استنفاد سبل      ٧-٣
 إلى السيد وزير العدل طالباً إطلاق سراحه بصفة مؤقتة، ولكنه لم يتلق             ١٩٩٩أكتوبر  /الأول

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة العـدل        ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١٠وفي  . رداً منه 
ولم تتخذ الوزارة أي إجراء في هـذا        .  العام لياوندي  ي المدع بخصوص انتهاك حقوقه من قِبَل    

 العـام   ي، تقدم محامو صاحب البلاغ بطلب إلى المدع       ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٧وفي  . الصدد
للجمهورية لإلغاء أمر الاحتجاز الصادر بحقه، لكونه ينتـهك مبـادئ القـانون المتعلقـة               

توسيع نطاق التحقيق بنفسه ليشمل وقائع   بالاختصاص، إذ لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم ب        
  .جديدة أو أن يتصرف من تلقاء ذاته

 العـام   ي، قدم صاحب الـبلاغ شـكوى إلى المـدع         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣وفي    ٨-٣
للجمهورية بخصوص التأخير المفرط في محاكمته وطول مدة احتجازه رهن المحاكمة، مستنداً إلى             

ر على أن تجرى له محاكمة سريعة أو أن يُطلـق سـراحه   وأص.  من العهد٩ من المادة ٣الفقرة  
 العام للجمهورية لدى محاكم ياوندي طلب إفراج آخر للإفادة          يووُجه إلى المدع  . بصورة مؤقتة 

، أي منذ ما يزيد على سنتين من تـاريخ  ١٩٩٩سبتمبر / أيلول٣بأنه محتجز رهن المحاكمة منذ   
  .  المحلية قد استُنفدتالانتصافع سبل ويدعي صاحب البلاغ أن جمي. )١(تقديم الطلب

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الـبلاغ        ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧في    ١-٤

 ويُعزى. بحجة أن جميع الدعاوى المرفوعة ضد صاحب البلاغ لا تزال جارية في المحاكم المحلية             
بطء الإجراءات إلى محاميه الذين تسببوا في تعقيد الإجراءات وتأخيرها إلى حد كبير بتكـرار           

وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ خال         . الاعتراضات وطلبات الإفراج عنه   
  .من أي أساس ولا يكشف عن حدوث أي انتهاك لأحكام العهد

 واحتجازه، فتحتج الدولة الطـرف بـأن        أما بخصوص القبض على صاحب البلاغ       ٢-٤
احتجازه لا يمكن اعتباره تعسفياً بعد صدور أمر في هذا الصدد وإيداعه في سجن ياونـدي                

  .المركزي عقب توجيه الاتهام إليه على أساس تحقيق قضائي أجري ضده بشكل قانوني

__________  
 .ديد التاريخ ولا النتيجة التي أفضى إليهايحتوي ملف البلاغ على نسخة من هذا الطلب دون تح   )١(
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احب البلاغ  وتؤكد الدولة الطرف أن أفعال اختلاس الأموال العامة المنسوبة إلى ص            ٣-٤
تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي الكاميروني، مما لا يستطيع معه المطالبة بالإفراج المؤقت             

وقد رُفضت  . المنصوص عليه في قانون التحقيق الجنائي بسبب طبيعة تلك الجرائم وخطورتها          
لـى  وعلاوة ع . طلبات إطلاق سراحه وفقاً للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون         

ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى محكمة العدل العليـا إطـلاق                
 ١٩٧٢أغسطس  / آب ٢٦ المؤرخ   ٧٢/٤سراحه بصورة مؤقتة على نحو ما ينص عليه الأمر          

  .في حال رفض طلبه من قبل قاضي التحقيق
 عليه تتعلق وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ القائل بأن الدعاوى المرفوعة         ٤-٤

 من قانون التحقيق الجنائي الـتي       ٦٣بجرائم تندرج ضمن اختصاص النيابة، مشيرة إلى المادة         
يجوز لأي شخص يعتبر نفسه متضرراً بفعل جريمة أو جنحة أن يرفع شكوى             "تنص على أنه    

وهكذا، تشكل الـدعوى    ". وأن يقيم دعوى بصفة المدعى بالحق المدني أمام قاضي التحقيق         
كمـا أن   . فعها السيد أتانغانا بِنغونو سبيل انتصاف يُمارس لتحريك الدعوى العمومية         التي ر 

القضية المعروضة على قاضي التحقيق هي دعوى عينية ولا علاقة لها بتوصيف الجرائم الواردة              
هذا علاوة على أن غياب المصلحة المشروعة يفضي إلى عدم مقبولية الـدعوى             . في الشكوى 

ي الموضوع ولا يمس مقبولية الدعوى العمومية التي تأخذ مجراها تلقائياً حال            المدنية أمام قاض  
  . دفع رسوم الإيداع من جانب الطرف المدّعي

، "بطلان الإجراء الذي يُدَّعى أن قاضي التحقيق اتخذه من تلقاء ذاتـه  "أما بخصوص     ٥-٤
الجنائي تفيـد بـأن    من قانون التحقيق    ١٣٣ و ١٢٨فتبين الدولة الطرف أن أحكام المادتين       

قاضي التحقيق ليس مُقيداًً بالتوصيف الذي يعتقد المدّعي أنه يمكن أن يخلعه علـى الأفعـال                
 من قانون التحقيق الجنـائي      ١٣٤كما أن المادة    . المدعى ارتكابها من منظور القانون الجنائي     

 الشكوى  تنص على أن يجري قاضي التحقيق تحقيقاً قضائياً في حق الأشخاص المذكورين في            
لذلك فإن توجيه الاتهـام إلى صـاحب        . وجميع من يُكشف لاحقاً عن ضلوعهم في القضية       

وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أن مبدأ عدم المحاكمة عن الجرم           . البلاغ هو أمر سليم   
ذاته مرتين قد انتُهك، فإنه لا يمكنه الادعاء بأن الدعاوى المرفوعة عليه قـد اسـتندت إلى                 

فقد حوكم في البداية بتهمة إصدار شيك بلا رصيد، قبل محاكمته بتهم متنوعة             . ئع ذاتها الوقا
والأفعال التي قامت عليها    . تتعلق باختلاس أموال عامة ومحاولة التزوير وحيازة وثائق مزورة        

 ومواد أخرى من القانون الجنائي هـي        ١٨٤ و ٢٥٣هذه الجرائم المنصوص عليها في المادتين       
وفي إطار التحقيق القضائي الذي فُتح بصدد وقائع معينة، اكتُشفت وقائع           . فة تماماً أفعال مختل 

، فكان من المنطقي    ) مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية       ٢٥تحويل مبلغ   (أخرى  
  .أن تفتح النيابة تحقيقاً قضائياً منفصلاً

رف أن تقارير الفحـص     وبخصوص مسألة انتهاك حقوق الدفاع، تدعي الدولة الط         ٦-٤
القضائي وجميع الوثائق الأخرى التي استند إليها قاضي التحقيق قد أُحيلت إلى صاحب البلاغ 
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وبخصوص ما يدعيه من مصادرة لوثـائق ذات     . وأن ملاحظاته قد سُجلت قبل إنهاء التحقيق      
وقـد  . صلة بالقضية، تدعي الدولة الطرف أن الأمر يتعلق بوثائق محاسبية مـثيرة للجـدل             

. صودرت الوثائق في مترل صاحب البلاغ وزنزانته في إطار المراعاة الكاملة لأحكام القانون            
وفيما يتعلق بالعراقيل والتهديدات التي استهدفت محامي صاحب البلاغ وما تعرضوا له مـن              
هجوم، تشير الدولة الطرف إلى عدم رفع أية قضية بهذا الشأن إلى المحـاكم وإلى أن أحـد                  

علـى  ) ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلول ٦يوليه و / تموز ٢٢في  (صاحب البلاغ حصل مرتين     محاميي  
 ١٠أغـسطس و  / آب ٢تأشيرة لدخول الكاميرون بغرض مـساعدة موكلـه في جلـستي            

  . ٢٠٠٢سبتمبر /أيلول
وبخصوص أوضاع احتجاز صاحب البلاغ، تفيد الدولة الطرف بأنه محتجز بموجب             ٧-٤

ذلك أن . نية شأنه في ذلك شأن جميع المحتجزين الكاميرونيين    القانون العام ويُعامل معاملة إنسا    
الدولة الطرف تحرص، في حدود إمكاناتها وبقدر ما يسمح به مستوى تنميتها، على احترام               

وتضيف أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص حاجته إلى علاج طبي          . قواعد الاحتجاز الدنيا  
. سعى دوماً إلى مخالفة رأي طبيـب الـسجن  منتظم لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى أنه        

وبخصوص ما يدّعيه من وضع عراقيل أمام علاجه الطبي، تضيف الدولة الطرف أنه اسـتفاد               
  .وما زال يستفيد من مساعدة أطباء من اختياره

  تعليقات صاحب البلاغ على المقبولية وعلى الأسس الموضوعية    
 ٢٢ الداخلية، تمسك صاحب الـبلاغ، في        فالانتصافيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ١-٥

، بأن الدولة الطرف لم تشرح      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠مارس و / آذار ١٧يناير و /كانون الثاني 
كما أنها لم تطعن في صحة الأدلة الـتي قـدمها           .  الداخلية المتاحة له   الانتصافبوضوح سبل   

ئقية تؤيد أقوالها أو ما تدعيه من       ولم تقدم الدولة الطرف أدلة وثا     . صاحب البلاغ لدعم ادعاءاته   
لـذلك  . وجود تحقيقات وإجراءات، كأرقام القضايا أو نسخ من الأحكام القضائية الـصادرة           

  . تلك فعالة ومعقولةالانتصاففليس باستطاعة اللجنة أن تبت في ما إذا كانت سبل 
بل انتصاف  ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتسن له، في الدعوى الثانية، اللجوء إلى س              ٢-٥

ولم ترد الدولة الطرف على     . )٢() أعلاه ٤-٢انظر الفقرة   ( فعالة في غضون فترة زمنية معقولة     
وبالإضـافة إلى   . ادعاءات صاحب البلاغ بعدم توفر سبيل انتصاف له بسبب إنكار للعدالة          

ويشير صاحب البلاغ، دعماً لأقواله،    . ذلك، لم تشرح الدولة الطرف سبب تأخر الإجراءات       
__________  

، قرار بعـدم المقبوليـة   وآخرون ضد كندا. ف. س، ١١٣/١٩٨١ المحامي الانتباه إلى البلاغ رقم       ييسترع   )٢(
، قـرار بعـدم     كرو ضد هولنـدا   . ف. ، غ ١٦٤/١٩٨٤، والبلاغ رقم    ١٩٨٥أبريل  / نيسان ١٢مؤرخ  

نظراً لعدم وجود أي بيان واضح من الدولة الطرف بشأن          "[ ١٩٨٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧المقبولية مؤرخ   
 الداخلية السارية الأخرى التي كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يلجأ إليها، انتهت اللجنـة               الانتصافوسائل  

" ول الاختياري لا تمنعها من النظـر في هـذه القـضية        ـ من البروتوك  ٥ادة  ـمن الم ) ب(٢إلى أن الفقرة    
 . قانوني صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحامي أيضاً إلى حكمويشير. ])٣-٦الفقرة (
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 أمور منها أن استئنافه الحكم بالسجن الصادر ضده لمدة ستة أشهر بسبب إصدار شـيك           إلى
، لا يزال معروضاً على محكمة الاستئناف، في حين أنه قضى           ٢٠٠٠مايو  /بلا رصيد، في أيار   

 الداخلية الانتصافويرى أيضاً أنه استنفد سبل . ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٦عقوبته منذ 
 التي ذكرتها الدولة الطرف مـا       الانتصافات الإفراج عنه بكفالة، وأن سبل       فيما يتصل بطلب  

وعلاوة على ذلك، فإن تعدد أوامر القـبض عليـه   . )٣(كانت متاحة وما كانت لتأتي بنتيجة  
 قـد جعلـت مـن       ٧-٢ و ٣-٢واحتجازه الصادرة أثناء الإجراءات والواردة في الفقرتين        

ظل صاحب البلاغ محتجزاً بسبب قـضية أخـرى   فقد . الانتصافالصعب اللجوء إلى سبل     
 ٩معلقة، مما يشكل انتهاكاً لافتراض البراءة ولحقوق الدفاع، وفي ذلك انتهاك لأحكام المواد              

  . من العهد١٤ و١٠و
ويعيد صاحب البلاغ التأكيد على أن القبض عليه واحتجازه اتسما بالتعسف وأنه               ٣-٥

لدولة الطرف لم تعترض على ذلك ولا على المواد         ويشير إلى أن ا   . قبض عليه دون أمر بذلك    
المدرجة في الملف لإثبات تدهور حالته الصحية وهو ما كان يقتضي علاجاً طبياً متخصـصاً               

 مـن العهـد،     ١٤ و ٩ويستشهد صاحب البلاغ من جديد بالمادتين       . غير متوافر في السجن   
ويشير في هذا الـصدد     . دفاعهمدعياً أن إبقاءه في السجن بسبب قضايا شتى يمنعه من إعداد            

إلى تجميد حساباته المصرفية، مما يمنعه من اختيار محاميه، وأن محاميه لم يُبلَّغوا بتواريخ تأجيـل     
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩النظر في القضايا المعنية، وأن محامييه الفرنسيين قـد انـسحبا في             

  .احتجاجاً على ذلك

  ةالمسائل والإجراءات المعروضة على اللجن    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢ الفقرة   وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لأحكام      ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر مـن إجـراءات                

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

__________  
، والـبلاغ رقـم     كـا بـرات ضـد جاماي    ،  ٢١٠/١٩٨٦يسترعي المحامي الانتباه أيضاً إلى البلاغ رقم           )٣(

، والـبلاغ رقـم     ١٩٨٩أبريـل   / نيـسان  ٦، الآراء المعتمـدة في      امورجان ضد جامايك  ،  ٢٢٥/١٩٨٧
؛ والبلاغ  ١٩٨٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨، قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ       سافرنكالفيز ضد    ،٢٢٠/١٩٨٧
 بخصوص عدم ضرورة ١٩٩١أبريل  / نيسان ٨، الآراء المعتمدة في     كارينولدز ضد جاماي  ،  ٢٢٩/١٩٨٧رقم  

 .استنفاد سبل الانتصاف الداخلية إذا لم يكن متوقعاً بصفة موضوعية أن تُفضي إلى نتيجة
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 الداخليـة   الانتـصاف وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سـبل             ٣-٦
جود سبل انتصاف داخلية مفيدة وأن الاستئنافات       أما صاحب البلاغ فيؤكد عدم و     . المتاحة

وترى اللجنة أن مسألة التأخير في استنفاد سـبل         . والطعون الجارية قد طالت بشكل مفرط     
 الداخلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بادعاء التأخير المفرط في بحث الأسـس الموضـوعية              الانتصاف

  .ضوعية للبلاغللقضية وأنه ينبغي من ثم بحثها في سياق الأسس المو
 ٩وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما فيه الكفاية ادعاءاته بموجب المـواد                 ٤-٦
  . لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أن هذه الادعاءات مقبولة١٤ و١٠و

  النظر في الأسس الموضوعية    
 الطرفان، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها            ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً لأحكام الفقرة 
، تُلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ      ٩وبخصوص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات المادة        ٢-٧

، عقب تقديم شكوى مشفوعة بدعوى      ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٣محتجز بموجب أمر صادر في      
وترى اللجنـة أنـه   .  تحقيق قضائي وإجراء استجوابأقامها بصفته مدعياً بالحق المدني وفتح   

حُرم من ثم من الحرية لأسباب قانونية ووفقاً لإجراء منصوص عليه في القانون، وأنه لم يحدث           
أما بخـصوص ادعـاءات     .  من العهد بخصوص ادعاءات القبض عليه تعسفاً       ٩انتهاك للمادة   

 ٣ أن صاحب الـبلاغ محتجـز منـذ          الاحتجاز التعسفي في إطار المحاكمة الأولى، فيُلاحظ      
ة العدل العليا في مفوندي قد أصدرت بحقه حكماً أولياً          ـ، وأن محكم  ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول

النيابة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي، أتانغانـا  "في قضية    (٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣في  
جنة أن هذا يشكل    وترى الل . ، أي بعد سجنه بقرابة سبع سنوات      ")بِنغونو ضد إنغو وآخرين   

  . من العهد٩ من المادة ٣في حد ذاته انتهاكاً للفقرة 
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه لم يبلَّغ في أقصر وقـت ممكـن بالتـهم       ٣-٧

المنسوبة إليه في كل دعوى من الدعاوى، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم رداً دقيقاً                
ت بالإشارة إلى صدور أمر احتجاز بحق صاحب البلاغ وإيداعه          على هذه المسألة، وإنما اكتف    

في السجن بعد توجيه الاتهام إليه في إطار التحقيق القضائي الذي جرى وفقـاً للأصـول في              
وما لم تقدم الدولة الطرف معلومـات       . قضيته، وأنه لا يمكن من ثم اعتبار احتجازه تعسفياً        

 أقصر الآجال بأسباب القبض عليه في كل دعوى، مفصلة تثبت أن صاحب البلاغ قد أُبلغ في
يتعين على اللجنة أن تولي الاهتمام اللازم لادعاء صاحب البلاغ أنه لم يبلَّغ في أقصر الآجال                

 مـن   ٢وتخلص اللجنة في هذا الصدد إلى حدوث انتهاك للفقـرة           . بجميع التهم المنسوبة إليه   
  . من العهد٩المادة 

 القائمة للطعن في احتجازه غير      الانتصافلبلاغ أن سبل    وبشأن ادعاءات صاحب ا     ٤-٧
متاحة وغير فعالة، تذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ ومحاميه طلبوا عدة مرات الإفراج عنه ثم               



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 212 

وتبين الدولة الطرف أن طلبات الإفراج عنه قد رُفضت وفقـاً           . إطلاق سراحه بصفة مؤقتة   
 الانتصاف صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل        للإجراءات والآجال المحددة في القانون، وأن     

بل تلاحظ اللجنة،   . المتاحة لكونه لم يطلب إلى محكمة العدل العليا الإفراج عنه بصفة مؤقتة           
 كان  ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٣على سبيل المثال، أن طلب الإفراج عنه بصفة مؤقتة المقدم في            

كما تلاحظ اللجنة أن صـاحب      . دي العام للجمهورية لدى محاكم ياون     يموجهاً إلى المدع  
وفي .  العام قد رفض، في أربع مناسبات، إطلاق سراحه بصفة مؤقتـة        يالبلاغ أفاد بأن المدع   

هذا الصدد، ترى اللجنة أنه كان من حق صاحب البلاغ الطعن في شرعية احتجازه، علـى                
لا تكشف مـن     من العهد، وأن عناصر الملف       ٩ من المادة    ٤النحو المنصوص عليه في الفقرة      

  . من العهد٩ من المادة ٤ثم عن حدوث انتهاك للفقرة 
سيما بـسبب    ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن أوضاع احتجازه لم تكن إنسانية، لا            ٥-٧

. رفض السلطات السماح له بتلقي الرعاية الطبية المناسبة، مما أدى إلى تدهور بصره بـشدة              
. المساعدة الطبية المناسبة من طبيب الـسجن      وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى        

غير أنها لا تردّ على إدعاءات صاحب البلاغ بخصوص ضرورة حصوله على رعاية طبية أكثر               
تخصصاً، ولا تطعن في أن طبيب العيون التابع لصندوق التأمين الاجتماعي، وهـو الطبيـب           

دولة الطـرف في هـذا      ولم تثبت ال  . المعالج لصاحب البلاغ، قد لاحظ تدهور بصره بشدة       
وتـرى  . الصدد أنها وفرت لصاحب البلاغ الرعاية الطبية المناسبة رغم طلبه إياها عدة مرات          

  . من العهد١٠ من المادة ١اللجنة أن ذلك يشكل انتهاكاً للفقرة 
 منها، تلاحظ اللجنـة أولاً      ٢، وبخاصة الفقرة    ١٤وبخصوص إدعاءات انتهاك المادة       ٦-٧

وتأييداً لإدعائه، يشير صاحب . كد أن حقه في افتراض البراءة قد انتُهك  أن صاحب البلاغ يؤ   
وقد كتب صـاحب    . البلاغ إلى المعلومات التي نشرتها وسائط الإعلام الحكومية عن حالته         

البلاغ إلى السلطات المختصة رسائل يطلب فيها وقف نشر تلك المعلومات، ولكن رسائله لم              
وتذكّر اللجنة بأن العهد يكفـل حـق        . ف في هذه الوقائع   ولا تطعن الدولة الطر   . تحظ برد 

وكون وسائط الإعـلام التابعـة      . المتهم في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته محكمة مختصة         
للدولة قد صوّرت صاحب البلاغ في مناسبات متعددة على أنه مذنب قبل محاكمته ونشرت              

 ١٤ من المادة ٢حد ذاته انتهاكاً للفقرة مقالات صحفية في هذا الصدد إنما هو أمر يشكل في   
  .من العهد

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يؤكد أنه انتظر شهوراً طويلة قبل إبلاغه بالتهم               ٧-٧
ولا تردّ الدولة الطرف بدقة على هـذه       . المنسوبة إليه والسماح له بالاطلاع على مواد الملف       
لى جميع مواد الملف دون أن تأتي بالحجـة         المسألة وتكتفي بالقول إن صاحب البلاغ اطلع ع       

  .١٤من المادة ) أ(٣وتخلص اللجنة في هذا الصدد إلى حدوث انتهاك للفقرة . على ذلك
أما بخصوص الصعوبات التي واجهها صاحب البلاغ في إعداد دفاعه، تلاحظ اللجنة              ٨-٧

 تأشيرتي دخول   أن الدولة الطرف ترد على ذلك بالقول إن محامياً من باريس قد حصل على             
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غير أن الدولة الطرف لا     . ٢٠٠٢لتمكينه من مساعدة موكله في جلستين معقودتين في عام          
ترد على ادعاءات صاحب البلاغ القائلة بأن محاميّين وكلهما من نقابة المحامين في باريس قد               

 ممـا  ٢٠٠٢مايو / وأيار٢٠٠١مايو /منعا من المجيء إلى الكاميرون لمساعدة موكلهما في أيار   
كما لا تطعن الدولة الطرف في صحة الرسـالة         . أدى إلى رفض المحامين الكاميرونيين الترافع     

 التي يطلب فيها أحد متهمي صاحب البلاغ إلى سفير الكاميرون          ٢٠٠١مايو  / أيار ٤المؤرخة  
ويحق للأشخاص المتَّهَمين بارتكـاب جـرائم أن        . في باريس منع قدوم المحاميين المذكورين     

ا بمحامين من اختيارهم؛ ويشكل ذلك أحد ضمانات المحاكمـة العادلـة والمنـصفة              يتصلو
ولم تعترض الدولة الطـرف  .  من العهد ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣المنصوص عليها في الفقرة     

على حق صاحب البلاغ في أن يمثله محاميان فرنسيان، وعلى جواز تمثيل هذين المحاميين لـه                
ير أن صاحب البلاغ واجه عراقيل كبيرة في مساعيه الراميـة إلى            غ. ا الوطنية ـأمام محاكمه 

اع المنـصوص عليهـا في      ـه في الدف  ـل انتهاكاً لحقوق  ـالاتصال بهذين المحاميين، مما يشك    
  .١٤من المادة ) د(و) ب(٣الفقرة 

، قد تسلم حكماً    ١٩٩٩وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ، المحتجز منذ عام            ٩-٧
 في واحدة من القضايا     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢داً صدر بحقه عن المحكمة العليا في        نهائياً واح 

 ٢٣، فضلاً عن حكم محكمة العدل العليا الصادر في          ) أعلاه ٥-٢انظر الفقرة   (المرفوعة عليه   
والواقع أن  ).  أعلاه ٣-٢انظر الفقرة   (  الذي لم يستأنفه على ما يبدو         ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
.  من العهد تتيح للأفراد الحق في أن يحاكموا دون تأخير مفـرط            ١٤ المادة   من) ج(٣الفقرة  

وتبرر الدولة الطرف التأخير الذي حدث في مختلف الدعاوى المرفوعة على صاحب الـبلاغ              
 ٥وتذكّر اللجنة بأن الفقرة     . بتعقد القضايا، ولا سيما الطعون المتعددة التي قدمها هذا الأخير         

د تكفل حق الاستئناف وأن ممارسة هذا الحق لا يمكن أن تبرر حدوث              من العه  ١٤من المادة   
مـن  ) ج(٣دة الواردة في الفقرة     ـتأخير غير معقول في سير الإجراءات، نظراً إلى أن القاع         

وبناء على ذلك ترى اللجنة، في ظل       . )٤( تنطبق أيضاً على إجراءات الاستئناف هذه      ١٤المادة  
 ثماني سنوات على إلقاء القبض على صاحب البلاغ قبل أن ملابسات هذه القضية، أن انقضاء

تصدر محكمة الاستئناف ومحكمة النقض حكماً نهائياً، وأنه لا تزال هناك مجموعة من دعاوى              
 ١٤من المادة   ) ج(٣، يشكل انتهاكاً للفقرة     ٢٠٠٠الاستئناف الجارية أمام القضاء منذ عام       

  .)٥(من العهد
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة      واللجنة المعنية بحقوق      -٨

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تـرى أن الوقـائع             

__________  
، ١٩٨١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩دة في   ـ الآراء المعتم  بنكني ضد كندا،  ،  ٢٧/١٩٨٧قم  انظر البلاغ ر     )٤(

 .٢٢الفقرة 
يوليـه  / تمـوز  ٢٤الآراء المعتمدة في    فرانسيسكو خوان لارانياغا ضد الفلبين،      ،  ١٤٢١/٢٠٠٥البلاغ رقم      )٥(

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٦
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 مـن   ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٣ و ٢دوث انتهاك للفقرتين    ـالمعروضة عليها تكشف عن ح    
  .  من العهد١٤ة من الماد) د(و) ج(و) ب(و) أ(٣ و٢ والفقرتين ١٠المادة 

 من العهد، بأن تتيح لصاحب      ٢من المادة   ) أ(٣والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة        -٩
البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً يفضي إلى الإفراج عنه فوراً وتمكينه من تلقي العلاج المناسـب               

  . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. لتدهور بصره
وبما أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص             -١٠

 مـن   ٢اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، وفقاً للمادة                 
 العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها            
في العهد وأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود                

 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع       ١٨٠اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون         
  .كما يُطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء. آرائها موضع التنفيذ

. سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي         اعتمد باللغات الإ  [
  ].وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  ويراوانسا ضد سري لانكا، ١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   -راء  
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

يمثله أخوه، السيد رون بات     (السيد أنورا ويراوانسا       :المقدم من
  )ساراث ويراوانسا

  السيد أنورا ويراوانسا  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  سري لانكا   :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٥مارس / آذار١٠   :تاريخ تقديم البلاغ
راء محاكمة  ـم إج ـة الإعدام إثر زع   ـفرض عقوب    :الموضوع

  غير عادلة
 تقييم الوقائع والأدلة، -عدم المقبولية لانعدام الأدلة       : المسائل الإجرائية

  مسألة التنازع
أشـد الجـرائم    "عقوبة الإعدام الإلزامية؛ مفهوم       : المسائل الموضوعية

؛ الحد الأدنى من الألم فيما يتعلق بطريقـة         "خطورة
از؛ المحاكمة  ؛ ظروف الاحتج  )الشنق(تنفيذ العقوبة   
  غير العادلة

  ١٤ والمادة ١٠ من المادة ١ والفقرة ٧ و٦   :مواد العهد
  ٣ و٢  :مادتا البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إلى اللجنة المعنيـة       ١٤٠٦/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم        فرغت وقد  

بحقوق الإنسان السيد أنورا ويراوانسا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي     
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
لسيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      ا: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة               
هيلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،              

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،        -هرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز       والسيد مايكل أوفلا  
  .والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين، والسيدة روث ودجوود

 .ويرد في تذييل هذه الآراء نص رأي فردي أبداه أحد أعضاء اللجنة، السيد فابيان عمر سالفيولي      
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غ  كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلا          وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو السيد أنورا ويراوانسا، وهو مواطن سريلانكي محكوم عليه حالياً          -١

ويدعي أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها الدولة الطـرف        . )١(بالإعدام في سجن في سري لانكا     
ويبدو أن  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٦قه في الحياة بموجب المادة      لح

 مـن   ١٤؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧البلاغ يثير أيضاً مسائل تندرج في إطار المادة         
  .ويمثله أخوه، السيد رون بات ساراث ويراوانسا. العهد

  الوقائع    
، أُلقي القبض على صاحب البلاغ وسجل بيانـه الـذي           ٢٠٠٢مارس  / آذار ٨في    ١-٢
، اتُهم بجريمة التآمر لقتل سوجيث      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٤وفي  .  أنه أدلى به تحت الإكراه     ييدع

 ،٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٤ إلى   ٢١براسانا بيريرا، وهو موظف جمارك، خلال الفتـرة مـن           
ولم يُسمح  . ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٤وبتحريض المتهمين الثاني والثالث على قتل الموظف في         

ومثله محام اختاره بنفسه من مرحلة الجلـسة        . له بالاتصال بأفراد أسرته خلال مدة احتجازه      
  . التمهيدية إلى مرحلة الاستئناف

 تشرين  ١، وصدر الحكم في     ٢٠٠٢مايو  / أيار ٨وبدأت محاكمة صاحب البلاغ في        ٢-٢
وفي . لموجهة إليه وحُكم عليه بالإعدام شـنقاً      ، فأُدين بموجبه بالتهمة ا    ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول
، رفضت المحكمة العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، اسـتئنافه          ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤

وليس هناك ما يوضـح مـا إذا كـان        . وأكدت إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر بحقه      
  .صاحب البلاغ قد التمس عفواً رئاسياً

نه، قبل إدانته، وبوصفه موظف جمارك، تعين عليـه اتخـاذ        ويفسر صاحب البلاغ أ     ٣-٢
إجراءات قانونية ضد مسؤولين حكوميين، ونتيجة لذلك وقع في مناسبة سابقة ضحية لمؤامرة             

. ١٩٩٦ أشهر في عـام      ٨واتُّهم بالمشاركة في حركة نمور تاميل إيلام للتحرير واحتُجز لمدة           
وهو يدعي أن   . تجازه بصورة غير مشروعة   وتم تعويضه في وقت لاحق عن القبض عليه واح        

إدانته في هذه القضية كانت أيضاً نتيجة مؤامرة، إذ إنه كان قد شرع في اتخـاذ إجـراءات                  
  . المتورطة في غسل الأموال" الشخصيات الرئيسية"قانونية لإلقاء القبض على عدد من 

__________  
ولم يُقـدم   . وفقاً للدولة الطرف، تطبق سري لانكا وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام منذ ما يناهز ثلاثين عاماً                 )١(

 .أي تاريخ لبداية الوقف الاختياري
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وتحت تـأثير   وحسب صاحب البلاغ، كانت السلطة القضائية متحيزة وغير نزيهة            ٤-٢
إذ قَبِل قضاة كل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية، بغير وجه حق أدلة كانت إلى               . الرئيس

حد بعيد الأساس الذي قامت عليه إدانته وهي أدلة أدلى بها شخص تم الاعتراف بأنه شريك                
ويدعي صاحب البلاغ أنه تم توظيف هذا الشاهد        . مفترض في الجريمة ولكن صدر بحقه عفو      

. ن جديد في إدارة الجمارك فور إدلائه بالأدلة في محاكمته، مما يدل على علاقته بالسلطات              م
ويقدم صاحب البلاغ تقريراً مفصلاً لتحليله الخاص للأدلة المقدمة في المحاكمة، التي يدعي أنها             

طمس بيانات الـشهود    : تثبت بشكل أوضح ادعاءه بأن محاكمته لم تكن عادلة، بما في ذلك           
صلة بهوية الدراجة النارية المستخدمة خلال ارتكاب الجريمة؛ والتناقضات التي تنطوي عليها المت

إثباتات الشهود؛ وتعديل لائحة الاتهام خلال المحاكمة؛ وعدم دعوة بعض الشهود؛ وعـدم             
 ساعة بموجب   ٧٢موافاة الدفاع ببعض بيانات شهود العيان؛ واحتجاز شهود لمدة تصل إلى            

 ساعة العادية بموجب قانون الإجـراءات الجنائيـة،     ٢٤ لرهاب بدلاً من فترة ا    قانون منع الإ  
  .وذلك حسب ما أفيد به ضمناً، بغرض تلفيق الأدلة

انهيـار  "ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن ظروف احتجازه غير إنـسانية وتـسهم في               ٥-٢
حيث يحتجز فيهـا  فهو مسجون في زنزانة قذرة مساحتها ثمانية أقدام بستة أقدام،    ". معنوياته

ومنـذ  ". كمية ضئيلة من الطعـام    "ثلاثاً وعشرين ساعة ونصف الساعة في اليوم وتقدم له          
ى تهديدات من الشرطة وأن     قّتسجيل قضيته لدى اللجنة، يدعي صاحب البلاغ أن شقيقه تل         

  .قوى مجهولة الهوية تحاول منعه من متابعة هذا البلاغ

  الشكوى    
 ٤-٢حُرم من محاكمة عادلة للأسباب المبينة في الفقـرة          يدعي صاحب البلاغ أنه       ١-٣

ويدعي أنه رغم تمثيله قانوناً، فإن لديه شكوكاً في أن السلطة التنفيذية تضغط علـى               . أعلاه
  .، ويشتكي من أنه لم يُسمح له بمحاكمة أمام هيئة محلفين"يخونه"محاميه لكي 

" أشد الجـرائم خطـورة    "لم تكن   ويدعي صاحب البلاغ أن الجرائم التي أُدين بها           ٢-٣
، وأن عقوبة الإعدام شنقاً منافية للعهد إذ إنه ثبـت أن وفـاة              ٦ من المادة    ٢بموجب الفقرة   

ويدعي صاحب البلاغ أنه أعيد تطبيق عقوبة الإعـدام بعـد           .  دقيقة ٢٠الشخص تستغرق   
ومات إضـافية في  اغتيال أحد قضاة المحكمة العليا في كولومبو، ولكنه لا يقدم التاريخ أو معل        

ووفقاً لمقالات الجرائد التي قدمها صاحب البلاغ، لم تُخفف أي عقوبة إعـدام             . هذا الصدد 
، وهي الممارسة التي كانت سـائدة       ١٩٩٩مارس  /إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ آذار      

ويدعي أيضاً أن السلطتين التنفيذية والإدارية أشارتا في تقـارير حديثـة            . ١٩٧٧منذ عام   
  .وسائط الإعلام إلى خطط لإعدام صاحب البلاغ، مما زاد من شدة انهيار صحته العقليةل
ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه تشكل أيضاً انتهاكاً للعهد، وإن كان لا   ٣-٣

  .١٠يتذرع تحديداً بالمادة 
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ة والأسس الموضوعية وتعليقـات صـاحب       ـأن المقبولي ـملاحظات الدولة الطرف بش       
  غ عليهاالبلا
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ وأسسه ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٩في   ١-٤

وفيما يتعلق بالوقائع، فقد دفعت بأن صـاحب        . الموضوعية على أساس عدم وجود إثباتات     
البلاغ أُدين من جانب النائب العام بتهمة التآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتـل إلى          

وكان كل من صاحب البلاغ والشخص المتوفى موظفين جمـركيين          . ين آخرين جانب متهم 
، توفي الأخـير بـسبب   ٢٠٠١مارس / آذار٢٤وفي . تابعين لإدارة الجمارك في سري لانكا     

ونظراً لخطورة  . إصابات في رأسه وصدره جراء إطلاق عيارات أسلحة نارية عليه عن قرب           
. يئة محكمة تتكون من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا        الجريمة، تقرر محاكمة كل المتهمين أمام ه      

 العام منح العفو لأحـد      يوقرر المدع . واختار المتهمون الثلاثة محاميهم الخاصين للدفاع عنهم      
وأيد إثباتات الشريك شهود آخرون     . الشركاء في ارتكاب الجريمة لتعزيز قضيته ضد المتهَمين       

  . لاثة جميعهم الإدلاء بشهاداتهمواختار المتهمون الث. بشأن نقاط جوهرية
وعلى أساس تقييم كل الأدلة، أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة جميعهم بالتهمة الموجهة   ٢-٤

ووفقاً للدولة الطرف، ينص قانونها على أن جريمـة القتـل           . إلى كل منهم في لائحة الاتهام     
ل والتحريض على ارتكـاب     كما يخضع التآمر لغرض القت    . تستوجب حكماً إلزامياً بالإعدام   

جريمة القتل لحكم الإعدام الإلزامي، وهذا هو الأساس الذي قام عليه حكم الإعدام الـذي               
، نظرت المحكمة   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١١وفي  . صدر بحق صاحب البلاغ عند إدانته     

 /ثـاني  تـشرين ال   ٢٤وفي  . ةـاف المتهمين الثلاث  ـالعليا، المؤلفة من خمسة قضاة، في استئن      
ومثل . وكان الحكم بالإجماع  . ، رفضت الطعون وأكدت الإدانات والأحكام     ٢٠٠٤نوفمبر  

صاحب البلاغ في استئنافه محام أقدم، وتم النظر في كل الحجج التي قدمها المتـهم وقـدمت            
  .المحكمة أسباب رفض الاستئناف

ة بسبب سيطرة وتنفي الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن محاكمته لم تكن عادل  ٣-٤
الرئيس المزعومة على السلطة القضائية وتحتج بأن الحكم الذي صدر سابقاً لصالحه، والـذي              
حصل بموجبه على تعويض مالي إثر اتخاذ إجراءات قانونية لانتهاك الحقوق الأساسية، يكذب             

 وترى الدولة الطرف أن القتـل مـن   . هذا الادعاء بأن الرئيس يسيطر على السلطة القضائية       
وفقاً لما تنص عليه أحكام العهد وهو إحدى الجرائم القليلة التي ينص            " أشد الجرائم خطورة  "

وعلى أي حال تمارس الدولة الطرف وقفاً اختيارياً        . فيها القانون على حكم الإعدام الإلزامي     
  . عاما٣٠ًلتنفيذ عقوبة الإعدام منذ قرابة 

        تك في أي مرحلـة مـن محاميـه،         وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يش         ٤-٤
وقد اختار بنفسه محاميه وكان بوسـعه في        . لا خلال المحاكمة ولا خلال الاستئناف أو بعده       

كما كان بإمكانه أن يشتكي من أي سـلوك غـير   . حالة عدم الرضا عنهم أن يختار غيرهم      
امين، أو لـدى نقابـة      مناسب لدى المحكمة العليا، التي تراقب مسائل الانضباط المتعلقة بالمح         
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وتنكر الدولة الطرف أنه لم يُسمح لصاحب الـبلاغ         . المحامين، وهي الهيئة المهنية للمحامين    
وفيمـا  . بالاتصال بأفراد أسرته وتدعي أنه تلقى نفس المعاملة التي يتلقاها أي شخص محتجز            

م المحكمـة   يتعلق بإدانة صاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه، مثلما هو موضح في حك            
العليا، هناك إثباتات مستقلة تؤيد، من حيث الوقائع المادية، الأدلة التي وفرها الشاهد الـذي            

وترفض الدولة الطرف الادعاء بتحيز المحكمـة الابتدائيـة ومحكمـة           . مُنح العفو المشروط  
  .هماالاستئناف لكونه لا يستند إلى أدلة وتشير إلى القرارين نفسيهما كدليل على عدم تحيز

وفيما يتعلق بالحجج المتصلة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك طريقة التنفيذ، تكرر الدولة               ٥-٤
غير أنها تدفع بأن هنـاك حقـاً        . الطرف التأكيد على أن عقوبة الإعدام إلزامية لجريمة القتل        

بتدائيـة  ومن ثم، يتم النظر في الملاحظات التي يدلي بها قاضي المحكمة الا           . قانونياً للاستئناف 
وتعليقات النائب العام قبل أن ينظر الرئيس في ما إذا كان ينبغي تنفيذ حكـم الإعـدام أو                  

وتشير الدولة الطرف إلى وقفها الاختياري لعقوبـة الإعـدام،          . الاستعاضة عنه بحكم بديل   
ولكنها تُحاجَ بأنَ فرض عقوبة الإعدام على جريمة خطيرة بعد حكم صادر عـن محكمـة                

انب دولة طرف لم تلغ حكم الإعدام، لا يشكل في أي حال من الأحـوال،               مختصة، من ج  
  . انتهاكاً لأي من الحقوق الواردة في العهد

وأخيراً، تكرر الدولة الطرف التأكيد على أنها لم تنو قط، لـدى التـصديق علـى                   ٦-٤
علـى  البروتوكول الاختياري، الاعتراف باختصاص اللجنة للنظر في البلاغات التي تنطـوي    

وليس للحكومة أي سيطرة على القرارات      . قرارات صادرة عن محكمة مختصة في سري لانكا       
القضائية وللمحكمة العليا حق القيام دون سواها بإعادة النظر في قرار صادر عـن محكمـة                

وأي تدخل من حكومة سري لانكا فيما يتعلق بأي قرار صادر عن محكمة مختـصة               . مختصة
  . استقلالية السلطة القضائية، التي يضمنها الدستور السريلانكيسوف يفسر بأنه تدخل في

 / كانون الثاني  ١٨وقدم صاحب البلاغ عدة ردود على بلاغ الدولة الطرف، مؤرخة             -٥
وفي . ٢٠٠٨ هيولي/ تموز ٢٨ و ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٧ و ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٦يناير و 

ن تقييم المحكمة الابتدائية للوقائع والأدلّة ويقدم هذه الردود، يكرر تأكيد ادعاءاته السابقة بشأ    
أيضاً ترجمات لإجراءات المحاكمة، التي يدعي أنها تثبت تآمر السلطات التنفيذيـة والإداريـة     

وعلى الخصوص، يبرز التناقضات التي تنطوي عليها أقـوال     . والقضائية التابعة للدولة الطرف   
ما كان ينبغي أن تقبلها المحكمة، بما في ذلك، أدلـة           الشاهد الرئيسي للادعاء، التي يدعي أنه       

متضاربة بشأن مكان وجود الشاهد قبل عملية القتل، وعدم إثبات استخدام دراجة ناريـة              
  .لأغراض الجريمة
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً     قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يتعين          ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول               ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

وتصر الدولة الطرف على أنها لم تنو قط، لـدى تـصديقها علـى البروتوكـول                  ٢-٦
وتـشير  . للنظر في القرارات الصادرة عن محاكمها     الاختياري، الاعتراف باختصاص اللجنة     

 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض علـى         )٢٠٠٤(٣١اللجنة إلى تعليقها العام رقم      
، التي تقنن الممارسـة     ٤وعلى وجه الخصوص، تتضمن الفقرة      . )٢( في العهد  الدول الأطراف 

 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولـة       ٢ والمادة   إن التزامات العهد عموماً   : "المتسقة للجنة، ما يلي   
قادرة على النهوض   ) ... التنفيذية والتشريعية والقضائية  (وكل فروع الحكومة    . طرف إجمالاً 

والسلطة التنفيذية، التي تتولى عادة تمثيل الدولة الطرف دولياً، بما في           . بمسؤولية الدولة الطرف  
خر من فروع الحكومة قد قـام بفعـل منـاف           ذلك أمام اللجنة، قد لا تشير إلى أن فرعاً آ         

لأحكام العهد كوسيلة للسعي إلى إعفاء الدولة الطرف من المسؤولية عن الفعل وما ينطوي               
ومن ثم، لا يمكن للجنة أن تحجم عن مواصلة النظـر في           ". عليه من تعارض مع أحكام العهد     

  .مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية
ك صلة بين عدد من مزاعم صاحب البلاغ وتقيـيم محـاكم          ناهوتلاحظ اللجنة أن      ٣-٦

 مـن  ١٤الدولة الطرف للوقائع والأدلة، مما يثير على ما يبدو مسائل تدخل في إطار المـادة                
 وتكرر أن مسؤولية تقيـيم الوقـائع        )٣(وتشير اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة     . العهد

لى محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد،       ة عامة إ  ـوالإثباتات في قضية معينة تعود بصف     
د الحرمـان مـن     ـإلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ ح             

ولا تكشف المواد المعروضة على اللجنة أن إجراءات المحاكمة كانت مشوبة بأي من             . العدالة
بلاغ بأدلة لأغراض المقبوليـة،   وعليه، لم يدعم صاحب البلاغ هذا الجزء من ال        . هذه العيوب 

  .  من البروتوكول الاختياري٢وتُعتبر هذه الادعاءات من ثم غير مقبولة عملاً بالمادة 
وفيما يتعلق بالادعاء الذي يفيد بأنه لم يكن لدى صاحب البلاغ اختيار المثول أمام                ٤-٦

، فإن اللجنة تـشير إلى       من العهد  ١٤هيئة محلفين، مما يثير على ما يبدو قضايا بموجب المادة           
العهد لا يمنح الحق في محاكمة أمام هيئة من المحلفين          "أحكامها القضائية السابقة التي تفيد بأن       

__________  
، المجلـد الأول،    )A/59/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم              )٢(

 .المرفق الثالث
، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٣ذ في   ـرار المتخ ـ، الق إيرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣رقم  البلاغ     )٣(

 .٢-٦الفقرة 
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سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية، بل إن مضمونه الأساسي هو أن تتفق كـل الـدعاوى              
. )٤("لمحاكمـة العادلـة  القضائية، سواء أكانت بواسطة هيئة من المحلفين أم لا، مع ضمانات ا   

 مـن   ٣لذلك فإن هذا الادعاء غير مقبول لكونه يتنافى وأحكام العهـد، عمـلاً بالمـادة                
  .البروتوكول الاختياري

، وهو  "خانوه"وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بأدلة ادعاءه بأن محامييه قد               ٥-٦
لدولة الطرف بأن صـاحب     فقد حاجت ا  . ١٤أمر يثير على ما يبدو مسائل في إطار المادة          

البلاغ كان ممثلاً طوال الإجراءات بمحامين اختارهم بنفسه، ولم يعترض صاحب البلاغ على             
ولم يرفع قط أي شكوى رسمية ضدهم خلال الإجراءات نفسها، وفيما عدا الادعـاء              . ذلك

 ـ            "خانوه"الغامض بأنهم    راض ، فإنه لم يقدم أي حجج أو أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء لأغ
 مـن   ٢ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجـب المـادة              . المقبولية

  . البروتوكول الاختياري
وتستنتج اللجنة أن الادعاءات الأخرى مقبولة وهي تتصل بالطابع الإلزامي لعقوبـة              ٦-٦

، وظـروف   "رةأشد الجرائم خطـو   "الإعدام؛ ومسألة ما إذا كانت الجريمة التي أُدين بها من           
  .احتجاز صاحب البلاغ؛ والطريقة المحتملة لتنفيذ الإعدام

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات الـتي                ١-٧

   . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُدين بتهمة التآمر لارتكـاب جريمـة القتـل                ٢-٧

ولا تعتـرض   . والتحريض على القتل، وعلى أساس ذلك، صدر بحقه حكم إلزامي بالإعدام          
الدولة الطرف على أن حكم الإعدام إلزامي للجريمة التي أُدين بها، ولكنها تتذّرع بأنها تطبق               

وتشير اللجنة إلى أحكامهـا القـضائية   .  عاما٣٠ًوبة الإعدام منذ ما يناهز وقفاً اختيارياً لعق  
 عقوبة الإعدام بصورة تلقائية وإلزامية يشكل حرماناً        فرضالسابقة التي خلصت فيها إلى أن       
 من العهد، في ظروف تُفرض فيها عقوبـة         ٦ من المادة    ١تعسفياً من الحياة وانتهاكاً للفقرة      

نية لأن تُراعى الظروف الشخصية للمدعى عليه أو ملابسات الجريمـة           الإعدام دون أي إمكا   
ومع ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف فرضت وقفاً اختيارياً على تنفيـذ عقوبـة               .)٥(بعينها

__________  
 ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٤، الآراء المعتمدة في     )١الرقم   (ه ضد آيرلندا  فاناكا،  ٨١٨/١٩٩٨مثلاً، البلاغ رقم       )٤(

 .٢٠٠٤يل أبر/ نيسان١ القرار المتخذ في ويلسون ضد أستراليا،، ١٢٣٩/٢٠٠٤والبلاغ رقم 
 تـشرين   ١٨، الآراء المعتمـدة في      تومسون ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين     ،  ٨٠٦/١٩٩٨البلاغ رقم      ) ٥(

 ـ  كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو   ،  ٨٤٥/١٩٩٨م  ـ؛ والبلاغ رق  ٢٠٠٠أكتوبر  /الأول دة في  ـ، الآراء المعتم
 ـ، الآراء المع  كاربو ضـد الفلـبين    ،  ١٠٧٧/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦  ٢٨دة في   ـتم
 .٢٠٠٣مارس /آذار
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 عقوبة الإعدام نفسها، في هذه الظروف، ينتهك حق صـاحب           فرضالإعدام، فإنها ترى أن     
  . العهد من ٦ من المادة ١البلاغ بموجب الفقرة 

وفي ضوء الاستنتاج بأن عقوبة الإعدام المفروضة على صاحب البلاغ تشكِّل انتهاكاً             ٣-٧
 فيما يتعلق بحقه في الحياة، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يدعو إلى تنـاول المـسألة                  ٦للمادة  

المتعلقة بطريقة تنفيذ الإعدام الذي قد يُفرض على صاحب البلاغ إن عاودت الدولة الطرف              
  . من العهد٧تنفيذ عقوبة الإعدام، بموجب المادة 

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قـدمها صـاحب           ٤-٧
البلاغ بشأن ظروف احتجازه التعيسة، مثلاً أنه معتقل في زنزانة صغيرة وقذرة يُحجز فيهـا               

ها على قـدر كـاف مـن    لمدة ثلاث وعشرين ساعة ونصف الساعة في اليوم ولا يحصل في 
كما أن الدولة الطرف لم تعترض على الادعاء بأن لهذه الظروف أثراً على الـصحة               . الطعام

وترى اللجنة، مثلما اتضح لها مراراً في ما يتعلق بادعـاءات           . البدنية والعقلية لصاحب البلاغ   
 ـ          )٦(مماثلة مدعومة بأدلة   شكل ، أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ على النحو الموصـوف ت

انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية وفي احترام الكرامة الملازمة للإنسان، وهي بالتـالي               
، وهي مـن    ١٠وبناء على هذه الاستنتاجات المتعلقة بالمادة       . ١٠ من المادة    ١مخالفة للفقرة   

يمـا  أحكام العهد التي تعالج بالتحديد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم والتي تشمل ف            
، فإن ليس هناك ما يدعو      ٧يتعلق بهؤلاء الأشخاص العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة          

. )٧( في هذا الـصدد    ٧إلى النظر بصورة منفصلة في أي ادعاءات محتملة ناشئة بموجب المادة            
  . من العهد١٠ من المادة ١ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤للجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         وا  -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 ١؛ والفقـرة  ٦ من المادة ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة  
  .  من العهد١٠من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بتـوفير سـبيل      ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٩
انتصاف فعال ومناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام الـصادر بحقـه               

وطالما بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامل بإنسانية واحترام للكرامـة     . وتعويضه
والدولة الطرف ملزمة باتخاذ التـدابير اللازمـة لمنـع وقـوع     . نالمتأصلة في شخص الإنسا   
  . انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________  
 ـ  ،  ٩٠٨/٢٠٠٠م  ـمثلاً، البلاغ رق     ) ٦(  ٢١، الآراء المعتمـدة في      د ترينيـداد وتوبـاغو    ـزافيير إيفانز ض

 .٢٠٠٣مارس /آذار
، ٢٠٠١يوليـه   / تموز ١٦، الآراء المعتمدة في     سيكستوس ضد ترينيداد وتوباغو   ،  ٨١٨/١٩٩٨البلاغ رقم      ) ٧(

 .٤-٧الفقرة 
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وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، قد اعترفت، لـدى انـضمامها إلى               -١٠
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا               

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا           ٢عهدت، عملاً بالمادة    وأنها قد ت  
والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتـصاف فعـالاً               
وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولـة الطـرف، في                 

ويُطلب . معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         يوماً،   ١٨٠غضون  
  . أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  تذييل

ة السيد فابيان عمـر سـالفيولي       ـو اللجن ـرأي فردي أدلى به عض        
  )مخالف جزئياً(
تفق تماماً مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي خلص إلى حدوث انتـهاكات              أ  -١

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٦ من المادة    ١للفقرة  
وقد قررت  . ١٤٠٦/٢٠٠٥قضية أنورا ويراوانسا ضد سري لانكا، البلاغ رقم         والسياسية في   

اللجنة عن حق أن الوقائع المثبتة تكشف عن حدوث انتهاكات لحق جميع الأشخاص في الحياة               
  .وحق أي شخص محروم من حريته في معاملة إنسانية وفي احترامه على النحو الواجب

اه، أنه كان على اللجنة في هـذه القـضية أن           وأرى مع ذلك، للأسباب الموضحة أدن       -٢
  . من العهد٧ والمادة ٢ من المادة ٢تستنتج بأن الدولة الطرف مسؤولة أيضاً عن انتهاك الفقرة 

  اختصاص اللجنة في استنتاج حدوث انتهاكات لمواد غير مشار إليها في الشكوى  -ألف   
عاءات محددة بانتهاك مادة أو     لا ينبغي للجنة، في حالة عدم تقديم صاحب البلاغ اد           -٣

أكثر، أن تقيد اختصاصها لاستنتاج حدوث انتهاكات أخرى ممكنة للعهد تدعمها وقـائع             
، يجوز لدولة يطلب إليها تقديم بيانات تتصل بمقبولية         )أ(وبموجب النظام الداخلي للجنة   . مثبتة

د احترام مبدأ التنازع    الشكوى وأسسها الموضوعية المحددة في البلاغ أن تفعل ذلك؛ وإذا أُري          
في الإجراءات التي وضعها البروتوكول الاختياري الأول لتناول البلاغات الفردية على النحو            

  .الكامل، فلا ينبغي ترك أي من الطرفين دون دفاع مناسب
ومبدأ تطبيق القانون الصحيح، المتبع عالمياً ودون نزاع في السوابق القضائية الدولية              -٤

 يفسح للجنة المعنية بحقوق الإنسان      )ج( سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان      ، لا )ب(العامة
بالادعاءات القانونية الواردة في شكوى متى تبين بوضوح مـن الوقـائع            المجال لعدم التقيد    

فإذا كـان   . المكتشفة والمثبتة في إجراءات التخاصم حدوث انتهاك لحكم لم يذكره المشتكي          
  .لى اللجنة أن توثق الانتهاك بشكل قانوني مناسبهذا هو الحال، وجب ع

  ـــــــــ
  .٢-٩٧القاعدة    )أ(
  .Lotus", Judgment No. 9, 1927,  P.C.I.J., Series A No. 10" :ة الدائمةلعدل الدولياكمة مح  )ب(
   Handyside Case, Judgment of 7 December 1976, Series Aالأوروبية لحقـوق الإنـسان   كمة المح  ) ج(

 Series C No. 24, para. 41; Inter-American Court of Human Rights, Godinez-Cruz v. 

Honduras; N, para. 172; Judgment of 20 January 1989.  
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وبالمثل، فإن سلطات الحماية المخولة للجنة في سبيل بلوغ أهداف العهد تجيز لهـا                -٥
تها أن تضع حداً لجميع آثار الانتهاك، وأن تكفـل         اعتبار أن على الدولة التي يُعترف بمسؤولي      

  . على نحو فعال عدم تكرار الوقائع وتقدم تعويضاً عما سببه الحدث المعني من ضرر

   من العهد٢ من المادة ٢انتهاك الفقرة   -باء   
قد تتحمل دولة مسؤولية دولية بقيام سلطاتها، بما فيها بطبيعـة الحـال الـسلطة                 -٦

ة هيئة أخرى لديها سلطة تشريعية بموجب الدسـتور، باتخـاذ إجـراءات أو    التشريعية أو أي 
  .  الإغفال عن اتخاذها

تتعهد كل دولة طـرف في هـذا        : " من العهد على أن    ٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة     -٧
العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقـوق               

ذا العهد،  ـة ولأحكام ه  ـذ، طبقاً لإجراءاتها الدستوري   ـ في هذا العهد، بأن تتخ     المعترف بها 
ولئن كان الالتزام الوارد في     ". ما يكون ضرورياً من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمالها         

.  التزاماً عاماً، فإن عدم الامتثال له قد يجعل الدولـة مـسؤولة دوليـاً    ٢ من المادة    ٢الفقرة  
التزامات العهـد عمومـاً     "... وأشارت اللجنة عن حق إلى أن       . قاعدة ذاتية التنفيذ  والحكم  
التنفيذيـة  (وكل فـروع الحكومـة      .  منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً       ٢والمادة  

 وطنية  -، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها           )والتشريعية والقضائية 
  .)د(" مخوَّلة صلاحية استدعاء مسؤولية الدولة الطرف-ية أم إقليمية أم محل

 تنص على التزامات الدول الأطراف تجاه       ٢المادة  "... وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن        -٨
ل الالتزامـات المحـددة في      ـوتكم. )ه(..." الأفراد بوصفهم أصحاب حقوق بمقتضى العهد     

 مـن نفـس المـادة، اللـتين     ٣ و١قرتين  تلك المنصوص عليها في الف ٢ من المادة    ٢الفقرة  
تشكلان، في رأي، حكمين مستقلين ومتعادلين من حيث الدرجة، ولا يتبع أي منهما الآخر              

ولا تتيح الأعمال التحضيرية للعهد التوصل إلى استنتاج آخر، وتمشياً          . بأي حال من الأحوال   
لإنسان لأوسع تفسير   مع فرضية التمثيل الشخصي، يجب إعطاء الأسبقية في مسائل حقوق ا          

عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق، ولأضيقه عندما يتعلق الأمر بتحديد نطاق القيود، ولتفسير             
  .يعطي معنى للحكم المعني بالأمر

ومثلما لا يجوز للدول الأطراف في العهد أن تعتمد إجـراءات تنتـهك الحقـوق                 -٩
ة مع أحكام العهد يشكل، في تقـديري،        والحريات الثابتة، فإن عدم تكييف تشريعاتها المحلي      

  . من العهد٢ من المادة ٢انتهاكاً في حد ذاته للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 
  ـــــــــ

بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفروض      ) ٢٠٠٤(٣١للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        ا  )د(
وثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم         ال. على الدول الأطراف في العهد    

٤٠) (A/59/40 ٤، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرة.  
  .٢المرجع ذاته، الفقرة   )ه(
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 من العهد في سـياق      ٢والتأكيد على أنه لا يمكن التثبت من حدوث انتهاك للمادة             -١٠
اً وسلباً غير مقبولين لما تتمتع به اللجنة من سـلطات           شكوى فردية إنما هو أمر يشكل تقييد      

حماية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول           
  .الملحق به

وعلاوة على ذلك، لدينا في هذه القضية حالة من حالات التطبيق الفعلـي، علـى                 -١١
ات التي تقتضي عقوبة الإعدام للأشخاص المـدانين        حساب السيد أنورا ويراوانسا، للتشريع    

بجرائم القتل أو التآمر للقتل أو المساعدة والتحريض على القتل؛ ولا يشكل هـذا فحـسب                
 من  ٢ من العهد، على حد استنتاج اللجنة، بل يشكل أيضاً انتهاكاً للفقرة             ٦انتهاكاً للمادة   

 مـن   ٢ من المـادة     ٢ها، تنتهك الفقرة    والتشريعات نفسها، بغض النظر عن تطبيق     . ٢المادة  
العهد بقدر عدم اتخاذ سري لانكا الإجراءات اللازمة بموجب قانونها الداخلي لإعمال الحق             

  . من العهد٦المشمول بالمادة 

  عقوبة الإعدام الإلزامية ومنافاتها للعهد  -جيم   
مع العهد الدولي ككل،    تتنافى تماماً القاعدة التي تنص على أن عقوبة الإعدام إلزامية             -١٢

وعندما يكون هناك قانون في دولة طرف ينص علـى أن  . ومع بعض أجزاء منه بوجه خاص     
عقوبة الإعدام إلزامية وعلى تطبيق العقوبة، عند المحاكمة، على شخص واحد أو أكثر، فـإن          

  من العهد فحسب، بل هناك أيضاً انتـهاك       ٦ما أفهمه هو أن هناك ليس فقط انتهاك للمادة          
  .، التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة٧للمادة 
 من العهد هو إلغاء عقوبة الإعدام، حسبما يتضح من          ٦والهدف الرئيسي من المادة       -١٣

وعلى هذا الأساس، تفرض المادة بعض القيود على البلدان التي لم تقرر بعد             . ٦صياغة الفقرة   
إذ إنه يجب أن تمتثل لمعايير إجرائية تخضع لمراقبة وتمحيص دقيقين؛ ويجب : امإلغاء عقوبة الإعد

أن تقصر تطبيق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، ويجب أن تراعي بعض الظـروف               
الشخصية للفرد الذي تجري محاكمته مما قد يؤدي بلا ريب إلى وقف الحكم أو وقف تنفيـذ      

 على السيد ويراوانسا يقتضي تطبيق عقوبة الإعـدام تلقائيـاً           والحكم الجنائي المطبق  . الحكم
وبشكل عام على جرائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتل، بغض النظـر              
عن أن تلك الجرائم قد تشير إلى تفاوت مستويات الخطورة؛ لذلك فإنها تمنـع القاضـي أو                 

يد درجة الذنب وتحديد العقوبة وفقاً للشخص       المحكمة من أخذ الظروف في الاعتبار عند تحد       
المعني، لأنها تقيدها بفرض نفس العقوبة على تصرفات قد تكون شديدة الاختلاف بعـضها              

 من العهد عندما يتعلق بحياة بشرية ويشكل        ٦وهذا أمر غير مقبول بموجب المادة       . عن بعض 
ذي تُناقش مسألة تمشيه مع العهد وهذا الحكم الجنائي ال. ٦ من المادة   ١تعسفاً بموجب الفقرة    

يحول دون مراعاة الظروف الشخصية أو الملابسات التي تنفرد بها الجريمة، ويفـرض تطبيـق               
  .عقوبة الإعدام بشكل تلقائي وبشكل عام على كل شخص تثبت إدانته
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هذا إلى جانب ما يشعر به فرد يقدم إلى المحاكمة ويعلم أن النتيجة الوحيدة في حالة                  -١٤
ون الحكم عليه بالإعدام من معاناة تعادل المعاملة القاسية، وتتنافى مـن ثم مـع            ـانته ستك إد

  . من العهد٧المادة 

  ٢ من المادة ٢آثار استنتاج حدوث انتهاك للفقرة   -دال   
 في قضية محددة لا يشكل علـى        ٢ من المادة    ٢إن الاستنتاج بحدوث انتهاك للفقرة        -١٥

بحتة، وإنما هو أمر تترتب عليه نتائج عملية من حيث مـا يتعلـق              الإطلاق ممارسة أكاديمية    
وتوجد بالفعل في القضية قيد النظر ضحية تطبيـق         . بالجبر، لا سيما منع تكرار هذا الانتهاك      

  . حكم قانوني مناف للعهد، وهو ما يستبعد أي تفسير فيما يتعلق بتبني اللجنة موقفاً تجريدياً
 تحدد نطاق الالتزامات القانونية التي تتعهد بها        ٢المادة  " أن   وأشارت اللجنة أيضاً إلى     -١٦

ويُفرض على الدول الأطراف التزام عام باحترام الحقوق المنصوص         . الدول الأطراف في العهد   
. )و(..."عليها في العهد وضمانها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضـعين لولايتـها           

لك المادة خاصة وأن اللجنة أشارت في تعليـق عـام إلى أن أي               من ت  ٢وتزداد أهمية الفقرة    
  .)ز(تحفظ عليها سيكون منافياً تماماً لأهداف العهد ومقاصده

في حـال   "، بأنـه    ٣١وتحاجي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم            -١٧
 القانون المحلـي أو      بتغيير ٢وجود تناقضات بين القانون المحلي وأحكام العهد، تقضي المادة          

ويعني ذلك، عند   . )ح("الممارسة المحلية لاستيفاء المعايير التي تفرضها الضمانات الجوهرية للعهد        
تفسيره على النحو الصحيح، أنه لا يمكن النظر في تغيير الممارسة المحلية إلا عندما تتيح قاعدة                

تكون الأخرى غير منافيـة لـه،       إمكانيات مختلفة، تكون واحدة أو أكثر منافية للعهد بينما          
عندئذ يمكن للدولة أن تغير ممارستها وتطبـق  : وتُطبق الخيارات المنافية في حالة معينة أو أكثر  

أما إذا أتاحت القاعدة إمكانية واحدة فقط، كمـا هـو           . خياراً مختلفاً، يكون مطابقاً للعهد    
 إلزامية، فإن السبيل الوحيد هو      الأمر في حالة التشريعات الراهنة التي تنص على عقوبة إعدام         

 من  ٢ من المادة    ٢ما تقضي به الفقرة     "ويجب ألا يغيب عن الذهن أن       . إلغاء القاعدة نفسها  
  .)ط("اتخاذ تدابير لإعمال حقوق العهد هو حكم قاطع وذو أثر فوري

  ـــــــــ
  .٣المرجع ذاته، الفقرة   )و(
ام الحقوق وضمانها، والقيام بذلك على أساس غير تمييـزي          بالمثل، لن يكون التحفظ على التزام باحتر      "  )ز(

كما أنه لا يجوز لدولة أن تتحفظ على حق بعدم اتخاذ ما يلزم من              .  مقبولاً اًأمر) ٢ من المادة    ١الفقرة  (
اللجنة المعنيـة   ..."  )٢ من المادة    ٢الفقرة  (تدابير على الصعيد المحلي لإنفاذ الحقوق الواردة في العهد          

بشأن القضايا ذات الصلة بالتحفظات المبداة لدى التصديق        ) ١٩٩٤(٢٤لإنسان، التعليق رقم    بحقوق ا 
 الانضمام إلى العهد  أو البروتوكول الاختياري الملحق به، أو المتعلقة بالإعلانات المقدمة بموجـب                وأ

، )A/50/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقـم           من العهد،    ٤١المادة  
  .٩المرفق الخامس، الفقرة 

  .١٣، الفقرة ) أعلاهالواردةالحاشية  (٣١التعليق العام رقم   )ح(
  .١٤المرجع ذاته، الفقرة   )ط(
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  :وأرى من ثم أنه كان ينبغي للجنة أن تستنتج ما يلي  -١٨
أن الحكم الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية في سري لانكـا               )أ(  

رائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتل، الذي جرت مناقـشته          بخصوص ج 
  في هذه القضية، يتنافى في حد ذاته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

 من العهد وأنـه    ٢ من المادة    ٢أن وقائع القضية تكشف عن انتهاك للفقرة          )ب(  
توجب عقوبة الإعدام على الضحية، يكون الانتـهاك قـد          بعد أن تم تطبيق القاعدة التي تس      

   من العهد، وبما فيه ضرر للسيد أنورا ويراوانسا؛٧ و٦ارتُكب بالنسبة إلى المادتين 
أنه يجب على الدولة، ضماناً لعدم التكرار، إلغاء الحكم الوارد في القـانون               )ج(  

مر للقتل والمساعدة والتحريض على     الجنائي الذي ينص على عقوبة الإعدام لجرائم القتل والتآ        
القتل والذي طُبق على السيد أنورا ويراوانسا، باعتباره منافياً للعهد الدولي الخاص بـالحقوق      

  .المدنية والسياسية
  سالفيوليفابيان   ]توقيع[  

. حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي             [
  ].هذا التقرير بالروسية والصينية والعربية كجزء من وسيصدر لاحقاً
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  أسينسي ضد باراغواي، ١٤٠٧/٢٠٠٥البلاغ رقم   - شين  
  *)ة والتسعونس، الدورة الخام٢٠٠٩مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (

يمثله المحـامي أدولفـو     (خوان أسينسي مارتينيس      :المقدم من
  )ألونسو كارفاخال

 فاليريـا   -صاحب البلاغ وابنتاه القاصرتان ليـز         :الشخص المدعى أنه ضحية
   فابيانا أسينسي ميندوسا-ولورينا 

  باراغواي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ

ترحيل ابنتي صاحب البلاغ القاصرتين إلى الخارج         :الموضوع
  بدون موافقته

  ثبات الإدعاءعدم إ  :المسائل الإجرائية
حق الأسرة في حماية الدولة؛ حق كـل طفـل في             :المسائل الموضوعية

  تدابير الحماية التي يقتضيها وضعه كقاصر
  ٢٤ من المادة ١؛ والفقرة ٢٣ من المادة ١الفقرة   :مواد العهد

  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها مـن أصـحاب       ١٤٠٧/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

البلاغ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             
  والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ           باروقد وضعت في الاعت     
  والدولة الطرف،

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا       : لاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في بحث هذا الب      *  

ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة               
وفلاهرتي، والسيد  زيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أ       وهيلين كيلر، والسيد الأزهري ب    

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيـان            -خوسيه لويس بيرِيز سانشيز     
 .، والسيدة روث ودجوودثيلينعمر سَلفيولي، والسيد كريستر 
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  :ما يلي تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، هو خوان أسينسي مارتينيس وهو ٢٠٠٥أبريل / نيسان٣٠صاحب البلاغ، المؤرخ   -١

 فابيانـا  - فاليريـا ولورينـا   -وابنتاه القاصرتان ليز    ويدعي أنه ضحية هو     . إسباني الجنسية 
 ٢٤ مـن المـادة      ١ وللفقرة   ٢٣ من المادة    ١لانتهاك باراغواي للفقرة     ،)١(أسينسي ميندوسا 

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة إلى الدولـة           .  من العهد  ٢٦وللمادة  
  .غ محامٍويمثل صاحب البلا. ١٩٩٥أبريل / نيسان١١الطرف في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 من ديونيسيا ميندوسا رابـوغيتي      - وهو مهندس صناعي     -تزوج صاحب البلاغ      ١-٢

وأنجبا طفلتين، همـا  . ١٩٩٧أغسطس / آب١٦وهي مواطنة من باراغواي، في باراغواي في        
 ٥ وفي   ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ١٢ فابيانا، وُلدتا بمدينة أسونسيون في       - فاليريا ولورينا    -ليز  

وبسبب ظروف عمل صاحب البلاغ، انتقلت الأسرة،       . ، على التوالي  ١٩٩٩أبريل  / نيسان
 ١٣التي كانت تضم كذلك ابنا للسيدة ميندوسا مـن علاقـة سـابقة، إلى برشـلونة في                  

في وأخذت زوجة صاحب البلاغ الأطفال لتمضية إجازة في باراغواي . ١٩٩٩سبتمبر /أيلول
 ،٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي  . ٢٠٠٠نوفمبر  /يونيه إلى تشرين الثاني   /رانالفترة من حزي  

استغلت الزوجة فرصة سفر الزوج في رحلة عمل فتركت مترلهما نهائياً في برشلونة وانتقلت              
وقد تم هذا الانتقال بدون موافقة الـزوج الـذي تقـدم            . إلى باراغواي مع الأطفال الثلاثة    

 من  ٢٢٥عياً وقوع جريمة اختطاف لأطفال قصّر، بموجب المادة         بشكوى في هذا الصدد مد    
  .القانون الجنائي الإسباني

ويذكر صاحب البلاغ أنه منذ عودة الطفلتين إلى باراغواي وهما تعيشان مـع الأم                ٢-٢
 في مسكن متهالك، يقـع في منطقـة         - إيتاغوا الوطني    ى وهو مدير في مستشف    -وصديقها  

وهذا الأسلوب في الحياة يختلف تماماً عن الأسـلوب الـذي           . إيتاهامشية وخطرة في مدينة     
وأفاد الأقارب والجيران   . )٢(كانت تتمتع به الطفلتان عندما كانتا تعيشان مع صاحب البلاغ         

 -بأن الطفلتين لا تحصلان على التغذية السليمة، ويبدو عليهما أيضاً آثار الإهمال والمـرض               
 ولم تكونا ملتحقـتين     - )٣( مرض مزمن في الشعب الهوائية     خاصة وأنه لم تجر معالجتهما من     

__________  
ى اعتبار  نظراً إلى صغر سن البنتين وصعوبة الاتصال بين صاحب البلاغ وزوجته السابقة، وافقت اللجنة عل                 )١(

 .الطفلتين جزءاً من هذا البلاغ
 .قدم صاحب البلاغ عدداً من المستندات التي تثبت الأوضاع غير الآمنة التي تعيش فيها الطفلتان   )٢(
 وموجهـة لمحكمـة     ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثـاني   ١٢يتضمن البلاغ شهادة من طبيب يعود تاريخها إلى            )٣(

وتوضـح  ". متلازمة مرض الالتهاب الشُّعَبي الانـسدادي     " من   الأحداث، وتفيد بأن الطفلتين كانتا تعانيان     
 .شهادات تالية أنهما قد تعافيتا بمجرد أن تمكن صاحب البلاغ من معالجتهما
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هذا فضلاً عن أن الأم     . كما أنهما شهدتا تكراراً مشاهد عنف بين أمهما وصديقها        . بالمدرسة
ولا . تمارس البغاء في مترلها، ويخشى أن تكون الابنة الكبرى قد تعرضت للاعتداء الجنـسي             

ووفقاً لما جـاء في ملـف       . بلاغ أو مع أسرتها   تسمح الأم للبنتين بأي اتصال مع صاحب ال       
 لإبلاغ السلطات بالوضع غير الآمـن       ٢٠٠٢القضية، لجأت الجدة للأم إلى المحكمة في عام         

الذي وجدت فيه البنتين ولطلب منحها هي على الأقل حق رعاية وحضانة الطفلتين، إذا لم               
  .يكن بالإمكان تسليمهما إلى الأب

، قام صاحب البلاغ بعدة رحلات إلى باراغواي لرؤية         ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وفي عامي     ٣-٢
وقد تمكن من رؤيتهما عدة مرات ومن إعطائهما الأشياء         . ابنتيه، بل إنه ترك عمله في إسبانيا      

 ١٠وفي  . التي كانتا تحتاجان إليها، سواء سراً أو بصحبة أخصائي اجتماعي، بأمر من المحكمة            
لاغ يزور ابنتيه، أمام أعضاء آخرين من الأسرة، ، وبينما كان صاحب الب٢٠٠٢فبراير /شباط

هددته السيدة ميندوسا بالقتل وهاجمته بكرسي حديدي وبسكين مطبخ، مسببة له إصابات            
 وقد باشر صاحب البلاغ إجراءات جنائية أمـام مكتـب           )٤(استدعت معالجته في المستشفى   
 ميندوسا قيد الإقامة الجبرية     ونتيجة لذلك، وُضعت السيدة   . )٥(المدعي العام بمدينة أسونسيون   

وفي الوقت ذاته، رفض قاضي الصلح بمدينة إيتا شكوى تقـدمت  . ولكنها لم تمتثل لهذا الأمر    
  .بها السيدة ميندوسا ضد صاحب البلاغ من العنف المترلي، لعدم إثبات اتهاماتها

، حصل صاحب البلاغ على إذن من المحكمة للسماح         ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧وفي    ٤-٢
كما طلـب   . ومع ذلك، رفضت السيدة ميندوسا تسليمهما له      . بنتين بقضاء عدة أيام معه    لل

. صاحب البلاغ من السفارة الإسبانية بمدينة أسونسيون التوسط في اتصالاته بالسيدة ميندوسا
وقد بذلت السفارة العديد من المحاولات غير المجدية للقيام بذلك ثم أخطـرت إدارة حمايـة                

  .ة العدل والعمل في باراغواي بذلكالطفل في وزار
ويذكر صاحب البلاغ أنه لجأ إلى سبل انتصاف قضائي شـتى في بـاراغواي وفي                 ٥-٢

، على سبيل المثال، قدم طلباً إلى   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١١ففي  . )٦(إسبانيـا لاستعـادة ابنتيه  
 المحكمـة، في    وأشـارت . لإعادتهما دولياً ) الجدول الأول (محكمة حماية وإصلاح الأحداث     

، إلى أهمية تسوية مثل هذه الدعاوى بأقصى سرعة         ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦حكمها المؤرخ   
اقتلاع أحد أخطر العواقب التي يمكن أن تنشأ في حالات من هذا القبيل، وهي "ممكنة لتجنب 

__________  
 .يحوي ملف القضية نسخة من الشهادة الطبية   )٤(
ى وفقاً لصاحب البلاغ، هناك شكاوى أخرى ضد السيدة ميندوسا، تقدم بها أعضاء من أسرتها، وخاصة دعو                  )٥(

 بتهمة الاعتداء البدني، وشكوى تقدم بها عمهـا بتهمـة           ٢٠٠٢يونيه  /جنائية رفعتها ضدها أختها في حزيران     
ويحـوي  .  إلى الشرطة لصدور تهديدات منها بالقتل      ٢٠٠٢أبريل  /السرقة، وشكوى تقدم بها أخوها في نيسان      
 .ملف القضية نسخاً من الوثائق ذات الصلة

خذة في إسبانيا، قدم صاحب البلاغ وثائق تبين أنه تلقى مـساعدة مـن وزارة               فيما يتعلق بالإجراءات المت      )٦(
وقـد  . العدل، عن طريق إدارة التعاون القانوني الدولي وهي الهيئة المركزية لتطبيق اتفاقية لاهاي في إسبانيا              

 .اتصلت الهيئة الإسبانيـة بالهيئة المركزية لباراغواي
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الأبناء من جذورهم والتأثير السلبي للشخص الممسك بهم والـذي يحـاول بطبيعـة الحـال                
وقد تبين للمحكمة من ملف القضية، ضمن جملة أمـور، أن           ". ءهم على الوالد الغائب   استعدا

محل الإقامة الفعلي للطفلين كان هو مترل أبيهما في إسبانيا وأن الإجراءات التي اتخذتها الـسيدة    
ميندوسا أمام محاكم باراغواي كانت دليلاً على نيتها بإبعادهما عن وصاية وسـلطة والـدهما               

 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف     ١٩٨٠ ووفقاً للقانون المحلي ولاتفاقية لاهاي لعام        .الأبوية
، أعلنت المحكمة عدم مشروعية إبعاد الطفلتين إلى باراغواي وأمرت بإعادتهما           )٧(الدولي للأطفال 

كما أشارت إلى أنه بموجب الاتفاقية، ينبغـي أن تُـسَّوى مـسألة             . حالاً إلى صاحب البلاغ   
  .ضانة في المحاكم التابع لها محل الإقامة الفعلي للطفلتين، أي محل إقامتهما في إسبانياالح
، ألغت محكمة الاستئناف الخاصة بالأحداث بمدينـة        ٢٠٠١أغسطس  /آب ٢٠وفي    ٦-٢

وطعن صاحب البلاغ في حكم محكمة الاسـتئناف        . أسونسيون حكم المحكمة الأدنى درجة    
 ١٥ة العليا رفـضت طلبـه بقـرار مـؤرخ           ـكن المحكم ة ول ـمستنداً إلى أسس دستوري   

  .٢٠٠٥مارس /آذار
وبينما كان صاحب البلاغ ينتظر قراراً نهائياً في مسألة عودة الطفلتين، وهـي عمليـة                 ٧-٢

كما تقدم بـشكوى إلى     . )٨(استغرقت عدة أعوام، فإنه قدم طلباً لوضع ترتيبات الوصول إليهما         
، بشأن إهمال البنتين وحالة الخطورة التي كانتا تعيشان         ٢٠٠٢م  محكمة الأحداث بمدينة إيتا في عا     

فيها، وطلب الحصول على حق الحضانة المؤقتة ريثما تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن الطعـن               
  .ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يُتخذ قط أي إجراء بشأن طلبه. الدستوري الذي قدمه

 ١٩طلباً في إسبانيا بالانفصال القـانوني، في      وبالتوازي مع ذلك، قدم صاحب البلاغ         ٨-٢
 تشرين  ٢٩وفي حكم صادر بتاريخ     .  بمدينة مارتوريل  ٤، أمام المحكمة رقم     ٢٠٠٢مارس  /آذار
، حكمت المحكمة بالانفصال ومنحت صاحب البلاغ حق رعاية وحضانة          ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني

  .)٩(الأبوان سلطة الوالدينوحكمت بأن يتقاسم . الطفلتين والسيدة ميندوسا حق زيارتهما
اف القصّر ولاتفاقية لاهاي، حكمت محكمة      ـوتطبيقا للقانون الإسباني بشأن اختط      ٩-٢

 تشرين  ٢ا، في   ـس في إسباني  ـة فيلافرانكا ديل بينيدي   ـ بمدين ٢ة رقم   ـق الابتدائي ـالتحقي
__________  

 : إبعاد أو استبقاء طفل أمرا غير مشروع، في الحالتين التاليتينيعد" من الاتفاقية، ٣بموجب المادة    )٧(
لو كان ذلك يشكل إخلالاً بحقوق الحضانة الممنوحة لـشخص أو لمؤسـسة أو لأي هيئـة                   )أ(  

أخرى، سواء بصورة مشتركة أو منفردة، بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها بشكل اعتيـادي                 
  باشرة؛قبل إبعاده أو استبقائه م

إذا كانت هذه الحقوق تمارس بالفعل، بصورة مشتركة أو منفردة، وقت إبعـاد الطفـل أو                  )ب(  
 .استبقائه، أو كانت ستمارس على هذا النحو لو لم يحدث إبعاد أو استبقاء الطفل

يتضح من ملف القضية أنه لم يجر تناول هذا الطلب على حدة ولكنه أضيف ببساطة إلى الملـف المتعلـق                       )٨(
 .لب عودة الطفلتينبط

لم تعترض السيدة ميندوسا على الطلب، ولذلك، أعلن تغيبها واستمرار القضية دون حضورها، وتواصلت                 )٩(
 .الإجراءات دون الرجوع إليها مرة أخرى
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تـهربها  ، بوضع السيدة ميندوسا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمـة ل         ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني
رت المحكمة بإعادة البنـتين إلى صـاحب الـبلاغ          ـكما أم . ولفرارها من العدالة الإسبانية   

 ٣٠وفي . وطلبت اتخاذ إجراءات تسليم السيدة ميندوسا بسبب ارتكابها لجريمة اختطاف قصّر  
، طلبت المحكمة من وزارة العدل أن ترجو من السلطة المركزيـة       ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 

  .اغواي المسؤولة عن تطبيق اتفاقية لاهاي تنفيذ أمر إعادة الطفلتين إلى أبيهمافي بار

  الشكوى    
يرى صاحب البلاغ أن الأحداث المشروحة تشكل انتهاكاً لحقه وحق ابنتيه بموجب              ١-٣

عي أن الأم لا تـوفر      وهو يـدّ  .  من العهد  ٢٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢٣ من المادة    ١الفقرة  
ة للطفلتين وأنه هو نفسه غير قادر على حمايتهما، بسبب عدم اتخاذ سـلطات              الحماية المناسب 

الدولة الطرف للإجراءات اللازمة وهذا الإخفاق يتجلى على أوضح نحو في حكم المحكمـة              
العليا الذي لم يستند إلى أدلة كافية وفي الفترة الطويلة غير المعقولة الـتي تطلبتـها محـاكم                  

ويضيف أنه على الرغم من التاريخ الجنائي للأم والوضع غـير           . باراغواي لإصدار أحكامها  
 لمــدة   -الآمن الذي تعيش فيه الطفلتان والتأخير في فض دعاوى الاستئناف التي رفعهـا              

  . لم تتخذ المحاكم أية خطوات لحماية ابنتيه-تقارب الأربعة أعوام في حالة الطعن الدستوري 
ة للأم كانت عاملاً رئيسياً مـؤثراً في        يلباراغوايويذكر صاحب البلاغ أن الجنسية ا       ٢-٣

، ٢٦وفي هذا الصدد، يحتج صاحب البلاغ بالمادة        . حكم المحكمة المحلية برفض عودة البنتين     
  .مدعياً أنه تلقى معاملة غير عادلة وتمييزية من محاكم الدولة الطرف بسبب جنسيته

  الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه     
، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه         ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤في    ١-٤

وذكرت أنه تم الفصل في القضية في ثلاث محاكم وجرى بالتالي استنفاذ سـبل              . الموضوعية
  . المحليةالانتصاف

حب ، أشارت المحكمة العليا إلى أن صـا       ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥وفي الحكم المؤرخ      ٢-٤
 في باراغواي حيـث تزوجـا وولـدت    ١٩٩٦ منذ عام البلاغ وزوجته كانا يعيشان سوياً  

ويمكن افتراض أن الطفلتين لم تعيشا في إسبانيا سوى تسعة أشهر في الفتـرة مـن                . طفلتاهما
، وهو أمر لا يمكن أن يدع مجالاً للإدعاء بأن          ٢٠٠٠يونيه  / إلى حزيران  ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول

  .الإقامة المعتاد للأسرةإسبانيا هي محل 
 من اتفاقية  ١٣وهناك نقطة رئيسية واحدة نظرت فيها المحكمة العليا لها علاقة بالمادة              ٣-٤

لاهاي، وهي التي تنص على أن الدولة التي قُدم إليها الطلب ليست ملزمة بأن تأمر إعـادة                 
 أن والـدة    وقد اتضح للمحكمة  . الطفل، إذا كانت هناك أسباب موضوعية تحول دون ذلك        

الطفلتين تعارض عودتهما على أساس وجود خطر جسيم يتمثل في أنهما عرضـة لأخطـار               
كما تبين للمحكمة في باراغواي أن هناك،     . جسدية ونفسية، مما قد يعرضهما لحالة لا تحتمل       
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 من اتفاقية حقوق الطفل، كل ما يبرر إبقاء الطفلتين على أراضي باراغواي             ٣بموجب المادة   
نتقال إلى إسبانيا سيتسبب في إثارة حالة اضطراب لهما نظراً إلى صغر سـنهماً ولـن      وأن الا 

  .يكون في صالحهما
وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت خلال الإجراءات المتخذة طبيعـة               ٤-٤

وعلاوة على ذلـك،    . الخطر البدني أو النفسي الذي ستتعرض له الطفلتان لو بقيتا مع أمهما           
كل من قانون باراغواي والقانون الإسباني، يتقاسـم الأبـوان سـلطة الوالـدين       وبموجب  
وهكذا، فليس هناك ما يمنع صاحب البلاغ من ممارسة حقه في زيارة ابنتيـه وفي               . بالتساوي

  .ترتيب الوصول إليهما
وفي إطار النظام المحدد في اتفاقية لاهاي، فإن المحكمة المختصة بالفـصل في مـسألة            ٥-٤

وفي هـذه   . ة الأطفال هي المحكمة الواقعة في المنطقة المقيم فيها الطفل المطلوب عودتـه            إعاد
الحالة، كانت الطفلتان في باراغواي خلال الفترة بين وقت رفع الدعوى القانونيـة ووقـت            

وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا قد سوت القضية استناداً          . صدور حكم المحكمة العليا   
ومن الناحيتين التقنية والقانونية، فإن الحقوق التي يحميها العهد هي كذلك           . ة لاهاي إلى اتفاقي 

ويمثل حكم المحكمـة العليـا      . حقوق تحميها الاتفاقية على نحو أدق وأكثر منهجية وتنظيماً        
  .٢٣تطبيقا صارما لكل من الاتفاقية والعهد فيما يتعلق بالمسائل الواردة في المادة 

دولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُحرم من حق اللجوء إلى المحـاكم             كما تؤكد ال    ٦-٤
وبالتالي، لا يمكنه الـزعم بإنكـار      . وأنه جرى التعامل على نحو سليم مع الحجج التي قدمها         

  .العدالة أو بحدوث تمييز فيما يخص التعامل مع طلبه
اءلت محكمـة   وتس. وزودت الدولة الطرف اللجنة بنسخ من أحكام المحاكم المحلية          ٧-٤

الاستئناف في حكمها عما إذا كان لصاحب البلاغ أي حق في حضانة ابنتيه وعما إذا كان                
. بيت الزوجية يوجد في إسبانيا، نظراً إلى أن إسبانيا لم تعط السيدة ميندوسا إقامـة دائمـة                

ضح أنه  ودفعت المحكمة بأنه نظراً إلى أن بيت الزوجية ليس في إسبانيا بصفة قانونية، فمن الوا              
لم يكن ممكنا أن يكون للبنتين محل إقامة قانوني في إسبانيا ولم يكن ممكنا مطالبة الأم بالإقامة                 

وترى المحكمة  . في إسبانيا أو منعها من مغادرة إسبانيا مع طفلتيها المشمولتين بسلطتها الأبوية           
باراغواي والبـت   أنه نظراً إلى صغر سن البنتين، فقد كان من مصلحتهما الفضلى البقاء في              

وعلى عكس ذلك، فإن الاضطراب الناتج عن سفرهما واستقرارهما         . هناك في مسألة الحضانة   
  .في إسبانيا من شأنه أن يمس بمصالحهما الفضلى

وأشار حكم المحكمة العليا، بشأن الطعن الدستوري المقدم من صاحب الـبلاغ في               ٨-٤
 حيث - ١٩٩٦يشان في باراغواي منذ عام حكم محكمة الاستئناف، إلى أن الزوجين كانا يع

 إلى أن قررا الانتقـال إلى إسـبانيا في          -تزوجا في باراغواي ووُلدت طفلتاهما في باراغواي        
، عادت الـسيدة ميندوسـا إلى       ٢٠٠٠يونيه  /وفي منتصف حزيران  . ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول

 ٨ بهما إلى إسبانيا في      باراغواي برفقة ابنتيهما، بموافقة صاحب البلاغ ولكن هذا الأخير عاد         



A/64/40 (Vol. II) 

235 GE.09-45376 

وعليـه، قـدمت    . ، دون تنبيه الأم ودون الحصول على موافقتها       ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين الأول 
 لتتبع أثر الطفلـتين، ثم توجهـت إلى   ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول ٩السيدة ميندوسا طلباً في     

تـان في إسـبانيا     وعاشت الطفل . إسبانيا لإعادتهما إلى باراغواي حيث يقع محل إقامتهما المعتاد        
 / إلى حزيـران   ١٩٩٩سـبتمبر   /ر، من أيلول  ـة أشه ـبصفة مستمرة لفترة امتدت فقط تسع     

واتضح للمحكمة العليا أن محكمة الاستئناف كانت قد استندت في حكمها إلى            . ٢٠٠٠يونيه  
 اتفاقية لاهاي وإلى اتفاقية حقوق الطفل اللتين تنصان على ضرورة البت في الإجراءات المتعلقة             

كما وجدت محكمة الاستئناف أن عودة الطفلتين غير ملائمة         . بالطفل بما يحقق أفضل مصالحه    
، بالنظر إلى أن الانتقـال      )حيث تبلغ إحداهما أربعة أعوام والثانية عامين      (نظراً إلى صغر سنهما     

واستنتجت المحكمة العليا أن حكم محكمة      . إلى إسبانيا كان سيعرضهما لخطر نفسي غير مقبول       
  . الاستئناف أولى الاعتبار الواجب للدستور وأنه استند إلى المصلحة الفضلى للطفلتين

  تعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف    
، رد صاحب البلاغ علـى تعليقـات الدولـة        ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩في    ١-٥

 بمدينة مارتوريل   ٤  أن لديه حق حضانة ابنتيه بموجب أحكام المحكمة رقم         إلىوأشار  . الطرف
وقد خضعت الإجراءات القانونية في هاتين المحكمـتين لجميـع          . ومحكمة برشلونة الإقليمية  

الضمانات القضائية، حتى أن صاحب البلاغ عرض دفع تذاكر سفر الـسيدة ميندوسـا إلى              
وذهب إلى التصريح بأن محاكم إسبانيا أصدرت أمرا بإلقاء القـبض           . إسبانيا لتحضر الجلسة  

لى السيدة ميندوسا وطلبت تعاون من سلطات الدولة الطرف من أجل ضـمان إعادتهـا               ع
ويذكّر صـاحب   . )١٠(للطفلتين، استنادا إلى حكم المحكمة الذي منح بموجبه حق حضانتهما         

البلاغ بأن السيدة ميندوسا حاولت قتله، ولذا فهو يخشى على حياته لو عاد إلى باراغواي،               
  .ء على اتصال بابنتيهكما أنها تمنعه من البقا

ويشير صاحب البلاغ إلى أن ملاحظات الدولة الطرف لم تذكر الأوضاع المعيـشية               ٢-٥
وقـد قبلـت    . للطفلتين في باراغواي والتي ينبغي النظر إليها في إطار حالة الفقر القائمة هناك            

 الحـسبان أن    فهي لم تأخذ في   . المحكمة العليا حجج السيدة ميندوسا دون النظر حقاً في الوضع         
السيدة ميندوسا غادرت إسبانيا لمرافقة شخص كانت على علاقة به وكانت تعيش معه حـتى               

؛ والشكاوى الجنائية المقدمة ضد السيدة ميندوسا من أعضاء أسرتها؛ وطلب جدة            ٢٠٠٤عام  
مهما البنتين للأم منحها حق الحضانة والرعاية نظراً إلى الأخطار التي ينطوي عليها بقاؤهما مع أ              

وإدعاء قيام السيدة ميندوسا بممارسة البغاء؛ وتجاهلها للتعليمات القضائية مثل طلبات المحكمة،            
التي صدرت بناء على طلب صاحب البلاغ، بإجراء فحص نفسي للطفلتين أو بالسماح لهمـا               

ولم تأخذ في الحسبان أيضاً أن الطفلـتين        . ٢٠٠٢بتمضية عدة أيام مع صاحب البلاغ في عام         
  .نتا تعيشان على المساعدة المادية المقدمة من صاحب البلاغ ومن القنصلية الإسبانيةكا

__________  
، رفضت محكمة ابتدائية في الدولة الطرف طلب إعادة البنتين الـذي            ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠في حكم مؤرخ       )١٠(

 .٢٠٠٥مارس / آذار١٥ل، وذلك على أساس حكم المحكمة العليا بتاريخ قدمته محكمة مارتوري
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ويدعي صاحب البلاغ أن حكم المحكمة العليا قد صدر عن ثلاثة قضاة،كان أحدهم     ٣-٥
فمن وجهة نظر ذلك القاضي، تجاوزت . يؤيد استنتاج عدم دستورية حكم محكمة الاستئناف

 الذي يقتصر على تحديد مكان الإقامة المعتاد للطفلتين وليس ما           محكمة الاستئناف اختصاصها  
  .إذا كان للأب حق الحضانة

ويحـتج  . كما يحوي حكم المحكمة العليا أخطاء في الوقائع بشأن محل إقامة الطفلتين             ٤-٥
 ١٩ في الفتـرة مـن      )١١(صاحب البلاغ بأن الأسرة كانت مقيمة بشكل رسمي في إسـبانيا          

، رغم قيام السيدة ميندوسـا برحلـة إلى         ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٤سبتمبر إلى   /أيلول
وأثنـاء  . ٢٠٠٠أكتوبر  /يونيه وتشرين الأول  /باراغواي خلال ذلك الوقت، أي بين حزيران      

. هذه الفترة، تم تسجيل الأم وابنها الأكبر والبنتين في إسبانيا، كما قُيد الأطفـال بالمدرسـة        
قلتا من إسـبانيا  نويذكّر صاحب البلاغ بأن ابنتيه     .  جميعا وكان الضمان الاجتماعي يغطيهم   

دون جواز سفر وبتدخل مباشر من قنصلية باراغواي في برشلونة، التي وفرت للأم سفراً آمناً               
وأخيراً، يحتج صاحب البلاغ بأن تقييم المحكمة العليـا لمـصالح           . دون معرفة صاحب البلاغ   

يشير إلى أن السلطات القضائية للدولة الطـرف لم      كما  . الطفل الفضلى لا يتمشى مع العهد     
  . تتناول هذه المسألة على أساس أنها مسألة عاجلة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، تأكـدت      ٥من المادة   ) أ(٢ا تقضي به الفقرة     ووفقاً لم   ٢-٦
اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق                

  .لي أو التسوية الدولية،الدو
ويدعي صاحب البلاغ أنه تلقى معاملة تمييزية من سلطات الدولة الطرف، انتـهاكاً      ٣-٦

ة للأم كانت عاملاً    ي من العهد، لأنه ليس مواطناً باراغوايياً، وأن الجنسية الباراغواي         ٢٦للمادة  
جنة ترى أن صاحب الـبلاغ  بيد أن الل. رئيسياً في حكم المحاكم المحلية برفض إعادة الطفلتين  

__________  
قدم صاحب البلاغ أدلة مستندية تثبت محل الإقامة الرسمي للأسرة في إسبانيا، من بينها أدلة مستندية تثبـت       )١١(

منح السيدة ميندوسا وابنها الأكبر تأشيرة دخول من أجل لم شمل الأسرة، بالإضـافة إلى شـهادات مـن                   
وتؤكد رسالة موجهة من المـدير العـام لإدارة         . ة الطفلتين ومن المستشفى الذي كانتا تترددان عليه       مدرس

السياسات التشريعية والتعاون القانوني الدولي في وزارة العدل الإسبانية إلى نائب وزير العدل في باراغواي،               
 .أن إسبانيا هي بلد الإقامة المعتاد للأسرة
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وبالتالي، فهي ترى أنه لم يتم إثبات هذا الجزء من البلاغ           . لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته     
  . من البروتوكول الاختياري٢على نحو كاف وأنه غير مقبول بموجب المادة 

  من العهد، فـإن ٢٤ و٢٣أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين    ٤-٦
 المحلية قـد اسـتُنفدت   الانتصافاللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن وسائل        

وحيث إن اللجنة لا تجد     . ة كافية لأغراض المقبولية   ـاءات مدعمة بأدل  ـوتجد أن هذه الادع   
ما يمنع من قبول البلاغ، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل في إطـار                   

  . من العهد٢٤ من المادة ١ والفقرة ٢٣ المادة

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً                ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لأحكام الفقرة 
ء على اتصال مع ابنتيه      في إطار جهود صاحب البلاغ للبقا      -ويجب أن تحدد اللجنة       ٢-٧

 ما إذا كانت الدولـة      -القاصرتين ولممارسة حق الحضانة الذي منحته إياه المحاكم الإسبانية          
الطرف قد انتهكت حق صاحب البلاغ وابنتيه، كأسرة، في التمتع بحماية الدولـة بموجـب    

لسابقة قـد  وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ وزوجته ا   .  من العهد  ٢٣ من المادة    ١الفقرة  
 علـى   ١٩٩٩ و ١٩٩٧ وأن ابنتيهما قد وُلدتا في عـامي         ١٩٩٧أغسطس  /تزوجا في آب  

 انتقلـت إلى    ١٩٩٩سبتمبر  /وقد عاشت الأسرة في البداية في باراغواي، وفي أيلول        . التوالي
، عنـدما   ٢٠٠١ينـاير   /وابتداء من كانون الثاني   . إسبانيا، حيث كان يعمل صاحب البلاغ     

ا، بذل صاحب البلاغ محاولات عديدة للبقاء       مة إسبانيا نهائياً مع ابنتيه    غادرت زوجته السابق  
وعلى الصعيد  . على اتصال بابنتيه، وللتوصل إلى إعادتهما ولتلبية احتياجاتهما المادية والعاطفية         

القانوني، مرت الجهود التي بذلها بعدة إجراءات إدارية وقضائية اتخذها في إسبانيا، وهي آخر              
 التي تذرع   الانتصافوأفضت سبل   . يه الأسرة، وفي الدولة الطرف على السواء      بلد عاشت ف  

 يمـنح   ٢٠٠٢نـوفمبر   /بها أمام المحاكم الإسبانية إلى إصدار أمر بالانفصال في تشرين الثاني          
وعلاوة على ذلك، اتخذت السلطات الإسـبانية       . صاحب البلاغ حق رعاية وحضانة البنتين     

ماية حقوق صاحب البلاغ بموجب اتفاقية لاهاي المتعلقـة         إجراءات ضد الدولة الطرف لح    
  .بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، التي الدولتان طرف فيها على السواء

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة في الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ               ٣-٧
الحصول على عـودة    ) أ: (ت من أجل  تقدم بطلبات إلى المحاكم في إطار نوعين من الإجراءا        

وفي . الحصول على وسائل فعالة للاتصال بابنتيه وتأكيد حقه في الحـضانة          ) ب(الطفلتين؛ و 
النوع الأول، أدت الإجراءات إلى صدور أحكام في ثلاث محاكم قضت فيها أحكام محكمة              

أنهمـا أخـذتا في     وذكرت كلتا المحكمتين    . الاستئناف والمحكمة العليا برفض إعادة الطفلتين     
الاعتبار المصالح الفضلى للطفلتين، كما تريان وأن أخذ الطفلتين إلى إسبانيا سيعرضهما لخطر             
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ولكن الحكم في كلتا المحكمتين لا يشرح ما تقـصده كـل            . نفسي، نظراً إلى صغر سنهما    
 ، أو ما هو الـدليل الـذي تم        "الخطر النفسي "و" المصالح الفضلى "محكمة من هذين اللفظين     

وما من شيء . الاستناد إليه من أجل التوصل إلى الاستنتاج القائل بوجود هذا الخطر في الواقع 
يبين أنه قد تم كما يجب بحث شكاوى صاحب البلاغ بشأن الأوضاع المعيشية غير الآمنـة                

كمـا تلاحظ اللجنة أن حكم المحكمة الابتدائية قد أكد على الحاجة           . للطفلتين في باراغواي  
سوية عاجلة لمسألة العودة، رغم أن المحكمة العليـا قد تطلبت ما يقرب من أربعة أعوام               إلى ت 

  .لإصدار حكمها وهي فترة أطول مما ينبغي بالنسبة لقضية كهذه
 التي احتج بها صاحب البلاغ في الدولة الطرف بغيـة           الانتصافوفيما يتعلق بسبل      ٤-٧

لاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تقدم بطلبات       الاتصال بابنتيه والحصول على حق الحضانة، ت      
مـارس  /ويوضح ملف القضية على سبيل المثال أنـه في آذار         . إلى المحاكم بشأن هذه المسائل    

 حصل صاحب البلاغ على إذن من المحكمة يسمح للبنتين بقضاء بضعة أيـام معـه                ٢٠٠٢
 الـسلطات شـيئاً     ولم تفعل . ولكن لم يتسن تنفيذ هذا الإذن بسبب رفض الأم الامتثال له          
كما تلاحظ اللجنة أنه رغـم      . لضمان امتثال الزوجة السابقة لصاحب البلاغ لأمر المحكمة       

عدم البت حتى الآن في الطعن الدستوري الذي تقدم به صاحب البلاغ، فإنه تقدم بشكوى               
 إلى المحكمة بشأن إهمال الطفلتين والوضع الخطر الذي تعيشان فيه وطالب بمنحه حق الحضانة             

كذلك تلاحظ اللجنة البيانات الصادرة عن محكمـة     . مؤقتاً، ولكنه لم يتلق أي رد على طلبه       
ى في باراغواي المسائل المتعلقة بحـق       وّالاستئناف والدولة الطرف ومفادها أنه ينبغي أن تس       

حضانة الطفلتين وأن رفض إعادة البنتين لم يمنع صاحب البلاغ من زيارتهما ومـن ترتيـب                
ورغم هذه البيانات، لم تتخذ سلطات الدولة الطرف أي قرار بشأن حـق             . هماالوصول إلي 

  .الحضانة أو ترتيبات الزيارة لصالح صاحب البلاغ
وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمـة                 ٥-٧

احب الـبلاغ    من العهد، فيما يتعلق بـص      ٢٣لضمان حق الأسرة في الحماية بموجب المادة        
 مـن   ١ق الابنتين، بوصفهما قاصرتين، في الحماية بموجب الفقـرة          ـوبابنتيه، أو لضمان ح   

  . من العهد٢٤المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨

 الوقـائع   البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تـرى أن          
  . من العهد٢٤ من المادة ١ وللفقرة ٢٣المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
كما أن الدولـة    . لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك تسهيل الاتصال بابنتيه          

  .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلالطرف ملزمة بمنع 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، لـدى انـضمامها إلى                 -١٠

البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا              
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 في أراضـيها     من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد الموجـودين         ٢وتعهدت، عملاً بالمادة    
والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، تود اللجنة أن تتلقى من الدولـة                

كما يُطلب  .  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة        ١٨٠الطرف، في غضون    
  .إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة

. لفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       اعتُمد باللغات الإسبانية والإنكليزية وا    [
  ].وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  إيسكياييف ضد أوزبكستان، ١٤١٨/٢٠٠٥البلاغ رقم   - تاء  
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محامٍ(كياييف يوري إيس  :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية

  أوزبكستان  :الدولة الطرف
تـاريخ   (٢٠٠٤نـوفمبر   /يـن الثان ـ تشري ١٢  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
  ٢٠٠٦يوليه / تموز٦   :تاريخ قبول البلاغ

  احتجاز فرد بتهمة الابتزاز  :الموضوع
 المحليـة وعـدم دعـم       الانتـصاف د سبل   استنفا  :المسائل الإجرائية

  الادعاءات بأدلة
التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنـسانية والمهينـة؛         :المسائل الموضوعية

از؛ محاكمة  ـاء الاحتج ـات أثن ـحدوث انتهاك 
  غير عادلة

، ١٠، والمـادة    ٩ من المـادة     ١، والفقرة   ٧المادة    :مواد العهد
  ١٤ المادة من ٥و) ه(٣ و١والفقرات 

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢  : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة      اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    إن  

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
م الـسيد   ، المقدم إليها باس   ١٤١٨/٢٠٠٥ر في البلاغ رقم     ـ من النظ  وقد فرغت   

يوري إيسكياييف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق            
  المدنية والسياسية،

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : لبلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا ا      *  

ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، السيدة هـيلين كيلـر، والـسيد                 
و، والـسيد    ثير - بيريز سانشيز    يسالأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خوسيه لو        

رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سلفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة              
  .روث ودجوود
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 جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

  وتوكول الاختياري من البر٥ من المادة ٤ معتمدة بموجب الفقرة آراء    
و مواطن طاجيكي مولود في     ـو السيد يوري إيسكياييف، وه    ـصاحب البلاغ ه    ١-١

 مـن  ١، والفقرة   ٧ويدَّعي أنه ضحية انتهاك أوزبكستان لحقوقه بموجب المادة         . ١٩٥٦عام  
 مـن   ١٤ مـن المـادة      ٥و) ه(٣ و ١، والفقرات   ١٠ من المادة    ٢ و ١، والفقرتين   ٩المادة  
  .ثله محامولا يم. )١(العهد
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي    ٢-١

  .والإجراءات المؤقتة أن يُنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية

   كما عرضها صاحب البلاغالوقائع    
زبكـستان  ، غادر صاحب البلاغ طاجيكستان واستقر في سمرقند بأو        ١٩٩٦في عام     ١-٢

وكان عدد من موظفي وزارة الداخلية في أوزبكستان، بمن فيهم          . حيث استأجر حانة ومطعماً   
رئيس وحدة مكافحة الفساد ورئيس إدارة التحقيقات، يترددون على الحانة والمطعم، ولكنهم            

  . صاحب البلاغ بأنهم حاولوا ابتزاز ماله وهددوه بالسجنويفيد. لم يدفعوا حسابهم قط
، رأى صاحب البلاغ السيدة بويتشينكو، وهـي نادلـة          ١٩٩٧أغسطس  / آب وفي  ٢-٢

وتدخل صاحب  . كانت تعمل بمطعمه، تتعرض للضرب على يد شخص هو السيد غازييف          
 ٦٠وعقب الحادث، وافق السيد غازييف على أن يدفع للسيدة بويتشينكو مبلغ            . البلاغ بينهما 

 عن نفقات علاج الأضرار التي لحقت بأسنانها        عويضاًدولاراً من دولارات الولايات المتحدة ت     
واتُّفق على أن يسلم أحد أقارب السيد غازييف المال لصاحب البلاغ الذي            . نتيجة الضرب 

، وهو ١٩٩٧سبتمبر / أيلول ٣غير أن الشرطة قامت في      . يتولى تسليمه إلى السيدة بويتشينكو    
بلاغ وإيداعه في الحجـز حيـث        ال احباليوم الذي كان يفترض فيه دفع المبلغ، باعتقال ص        

ونُسبت . تعرض للضرب ولمعاملة مهينة، كإجباره على لمس الأعضاء التناسلية لأحد المحققين          
إليه بعد ذلك تهمة ابتزاز السيد غازييف تحت التهديد بتوجيه تهم جنائية ضده بصدد اعتدائه               

  .على السيدة بويتشينكو
عة أيام دون أمر توقيف، وهو ما يخـالف    ويقول صاحب البلاغ إنه احتجز طيلة أرب        ٣-٢

وخـلال  .  سـاعة  ٧٢أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يشترط إصدار أمر في غضون           
، حاول الانتحار،   ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ٧وفي  . رض للضرب المتكرر والمبرح   ـاحتجازه تع 

__________  
 .١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٨دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في    )١(



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 242 

 ـ.  وكان لا بد من نقله إلى المستشفىرب،إذ لم يعد قادراً على تحمل الض     دم إلى اللجنـة  وقُ
ويفيد التقرير بأن   .  يؤكد ادعاءات صاحب البلاغ    ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ٧تقرير طبي مؤرخ    

 ١٣وفي  . إذ فَقَد وعيه وكـان مـصاباً بجـروح في أعلـى ذراعـه             . حالته كانت خطيرة  
 من شهر وتعرّض مجـدداً  أكثر، أُعيد إلى مركز الاحتجاز حيث مكث        ١٩٩٧سبتمبر  /أيلول

وسمى صاحب البلاغ بعض الأفراد الذين يدَّعى       . لى الاعتراف بتهمة الابتزاز   للضرب لحمله ع  
وفي مرحلة من مراحل احتجازه، أُودع في الحبس الانفرادي حيـث           .  شاركوا في ضربه   مأنه

 ملابس تقيه رتداءكانت الظروف متردية للغاية؛ فقد كانت الزنزانة بلا تدفئة ولم يُسمح له با         
. )٢("لأنه يهودي "ن يتعرض للضرب بصورة منهجية أمام سجناء آخرين         ويدَّعي أنه كا  . البرد

كما يدَّعي أنه احتجز لأكثر من شهر مع سجناء من فئة السجناء الخطرين بصفة خاصة رغم                
  .أن محاكمته لم تكن قد بدأت ولم يكن قد أدين بعد

 كـانون   ٣وجرت محاكمة صاحب الـبلاغ في المحكمـة المحليـة لـسمرقند في                ٤-٢
وأثناء الجلسة، رفضت المحكمة طلبات     .  وكانت محاكمة وجيزة للغاية    ١٩٩٧ديسمبر  /ولالأ

وفي ختام محاكمتـه، أدانتـه      . )٣(صاحب البلاغ استدعاء السيدة بويتشينكو كشاهدة نفي      
  . سنوات٦ وحكمت عليه بالسجن لمدة تزازالمحكمة المحلية لسمرقند بتهمة الاب

م أمام محكمة محلية، في حين أن قـانون الدولـة           ويدَّعي صاحب البلاغ أنه حوك      ٥-٢
ويـشير  . الطرف ينص على محاكمة المواطنين الأجانب أمام محكمة إقليمية في الدرجة الأولى           

  .في هذا الصدد إلى أن المحكمة لم تستفسر عن جنسيته رغم طلباته
غ ، رفضت المحكمة الإقليمية لسمرقند طعن صاحب البلا       ١٩٩٨مارس  / آذار ٩وفي    ٦-٢

ويقول صاحب البلاغ إن قرار الطعن انطوى على عيوب إجرائية، بما أن التـاريخ              . بالنقض
  .وتواقيع جميع القضاة المعنيين لم تكن واردة في الحكم

عفي عن صاحب البلاغ بموجـب مرسـوم        ، أُ ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٧-٢
  .، وأُفرج عنه٢٠٠٠أغسطس / آب٢٨رئاسي مؤرخ 

  الشكوى    
دَّعي صاحب البلاغ أن إخضاعه للتعذيب ولمعاملة مهينة أثناء الاحتجاز يـشكل            ي  -٣

وأن ) التعذيب والمعاملة المهينة أثنـاء الاحتجـاز      ( من العهد    ٧انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة     
الظروف المتردية أثنـاء   (١ظروف احتجازه المتردية شكلت انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرتين        

 .١٠من المادة  ) احتجازه مع مدانين خطرين بصفة خاصة في انتظار محاكمته         ()أ(٢و) الاحتجاز
__________  

توبة بخط اليد من سجين كان معه في السجن يؤيـد           ة مذكرة مك  ـة لاحق ـيقدم صاحب البلاغ في رسال       )٢(
 .هذا القول

وبعد إجراء مراجعة قضائية لقـرار     . يتبين من قرار المحكمة أنه تمت تلاوة بيان السيدة بويتشينكو في المحكمة              )٣(
 .المحكمة المحلية لسمرقند، وافقت محامية الدفاع على أن يُتلى بيان السيدة بويتشينكو في المحكمة
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انتهاك  (٩ من المادة    ١ويدَّعي أن احتجازه غير القانوني شكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة           
وأن محاكمته انطوت على انتهاكات لحقوقـه بموجـب   ) الإجراءات القانونية أثناء الاحتجاز 

انتـهاك في    (٥و) انتهاك الحق في استدعاء شـاهد     ) (ه(٣و)  مختصة محكمة غير  (١الفقرات  
  . من العهد١٤من المادة ) إدارة قرار الطعن

   الدولة الطرفملاحظات    
 / تـشرين الثـاني    ٢٩طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ في رسالتها المؤرخة            ١-٤

المحلية بما أنه لم يطلب      الانتصافوتفيد بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل        . ٢٠٠٥نوفمبر  
وبوجه التحديد، أفادت الدولة الطرف بـأن صـاحب         . مراجعة قرار إدانته مراجعة قضائية    

وقد .  أمام المحكمة الإقليمية لسمرقند أو المحكمة العليا لأوزبكستان        رالبلاغ لم يستأنف القرا   
لمتعلق بأمين المظالم،    من القانون ا   ١أكدت أيضاً أن مؤسسة أمين المظالم تشكل، وفقاً للمادة          
 مـن القـانون     ١٠وتنص المادة   . أداة مكملة للتدابير والسبل القائمة لحماية حقوق الإنسان       

كمـا  . المذكور على أن أمين المظالم مخول فحص شكاوى الأفراد وإجراء تحقيقاته بنفـسه            
ادعت الدولة الطرف خلو تأكيدات صاحب البلاغ بشأن انتهاكات حقوقه من أي أسـاس              

  .ن الصحةم
وأشارت الدولة الطرف إلى أنها أرسلت شكوى صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية      ٢-٤

  .لسمرقند لإخضاعها لإجراءات المراجعة القضائية

   صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات    
 ٣١ و ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاني   ١٩قدم صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة         ١-٥

 على ملاحظات الدولة الطرف، المزيد من التفاصيل بشأن ظروف سجنه           ٢٠٠٦مارس  /آذار
وبوجه التحديد، يصف . المتردية في المؤسستين اللتين سجن فيهما بمدينتي كتاكورغان ونافوي

وقد اشتكى مـن    .  ويقول إن داء السل كان مستشرياً      صحيةصاحب البلاغ الظروف غير ال    
. إذا عاود الـشكوى   " بأنه سيفسد عليه حياته   " المدير هدده    غير أن . ذلك إلى إدارة السجن   

وعندما اشتكى لهيئات أخرى من عدم اتخاذ الإدارة أية تدابير، تعرض للضرب يومياً وأودع              
وقدم نسخاً من رسائل الإحالة موقعة      . يوماً" ٢٠ و ١٥"في زنزانة انفرادية لفترة تتراوح بين       

 رفعها إلى عدة سلطات مختلفة بخصوص ما يدعيه         من إدارة السجن مشفوعة بالشكاوى التي     
  .)٤(كما أنه يؤكد براءته من تهمة الابتزاز. من تردي الظروف في السجون

__________  
غير أنه يفيد بإيجاز بأنه قدم طعناً إلى النيابـة العامـة      .  صاحب البلاغ على تصريحات الدولة الطرف      لم يرد    )٤(

 .وإلى الرئيس وإلى أمين المظالم، وإن كان لا يفسر موضوع طعونه ولا نتائجها
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وأحال صاحب البلاغ إلى اللجنة نسخة من القرار الصادر عن المحكمـة الإقليميـة                ٢-٥
. )٥(غوترفض المحكمة ادعاءات صاحب البلا    . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢لسمرقند في   

إدانة صاحب البلاغ ثبتت بالأدلة؛ وأنه لم يحدث أي انتهاك إجرائي فيمـا             : وتخلص إلى أن  
 التاريخ وتواقيع القضاة المعنيين بالفعل في قرار الطعـن لم           ظهوريتصل باحتجازه؛ وأن عدم     

 خلال  يكن ليبطل القرار؛ وأن المحكمة قيَّمت الإفادة الخطية للسيدة بويتشينكو تقييماً مناسباً           
وأخيراً تفيد المحكمة بـأن     . المحاكمة، ووافقت محامية الدفاع على أن تُتلى إفادتها في المحكمة         

 بشأن تعرضه للتعذيب لم تؤكد ووصفت ادعاءاته بأنها اسـتراتيجية       لاغادعاءات صاحب الب  
وفي هذا الصدد، تشير المحكمـة إلى أن صـاحب         . دفاعية ترمي إلى تفادي المسؤولية الجنائية     

 أو إلى   )٦(البلاغ يمكن أن يرفع شكواه إلى رئيس الإدارة الحكومية المعنية بإنفـاذ العقوبـات             
  .النائب العام

  النظر في مقبولية البلاغ    
، أثناء دورتها السابعة والثمانين، في مقبولية       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٦نظرت اللجنة، في      ١-٦

 لم يطلب إجراء المراجعة القضائية      وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ      . البلاغ
لقرار إدانته وقرار رفض استئنافه، وأنه لم يقدم التماساً إلى أمين المظالم للنظـر في حالتـه،                 

ة لسمرقند قد نظر في قضية صاحب البلاغ        ـلاحظت اللجنة أن نائب رئيس المحكمة الإقليمي      
لطلب إجراء مراجعـة    ، وخلص إلى عدم وجود مبررات       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢في  

كما أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه حاول . )٧()احتجاج(قضائية، وهو طلب 
.  إلى عدة سلطات، وهو ادعاء لم تنفه الدولة الطرف         رديةأن يشتكي من ظروف احتجازه المت     

 ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات أخرى، لا سيما عدم تقديمها وصـف دقيـق          
 التي زعمت أنها متاحة وبيان مدى فعاليتها على صعيد التطبيق، رأت اللجنة             الانتصافلسبل  

  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥من المادة ) ب(٢ الفقرةأن 
، لاحظت اللجنة أن المحكمة الإقليمية لسمرقند نفت     ٩وبخصوص ادعاء انتهاك المادة       ٢-٦

، وخلصت إلى عدم حـدوث أي انتـهاك         ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢ في   هذا الادعاء 
 ٤إجرائي فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ؛ فقد أثبتت أن صاحب الـبلاغ أوقـف في                

ولم يعترض  . ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ٦ وأودع السجن في     ز بتهمة الابتزا  ١٩٩٧سبتمبر  /أيلول
للجنة إلى أنه لم يدعم هذا الادعـاء       وفي هذه الظروف، خلصت ا    . صاحب البلاغ على ذلك   

__________  
نـسان  ينص القرار على أن المحكمة راجعت الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإ           )٥(

 .وقرارات محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف
 ".GUIN"هيئة تابعة لوزارة الداخلية تعرف باسم    )٦(
عملية مراجعة تقديرية شائعة في الجمهوريات السوفياتية سابقاً، وقد سـبقت           ) "نادزور("المراجعة القضائية      )٧(

انظـر مـثلاً    :  المحلية الانتصاففاد سبل   أن اعتبرت اللجنة أنها لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض استن          
 .٢٠٠٣مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في غيلازاوسكاس ضد ليتوانيا، ٨٣٦/١٩٩٨البلاغ رقم 
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وبناء عليه، اعتُبر هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول           .  يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية     بما
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

وخلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول ما دام صاحب البلاغ قـد دعـم ادعاءاتـه              ٣-٦
  .أدلة كافية ب١٤ و١٠ و٧بموجب المواد 

   الإضافية للدولة الطرفالملاحظات    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢في    ١-٧

وتؤكد المحكمة العليا استنتاجات المحكمة . الموضوعية للبلاغ في شكل رأي أبدته المحكمة العليا    
 وتستنتج عدم حدوث أي انتهاك      ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢الإقليمية لسمرقند المؤرخة    

وتؤكد عدم استخدام أية أساليب مخالفة للقانون في حـق          .  والمحاكمة حقيقإجرائي خلال الت  
كما تدَّعي أن جميع إجراءات . صاحب البلاغ أثناء التحقيق الأوَّلي بما أن الادعاءات لم تؤكد        

 يشتك صاحب البلاغ أثناء     ولم. الاستجواب والتحقيق والمحاكمة تمت بمشاركة محامية دفاع      
المحاكمة من أي انتهاك لحقوقه خلال التحقيق الأولي، لا سيما استخدام مـوظفي الـشرطة               

وتفيد أيضاً بـأن صـاحب الـبلاغ        . أساليب تحقيق محظورة وتعرضه للضرب على أيديهم      
  .ومحاميته وافقا على تلاوة إفادة السيد بويتشينكو في المحكمة

سية صاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه صـرح بأنـه           ة جن ـوبخصوص مسأل   ٢-٧
  .عديم الجنسية

وفيما يتعلق بعدم توقيع قضاة محكمة النقض على الحكم، تبيِّن المحكمة العليا أن جميع            ٣-٧
وعادة ما يتلقـى   . القضاة الذين شاركوا في فحص القضية يوقعون على حكم محكمة النقض          

 في المحاكمة نسخة طبق الأصل من الحكم وقـد لا تحمـل     المدَّعى عليه وغيره من المشاركين    
وتخلص إلى أن أفعال صاحب البلاغ صُنِّفت تصنيفاً صـحيحاً  . تواقيع القضاة الثلاثة جميعهم   
  .وأن عقوبته متناسبة مع الجريمة

   الإضافية لصاحب البلاغالتعليقات    
 على استنتاجات   ، بأنه لا يوافق   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦صرح صاحب البلاغ، في       ١-٨

، ولم  )٨(المحكمة العليا وأفاد بأن محاميته، السيدة روستاموفا، لم تحضر محاكمته رغم طلباتـه            
وعينت المحكمة السيدة باغيروفا محامية للدفاع، . يتسن لها من ثم تأكيد جنسية صاحب البلاغ

وعلاوة . موفا رفض خدماتها بما أنه كان قد عيَّن بالفعل السيدة روستا          لبلاغولكن صاحب ا  
. على ذلك، فقد حاولت السيدة باغيروفا إقناعه بأن يعترف بذنبه في جميع التهم المنسوبة إليه              

ويؤكد صاحب البلاغ أنه طلب إلى المحكمة وإلى المحققين المكلفين بـالتحقيق الأولي تقـديم         
كـن  كما يدعي أنه قدم اعتراضاً إلى القاضـي، ول        .  ولكن طلبه رفض   ه،وثائق تؤكد هويت  

__________  
 .لم يشرح صاحب البلاغ سبب عدم حضور محاميته، السيدة روستاموفا، محاكمته   )٨(
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ويشير صاحب البلاغ إلى أن السيدة بويتشينكو كانت موجودة         . القاضي تجاهل هذا الطلب   
وكـان  . في مكتب أحد المحققين، حيث تعرض للضرب المبرح، قبـل نقلـه إلى الـسجن              

  .مةباستطاعتها أن تؤكد ذلك لو سُمح لها بحضور المحاك
لمحاكمة كانا مساعدين   ويؤكد صاحب البلاغ أن اثنين من الشهود الذين حضروا ا           ٢-٨

أما بقية الـشهود    ). أم وابنتها (للقاضي، بينما كانت هناك صلة قرابة بين شاهدتين أخريين          
ويدعي صاحب الـبلاغ أن هـؤلاء       . فقد استدعاهم السيد غازييف وشهدوا من ثم لصالحه       

الأشخاص شهدوا حادثة تعرض السيدة بويتشينكو للضرب على يدي السيد غازييف، ولكن            
  . تكن لهم علاقة بقضيتهلم 

   في الأسس الموضوعيةالنظر    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
بلاغ أنه تعرض للتعذيب وللمعاملة المهينـة       وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب ال       ٢-٩

وتلاحظ أن صـاحب    . أثناء الاحتجاز لإجباره على الاعتراف بأنه مذنب في دعوى الابتزاز         
كما . البلاغ قدَّم معلومات مفصلة عن أساليب التعذيب إلى جانب تقرير طبي يدعَم ادعاءاته            

كما تلاحظ اللجنة أن المحكمـة      . ه الأفراد الذين يدعي أنهم شاركوا في ضرب       ضقدَّم أسماء بع  
الإقليمية لسمرقند وصفت ادعاءات صاحب البلاغ، في ردها على مزاعمه بالاستناد إلى هذا             

غير أن اللجنة تحيط علماً     . البلاغ، بأنها استراتيجية دفاعية ترمي إلى تفادي المسؤولية الجنائية        
وكان ينبغي  . لمستشفى أثناء احتجازه   وبأن صاحب البلاغ احتاج إلى نقله إلى ا        بالتقرير الطبي 

ولم تعلِّق الدولة الطرف    . أن تكون هذه الوقائع كافية لحمل السلطات المحلية على فتح تحقيق          
وفي هذه الظروف، يجب إيلاء الاعتبار الواجـب لادعـاءات صـاحب    . على التقرير الطبي 

 انتـهاك حقوقـه     البلاغ، وترى اللجنة أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تكشف عن          
  . من العهد٧بموجب المادة 

وتحيط اللجنة علماً بما أدلى به صاحب البلاغ من تفاصيل بشأن الظروف المتردّيـة في                 ٣-٩
وبوجه التحديد، يصف صاحب البلاغ الظروف غير الـصحية         . المؤسستين اللتين حبس فيهما   

حالة موقعة من إدارة الـسجن      وقدَّم نسخاً من رسائل الإ    . ويفيد بأن داء السل كان مستشرياً     
 التي رفعها إلى عدة سلطات مختلفة بخصوص ما يدعيه من تـردي ظـروف   اوىأرفق بها الشك 

ويدعي . ويدعي أن ما من هذه الرسائل قد وصلت في الواقع إلى الجهات المُرسلة إليها             . الحبس
تعلق الدولة الطرف   ولم  . أن مدير إدارة السجن استدعاه وهدده بالانتقام إذا ما عاود الشكوى          

 مراعاة الوصف المفصَّل لظروف الحبس والتدابير التي اتخذها صاحب          عوم. على هذه الادعاءات  
البلاغ، تخلُص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكِّل انتهاكاً من جانب الدولة الطـرف               

  . من العهد١٠ من المادة ١لحقوق الشخص المدّعى أنه ضحية بموجب الفقرة 
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وتحيط اللجنة علماً بما يدعيه صاحب البلاغ من أنه قضى أكثر من شـهر، أثنـاء                  ٤-٩
احتجازه رهن المحاكمة، في زنزانة مشتركة مع سجناء من فئة الأشخاص الخطـرين بـصفة               

وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن  . خاصة، رغم أن محاكمته لم تكن قد بدأت ولم يكن قد أُدين بعد 
 على ادعاءات صاحب البلاغ، بعدم حـدوث أي انتـهاك           دهارالدولة الطرف أفادت، في     

كما أفادت بأن صاحب البلاغ لم يذكر قـط في المحكمـة            . إجرائي فيما يتصل باحتجازه   
ولم يعلق صاحب البلاغ على هذه    . الانتهاكات المُدعى حدوثها أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة      

 معلومات إضـافية، لا يـسع اللجنـة أن    ةيوفي غياب أ. النقطة المحددة في تعليقاته الإضافية    
  .  من العهد١٠من المادة ) أ(٢تستنتج حدوث انتهاك للفقرة 

، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف       ١٤ من المادة    ١وبخصوص ادعاء انتهاك الفقرة       ٥-٩
نفت هذا الادعاء، وخلُصت إلى عدم حدوث أي انتهاك إجرائي أثناء محاكمـة صـاحب               

 محكمة مدينة سمرقند كانت مختصة في النظر في قضية صاحب البلاغ وفقـاً     البلاغ؛ علماً بأن  
ولم يعترض صاحب البلاغ على هـذا الادعـاء في      . لقانون الإجراءات الجنائية لأوزبكستان   

وفي غياب أية معلومات إضافية، ترى اللجنة عدم وجود أساس لاستنتاج           . تعليقاته الإضافية 
  .١٤ة  من الماد١حدوث انتهاك للفقرة 

، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة      ١٤من المادة   ) ه(٣وبخصوص ادعاء انتهاك الفقرة       ٦-٩
ولم . الطرف أن صاحب البلاغ ومحاميته وافقا على تلاوة إفادة السيدة بويتشنكو في غيابهـا             

 الإضافية، رغم أنه كان قد ادعى في تـصريحاته          تعليقاتهينفِ صاحب البلاغ هذه الحُجة في       
وفي . ابقة أنه حُرم من حقه في استدعاء السيدة بويتشينكو كشاهدة والاسـتماع إليهـا             الس

مـن  ) ه(٣ة أن تستنتج حدوث انتهاك للفقرة       ـغياب أية معلومات إضافية، لا يسع اللجن      
  .١٤المادة 

وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن قرار الطعن يشوبه عيب إجرائـي بمـا أن تـاريخ                  ٧-٩
 مـن   ٥اة المعنيين لم تكن واردة فيه، وهو ما يشكِّل انتهاكاً للفقرة            ـصدوره وتواقيع القض  

وتفيد الدولة الطرف بأن الشخص المُدان وغيره من الأطراف في القضية لا يتلقون             . ١٤المادة  
 النـسخة   أما . وقد لا تحمل هذه النسخ تواقيع القضاة الثلاثة جميعهم         رسوى نسخ من القرا   

وتُقرُّ الدولة الطرف بعـدم     . اة الذين شاركوا في النظر في القضية      الأصلية فيوقعها جميع القض   
ولم . ظهور التاريخ على القرار، غير أنها تدعي أن ذلك لا يمكن أن يشكِّل أساساً لإبطالـه               

 مفيدة  اتوفي غياب أية معلوم   . يعترض صاحب البلاغ على هذا الادعاء في تعليقاته الإضافية        
لجنة أن الوقائع كما عُرضت لا تشكل انتهاكاً لحقوق صاحب إضافية في هذا الصدد، ترى ال   

  . من العهد١٤ من المادة ٥البلاغ بموجب الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠

 ٧البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة   
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٠ من المادة ١فقرة وال
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 من العهـد، بتـوفير سـبيل        ٢من المادة   ) أ(٣والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة        -١١
انتصاف فعال لصاحب البلاغ يشمل إقامة الدعوى الجنائية لإثبات المسؤولية عـن إسـاءة              

وتُكرِّر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف       . اسب له معاملة صاحب البلاغ ودفع تعويض من     
 وممارساتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمـام القـانون           يعاتهاإعادة النظر في تشر   

  .وبحماية القانون لهم على قدم المساواة
واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، لـدى انـضمامها إلى                 -١٢

ل الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لم               البروتوكو
 من العهد، بأن تكفَل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها          ٢يحدث، وتعهدت، بموجب المادة     

 التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تُوفِّر سبيل انتصاف فعـالاً             يتهاوالخاضعين لولا 
 ١٨٠نفاذ إذا ما ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون               وقابلاً للإ 

  .يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  ].لعربية كجزء من هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية وا
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  غوناراتنا ضد سري لانكا، ١٤٣٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -ثاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

السيد دالكادورا آراشِّيجي نيمال سيلفا غوناراتنـا         :المقدم من
  )يمثله المركز الآسيوي للموارد القانونية(

  صاحب البلاغ  :دعى أنه ضحيةالشخص الم
  سري لانكا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥أغسطس / آب١  :تاريخ تقديم البلاغ
سوء معاملة صاحب البلاغ مـن جانـب أفـراد            :الموضوع

  الشرطة أثناء فترة احتجازه
  الانتصاففعالية سبل   :المسائل الإجرائية
املـة القاسـية واللاإنـسانية      حظر التعذيب والمع    :المسائل الموضوعية

والمهينة؛ حق الفرد في الأمان على شخصه؛ الحـق         
  في سبيل انتصاف فعال؛ المساواة في وسائل الدفاع

  ٢ من المادة ٣؛ الفقرة ١٤ من المادة ١؛ الفقرة ٩؛ ٧  :مواد العهد
  ٥ من المادة ٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     انإن اللجنة المعنية بحقوق الإنس      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها بالنيابة عن السيد      ١٤٣٢/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

هـد  لملحـق بالع ادالكادورا آراشِّيجي نيمال سيلفا غوناراتنا بموجب البروتوكول الاختياري  
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

__________  
بد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا     السيد ع : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد                 
 زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل             ةالأزهري بوزيد، والسيد  

سادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد           أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بو    
  .، والسيدة روث ودجوودثيلينكريستر 
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  :ما يلي تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، هو السيد دالكادورا آراشِّـيجي      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١صاحب البلاغ، المؤرخ      ١-١

. ١٩٦١ينـاير   / كانون الثاني  ١٥نيمال سيلفا غوناراتنا، وهو مواطن سريلانكي مولود في         
 ٣؛ والفقـرة    ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ و ٧ويدعي أنه ضحية انتهاك سري لانكا للمادتين        

 وقـد دخـل العهـد       .ويمثله المركز الآسيوي للمـوارد القانونيـة      .  من العهد  ٢من المادة   
 ١٩٨٠سبتمبر  / أيلول ١١والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في          

  .، على التوالي١٩٩٨يناير / كانون الثاني٣وفي 
، طلبت اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضـة        ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ٢-١

 بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، من الدولة عليها ومتصرفة عن طريق مقررها الخاص المعني  
 من نظامها الداخلي، أن توفر لصاحب البلاغ وأسرته الحماية من           ٩٢الطرف، بموجب المادة    

وطُلب إلى الدولة الطرف كذلك أن توافي اللجنة، . التعرض لمزيد من أفعال الترهيب والتهديد
صاحب البلاغ التي تفيد بأنه حُرم هو وأسرته        في أقرب وقت ممكن، بتعليقاتها على ادعاءات        

  .من تلك الحماية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وفي حوالي  . ، كان صاحب البلاغ وزوجته في بيتهما      ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩في    ١-٢

الرابعة والنصف من بعد الظهر، طوَّق عشرة من أفراد الشرطة بقيادة المدير المساعد لـشرطة               
مترل صاحب البلاغ، وألقوا القبض عليه بصورة غير قانونية، وأوثقوا يديه خلـف             بانادورا  

ويُدَّعى أن صاحب الـبلاغ قـد       . ظهره بحبل، واقتادوه إلى الحجز في مركز شرطة بانادورا        
  .عُذِّب بوحشية في مركز الشرطة على يد أفراد الشرطة بعد القبض عليه

 أفراد شرطة بانادورا صاحب الـبلاغ إلى        ، أخذ اثنان من   ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٥وفي    ٢-٢
وأوصت سلطات المستشفى بإدخال صاحب البلاغ المستـشفى ولكـن         . مستشفى بانادورا 
وأُخذ صاحب البلاغ مرة ثانية إلى مستشفى بانادورا حيث نصحت إدارة           . الشرطيين رفضا 

أُدخـل  ،  ٢٠٠٠يوليـه   / تموز ١٠وفي  . المستشفى بأن يُنقل إلى مستشفى كولومبو للعيون      
. وبقي هناك شهراً وسبعة أيام وخضع لجراحـة عيـون         . صاحب البلاغ مستشفى كولومبو   

وبعد صرفه من المستشفى، نُقل إلى مركز شرطة بانادورا حيث اعتُدي عليه مجدداً وصُفِّدت              
  .يداه ورُبط إلى سرير
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وعانى صاحب البلاغ من إصابات بدنية شديدة ومن أضرار نفسية جسيمة، وفقـدَ           ٣-٢
، يحيل صاحب البلاغ )٢(وفي هذا الصدد. )١(النظر في إحدى عينيه بشكل دائم نتيجة للتعذيب

، والذي يرد فيـه     ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠إلى التقرير الطبي المفصل الصادر بتاريخ       
بالتفصيل تاريخ الإصابات التي عانى منها ويعدد الإصابات العشرين التي وُجدت على جسده             

ويخلص التقرير إلى أن إحدى الإصابات وأحد الندوب نتجا عن إصابته           . حص الطبي أثناء الف 
وعلاوة على ذلك، يخلص التقرير الطـبي إلى أن         . برضوض شديدة كتلقي ضربة بأداة حادة     

من قانون العقوبـات،    ) ه)(١١(٣هاتين الإصابتين تندرجان بحكم طبيعتهما في إطار المادة         
ظر بشكل نهائي في إحدى عينيه وإصابته بزرق ثـانوي في           بسبب فقدان صاحب البلاغ الن    

ويضيف صاحب البلاغ أن فقدان النظر في إحدى عينيه سيؤثر على نوعيـة             . العين الأخرى 
ونتيجة لإلقاء القبض والاعتداء عليه بصورة غير قانونية، فإنه لا يستطيع           . حياته تأثيراً شديداً  

  .ده الثلاثةكسب عيشه وهو عاجز عن إعالة زوجته وأولا
ويقول صاحب البلاغ إنه تلقى بعد تعذيبه عدة تهديدات بالقتل لكـي يـسحب                ٤-٢

، أطلق أفراد من الشرطة عيـارات  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٦وفي  . الشكاوى التي كان قد قدمها    
وعندما خرج صاحب البلاغ من بيته، شاهد ثلاثة أفراد من الشرطة بـزيهم           . نارية على بيته  

وأخطـر صـاحب    .  وهم يهرولون لركوب سيارة    اديةرين بملابس ع  الرسمي وشخصين آخ  
وتلقى صـاحب   . البلاغ مسؤولين في الشرطة على درجة أعلى ولكن ما من إجراء قد اتخذ            

البلاغ وأفراد أسرته عدة مكالمات تهديدية من أشخاص مجهولين منذ أن أبلغ عـن الحـادث    
 المختصة بشأن تى إلى السلطاوقدم صاحب البلاغ عدة شكاو . وخضع لضغوط لغلق الملف   

هذه التهديدات بقتله، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لحمايته، ولا يزال مَن هَدّدوه يعملون في                
وأحد هؤلاء هو السيد رانمال كوديتواكـو،       . وظائفهم ولديهم كامل الحرية لمواصلة تهديده     

 الشخص  نالبلاغ إلى أ  ويشير صاحب   . المدير المساعد للشرطة، أي ضابط شرطة عالي الرتبة       
المذكور هو ابن مفتش الشرطة العام السابق، ويعتقد أن ارتفاع مركزه الاجتماعي ونفـوذ              

وقـد  . موظف الشرطة هذا بالضبط أحد أسباب التأخير في نيل العدالة في هـذه القـضية              
__________  

 تـشرين  ١٠يقدم صاحب البلاغ تقريراً طبياً صادراً عن المسؤول الطبي القضائي في كولومبـو ومؤرخـاً        )١(
المحكمة العليا، والذي جاء فيه     ، يتعلق بالطلب الخاص بحقوقه الأساسية الذي قدمه إلى          ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني

تـشابه نـدوب   "، وأن بعض النـدوب    "ناجمة عن رضوض كتلقي ضربة بأداة حادة      "أن بعض الإصابات    
 طويلة كعصي أو خراطيم مطاطيـة،  "سحجات التئمت  يمكن أن تكون قد حدثت بأدوات حادة  /كدمات

حـول الرسـغ    " أصـفاد /ل قيود يمكن أن تكون قد نجمت عن استعما      "؛ وأن ندوباً أخرى     "وما إلى ذلك  
هي تشابه طريقة الاعتداء خلال الفتـرة الـتي         "وتقل مدة هذه الندوب جميعها عن ستة أشهر و        . والكاحل

 ".ذكرها الشخص الذي جرى فحصه
جاء في التقرير الطبي أن صاحب البلاغ صُفد أثناء فترة الحجز واعتُدي عليه بالضرب بخـراطيم مطاطيـة؛                    )٢(

 سرير حديدي، ثم صُفد ورُبط برسغيه إلى السرير، واعتُدي عليه بهراوة وبخرطـوم              ووُضع على بطنه على   
مطاطي؛ وأُبقي في غرفة مظلمة ثمانية أيام، كما جاء فيه أنه أُصيب أثناء أحد الاعتداءات عليـه في عينـه                    

 .لماءاليمنى وسال الدم منها؛ وأنه عُلِّق من السقف وضُرب ثم أُغمي عليه، وأنه غُطس رأسه تحت ا
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ومقرر الأمم المتحدة الخـاص المعـني بمـسألة          )٣(أصدرت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان    
 للتدخل  )٤(عاجلةنداءات  وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة          تعذيب  ال

  .في القضية فوراً
، قدم صاحب البلاغ بياناً مفصلاً إلى اللجنة السريلانكية         ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٧وفي    ٥-٢

لعليا لـسري   ثم رفع إلى المحكمة ا    . لحقوق الإنسان أثناء مكوثه في مستشفى كولومبو للعيون       
القـضية رقـم     (٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ١٨ فيلانكا قضيةً تتعلق بالحقوق الأساسـية       

ومـارس مرتكبـو   . وبعد تقديم الشكوى، أُجِّل النظر فيها عدة مـرات    . )٥()٥٦٥/٢٠٠٠
وقُدِّمت شكاوى  . الانتهاكات ضغوطاً على صاحب البلاغ لفض القضية ولكنه رفض ذلك         

 تقديم  وقتو. طات أعلى في الشرطة ولكن لم يُتَّخذ أي إجراء        بشأن هذه التهديدات إلى سل    
البلاغ الأصلي، لم يكن قد بُتَّ في هذه القضية بعد، رغم انعقاد الجلسة النهائية بشأنها، ولم                
تفلح أي من الخطوات التي قامت بها الآليات الداخلية المتاحة في سري لانكا في تقديم مرتكبي    

  .)٦(الانتهاكات إلى العدالة
ويؤكد صاحب البلاغ أنه رغم الأمر بالتحقيق في قضيته والانتهاء منه، لم تجر إدانة                ٦-٢

أي من مرتكبي الانتهاكات، ولم تتخذ السلطات أي إجراء بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب             
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المدرجة أحكامهـا في               

، ولم ترفع السلطات أي دعـوى ضـد مـرتكبي           ١٩٩٤ عام الصادر في    ٢٢نون رقم   القا
  .ويؤكد صاحب البلاغ على أنه لم يُزوَّد بأي حماية بعد، ولم يُبَت في قضيته بعد. الانتهاكات

__________  
، ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٨مارس و / آذار ١١أصدرت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان نداءين عاجلين، في            )٣(

اقترحت فيهما اتخاذ إجراءات لحث السلطات السريلانكية على توفير الحماية الفورية لـصاحب الـبلاغ               
 .وأسرته ولإجراء تحقيق ملائم في الأمر

إلى حيلـت  قـضايا فرديـة، أُ  ، بمـا في ذلـك   موجز المعلومات"لخاص  الإضافات إلى تقارير المقرر ا    انظر     )٤(
 ،E/CN.4/2003/68/Add.1، و ١٥٥٨، الفقـرة    E/CN.4/2004/56/Add.1: الـواردة الحكومات، والردود   

 ٢٢اللتان تشيران إلى إلقاء القبض على صاحب البلاغ في مناسبة أخرى يـوم              [ ١٥٢٤ و ١٥٢٣الفقرتان  
 .١٥٧٤ و١٥٧٣؛ والفقرتان ]قي في الحجز أسبوعاً وضُرب، عندما أُب٢٠٠٠مايو /أيار

الحق في المـساواة  [) ١(١٢، والمادة  ]عدم التعرض للتعذيب  [ ١١المادة  : استناداً إلى المواد التالية من الدستور        )٥(
، والمادة  ]عدم التعرض للقبض والاحتجاز والعقاب بشكل تعسفي      [) ٢(١٣و) ١(١٣، والمادة   ]أمام القانون 

حرية الفرد في ممارسة أي عمل أو مهنة أو تجارة أو نشاط تجاري أو أعمال مؤسـسة تجاريـة       [ )ز)(١(١٤
 .]بصورة مشروعة سواء بمفرده أو مع شركاء

سوندارا آراشِّيجي لاليث راجاباكسي ضد سـري       ،  ١٢٥٠/٢٠٠٤يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم          )٦(
 لاحظت اللجنة أن تأخر الدولة الطـرف ثـلاث          ، حيث ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     لانكا

سنوات قبل فض القضية المرفوعة ضد مرتكبي الانتهاكات يشكل تأخيراً طويلاً تجاوز حد المعقول بـالمعنى                
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الـبلاغ       .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢المقصود في الفقرة    

 .١٩٩٨يوليه / تموز٣١، الآراء المعتمدة في د جامايكاأنتوني فين ض، ٦١٧/١٩٩٥رقم 
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، أخبر المحامي اللجنة بأن المحكمة العليا قـد         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي    ١-٣
 / تـشرين الثـاني    ١٦ة لصاحب البلاغ في     ـقوق الأساسي ة الح ـأصدرت حكمها في قضي   

ويؤكد صاحب البلاغ على    . ، أي بعد مرور ست سنوات على تقديمه الطلب        ٢٠٠٦نوفمبر  
من ) ب(٢ المعقولة بالمعنى الوارد في الفقرة       الحدودأن التأخير الذي دام ست سنوات يتجاوز        

 استنتاجاته خطياً إلى المحكمة العليا      وقدم صاحب البلاغ  .  من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  
، وعادة ما يصدر الحكم بعـد       ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢أكتوبر و / تشرين الأول  ١٤في  

وفي تلك  .  المتعلقة بالحقوق الأساسية   قضايااثنين في ال   وأذلك بوقت قصير، ويستغرق شهراً      
بلاغ على تسوية القضية وضغطا     الأثناء، حثت المحكمة العليا والمدّعى عليه الرئيسي صاحب ال        

  .عليه لذلك الغرض
وخلصت المحكمة العليا في حكمها إلى أن عدداً كبيراً من أفراد الشرطة قد انتهكوا                ٢-٣

ق بإلقاء القبض بشكل غير قـانوني       ـور فيما يتعل  ـحقوق صاحب البلاغ المكفولة بالدست    
)). ٥(١٣المـادة   (، والتعـذيب    ))٢(١٣المادة  (، والاحتجاز غير القانوني     ))١(١٣المادة  (

 يدفع بأن المحكمة العليا قد أثبتت دعواه اسـتناداً إلى الأسـس             غوهكذا، فإن صاحب البلا   
  .)٧(الموضوعية لقضيته، وبأنه لا يمكن للدولة الطرف أن تطعن في هذه الأسس الموضوعية

  الشكوى    
 يومـاً   ٢١ب لمدة    من العهد، إذ عُذِّ    ٧يدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة         ١-٤

وفقد نتيجة لذلك النظر في إحدى عينيه، وقضى        . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩ابتداءً من تاريخ    
وأُفقِد القدرة على إعالة أسرته وهو لا يزال عاجزاً بـسبب           . شهراً وسبعة أيام في المستشفى    

تح لـه   وهو يعيش في ظل خوف وترهيب من المعتدين عليه، ولم ت          . الإصابات التي وقعت له   
  .الآليات المحلية وسائل الجبر مما لحقه من ضرر

 من العهد قد انتُهكت، إذ أُلقي القـبض عليـه           ٩ويدّعي صاحب البلاغ أن المادة        ٢-٤
ولم يُقدم إلى قاضٍ محلي، رغم      . واحتُجِز بصورة غير قانونية دون أن يُبلَّغ بسبب القبض عليه         

تقديم كل شخص يُلقى القـبض عليـه إلى         أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على وجوب        
وُحرِم من حقه في طلب الإفراج عنه       .  وعشرين ساعة من القبض عليه     عمحكمة في غضون أرب   
وهو تحـت   .  يوماً؛ وعُذِّب على يد أفراد الشرطة طيلة تلك الفترة         ٢١بكفالة؛ واحتُجِز لمدة    

م الطلبات العديـدة الـتي      ورغ. تهديد مستمر من المعتدين عليه، الذين أفلتوا من كل عقاب         
__________  

، وأن احتجازه في الفتـرة      ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩استنتج الحكم أن القبض قد ألقي على صاحب البلاغ في              ) ٧(
، وهو التاريخ الذي تم فيـه الحـصول علـى أمـر             ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٨ إلى   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩من  

ورأت المحكمـة   .  من الدسـتور   ١٣ من المادة    ٢ و ١لذلك فإنه يخالف الفقرتين     الاحتجاز، كان غير قانوني و    
، وأن صاحب الـبلاغ     "دليلاً قطعياً على الإصابات التي عانى منها الشاكي       "العليا كذلك أن الدليل الطبي كان       

ورأت .  من الدستور  ١١، ومن ثم، فإنه حدث انتهاك للمادة        "قد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة      "
 .من الدستور) ز)(١(١٤المحكمة العليا أنه لا يمكن تأييد حدوث انتهاك للحقوق المكفولة في المادة 
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 في الشرطة وإلى هيئات معنية بحقـوق الإنـسان          أعلىوجهها صاحب البلاغ إلى سلطات      
. للحصول على الحماية، فليس من شأن أي إجراء من الإجراءات المحلية أن توفر له الحمايـة               

مان حماية   من العهد لكونها لم تتخذ التدابير المناسبة لض        ٩وقد انتهكت الدولة الطرف المادة      
  . صاحب البلاغ من تهديدات من عذّبوه أو أشخاص آخرين يتصرفون لحسابهم

ويشير .  من العهد قد انتُهكت    ٢ من المادة    ٣ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الفقرة         ٣-٤
إلى أن ما من هيئة من الهيئات المحلية قد أتاحت له سبيل انتصاف فعالا وذلك رغم الدعوى                 

لأساسية التي رفعت أمام المحكمة العليا، وتعدد الشكاوى التي قـدمت إلى            المتعلقة بالحقوق ا  
ورُفعـت  .  المختصة والجهات المعنية بحقوق الإنسان بشأن التهديدات بقتله        رطةسلطات الش 

 وجرى النظر فيها، ولكن لم يكـن        ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٨الدعوى أمام المحكمة العليا في      
ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن . بلاغ الأصلي إلى اللجنةقد صدر حكم فيها عندما قُدم ال    

ويشير إلى السوابق القانونية للجنة .  يزال جارياً، لأنه تم الانتهاء منهالاحتجاج بأن التحقيق لا
التي تفيد بأن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ فيمـا يتعلـق                

؛ )٩(م إتاحة سبل انتصاف يشكل، في حد ذاته، انتهاكاً للعهد         ؛ وبأن عد  )٨(بانتهاكات العهد 
؛ وأنـه يجـب علـى       )١٠( سبيل انتصاف بخصوص جريمة التعذيب     فيروأن الدولة ملزمة بتو   

 الانتـصاف السلطات المختصة التحقيق فوراً وبتراهة في الشكاوى المقدمة حتى يكون سبيل            
تضمن رد الاعتبار على الوجه الأكمـل        الفعال يجب أن ي    الانتصاففعالاً، وأن مفهوم سبيل     

 مـن   ٣ بالتزامها الناشئ عن الفقرة      لقضية،والدولة الطرف لم تف، في هذه ا      . قدر الإمكان 
  . من العهد٢المادة 

ويضيف صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار أن الحكم الصادر عن المحكمـة العليـا                 ٤-٤
 من العهد، لأنه أعفـى مرتكـب        ٢ادة   من الم  ٣يشكل سبيل انتصاف كافياًٍ عملاً بالفقرة       

ولم يستند هذا القرار إلا إلى بيانات قدمها مدير الشرطة       . الانتهاكات الأساسي من مسؤوليته   
 كان يضطلع بمهام أخرى يوم إلقاء القبض، وهو ما يتناقض تمامـاً مـع            بأنهالمساعد للإفادة   

__________  
، الآراء المعتمـدة    فلوريسميلو بولانْيوس ضد إكوادور   ،  ٢٣٨/١٩٨٧يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم          )٨(

 تشرين  ٥، الآراء المعتمدة في     فِيّاستري ضد بوليفيا  ،  ٣٣٦/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٩يوليه  / تموز ٢٦في  
، الآراء المعتمـدة     فيليبير سابقاً ضد زائير    -، لويييي ماغانا    ٩٠/١٩٨١؛ والبلاغ رقم    ١٩٩١نوفمبر  / الثاني
، الآراء المعتمـدة    باوتيستا دي أريانا ضد كولومبيا    ،  ٥٦٣/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١في  
، مانساراج وآخرون ضـد سـيراليون     ،  ٨٤٠/١٩٩٨لاغ رقم   ؛ والب ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧في  

، الآراء المعتمدة   موكونتو ضد زامبيا  ،  ٧٦٨/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦الآراء المعتمدة في    
 .١٩٩٩يوليه / تموز٢٣في 

، ١٩٨٣وليه ي/ تموز ٢١، الآراء المعتمدة في      فيليبير سابقاً ضد زائير    -لويييي ماغانا   ،  ٩٠/١٩٨١البلاغ رقم      )٩(
 .٨الفقرة 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعـون،        ،  ٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم       )١٠(
هوغو رودريغـيس  ، ٣٢٢/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم  ١٤، المرفق السادس، الفقرة     ) A/47/40 (٤٠الملحق رقم   

 .٣-١٢، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز١٩، الآراء المعتمدة في ضد أوروغواي
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ة عن الانتهاكات على عاتق أفراد      وكانت نتيجة هذا الحكم هي إلقاء المسؤولي      . الأدلة المتاحة 
أدنى درجة في الشرطة بينما أُعفي من المسؤولية المرتكب الرئيسي الذي هو الضابط الذي قاد               

ومدير الشرطة المساعد هو أيضاً الموظف المسؤول       .  والتعذيب والاحتجازعملية إلقاء القبض    
لعليا، بعملية إلقاء القـبض     بالإنابة عن وحدة الرد السريع التي قامت، حسب حكم المحكمة ا          

والاحتجاز والتعذيب، وكان ينبغي اعتباره مسؤولاً من الناحية القانونية بحكم تولِّيه مسؤولية            
 صاحب البلاغ بأن مبدأ المساواة أمام القانون وأمام المحاكم لم يطبَّق،            جيوعليه، يحا . القيادة

، وهذا يشكِّل في حد ذاته انتهاكاً       لأن مدير الشرطة المساعد قد عومل على أنه فوق القانون         
، مقـروءة   ١٤ مـن المـادة      ١ويحاجي أيضاً بأن الفقرة     .  من العهد  ١٤ من المادة    ١للفقرة  

  . ، قد انتُهكت لأنه حُرم من سبيل انتصاف كاف٢ٍ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة 
يـة مبلـغ    وحُرم صاحب البلاغ أيضاً من سبيل انتصاف كافٍ نظراً إلى عدم كفا             ٥-٤

فقد حكمت المحكمة العليا تقـديم      . التعويض الذي منحته إياه المحكمة العليا في هذه القضية        
يدفعه المـدعى عليـه     )  دولاراً من دولارات الولايات المتحدة     ٥٠نحو  ( روبية   ٥ ٠٠٠مبلغ  

 روبيـة  ٥٠ ٠٠٠ت إلى المفتش العام للشرطة أن يدفع مبلـغ  ـ وطلبينالرابع عن إصابة الع 
ويـدفع صـاحب    . على سبيل التعويض  )  دولار من دولارات الولايات المتحدة     ٥٠٠نحو  (

البلاغ بأن المحكمة العليا لم تول الاعتبار الواجب لمدى الإصابات التي عاني منها ولا لطـول                
 المحكمة قد حكمت، في قضايا أخرى، بتعويضات        نويشير إلى أ  . مدة احتجازه غير القانوني   
وهكذا، فإن التعويض الممنوح لا يـشكل انتـصافاً كافيـاً           . )١١(أعلى عن إصابات خطيرة   

 من العهد، كما أن حكم المحكمـة  ٩ و٧بخصوص انتهاكات الحقوق المحمية بموجب المادتين    
  . من العهد١٤ من المادة ١ينتهك مبدأ المساواة أمام المحاكم بموجب الفقرة 

فٍ بخصوص انتهاكات   ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن حقه في سبيل انتصاف كا           ٦-٤
 من العهد قد انُتهك، لأنه لم تجر مقاضاة أحد، رغم أن التقرير الطبي أشار إلى                ٩ و ٧المادتين  

وهـو  . من قانون العقوبات  ) ب)(١١(٣أن إحدى الإصابات هي بمثابة جريمة بموجب المادة         
دعي العام في سري     نيابةً عنه، اللجنةُ الآسيوية لحقوق الإنسان إلى الم        ،يشير إلى رسائل كتبتها   

لانكا وإلى المفتش العام للشرطة، توجِّه فيها انتباههما إلى عدم اتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية              
وعليه، فإن الدولة الطرف لم توفر سبيل انتصاف        . ضد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات    

اضي بـشأنها أمـام     وبالنظر إلى أن جرائم مماثلة أخرى قد جرى التق        . لبلاغكافياًٍ لصاحب ا  
 ٧، فإنه قد حدثت انتهاكات للمـادتين        ٢٠٠٠محاكم سريلانكية، بعضها حدث بعد عام       

، مقروءة بـالاقتران مـع      ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣، مقروءتين مع الفقرة     ٩و
  .٢ من المادة ٣الفقرة 
__________  

جيرار ميرفين بيريرا، الطلب المتعلـق بـالحقوق        (في قضيةٍ كان يعاني فيها ضحية التعذيب من فشل كلوي              )١١(
 دولار مـن  ٨ ٠٠٠( روبيـة  ٨٠٠ ٠٠٠، منحت المحكمة العليا تعويضاً قـدره       )٣٢٨/٢٠٠٢الأساسية  

فبلـغ مجمـوع    . ة التكاليف الطبيـة   ، ثم منحت نفس المبلغ مرة أخرى لتغطي       )دولارات الولايات المتحدة  
 ). دولار من دولارات الولايات المتحدة١٦ ٠٠٠نحو ( روبية ١ ٦٠٠ ٠٠٠التعويض الذي قُضي به 
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اءات التحقيق  ويذكر صاحب البلاغ أن شكواه لم تقدم إلى أي إجراء آخر من إجر              ٧-٤
  . الدولي أو التسوية الدولية

 المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه سـعى إلى     الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٨-٤
. التماس الإنصاف بتقديم طلب لحماية الحقوق الأساسية بقصد الحصول على التعويض والجبر          

عال تهديد وأفعال ترهيـب     غير أنه لم يحقق أي نتيجة بعد مرور خمس سنوات، وتعرض لأف           
ومن ثم، يرى أن الإجراءات القـضائية في سـري لانكـا            . الإجراءاتأخرى لأنه بدأ هذه     

وعلاوة على ذلك، يؤكد    .  غير فعالة  الانتصافتستغرق وقتاً يتجاوز الحد المعقول وأن سبل        
ي إلى  ، أنه وقت تقديم بلاغه الأصـل      الانتصافصاحب البلاغ، فيما يتعلق بمدى فعالية سبل        

 التعذيب التي قدمها، رغم أن المحكمة العليـا         ءاتاللجنة، لم يكن قد صدر حكم بشأن ادعا       
ولم يُوقَف من ادعى أنهـم ارتكبـوا الانتـهاكات عـن أداء             . كانت قد نظرت في القضية    

 ولم يجر احتجازهم، وهو ما مكنهم من ممارسة الضغط على صاحب الشكوى             )١٢(وظائفهم
البلاغ إلى السوابق القانونية للجنة مناهضة التعذيب التي تفيد بأنـه           ويشير صاحب   . وتهديده

 تقديم؛ وأن ليس هناك ما يدعو إلى        )١٣(ينبغي التحقيق فوراً ودون تأخير في ادعاءات التعذيب       
  .شكوى رسمية؛ وأنه يكفي أن يعرض الضحايا الوقائع على السلطات للنظر فيها

   الدولة الطرفملاحظات    
، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن المدعي العام قـرر،          ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦في    -٥

عقب صدور حكم المحكمة العليا، توجيه التهم إلى جميع أفراد الشرطة الذين خلصت هـذه               
ويجري حالياً إعداد لوائح اتهام بموجب قانون اتفاقية مناهضة         . المحكمة إلى استنتاجات ضدهم   

  .ائية المختصة في الوقت المناسبالتعذيب وستُرسل إلى الهيئات القض

   صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات    
، تساءل صاحب البلاغ عن الكيفية الـتي        ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٠في رسالة مؤرخة      ١-٦

. ستؤثر بها التطورات التي ذكرتها الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسـسه الموضـوعية             
__________  

عندما "يشير صاحب البلاغ إلى توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب التي جاء فيها أنه                    )١٢(
 بشكوى من التعذيب، ينبغي على الدوام إجراء تحقيق، ومـا لم            يتقدم أحد المحتجزين أو قريب له أو محاميه       

 تكن المزاعم واهية بصورة ظاهرة، ينبغي وقف المسؤولين العامين المتورطين عن ممارسة مهام وظائفهم رهناً              
 )).ك(٢٦، الفقرة E/CN.4/2003/68الوثيقة  (."بنتيجة التحقيق وأي إجراءات قانونية أو تأديبية لاحقة

، الآراء المعتمدة   د إسبانيا ـإنكارناثيون بلانكو أباد ض   ،  ٥٩/١٩٩٦م  ـحب البلاغ إلى البلاغ رق    يشير صا    )١٣(
، خالد مبارك ضد تـونس ، ٦٠/١٩٩٦؛ وإلى البلاغ رقم ٦-٨ و٢-٨، الفقرتين ١٩٩٨مايو / أيار١٤في  

مناهـضة  ، حيث رأت لجنة     ٧-١١ و ٥-١١، الفقرتين   ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠الآراء المعتمدة في    
التعذيب أن التأخر بمقدار ثلاثة أسابيع وأكثر من شهرين في بدء الإجراءات في ادعاءات التعرض للتعـذيب       
هو تأخر مفرط، وهو ما يصدق على التأخير غير المبرر لمدة عشرة أشهر في إصـدار أمـر بـالتحقيق في                     

 .ادعاءات التعرض للتعذيب
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لعليا قد صدر بعد مرور أكثر من ست سنوات على رفع القضية،            ويذكِّر بأن حكم المحكمة ا    
.  مسوِّغ لـه   لا للالتزام بتوفير سبيل انتصاف دون تأخير        انتهاكاًوهو ما يشكل في حد ذاته       

وعلاوة على ذلك، لا تزال الدعوى الجنائية قائمة، بعد مرور أكثر من سبع سنوات علـى                 
الوفاء بالالتزام بإجراء تحقيق فـوري ونزيـه،        وهكذا، فإنه لم يجر     . حدوث أفعال التعذيب  

وفقاً للمعـنى الـوارد في      " ة تجاوزت الحد المعقول   ـمدة طويل  "الانتصافواستغرقت سبل   
  .)١٤( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

وهي . ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتناول الوقائع وجوهر ادعاءاته  ٢-٦
قدم أية معلومات لتبرير التأخر الشديد الذي تجاوز ست سنوات في النظر في كـل مـن         لم ت 

وبالإحالـة إلى   . الطلب المتعلق بالحقوق الأساسية وفي الدعوى الجنائية المتعلقة بهذه القـضية          
 ، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تولي       )١٥( للجنة المعنية بحقوق الإنسان    قانونيةالسوابق ال 
 الواجب للادعاءات المدعمة بأدلة في الشكوى الأولية لكون الدولة الطرف لم تقـم              الاعتبار

  .أية تعليقات بشأنها
أما فيما يخص قرار الدولة الطرف بتوجيه اتهامات إلى أفراد الشرطة الـذين وردت                ٣-٦

      أسماؤهم في الحكم الصادر عن المحكمة العليا، فيشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطـرف               
لم تقدِّم جدولاً زمنياً يتعلق بلوائح الاتهام، ولم تقدم أي معلومات بـشأن عمليـات إلقـاء              

 إذا كان أفراد الـشرطة  ابموزيادة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي إشارة تفيد       . القبض
المذكورون قد خضعوا أو سيخضعون لأي جزاءات إدارية، ومـا إذا كـانوا سـيظلون في                

رد ذكر أن المدعي العام قد قرر توجيه اتهامات، دون تقـديم أي تفاصـيل               فمج. مناصبهم
توضيحية عن التحقيق الرسمي، لا يبعث الطمأنينة على جدية التحقيق واحتمال أن يسفر عن              

هذا علاوة على   .  لوائح اتهام يمكن على أساسها إجراء مقاضاة كاملة بموجب القانون          توجيه
وهو مـدير  ( في الاعتبار عدم تضرر أكثر الأشخاص المسؤولين أن قرار المدعي العام لا يأخذ   

 صدرت لوائح الاتهام بعد ذلـك،    لوبحكم المحكمة العليا، ولذلك فإنه حتى       ) الشرطة المساعد 
فإنها ستتعلق بصغار الشأن من أفراد الشرطة بدلاً من الشخص المسؤول أساساً الذي يبقـى               

  .محصناً من أية ملاحقات

__________  
 .٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في لانكاراجاباكسي ضد سري ، ١٢٥٠/٢٠٠٤البلاغ رقم    )١٤(
ميكو أبوغـو   ،  ١١٩٠/٢٠٠٣، والبلاغ رقم    إندونغ بي ضد غينيا الاستوائية    ،  ١١٥٢/٢٠٠٣البلاغ رقم      )١٥(

، ٦٤١/١٩٩٥؛ والـبلاغ رقـم    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     ضد غينيا الاستوائية  
؛ والـبلاغ رقـم     ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٩، الآراء المعتمدة في     قراطيةغيدومبي ضد جمهورية الكونغو الديم    

؛ والـبلاغ   ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣، الآراء المعتمدة في     موريس توماس ضد جامايكا   ،  ٥٣٢/١٩٩٣
؛ والبلاغ رقم   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦، الآراء المعتمدة في     كَريموف ضد طاجيكستان  ،  ١١٠٨/٢٠٠٢رقم  

مـارس  / آذار ١٦، الآراء المعتمـدة في      يفيتش أغابيكوف ضد أوزبكـستان    فاليريي سيغ ،  ١٠٧١/٢٠٠٢
؛ ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     إنجارو ضد الكاميرون  ،  ١٣٥٣/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٧

 .٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤والبلاغ رقم 
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 مـن  ٣ من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقـرة  ٧ق بادعاء انتهاك المادة  وفيما يتعل   ٤-٦
، يذكِّر صاحب البلاغ بعدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بانتهاك حقوقه ضد المنتهك              ٢المادة  

ه يؤكد أن حكم المحكمة العليا لا يقوم لا على القـانون            ـالرئيسي لهذه الحقوق، ولذلك فإن    
شكِّل في حد ذاته إنكاراً لحقه في سبيل انتصاف كاف فيمـا يتعلـق               وأنه ي  الواقعولا على   

  . بانتهاك حقوقه
وفيما يخص التعويض الممنوح من المحكمة العليا، يحتج صاحب البلاغ بعدم كفايـة               ٥-٦

التعويض بشكل صارخ، بالمقارنة بمبالغ تعويض حُكِم بدفعها في قضايا أخرى، فضلاً عن أنه              
 ٣ابات التي عانى منها، سبيل انتصاف كافياً بالمعنى المقصود في الفقرة            لا يشكل، في ضوء الإص    

هذا ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا لم تأمر بـأن تـدفع              .  من العهد  ٢ ةمن الماد 
وفي ذلك تجاهل لمسؤولية    . فلم يؤمر بذلك سوى اثنين من المدّعى عليهم       : الدولة أي تعويض  

فمن واجب الدولة ضمان عـدم      .  على يد مسؤولين تابعين للدولة     الدولة عن انتهاك الحقوق   
قيام موظفيها بممارسة التعذيب وإلقاء القبض والاحتجاز بشكل غير قانوني وبغير ذلك مـن              

ولما كانت الدولة الطرف قد قصرت في الوفاء بواجبها في حماية           . أفعال الاعتداء على الحقوق   
  .دفع تعويض لهحقوق صاحب البلاغ، فإنها مسؤولة عن 

، فيذكِّر صاحب البلاغ بحالات التأخير في الانتصافأما فيما يخص مدى فعالية سبل   ٦-٦
الدعوى المتعلقة بالحقوق الأساسية، ويدفع بأنه لا يبدو أن القضية، التي دُعمـت بإفـادات               

ر كتابية مشفوعة بحلف اليمين وبأدلة طبية قوية، كانت معقدة لدرجة تطلب البت فيها أكث             
، ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم )١٦(وفي ضوء السوابق القانونية للجنة    . من ست سنوات  

أي تفسير لحالات التأجيل المتكررة والتأخير في سير الدعوى، وجب اعتبار التأخير الذي دام              
قرابة ست سنوات تأخيراً تجاوز الحد المعقول وتأخيراً ينتهك الحق في سبيل انتصاف فعال في               

  .قضايا التعذيب
وفيما يخص الالتزام بإجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه، يشير صاحب البلاغ إلى أن                ٧-٦

. د، وإلى أنه لم يتم تقديم لوائح اتهام       ـهذا التحقيق قد عانى في جميع مراحله من تأخير شدي         
تحقيقات ت الذي استغرقه البدء في الـولم تقدِّم الدولة الطرف أي تفسير تعلل فيه طول الوق         

 ٣وهكذا، فإن الدولة الطرف قد انتهكت الفقـرة         .  لوائح الاتهام على أثرها    وتقديموإتمامها  

__________  
؛ ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٤، الآراء المعتمدة في     باكسي ضد سري لانكا   راجا،  ١٢٥٠/٢٠٠٤البلاغ رقم      )١٦(

 .٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٩، الآراء المعتمـدة في      بيمنتيل وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة         (٣١ويشير الممثل القانوني كذلك إلى التعليق العام رقم         

، وإلى السوابق القضائية الصادرة عن      )، المجلد الأول، المرفق الثالث    )A/59/40 (٤٠الملحق رقم   والخمسون،  
 ـديميتروف ضد صربيا والجبل الأسود،  ١٧١/٢٠٠٠البلاغ رقم   (لجنة مناهضة التعذيب     دة ـ، الآراء المعتم

وق الإنسان وعن محكمة    ، وإلى السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحق        )٢٠٠٥مايو  / أيار ٣في  
 .البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن التأخر غير المعقول والحق في انتصاف فعال
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ا لم تقـم بتحقيقـات   ـد، لأنهـ من العه٧ع المادة ـران مـروءة بالاقت ـ، مق ٢من المادة   
  .)١٧(فورية وفعالة

لحق في أما بشأن حماية الضحايا والشهود بوصفهم عنصراً لا يتجزأ من عناصر ا  ٨- ٦
 مـن   ٣ والفقرة   ٩انتصاف فعال، يرى صاحب البلاغ أنها تثير مشكلة في إطار المادة            

ويشدد صاحب البلاغ على أن . )١٨( من العهد٧، مقروءتين بالاقتران مع المادة ٢المادة 
 اتخذتها الدولة الطرف لضمان حمايته بما يتمشى مـع          لتيليس هناك ما يوضح التدابير ا     

فعمليـات ترهيـب الـضحايا      .  من نظامها الداخلي   ٩٢المادة  طلب اللجنة بموجب    
 الانتـصاف والشهود وتهديد أمنهم تحبط الشاكين وتؤثر سلباً على ممارسة الحـق في             

 الـضحايا وافتقار سري لانكا إلى برنـامج لحمايـة         . الفعال وعلى سير التحقيقات   
ما دليل على فشل الشهود، وتعدد الحالات التي هدد بل وقتل فيها ضحايا وشهود له  أو

  .تام نتج عنه الإفلات من العقاب

__________  
 ١٦انظـر الحاشـية      (٣١و)  أعلاه ١٠انظر الحاشية    (٢٠يشير الممثل القانوني إلى التعليقين العامين رقمي           )١٧(

الوثيقـة  (لـشعبية الديمقراطيـة   ، وإلى الاستنتاجات الختامية للجنـة بـشأن جمهوريـة كوريـا ا          )أعلاه
CCPR/CO/72/PRK  بـالتحقيق  "وإلى السوابق القضائية للجنة بشأن التزام الدول الأطـراف  ) ١٥، الفقرة

الـبلاغ رقـم    " (بأسرع ما يمكن وبأدق قدر ممكن في الحوادث المتعلقة بادعاءات إساءة معاملة الـسجناء             
). ٢-٩، الفقرة   ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨في  ، الآراء المعتمدة    ستيفنس ضد جامايكا  ،  ٣٧٣/١٩٨٩

؛ ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     رينولدز ضد جامايكا  ،  ٥٨٧/١٩٩٤انظر أيضاً البلاغ رقم     
؛ والبلاغ رقم   ١٩٩٦يوليه  / تموز ١٨، الآراء المعتمدة في     سبينس ضد جامايكا  ،  ٥٩٩/١٩٩٤والبلاغ رقم   

ويشير الممثـل   . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥لآراء المعتمدة في    ، ا الزيري ضد السويد  ،  ١٤١٦/٢٠٠٥
؛ ٣٩، الفقـرة    E/CN.4/2004/56الوثيقة  (القانوني كذلك إلى تقريري المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب          

 الـذين  الأشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة، وإلى   ))ط(٢٦، الفقرة   E/CN.4/2003/68والوثيقة  
، وإلى  السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد، وإلى   السجن أو الاحتجاز أشكال من شكل لأي نيتعرضو

 أو القاسـية  العقوبـة  أو المعاملـة  ضـروب  من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصّيالمبادئ المتعلقة ب
   في        بـالحق            المتعلقـة            التوجيهية      بادئ    الم و         الأساسية        المبادئ، وإلى   )بروتوكول اسطنبول  (المهينة أو اللاإنسانية
       لقانون                   الانتهاكات الخطيرة ل   و      الدولي       الإنسان     حقوق       لقانون       لجسيمة   ا      هاكات       الانت       لضحايا     والجبر         الانتصاف
، ٥٩/١٩٩٦الـبلاغ رقـم      (                                                              ، وإلى القرارات السابقة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب               الدولي        الإنساني

 ).١٩٩٨مايو / أيار١٤ الآراء المعتمدة في ،إنكارناثيون بلانكو أباد ضد إسبانيا
 مـن اتفاقيـة     ١٣؛ وإلى المادة    ) أعلاه ١٦الحاشية   (٣١يشير الممثل القانوني كذلك إلى التعليق العام رقم            )١٨(

) ٤(٣٣مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وإلى المبـدأ            
 أو الاحتجـاز  أشـكال  مـن  شكل لأي يتعرضون الذين الأشخاص جميع بحماية المتعلقة ئالمباد مجموعةمن 

        والجـبر            الانتـصاف    في      بالحق         المتعلقة           التوجيهية        المبادئ   و         الأساسية        المبادئمن  ) ب(١٢؛ وإلى المبدأ    السجن
؛      الدولي      نساني  الإ        لقانون                   الانتهاكات الخطيرة ل   و       الدولي        الإنسان      حقوق        لقانون       لجسيمة   ا       هاكات       الانت       لضحايا

 .وإلى قرارات سابقة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
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   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٧

غ مقبـولاً أم لا بموجـب    من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلا   ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

ا ليست موضع بحث في إطار إجراء آخر        ـة ذاته ـوقد تحققت اللجنة من أن المسأل       ٢-٧
 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة          

  .البروتوكول الاختياري
، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب      ١٤ من المادة    ١ء انتهاك الفقرة    وفيما يتعلق بادعا    ٣-٧

البلاغ التي تفيد بأن مبدأ المساواة أمام القانون وأمام المحاكم قد انتُهِك لأن المحكمة العليا قد                
عاملت مدير الشرطة المساعد على أنه فوق القانون، وبأن مبلغ التعويض الذي حكمت بـه               

 تكفـل   ١٤وتذكِّر اللجنة بأن المـادة      . ضاً مبدأ المساواة أمام المحاكم     العليا ينتهك أي   كمةالمح
المساواة والإنصاف فيما يتعلق بالإجراءات فقط ولا يمكن تفسيرها على أنها تـضمن عـدم               

ومحاكم الدول الأطراف في العهد هـي الـتي     . )١٩(حدوث خطأ من جانب المحكمة المختصة     
لأدلة، أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية بعينها، ما  مراجعة الوقائع واماًيتعين عليها عمو

لم يَثبت أن هذا التقييم أو التطبيق قد تم بكل وضوح بشكل تعسفي أو أنه شكل خطأ بيِّناً أو   
ومـا لم  . )٢٠(إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، بخلاف ذلك، بالتزامها الاستقلال والحياد         

عليا أو سوء تصرفها أو تحيُّزها، فإن اللجنة ليست في وضـع             تعسف المحكمة ال   بوضوحيثبت  
يسمح لها بالتشكيك في تقييم المحكمة العليا للأدلة، واستنتج من ثم أن هذا الجزء من الـبلاغ        

  .  من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 
انتهاكاً أيضاً  وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن مبلغ التعويض يشكل             ٤- ٧

وتعتمد اللجنة نفس المنطـق     .  من العهد  ٢، مقروءتين بالاقتران مع المادة      ٩ و ٧للمادتين  
 أعلاه، لاستنتاج أنه ما لم يثبت بوضوح تعـسف المحكمـة العليـا              ٣- ٧المتبع في الفقرة    

__________  
مـارس  / آذار ٣٠، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في         ضد هولندا . بي. دي. بي،  ٢٧٣/١٩٨٨البلاغ رقم      )١٩(

، قرار عـدم    مارتينس ميركادير وآخرون ضد إسبانيا    ،  ١٠٩٧/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ١٩٨٩
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢١ة المعتمد في المقبولي

الوثـائق الرسميـة    ،  ١٤، بشأن المـادة     )٢٠٠٧(٣٢انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم            )٢٠(
، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة A/62/40) (٤٠للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقم        

، قرار عـدم المقبوليـة      ريدل ريدلشتاين وآخرون ضد ألمانيا    ،  ١١٨٨/٢٠٠٣ البلاغ رقم    انظر أيضاً . ٢٦
بونـدارينكو ضـد    ،  ٨٨٦/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢المعتمد في   
أريـتر  ، ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقـم  ٣-٩، الفقرة ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في  بيلاروس

 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٤، قرار عدم المقبولية المعتمد في رون ضد ألمانياوآخ
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 التعويض المحكوم به، فإن اللجنة ليست في وضـع يـسمح لهـا              مبلغتحيزها في تحديد      أو
يك في المبلغ وبالتالي تخلص من ثم إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجـب               بالتشك
  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

 مـن   ٣، مقروءتين بالاقتران مع الفقـرة       ٩ و ٧م انتهاك المادتين    ـوفيما يتعلق بزع    ٥-٧
ق الأساسـية  ، تشير اللجنة إلى أن هذه المسائل كانت موضع شكوى تتعلق بـالحقو ٢المادة  

، بعد مـرور    ٢٠٠٦نوفمبر  /أقيمت أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها في تشرين الثاني         
وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف قد أخبرت اللجنة بأن         . الشكوىست سنوات على تقديم     

المدعي العام قرر، عقب صدور حكم المحكمة العليا، اتهام جميع أفراد الشرطة الذين توصلت              
ة العليا إلى استنتاجات سلبية بشأنهم، وإن كانت لم تقدَّم أي لوائح اتهام منذ تـاريخ                المحكم

وتلاحظ اللجنة أن الدولة    .  على وقوع تلك الأحداث    واتذلك القرار رغم انقضاء ثماني سن     
الطرف لم تقدم أي سبب يفسر عدم البت في قضية الحقوق الأساسية بشكل أسرع، أو عدم                

ضد أفراد الشرطة لمدة تقارب ثماني سنوات، وتلاحظ أيضاً أنها لم تـدَّعِ             ه لوائح اتهام    يتوج
 التحقيق أو البت القضائي في القضية       عقّدتوجود أي عناصر في القضية يحتمل أن تكون قد          

ولذلك، فإن اللجنة تستنتج أن التأخير في البت في الشكوى المتعلقة بالحقوق            . لمدة طويلة كهذه  
 مـن   )ب(٢لوائح الاتهام قد تجاوز الحد المعقول بالمعنى المقصود في الفقرة           الأساسية وفي توجيه    

 أيضاً من الوقائع الآنفة الذكر أن صاحب        لواضحومن ا .  من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  
  . المتاحة له محلياًالانتصافالبلاغ قد استنفد سبل 

دعاءات الأخرى التي ساقها    ولما كانت الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية أي من الا            ٦-٧
صاحب البلاغ، فإن اللجنة تستنتج، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لـديها، أن الادعـاءات              

 هي ادعاءات مبرهن عليها بما يكفـي        ٢ من المادة    ٣ وعلى الفقرة    ٩ و ٧المبنية على المادتين    
  . وبالتالي فإنها مقبولةالمقبولية،لأغراض 

  وضوعية في الأسس المالنظر    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البرتوكول الاختياري٥ من المادة ١أُتيحت لها، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
 من العهد بشأن ما يدعيـه       ٩ و ٧وفيما يتعلق بادعاءات حدوث انتهاكات للمادتين         ٢-٨

عرض للتعذيب ومن ظروف القبض عليه، تلاحظ اللجنـة أن صـاحب            صاحب البلاغ من الت   
البلاغ قدم معلومات وأدلة مفصلة لتأييد ادعاءاته التي على أساسها استنتجت المحكمة العليا في              

 من  ١٣ من المادة    ٢ و ١ والفقرتين   ١١ لحقوقه بموجب المادة     نتهاكاتالدولة الطرف حدوث ا   
لطرف لم تطعن في ادعاءات صاحب الـبلاغ، وإنّمـا          وتلاحظ كذلك أن الدولة ا    . الدستور

 إصدار لوائح اتهام في هذه  ٢٠٠٧في عام   " قرر"اكتفت بإبلاغ اللجنة بأن المدعي العام كان قد         
وتكرر اللجنة أحكامها القانونية    .  الإعداد في ذلك الوقت    يدالقضية، وبأن هذه اللوائح كانت ق     
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.  المطالبة بأن تقاضي الدولة الطرف شخصاً آخر جنائياً        التي تفيد بأن العهد لا يمنح الأفراد حق       
غير أنها تعتبر أن على الدولة الطرف واجب التحقيق بدقة في الانتهاكات المزعومـة لحقـوق                

  .)٢١( الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكاتشخاصالإنسان وبمقاضاة ومعاقبة الأ
غ إلى المحكمة العليا بشأن حقوقه      وتلاحظ اللجنة أن الطلب الذي قدمه صاحب البلا         ٣-٨

هذا فضلاً عن أن المعلومـات  . الأساسية لم يُبت فيه إلاّ بعد فترة تأخير طويل دام ست سنوات   
التي قدمتها الدولة الطرف بصدد مقاضاة المسؤولين كانت قليلة جداً وذلك رغم مرور ثمـاني               

غم الطلبات التي وجهت إليهـا    على إلقاء القبض على صاحب البلاغ، ولم تبين ر         نسنوات الآ 
والدولة . ما إذا كانت لوائح الاتهام قد صدرت بالفعل ومتى يُحتمل أن يجري النظر في القضيتين            

وتكون للسرعة  . الانتصاف، بضمان فعالية سبل     ٢ من المادة    ٣الطرف ملزمة، بموجب الفقرة     
 اللجنة أن ليس باسـتطاعة      وترى.  خاصة في القضايا التي تنطوي على التعذيب       ةوالفعالية أهمي 

الدولة الطرف أن تتجنب مسؤوليتها بموجب العهد بسوقها حجة أن الـسلطات المحليـة قـد         
 الـتي   الانتـصاف تناولت المسألة بالفعل أو لا تزال تتناولها، عندما يكون من الواضح أن سبل              

 مما يدل على     مدة أطول مما يجب دون سبب أو تبرير وجيه،         ستغرقتتوفرها الدولة الطرف قد ا    
ولهذه الأسباب، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت         .  تلك الانتصافعدم تنفيذ سبل    

أما فيما يخص ادعـاءات     .  من العهد  ٩ و ٧، مقروءة بالاقتران مع المادتين      ٢ من المادة    ٣الفقرة  
لة الطرف قـد     حدة، فتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا في الدو        ى، كل عل  ٩ و ٧انتهاك المادتين   

  .خلصت بالفعل إلى استنتاج لصالح صاحب البلاغ في هذا الشأن
وفيما يتعلق بالادعاء القائل بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب الـبلاغ               ٤-٨

لأنها لم تحقق في الشكاوى التي قدمها إلى الشرطة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتطرق      
أي حجج أو إثباتات محددة لدحض رواية صاحب البلاغ المفصلة          إلى هذا الادعاء، ولم تقدم      

 مـن   ٩ من المادة    ١وتشير إلى أحكامها القانونية التي تفيد بأن الفقرة         . قدمهاللشكاوى التي   
العهد تحمي أيضاً حق الفرد في الأمان على شخصه خارج سياق الحرمان من الحرية بـشكل     

مـان  أيجيز للدولة الطرف تجاهل التهديدات علـى         لا   ٩والتفسير السليم للمادة    . )٢٢(رسمي
وقد ادعى صاحب البلاغ، في هذه القضية، أنه        .  لولايتها اضعينالأشخاص غير المحتجزين الخ   

وتستنتج اللجنـة مـن ثم، في ظـل هـذه     . تعرض للتهديد والضغط لكي يسحب شكاواه  
ت حيـاة صـاحب     الظروف، أن عدم تحقيق الدولة الطرف في هذه التهديدات التي استهدف          

__________  
، ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     راجاباكسي ضد سري لانكا   ،  ١٢٥٠/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم       )٢١(

 .٣-٩الفقرة 
؛ ٢٠٠٠كتـوبر   أ/ تـشرين الأول   ٢٥، الآراء المعتمدة في     تشونغوي ضد زامبيا  ،  ٨٢١/١٩٩٨البلاغ رقم      )٢٢(

؛ ١٩٩٠يوليـه  / تمـوز ١٢، الآراء المعتمـدة في  ديلغادو باييس ضد كولومبيا، ١٩٥/١٩٨٥والبلاغ رقم  
؛ والـبلاغ   ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٨دة في   ـ، الآراء المعتم  دياس ضد أنغولا  ،  ٧١١/١٩٩٦م  ـوالبلاغ رق 

 .٢٠٠٢وليه ي/ تموز٢٢، الآراء المعتمدة في جاياواردينا ضد سري لانكا، ٩١٦/٢٠٠٠رقم 
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البلاغ وعدم توفيرها أي حماية له يشكلان انتهاكاً لحقه في الأمان على شخـصه بموجـب                
  .)٢٣( من العهد٩ من المادة ١الفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
سياسية، تـرى أن الوقـائع      توكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال       والبر

، مقروءة بـالاقتران    ٢ من المادة    ٣المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة         
 من العهد بشكل منفصل ٩ من المادة ١ فضلاً عن انتهاك الفقرة العهد، من ٩ و ٧مع المادتين   

  .بشأن التهديدات الموجهة ضد صاحب البلاغ
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بتـوفير سـبيل      ٢ة   من الماد  ٣ووفقاً للفقرة     -١٠

وهي ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية صاحب البلاغ         . انتصاف فعال لصاحب البلاغ   
وأسرته من التهديدات والترهيب، وبمتابعة مقاضاة مرتكبي الانتهاكات دون تأخير لا موجب            

. في ذلك عن طريق منحه تعويضاً مناسـباً        البلاغ جبراً فعالاً، بما      حبله، وبضمان منح صا   
  .والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، لـدى انـضمامها إلى                 -١١
نتهاك للعهد أم لا    البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث ا           

 من العهد، بأن تكفل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهدت، عملاً بالمادة    
 بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعـالاً            لتمتعوالخاضعين لولايتها ا  

الطرف، في  وقابلاً للإنفاذ في حال التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة               
كما يُطلب إلى الدولة    .  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة        ١٨٠غضون  

  .الطرف نشر آراء اللجنة
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  ].لتقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا ا

__________  
يوليـه  / تموز ٢٢، الآراء المعتمدة في     جايالات جاياواردينا ضد سري لانكا    ،  ٩١٦/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم       )٢٣(

 ١٩، الآراء المعتمـدة في      إنجارو ضـد الكـاميرون    ،  ١٣٥٣/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٢
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٧مارس /آذار
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  أميروف ضد الاتحاد الروسي، ١٤٤٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -خاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في (

يمثله محامٍٍ، هـو الـسيد      (السيد أبو بكر أميروف       :المقدم من
بوريس فيكستروم من المنظمة العالميـة لمناهـضة        

ستينو مـن مبـاردة     التعذيب، والسيدة دوينا ستري   
  )للعدالة الروسية‘ ستيشتينغ‘

  صاحب البلاغ وزوجته السيدة عيزان أميروفا  :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان
  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٩  :تاريخ تقديم البلاغ
ياة حرمان مواطن روسي من أصل شيشاني من الح         :الموضوع

أثناء عملية عسكرية؛ التقاعس عن إجراء تحقيـق        
اذ إجراءات قانونية ضد الجنـاة؛      ـملائم وعن اتخ  
  إنكار العدالة

الحق في الحياة؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة          :المسائل الموضوعية
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ إنكـار         

  العدالة؛ سبيل انتصاف فعال
عدم إقامة الدليل على الادعاءات؛ استنفاد سـبل          :ل الإجرائيةالمسائ

   الداخليةالانتصاف
 ٢٦ و ٩ و ٧ و ٦؛ والمـواد    ٢ من المـادة     ١الفقرة    :مواد العهد

، مقروءة بالاقتران مع المواد     ٢ من المادة    ٣والفقرة  
  ٢٦ و٩ و٧ و٦

  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة      المعنية بحقوق الإنسان   إن اللجنة   

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢ في وقد اجتمعت  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا       : التالية أسماؤهم شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة          *  

ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد أمين فتـح االله، والسيـد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والـسيد               
الأزهري بوزيد، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسير نايجـل رودلي،               

  .سيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوودوال
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، الذي قدّمه السيد أبو بكـر       ١٤٤٧/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 أميروفا، إلى اللجنـة المعنيـة       أميروف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زوجته السيدة عيزان        

لعهد الدولي الخـاص بـالحقوق      الملحق با ب البروتوكول الاختياري    ـبحقوق الإنسان بموج  
  المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد أخذت في الحسبان     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ن المادة  م٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ، السيد أبو بكر أميروف، مواطن روسي من أصل شيشاني، مولـود               ١-١

، وهي أيضاً مواطنة روسية مـن       )متوفاة(، وهو زوج السيدة عيزان أميروفا       ١٩٥٣في عام   
 /يـار  أ ٧وقد عُثر على جثمان السيدة أميروفا في        . ١٩٦٥ودة في عام    ـأصل شيشاني مول  

ويتصرف صاحب البلاغ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زوجته،         .  في غروزني  ٢٠٠٠مايو  
اد الروسي لحقوق زوجته ولحقوقه هـو بموجـب         ـويدَّعي حدوث انتهاك من جانب الاتح     

 مـن   ٣؛ فضلاً عن الفقرة     ٢٦ والمادة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦؛ والمادة   ٢ من المادة    ١الفقرة  
 من العهـد الـدولي      ٢٦ والمادة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ة بالاقتران مع المادة      مقروء ٢المادة  

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة إلى  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
ويقوم بتمثيل صاحب البلاغ السيد بوريس      . ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١الدولة الطرف في    

  .وينا ستريستيانوفيكستروم والسيدة د
، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تبحث مقبولية         ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦وفي    ٢-١

 من النظام الداخلي    ٩٧ من المادة    ٣البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية، وفقاً للفقرة         
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير          ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١وفي  . للجنة

  .ؤقتة، بالنيابة عن اللجنة، أن يبحث مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في آن واحدالم

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 وعاشا في مدينة غروزني حتى      ١٩٨٩تزوج صاحب البلاغ والسيدة أميروفا في عام          ١-٢

الجمهوريـة   عندما بدأت العملية العسكرية الثانية من جانب الاتحاد الروسي في            ١٩٩٩عام  
 يـورت  -وبعد ذلك بوقت قصير، انتقل صاحب البلاغ وأسرته إلى قرية زاكان      . الشيشانية

، عاد صاحب البلاغ إلى غروزني      ١٩٩٩نوفمبر  /وفي أواسط تشرين الثاني   . لدواعي السلامة 
 أو نحو   ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ يورت في    -ثم عاد إلى زاكان     . لجمع أمتعة الأسرة  

  .ريخ، ولكنه لم يجد أسرته ولم يتمكن من تحديد مكان وجودهاذلك التا
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ولما كان صاحب البلاغ يجهل مكان وجود زوجته وأطفاله، فقد اتجـه إلى قريـة                 ٢-٢
 مارتان لأنه كان يـستحيل  -وظل في قرية أشخوي .  مارتان التي له أقارب فيها   -أشخوي  

المنطقـة في الفتـرة مـن تـشرين     عليه مواصلة البحث عن أسرته بسبب القتال الشديد في   
  .)١(٢٠٠٠فبراير / إلى أوائل شباط١٩٩٩نوفمبر /الثاني
وفي تاريخ غير محدد، عثر على أطفاله في مكان إقامتهم المؤقت في قريـة نـاغورنو                ٣-٢

 أن  ٢٠٠٠ينـاير   /وعلم في وقت ما في أوائل كـانون الثـاني         . ولكن زوجته لم تكن معهم    
ملاً بثمانية أشهر، قد اتجهت إلى غروزني لاسـتعادة بعـض           زوجته، التي كانت وقتذاك حا    

 ٢٠٠٠ينـاير   / كانون الثـاني   ١١وقامت في   . الأمتعة التي تُركت في شقتهم وللبحث عنه      
 في ٥٣بتسجيل نفسها لدى الشرطة المحلية بغرض الحصول على إذن لعبور نقطة التفتيش رقم     

  .مدينة غروزني
، ٢٠٠٠فبراير  /روسي مدينة غروزني في أوائل شباط     وبعد أن احتلت قوات الاتحاد ال       ٤-٢

وفي تاريخ غير محدد، أبلغ السلطات باختفاء زوجته إذ لم . عاد صاحب البلاغ إلى هذه المدينة
وبدأ البحث رسمياً عن    . يصل إلى علمه أي خبر عن مكان وجودها منذ سفرها إلى غروزني           

  .٢٠٠٠مارس / آذار٢٨زوجته في 
، عثر سكان من غروزني على جثـة امـرأة في الطـابق             ٢٠٠٠ مايو/ أيار ٧وفي    ٥- ٢

ووفقاً لشهادة أحد السكان، كانت الجثة قد بدأت في التحلل          . الأسفل لمخزن في غروزني   
واستُدعي إلى مسرح الجريمة محققون مـن       . وبدا الطابق الأسفل كما لو أنه تعرض لتفجير       

في غروزني وموظفـون مـن وزارة       إدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتة للشؤون الداخلية      
  .حالات الطوارئ

وفي اليوم نفسه، أبلغت أسرة صاحب البلاغ بأنه تم العثور على جثة غـير محـددة                  ٦-٢
واتجه صاحب البلاغ في الحال إلى مكتـب        . الهوية في غروزني ويمكن أن تكون جثة زوجته       

 الذي عثر فيه علـى      وزارة حالات الطوارئ في غروزني حيث طلب نقله بسيارة إلى المكان          
وتعرف على الجثة في مسرح الجريمة وأبلغ موظفي وزارة حالات الطوارئ بأنها هـي              . الجثة

وادُّعي أن موظفي وزارة حالات الطوارئ قـد        . وطلب تشريح جثتها  . بالفعل جثة زوجته  
ة ومع ذلك، أصدر موظفو وزار    . ردوا عليه بأنه ينبغي أن يشعر بالامتنان للعثور على رفاتها         

. حالات الطوارئ، بناء على إصرار صاحب البلاغ، بياناً يشهد على حالة جثمان زوجتـه             
__________  

 تقريراً عن العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاتحاد الروسـي في الفتـرة               ٣٥قدم صاحب البلاغ نسخاً من         )١(
يـشان   في الجمهورية الشيشانية وهي تقارير نشرتها منظمة العفو الدولية ومشروع العدالـة للش             ٢٠٠٣-١٩٩٩

التابع لمبادرة ستيشتينغ للعدالة الروسية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومركـز               
لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات             " الذكرى"جمعية  

المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية          تعسفاً، ومقرر الأمم المتحدة الخاص       موجزة أو 
أو اللاإنسانية أو المهينة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء                

 .ناهضة التعذيبالقسري أو غير الطوعي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لم
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). واحد(وعلى الرقبة   ) اثنان(ووفقاً لهذا البيان، أظهرت الجثة وجود ثلاثة ثقوب على الصدر           
ولم .  سنتيمتراً، بفعل أداة حادة٢٥-٢٠وكان يوجد قَطْع في الجانب الأيسر من البطن طوله          

وثوبهـا  ) بلـوفر (د ملابس داخلية على الجثة وكانت أزرار الرداء الصوفي الأعلى           تكن توج 
  .مفتوحة كما لم تكن توجد بعض الأزرار

، قام محققون من إدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتة للشؤون        ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧وفي    ٧-٢
 عن محضر بـشأن     الداخلية في غروزني بتقديم تقريرين عن اكتشاف جثة السيدة أميروفا فضلاً          

ويدَّعي صاحب البلاغ أن المحققين لم يأخذوا صوراً فوتوغرافية للجثـة           . فحص مسرح الجريمة  
ولم يترعوا الملابس ولم يقوموا على نحو آخر بفحص الجثة للحصول على مؤشـرات أخـرى                

  .بشأن ظروف وفاتها، ولم يأخذوا الجثة إلى مستشفى أو مشرحة لإجراء تشريح لها
، أخذ صاحب البلاغ جثة زوجته إلى قريـة دولينـسكو           ٢٠٠٠مايو  /أيار ٨وفي    ٨-٢

  .ودفتها في اليوم نفسه
وفي تاريخ غير محدد، قام رئيس إدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتة للشؤون الداخلية   ٩-٢

في غروزني بغلق التحقيق الرسمي في قضية اختفاء السيدة أميروفا لأنه كان قد تم تحديد هوية                
  .٢٠٠٠مايو / أيار٧في رفاتها 

 العام في غروزني في إجـراء  ي، شرع محقق من مكتب المدع٢٠٠٠مايو / أيار ١٩وفي    ١٠-٢
نتيجة للتحقيقـات الأوليـة،     "وشرح قائلاً إنه    . تحقيق جنائي في ظروف وفاة السيدة أميروفا      

ي من ثم فـتح     خلص المحقق إلى نتيجة مفادها أن أركان الجريمة متوفرة في هذه القضية وأنه ينبغ             
 من قانون الإجراءات ١٢٦ و١١٥ و١١٢ و١٠٩ و١٠٨تحقيق أوَّلي في القضية، تطبيقاً للمواد     

وفي اليوم نفسه، طلب المحقق إلى رئيس إدارة ستاروبروميسلوفسكي         ". الجنائية للاتحاد الروسي  
نفسه، طلـب   وفي اليوم   . المؤقتة للشؤون الداخلية في غروزني القيام بعدد من إجراءات التحقيق         

المحقق نفسه إلى رئيس الإدارة الإقليمية بوزارة حالات الطوارئ لجمهورية الشيـشان إفادتـه              
بالمكان الذي يوجد فيه قبر السيدة أميروفا للشروع في إخراج جثتها وإخضاعها للفحص الطبي              

 لعدم ه فحصاً شرعياًتويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يجر في نهاية الأمر فحص جثة زوج       . الشرعي
  .أفادت به السلطات، بمكان وجود جثة زوجته علمهم، وفقاً لما

ويؤكد صاحب  . ، أخذ المحققون أقوال عدد من الشهود      ٢٠٠٠مايو  /وفي نهاية أيار    ١١-٢
البلاغ أن هذه الأقوال التي أدلى بكثير منها أقارب السيدة أميروفا، كانت فيما يبدو شـكلية       

وهكذا، لم يُسأل الشهود عـن      .  أهمية للتحقيق الجنائي   الطابع ولم تحتو على معلومات ذات     
حالة جثتها عند العثور عليها، ولم تطرح عليهم أسئلة أخرى ذات صلة كان يمكن أن تسلّط                

ويدفع صاحب البلاغ بأن التحقيق لم يحدد هويـة الأشـخاص           . الضوء على ظروف وفاتها   
ديـسمبر  /الفترة من كانون الأول   الآخرين الذين بقوا في مركز ستاروبروميسلوفسكي أثناء        

، والذين كان يمكن أن يشهدوا على أنشطة قوات الاتحـاد           ٢٠٠٠فبراير  / إلى شباط  ١٩٩٩
وعلى الرغم من ادعاء صاحب البلاغ بأن قوات الاتحاد الروسـي قـد             . الروسي في المنطقة  
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اغتصبت زوجته وقتلتها، وأنه كان من المعروف أن هذه القوات قـد أخـضعت منطقـة                
اروبروميسلوفسكي لسيطرتها وقت وفاتها، فلم تُبذل أي جهود لتحديد هويـة الوحـدة             ست

  . العسكرية الروسية العاملة في المنطقة من أجل استجواب قادتها
، رد نائب وزير حالات الطوارئ على طلب المحقـق          ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١وفي    ١٢-٢

. وفا ليس مقيداً في سجل الـوزارة      ، قائلاً إن دفن السيدة أمير     ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٩المؤرخ  
ويدفع صاحب البلاغ بأن المحقق لم يطلب من وزارة حالات الطوارئ معلومات بشأن كيفية              
الوصول إلى الأسرة المباشرة للسيدة أميروفا من أجل العثور على قبرها كما لم تعرض الوزارة               

  .تقديم هذه المعلومات
دليل على  "قق القضية الجنائية لعدم وجود      ، أغلق المح  ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩وفي    ١٣-٢

جثة الضحية علامات تدل على أن الوفاة قد نتجت عن          "، إذ لم يلاحظ على      "حدوث جريمة 
لم تكن ضحية جريمة بل ماتت بالأحرى من مضاعفات الحمل          "وأن السيدة أميروفا    " العنف

ويؤكد صـاحب   ". ية أشهر  حاملاً بثمان  ٢٠٠٠يناير  /بالنظر إلى أنها كانت في كانون الثاني      
البلاغ أن المحقق لم يحدد ما هي الأدلة التي جُمعت أثناء التحقيق ولا كيف تسوغ هذه الأدلة                 

ومما يثبت أيضاً أن استنتاج المحقق بشأن سبب وفاة زوجته خال مـن أي       . القرار الذي اتخذه  
ة أميروفـا قـد     أساس عدم تشريح الجثة قط، وهو ما يستحيل بدونه التأكيد على أن السيد            

  .تُوفيت بالفعل من مضاعفات الحمل
، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى الممثل الخاص لرئيس ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢١وفي   ١٤-٢

الاتحاد الروسي المعني بتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية في جمهوريـة الشيـشان،             
 البلاغ في التماسه أن زوجته قد       وذكر صاحب . وطلب مساعدته في إعادة فتح باب التحقيق      

للحافلات، حيث  " تاشكالا" في محطة    ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١٢شوهدت لآخر مرة في     
، أحيل هـذا    ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٧وفي  . الأخريينالامرأتين  هي و " أسرها أفراد عسكريون  "

  . العام العسكري للمنطقة العسكرية لشمالي القوقازيالالتماس إلى مكتب المدع
 العام لغروزني   ي عام أقدم بمكتب المدع    ي، رفض مدع  ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٧وفي    ١٥-٢

إعادة فتح باب التحقيق، مدعياً أن صاحب البلاغ نفسه قد أعاق التحقيق بدفن زوجته قبل               
ويدعي صاحب . أن يتسنى إجراء تشريح للجثة، وبالاعتراض على إخراج جثة السيدة أميروفا

 إجراء تشريح للجثة وقت تحديد هوية جثمان زوجته، ولكن طلبـه            البلاغ أنه طلب بالفعل   
ولهذا السبب، أصر على أن يصدر موظفو وزارة حالات الطوارئ بياناً يثبتون فيـه              . رُفض

 العام تبريـراً    يوثمة سبب آخر ساقه المدع    . حالة جثمان السيدة أميروفا عندما تم العثور عليه       
ه لم تكن توجد وقت وفاة السيدة أميروفا قوات روسية          لرفضه إعادة فتح باب التحقيق هو أن      

  .في دائرة ستاروبروميسلوفسكي بغروزني
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، أي بعد شهرين من إغلاق التحقيق لأول مـرة، أصـبح            ٢٠٠٠أغسطس  /وفي آب   ١٦-٢
وكان معـنى  . )٢(بموجب الإجراءات الجنائية الروسية" الضحية"وضع صاحب البلاغ هو وضع      

قديم أو عرض أدلة أو الاطلاع على ملف التحقيـق أو اسـتئناف             ذلك أنه لم يكن من حقه ت      
  .قرارت المدعين العامين أو الطعن فيها، في حين أنه كان قد تم بالفعل تعليق التحقيق الأولي

ــدائرة ٢٠٠١أغــسطس / آب٣١وفي   ١٧-٢ ــدني ب ــسجل الم ــب ال ، أصــدر مكت
ة أنها توفيت بسبب جرح وذكرت الشهاد. ستاروبروميسلوفسكي شهادة وفاة السيدة أميروفا

  .٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٢ناتج عن طلق ناري في الصدر في 
 لجمهورية   العام يالمدع، طلب صاحب البلاغ إلى      ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥وفي    ١٨-٢

 العـام   يوطلب في اليوم نفسه إلى المكتب المركزي للمـدع        . الشيشان إبلاغه بنتائج التحقيق   
الروسي استئناف التحقيق وأكد بشكل محدد أن جنود جيش الاتحاد الروسي           العسكري للاتحاد   

، ٢٠٠١ينـاير  / كانون الثاني٣٠وفي . قد قاموا باغتصاب زوجته الحامل ثم بقتلها بشكل بشع     
.  لغروزني إبلاغه بالقرار المتخذ في القضية المتعلقة بزوجته         العام يالمدعطلب صاحب البلاغ إلى     
  .ه الطلبات إلى سلطات النيابة العامة في غروزنيوأعيد إرسال جميع هذ

 لغـروزني إلى أن القـرار        العام يالمدع، خلص نائب    ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٤وفي    ١٩-٢
 بإغلاق التحقيق في وفاة السيدة أميروفا يخالف أحكام         ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩الصادر في   

خص الذي كـان مـسؤولاً   وقد أثبت على وجه التحديد أن الش    . قانون الإجراءات الجنائية  
في هذه القضية قبل إغلاقها، وأن استنتاجه بـشأن         " يجر تحقيقاً جنائياً  " وقتذاك عن القضية لم   

مبنياً على أدلـة القـضية      "طبيعة وفاة السيدة أميروفا، التي لم تنتج عن عمل عنف، لم يكن             
جة إلى إجراء فحص طبي      أيضاً إلى أنه على الرغم من الحا        العام يالمدعوأشار نائب   ". الجنائية

وبالنظر إلى  . شرعي لإثبات سبب وفاة زوجة صاحب البلاغ، فلم يجر مثل هذا الفحص قط            
ن آثار الجروح على جثمان السيدة أميروفا نتيجة لطلقات نارية،          أشهادة صاحب البلاغ بش   

، أُسند التحقيق إلى    ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٨وفي  . كان ينبغي للمحقق أن يستجوب الشهود     
 المـدعي العـام  ، أبلـغ    ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٤وفي  .  لغروزني  العام يالمدعقق من مكتب    مح

  .العسكري صاحب البلاغ بأن التحقيق الجنائي في قضية زوجته قد استُؤنف بصفة رسمية
 لغـروزني   المدعي العـام  ، طلب صاحب البلاغ إلى      ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٤وفي    ٢٠-٢

، قرر المحقق   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٤وفي  . ة الجنائية تزويده بنسخة من محتويات ملف القضي     
الجناة، على الرغم من إجراءات     /تعليق التحقيق الجنائي، بالنظر إلى استحالة تحديد هوية الجاني        

  .التحقيق والتدابير العملية المتخذة
 المدعي العـام  ، طلب صاحب البلاغ من جديد إلى        ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٨وفي    ٢١-٢

، استؤنف التحقيق للمرة الثالثة من ٢٠٠١سبتمبر / أيلول ١٢وفي  . التحقيقلغروزني استئناف   
__________  

 . من قانون الإجراءات الجنائية٥٣المادة    ) ٢(
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مـارس  / آذار ٢٤ لغروزني الذي فتح التحقيق من جديد في         المدعي العام جانب نفس نائب    
وقد أثبت مرة أخرى أن التحقيق الأولي قد أُوقف قبل الأوان وطلب بصورة محددة              . ٢٠٠١

" ضرين أثناء فحص جثة السيدة أميروفـا بعـد الوفـاة          الذين كانوا حا  "تحديد هوية الأفراد    
وفي هذه  ". موظفي وزارة حالات الطوارئ الذين قاموا بدفن جثتها       "واستجوابهم إلى جانب    

المرة، قام صاحب البلاغ بنفسه باتخاذ خطوات لتحديد هوية شهود الإثبـات وكتـب إلى               
أكتـوبر  / تـشرين الأول ١١سـبتمبر و / أيلول١٧ و١٤ و١١ و ٦ لغروزني في    المدعي العام 

، طلـب إلى  ٢٠٠١سـبتمبر  / أيلول١٤وفي . ، ليحثه على استجوب هؤلاء الشهود   ٢٠٠١
  . لغروزني إجراء تحقيق دقيق في مسرح الجريمة بغية جمع الأدلةالمدعي العام

ويؤكد صاحب البلاغ أنه جرى بالفعل استجواب عـدد مـن الـشهود وإدراج                ٢٢-٢
أكتـوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي  . أن يحقق ذلك فائدة تذكر    شهاداتهم في ملف القضية دون      

 لغروزني التحقيق مرة أخرى قائلاً إن من المستحيل تحديد هوية           المدعي العام ، أوقف   ٢٠٠١
ولم يورد هذا القرار التدابير التي اتُخذت ولا سـبب          . الجاني، على الرغم من التدابير المتخذة     

كان يحمل علامـات    "لقرار أن جثمان السيدة أميروفا      وذُكر في ا  . فشلها في تحقيق أية نتيجة    
وفي اليوم نفسه أُبلغ صاحب البلاغ خطياً أن القـضية قـد            . وقت اكتشافها " الوفاة العنيفة 

  ".عُلقت مؤقتاً"
ب البلاغ للتأكد من نتائج التحقيقين اللذين جريـا في          ـوتواصلت محاولات صاح    ٢٣-٢

 عندما توجـه إلى مكتـب       ٢٠٠٤ في عام    وكانت آخر محاولة له   . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢عامي  
وأنه ينبغي  " قد سئمت من سماع شكاواه    " لغروزني حيث أُبلغ بأن النيابة العامة         العام يالمدع
قبل أن تتسنى مساعدته في العثور على المسؤولين عـن          " ينتظر نهاية الحرب في الشيشان    "أن  

 زياً عـسكرياً جـاءوا إلى     وبعد أسبوع من استفساره، قام بضربه أشخاص يرتدون       . الجريمة
. مترله، وهو يعتقد أن سلطات الدولة الطرف قد أرسلتهم لترهيبه وإجباره على الـسكوت             

ونتيجة لهذا الاعتداء، غيّر صاحب البلاغ محل إقامته وأوقف محـاولات الاستفـسار عـن               
  .التحقيق خوفاً على حياته وحياة أولاده

الإنسان طلباً إلى المحكمة الأوروبيـة      ، قدمت منظمة رصد حقوق      ٢٠٠١وفي عام     ٢٤-٢
وبعد عام من تقديم هذا الطلب، طلبت المحكمة        . لحقوق الإنسان بالنيابة عن صاحب البلاغ     

ولما كان صاحب البلاغ قد غير محل       . من صاحب البلاغ معلومات إضافية بشأن هذا الطلب       
ق ملف صاحب البلاغ لعـدم      وأُغل. إقامته، فإنه لم يعلم بطلب المحكمة ولم يرد عليه في حينه          

  .ورود رد منه
 تـشرين  ١٢وبعد آخر تعليق للتحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالسيدة أميروفا في              ٢٥-٢

، يبدو أنه تم اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية، بما في ذلك إجراء تحليل طب ٢٠٠١أكتوبر  /الأول
تفجرة عُثر عليها في الطـابق       لقطعة من نبيطة م    ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣شرعي في   

، لم يتلـق    ٢٠٠٣ومنذ بداية عـام     . الأسفل الذي اكتُشفت فيه جثة زوجة صاحب البلاغ       
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صاحب البلاغ معلومات أخرى عن حالة التحقيق وهو يعتقد أن سلطات الدولة الطرف لم              
  .تكن تنوي قط مواصلة التحقيق الجنائي

اخلية، يؤكد صاحب البلاغ أنه اتخـذ        الد الانتصافوبخصوص مسألة استنفاد سبل       ٢٦-٢
جميع التدابير الممكنة لضمان إجراء تحقيق سليم في سبب وظروف وفاة زوجته وأنه لا توجد               
سبل انتصاف متاحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ذوي الأصل الشيشاني في جمهوريـة             

 خطـورة في    وهو يدفع بأن عدم مساءلة مرتكبي أشد انتهاكات حقوق الإنسان         . الشيشان
  . )٣(جمهورية الشيشان  أمر معروف وموثَّق إلى حد كبير

ويؤكد صاحب البلاغ أن السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين في الدولة الطرف قد   ٢٧-٢
دأبت بصورة منهجية على عدم إجراء تحقيقات دقيقة في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم             

هي الحالات التي تجـري فيهـا الـسلطات العـسكرية       ونادرة جداً   . في جمهورية الشيشان  
وسلطات الشرطة ملاحقات قضائية والإدانات التي يحتمل أن تصدر هي مجرد إدانات مـثيرة             

على الرغم من أن المدعين العامين المحليين "ووفقاً لتقارير المنظمات غير الحكومية، فإنه    . للهزل
 جنائية في شكاوى المدنيين المتعلقة بوقـوع        يشرعون في كثير من الحالات في إجراء تحقيقات       

تجاوزات خطيرة، فإنهم عادة ما يعلّقون هذه التحقيقات بعد ذلك بفترة وجيزة مدعين أن من            
ويشير صاحب البلاغ إلى السوابق القانونية للجنة التي تفيد         . )٤("المستحيل إثبات هوية الجاني   

 )٥(لداخلية إلا إذا كانت متاحة وفعالـة       ا الانتصافبأن ليس هناك ما يقضي باستنفاد سبل        
ويؤكد صاحب البلاغ أن إبداء الحقـائق       . )٦(وأمكن تطبيقها في غضون مهل زمنية معقولة      

 لم تكن الانتصافيبرهنان بوضوح على أن سبل  )٧(المذكورة أعلاه وتقديم المستندات الداعمة    
 السيدة أميروفا وتقديم هذا     فانقضاء خمس سنوات بين وفاة    . متاحة ولا فعالة في هذه القضية     

 في الانتـصاف البلاغ إلى اللجنة، وهي فترة لم يُجر فيها تحقيق فعال إنما يبرهن على أن سبل          
  . الاتحاد الروسي تستغرق وقتاً طويلاً يتعدى الحد المعقول

ويؤكد صاحب البلاغ أن تقديم دعوى مدنية للحصول على تعويضات عن الأضرار              ٢٨-٢
يم الفعالية من أساسه، لأن قانون الدولة الطرف لا يخول المحكمة المحلية سلطة             إنما هو أمر عد   

وهناك عقبات شديدة تحـول     . تحديد هوية المسؤولين عن ارتكاب جريمة أو سلطة مساءلتهم        
دون نجاح الدعوى المدنية إذا لم يكن قد تم بالفعل تحديد هوية المسؤولين عـن الجريمـة في                  

__________  
ادرة  ق هيئات النيابة ليست راغبة ولا    "وقد ذكرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن        .  أعلاه ١انظر الحاشية      )٣(

 لعام  ١٣١٥، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، القرار       "على العثور على الأطراف المذنبين وتقديمهم إلى العدالة       
 .٥، الفقرة ٢٠٠٣

)٤(   Chechnya Justice Project, Annual Report 2003, Moscow, Nazran, Utrech, 2004, p. 10. 
 ٦، الآراء المعتمـدة في      يكـا ابرات ومورغـان ضـد جام     ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦البلاغان رقما      )٥(

 .١٩٨٩أبريل /نيسان
 .١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥، الآراء المعتمدة في يافيلاستريه وبيزوارن ضد بوليف، ٣٣٦/١٩٨٨البلاغ رقم    ) ٦(
 . أعلاه١الحاشية    )٧(
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حب البلاغ إلى أن رفع دعوى إلى محكمة مدنية لا يشكل في هذه             ويخلص صا . دعوى جنائية 
  .القضية  بديلاً ولا سبيل انتصاف فعالاً

" الفـاعلون المـاديون   "ويدّعي صاحب البلاغ أن أفراد قوات الاتحاد الروسي هـم             ٢٩-٢
وهـو  . لانتهاكات حقوق الإنسان في قضيته كما أن أفعالهم تُعزى مباشرة إلى الدولة الطرف            

 )٨(ذّرع بقرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية فيلاسـكويس رودريغـيس            يت
ة الدولة عن جريمة معينة تثبت في الحالات الـتي          ـة إلى أن مسؤولي   ـالذي خلصت فيه المحكم   

يمكن البرهنة فيها على وجود ممارسة رسمية بارتكاب نوع معين من انتـهاكات حقـوق               ) ١(
يمكن فيها ربط التجـاوز     ) ٢( على يد الحكومة أو على الأقل بتسامح منها و         الإنسان في البلد،  

ويدفع صاحب البلاغ بأن هذين الركنين متوافران       . )٩(المرتكب ضد ضحية محددة بهذه الممارسة     
فقوات الاتحاد الروسي قد باشرت ممارسة متسقة تتمثل في ارتكـاب انتـهاكات             : في قضيته 

؛ كمـا أن  )١٠(ن أثناء العملية العسكرية في جمهورية الشيـشان جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسا  
  .)١١(الظروف المحيطة بوفاة السيدة أميروفا تتسق مع هذه الممارسات الموثقة توثيقاً جيداً

 من العهد   ٢وأخيراً، يذكر صاحب البلاغ أن التزامات الدولة الطرف بموجب المادة             ٣٠-٢
إذ يجب على الدول الأطراف ليس فقط الامتنـاع         . هي التزامات سلبية وإيجابية على السواء     

. عن ارتكاب انتهاكات بل يجب عليها أيضاً اتخاذ إجراءات لمنع وقوع هـذه الانتـهاكات              
وينطبق الواجب الإيجابي بمنع حدوث انتهاكات سواء كان مصدر الانتهاك موظـف مـن              

 حـدوث انتـهاك     وكلما زادت خطورة الانتهاك، مثلاً    . موظفي الدولة أو فرد من الخواص     
يتعلق بالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، اشتدت درجة التـزام               

ويـدفع  . بمنع حدوث هذه الانتهاكات والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم          )١٢(الدولة الطرف 
  . صاحب البلاغ بأن مسؤولية الدولة الطرف واقعة بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجريمة

__________  
)٨(   Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment of July 29, 1988, Series C No. 4, paragraph 124. 
 .١٢٦المرجع نفسه، الفقرة    )٩(
 "Civilian Killings inيشير صاحب الـبلاغ إلى تقريـر منظمـة رصـد حقـوق الإنـسان المعنـون          )١٠(

Staropromyslovsky District of Grozny) "     أعمال قتـل المـدنيين في دائـرة ستاروبروميسلوفـسكي في
ضت لهجـوم  ق حقيقة أن منطقة غروزني التي قتلت فيها السيدة أميروفا هي منطقة تعرّ  ، والذي يوثّ  )غروزني

هجي بقتل المـدنيين العـزل،   مكثف بشكل خاص من جانب قوات الاتحاد الروسي التي قامت على نحو من    
 .ومعظمهم من النساء والمسنين

يشير صاحب البلاغ على وجه التحديد إلى الموقع الجغرافي نفسه وإلى نفس اللحظة الزمنية، ونفس الـنمط                    )١١(
 .من القتل ونفس أسلوب التستر

ام القانوني المفـروض    بشأن طابع الالتزام الع   ) ٢٠٠٤(٣١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم           )١٢(
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم          على الدول الأطراف في العهد،      

)(A/59/40 ،٨المجلد الأول، المرفق الثاني، الفقرة  ٢٦. 
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  الشكوى    
يؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه وحقوق زوجتـه              ١- ٣

؛ وكـذلك   ٢٦ والمادة   ،١٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦؛ والمادة   ٢ من المادة    ١بموجب الفقرة   
؛ ٩؛ والمـادة    ٧؛ والمـادة    ٦، مقروءة بالاقتران مع المـادة      ٢ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

  .هد من الع٢٦والمادة 
ويشير صاحب البلاغ إلى السوابق القانونية للجنة التي تفيد بأنه في الحـالات الـتي                 ٢-٣

تنطوي على الحرمان التعسفي من الحياة، فإن الالتزام بإتاحة سبل انتصاف فعالة يستتبع القيام            
 الإتيان إلى العدالة بأي شـخص     ) ب(التحقيق في الأفعال التي تشكل الانتهاك، و      ) أ(بما يلي   

دفع تعويض للأسر التي يتركهـا الـضحايا        ) ج(يُكتشف أنه مسؤول عن وفاة الضحية، و      
وهو يحاجي بأن العنـصر     . )١٣(ضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة مرة أخرى      ) د(وراءهم و 

الأول للانتصاف، ألا وهو التحقيق، عنصر حاسم الأهمية لضمان تحقيق العناصر التالية لـه              
والدولة . إجراء التحقيق هو التزام باتخاذ إجراءات وليس بتحقيق نتائج        ويشير إلى أن الالتزام ب    

ملزمة ببدء  بيد أنها   . الطرف ليست ملزمة بمقاضاة وإدانة شخص في كل قضية جنائية بمفردها          
وبما أن سلطات الدولـة     . )١٥(الأطراف المذنبة  )١٤(تحقيق يمكن أن يؤدي إلى مقاضاة ومعاقبة      

قيق بحسن نية في مقتل زوجته، فإن النتيجة المباشرة التي ترتبت           الطرف لم تباشر في إجراء تح     
أشخاص مـشتبه فـيهم أو      / ذلك هي أنه لم يجر قط تحديد هوية أي شخص مشتبه فيه            ىعل

اتهامهم ولم تجر مقاضاة أحد أو محاكمته ناهيك عـن إدانتـه            /استجوابهم أو اتهامه  /استجوابه
وهذا يبرهن على حدوث    . ي تعويض عن فقدانها   بتعذيبها وقتلها، ولم يتلق صاحب البلاغ أ      

، مقروءة بالاقتران مع ٢ من المادة ٣، وهو الحق الذي تكفله الفقرة الانتصافخرق للحق في 
  .٢٦ والمادة ٩ والمادة ٧ والمادة ٦المادة 

 من العهد، يشير صـاحب الـبلاغ إلى         ٦وبخصوص الادعاء المقدم في إطار المادة         ٣-٣
على الدول الأطـراف أن     "[...] نة على هذه المادة، والذي شرحت فيه أن         التعليق العام للج  

تتخذ تدابير ليس فقط لمنع حرمان أي إنسان من حياته بأعمال إجرامية، والمعاقبة على ذلك               
الحرمان، وإنما أيضاً لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الـدول               

لبالغة الخطورة أن تكون سلطات الدولة الطرف مسؤولة عـن حرمـان            ومن الأمور ا  . ذاتها

__________  
، الآراء   أدهين وآخرون ضـد سـورينام      -بابويرام  ،  ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨ و ١٤٦/١٩٨٣البلاغات أرقام      )١٣(

خوسـيه أنطونيـو    ،  ٧٧٨/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ١٦ و ١٥، الفقرتان   ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٤لمعتمدة في   ا
 .١٠، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤، الآراء المعتمدة في كورونيل وآخرون ضد كولومبيا

: لإنـسان، انظـر   العبارة المكتوبة بالخط المائل تعكس هذا المعيار الذي تأخذ به المحكمة الأوروبية لحقوق ا                )١٤(
 .١٥٣، الفقرة ٢٠٠٥فبراير / شباط٢٤، الحكم الصادر في  خاشييف وعكاييفا ضد روسيا

الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    ،  ٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم           )١٥(
 .١٤دس، الفقرة المرفق السا) A/47/40 (٤٠الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 
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ولذلك ينبغي للقانون أن ينظم ويقيد بشكل صارم الظروف التي يمكـن            . شخص من حياته  
ويدعي أن حرمان السيدة أميروفا مـن       . )١٦("فيها للسلطات أن تحرم أي شخص من حياته       

ق المتعددة، ومن بينها البيان الصادر عـن        حياتها تعسفاً إنما هو أمر تثبته بشكل قطعي الوثائ        
وزارة حالات الطوارئ والذي يشهد على حالة جثة السيدة أميروفا عند العثـور عليهـا،               

ويتمشى هذا  ". جرح في الصدر بسبب طلق ناري     "وشهادة وفاتها التي تعزي هذه الوفاة إلى        
وجهها للسلطات ومع   دة التي   ـل العدي ـالوصف مع روايته للوقائع كما شُرحت في الرسائ       

السيدة أميروفا،  " مقتل"ما أوردته سلطات الدولة الطرف من إشارات متعددة في قراراتها إلى            
وتثبت ظروف وفاتها أنها قُتلت على أيدي       . ، وما إلى ذلك   "وفاتها نتيجة لاستخدام العنف   "و

سـي بقتـل    ولذلك يؤكد صاحب البلاغ أن قيام قوات الاتحاد الرو        . موظفين تابعين للدولة  
زوجته وعدم قيام سلطات الدولة الطرف بعد ذلك باتخاذ تدابير مناسبة للتحقيق في جريمـة               

 بمنع الحرمان من الحيـاة      ٦قتلها إنما هو أمر يشكل انتهاكاً للالتزامات السلبية بموجب المادة           
وقوع هـذه  تعسفاً على أيدي قوات أمن الدولة، وانتهاكاً للواجب الإيجابي باتخاذ تدابير لمنع     

  .الانتهاكات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وتوفير الجبر بشأنها
ويضيف صاحب البلاغ أن زوجته قد عُذبت أولاً وأسيئت معاملتها بـشدة قبـل                ٤-٣

 سنتيمتراً في بطنها    ٢٥ إلى   ٢٠ويحاجي بأن إصابة السيدة أميروفا بجرح بسكين طوله         . قتلها
ولما كانت حاملاً بثمانية أشهر في ذلك الوقـت،         . عذيبهو فعل يرقى بوضوح إلى عتبة الت      

 ولا بد أن ذلـك      -فمن المعقول الاستنتاج بأنه قصد عمداً من إصابتها بهذا الشكل إحداث            
وكونها لم تكن   .  معاناة بدنية ونفسية شديدة في اللحظات السابقة لوفاتها        -قد حدث بالفعل    

 إلى أن من الأرجح أنها خضعت للعنف الجنسي،         ترتدي أي ثياب داخلية عند وفاتها إنما يشير       
ويدّعي صاحب البلاغ أن اغتصاب شخص في عهدة موظفي         . وربما للاغتصاب، قبل وفاتها   

وكان الانتهاك جـسيماً بـشكل      . ٧الدولة أو التهديد باغتصابه إنما يشكل انتهاكاً للمادة         
  . خاص نظراً إلى تقدم فترة حملها

وقد . ضاً أن زوجته كانت ضحية لانتهاك حقها في الأمان        ويدّعي صاحب البلاغ أي     ٥-٣
أكدت اللجنة أن العهد يحمي حق الفرد في الأمان على شخصه حتى خارج سياق الاحتجاز               

وعدم قيام  . )١٧(وأن أي شخص يخضع لولاية الدولة الطرف من حقه الاستفادة من هذا الحق            
 لأن علـى    ٩رد يشكل خرقاً للمـادة      الدولة الطرف باعتماد تدابير ملائمة لضمان أمان الف       

__________  
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقـم           ،  )١٩٨٢(٦التعليق العام رقم       )١٦(

)A/37/40 ( ٣المرفق السادس، الفقرة. 
 .١٩٩٠يوليه / تموز١٢، الآراء المعتمدة في ديلغادو باييس ضد كولومبيا، ١٩٥/١٩٨٥البلاغ رقم    )١٧(
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الدول ليس فقط التزامات سلبية بالامتناع عن انتهاك هذا الحق ولكن عليها أيضاً التزامـات               
  .)١٨(ويتذرع صاحب البلاغ بالسوابق القانونية للجنة. إيجابية بضمان حرية الفرد وأمنه

يا المـدنيين  ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تحترم، في حالـة الـضحا     ٦-٣
 الأصل الشيشاني على أيدي قـوات الاتحـاد         يلانتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص ذو    

الروسي، مبدأي الحماية المتساوية وعدم التمييز، وذلك بحرمانهم بصورة منهجية من حمايتهم            
ويدفع بشكل خاص بأن وقائع القضية تكشف بوضوح عن أنه          . على أساس أصلهم القومي   

لنوع من التمييز في سعيه للحصول على سبيل انتصاف بخـصوص مقتـل             كان ضحية لهذا ا   
ويحاجي من ثم بأن قضيته تكشف عن حدوث انتهاك مشترك من جانـب الدولـة               . زوجته

  . من العهد٢٦ والمادة ٢ن المادة  م١الطرف لالتزاماتها بموجب الفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، محتجّة بأن         ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦في    ١-٤

نه وفقاً لما أفادت به المحكمـة العليـا         إ المحلية، إذ    الانتصافصاحب البلاغ لم يستنفد سبل      
، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢لجمهورية الشيشان، لم يقم صاحب البلاغ، خلال الفترة الواقعـة بـين             

 سلطات التحقيق ذات الصلة بتعليق التحقيق في القضية الجنائية   باستئناف أي قرار من قرارات    
  .المتعلقة باكتشاف جثة زوجته

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تُكرر الدولة الطرف القول بأن محققاً مـن               ٢-٤
، بفتح تحقيق جنـائي عقـب   ٢٠٠٠مايو / أيار١٩ لغروزني قد قام، في    العام يالمدعمكتب  

 ١٠٥وقد فُتِح التحقيق بموجب المادة      . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧ميروفا في   ألسيدة  اكتشاف جثة ا  
وتؤكد الدولة الطرف أن ادِّعاء صاحب البلاغ بخصوص        ). القتل العمد (من القانون الجنائي    

. سن نية إنما هو أمر يناقض الحقائق والمواد الموجودة بملف القضية          عدم قيامها بإجراء تحقيق بحُ    
 ٧صيل الجهود التي بذلتها سلطات الدولة لفحـص مـسرح الجريمـة في              وهي تشرح بالتف  

 وتلاحظ أنه كان من المستحيل تحديد عُمر الضحية ووقت وفاتها، بـالنظر             ٢٠٠٠مايو  /أيار
ولم تُكتشف علامات على حدوث الوفاة بسبب العنف ولم تؤخـذ أيـة             . إلى تحلُّل جثمانها  

لدولة الطرف أنه كان من المستحيل إجراء فحص        وتدّعي ا . صورة فوتوغرافية لمسرح الجريمة   
ميروفا في مرحلة تالية، كما طلب المحقِّق، لأن أقاربها قد قـاموا،      أطبي شرعي لجثمان السيدة     

وقد استجوب المحقِّـق جميـع الـشهود        . وفقاً للعرف المحلي، بدفن جثمانها يوم العثور عليه       
لسلطات ولكن صاحب البلاغ هو الـذي  المذكورين في رسائل صاحب البلاغ الموجّهة إلى ا       

وتؤكد الدولة الطرف   . رفض بنفسه السماح بإخراج جثة زوجته وبالإبلاغ عن موقع قبرها         
أن صاحب البلاغ قد طلب، في شكاوى عديدة موجّهة إلى هيئات شتى، استجواب أفـراد               

__________  
 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      لويس أسدروبال خيمينيس فاكـا ضـد كولومبيـا        ،  ٨٥٩/١٩٩٩البلاغ رقم      )١٨(

 .١-٧، الفقرة ٢٠٠٢مارس /آذار
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ين وطلقات  مختلفين قادرين على تأييد ادِّعائه بأن جثمان زوجته كانت به إصابات بفعل سك            
ولكنه لم يقم في أي مرحلة من المراحل بالإبلاغ عن موقع قبرها أو بطلـب إخـراج                . نارية

وتسوق الدولة الطرف حجة مفادها أن هذه الفحـوص  . جثمانها وإجراء فحص طبي شرعي  
ولا تكفـي   . ميروفاأوحدها كان يمكن أن تُسلِّط الضوء على السبب الحقيقي لوفاة السيدة            

ميروفا ألبلاغ وشهادة موظفي وزارة حالات الطوارئ لاستنتاج أن السيدة          شهادة صاحب ا  
لت على قيد الحياة، لعدم إلمـام أي منـهم بمعرفـة            از قد خضعت لهذه الإصابات وهي ما     

هذا علاوة على أن شهادتهم تتناقض مع شهادة شـهود آخـرين            . متخصصة بهذا الموضوع  
  .كانوا حاضرين أيضاً في مسرح الجريمة

ترى الدولة الطرف أن ادِّعاءات صاحب البلاغ بأن وفاة زوجته تُعزى إلى قـوات   و  ٣-٤
. الاتحاد الروسي إنما هي ادِّعاءات تفتقر إلى المنطق ولا تقوم على أي أساس، للأسباب التالية              

ميروفا؛ ثانياً، لا يتضمن الملف أية معلومات موثوق بهـا          أأولاً، لم تثبت أسباب وفاة السيدة       
 وفاتها تمت على أيدي أفراد من قوات الاتحاد الروسي؛ ثالثاً، لم تـرد إشـارة إلى                 تفيد بأن 

 ٣١علامات الوفاة الناتجة عن العنف في الشهادة الأولى التي أدلى بها صاحب البلاغ بتـاريخ      
  العاميالمدعوالواقع أن صاحب البلاغ قد ذكر للمرة الأولى في رسالته إلى . ٢٠٠٠مايو /أيار

، أن أفراداً من قوات الاتحـاد       ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥الشيشان، والمؤرخة   لجمهورية  
  .الروسي هم الذين اغتصبوا زوجته الحامل ثم قتلوها بشكل بشع

 تـشرين   ١٢ لغـروزني المـؤرخ       العـام  يالمدعوتلاحظ الدولة الطرف أن قرار        -٤-٤
مايو  / أيار١وفا قد أُلغي في ميرأ بتعليق التحقيق في ظروف وفاة السيدة ٢٠٠١أكتوبر /الأول
 بفحـص الحُجـج      العام يالمدع باعتباره سابقاً لأوانه بناء على تعليمات من مكتب          ٢٠٠٦

وتشير الدولة الطرف علـى     . الجديدة التي ساقها صاحب البلاغ في بلاغه المقدم إلى اللجنة         
راء فحـص   وجه التحديد إلى موافقة صاحب البلاغ على السماح بإخراج جثة زوجته وإج           

طبي شرعي لها، كما تشير إلى ضرورة التحقيق في ادِّعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للضرب              
، وهو ما قام نتيجة له بتغيير محـل         ٢٠٠٤على أيدي أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في عام         

 وفي اليوم نفسه، سُلِّم التحقيق المستأنف إلى المحقِّق التابع لمكتـب النيابـة في دائـرة               . إقامته
ستاروبروميسلوفسكي، وهو تحقيق سعى إلى تحديد مكان وجود صاحب البلاغ لأنه لم يكن             

  .يعيش خلال العامين الأخيرين في العنوان الموضح في البلاغ
دم وجود نتائج إيجابية في التحقيق لا يعني أن التحقيق          ـوترى الدولة الطرف أن ع      ٥-٤

وضوعية أخرى، مثل الحالة التي أُجريت فيهـا        فقد تأثر التحقيق بعوامل م    . لم يُجر بحسن نية   
التحريات وتأثير العوامل العرقية والأعراف المحلية والإمكانيـة الحقيقيـة المتعلقـة بإشـراك           

وفَتْح تحقيق جنائي بموجـب     . أخصائيين في إجراءات معينة للتحقيق وفحص الطب الشرعي       
حقيق قد أثبت ظروف وفاة الضحية       من القانون الجنائي لا يعني بالضرورة أن الت        ١٠٥المادة  

  .أو أكد أن الوفاة قد حدثت نتيجة للعنف
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، دحض صاحب البلاغ الحُجج التي سـاقتها        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٤في    ١-٥

دعماً لتأكيـداتها،   الدولة الطرف ووجّه انتباه اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدِّم أي دليل              
  .بينما أشار هو إلى المستندات المحددة التي تدعم ادعاءاته

وحاجت الدولة الطرف بأنها لم تتمكن من إجراء فحص الطب الشرعي لجثة السيدة               ٢-٥
ويعتـرض صـاحب    . ميروفا بسبب رفض صاحب البلاغ الإفصاح عن مكان دفن زوجته         أ

، عندما تعرّف على جثـة      ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧، في   البلاغ على هذا البيان ويشير إلى أنه قام       
ولم يحـدث  . زوجته، بإبلاغ موظفي وزارة حالات الطوارئ بذلك وطلب إجراء تشريح لها     

 / أيار ٨ة زوجته إلى دولينسكو ودفنها إلا في اليوم التالي، أي           ـأن أخذ صاحب البلاغ جث    
صدق على عنوان محل إقامته     ولم يكن مكان الدفن سراً من الأسرار، وهو ما ي         . ٢٠٠٠مايو  

أما ادِّعاء الدولة الطرف    . حيث كان يمكن للمدعين العامين الاتصال به بشأن إخراج جثتها         
إذ لم يطلـب  . أن صاحب البلاغ قد رفض الإفصاح عن مكان دفن زوجته فهو غير صحيح       
والموافقة علـى   منه أي ممثل من ممثلي الجهات المعنية بإنفاذ القوانين الإشارة إلى مكان الدفن              

وعادةً ما يحدث ذلك في شكل بروتوكول خطي يوقِّع عليه المحقِّق وصـاحب             . إخراج الجثة 
وأمـا  . ولم يُرفق بملاحظات الدولة الطرف أي مستند من هذا القبيل يدعم ادِّعاءها           . البلاغ

ين بمكـان   حجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم يُبلِغ الجهات المعنية بإنفاذ القوان            
وقد طلب صـاحب الـبلاغ   . دفن زوجته في شكاواه الكثيرة إنما هو أمر يفتقر إلى الاتساق   

إجراء تحقيق في سبب وفاة زوجته، علما بأن كيفية القيام بذلك أمر يدخل ضمن اختصاص               
  .الدولة الطرف

 بيد أن صاحب  . وتُنكِر الدولة الطرف تورط قوات الاتحاد الروسي في وفاة زوجته           ٣-٥
البلاغ يؤكد أن هذا البيان لا يكفي بمفرده لإزالة شكوكه وأدلته القائمة على أساس مـتين                

  .والتي تشير مباشرة إلى مسؤولية قوات الاتحاد الروسي عن وفاة زوجته
 ١ لغروزني قـد أخـذ في         العام يالمدعومن دواعي أسف صاحب البلاغ أن يكون          ٤-٥
في ظروف وفاة زوجته نتيجة للبلاغ الذي قدمـه إلى           قرار استئناف التحقيق     ٢٠٠٦مايو  /أيار

فجميع المحاولات التي بذلها على مدى خمس سنوات لإلغاء تعليق التحقيقات قد باءت             . اللجنة
فالعوامـل  . ولذلك يعتبر  صاحب البلاغ أن استئناف التحقيق لم يتم  بحُـسن نيـة              . بالفشل

ن أن تشكل، في رأي صاحب البلاغ، سـبباً  الموضوعية التي أشارت إليها الدولة الطرف لا يمك      
فلم تكن توجد حالـة طـوارئ     . يعفيها بأي حال من الأحوال من الالتزام بإجراء تحقيق فعال         

  .معلنة في إقليم جمهورية الشيشان ولم تُعتمَد تدابير بعدم التقيد بالتشريع الساري
أمر يُعزى إلى   " عدم وجود آثار عنف على جثة الضحية      "ويدفع صاحب البلاغ بأن       ٥-٥

العمل غير المهني الذي قامت به إدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتة للـشؤون الداخليـة في              
عدم حـدوث الوفـاة     "وتُفسِّر الدولة الطرف الآن هذا التقاعس لصالحها بإعلانها         . غروزني
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ويُدحض صاحب الـبلاغ حجـة   . وهو ما يناقِض في حد ذاته وقائع القضية" بسبب العنف 
الأقارب قد دفنوا الجثة وفقاً للعرف المحلي في اليوم الذي اكتُشِفت         "لة الطرف القائلة بأن     الدو
ون الداخلية قد تركوا مسرح ؤويفيد بأن محقِّقي إدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتة للش ". فيه

وقد أخذ صاحب   .  عن تشريح الجثة حتى بعد أن طلب ذلك        ءيالجريمة دون أن يتفوهوا بش    
ويؤكد أيضاً أن   . ، أي بعد اكتشاف الجثة بيوم     ٢٠٠٠مارس  / آذار ٨جثة زوجته في    البلاغ  

الدولة الطرف لم تُفسِّر الثغرات العديدة التي انطوى عليهـا التحقيـق الأولي، والـتي قـام          
  .بتوضيحها في رسالته الأولى

سـبل  أما فيما يتعلق بادِّعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعـدم اسـتنفاد                 ٦-٥
 بغلق القضية إنما  العاميالمدع الداخلية، فإن صاحب البلاغ يدفع بأن استئناف قرار       الانتصاف

وهـو  . هو سبيل انتصاف غير فعال لا يمكن أن يُصلح أوجه النقص التي اتسم بها التحقيـق               
إذ .  من قانون الإجراءات الجنائية١٢٥ هذا منصوص عليه في المادة  الانتصافيؤكد أن سبيل    

ن لصاحب الطلب أو محاميه أو ممثله القانوني أو ممثل آخر تقديم شكوى ضد المحقـق، أو                 يمك
 اتخاذ إجراءات أو تلك      العام يعالمدالمسؤول عن التحقيق، أو بشأن الحالات التي أغفل فيها          

وتكون المحكمة مُلزمة بالنظر في الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ           . التي اتخذ فيها إجراءات   
وتُرسل نسخة من هذا    .  الشكوى ويُصدر القاضي قراراً يؤكد فيه الشكوى أو يرفضها         تلَقّي

  .القرار  إلى صاحب الطلب وإلى المدِّعي العام
ويؤكد صاحب البلاغ، بالاستناد إلى الخبرة التي اكتسبتها مبادرة ستيشتينغ للعدالة             ٧-٥

فقد قدمت هذه المبـادرة     . ان هذا غير فعال في جمهورية الشيش      الانتصافالروسية، أن سبيل    
 من قانون الإجراءات    ١٢٥وكثير من أصحاب الطلبات الذين تمثلهم شكاوى بموجب المادة          

ة وهيئات التحقيق لدى محاكم شتى في جمهورية الشيشان في أكثر           ـالجنائية ضد النيابة العام   
ها في معظـم    بيد أن هذه الشكاوى لم تأت بأي نتيجة لعدم الرد علي          .  قضية منفصلة  ٣٠من  

 هذا إذ تبين أنه الانتصافوليس في رأي صاحب البلاغ ما يلزمه باللجوء إلى سبيل     . الحالات
سبيل انتصاف وهمي وغير كاف وعديم الفعالية ولأمور أخرى من بينها أن الحادث موضـع               

  .الشكوى قد نفذ على أيدي موظفين تابعين للدولة وتم تحت مسؤوليتهم
 بأن التحقيق الجاري مجرد عملية شكلية ويؤكـد أن سـبيل            ويفيد صاحب البلاغ    ٨-٥

ويحاجي بأن هناك بالفعل ما يبرر      .  المحلي هذا قائم بالفعل نظرياً ولكنه عديم الفعالية        الانتصاف
لا تجـري   ) أ: ( هذه للأسباب التاليـة    الانتصافالشعور بالخوف من اللجوء إلى التماس سبل        

ب المدعين العامين والسلطات المختـصة الأخـرى؛        تحقيقات بمعنى الكلمة من جانب مكات     
الموقـف  ) ج(؛ و الانتصافتبذل كل الجهود الممكنة لتثبيط من يحاولون التماس سبل          ) ب(و

الرسمي المتمثل في عدم إلقاء المسؤولية على قوات الاتحاد الروسي عن الأفعال التي يرتكبونها؛              
حالة الشكاوى المتعلقة بحالات الإعـدام      عدم مقاضاة أفراد قوات الاتحاد الروسي في        ) د(و

  .خارج نطاق القضاء
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  ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب البلاغ    
 لـدائرة   المدعي العـام  ، أكدت الدولة الطرف أن مكتب       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥في    ١-٦

بالاستناد إلى الفقرة   ميروفا  أستاروبروميسلوفسكي قرر تعليق التحقيق في ظروف وفاة السيدة         
 من قانون الإجراءات الجنائية لاستحالة تحديد هويـة        ٢٠٨ من المادة    ١ من الفقرة    ١الفرعية  
  .الجناة/الجاني

وفيما يتعلق بالوقائع، تضيف الدولة الطرف أنه بعد اكتشاف جثة السيدة أميروفـا،               ٢-٦
لفحوص لم تسفر عن تحقيق أية      بيد أن هذه ا   . أُجري عدد من الفحوص التكميلية لمسرح الجريمة      

وتُؤكد الدولة الطرف مرة أخرى على أن صاحب البلاغ لم يطلب قط إجـراء              . نتائج إيجابية 
وعلى عكـس ذلـك،     . فحص طبي شرعي لجثة زوجته وفقاً لما يفيد به ملف القضية الجنائية           

أبريـل  / نيـسان  ١٤يحتوي ملف القضية على بروتوكول استجواب صاحب البلاغ المـؤرخ           
.  الذي يرفض فيه السماح بإخراج جثة السيدة أميروفا والإفصاح عن مكـان قبرهـا              ٢٠٠١

  .وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد رفض التوقيع على هذا البروتوكول
وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه في غياب فحص طبي شرعي يـستحيل التحقّـق                ٣-٦

وفي الوقـت   . ا جروح ناجمة عن طلقات نارية     موضوعياً مما إذا كانت جثة السيدة أميروفا به       
نفسه، فإن شهادة صاحب البلاغ، التي تدعمها شهادة موظف وزارة حـالات الطـوارئ،              

قيمـت  أولـذلك   . تدعو إلى الاعتقاد بأن وفاة السيدة أميروفا قد نتجت عن أعمال عنف           
ن الجنـائي ولم    من القـانو  ) القتل العمد  (١٠٥ من المادة    ١الدعوى الجنائية بموجب الجزء     

بيد أن التحقيق الأولي لم يُثبت وجود أي دليل موضوعي على تـورط             . يكتمل التحقيق بعد  
  .عساكر الاتحاد الروسي في هذه الجريمة

 ٢٩ لجمهورية الشيشان قد قـام في        المدعي العام وتضيف الدولة الطرف أن مكتب        ٤-٦
 بإخراج الجثة والإفـصاح     ، في ضوء موافقة صاحب البلاغ على السماح       ٢٠٠٧مارس  /آذار

 ١ لدائرة ستاروبروميسلوفسكي المؤرخ     المدعي العام عن مكان دفن زوجته، بإلغاء قرار مكتب        
 من  ٣٧ووفقاً للمادة   .  بتعليق التحقيق في ظروف وفاة السيدة أميروفا       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 بالقيام بعدد مـن   لجمهورية الشيشانالمدعي العامقانون الإجراءات الجنائية، فقد أمر مكتب       
إجراءات التحقيق، مثل الاستجواب التكميلي لصاحب الـبلاغ ولموظـف وزارة حـالات      

 ٧الطوارئ، واستجواب محقِّقي إدارة الشؤون الداخلية الذين درسـوا مـسرح الجريمـة في      
  .، والفحص الطبي الشرعي لجثة السيدة أميروفا٢٠٠٠مايو /أيار
ء القائل بأن إحالة القضية إلى محاكم جمهورية الشيشان         وتُفنِّد الدولة الطرف الادعا     ٥-٦

وتدفع بأن جميع الشكاوى المقدمة إلى محاكم جمهورية الشيشان         . هو سبيل انتصاف غير فعال    
فقد جرى على سبيل المثـال      .  من قانون الإجراءات الجنائية قد فُحِصت      ١٢٥بموجب المادة   

وتؤكد الدولة .  منها١٧كاوى في    ولبي طلب أصحاب الش    ٢٠٠٦ شكوى في عام     ٩٣بحث  
 من قانون الإجراءات الجنائية، الطعـن بـالنقض في          ١٢٧الطرف أنه يمكن، بموجب المادة      
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وإعادة النظر فيها )  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٥-٤٢الفصول  (قرارات المحكمة الابتدائية    
). راءات الجنائيـة   من قانون الإج   ٤٩ و ٤٨الفصلان  (قضائياً من جانب محكمة أعلى درجة       

، جرى استئناف أحكام صادرة عن المحاكم المحلية أمام المحكمة          ٢٠٠٦-٢٠٠٤وخلال الفترة   
  .العليا لجمهورية الشيشان

  تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات التكميلية المقدمة من الدولة الطرف    
  علـى ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠لاحظ صاحب البلاغ في رده المؤرخ         -٧

، أن الدولة الطرف قد كرّرت    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٧ملاحظات الدولة الطرف المقدمة بتاريخ      
 ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧ببساطة الحجج التي كانت قد ساقتها في رسالتها السابقة المؤرخة           

ولمّا كانت الدولة الطرف تثير القضايا      . ولم تقم مرة أخرى بدعم ادِّعاءاتها بأي دليل ملموس        
 كـانون   ١٤صاحب البلاغ يحيل اللجنـة إلى تعليقاتـه الـسابقة المؤرخـة             نفسها، فإن   

  .٢٠٠٦ديسمبر /الأول

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف وصاحب البلاغ    
 / نيـسان  ٢، أنه أوكل في     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩ة الطرف، في    ـت الدول ـأعلن  ١-٨

تاروبروميسلوفسكي إعـادة فـتح      لدائرة س  المدعي العام  إلى محقِّق تابع لمكتب      ٢٠٠٧أبريل  
، إلى رئيس إدارة الشؤون الداخلية      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٣وطلب هذا المحقِّق، في     . التحقيق

مـرتكبي الجريمـة    /لدائرة ستاروبروميسلوفسكي إعادة تنشيط الجهود لتحديد هوية مرتكب       
فيْ وزارة   بمـوظ  المدعي العـام  والشهود وشهود العيان فضلاً عن ضمان الإتيان إلى مكتب          

حالات الطوارئ وبالأفراد الثلاثة التابعين لإدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتـة للـشؤون           
 ٧الداخلية لغروزني الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة أو قاموا بفحص هذا المسرح في               

  .، وذلك لغرض استجوابهم٢٠٠٠مايو /أيار
 ـ     ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٦وفي    ٢-٨ شؤون الداخليـة لـدائرة     ، ردّ رئـيس إدارة ال

مـرتكبي  /سترابروميسلوفسكي قائلاً إن الجهود التي أعيد بذلها بنشاط لتحديد هوية مرتكب          
الجريمة والشهود وشهود العيان لم تأت بأي نتائج إيجابية حتى الآن؛ وقد اسـتحال مثـول                

 غـروزني، لأن  الأفراد الثلاثة التابعين لإدارة سترابروميسلوفسكي المؤقتة للشؤون الداخلية في    
هؤلاء الأفراد قد غادروا جمهورية الشيشان في نهاية مهمتهم وأن أماكن وجودهم الحالية غير              
معروفة؛ وأن الجهود االرامية إلى تحديد أماكن وجود الموظفين الاثنين التابعين لوزارة حالات             

لاسـتجواب  ووقت إجـراء ا   . الطوارئ وضمان مثولهما لم تحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن         
لاغ أن بروتوكـول اسـتجوابه      ـ، ذكر صاحب الب   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٥التكميلي في   

وتسوق الدولة الطرف حجة مفادها     .  كان مناقضاً للوقائع   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٤المؤرخ  
، لم ينكر صاحب البلاغ أنه      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٥أنه أثناء الاستجواب التكميلي بتاريخ      

 قد  العاميالمدع، مما يثبت أن ٢٠٠١أبريل / نيسان١٤ع على بروتوكول كان قد رفض التوقي
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استجوبه بالفعل ولكن صاحب البلاغ رفض السماح بإخراج جثمـان الـسيدة أميروفـا              
  .والإفصاح عن مكان دفنها

وتضيف الدولة الطرف أنه بالرغم من أن صاحب البلاغ لا يعتـرض الآن علـى                 ٣-٨
ك بالتأكيد أن أقارب السيدة أميروفا يعترضون على ذلـك          إخراج جثمان زوجته، فإنه يدر    
وتشير الدولة الطرف على وجه التحديد إلى بروتوكـول         . لكونه يخالف الأعراف الإسلامية   

، ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢وفي  . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧استجواب شقيقة السيدة أميروفا بتاريخ      
لوفسكي تعليق التحقيق في ظروف وفـاة        لدائرة سترابروميس  المدعي العام قرر المحقق بمكتب    

 مـن قـانون     ٢٠٨ مـن المـادة      ١ من الفقرة    ١السيدة أميروفا استناداً إلى الفقرة الفرعية       
وقد أُبلغ صاحب الـبلاغ وشـقيقة        .الجناة/الإجراءات الجنائية لاستحالة تحديد هوية الجاني     

  .السيدة أميروفا بالقرار بصورة خطية
، أفاد صاحب البلاغ، بالإشـارة إلى الآراء المقدمـة        ٢٠٠٨يوليـه  / تموز ٢٤وفي    -٩

، بأن الدولة الطرف قد كررت ببـساطة        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩من الدولة الطرف بتاريخ     
الحجج التي كانت قد ساقتها في ملاحظاتها السابقة وأنها لم تقدم بعد أي دليـل ملمـوس                 

ا، فإن صاحب البلاغ قد أحال      ولأن الدولة الطرف قد أثارت نفس القضاي      . بخصوص القضية 
  .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٤اللجنة إلى تعليقاته السابقة بتاريخ 

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاءٍ يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-١٠

 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      ٩٣ادة  تقرر، وفقاً للم  
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها لا يجري بحثُها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات                 ٢-١٠
  .تياري من البروتوكول الاخ٥من المادة ) أ(٢التحقيق الدولي، وفقاً لمتطلبات الفقرة 

) ب(٢ الداخلية، لا يجوز للجنة، عملاً بـالفقرة         الانتصافوبخصوص استنفاد سبل      ٣-١٠
 من البروتوكول الاختياري، النظر في أي بلاغ ما لم يتم التحقق من أن جميـع                ٥من المادة   

 الداخلية المتاحة قد استُنفدت؛ بيد أن هذه القاعدة لا تنطبـق إذا ثبـت أن                الانتصافسبل  
 الداخلية قد استغرق أو سيستغرق وقتاً مطولاً على نحو غير معقول أو             الانتصافل  تطبيق سب 

  . أن من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً للشخص المفترض أنه ضحية
وساقت الدولة الطرف حجة مفادها أن البلاغ غير مقبول لعـدم اسـتنفاد سـبل                 ٤-١٠

 أن صاحب البلاغ لم يطعن أمام المحكمة في         ودعماً لحجتها، أشارت إلى   .  الداخلية الانتصاف
أي من القرارات الصادرة عن سلطات التحقيق التي تتصل بتعليق التحقيق في القضية الجنائية              
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ومع ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن إقامة دعوى        . الخاصة باكتشاف جثمان السيدة أميروفا    
لأنه لا يسمح بمعالجـة أوجـه   أمام محاكم جمهورية الشيشان لا يشكل سبيل انتصاف فعّالاً        

وفضلاً عن ذلك، فإنه يحاجي بوجود خوف بالفعل من         . القصور التي ينطوي عليها التحقيق    
عدم قيام المـدعين العـامين والـسلطات        ) أ: ( هذه للأسباب التالية   الانتصافالتماس سبل   

لفعل التماس  تثبيط همة من يحاولون با    ) ب(المختصة الأخرى بإجراء تحقيقات بمعنى الكلمة؛ و      
وجود موقف رسمي يتمثل في عدم مساءلة قوات الاتحاد الروسي          ) ج( هذه؛ و  الانتصافسبل  

عدم مقاضاة أفراد قوات الاتحاد الروسي بخصوص أعمال القتل التي يزعم           ) د(بشكل قانوني؛   
 وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى الخبرة المكتسبة في. أنها تتم خارج نطاق القضاء

 من قـانون    ١٢٥إطار مبادرة استيشتينغ للعدالة الروسية التي قدّمت شكاوى بموجب المادة           
الإجراءات الجنائية بالنيابة عن أشخاص آخرين تمثلهم؛ ففي معظم الحالات، لم يأت ردّ على              

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في ادّعاء صاحب البلاغ بخـصوص   . هذه الشكاوى 
 القضائية في جمهورية الشيشان دون أن تقدم مع ذلك أي دليـل             الانتصافل  عدم فعالية سب  

الجنـاة في واقـع     /على أن التحقيقٍ عملاً بقرار المحكمة قد أسفر عن مقاضاة ومعاقبة الجاني           
 الانتـصاف وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن شدة ارتباط مسألة استنفاد سبل             . الأمر

لأسس الموضوعية للقضية تجعل من غير الملائم البـتّ فيهـا في            الداخلية في البلاغ الحالي با    
  .المرحلة الحالية للمداولات وأنه ينبغي ضمّها إلى مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ

 من العهـد، مـن      ٢٦ وللمادة   ٢ من المادة    ١وفيما يتصل بالانتهاك المدّعى للفقرة        ٥-١٠
المتساوية وعدم التمييز وذلك بحرمانها علـى       حيث عدم احترام الدولة الطرف لمبدأي المعاملة        

نحو منهجي الضحايا المدنيين لانتهاكات حقوق الإنسان ذوي الأصل الشيشاني، وبـصورة            
 على أساس أصلهم القومي، ترى اللجنة       الانتصافمحددة صاحب البلاغ، من الحماية وسبل       

ولذلك، فإنهـا غـير مقبولـة       . أن هذه الادعاءات لم تُدعم بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية         
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

، من حيث عدم قيام الدولة الطرف    ٩وبخصوص ادّعاء صاحب البلاغ بانتهاك المادة         ٦-١٠
باتخاذ تدابير ملائمة لضمان حرية السيدة أميروفا وأمنها حتى خارج سياق الاحتجاز، تـرى              

ا فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ولذلك فإنه غـير مقبـول   اللجنة أن هذا الادعاء لم يُدعم بم  
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

، وكذلك في إطار    ٧ و ٦وترى اللجنة أن ادّعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين            ٧-١٠
 ـ     ٧ والمادة   ٦ مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢ من المادة    ٣الفقرة   ة ، من العهد، قد دعمت بأدل

  .كافية لأغراض المقبولية، وتُعلن أنها مقبولة
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-١١

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 قد انتُهكت، تشير اللجنة إلى تعليقها    ٦ق بادّعاء صاحب البلاغ بأن المادة       وفيما يتعل   ٢-١١

 حيث ذكرت أن الحق المكرّس في هذه المادة هو الحق الأسمى الذي ٦ بشأن المادة ٦العام رقم 
وتشير اللجنة إلى   . )١٩(لا يُسمح بتقييده حتى في أوقات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة           

نونية ومؤداها أن مباشرة التحقيق الجنائي ثم المحاكمة القضائية يشكلان سـبيلي            سوابقها القا 
. )٢٠(٦انتصاف لا غنى عنهما في حالة انتهاك حقوق الإنسان مثل الحقوق التي تحميها المادة               

 الذي جاء فيه أنه حيثما تكشف التحقيقـات عـن   ٣١وتشير كذلك إلى تعليقها العام رقم   
قوق المشمولة بالعهد، وجب على الدول الأطراف أن تكفـل          حدوث انتهاكات لبعض الح   

  .)٢١(تقديم أولئك المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة
 / أيـار  ٢٥ا المؤرخة   ـة الطرف قد سلّمت، في ملاحظاته     ـوتلاحظ اللجنة أن الدول     ٣-١١

 بأن شهادة صاحب البلاغ، مدعومة بشهادة موظـف         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩ و ٢٠٠٧مايو  
وزارة حالات الطوارئ، تدعو إلى الاعتقاد بأن وفاة السيدة أميروفا قد نتجت عن اسـتخدام               

 ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣١وتلاحظ اللجنة أيضاً أن شهادة وفاة السيدة أميروفا المؤرخة          . العنف
والصادرة عن مكتب السجل المدني لدائرة سترابروميسلوفسكي تذكر أنهـا توفّيـت بـسبب          

وتلاحظ اللجنة  . ٢٠٠٠يناير  /  كانون الثاني  ١٢ات نارية في الصدر في      جروح ناجمة عن طلق   
كذلك ادّعاء صاحب البلاغ، الذي تثبته شهادة الوفاة، بأن وفاة زوجته قد حدثت في نفـس                
وقت ونفس مكان العملية العسكرية الثانية التي شنتها قوات الاتحـاد الروسـي في جمهوريـة               

غه المقدّم إلى اللجنة وفي رسائله العديـدة إلى سـلطات           الشيشان وأن صاحب البلاغ، في بلا     
الدولة الطرف، قد أنسب حرمان زوجته التعسفي من الحياة إلى قوات الاتحاد التابعة للدولـة               

 للمرة الخامسة منـذ     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢ق، فإنه عُلّق في     ـوبخصوص التحقيق اللاح  . الطرف
بيد أن التحقيق لم يكتمل، ممـا يمنـع   . الجناة/، لعدم التمكن من تحديد هوية الجاني٢٠٠٠عام  

وتلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ والدولـة        . صاحب البلاغ من مواصلة مطالبته بالتعويض     
الطرف يتهم كل منهما الآخر إما بعدم القيام بإخراج الجثة وإجراء الفحص الطـبي الـشرعي                

نة أيضاً، كما يُستشف من الوقائع التي       وتلاحظ اللج . لجثة السيدة أميروفا أو بإعاقة القيام بذلك      
عرضها صاحب البلاغ ولم تعترض عليها الدولة الطرف، أن صاحب البلاغ قد طلـب فعـلاً    

  .إجراء تشريح للجثة في نفس اليوم الذي تم فيه اكتشاف جثمان زوجته ولكن طلبه رُفض
__________  

 .١، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية رقم  (٦التعليق العام رقم    )١٩(
، ٢٠٠٨يوليــه  / تموز٨، الآراء المعتمـدة في ساتاسيفام ضد سـري لانكا   ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥البلاغ رقم      )٢٠(

 .١٨ و١٥، الفقرتين ) أعلاه١٢الحاشية  (٣١ضاً التعليق العام رقم انظر أي. ٤-٦الفقرة 
 .١٨الفقرة ، ) أعلاه١٢الحاشية  (٣١لتعليق العام رقم ا   )٢١(
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وّغ علـى أدنى    وترى اللجنة أن الوفاة الناجمة عن استخدام أسلحة نارية كانت تس            ٤-١١
تقدير إجراء تحقيق فعّال في احتمال تورط قوات الاتحاد التابعة للدولة الطرف في وفاة السيدة               
أميروفا، بصرف النظر عن صدور بيان لم يؤكد يفيد بعدم وجود دليل موضوعي على تورط               

 حـتى  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تكلف نفسها. أفراد قوات الاتحاد في هذه الجريمة  
مشقة الحـصول علـى شـهادة مـوظفي وزارة حـالات الطـوارئ ومـوظفي إدارة                 
سترابووميسلوفسكي المؤقتة للشؤون الداخلية في غروزني الذين كانوا حاضرين في مـسرح            

وتلاحظ اللجنة أيضاً الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ والتي         . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧الجريمة في   
ت نمط الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها الدولة الطرف كتلـك   لم يتم الاعتراض عليها لإثبا    

التي تم تأكيدها في هذه القضية، فضلاً عن سلسلة التحقيقات الشكلية والعقيمة التي يمكـن               
وتشكل وقائع هذه القضية نموذجاً لهـذه السلـسة المزدوجـة مـن             . التشكيك في صحتها  

أنه على الرغم من انقضاء أكثر من تـسع         وتلاحظ اللجنة كذلك    . الانتهاكات والتحقيقات 
سنوات على وفاة السيدة أميروفا، فإن صاحب البلاغ لا يزال يجهل الظروف المحددة لوفـاة               
زوجته كما أن سلطات الدولة الطرف لم تقم بإدانة أي شـخص أو مقاضـاته أو تقديمـه                  

لطرف عن تاريخ الانتهاء    وما زالت القضية الجنائية معلّقة دون أي إشارة من الدولة ا          . للعدالة
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه حتى في الحالات التي يمكن أن تسفر فيها الدعوى المدنية التي               . منها

تقام لأغراض التعويض عن توفير تعويض ملائم، فإنها تصطدم بعقبات جدية إذا لم يكن قد تم 
ب اعتبـار أن الدولـة      ولذلك يج . تحديد هوية المسؤولين عن الجريمة في الإجراءات الجنائية       

، ٢ من المـادة     ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٦الطرف قد انتهكت التزامها بموجب المادة       
بالتحقيق على نحو ملائم في وفاة زوجة صاحب البلاغ وباتخاذ الإجراء الملائم ضد المسؤولين              

  .عن وفاتها
تابعة للدولة الطـرف مـن      وفيما يتعلق بما عزاه صاحب البلاغ إلى قوات الاتحاد ال           ٥-١١

، تشير اللجنة إلى سوابقها القانوية للإفادة بـأن عـبء           )٢٢(حرمان زوجته تعسفاً من الحياة    
الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، خاصة وأن إمكانيات أصحاب              

لدولـة  البلاغ والدولة الطرف لا تتساوى دائما للاطلاع على الأدلة وأن كثيراً ما يكـون ل              
 مـن   ٢ويُفهم ضمناً من الفقرة     . الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة       

 من البروتوكول الاختياري أن على الدولة الطرف واجب التحقيق بحسن نية في جميع           ٤المادة  
الادعاءات الموجهة ضدّها أو ضد سلطاتها بانتهاك أحكام العهد، وواجب تزويـد اللجنـة              

هذا بالإضافة إلى أن حرمان شخص من الحياة على أيدي سلطات           . ت المتاحة لديها  بالمعلوما
ولذلك يجب أن يقيّد القانون ويحدّد على نحـو صـارم           . الدولة إنما هو مسألة بالغة الخطورة     

__________  
، ٣-١٣، الفقرة ١٩٨٠مارس / آذار ٢٤، الآراء المعتمدة في     بلايير ضد أوروغواي  ،  ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم      )٢٢(

 تـشرين   ٢١، الآراء المعتمـدة في      وغـواي ديرميت بيرباتو وآخرون ضد أور    ،  ٨٤/١٩٨١والبلاغ رقم   
 .٦-٩، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /الأول
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وتأخـذ اللجنـة في      )٢٣(الظروف التي يجوز فيها لهذه السلطات حرمان الشخص من حياته         
 صاحب البلاغ والتي تشير إلى أن الدولة الطرف مسؤولة مباشـرة  الحسبان الأدلة المقدّمة من  

عن وفاة السيدة أميروفا ولكنها ترى أن هذه الأدلة لا ترقى إلى مستوى العتبة التي تـسمح                 
  . فيما يتعلق بالسيدة أميروفا٦باستنتاج حدوث انتهاك مباشر للمادة 

عاملتها بشدّة وعلى الأرجح    وادّعى صاحب البلاغ أن زوجته قد عُذّبت وأسيئت م          ٦-١١
وقد قُدّمت هذه الادّعاءات إلى سلطات الدولة الطرف،        . أُخضعت للعنف الجنسي قبل قتلها    

. أي المكتب المركزي للمدعى العام العسكري للاتحاد الروسي، وكذلك في سياق هذا البلاغ            
، وجب  ٧ مع المادة    وتذكّر اللجنة بأنه متى قُدّمت شكوى تتعلق بإساءة المعاملة، بما يتعارض          

دّعاء اوفي هذه القضية، فنّدت الدولة . )٢٤(على الدولة الطرف التحقيق فيها فوراً وبشكل نزيه
صاحب البلاغ بقولها إنه لا توجد أدلّة موضوعية على تورط أفراد من قوات الاتحاد في هذه                

يما يتّـصل   وفي ظل عدم وجود أي معلومات من جانب الدولة الطرف، وتحديداً ف           . الجريمة
بأي تحرّيات تكون السلطات قد أجرتها في سياق التحقيق الجنائي أو في سياق هذا الـبلاغ                
لتناول الإدعاءات التي ساقها صاحب البلاغ بطريقة مُبرهن عليها، يجب إعطـاء ادّعـاءات              

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف         . صاحب البلاغ الوزن الذي تستحقه    
في واجب التحقيق على نحو وافٍ في الادّعاءات المقدَّمة من صـاحب الـبلاغ              قد قصرت   

، مقـروءة   ٧وتخلص إلى أن الوقائع كما عُرضت عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة             
وللأسباب ذاتها المذكورة في الفقرة الـسابقة       .  من العهد  ٢ من المادة    ٣بالاقتران مع الفقرة    

ن الأدلة لا ترقى إلى مستوى العتبة الذي يسمح بالخلوص إلى   ، ترى اللجنة أ   ٦بخصوص المادة   
  . من العهد٧حدوث انتهاك مباشر للمادة 

وفيما يتعلق أيضاً بادّعاء صاحب البلاغ أنه هو نفسه ضحية لانتـهاكات العهـد،                ٧-١١
تذكّر اللجنة بسوابقها القانونية التي تفيد بأن الأسرة المباشرة لـضحايا حـالات الاختفـاء             

. ٧قسري قد يكونون هم أيضاً ضحايا لانتهاك حظر إساءة المعاملة المنصوص عليه في المادة              ال
والسبب في ذلك هو الطبيعة الفريدة لما يشعر به الأقارب المباشرون للضحايا من قلق وكرب               

ومـع  . فهذه هي النتيجة التي لا مهرب منها المترتبة على حدوث اختفاء قسري           . وعدم تيقّن 
التصريح بتفاصيل جميع الظروف المتعلقة بوقوع الأفراد كضحايا غير مباشرة، ترى           عدم رغبة   

اللجنة أن أحد هذه العوامل هو تقصير دولة طرف عن الوفاء بشكل مـسؤول بالتزاماتهـا                
وقد يحتاج  . بالتحقيق في الظروف التي تضررت منها الضحية المباشرة وتوضيح هذه الظروف          

وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة بشاعة الظروف التي        .  هذا الصدد  الأمر إلى عوامل إضافية في    
اكتشف فيها صاحب البلاغ جثة زوجته المشوّهة، كما شهد على ذلك وقتـها موظفـون               

، وما تلا ذلك من تدابير بطيئة وغـير متواليـة للتحقيـق في              )٦-٢انظر الفقرة   (عموميون  
__________  

 .٣، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية  (٦التعليق العام رقم    )٢٣(
 .١٤، الفقرة ) أعلاه١٥الحاشية  (٢٠التعليق العام رقم    )٢٤(
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، ٧ و ٦ بوقوع انتـهاكات للمـادتين       الظروف التي أدت إلى الاستنتاجات المذكورة أعلاه      
وترى اللجنة أن هذه الظروف مجتمعة تفـرض     . ٢ من المادة    ٣مقروءتين بالاقتران مع الفقرة     

  .٧عليها الاستنتاج بأن حقوق صاحب البلاغ قد انتهكت بموجب المادة 
 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة    -١٢
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن         الملحق بالعهد   وتوكول الاختياري   البر

الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الاتحاد الروسي لحقوق السيدة أميروفا بموجـب             
 من العهد، وعن انتهاك حقوق      ٢ من المادة    ٣، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة      ٧ و ٦المادتين  

  .٧وجب المادة صاحب البلاغ بم
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٣

انتصاف فعّال لصاحب البلاغ يشمل، في جملة أمور، إجراء تحقيق نزيه في ظـروف وفـاة                
كما أن الدولة الطرف ملزمة     . زوجته، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك، وتقديم تعويض مناسب       

  .كرار وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبلبمنع ت
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، لـدى انـضمامها إلى               -١٤

البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا               
الموجـودين في إقليمهـا      من العهد، بأن تكفل لجميـع الأفـراد          ٢وتعهّدت، عملاً بالمادة    

والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتـصاف فعّـالاً               
 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث أي انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 

كمـا تطلـب إلى    . ذيوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفي          
  .الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  ].وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  بوما ضد بيرو، ١٤٥٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   - ذال  
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧في الآراء المعتمدة (

يمثلها محامٍ هو الـسيد تومـاس       (أنجيلا بوما بوما      :المقدم من
  )ألاركون

  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  بيرو  :الدولة الطرف

  استخراج المياه من أراضي السكان الأصليين  :الموضوع
جب إجراء آخر من إجـراءات      النظر في البلاغ بمو     :المسائل الإجرائية

الدولية؛ عـدم كفايـة      التحقيق الدولي أو التسوية   
  الأدلة المقدمة لدعم الشكوى

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، والحق          :المسائل الموضوعية
والحق في الخصوصية وفي     في المساواة أمام المحاكم،   

  حياة أسرية، وحق الأقليات في التمتع بثقافتها
؛ ٢ مـن المـادة      ٣؛ والفقرة   ١ من المادة    ٢الفقرة    :لعهدمواد ا

  ٢٧؛ والمادة ١٧والمادة 
  ٥من المادة ) أ(٢ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  فيوقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٤٥٧/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

الإنسان بالنيابة عن أنجيلا بوما بوما، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي             
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
سيد برافولاتشاندرا  السيد عبد الفتاح عمر، وال    : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم           *  

ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة               
هيلن كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد             

  .ثيلينالسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، و
ام الداخلي للجنة، لم يشترك السيد خوسـيه لـويس بيريـز           ـ من النظ  ٩٠ادة  ـام الم ـوعملاً بأحك       

  .هذا القرار  ثيرو في اعتماد-سانشيز 
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طية التي أتاحها لها كل مـن صـاحبة          جميع المعلومات الخ   وقد وضعت في اعتبارها     
  البلاغ والدولة الطرف، 

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
، هي أنجيلا بومـا بومـا       ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨صاحبة البلاغ، المؤرخ      -١

 ٢ ضحية انتهاك بيرو لأحكام الفقرة وتدعي أنها. ١٩٥٠وهي مواطنة بيروفية مولودة في عام 
وقـد  .  من العهد  ١٧ والمادة   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢من المادة   ) أ(٣ والفقرة   ١من المادة   

 / كـانون الثـاني  ٣اذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في ـدخل البروتوكول الاختياري حيز النف   
  .كونويمثل صاحبة البلاغ محامٍ هو السيد توماس ألار. ١٩٨١يناير 

  الوقائع    
لتربية الألبكة، وتقع هـذه     " فيللويو   - باركو"تملك صاحبة البلاغ وأطفالها مزرعة        ١-٢

وهم يقومون بتربية الألبكـة واللامـة       . المزرعة في دائرة بالكا التابعة لمقاطعة تاكنا وإقليمها       
تقع المزرعة  و. وغيرهما من الحيوانات الأصغر حجماً، وهذا هو النشاط الوحيد لمصدر رزقهم          

 متر فوق سطح البحر، وهي منطقة لا توجد فيها          ٤ ٠٠٠في مرتفعات الأنديز على ارتفاع      
وتغطي . إلا مراعي للمواشي وينابيع تحت سطح الأرض تغذي الأراضي الرطبة الجبلية بالماء           

 هكتاراً وجزء منها أرض رطبة تمتد بمحاذاة المجـرى          ٣٥٠المزرعة مساحة للرعي تزيد على      
  .بق لنهر أوتشوسوما، وهي مصدر رزق لأكثر من ثمانية أسرالسا
وفي خمسينات القرن الماضي، حولت حكومة بيرو مسار نهر أوتشوسوما مما حـرم               ٢-٢

الأراضي الرطبة المتواجدة في مزرعة صاحبة البلاغ من المياه السطحية التي كانـت تغـذي               
 المياه الجوفية الواردة ىراضي الرطبة تتلقومع ذلك، ظلت الأ. المراعي التي ترعى فيها حيواناتها    

على أن  . من منطقة باتاجبوجو، وهي منطقة تقع في الجزء الأعلى من مزرعة صاحبة البلاغ            
لاستخراج الميـاه الجوفيـة في   ) المعروفة بآبار أيرو(الحكومة قامت في السبعينات بحفر الآبار  

 إمدادات المياه للمراعي والمنـاطق      في منطقة باتاجبوجو، مما أسفر عن حدوث انخفاض شديد       
وتدعي صاحبة البلاغ أن ذلـك أدى       . التي يُستخرج منها الماء للاستهلاك البشري والحيواني      

إلى الجفاف التدريجي للأراضي الرطبة التي تمارس فيها تربية حيوان اللامة وفقـاً للأعـراف               
اف تمثل جزءاً لا يتجـزأ مـن        التقليدية للأسر المتأثرة والمنحدرة من شعب أيمارا، وهي أعر        

  .أسلوب عيشها لآلاف السنين
وفي ثمانينات القرن الماضي، استمرت الدولة الطرف في مشروعها لتحويل مسار المياه   ٣-٢

وفي أوائـل   . من سلسلة جبال الأنديز إلى ساحل المحيط الهادئ بغية إمداد مدينة تاكنا بالماء            
يد عنوانه مشروع تاكنا الخاص، تحت إشراف       التسعينات، وافقت الحكومة على مشروع جد     
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 بئراً جديداً في منطقة أيرو وخطـة        ١٢وهذا المشروع يرمي إلى حفر      . المعهد الوطني للتنمية  
وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن هذه التدابير عجلت بـصرف          .  بئراً آخر فيما بعد    ٥٠لحفر  

. داد كبيرة من المواشـي     هكتار من مراعي الأيمارا وتسببت في نفوق أع        ١٠ ٠٠٠وتدهور  
وقد تم هذا العمل رغم عدم اتخاذ أي قرار للموافقة على تقييم أثر المشروع على البيئة، وهو                 

وفضلاً عن ذلك، لم يكن المعهد      .  من قانون البيئة والموارد الطبيعية     ٥ما تقتضيه أحكام المادة     
  . لمائيةالوطني للموارد الطبيعية قد قيّد هذه الآبار في سجل الموارد ا

، نظم العديد من أفراد جماعة أيمارا مظاهرات في منطقة أيرو، وهي            ١٩٩٤وفي عام     ٤-٢
وتدعي صاحبة البلاغ أن زعيم جماعـة      . مظاهرات قام بفضها رجال الشرطة وقوات الجيش      

 بئراً تم التخطيط لحفرها في إطار ٥٠أيمارا، وهو خوان كروس كيسبي، الذي حال دون حفر    
  . الخاص، قُتل في مقاطعة بالكا ولم يجر أي تحقيق في وفاتهمشروع تاكنا 

وتفيد صاحبة البلاغ بأنه أمكن في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتـها           ٥- ٢
 كـانون  ١٤جماعة السكان الأصليين، ومن بينها توجيه شكوى جماعية إلى الحكومـة في             

منقطة أيرو، بما في ذلك البئـر   بئراً في ١٢ آبار من مجموع ٦، غلق   ١٩٩٧ديسمبر  /الأول
وحُولـت  . ، الذي يُعتقد أن إغلاقه أحدث ضرراً شديداً بمصالح السكان الأصلين          ٦رقم  

إدارة هذا البئر إلى الشركة المعنية بتقديم خدمات الإصحاح في منطقة تاكنا، وهي جزء من             
  .إدارة البلدية

 ٣١طني للتنميـة في     ويتضمن ملف القضية نسخة من رسالة وجهها المعهـد الـو            ٦-٢
 إلى المعهد الوطني للموارد الطبيعية التابع لوزارة الزراعة، عقب مطالبة أحد            ١٩٩٩مايو  /أيار

وقد اتضح أن الشركة المعنية بتقديم      . أعضاء الكونغرس بمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع       
 الآن المعهد   يسمى(سابقاً   ONERN خدمات الإصحاح في منطقة تاكنا أجرت، بموافقة معهد       

، دراسة لتقييم التأثير البيئي وخلصت إلى أن التأثير البيئـي الكلـي             )الوطني للموارد الطبيعية  
معتدل وأن كمية الموارد المائية الجوفية المتوقع استخراجها تقل عـن الاحتياطيـات               المتوقع

  . للدراسات الهيدروجيولوجية المتجددة التي تم حسابها وفقاً
 القضية أيضاً نسخة من رسالة من المعهد الوطني للمـوارد الطبيعيـة          ويتضمن ملف   ٧-٢

، تشير إلى أن المعهد الوطني للموارد الطبيعية لم يتلق مـن            ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٣١مؤرخة  
الشركة المعنية بتقديم خدمات الإصحاح أية دراسة أجرتها عن التأثير البيئي وأنه لم يجر من ثم                

  .منح أي ترخيص لحفر الآبار
اً نسخة من تقرير أعده أمين المظالم في        ـة البلاغ إلى اللجنة أيض    ـوأرسلت صاحب   ٨-٢

 يوصي فيه المدير التنفيذي لمشروع تاكنا الخاص بأن يقدم إلى المعهـد الـوطني               ٢٠٠٠عام  
للموارد الطبيعية الدراسة المتعلقة بالتأثير البيئي والتقارير عن أنشطة مشروع تاكنـا الخـاص    

  .  له إصدار التقييم اللازملكي يتسنى
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 لاستخراج كميات أكبر من الماء      ٦، أعادت الشركة فتح البئر رقم       ٢٠٠٢وفي عام     ٩-٢
، في تاكنا،   ١منه، وعندئذ قدمت صاحبة البلاغ شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام رقم             

ل غـير   ضد مدير مشروع تاكنا الخاص تتهمه فيها بارتكاب جريمة بيئية وبالاستيلاء بـشك            
وفي . قانوني على مصادر المياه وإلحاق الأضرار بالأراضي؛ وقد رفض المدعي العام الشكوى           

، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المدعي العام الرئيـسي            ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٧
وعلى أثر ذلك، استنتج    . الذي أمر بتفقد الآبار من جانب المدعي العام والشرطة على السواء          

 في تاكنا أن هناك ما يدل على وقوع جرم وقدم شكوى جنائية             ١ المدعي العام رقم     مكتب
 ضد مدير مشروع تاكنا الخاص لإلحـاق الـضرر بالمعـالم            ١إلى محكمة تاكنا الجنائية رقم      

  .الطبيعية للمناطق الريفية أو الحضرية على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي
 مـن  ١اً على تقديم الشكوى، تنحى قاضي المحكمة الجنائية رقم          وبعد مرور سنة تقريب     ١٠-٢

القضية لأنه كان متزوجاً من المستشارة القانونية لمشروع تاكنا الخاص، وأحيلت القـضية إلى              
، أعلنت المحكمة أنها لن تنظـر في        ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١٣وفي  .  في تاكنا  ٢المحكمة الجنائية رقم    

روط الإجرائية للدعوى وهو تقديم تقرير من السلطة المختصة في          القضية لعدم استيفاء أحد الش    
وهذا الشرط القانوني ينص على أنه يتعين علـى         . الدولة، وهي المعهد الوطني للموارد الطبيعية     

وتدعي . السلطة المختصة أن تقدم قبل بدء المحاكمة تقريراً يتعلق بالادعاء بارتكاب جريمة بيئية            
 أصر على مواصلة     العام يالمدع أغلق ملف القضية على الرغم من أن         صاحبة البلاغ أن القاضي   

  .التحقيق الأولي، مدعياً أن ملف القضية تضمن تقريراً من المعهد الوطني للموارد الطبيعية
 مـن   ٢٠٣، أضاف المدعي العام بموجب المادة       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٠وفي    ١١-٢

يمة الاستيلاء على المياه بطريقة غير قانونية إلى الشكوى         القانون الجنائي تهمة أخرى تتعلق بجر     
 أن المياه السطحية والمياه الجوفيـة        العام يالمدعوزعم  . التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الثانية     

لمنطقة أيروا قد استخدمت بطريقة سلمية وفقاً للتقاليد والأعراف وأن قيام مشروع تاكنـا              
لتشاور مع الجهات المعنية أو الحصول على ترخيص منها، أسفر          الخاص باستخراج المياه دون ا    

وقد رُفضت  . عن تحويل مجرى المياه عن مسارها الطبيعي وأثر تأثيراً سلبياً على صاحبة البلاغ            
. ووجه المدعي العام طلباً لإعادة النظر في القرار وللطعن فيه ورُفـض الطلبـان             . هذه التهمة 

 أنها لا تقوم على أي      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٤وى أُعلن في    وقدم المدعي العام بعد ذلك شك     
 ولأنه لم يكن    ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١٣أساس، لأن المدعي العام لم يطعن في القرار الصادر في           

  . من الملائم إضافة عناصر جديدة للشكوى
كما قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المعهد الوطني للتنمية الذي أجابها بأن موظفي     ١٢-٢
روع تاكنا الخاص خضعوا للتحقيق بسبب تجاوزات كانوا قد ارتكبوها، بعد أن لـوحظ            مش

وبـذلك  . أنهم كانوا يتفاوضون لتقاسم المياه الجوفية على امتداد سواحل تاكنا مع شـيلي            
أدركت صاحبة البلاغ وجود كميات إضافية من المياه تحت سطح الأرض علـى امتـداد               

 ١١وفي  . روري مواصلة استخراج المياه من آبـار أيـرو        شواطئ تاكنا وأنه لم يكن من الض      
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، أعلم المعهد الوطني للتنمية صاحبة البلاغ بعدم إمكانية إجـراء           ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني 
وكان قد لُفت   . ولم تترك بذلك أية وسيلة لصاحبة البلاغ لألقاء الضوء على الوقائع          . تحقيق

ولة عن شؤون السكان الأصليين قبل ثلاثة سنوات إلى         انتباه الوكالة الحكومية البيروفية المسؤ    
  .هذه الوقائع ولم تفعل هذه الوكالة أي شيء

 الداخلية دون أن تنظـر      الانتصافوتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل          ١٣-٢
وتضيف أن قانون الإجراءات الدستورية لا يسمح برفع دعوى لإنفـاذ           . المحكمة في قضيتها  

ورية والأمر بالإحضار أمام المحكمة ضد القضاة إلا إذا كـان هنـاك إنكـار               الحقوق الدست 
  .للعدالة، وهو أمر لا ينطبق على حالتها

  الشكوى    
 لأن  ١ من المـادة     ٢تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة            ١-٣

 للأراضي المرتفعـة    تحويل مسار المياه الجوفية من أرضها أدى إلى إتلاف النظام الإيكولوجي          
ونتيجة ذلك، نفق الآلاف مـن رؤوس  . وتسبب في تدهور الأرض وجفاف الأراضي الرطبة   

السبيل الوحيد لبقاء المجتمع المحلي الذي يقوم برعاية وتربية حيوانـات اللامـا           المواشي وزال 
  .رزقه ولذلك حُرم هذا المجتمع من مصدر. والألبكة، وأسفر ذلك عن إفقار أفراده

كما تدعي صاحبة البلاغ أنها حُرمت من حقها في الحصول على سبيل انتـصاف                ٢-٣
وبطلب تقديم تقريـر    .  من العهد  ٢من المادة   ) أ(٣فعال، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة       

رسمي قبل أن ينظر القاضي في القضية، تصبح الدولة قاضياً وطرفاً في آن واحد وتعرب عـن                
وتـشتكي  .  ارتكاب جريمة قبل أن تقوم المحكمة نفسها بذلك        رأيها بشأن ارتكاب أو عدم    

صاحبة البلاغ أيضاً من أن القانون الجنائي لا يتضمن أي حكم يتعلق بجريمة الاستيلاء علـى                
المياه التي يستخدمها السكان الأصليون لأنشطتهم التقليدية، وتشير إلى أنها استنفدت سـبل             

  . الداخليةالانتصاف
البلاغ أن الوقائع المبينة تشكل تدخلاً في حياة وأنشطة أسرتها، وهو           وتدعي صاحبة     ٣-٣

فالافتقار إلى المياه قد أضر بـشدة بـسبيل         .  من العهد  ١٧المادة   ما يشكل انتهاكاً لأحكام   
ولا يمكن للدولة الطـرف أن تجـبر        . عيشهم الوحيد، ألا وهو رعاية وتربية الألبكة واللاما       

كان الأصليين على تغيير طريقة حياتهم الأسرية أو القيام بأنشطة        صاحبة البلاغ ولا جماعة الس    
فحيـاتهم  . لا يمارسونها عادة، أو اعتراض رغبتهم في مواصلة العيش على أراضيهم التقليدية           

الخاصة والأسرية إنما تتمثل في تقاليدهم وعلاقاتهم الاجتماعية ولغتهم ولغة الأيمـارا وسـبل             
  .د تأثر ذلك كله بتغيير مجرى النهروق. رعي الحيوانات وتربيتها

وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات السياسية والقضائية لم تراعِ الحجج التي قدمها               ٤-٣
المجتمع المحلي وممثلوه والسبب في ذلك أنهم من السكان الأصليين، وبذلك انتهكت حقهم في              

  .١٤المادة  من ١المساواة أمام المحاكم، وهو الحق المنصوص عليه في الفقرة 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، على مقبولية الـبلاغ وأسـسه       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٦اعترضت الدولة الطرف في       ١-٤

وزعمت أن ابنة صاحبة البلاغ قدمت بلاغاً إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق             . الموضوعية
ت فيه نفس الادعاءات، وأنه ينبغي من ثم عدم قبول          ، أورد ١٥٠٣الإنسان بموجب الإجراء    

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢الشكوى بموجب أحكام الفقرة 
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، لاحظت الدولة الطرف أن استخراج المـاء              ٢-٤

ذلك على البيئة، ولكنه    في إطار مشروع تاكنا الخاص لا يخضع لموافقة تستند إلى دراسة تأثير             
وهذا القانون يرسي نظاماً تفـضيلياً  . يتم وفقاً لجدول الأولويات الذي يقره قانون المياه العام        

هذا . لاستخدام المياه، ويقضي بأن إمداد الجمهور بالماء الصالح للشرب أولوية من الأولويات           
تعلق بالموارد البيئية والطبيعية    فضلاً عن أنه كان قد تم حفر معظم الآبار قبل دخول القانون الم            

، الذي نـص  ١٩٩٠سبتمبر  / في أيلول  ٦١٣حيز النفاذ، وقبل إصدار المرسوم التشريعي رقم        
  .على إجراء تقييم للتأثير البيئي قبل القيام بأي عمل يتعلق باستخراج المياه

المعهـد  ونتيجة للتوصيات التي قدمها أمين المظالم، أوكل مشروع تاكنا الخاص إلى              ٣-٤
الوطني للموارد الطبيعية مهمة إجراء تقييم للتأثير البيئي، وقد طبق مشروع تاكنـا الخـاص               

وفضلاً عن ذلك، تم تحديث هـذه       . ١٩٩٧التوصيات والتدابير التقنية الواردة فيه منذ عام        
 وأحيلت إلى المعهد الـوطني للمـوارد الطبيعيـة          ٢٠٠٠ديسمبر  /الدراسة في كانون الأول   

 ١٢وفي غضون ذلك، أكد تقرير من إدارة الزراعة الإقليميـة في تاكنـا مـؤرخ                . لتقييمها
 على أنه بالرغم من عدم مشروعية استخراج المياه الجوفية في إطار مشروع             ٢٠٠١يوليه  /تموز

تاكنا الخاص، فإن الطريقة التي تم بها لم تؤثر على الاحتياطيات الطبيعية وأن المـوارد المائيـة        
مصدراً أساسياً لتلبية الاحتياجات المائية المحلية والزراعية في وادي تاكنا، ولذلك          المعنية تشكل   

، أعلم مكتب أمين   ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٠وفي رسالة مؤرخة    . ينبغي مواصلة استخراج الماء   
المظالم صاحبة البلاغ بالخطوات المتخذة والتدابير التي اعتمدها مشروع تاكنا الخاص للامتثال            

، أعلم مكتب   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٠وفي رسالة أخرى مؤرخة     . قييم للتأثير البيئي  لإجراء ت 
  .أمين المظالم صاحبة البلاغ بغلق ملف الدعوى

وتشير الدولة الطرف إلى أن تنفيذ مشروع تاكنا الخـاص يـتم وفقـاً للدسـتور                  ٤-٤
لم أشـار، بعـد   وتؤكد أن مكتب أمين المظا. والتشريعات المعمول بها في بيرو، ووفقاً للعهد   

حفر الآبار، إلى أن الدولة الطرف أصدرت تشريعاً بشأن الحاجة إلى إجراء دراسات لتقيـيم               
التأثير البيئي، ولذلك فإن الدولة الطرف تعتبر أنها انتهت من النظر في القضية وأنها لم تر فيها                 

ت التي اعتبرت وقد جرت معالجة التقارير والشكاوى في الحالا  . أي انتهاك للحقوق الأساسية   
  . فيها الدولة أن الضرر نتج عن الأنشطة التي قام بتنفيذها مشروع تاكنا الخاص
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وتضيف الدولة الطرف أن زعم تضرر النظام الإيكولوجي لم يدعم بأدلة تقنيـة أو                ٥-٤
قانونية، ولم يثبت أن حقوق صاحبة البلاغ، وأفراد أسرتها، وغيرهم مـن أفـراد مجتمـع                 

  .تهكتأنكوماركا قد ان
 من العهد، ترى الدولة الطـرف أن        ٢وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة         ٦-٤

وترى الدولة الطرف . سبب رفض شكوى صاحبة البلاغ هو أنها لم تدعم بأدلة وحجج تقنية    
أن فرض الشرط التقني المشار إليه أعلاه لا يشكل انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ في الحصول               

 انتصاف فعال بل إنه شرط إجرائي يتعلق بطبيعة الجريمة وهو شرط منصوص عليه              على سبيل 
ويستند هذا الشرط إلى ضرورة الحصول على معلومات تقنية تمكن المدعي العام            . في القانون 

  .من إجراء تقييم صحيح للحالة

  تعليقات صاحبة البلاغ    
 على أنه بـالرغم     ٢٠٠٦وليه  ي/ تموز ١٢كررت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١-٥

من التهم المقدمة من مكتب المدعي العام، فقد حكمت محكمة تاكنا الجنائية بعدم النظـر في                
لا يمكن إقامة دعاوى جنائية في حـالات         القضية لعدم استيفاء شرط إجرائي، مصرحة بأنه      

لسلطة المختصة، وهي   الجرائم البيئية التي لم يكن قد تم تصنيفها سابقاً بهذه الصفة من جانب ا             
والمعهد الوطني للموارد الطبيعية هيئة إدارية حكومية وفي هذه         . المعهد الوطني للموارد الطبيعية   

وتشير صاحبة الـبلاغ إلى     ". القاضي والطرف في التراع   "الحالة يقوم بدور مزدوج أي بدور       
 المرفوعـة ضـد     أن قاضي التحقيق أمّن الإفلات من العقاب بعدم السماح بمواصلة الدعوى          

. مدير مشروع تاكنا، مما حرمها من أية إمكانية للحصول على سـبيل انتـصاف قـضائي               
وتضيف صاحبة البلاغ أن سبب هذا الرفض هو أن الدولة نفسها والوكالات العامة التابعـة      

  .الجرائم البيئية لسلطات البلديات والمقاطعات هي المسؤولة الأولى عن
ن التشريع المتعلق بالبيئة هو السبيل الوحيـد المتـاح أمـام            وتدعي صاحبة البلاغ أ     ٢-٥

وتؤكـد أن الدولـة     . جماعات السكان الأصليين للحفاظ على أراضيهم ومواردهم الطبيعية       
 لعدم وجود قـانون وطـني       ١٦٩الطرف انتهكت أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

  .المشاريع الإنمائيةيحمي جماعات السكان الأصليين في بيرو التي تتضرر ب
وقدمت صاحبة البلاغ إلى اللجنة تقريراً أعده جيولوجي سويسري بصفته الخاصة في   ٣-٥

 -الأثر البيئي المترتب على مشروع فيلافـيلاني        " بطلب من المجتمع المحلي عنوانه       ٢٠٠٦عام  
ل مسار المياه   وأشار التقرير إلى أمور منها أن تحوي      ". بعض الجوانب الجيولوجية والهيدرولوجية   

يزيد إلى حد كبير من حدة عملية التحات ونقل الترسبات ويضر ذلك لا فحسب بالهياكـل    
الأساسية لاستخراج المياه، والري، والمياه الصالحة للشرب، بل ويـؤدي أيـضاً إلى تفـاقم               
المشاكل الخطيرة المتمثلة في التصحر واستقرار حركة التضاريس التي تواجهها المنطقـة، ممـا              

  .النظام الإيكولوجي في المنطقة بأسرها يسفر عن شدة تأثر
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أية ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٦

لبلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول       من نظامها الداخلي، إذا كان ا      ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .الاختياري الملحق بالعهد

وفيما يتعلق ببحث هذا البلاغ من جانب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي               ٢-٦
أو التسوية الدولية، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن القضية قد أحيلت إلى اللجنة               

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار      جراء الذي أرساه  المعنية بحقوق الإنسان بموجب الإ    
ومع ذلك، تشير اللجنـة إلى أن ذلـك         . ١٩٧٠مايو  / أيار ٢٧الصادر في   ) ٤٨-د(١٥٠٣

الإجراء لا يشكل إجراءاً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود في              
 شديد الاختلاف   ١٥٠٣لأن الإجراء    )١(ختياري من البروتوكول الا   ٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  

عن ذلك المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري، ولا يتيح النظر في الدعوى الفردية الـتي               
  .تفضي إلى اتخاذ قرار يتعلق بالأسس الموضوعية 

وتحيط اللجنة علماً بشكوى صاحبة البلاغ ومفادها أن تحويل مسار المياه تسبب في               ٣-٦
هور أراضي مجتمعها المحلي، التي تمتلك بعضها، كما تسبب في نفوق المواشي، مما             جفاف وتد 

، ١ من المادة    ٢يشكل انتهاكاً لحقها في عدم الحرمان من مصدر رزقها وفقاًً لأحكام الفقرة             
وتـذكّر اللجنـة    .  من العهد  ١٧المادة   وحقها في الخصوصية وفي حياة أسرية وفقاً لأحكام       

ة التي ورد فيها أن البروتوكول الاختياري ينص على إجراء يجوز للأفـراد             بسوابقها القانوني 
بموجبه الادعاء بانتهاك حقوقهم الفردية، علماً بأن هذه الحقوق لا تشمل الحقوق المنصوص             

، ترى اللجنة   ١٧وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى المادة        . )٢( من العهد  ١عليها في المادة    
وفي هذا الصدد   . )٣(٢٧دمتها صاحبة البلاغ تثير قضايا تتعلق بأحكام المادة         أن الوقائع التي ق   

تشير اللجنة إلى أن ملاحظات الدولة الطرف ذات طابع عام ولا تشير إلى انتهاك مادة محددة                
  .من مواد العهد

__________  
  ، وآخـرون ضـد أوروغـواي     . ، أ ١/١٩٧٦انظر القرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن الـبلاغ رقـم              )١(

 تـشرين   ٢٧ ، في راندولف ضـد توغـو    ،  ٩١٠/٢٠٠٠ والبلاغ رقم    ١٩٧٨يناير  / كانون الثاني  ٢٦  في
 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر /الأول

 ٢٦، عصبة بحـيرة لوبيكـون ضـد كنـدا       ،  ١٦٧/١٩٨٤انظر في جملة أمور آراء اللجنة في البلاغ رقم             )٢(
 ٢٧،  وآخرون ضد نيوزيلنـدا   ماهويكا  ،  ٥٤٧/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١-٣٢، الفقرة   ١٩٩٠مارس  /آذار

، آراء معتمـدة    جيلو ضد فرنسا  ،  ٩٣٢/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ٢-٩، الفقرة   ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين الأول 
 .٤-١٣، الفقرة ٢٠٠٢يوليه / تموز١٥في 

 .٢-٣٢، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية (، ١٦٧/١٩٨٤انظر البلاغ رقم    )٣(
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وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ بأنها حُرمت من حقها في الحصول على سـبيل                ٤-٦
 تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الإثباتـات لأغـراض              انتصاف فعال، 

 مقـروءة  ٢من المادة ) أ(٣المقبولية، بقدر ما تثير هذه الشكوى قضايا بموجب أحكام الفقرة    
 لأن  ١٤ من المـادة     ١أما الإدعاء بانتهاك أحكام الفقرة      .  من العهد  ٢٧بالاقتران مع المادة    

على أساس أنها قُدمت من أفراد ينتمون إلى جماعـة الـسكان            السلطات لم تراع الشكاوى     
الأصليين، فلم يدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وينبغي الإعلان عن عدم مقبوليته بموجب             

  . من البروتوكول الاختياري٢أحكام المادة 
 ـ             ٥-٦ ادة ولذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة في إطار الم

  .  من العهد٢من المادة ) أ(٣ وحدها ومقروءة بالاقتران بالفقرة ٢٧

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً                ١-٧

يحها هي والمسألة التي ينبغي توض.  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لمقتضيات الفقرة 
ما إذا كانت عمليات تحويل مسار المياه التي تسببت في تدهور أرض صاحبة الـبلاغ قـد                 

  . من العهد أم لا٢٧انتهكت حقوقها بموجب أحكام المادة 
 تؤسس وتعترف   ٢٧، الذي يشير إلى أن المادة       ٢٣وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٢-٧

ويضاف إلى الحقوق الأخرى الممنوحـة لجميـع        بأن لأفراد مجموعات الأقليات حقاً يتميز       
وقد يتمثل بعض جوانب حقوق الأفراد التي تحميها هذه المـادة      . دـالأشخاص بموجب العه  

 في أسلوب حياة وثيق الارتباط بالأرض وباستغلال        - على سبيل المثال التمتع بثقافة معينة        -
كان الأصـليين الـذين     وقد ينطبق ذلك بصورة خاصة على أفراد جماعات الـس         . مواردها

ة ممارسة الحقوق الثقافية المحمية بموجـب       ـويشير هذا التعليق أيضاً، في حال     . يشكلون أقلية 
، إلى أن الثقافة تتبدى في أشكال عديدة من بينها أسلوب معين في الحيـاة يـرتبط         ٢٧المادة  

لحق أنـشطة   وقد يشمل هذا ا   . باستخدام موارد الأرض، لا سيما في حالة السكان الأصليين        
تقليدية مثل صيد الأسماك أو صيد الحيوانات والحق في العيش في المحميات الطبيعية التي يحميها               

وقد يتطلب التمتع بهذه الحقوق اتخاذ تدابير قانونية إيجابية للحماية وتدابير لـضمان             . القانون
لغرض من حماية   وا. مشاركة أفراد جماعات الأقليات مشاركة فعالة في القرارات التي تمسهم         

  . هذه الحقوق هو ضمان بقاء واستمرار تطور الهوية الثقافية لإثراء نسيج المجتمع بأسره
، بمـا  ٢٧وقد اعترفت اللجنة، في حالات سابقة، بالحقوق التي تحميها أحكام المادة            ٣-٧

ة في ذلك حق الأشخاص في القيام، بالاشتراك مع غيرهم، بمزاولة أنشطة اقتصادية واجتماعي            
ولا نزاع في الحالة الراهنة على أن صاحبة . )٤(تشكل جزءاً من ثقافة الجماعة التي ينتمون إليها  

__________  
المجلـد الأول،   ) A/49/40( ٤٠لأربعون، الملحق رقـم     ة العامة، الدورة التاسعة وا    ـالوثائق الرسمية للجمعي     )٤(

 .المرفق السادس
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يمارا لأنها شـكل    أالبلاغ أحد أفراد أقلية أثنية وأن تربية اللاما عنصر أساسي في ثقافة جماعة              
وصاحبة . من أشكل كسب العيش وتقليد من تقاليد أسلافها التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء             

  . البلاغ نفسها تقوم بهذه الأنشطة
. وتعترف اللجنة بأنه يجوز لدولة أن تتخذ شرعاً خطوات لتعزيز تنميتها الاقتصادية             ٤-٧

ومن . ٢٧بيد أنها تشير إلى أن التنمية الاقتصادية يجب أن لا تقوّض الحقوق التي تكفلها المادة   
ا الدولة في هذا المجال مع الالتزامات التي يجب         ثم، يجب أن تتناسب درجة الحرية التي تتمتع به        

كما تشير اللجنة إلى أن التدابير التي يصل تأثيرها إلى          . ٢٧أن تتحملها بموجب أحكام المادة      
، في حين أن التدابير التي      ٢٧إنكار حق جماعة ما في التمتع بثقافتها لا تتمشى وأحكام المادة            

لأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعة وسبل معيشتهم لن        يكون تأثيرها محدوداً على نمط حياة ا      
  .)٥(٢٧تصل بالضرورة إلى درجة الحرمان من الحقوق بموجب المادة 

والسؤال المطروح في هذه الحالة هو معرفة ما إذا كانت النتائج المترتبة على تحويـل                 ٥-٧
لامـا، ضـخمة    مسار المياه الذي رخصت به الدولة الطرف، بقدر ما يتعلق ذلك بتربية ال            

وفي . لدرجة تحول دون تمتع صاحبة البلاغ بحقها في الحياة الثقافية للجماعة التي تنتمي إليهـا     
هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن آلاف رؤوس الماشية قد نفقـت        

 وهـو تـدهور     -بسبب تدهور مراعي جماعة أيمارا التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف هكتار            
تسبب فيه مباشرة تنفيذ مشروع تاكنا الخاص أثناء حقبة التسعينات، وأسفر عـن تـدمير               
أسلوب معيشتها واقتصاد جماعتها، حيث أجبر أفرادها على التخلي عن أراضيهم ونشاطهم            

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض علـى هـذه البيانـات،          . الاقتصادي التقليدي 
  .زعومة لحفر الآبار في إطار مشروع تاكنا الخاصواكتفت بتبرير الشرعية الم

وترى اللجنة أن مقبولية التدابير التي تقوّض أو تعرقل إلى حـد كـبير الأنـشطة                  ٦-٧
الاقتصادية الهامة ثقافياً لأقلية أو جماعة ما من جماعات السكان الأصليين، إنما تتوقف على ما               

عنية للمشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة إذا كانت الفرصة قد أُتيحت لأفراد الجماعة الم
بهذه التدابير وعلى ما إذا كانت هذه التدابير ستسمح لهم بمواصلة الاستفادة مـن نـشاطهم            

وترى اللجنة أن المشاركة في عملية صنع القرارات يجب أن تكون فعالة،            . الاقتصادي التقليدي 
ية فحسب، بل موافقتـهم الحـرة والمـستنيرة         وهو أمر لا يتطلب استشارة أفراد الجماعة المعن       

هذا فضلاً عن أن التدابير يجب أن تحترم مبدأ التناسب كي لا تعرّض للخطـر               . والمسبقة أيضاً 
  .بقاء المجتمع وأفراده 

وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم في أي وقت من الأوقـات                  ٧-٧
وفضلاً عـن   . لجماعة التي تنتمي إليها بشأن حفر الآبار      باستشارة صاحبة البلاغ ولا أفراد ا     

ذلك، لم تطلب الدولة الطرف إجراء دراسات من جانب هيئة مـستقلة مختـصة لتحديـد                
سيترتب على حفر الآبار من آثار على الأنشطة الاقتصادية التقليدية، ولم تتخـذ تـدابير                ما

__________  
 .٢-٣٢، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية  (ضد كندا عصبة بحيرة لوبيكون    )٥(
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وتلاحظ اللجنة أيضاً . ضرار التي حدثتللحد من الآثار السلبية المترتبة على ذلك وإصلاح الأ
أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من مواصلة الاستفادة من نشاطها الاقتصادي التقليدي بـسبب              

ولذلك ترى اللجنة أن تصرف الدولـة الطـرف أدى إلى           . جفاف الأرض ونفوق مواشيها   
. أفراد جماعتها إلحاق أضرار جسيمة بأسلوب حياة وثقافة صاحبة البلاغ باعتبارها فرداً من            

وتخلص اللجنة إلى أن الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف تنتهك حق صاحبة البلاغ في               
  . من العهد٢٧التمتع بثقافتها بالاشتراك مع أفراد جماعتها الآخرين، عملاً بأحكام المادة 

ط اللجنة  ، تحي ٢من المادة   ) أ(٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار الفقرة           ٨-٧
 في تاكنا والمـدعي العـام       ١علماً بالقضية التي أحالتها صاحبة البلاغ إلى المدعي العام رقم           

وتلاحظ أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى ضد شركة مشروع             . الرئيسي
تاكنا الخاص، فإن المحكمة الجنائية المختصة لم تسمح بالنظر في القضية بسبب خطأ إجرائـي               

وفي ظل هـذه الظـروف   . م الافتقار إلى تقرير كان من المفترض أن تقدمه السلطات هو زع 
الخاصة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف حرمت صاحبة البلاغ من الحق في سـبيل انتـصاف          

ا المعترف بها في العهد، على النحو المنصوص عليـه في           ـاك حقوقه ـفعال فيما يتعلق بانته   
  .٢٧وءة بالاقتران مع المادة  مقر٢من المادة ) أ(٣الفقرة 

 وفي ضوء النتائج المشار إليها أعلاه، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يدعو إلى تنـاول                 ٩-٧
  .١٧شكوى صاحبة البلاغ فيما يتعلق بانتهاك المادة 

 ٤وبناء على ما سبق، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة                -٨
توكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة      من البرو  ٥من المادة   

مـن  ) أ(٣ والفقرة   ٢٧والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة           
  .٢٧ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢المادة 

لطرف  من العهد، تطلب اللجنة إلى الدولة ا       ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -٩
أن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وأن تتخذ تدابير لتعويضها بـشكل يتناسـب               

والدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم وقـوع          . والضرر الذي لحق بها   
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

صاص اللجنة في   وقد اعترفت بيرو لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باخت          -١٠
 مـن   ٢تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وتعهدت، بمقتضى المـادة                

العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها             
. انتـهاك وقابلاً للتطبيق في حالة التثبت من حدوث         في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً      

 يوماً، معلومات عن التدابير الـتي      ١٨٠وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          
  . كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى نشر آراء اللجنة. اتخذتها لتنفيذ آرائها

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي            [
  ]. بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقريروستصدر لاحقاً
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  ا ضد تركمانستانفمويإكل، ١٤٦٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -ضاد   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (

يمثلها محام هـو الـسيد      ( السيدة مرال إكليموفا      :المقدم من
  )كينيث لويس

  صاحبة البلاغ  :ةالشخص المدعى أنه ضحي
  تركمانستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥يوليه / تموز٢٧  :تاريخ البلاغ

 ـ        :الموضوع ك، ـالتوقيف والاحتجاز التعسفيان، بمـا في ذل
  الإقامة الجبرية

 ـ  الانتصافاستنفاد سبل     :المسائل الإجرائية ة مـن   ـ المحلية، والمقبولي
  حيث الموضوع

التوقيف والاحتجاز التعسفيان، والحق في الحريـة         :ةالمسائل الموضوعي
والأمان على شخصها، والحق في تبليغها بأسـباب        
التوقيف والتهم الموجهة ضدها، والحق في مثولهـا        
على الفور أمام قاض، والحق في أن ينظر قاض في           
مشروعية احتجازها وفي حريـة التنقـل، وعـدم     

  التعرض لأي تدخل تعسفي أو غير مشروع
، ١٧ و ١٢، والمادتـان    ٩ من المادة    ٤-١الفقرات    :اد العهدمو

  ١٤من المادة ) ج(و) أ(٣والفقرتان 
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠في  وقد اجتمعت  

__________  
السيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمـد        برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزه    
أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي       

مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لـويس       زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد      
والـسيد فابيـان عُمـر    رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،        ثيرو، والسيد    - بيريز سانشيز   

  .ثيلينسالفيولي، والسيد كريستر 
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 الذي قدمته السيدة مرال إكليموفا      ١٤٦٠/٢٠٠٦من النظر في البلاغ     وقد فرغت     
إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص            

  بالحقوق المدنية والسياسية،
تي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ       جميع المعلومات الكتابية ال   وقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
، وهي مواطنة تركمانية، وتقيم حالياً في       السيدة مرال إكليموفا  صاحبة البلاغ هي      - ١

لإقامـة الجبريـة في   لتخضع وفي الوقت الذي قدمت فيه بلاغها إلى اللجنة كانت    . السويد
 ٩وتدّعي صاحبة البلاغ أنها وقعت ضحية انتهاكات تركمانستان للمـواد           . تركمانستان

ويمثلها المحامي السيد   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٧ و ١٤ و ١٢و
  .كينيث لويس

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
سيد سابارمراد إكليموف، نائب وزير الزراعة سـابقاً في         صاحبة البلاغ هي ابنة ال      ١-٢

 ٢٠٠٣، مُنح والداها مركز اللاجئ في الـسويد، وفي عـام            ١٩٩٧وفي عام   . تركمانستان
، بينما كانت تواصل دراستها في المملكة المتحدة،   ٢٠٠١وفي عام   . أصبحا مواطنين سويديين  

مة في بريطانيا، فرُفضت طلباتها،     قدمت صاحبة البلاغ عدة طلبات للحصول على تصريح إقا        
  . ولذلك اضطرت للعودة إلى الدولة الطرف لدى تخرجها

، تعـرّض رئـيس تركمانـستان الـسابق،         ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ٢-٢
، أُديـن الـسيد     ٢٠٠٢ديـسمبر   /وفي كانون الأول  . سابارمرات نيازوف، لمحاولة اغتيال   

آخرين سابقين وحكم عليهم غيابياً بالسجن مدى الحياة سابارمراد إكليموف مع ثلاثة وزراء 
  . بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس

، ألقت لجنة الأمن القومي القبض على صاحبة        ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ٣-٢
وأُطلـق  . )١( بأي تهم قضائية موجهـة ضـدها      تبليغهاالبلاغ دون أمر بالقبض عليها ودون       

وبعد مضي بـضعة أشـهر،      .  بدون أي تهم   ٢٠٠٢ديسمبر  /ول كانون الأ  ٣٠سراحها في   
ولم تتلق صاحبة البلاغ أي إخطار رسمي       . صودرت شقتها وهويتها الشخصية وجواز سفرها     

ولما كان من الإلزامي حمل هوية شخـصية للإقامـة في           . بالقبض عليها أو بمصادرة ممتلكاتها    
__________  

وصف المقرر الخاص التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توقيفها بأنه تعسفي وذلك في تقريره المتعلـق                  )١(
 .٢٠٠٣مارس / آذار١٣بتركمانستان المؤرخ 
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.  بلـدتها الأصـلية    ،قامة في عشق آباد   ن ثلاثة أيام، فقد تعذر عليها الإ      ـعشق آباد لأكثر م   
بيد أنهـا خـلال   . لكن إقامتها كانت في مترل عمتهاووظلت في البلدة لبضعة أشهر أخرى       

، وفي أعقاب مصادرة شقتها، أُجبرت على الرحيل فـذهبت إلى مـيري             ٢٠٠٣صيف عام   
 /في تمـوز  حيث أقامت فيها مع جدتها التي تكفلت بإقامتها إلى حين مغادرتها تركمانستان             

  .٢٠٠٧يوليه 
وعلى الرغم من عدم وجود تهم ضد صاحبة البلاغ، فإنها وُضعت تحت مراقبة دائمة                ٤-٢

وكانت عناصر مسلحة تحرس المترل كل يوم، وطُلب منها أن تثبت وجودها         . في مترل جدتها  
راً  عنـص  ١٢ إلى   ١٠وكانت مجموعة تتألف من     . بانتظام أمام مركز الشرطة المحلي التابعة له      

مسلحاً تقوم بتفتيش مترلها كل يوم تقريباً دون أي تفسير أو أي وثيقة تقدم أساساً قانونيـاً                 
كان والداها يتصلان بهـا،     وكان خطها الهاتفي مراقباً، وعندما      . يبيح عمليات التفتيش تلك   

وقد تمكن والداها من التكلم معهـا في مناسـبات   . كانت الشرطة هي التي ترد على الهاتف     
  .لة أوضحت فيها أنها تخضع لضغوط تلزمها بعدم تلقي أي مكالمات هاتفية دوليةقلي
لكن ووفي البداية، سُمح لها بمغادرة المترل لقضاء احتياجاتها وإن كانت تحت الرقابة،               ٥-٢

وكان هنـاك في جميـع      . ، لم يسمح لأحد بدخول المبنى أو بمغادرته       ٢٠٠٤سبتمبر  /منذ أيلول 
 ١٠ وفي   .داخل المبنى وخارجه، وكان الطعام يصلها مـرتين في اليـوم          الأوقات سبعة عناصر    

، علمت أسرة صاحبة البلاغ أن لجنة الأمن القومي قد قطعـت خطهـا              ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول
وكانت تخضع  . ومنذ ذلك الوقت، ظلت في وضع قانوني غامض يشبه الإقامة الجبرية          . الهاتفي

. أي أساس قانوني لهذه التقييدات المفروضة عليها     لرقابة مستمرة من جانب عناصر مسلحة دون        
  .، طلب الرئيس إلى السويد تسليم السيد سابارمراد إكليموف٢٠٠٣يناير /وفي كانون الثاني

، مُنحت صاحبة البلاغ تـصريحاً بالإقامـة الدائمـة في           ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠وفي    ٦-٢
لد دون تأشيرة خروج، ومنـذ  ادرة البـبمغح للمواطنين في تركمانستان   ـولا يسم . السويد

 أصبح يُشترط عليهم الحصول على تصريح خاص من الشرطة حتى للـسفر إلى              ٢٠٠٠عام  
، شُدد بدرجة أكـبر     ٢٠٠٤سبتمبر  /وبعد أيلول . المناطق التركمانية في أوزبكستان المجاورة    

لى  ولم تتح لصاحبة البلاغ أي إمكانية للحصول ع        .)٢(على إجراءات الحصول على التصاريح    
عرضها لمزيد من عمليـات     ت س تمغادرة البلد دون هذه الوثيقة كان     محاولة  و. تأشيرة خروج 

ا منهلأهذا وكان من المستحيل أن تهرب بهذه الطريقة         . منها ومن أقربائها على السواء    الانتقام  
وقد حاولت مغادرة   . معروفاً تماماً لدى السلطات   كانت تخضع لرقابة مستمرة وكان شكلها       

  .لكن رُفض التصريح لها بذلكو ٢٠٠٣ الطرف في صيف عام الدولة

__________  
دون ( عبور حدود تركمانستان بطريقة غير قانونيـة ) محاولة(وبات على أن  من قانون العق٢١٤تنص المادة    )٢(

 .يعاقب عليها القانون بالعمل القسري أو بالسجن لمدة سنتين) وثائق أو تصاريح سليمة
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  الشكوى    
بـأن عـدم     المحلية، تفيد صاحبة البلاغ      الانتصاففيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ١-٣

وخلال ربيـع   . أي طلب للانتصاف  صدور أي قرار رسمي من القضاء قد حال دون تقديمها           
صال بممثل للأمم المتحدة في عشق آباد،       ، حاولت صاحبة البلاغ مع عمتها الات      ٢٠٠٣عام  

وعلى إثر ذلك استدعاهما مكتب المدعي العام، حيث أُبلغتا بأن أي محاولة أخرى للاتـصال               
  ".لعامأساس الإخلال بالسلم ا"بالأمم المتحدة ستفضي إلى سجنهما على 

يتـها  من حر قد انتهكت لأنها حرمت  ٩ من المادة    ١الفقرة  أن  وتدعي صاحبة البلاغ      ٢-٣
. ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠نوفمبر و / تشرين الثاني  ٢٥بصورة تعسفية في الفترة ما بين       

 لعدم  ٩ من المادة    ٤ لأنها لم تُبلّغ بأسباب توقيفها، والفقرة        ٩ من المادة    ٢وتدعي انتهاك الفقرة    
على ،  ٢٠٠٤سبتمبر  /وصورت صاحبة البلاغ حالتها، اعتباراً من أيلول      . مشروعية احتجازها 

أنها توقيف تعسفي لأنها لم تُبلّغ بأسباب إقامتها الجبرية، ولم يكن لها الحق في اتخاذ إجـراءات                 
 ٤ و ٢ و ١تتيح البت في مشروعية حرمانها من حريتها، وهو ما يشكل بالتالي انتهاكاً للفقرات              

  .٩من المادة 
لي التابعة له يشكل    وتدعي صاحبة البلاغ أن الالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة المح           ٣-٣

، وبالنظر إلى عدم وجود تهمة جنائية ضدها،        ١٢ من المادة    ١انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرة     
كما .  من الحكم نفسه   ٣التنقل المنصوص عليه في الفقرة      حرية  فلا يوجد استثناء من الحق في       

باد إلى مـيري،     لأنها أُجبرت على الانتقال من عشق آ       ١٢ من المادة    ١تدعي انتهاك الفقرة    
  .)٣(ولأنها مُنعت من العودة إلى قريتها الأصلية

، لأنه علـى    ١٤من المادة   ) ج(و) أ(٣وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً انتهاك الفقرتين         ٤-٣
لم تُبلّغ بها ولم    فإنها  الرغم من أن معاملتها تبدو كأنها تنطوي على وجود تهم جنائية ضدها،             

 فيما يتعلق   ١٧أخيراً، تدعي صاحبة البلاغ انتهاك المادة       و. تحاكم بدون تأخير لا موجب له     
بعمليات تفتيش مترلها بدون أي أسس قانونية، وحرمانها من إجـراء مكالمـات هاتفيـة،               

  .)٤(ومصادرة شقتها وجواز سفرها وهويتها الشخصية

  وتعليقات صاحبة البلاغ عليهاالبلاغ ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية     
الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تتهم بأي        أكدت  ،  ٢٠٠٨أبريل  /يسان ن ١٤في    -٤

وصرحت بأن صاحبة البلاغ    .  وأنكرت أنها تعرضت للاضطهاد على أيدي السلطات       ،جريمة
__________  

، الآراء  أكلا ضد توغو  ،  ٥٠٥/١٩٩٢تشير في هذا الصدد إلى السوابق القضائية للجنة في قضية البلاغ رقم              )٣(
، الآراء المعتمدة   مباكا نسوسو ضد زائير   ،  ١٥٧/١٩٨٣، والبلاغ رقم    ١٩٩٦مارس  /ذار آ ٢٥المعتمدة في   

 .١٩٨٣مارس / آذار٢٦في 
 / آذار ٢٩، الآراء المعتمـدة في      استريا ضد أوروغواي  ،  ٧٤/١٩٨٠لاغ رقم   ـتشير صاحبة البلاغ إلى الب     )٤(

 .١٩٨٣مارس 
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 ٢٠٠٧يوليه /قد انتقلت بصحبة جدتها نوربيبي بارابينسكايا إلى السويد بمحض إرادتها في تموز
  .وذلك للالتحاق بأقاربها هناك

، أكّدت صاحبة البلاغ أنـه أُطلـق سـراحها في           ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨وفي    ١-٥
، ولكن بعد مضي أربعة أعوام على الإقامة الجبرية وبعد مـوت الـرئيس              ٢٠٠٧يوليه  /تموز

وقد فرَت إلى تركيا مع جدتها ومن هناك إلى         . ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢١نيازوف في   
ير إلى أن الدولة الطرف لم تنكر مباشـرة أنهـا           وهي تؤكد مزاعمها الأصلية، وتش    . السويد

وهي تعتبر تفسيرات الدولة الطرف مبهمة لأنها لم تدعم         . حرمتها من حريتها لسنوات عديدة    
 علـى   ٢٠٠٨في عـام    أُجبرت  صاحبة البلاغ أنها    ؤكد  وت. الوقائع التي عرضتها  وبالحجج  

ت وظيفتها وجميع ما تملكه من      مغادرة البلد لأنها لم تعد مسجلة في السجل الوطني وقد فقد          
  .أصول وكان أصدقاؤها يخشون أن يراهم أحد بمعيتها

، قدمت صاحبة البلاغ قائمة مفصلة بالأحداث       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ٢-٥
التي وقعت خلال الفترة قيد البحث في تركمانستان، إضافة إلى قائمة بجميع الدبلوماسـيين              

وتقـدم  . قضيتها وكانت على اتصال بهم أثناء إقامتها الجبريـة        الأجانب الذي اطلعوا على     
صاحبة البلاغ تفاصيل عن التواريخ والمواعيد التي التقت فيها بالدبلوماسيين المعنيين، وهـي             

وتفيد صاحبة  . تدفع بأنها تلقت إنذارات بعدم الاستمرار في الاتصال بالدبلوماسيين الأجانب         
مة أنها أرسلت رسالة تتضمن شكوى إلى مكتب المدعي العام          البلاغ في قائمة الأحداث المقد    
  ). لم تتضح الأسباب التي تتعلق بها تلك الشكوى(وإلى وزارة الشؤون الداخلية 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
نية بحقوق الإنـسان،    على اللجنة المع  يتعين  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري

 المحليـة   الانتصافصاحبة البلاغ بشأن عدم استنفاد سبل       تحيط اللجنة علماً بحجة     و  ٢-٦
تقـديم أي    دون قيامهـا ب    لأن عدم صدور أي قرار رسمي ضدها من القضاء قد حال رسمياً           

هذا الادعـاء   في  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن        . دعوى أمام السلطات القضائية   
ولم تقدم أي معلومات تتعلق بتوافر سبل انتصاف قضائية كان من الممكن أن تتاح أو لا تزال 

لإنهـاء  ) ٢-٥رة  الفق(كما تلاحظ الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ        . متاحة لصاحبة البلاغ  
ولذلك، تعتبر اللجنة أنه لا يوجد سبب لعدم مقبولية البلاغ بـسبب عـدم              . إقامتها الجبرية 
 مـن  ٥من المادة ) ب(٢ المحلية وهي تنظر في هذا البلاغ وفقاً للفقرة   الانتصافاستنفاد سبل   

  . البروتوكول الاختياري
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مـن  ) ب(و) أ(٣ والفقرتين   ٩ من المادة    ٣ب الفقرة   ـوفيما يتعلق بالادعاء بموج     ٣-٦
، تلاحظ اللجنة أن كل من الدولة الطرف وصاحبة البلاغ يقرّ بعدم وجود تهم في               ١٤المادة  

، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولـة مـن           سببولهذا ال . الواقع ضد صاحبة البلاغ   
  . من البروتوكول الاختياري٣حيث الموضوع، بموجب المادة 

طرح مسائل أخرى فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، فإن اللجنـة تعتـبر            وحيث إنه لم ت     ٤-٦
، ١٢ مـن المـادة      ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٤ و ٢ و ١ة بموجب الفقرات    ـالادعاءات مقبول 

  .١٧والمادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي                 ١-٧
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١حها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة أتا
 من العهد، الحق في الحرية      ٩ من المادة    ١بموجب الفقرة   لكل فرد   وتذكّر اللجنة بأن      ٢-٧
لأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً               او

فر عن انتـهاك    سقد ت لإقامة الجبرية   بأن ا تذكّر اللجنة   كما  . لمنصوص عليها فيه  للإجراءات ا 
أن الـسلطات   إنكار  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعمد، باستثناء مجرد          . )٥(٩المادة  

أنهـا  بصاحبة البلاغ، إلى دحض ادعاءات صاحبة البلاغ        قد اتهمت أو اضطهدت     التركمانية  
 كـانون   ٣٠ إلى   ٢٠٠٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٥از من   تعرضت للتوقيف والاحتج  

يوليـه  / إلى تموز  ٢٠٠٣، وأنها خضعت للإقامة الجبرية من صيف عام         ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول
 ترى اللجنـة أن     السبب،ولهذا  . قانوني لذلك سند  ، أي زهاء أربع سنوات دون أي        ٢٠٠٧

تجازها كان تعسفياً وهـو  ا خلال هاتين الفترتين وأن احـصاحبة البلاغ حُرمت من حريته   
  . من العهد٩ من المادة ١ما يشكل انتهاكاً للفقرة 

أن صاحبة البلاغ لم تبّلـغ في أي مناسـبة         ب يفيد   الذيدعاء  لااعلماً ب اللجنة  يط  وتح  ٣-٧
ولهـذا  . ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء     . بأسباب توقيفها أو بالتهم الموجهة ضدها     

 مـن   ٢أن هناك انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة         ص اللجنة إلى    ـ، تخل سببال
  . من العهد٩المادة 

لم تتح لهـا أي فرصـة       تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأنه          و  ٤-٧
ولم تردّ الدولـة الطـرف علـى هـذه     . للاعتراض على مشروعية أي من فترتي احتجازها    

تقضي بأن تتـيح المراجعـة القـضائية      ٩ من المادة    ٤قرة  وتذكر اللجنة بأن الف   . الادعاءات
لمشروعية الاحتجاز إمكانية إصدار أمر بالإفراج عن الشخص المحتجز، إذا تبين أن احتجـازه    

__________  
 والـبلاغ ،  ١٩٨٥أبريل  / نيسان ١ في دة المعتم الآراء ،مدغشقر ضد ياونا مونغا ،١٣٢/١٩٨٢ رقم البلاغ )٥(

، ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٥الآراء المعتمـدة في      ،ونيرالكـام  ضد دينكا - غورجي ،١١٣٤/٢٠٠٢ رقم
 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٨، الآراء المعتمدة في عباسي مدني ضد الجزائر، ١١٧٢/٢٠٠٣والبلاغ رقم 
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نظراً وبناء على ذلك، و   . ٩ من المادة    ١يتنافى مع أحكام العهد، ولا سيما مع أحكام الفقرة          
أن حقوق صاحبة الـبلاغ  إلى ضية، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات مر       

  . من العهد٩ من المادة ٤بموجب الفقرة قد انتهكت 
 ١٢بحرية تنقلها، تذّكر اللجنة بأن المادة الخاصة دعاءات صاحبة البلاغ لاأما بالنسبة   ٥-٧

حرية التنقل  في  كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما           حق  من العهد تنص على     
أي تفسير مناسب يبرر القيود     وبما أن الدولة الطرف لم تقدم       . فيه وحرية اختيار مكان إقامته    

التي فرضتها على صاحبة البلاغ سوى رفضها القاطع أن تكون سلطاتها قد استهدفت صاحبة       
، أن القيود المفروضة على حريـة تنقـل         ١٢ من المادة    ٣ عملاً بالفقرة    ،اللجنةترى  البلاغ،  
  . من العهد١٢ من المادة ١بلاغ واختيار مكان إقامتها تشكل انتهاكاً للفقرة صاحبة ال

وأخيراً، ترى اللجنة أن عمليات تفتيش مترل صاحبة البلاغ بدون أسس قانونيـة،               ٦-٧
وحرمانها من أن تجري مكالمات هاتفية ومصادرة شقتها وجواز سفرها وهويتها الشخـصية             

جود أي تفسير مناسب من الدولة الطرف، تـدخلاً          في حال عدم و    ،تشكل) ٤-٣الفقرة  (
  . من العهد١٧تعسفياً في خصوصياتها وشؤون أسرتها وبيتها في إطار أحكام المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨
انتـهاك مـن    البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث           

 ١٧، والمـادة  ١٢ من المادة   ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٤ و ٢و ١جانب تركمانستان للفقرات    
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، تخلص اللجنة إلى أنه يحق لصاحبة البلاغ          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
اللجنـة  وإضافة إلى ذلك، تلـزم      . كافياًها تعويضاً   سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تعويض      

  .مماثلة في المستقبلأخرى الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات 
انـضمامها إلى   لـدى   واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت،             -١٠

انتهاك للعهـد أم     تحديد ما إذا كان قد حدث     البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في      
لجميع الأفـراد الموجـودين في      بأن تكفل    من العهد،    ٢ تعهدت، بمقتضى المادة     ا قد لا، وأنه 

سبل انتصاف فعالـة  الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم   إقليمها والخاضعين لولايتها    
، في   معلومـات  فوقابلة للإنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطر            

ويطلـب إلى   .  يوماً، بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيـذ          ١٨٠غضون  
  .الدولة الطرف أيضاً تعميم آراء اللجنة

. هو النص الأصـلي   نكليزي  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      اعتُمِدت  [
  .]تقريرهذا ال كجزء من صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربيةتوس
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  شارما ضد نيبال، ١٤٦٩/٢٠٠٦ رقم البلاغ  -ألف   -ألف   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٢٨الآراء المعتمدة في (

  ) نيبال-محفل الدفاع  ايمثله (ياسودا شارما  :من المقدم
  اساد شارما وزوجها سوريا برالبلاغ ةصاحب  :ضحية ما المدعى أنهانالشخص
  نيبال  :  الطرفالدولة
  )الأولىتاريخ الرسالة  (٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢٦  :البلاغتقديم  تاريخ

  الحبس الانفراديالاختفاء، و  :الموضوع
   المحليةالانتصافاستنفاد سبل  عدم  : الإجرائية المسائل
  أو العقوبة   التعذيب والمعاملة  حظرالحق في الحياة؛      :الموضوعية المسائل

 في الحرية الفرد حق ؛سية أو اللاإنسانية أو المهينةالقا
واحترام الكرامة الأصيلة   ن على شخصه؛    ا الأم وفي

  في الشخص الإنساني
  ١٠ و٩ و٧ و٦ مقترنةً بالمواد ٢ المادة من ٣الفقرة   : العهد مواد
  ٥ المادةمن ) ب(٢الفقرة   : الاختياريالبروتوكول مواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ بموجب المادة    المنشأة ان، المعنية بحقوق الإنس   اللجنة إن  
   المدنية والسياسية،بالحقوق
  ،٢٠٠٨ر أكتوب/ تشرين الأول٢٨ في اجتمعت وقد  
 ياسودا شارما  المقدم إليها من     ١٤٦٩/٢٠٠٦ النظر في البلاغ رقم      من فرغت وقد  

  دنية والسياسية، المبالحقوقبموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص 
 الـبلاغ   ةها لها صـاحب   ت المعلومات الخطية التي أتاح    جميع  في اعتبارها  وضعت وقد  
  الطرف،والدولة 
  : يليما تعتمد  

__________  
الـسيد  السيد عبـد الفتـاح عمـر،         : في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        شارك  *  

   أهانهـانزو،  -والسيد موريس غليليه    برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه،       
 مايكـل   وانيلا موتـوك، والـسيد    توالسيدة يوليا أن  والسيدة هيلين كيلر،    ي إيواساوا،   غ يو والسيد
والسير نايجل رودلي، والـسيد      فاس بوسادا، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد رافائيل ري     رتي،  أوفلاه

  .إيفان شيرير
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    
 / أيـار ٣ في ت ولدة نيباليةـة ياسودا شارما، وهي مواطن السيد ي ه البلاغ ةصاحب  ١-١

أصالةً عن نفسها ونيابةً عـن       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦، وقد قدمت البلاغ في      ١٩٦٧مايو  
  نيبالدعي أن تو. ١٩٦٣سبتمبر  / أيلول ٢٧زوجها المفقود، سوريا براساد شارما، المولود في        

لكونها لم تُجر تحقيقاً وافيـاً في   ١٠ و ٩ و ٧ و ٦ مقترنة بالمواد    ٢لمادة   من ا  ٣الفقرة   تانتهك
وفي العهـد   ونيبال دولة طـرف في      . ويمثلها محام من محفل الدفاع في نيبال      . ختفاء زوجها ا

  .١٩٩١مايو / أيار١٤منذ البروتوكول الاختياري الملحق به 
، طلبت الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعـزل          ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢في    ٢-١

ر المقرر الخاص المعـني بالبلاغـات       ، قر ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩وفي  . عن أسسه الموضوعية  
  .الجديدة، نيابةً عن اللجنة، أنه ينبغي النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً

   البلاغصاحب كما عرضها الوقائع    
، عاد زوج صاحبة البلاغ إلى بيته بعد أن كـان           ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٢في    ١-٢

). المـاوي ( من مؤيدي الحزب الشيوعي في نيبـال         يعيش متخفياً لمدة خمس سنوات لكونه     
إلى تقديمه  يسلِّم نفسه واقتُرح عليه     أعد طلباً ل  السياسيين الرئيسيين،   بمساعدة بعض الزعماء    و

وفي الساعة الخامسة من    . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٤مكتب رئيس المنطقة في باغلونغ في       
 فرداً من عناصـر     ١٥ أفراد و  ١٠وح بين   صباح ذلك اليوم، جاءت مجموعة تضم عدداً يترا       

الجيش يرتدون الزي العسكري إلى مكان إقامة صاحبة البلاغ في سْرينيغار تُـول، بمنطقـة               
) مجهول الاسم (ودخل النقيب المكلف    . وأيقظت المجموعة صاحبة البلاغ وزوجها    . باغلونغ

احتُجز وقيل له إنه    ثم  . ومعه جندي آخر إلى البيت وأخرجوا زوج صاحبة البلاغ من سريره          
وقام الجنود بعد ذلك بتفتيش البيت بحثاً عن ذخـائر         . سيقتاد إلى الثكنة العسكرية لاستنطاقه    

وعندما غادر الجنـود ومعهـم زوج       . فلم يجدوا شيئاً  . وعن وثائق ذات صلة بالتيار الماوي     
أت زوجهـا   صاحبة البلاغ، تبعتهم صاحبة البلاغ إلى ثكنة كاليدال غُولم العسكرية حيث ر           

لكن قيل لها إنه سـيُفرج عـن        وولم يُسمح لها بالدخول إلى الثكنة       . وهو يقاد إلى الداخل   
  .زوجها بعد الاستنطاق

، ذهبت صاحبة البلاغ إلى الثكنـة العـسكرية         ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٥وفي    ٢-٢
يون أيضاً بـأن  وأخبرها العسكر . فلم يُسمح لها بزيارته   . حاملة طعاماً وملابس ثقيلة لزوجها    

، مُنعت ثانيةً من زيارة زوجها في الثكنة  ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٠وفي  . زوجها في مأمن  
وفي اليوم نفسه، زارها جندي في بيتها وقال إن زوجها أرسله لإحضار بعـض              . العسكرية

لكنه استطاع تحديد اسم التبغ المفضل لـدى الـسيد          وولم يفصح الجندي عن هويته      . التبغ
وقال لها إن زوجها تعرض للضرب وإنه ينبغي أن تكتم أمر زيارتـه بطلـب مـن                 . رماشا
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، بلغت صاحبة البلاغ شائعات عـن تعـرض         ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٢وفي  . زوجها
  .زوجها للتعذيب الشديد في الثكنة العسكرية

زيارة ، طلبت صاحبة البلاغ وحماتها مرة أخرى        ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٣وفي    ٣-٢
دي حارس البوابة إلى الثكنة ثم عاد وقال لهما إن السيد شارما فـرّ في               ـودخل الجن . الزوج
 يستخدمه  أ أثناء نقله إلى قرية أمالاشور ليكشف عن مخب        ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢١يوم  

وكرر ما قاله له الرائد شاندرا باهادور بان؛ أي أن السيد شارما قد غرق في نهـر                 . الماويون
  .كالينغانداكي أثناء هربه

، ذهبت صاحبة البلاغ إلى الثكنة العسكرية للقاء الرائد         ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٢وفي    ٤-٢
. وسألت عن التهمة التي احتُجز زوجها بسببها وعن حالته الـصحية          . شاندرا باهادور بان  

" يينإرهـاب "فكرر الرائد القول إن السيد شارما ذهب في دورية مع الجنود للتعرف علـى               
وسألت صاحبة البلاغ عن جثته في حال قتله على أيـدي           . ماويين آخرين وهرب أثناء ذلك    

لكن الرائد أنكر حدوث أي قتل ورفض الكشف عن أيـة معلومـات             و. القوات العسكرية 
  .أخرى وطلب منها أن تنصرف

، اتصلت صاحبة البلاغ برئيس المنطقة وسـألت عـن          ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٣وفي    ٥-٢
فادعى رئيس المنطقة أنه لا يمكنه تقديم معلومـات         .  الذي تم احتجاز زوجها بموجبه     القانون

، اتصلت صاحبة ٢٠٠٢فبراير / شباط٤وفي . مفصلة عن وضع زوجها بسبب حالة الطوارئ   
البلاغ بمكتب شرطة منطقة باغلونغ للاستعلام عن زوجها، فقيل لها إنه ليس لديهم وقـت               

  .ت بإصرار الحصول على معلومات من السلطات المعنيةلكنها حاولو. للاستماع إليها
، أطلقت منظمة العفو الدولية نداءً لاتخاذ إجراء عاجل         ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٢وفي    ٦-٢

، احتكمت صاحبة البلاغ إلى اللجنـة       ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٩وفي  . من أجل السيد شارما   
، أبلغت اللجنة صاحبة الـبلاغ      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٠وفي  . الوطنية لحقوق الإنسان  

بأنها خاطبت السلطات المعنية لكنها لم تفلح في الحصول على أية معلومات أخرى عن السيد               
واتصلت صاحبة البلاغ كذلك بعدة منظمات أخرى لحقوق الإنـسان في تـواريخ             . شارما

  .مختلفة لكن لم يتمكن أي منها من مساعدتها
ت صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا بطلب رسمي        ، تقدم ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٤وفي    ٧-٢

لإصدار أمر إحضار في حق وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة الشرطة المركزيـة وإدارة              
الجيش المركزية ومكتب إدارة منطقة باغلونغ ومكتب شرطة منطقة باغلونغ وثكنة كادْغادال            

 العليا المدعى عليهم بشرح أسـباب       ، أمرت المحكمة  ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٥وفي  . في باغلونغ 
وتلقت أجوبة من جميع المدعى عليهم في الفترة مـا بـين            . احتجاز الضحية المدعى وقوعه   

وجميعهم، ما عدا مكتب إدارة المنطقة، أنكـروا إلقـاء          . ٢٠٠٣أبريل  /فبراير ونيسان /شباط
ض عليه ولم يقبضوا    وقالوا إنهم لم يصدروا أي أمر بالقب      . القبض على السيد شارما واحتجازه    

. وطلبوا، زيادة على ذلك، إلغاء الأمر بالإحضار      . عليه وإنهم لا يحتجزونه بصورة غير قانونية      
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أما مكتب إدارة المنطقة فقد رد بالقول إن سجلاته تبين أن قوات الأمن ألقت القبض علـى                 
كمة العليا مـن  وطلبت المح . السيد شارما وأنه هرب أثناء دورية وقفز في النهر فلم يخرج منه           

 ٢فقـال المكتـب، في رده المـؤرخ في          . مكتب إدارة المنطقة تزويدها بمزيد من التفاصيل      
، إن جنوداً من ثكنة كاليدال كانوا يقومون بدورية مع السيد شارما في             ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
 حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر على طول طريق دوفان          ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢١يوم  

عندئذ، حاول السيد شارما الفرار فقفز في النـهر         . حيث وقعوا في كمين نصبه لهم الماويون      
وقال مكتب إدارة المنطقة إن صاحبة البلاغ قد أُبلغت         . فاعتُبر أنه مات غرقاً   . ولم يظهر ثانية  
  .بالحادثة شفهياً

ي أيـد سـرد   وطلبت المحكمة العليا مزيداً من التفاصيل من مكتب النائب العام الذ     ٨-٢
ثكنة كاليدال  "وأفاد المكتب أيضاً بأن     . مكتب إدارة المنطقة للأحداث المتعلقة بالسيد شارما      

وبالتـالي فـإن    . غولم قد نُقلت إلى مكان آخر وأن ثكنة كاغادال غُولم انتقلت إلى باغلونغ            
". ة الأولىالثكنة الأخيرة لم تلق القبض على سوريا ولم تتلق أية معلومات عن قضيته من الثكن       

، أمرت المحكمة العليا ثانيةً مكتب إدارة المنطقة بتقـديم       ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢وفي  
وأجاب مكتب إدارة   . بشأن القانون الذي أُلقي بموجبه القبض على السيد شارما        إيضاحات  

اليـدال  المنطقة بأنه أُلقي القبض عليه من قبل قوات الأمن وبالتحديد تلك المرابطة في ثكنة ك           
غُولم دون أمر أو مرسوم من مكتب إدارة المنطقة، وإنما لأغراض التحقيق التي كانت تقـوم                

وقال مكتب إدارة المنطقة إنه يجوز إلقاء القبض على شخص لاستجوابه واحتجازه ولكن             . به
  .السيد شارما توفي في تلك الأثناء

 ـ    ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٢وفي    ٩-٢ ة بـالتحقيق في حـالات     ، قامت لجنة ماليغو المعني
بنشر قائمة بأسماء   )  عن أماكن المفقودين    علناً  للكشف ٢٠٠٤التي أُنشئت في عام     (المفقودين  

وفي رسالة مؤرخة   . ب إدارة المنطقة  ـالمفقودين تضمنت اسم السيد شارما وأوردت رد مكت       
مجدداً أن  ، أيدت وزارة الداخلية رد مكتب إدارة المنطقة وأكّدت          ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢في  

  .السيد شارما ليس محتجزاً لدى الجيش أو تحت سيطرته
وانتظرت صاحبة  . ، ألغت المحكمة العليا أمر الإحضار     ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٦وفي    ١٠-٢

، حصلت  ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٣وفي  . أسباب إلغاء ذلك الأمر   لمعرفة  البلاغ سبعة أشهر    
ن السيد شارما قد غرق في النهر، فإنه لم يكـن           على قرار المحكمة الذي جاء فيه أنه نظراً لأ        

ولم . محتجزاً لدى الدولة أو خاضعاً لسيطرتها وبالتالي فإنه لم يكن هناك داعٍ لإصدار الأمـر              
تتخذ المحكمة العليا أي إجراء لإجبار المدعى عليهم على تقديم جثة السيد شارما، أياً كـان                

  .سبب الوفاة، وفق ما يتطلبه أمر الإحضار
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  الشكوى    
 من ٣تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تُمنح وسيلة انتصاف فعالة ممّا يشكّل خرقاً للفقرة           ١-٣

 وفي حين أن إلقاء القـبض علـى زوج          .لم يُجرَ تحقيق شامل في اختفاء زوجها      و. ٢المادة  
 لا تجيـز أي     ٤صاحبة البلاغ تم أثناء حالة طوارئ معلنة، تذكّر صاحبة البلاغ بأن المـادة              

اختفاء زوجها قسراً    من العهد وبأن     ١٨ و ١٦ و ١٥ و ١١ و ٨ و ٧ و ٦الفة لأحكام المواد    مخ
وهي تجادل بأن عدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة . لم تكن له على أي حال صلة بحالة الطوارئ

ومستوفاة بشأن المحتجزين يزيد من احتمال خضوع المحتجزين للتعذيب ولغيره من أشـكال             
وتجـادل  . مر المحكمة العليا بإجراء تحقيق أو بتقديم الجناة إلى العدالـة          ولم تأ . إساءة المعاملة 

 لا يقدم ١٩٩٦صاحبة البلاغ أيضاً بالقول إن قانون تعويض ضحايا التعذيب الصادر في عام 
إلاّ مساعدة محدودة حيث يستلزم تقديم تفاصيل عن التعذيب الذي تعرضت لـه الـضحية               

أن عدم توفير   بت  حرصوتذكّر بأن اللجنة كانت قد      . دةوتلك معلومات غير متوفرة في العا     
  .)١(سبل انتصاف فعالة هو في حد ذاته انتهاك للعهد

يـشكل انتـهاكاً    وتدعي صاحبة البلاغ أن عدم تحقيق الدولة في اختفاء زوجهـا              ٢-٣
  تفرض على الدول مسؤولية اتخاذ تدابير لمنـع ٦وتذكّر بأن المادة   . ٦لالتزامها بموجب المادة    

وقد عرّض الجـيش سـلامة زوج       . )٢(حدوث حالات الاختفاء والتحقيق فيها بشكل فعال      
صاحبة البلاغ الشخصية للخطر بشكل مباشر حينما أخذه في دوريـة إلى منطقـة تخـضع              

وحتى اليوم  . كما أنه لم يتخذ أية خطوات معقولة لإنقاذه من الغرق المزعوم          . لسيطرة الماويين 
. رد ما حدث لزوج صاحبة البلاغ أثناء فترة احتجازه لدى الجيش          لا يوجد تقرير مستقل يس    

إذ ادعت أغلب السلطات    . وتشير صاحبة البلاغ إلى تقديم ردَّيْن متناقضيْن إلى المحكمة العليا         
أنها لم تقبض على زوجها أو تحتجزه قط، بينما أعلن مكتب إدارة المنطقة أن زوجها غرق في                 

  .النهر بينما كان يحاول الهرب
وتدعي صاحبة البلاغ أن اختفاء زوجها اختفاءً قسرياً وما تعرض له من سوء معاملة   ٣-٣

ولم . فزوجها لم يُحتجز قط في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً         . ٧يشكلان انتهاكين للمادة    
احتجـازه  ) أماكن(ولم يُحفظ قط اسمه ومكان      . تعرف أسرته قط مكان وجوده بالتحديد     

أقربائـه  ر اطـلاع    يتاح وييـسَّ  المسؤولين عن احتجازه في أية سجلات       وأسماء الأشخاص   
 كمـا   لفترة قصيرة، دون توجيه تهمة إليه، لأغراض التحقيق       إذا كان قد احتجز     و. )٣(عليها

__________  
يوليـه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في      ضد زائير  لويييي ماغانا فيليبرت سابقاً   ،  ٩٠/١٩٨١انظر البلاغ رقم       )١(

 .٨، الفقرة ١٩٨٣
 ١٥، الآراء المعتمـدة في      رافائيل موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكيـة     ،  ٤٤٩/١٩٩١انظر البلاغ رقم       )٢(

، الآراء المعتمدة   سيليس لاوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٥-٥، الفقرة   ١٩٩٤يوليه  /تموز
 .٣-٨، الفقرة ١٩٩٦أبريل / نيسان١٦في 

الوثائق الرسمية للجمعية   ،  ٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم            )٣(
 .١١الفقرة  السادس، ، المرفق(A/47/40) ٤٠الملحق رقم ربعون، العامة، الدورة السابعة والأ



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 310 

كان ينبغي إتاحة معلومات تمكِّن من اقتفاء أثره في جميـع           ف يؤكد مكتب إدارة المنطقة ذلك،    
حبسه حبساً انفرادياً يشكل    إلقاء القبض على زوجها و    أن  بوتجادل صاحبة البلاغ    . الأوقات

يـشكل هـو    الكرب الذي أصابها بسبب اختفاء زوجها       وتضيف بأن    .)٤(٧انتهاكاً للمادة   
  .)٥(٧للمادة الآخر انتهاكاً 

 قد انتُهكـت إذ أُلقـي       ٩وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها بموجب المادة           ٤-٣
. ولم توجَّه له قط أية تهمة     . يتم إخباره بأسباب القبض عليه     ولم   ذلكالقبض عليه دون أمر ب    

 ٢١ إلى   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٤في الفترة من    هذا علاوة على أنه حبس حبساً انفرادياً        
ولم تُتح لـه فرصـة      . ، وهي الفترة التي يدعى حدوث الوفاة فيها       ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني 

  . شرعية احتجازهاستشارة محام ولم يتسن له الطعن في
انتُهكت لأنه ذهب   قد   ١٠وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها بموجب المادة           ٥-٣

  .ضحية اختفاء قسري
 المحلية، تشير صاحبة الـبلاغ إلى أنهـا         الانتصافوفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ٦-٣

أسـباب  الإحضار بغية معرفـة  بأمر الحصول على وسيلة جبر بتقديم طلب لإصدار      حاولت  
بموجب قانون إقامة العدل الصادر في      إذ  . لكن محاولتها لم تجُد نفعاً    . احتجاز زوجها ومكانه  

في : ، يجوز للمحكمة العليا أن تعيد النظر في قضية سبق أن بتَّت فيها لسببين هما              ١٩٩١عام  
حال ظهور واقعة جديدة بالغة الأهمية للفصل في القضية، أو في حال تعارض الحكـم مـع                 

بيد أنه لا يمكن لصاحبة البلاغ، في هذه القضية، أن تطلب . سوابق القضائية للمحكمة العلياال
إعادة النظر لأي من السببين المذكورين لعدم ظهور أية وقائع جديدة ولوجود العديـد مـن     

. القرارات السابقة التي ألغت أوامر إحضار أنكر فيها المدعى علـيهم القـبض والاحتجـاز           
 البلاغ كذلك إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإلى لجنة ماليغو لكـن             وتوجهت صاحبة 

  . المحليةالانتصافوهي تعتبر أنها استنفدت جميع سبل . دون جدوى
وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تضمن قيـام هيئـة                 ٧-٣

أسرته بما يتوصل إليه التحقيـق      مصيره وإبلاغ   عرفة  بتحقيق شامل في اختفاء زوجها لم     محايدة  
وإذا . وينبغي إطلاق سراح زوج صاحبة البلاغ استناداً إلى تلك المعلومـات          . من معلومات 

ثبت أنه قُتل، ينبغي تحديد المسؤولين عن وفاته وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بسبب عرقلتهم             
ل الأسرة على تعويض    وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصو     . سير العدالة وتسببهم في وفاته    

  .كامل وكاف
__________  

، الفقـرة   ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٦، الآراء المعتمدة في     سارما ضد سري لانكا   ،  ٩٥٠/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم     )٤(
 ٢٣، الآراء المعتمـدة في      المقريسي ضد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة       ،  ٤٤٠/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٥-٩

 .٤-٥لفقرة ، ا١٩٩٤مارس /آذار
، ١٩٨٣يوليـه  / تموز٢١، الآراء المعتمدة في كينتيروس ألميدا ضد أوروغواي، ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم    )٥(

 .١٤الفقرة 
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   بشأن مقبولية البلاغالطرف الدولة ملاحظات    
، تذكِّر الدولة الطرف بأن قوات      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

. الأمن ألقت القبض على زوج صاحبة البلاغ بغرض التحقيق في ضلوعه في أنشطة إرهابيـة              
يد مخابئ المتمردين وقيادتهم إليها في أمالاشور في منطقـة          وأثناء مصاحبته قوات الأمن لتحد    

واغتنم زوج . ، وقعوا في كمين وهاجمهم المتمردون٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢١باغلونغ في  
ولم يخـرج مـن   . صاحبة البلاغ الفرصة، وقفز في نهر كاليغانداكي فغرق وهو يحاول الفرار 

  .النهر ثانية وافتُرض أنه غرق
أولهما، أن الدولة الطرف تدفع بكون      .  الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لسببين      وتطعن  ٢-٤

وتجادل الدولة الطرف بتوفر إجراءات مدنيـة       .  المحلية الانتصافصاحبة البلاغ لم تستنفد سبل      
ولم ترفع صاحبة البلاغ دعوى جنائية بتقديم بلاغ أول، وهو          . وجنائية راسخة لصاحبة البلاغ   

فكان ذلك سيؤدي إلى إجراء تحقيق تحت إشـراف مكتـب           . ية دعوى قضائية  نقطة انطلاق أ  
وكانت صاحبة البلاغ تستطيع آنذاك أن تلجأ إلى المحكمة المحليـة، ثم إلى             . المدعي العام المحلي  
  .ويمكن الطعن في قرارات محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا. محكمة الاستئناف

 صاحبة البلاغ، عوضاً عن اتباع الإجـراءات العاديـة          وتشير الدولة الطرف إلى أن      ٣-٤
وتجادل الدولة الطرف بالقول إن ذلك      . قدمت إلى المحكمة العليا طلب إصدار أمر بالإحضار       

فاختـصاص إصـدار أوامـر      . لا يندرج في إطار الإجراءات القضائية العادية وإنما يكملها        
لأسس الموضوعية ثابتة على نحو لا يدع مجالاً الإحضار لا يُلجأ إليه إلاّ عندما تكون الوقائع وا

وقد خلقت صاحبة البلاغ انطباعاً خاطئاً بأنها . للشك ولا توجد سبل انتصاف قانونية أخرى  
 المحلية لأنها لجأت رأساً إلى المحكمة العليا عن طريق طلبها إصـدار             الانتصافاستنفدت سبل   
بأي حال من الأحوال مراجعة قـضائية  لم تلتمس صاحبة البلاغ  وعلى كل،   . أمر بالإحضار 

وأصدرت حكمها  . من المحكمة العليا التي تملك سلطة إعادة النظر في القرارات التي تصدرها           
وتشدد الدولـة   . الذاتي المسبق بأن من المستبعد أن يغير القضاة القرارات الصادرة في قضيتها           

 الإحضار لا يمنع بأي شـكل       الطرف على أن ممارسة المحكمة العليا لاختصاص إصدار أوامر        
وسـبل  .  بموجب الإجراءات القانونية العادية    الانتصافمن الأشكال ممارسة الفرد لحقه في       

  . القانونية متاحة وفعالةالانتصاف
وفي حين أن الدولة الطرف تقر بأن البلد كان يخضع لحالة طوارئ معلنة عندما ألقي                 ٤-٤

ع بالقول إن ذلك الوضع لم يحرم الأشخاص مـن          القبض على زوج صاحبة البلاغ، فإنها تدف      
وهي تشير كذلك إلى أن اتفاق الـسلام الـشامل          .  القانونية العادية  الانتصافالتماس سبل   

 ينص على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تكلـف         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١الموقع في   
  .بالنظر في جميع قضايا الأشخاص المختفين

 .دل الدولة الطرف بأن المحامي لا يبدو مفوضاً لتمثيلها أمام اللجنة، تجاختاماًو  ٥-٤
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، طُلب إلى الدولة الطـرف      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١وفي     ٦-٤
وتشير اللجنـة إلى أنهـا لم تتلـق تلـك     . أن تقدم معلومات عن الأسس الموضوعية للبلاغ 

 أية معلومات بشأن مـضمون ادعـاءات        وهي تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف     . المعلومات
وهي تذكّر بأن الدولة الطرف المعنية ملزمة، بموجب البروتوكول الاختياري،          . صاحبة البلاغ 

. ما اتخذته من تدابير لمعالجة الحالة     بتقديم شروح أو بيانات مكتوبة للجنة توضح فيها المسألة و         
زن الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ إعطاء الووبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد، فيجب     

  .ما دامت مدعمة بالأدلة اللازمة

   ملاحظات الدولة الطرفعلى البلاغ ة صاحبتعليقات    
 المحلية قد   الانتصاف، جادلت صاحبة البلاغ بأن سبل       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠في    ١-٥

نه لا توجـد    فأولاً، تذكّر صاحبة البلاغ بأ    . استُنفدت على عكس ما تدعيه الدولة الطرف      
وبالتالي ليس هناك سبيل انتصاف محلي يجـب        " الاختفاء القسري "هناك جريمة محددة تسمى     

ولم تتخذ الحكومـة    . وليس في الدستور المؤقت نص محدد يمنع الاختفاء القسري        . استنفاده
.  لتجريم الاختفـاء القـسري     ٢٠٠٧إجراء بعد بشأن أمر صادر عن المحكمة العليا في عام           

نظام القانوني المحلي، بتقديم بلاغ أول إلى الشرطة لكي تجري تحقيقاً في جريمة يدعى    ويقضي ال 
إلاّ أن الدولة الطرف توفرت لها معلومات كافية عن الجريمة المدعى وقوعها مـن              . حدوثها

وفي واقع الأمر،   . مختلف المصادر الرسمية وغير الرسمية وكان يجب عليها بالتالي إجراء التحقيق          
 الانتـصاف يبدو أن القضية ليست من النوع الذي يمكن         "الدولة الطرف نفسها بأنه     تعترف  

ولم تذكر الدولة الطرف    ". فيه عن طريق استصدار أمر إحضار وإنما قد تتطلب تحقيقاً مفصلاً          
أنه لا يمكن تقديم بلاغ أول إلا في واحدة من الجرائم الواردة في الملحق الأول بقانون قضايا                 

لذلك اسـتحال أن    . ولا يدخل الاختفاء القسري في قائمة تلك الجرائم       . ١٩٩٢ الدولة لعام 
ويستحيل كذلك أن تقـدم صـاحبة       . تقدم صاحبة البلاغ بلاغاً أول بشأن اختفاء زوجها       

البلاغ بلاغاً أول بشأن تعرض زوجها للتعذيب لأن التعذيب ليس ضمن الجرائم الـواردة في   
وعلى الرغم من أن قانون التعويض عن التعذيب الصادر         . ةالملحق الأول بقانون قضايا الدول    

حالـة  " يسمح بأن يتقدم أحد أفراد الأسرة بشكوى نيابةً عن الـضحية في              ١٩٩٦في عام   
عبء الإثبات الذي يستلزمه القانون لأنه يجب تقديم نسخة         تقديم  ، فإن من المستحيل     "اختفاء

وفي حين أن الدولة تشير     .  المحكمة المحلية المعنية   من تقرير طبي عن الحالة البدنية أو العقلية إلى        
وبالتـالي،  .  المتوفرة الانتصافإلى توفر الإجراءات المدنية لصاحبة البلاغ، فإنها لا تحدد سبل           

فإنه يستحيل على صاحبة البلاغ بموجب القانون الداخلي أن تسعى للانتـصاف في قـضية               
فتقر إلى الآليات الضرورية التي تمكِّنها من تقـديم         اختفاء زوجها لأن النظام القانوني القائم ي      

  .شكوى إلى السلطات المختصة
وفي بعض حالات الاختفاء التي كان معروفاً فيها أن الشخص المختفي قد مات أثناء               ٢-٥

الاحتجاز، حاول الأقارب تقديم بلاغ أول بموجب قانون قضايا الدولة بشأن جريمـة قتـل               
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 الكثير من الحالات، لا يمكن إثبات وفاة الشخص لعدم وجـود            غير أنه، في  . أدعى وقوعها 
وبالتالي، فإنه من المستبعد أن يؤدي تقديم بلاغ أول بشأن جريمة قتل أو في حالة وفاة                . الجثة

وعلى أية حال، أدى تقديم بلاغ أول       . غير طبيعية إلى إجراء تحقيق وملاحقة قضائية ناجحين       
إلى تهديد المدَّعين وأسرهم لإجبـارهم      ) الات اختفاء وهي ليست فقط ح   (في بعض الحالات    
فقد .  وزيادةً على ذلك، رفضت الشرطة بلاغات أولى لأسباب مختلفة         )٦(على سحب البلاغ  

ادعت الشرطة أحياناً أن القضية قضية سياسية لا يمكنها أن تتخـذ إجـراءً بـشأنها أو أن                  
جل الشرطة ولا يزال يعمـل في       الشكوى مقدمة ضد فرد من أفراد الجيش أعلى درجة من ر          

وإذا رفضت الشرطة قبول البلاغ، يمكن اللجوء إلى رئيس المنطقـة، ثم إلى محكمـة              . المنطقة
غير أن ذلك الإجراء غير مجدٍ لأن هناك عدة حالات واصل فيها مكتب شـرطة               . الاستئناف

 .هذا الشأنالمنطقة رفض تسجيل البلاغ الأول بالرغم من صدور أمر من رئيس المنطقة في 

وفي حين أن الدولة الطرف تدعي أن النظام القضائي المحلي يعمل بشكل سليم، فإن                ٣-٥
" اختفـاء "صاحبة البلاغ تذكّر بأنه حتى لو كانت قد تمكنت من تقديم بلاغ أول بـشأن                

، فإن تحقيق الشرطة كان سـيتوقف بحلـول تـشرين           ٢٠٠٢يناير  /زوجها في كانون الثاني   
 عندما أنشات الحكومة هيكلاً قيادياً موحداً وُضعت بموجبه الـشرطة           ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني

ويعـني ذلـك أن     . وقوات الشرطة المسلحة شبه العسكرية تحت قيادة الجيش الملكي النيبالي         
تقديم بلاغ أول إلى الشرطة بشأن أفعال ارتكبها الجيش لم يكن سيؤدي إلى تحقيق مـستقل                

 تلك الفترة على اللجوء إلى الشرطة، وحتى في تلك الحالة           وقليل من الناس من تجرأ في     . ونزيه
وتذكّر صاحبة البلاغ   . كان الرد هو أن الشرطة لا تملك سلطة التحقيق في تصرفات الجيش           

 وتـشرين   ٢٠٠١نـوفمبر   /في الفترة ما بين تشرين الثاني     التي فرضت   كذلك بحالة الطوارئ    
اختفاء زوجها حدث في فترة كان اللجوء       لذلك فإن من الواضح أن      و. ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني

فيها إلى القضاء محدوداً بسبب القيود المفروضة على النظام القانوني نفسه نتيجة لحالة الطوارئ 
وبعيد إلقاء القبض على زوج صـاحبة     . والخوف على السلامة الشخصية بسبب حالة التراع      

 مما جرّدها مـن كـل وسـيلة         البلاغ، قُطع خط الهاتف الخاص بها لمدة سنة كإجراء عقابي         
  .للاتصال بالناس إذا احتاجت إلى مساعدة أو شعرت بتهديد

أمّا فيما يتعلق بإمكانية تقديم بلاغ أول بشأن القتل أو الوفاة غير الطبيعيـة، فـإن                  ٤-٥
صاحبة البلاغ تشدد على أن وفاة زوجها أثناء محاولة للهرب من حراسة قوات الأمن أمرٌ لم                

وقد كانت  . لذلك، فإنها غير ملزمة بتقديم بلاغ أول بشأن الوفاة غير الطبيعية          . يثبت حصوله 
الدولة الطرف، على أية حال، تعرف تماماً أمر اختفاء زوجها وموته المزعوم عـن طريـق                

. مقالات الصحف التي توثِّق اختفاءه في ذلك الوقت وعن طريق طلب إصدار أمر الإحضار             
 من لائحة قضايا ٤ من المادة ٦ و٥ون قضايا الدولة والفقرتين  من قان٩ و٧المادتين وبموجب 

__________  
ــوعي،    )٦( ــير الط ــسري أو غ ــاء الق ــالات الاختف ــني بح ــل المع ــق العام ــر الفري ــر تقري انظ

(E/CN.4/2005/65/Add.1) ٢٦، الفقرة. 
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الدولة، فإن مكتب شرطة المنطقة مسؤول عن فتح تحقيق في جميع الأفعال المشبوهة التي تنتهي         
لذلك فإن الدولة الطرف مسؤولة عن إجراء تحقيق كامل في الظروف التي أحاطت        . إلى علمه 

  . حتى في حال عدم تلقي بلاغ أول، المزعومةبوفاة زوج صاحبة البلاغ 
وتذكّر صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من كونها تقـدمت بطلـب إصـدار أمـر                  ٥-٥

بالإحضار إلى المحكمة العليا، فإن التحقيق الذي أجري للكشف عن مكان زوجها بأمر مـن             
 أمـام   وهي تجادل بالقول إنها لم تتمكن من الطعـن        . المحكمة العليا كان منحازاً وغير فعال     

المحكمة العليا مثلما تلمِّح إلى ذلك الدولة الطرف نظراً لعدم صدور حكم محكمـة في هـذه        
في قانون البلـد، فإنهـا لم       " الاختفاء"ونظراً لعدم وجود جريمة     . القضية للأسباب المبيّنة آنفاً   

وهي لم تستأنف قرار المحكمة العليـا رفـض         . زوجها" اختفاء"تستطع تقديم شكوى بشأن     
ب إصدار أمر الإحضار لأنه لم يكن هناك سبب موضوعي للاعتقاد بأن طلب الاستئناف              طل

وحتى تعيد المحكمة العليا النظر في حكمها، يجب على         . كان سيُنظر فيه بمزيد من الاستقلال     
والأمر لم يكـن كـذلك في هـذه      . صاحب الطلب أن يبيّن وجود وقائع أو بيِّنات جديدة        

، كان القاضي الذي رفض طلب إصدار أمر الإحضار هو نفـسه           وعلاوة على ذلك  . القضية
. وهذا يحد بشدة من إمكانية إعادة النظر في القضية بشكل فعال          . من سيعيد النظر في الحكم    

ونتيجة لهذه المشاكل المتعلقة بالإجراءات فمن النادر جداً في نيبال أن تُطلب إعادة النظـر في     
  .قرارات رفض إصدار أوامر الإحضار

وسُـجلت  . وتذكّر صاحبة البلاغ بأنها لجأت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان            ٦-٥
، أعلمت أن التحقيق بلغ     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥وفي  . ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٣شكواها في   

إذ يمكنها، . وسلطات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محدودة على أية حال   ". مراحله الأخيرة "
يق، أن تصدر توصيات بشأن التعويض وإجراء تحقيقات إضافية مـن           بعد الفروغ من التحق   

ويكون مصير العديد   . غير أنها لا تملك سلطة إصدار قرارات ملزمة       . أجل تقديم الجناة للعدالة   
أما فيما يخص لجنة ماليغو، تجادل صاحبة البلاغ بأن التحقيق الـذي            . من توصياتها الإهمال  

للجنة اكتفت باقتباس جواب مكتب رئيس المنطقة الذي جاء         فا. أجرته اللجنة لم يكن مقنعاً    
أمّا فيما يتعلق . فيه أن زوج صاحبة البلاغ غرق عندما كان يحاول الفرار من القوات المسلحة

بإشارة الدولة الطرف إلى لجنة الحقيقة والمصالحة التي ستُنشأ في المستقبل، فإن صاحبة البلاغ              
ولا تشكل  ة بمقبولية هذا البلاغ لأن هذه اللجنة لم تُنشأ بعد           تعتبر تلك المعلومة غير ذات صل     

  .سبيلَ انتصاف موجوداً
وختاماً، فيما يتعلق بالتفويض الصادر من صاحبة البلاغ لتقديم شـكوى، تـشير               ٧-٥

  .صاحبة البلاغ إلى أنها وقّعت على النسخة الأصلية من البلاغ المقدم إلى اللجنة
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   على اللجنةعروضةالم والإجراءات المسائل    

  النظر في مقبولية البلاغ    
 وفقاً على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،    رد في بلاغ، يتعين     ينظر في أي ادعاء     ال قبل  ١-٦

 البروتوكولبموجب  أم لا   مقبولاً  البلاغ   أن تقرر ما إذا كان       ، من نظامها الداخلي   ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البرتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢ ما تقتضيه الفقرة     وفقجنة،   تحققت الل  وقد  ٢-٦
مـن إجـراءات     قيد البحث بموجب إجراء آخـر        ليستنفسها  الاختياري، من أن المسألة     

 .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

، تلاحظ اللجنة حجـة الدولـة       المحلية الانتصافبشرط استنفاد سبل     يتعلق وفيما  ٣-٦
بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً حجة     . لبلاغ لم تتقدم إلى الشرطة ببلاغ أول      الطرف بأن صاحبة ا   

صاحبة البلاغ التي تذهب إلى أن تقديم هذا البلاغ إلى الشرطة نادراً ما يفضي إلى إجراء أي                 
اتخـذت  ة البلاغ قد    ـك إلى أن صاحب   ـوهي تشير كذل  . تحقيق في اختفاء الشخص المعني    

انظـر  (ة في باغلونغ    ـالشرطة المحلي رئيس المنطقة ومكتب    عدة إجراءات، بما في ذلك لدى       
، قدمت صاحبة البلاغ أيـضاً طلبـاً إلى         ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٤وفي  ).  أعلاه ٥-٢الفقرة  

المحكمة العليا لاستصدار أمر بالإحضار وهو الطلب الذي أُلغي بعد سنتين من تقديمه على الرغم              
وتلاحظ اللجنـة   . البلاغ ظلت على غموضها   من أن الظروف التي اختفى فيها زوج صاحبة         

أيضاً أن التحقيق لا يزال جارياً بعد مرور ست سنوات على تسجيل شكوى صاحبة الـبلاغ                
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد          . لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    
  .توكول الاختياري من البرو٥من المادة ) ب(٢استوفت الشروط المطلوبة في الفقرة 

وفيما يتعلق بالتفويض بتقديم الشكوى، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ وقعت على   ٤-٦
فتخلص من ذلك إلى أنها فوضت . النسخة الأصلية من الشكوى التي قدمها محاميها إلى اللجنة

  .المحامي حسب الأصول في تقديم شكواها إلى اللجنة
نة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظـر في الـبلاغ            وفي ظل هذه الظروف، ترى اللج       ٥-٦

ولا تجد اللجنة أي سبب آخر    .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢بموجب الفقرة   
لعدم قبول البلاغ وتنتقل بالتالي إلى النظر في أسسه الموضوعية فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة              

  .٢ من المادة ٣ وبموجب الفقرة ١٠ و٩ و٧ و٦بموجب المواد 

  الموضوعية في الأسس النظر    
ضوء جميع المعلومات المتاحـة  في البلاغ هذا  المعنية بحقوق الإنسان في  اللجنة نظرت  ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة وفقاًلها 
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م ، تعترف اللجنة بحج   حبساً انفرادياً زوج صاحبة البلاغ    حبس  وفيما يتعلق بادعاء      ٢-٧
وهي تـذكّر   . معاناة الشخص المحتجَز إلى أجل غير مسمّى دون أي اتصال بالعالم الخارجي           

الحبس ، الذي يوصي الدول الأطراف باتخاذ التدابير لمنع         ٧ بشأن المادة    ٢٠ العام رقم    هابتعليق
في حبس حبساً انفراديـاً     وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أن زوجها         . )٧(الانفرادي

ينـاير  / كانون الثاني٢١ حتى يوم وفاته المزعومة في  ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٢ة من   الفتر
وفي ظل . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ رأت زوجها وهو يقتاد إلى ثكنة الجيش         . ٢٠٠٢

تلك الظروف، ولعدم تلقي أية شروح من الدولة الطرف في هذا الشأن، يجب إعطاء الوزن               
وتخلص اللجنة إلى أن إبقاء زوج صاحبة الـبلاغ رهـن           . بة البلاغ الواجب لادعاءات صاح  

  .)٨( من العهد٧الأسر ومنعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي يشكل انتهاكاً للمادة 
، تبين المعلومات المعروضة على اللجنة أن أفراداً من         ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٣-٧

ألقوا القبض على زوج صاحبة البلاغ دون أمر بالقبض وأنـه           الجيش يرتدون الزي العسكري     
وتذكّر اللجنة بـأن    .  دون أن يخبَر بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه         حُبس حبساً انفرادياً  

ونظراً لعـدم  . زوج صاحبة البلاغ لم يمثل قط أمام قاض ولم يستطع الطعن في شرعية احتجازه   
  .)٩(٩ الطرف، تخلص اللجنة إلى أن هناك انتهاكاً للمادة تلقي أية شروح مفيدة من الدولة

وفيما يخص ادعاء اختفاء زوج صاحبة البلاغ، تذكّر اللجنـة بتعريـف الاختفـاء        ٤-٧
 من نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة         ٧من المادة   ) ط(٢القسري الوارد في الفقرة     

ض على أي أشخاص أو احتجازهم أو       يعني الاختفاء القسري للأشخاص إلقاء القب     : "الدولية
اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بـسكوتها                  

ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطـاء معلومـات عـن               . عليه
". ويلـة مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنيـة ط             

ويشكل أي فعل يؤدي إلى مثل ذلك الاختفاء انتهاكاً للعديد من الحقوق المكرسة في العهد،               
، والحـق في عـدم      )٩المـادة   (بما فيها حق كل شخص في الحرية وفي الأمان على شخصه            

، وحـق   )٧المادة  (التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            
 الأشخاص المحرومين من حريتهم في معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الـشخص         جميع

ك الحق في الحياة أو يمثل تهديداً خطيراً لـذلك الحـق            ـينتهكما أنه   ). ١٠المادة  (الإنساني  

__________  
 .١١، الفقرة )لاه أع٣الحاشية  (٢٠التعليق العام رقم    )٧(
، الفقـرة   ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥دة في   ـ، الآراء المعتم  لوريانو ضد بيرو  ،  ٥٤٠/١٩٩٣انظر البلاغ رقم       )٨(

، ١٩٩٤يوليـه   / تموز ٢١الآراء المعتمدة في    ،  موكونغ ضد الكاميرون  ،  ٤٥٨/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ٥-٨
 .٤-٩الفقرة 

، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٤دة في   ـراء المعتم ، الآ مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤ر البلاغ رقم    ـانظ   )٩(
 .٥-٨الفقرة 



A/64/40 (Vol. II) 

317 GE.09-45376 

، فإنها  ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٢ونظراً لاختفاء زوج صاحبة البلاغ منذ        .)١٠()٦المادة  (
  .١٠ و٩ و٧ و٦ وبالمواد ٢ من المادة ٣ هذه القضية بالفقرة تتذرع في

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صـاحبة الـبلاغ بـشأن                 ٥-٧
وهي تؤكد مجدداً على أن عبء الإثبات لا يجوز أن يقع علـى             . الاختفاء القسري لزوجها  

حبة البلاغ والدولة الطرف    إزاء عدم تساوي فرص صا    كاهل صاحبة البلاغ وحدها، خاصة      
للاطلاع على الأدلة وأن الدولة الطرف هي التي تحصل بمفردها في كثير من الحالات علـى                

 مـن البروتوكـول     ٤ من المـادة     ٢الفقرة  يستشف ضمناً من    و. )١١(المعلومات ذات الصلة  
قـة  التحقيق بحسن نية في جميع الادعـاءات المتعل       أن على الدولة الطرف واجب      الاختياري  

وفي . بانتهاك العهد الموجهة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتـوفرة لـديها            
الحالات التي تكون فيها الادعاءات مدعومة بأدلة معقولة يقدمها صاحب البلاغ والتي يكون             
فيها الحصول على مزيد من التوضيح متوقفاً على معلومات لا تتوفر إلاّ للدولة الطرف، يجوز               

أدلـة  الحصول من الدولة الطرف علـى       لجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مثبتة لعدم         ل
  .تثبت عكس ذلكشروح مقنعة  أو
 كـانون   ١٤وفي هذه الحالة، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة بأن زوجها اختفى في              ٦-٧

بمـا  ور. لآخر مـرة  بنفسها   في ثكنة الجيش في كاليدال غُولم حيث رأته          ٢٠٠٢يناير  /الثاني
وفي حين  . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٠يكون أحد الجنود قد رآه في الثكنة العسكرية يوم          

 بأن زوجها غرق في النهر أثناء       ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٣أن صاحبة البلاغ أُخبرت في      
ه على وجه الدقة    ـل ظروف وفات  ـداد الموتى، فإنها لا تزال تجه     ـمحاولته الهرب واعتُبر في ع    

ونظراً لعدم تلقي أية تعليقات من الدولة الطرف بـشأن اختفـاء            . هل ما حصل له قبلها    وتج
  .٧زوج صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن اختفاءه يشكل انتهاكاً للمادة 

، تلاحظ اللجنة حجة صـاحبة الـبلاغ الـتي        ١٠وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٧-٧
ة قد انتُهكت لأنه كان ضـحية اختفـاء         تتلخص في كون حقوق زوجها بموجب تلك الماد       

وتذكّر اللجنة بأن للأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في أن يُعـاملوا معاملـة              . قسري
وفي هذه القضية، اختفى زوج صـاحبة    . إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني      

نظراً لعدم تلقـي أيـة      و. البلاغ وربما يكون قد مات أثناء احتجازه من قِبل الدولة الطرف          
تعليقات من الدولة الطرف بشأن اختفاء زوج صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن ذلك الاختفاء              

  .١٠يشكل انتهاكاً للمادة 

__________  
، ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ١٦دة في   ـ، الآراء المعتم  سارما ضـد سري لانكا   ،  ٩٥٠/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم       )١٠(

 .٣-٩الفقرة 
، ١٩٨٥يوليـه  / تمـوز ١٧، الآراء المعتمدة في كونتيريس ضد أوروغواي، ١٣٩/١٩٨٣انظر البلاغ رقم      )١١(

، ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤ رقم   ؛ والبلاغ ٢-٧الفقرة  
 .٣-٨الفقرة 
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 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الـبلاغ         ٦وفيما يتعلق باحتمال انتهاك المادة        ٨-٧
ومع ذلك، وبالتذرع   . بة البلاغ والدولة الطرف يتفقان، على ما يبدو، على وفاة زوج صاح         

الإفراج عن زوجها مشيرةً إلى أنها لم تفقد الأمـل في           ، تطلب صاحبة البلاغ أيضاً      ٦بالمادة  
ليس عليها أن تحزر ظروف وفـاة زوج صـاحبة          أنه  وترى اللجنة، في هذه الحالة،      . عودته

لتزامات الدولـة   وحيث إن ا  . البلاغ، خصوصاً أنه لم يُجرَ أي تحقيق رسمي في ذلك الحدث          
 أدناه لن تتغير مهما كان الاستنتاج، فإن اللجنة ترى أنه من غـير              ٩الطرف بموجب الفقرة    

  .٦المناسب في هذه القضية أن تخرج باستنتاج فيما يتعلق بالمادة 
 ١٢وفيما يخص صاحبة البلاغ نفسها، تلاحظ اللجنة ما سببه اختفاء زوجها منـذ                ٩-٧

لذلك فإنها ترى أن الوقائع المعروضة عليهـا  .  لها من كرب وضيق   ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني 
  .)١٢( من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها٧تكشف عن انتهاك للمادة 

 من العهد التي تقضي بأن تكفل الدول   ٢ من المادة    ٣صاحبة البلاغ بالفقرة    تتذرع  و  ١٠-٧
تصاف فعالة وقابلة للإنفاذ لتأكيد الحقوق سبل انإمكانية اللجوء بسهولة إلى فراد لأالأطراف ل

وتولي اللجنة أهمية لإنشاء الدول الأطراف الآليات القـضائية والإداريـة           . المكرسة في العهد  
 العام  هاوهي تحيل إلى تعليق   . المناسبة لمعالجة ادعاءات انتهاك الحقوق بموجب القانون الداخلي       

طرف في ادعاءات حدوث انتهاكات يمكن       الذي ينص على أن عدم تحقيق الدولة ال        ٣١رقم  
وفي هذه القضية، تـدل المعلومـات   . )١٣(أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق للعهد قائم بذاته    

وتخلص على أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من التماس سبل انتصاف فعالة، المتوفرة لدى اللجنة   
، مقترنة بالمواد   ٢ من المادة    ٣اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الفقرة           

 ٧ مقترنة بالمادة ٢ من المادة ٣، فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ؛ وانتهاك للفقرة    ١٠ و ٩ و ٧
  .)١٤(فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة        المعنية واللجنة  -٨
هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن           الملحق بالع  الاختياريالبروتوكول  

 من  ٣للفقرة   و ١٠ و ٩ و ٧للمواد   عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف        المعروضةالوقائع  
 ٧ فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ؛ وعن انتهاك للمـادة           ١٠ و ٩و ٧اد  والممقترنة ب  ٢المادة  

  .علق بصاحبة البلاغ نفسها فيما يت٢ من المادة ٣وحدها ومقترنة بالفقرة 

__________  
، ١٩٨٣يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمدة في     كينتيروس ضد أوروغواي  ،  ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم       )١٢(

يـه  يول/ تمـوز  ٣١، الآراء المعتمـدة في      سارما ضد سري لانكا   ،  ٩٥٠/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ١٤الفقرة  
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣

، المجلـد الأول،    (A/59/40) ٤٠، الملحق رقـم     والخمسونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة          )١٣(
 .١٥الفقرة المرفق الثالث، 

، ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ١٠، الآراء المعتمدة في     د الجزائر ـقريوعة ض ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤لاغ رقم   ـانظر الب    )١٤(
 .١٠-٧الفقرة 
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ل يبتـوفير سـب   ملزمة  الدولة الطرف   تكون    من العهد،  ٢ من المادة    ٣ للفقرة ووفقاً  -٩
إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء زوج صاحبة    ب ذلك    البلاغ، بما في   ةلصاحبعال  فانتصاف  
ة المعلومات  مصيره وإطلاق سراحه على الفور إذا كان على قيد الحياة، وإتاح          معرفة  البلاغ و 

 لصاحبة البلاغ ولأفراد أسرتها عـن        تعويض ملائم  الكافية التي يتوصل إليها التحقيق، وتقديم     
 وفي حين أن العهـد لا يمـنح       .الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وأفراد أسرته        

عتبر، مع  ، فإن اللجنة ت   )١٥(الأفراد الحق في مطالبة دولة من الدول بملاحقة شخص آخر جنائياً          
ذلك، أن الدولة الطرف ليست ملزمة فحسب بأن تجري تحقيقات شاملة في ادعاءات انتهاك              
حقوق الإنسان، ولا سيما الاختفاء القسري وأفعال التعذيب، وإنما هي ملزمة أيـضاً بـأن               

ملزمـة   الطرفوالدولة  . )١٦(تلاحق قضائياً وتحاكم وتعاقب المسؤولين عن تلك الانتهاكات       
  .انتهاكات مماثلة في المستقبلحدوث   لمنعتدابيرالاذ أيضاً باتخ

انـضمامها إلى   قد سلمت، لـدى     إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف        اللجنة،  و  -١٠
أم  انتهاك للعهد    حدثأن تحدد ما إذا كان قد       البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في      

في إقليمهـا  فل لجميع الأفراد الموجودين  من العهد، بأن تك٢تعهدت، بمقتضى المادة أنها  ولا  
قـابلاً  والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً              و

 يوماً، ١٨٠للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 
من الدولة الطرف   ترجو  كما  . تنفيذالراء موضع   هذه الآ معلومات عن التدابير المتخذة لوضع      

  .نشر آراء اللجنة
. النص الأصـلي  علماً بأن النص الإنكليزي هو      اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية     [

  .]تقريرالهذا وسوف تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

__________  
، ١٩٨٩مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      ضد هولندا . أ.م.ك. .ه،  ٢١٣/١٩٨٦غ رقم   انظر البلا    )١٥(

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في      فيسنتي وآخرون ضـد كولومبيـا     ،  ٦١٢/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٦-١١الفقرة  
 .٨-٨، الفقرة ١٩٩٧يوليه /تموز

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوشارف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم       )١٦(
، ٢٠٠٦يوليـه  / تموز١٤دة في  ـ، الآراء المعتم  د الجزائر ـمجنون ض ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ   ١١الفقرة  
 .١٠الفقرة 
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  كاسيادي وآخرون ضد جاماي ١٤٧٢/٢٠٠٦البلاغ رقم  -باء   -باء   
، الدورة ٢٠٠٨أكتوبـر / تشريـن الأول٢٢الآراء المعتمـدة فـي (

  *)الرابعة والتسعون
يمثلـهما المحـامي    (ك  ـنبيل سَيادي وبَتريسيا فين     :المقدم من

  ) هنري بوتييه-جورج 
  صاحبا البلاغ  :الشخصان المدعى أنهما ضحية

  بلجيكا  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( ٢٠٠٦مارس / آذار١٤  :تاريخ تقديم البلاغ
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  :تاريخ قبول البلاغ

بـالأفراد  طلب حذف اسمين من القائمة الموَحَّـدة          :الموضوع
وتنظـيم القاعـدة أو     للطالبان  والكيانات التابعة   

ا التي وضعتها وتشرف عليها اللجنـة       مالمرتبطة به 
  ١٢٦٧المنشأة عملاً بالقرار 

الأفراد الخاضعون لولاية الدولة الطـرف؛ عـدم          :المسائل الإجرائية
 المحلية؛ وجود المسألة ذاتها     الانتصافاستنفاد سبل   

قيد النظر لدى هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق          
  الدولي أو التسوية الدولية

عدم وجود سبيل انتصاف فعال؛ الحق في حريـة           :المسائل الموضوعية
ما، بما في   الحركة والتنقل؛ حق الفرد في مغادرة بلد        

ذلك بلده؛ الحق في محاكمة عادلة؛ مبدأ التكافؤ بين         
الدفاع والإدعاء؛ افتراض البراءة؛ إتاحة فترة زمنية       

؛ مبدأ  الانتصافمعقولة للدعاوى؛ حق إنفاذ سبل      
قانونية العقوبات؛ الحماية من التـدخل التعـسفي        

حريـة  في  ق  الحغير المشروع في الحياة الخاصة؛       أو
__________  

السيد عبد الفتاح عمرو، السيد برافولاتشاندرا      : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم           *  
 شانيه، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إيدوين جونسون، والـسيدة          ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين   

هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة         
يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـس               

وترد في تـذييل    .  ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرر           -يز  سانش
السيد إيفان شيرر، والسيد    : آراء فردية موقعة من قِبَل أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        ) التذييل باء (هذه الآراء   

 .يوغي إيواساوا، والسير نايجل رودلي
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ان والدين؛ الحق في الحرية النقابيـة       الفكر والوجد 
  وحرية تكوين الجمعيات؛ مبدأ عدم التمييز

 ١؛ والفقـرات    ١٢؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد
 ١٨ و ١٧ و ١٥؛ والمـواد    ١٤ من المـادة     ٣ و ٢و
 ٢٧ و٢٦ و٢٢و

   ٥من المادة ) ب(و) أ(٢؛ والفقرتان ١المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخـاص      ٢٨، المنشأة بموجب المادة     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   إن    

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٢في وقد اجتمعت   
نيابة عن نبيـل    قدم إليها   ، الم ١٤٧٢/٢٠٠٦من النظر في البلاغ رقم      وبعد أن فرغت      

 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص       سَيادي وبَتريسيا فينك، بمقتضى أحكام    
 بالحقوق المدنية والسياسية،

ع المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ       ـجميوقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
 هما السيد نبيل سَـيادي والـسيدة        ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤بلاغ المؤرخ   صاحبا ال   -١

 في لبنان؛ والـسيدة     ١٩٦٦يناير  / كانون الثاني  ١والسيد سَيادي من مواليد     . بَتريسيا فينك 
وهمـا يحمـلان    .  في بلجيكا  ١٩٦٥يناير  / كانون الثاني  ٤فينك، وهي زوجته، من مواليد      

 من  ٢ من المادة    ٣ية انتهاكات بلجيكا لأحكام الفقرة      ويدَّعيان أنهما ضح  . الجنسية البلجيكية 
 منـه،  ١٤ من المـادة  ٣ و٢ و١العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرات        

 هنري  -ويمثلهما المحامي السيد جورج     .  منه ٢٧ و ٢٦ و ٢٢ و ١٨ و ١٧ و ١٥ و ١٢والمواد  
ق به حيز التنفيذ لدى الدولة الطرف       ل العهد والبروتوكول الاختياري الملح    ـوقد دخ . بوتييه

وقرر مقرر اللجنة الخاص    .  على التوالي  ١٩٩٤مايو  / أيار ١٧ و ١٩٨٣أبريل  / نيسان ٢١في  
  . الموضوعيةه مقبولية البلاغ عن أسسوالتدابير المؤقتة فصل النظر فيالمعني بالبلاغات الجديدة 
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 لوقائعا    

، )١()١٩٩٩(١٢٦٧لأمـم المتحـدة     استناداً إلى قرارات مجلس الأمـن التـابع ل          ١-٢
 مجلس الاتحاد الأوروبي  لائحة  وإلى  ) ٢٠٠٣(١٤٥٥و) ٢٠٠٢(١٣٩٠، و )٢٠٠٠(١٣٣٣و

 بناءً على   ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٣صاحبي البلاغ في    ضد  ، فُتح تحقيق جنائي     )٢(٨٨١/٢٠٠٢
 .العام البلجيكيدعي طلب مكتب الم

 ـلجـزاءات   الة الطرف لجنة    ، أبلغت الدو  ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩وفي    ٢-٢ أن ب
 Fondationمؤسسة الإغاثـة الدوليـة   سر لاغ هما، على التوالي، مدير وأمينة ـصاحبي الب

Secours International   التي يقال إنها الفرع الأوروبي لمؤسسة الإغاثـة العالميـة ،European 

branch of the Global Relief Foundation في قائمة الجـزاءات  ، وهي رابطة أمريكية مدرجة
  .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٢منذ 
 كـانون   ٢٣(وقد أُدرج اسما صاحبي البلاغ في القوائم المذَيَّلة بقرار مجلس الأمـن               ٣-٢

 )٣()٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثـاني   ٢٧(مجلس الاتحاد الأوروبي    لائحة  و) ٢٠٠٣يناير  /الثاني
، إلا أنه لم يتم إطلاع صاحبي       )٤()٢٠٠٣ر  يناي/ كانون الثاني  ٣١(والأمر الوزاري البلجيكي    

ويكفل تنفيـذ   . التي تبرر إدراج اسميهما في تلك القوائم      " المعلومات ذات الصلة  "البلاغ على   
 بموجـب القـانونين     ع البلجيكي ـالتشريفي  أحكام القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي       

 ١٧رسـوم الملكـي المـؤرخ       ، والم ٢٠٠٣مـايو   / أيار ٣ و ١٩٨٥مايو  / أيار ١١المؤرخَين  
ومع أن صـاحبي الـبلاغ،      . ، والعديد من الأوامر التنفيذية الوزارية     )٥(٢٠٠٠فبراير  /شباط

اللذَين لديهما أربعة أطفال، لم يُدانا أو يُحكَم عليهما، وسجلهما القضائي نظيف، فإن تجميد 
عمل والسفر ونقل الأموال    قائمة يمنعهما من ال   الجميع أُصولهما المالية عقب إدراج اسميهما في        

  .وتغطية المصروفات العائلية
__________  

 من القرار   ٢استكمال القائمة المشار إليها في الفقرة       "المتحدة للجزاءات، ومن مهامها     بشأن إنشاء لجنة الأمم      ) ١(
بانتظام، بطرق من بينها إدراج أسماء الأفراد، والجماعات، والمشاريع والكيانات الخاضـعة            ) ٢٠٠٢(١٣٩٠

 ".عضاء والمنظمات الإقليميةللتدابير المشار إليها آنفاً، استناداً إلى المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأ
فـرض تـدابير    ت و ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٧ في   ة لمجلس الاتحاد الأوروبي، الصادر    ٨٨١/٢٠٠٢ رقم   اللائحة )٢(

تقييدية محددة معيَّنة موجهة ضد أشخاص معيَّنين وكيانات معيَّنة مرتبطة بأسـامة بـن لادن والطالبـان،                 
Official Journal, L139/9, 29 May 2002.  

المعدلـة للائحـة    و ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٧ ة، المؤرخ ١٤٥/٢٠٠٣رقم  لمفوضية الأوروبية   لائحة ا  )٣(
  . للمرة التاسعة٨٨١/٢٠٠٢رقم 

 / حزيـران  ١٥ؤرخ  ـر الوزاري الم  ـ المعدِّل للأم  ٢٠٠٣يناير  /ون الثاني ـ كان ٣١الأمر الوزاري المؤرخ     )٤(
 والمتعلق بالتـدابير التقييديـة      ٢٠٠٢فبراير  /اط شب ١٧ القاضي بتنفيذ المرسوم الملكي المؤرخ       ٢٠٠٢يونيه  

 .الموجهة ضد الطالبان في أفغانستان
   والمتعلق بالتـدابير التقييديـة الموجهـة ضـد الطالبـان     ٢٠٠٠فبراير / شباط١٧المرسوم الملكي المؤرخ     )٥(

 .في أفغانستان
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 بطلبات عديـدة إلى وزراء في بلجيكـا وإلى          ٢٠٠٣وتقدم صاحبا البلاغ في عام        ٤-٢
واستند . رئيس وزرائها، وإلى السلطات الأوروبية والأمم المتحدة والسلطات المدنية البلجيكية         

ن ليس لها سلطة بأالمفوضية الأوروبية صرحت و. الوزراء إلى الالتزامات الدولية لدولة بلجيكا
، بينما اكتفـى رئـيس الـوزراء        )٦(حذف اسمي المدَّعيَين من قائمة وضعتها لجنة الجزاءات       

  .بالإشارة إلى أن ثمة تحقيقاً جارياً من أجل النظر في أدلة جديدة
لة لا يجري   في حا فقد اتضح لصاحبي البلاغ أيضاً      وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية،       ٥-٢

فبرايـر  / شباط ١١وفي  . فيها تطبيق أحكام القانون، حيث لم يتهم أيً منهما بارتكاب جرم          
على أمر يقتضي من الدولة البلجيكية الشروع       حصلا من محكمة بروكسل الابتدائية       ٢٠٠٥

معلومات "وعلى الرغم من وجود     . الموحدةقائمة  الفي الإجراء المتمثل في حذف اسميهما من        
 مفادها عدم توجيه أي اتهام بحق صاحبي الـبلاغ في           -في هذا الشأن    " لة بالموضوع ذات ص 
وأمرت . حذف الاسمينفي  فلم تشرع دولة بلجيكا في الإجراء المتمثل   - ٢٠٠٤فبراير  /شباط

حذف الاسمين لدى في تشرع على وجه السرعة في الإجراء المتمثل     "المحكمة دولة بلجيكا بأن     
 للجزاءات وأن تزود مقدمَي الالتماس بالدليل على ذلك، تحـت طائلـة             لجنة الأمم المتحدة  

وعملاً بهذا الأمر، طلبت الدولة     ".  يورو على التأخر في القيام بذلك      ٢٥٠غرامة يومية قدرها    
 حذف اسمي صـاحبي الـبلاغ مـن    ٢٠٠٥فبراير / شباط٢٥الطرف إلى لجنة الجزاءات في     

  .نة الجزاءات قد اتخذت قراراً في هذا الشأنووقت تقديم البلاغ، لم تكن لج. القائمة
 ١٩كما أكدت محكمة بروكسل الابتدائية براءة المدعيَين، حيث ردَّت الدعوى في              ٦-٢

ولم يُـنقَض   .  بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحقيق الجنائي        ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول 
  .أي من هذين القرارين، وباتا نهائيين

  الشكوى    
 من العهـد،    ٢ من المادة    ٣ا البلاغ حدوث انتهاكات لأحكام الفقرة       يدعي صاحب   ١-٣

 ١٧ و ١٥ و ١٢ منه، والمواد    ١٤ من المادة    ٣ و ٢ و ١ منه، والفقرات    ٤ من المادة    ١والفقرة  
  . منه٢٧ و٢٦ و٢٢ و١٨و
ورفـع  .  المحلية قد اسـتُنفدت    الانتصافويرى محامي صاحبي البلاغ أن جميع سبل          ٢-٣

حكـم نهـائي    بصدور ٢٠٠٥فبراير / شباط١١ى مدنية، اختتمت في     مقدما الالتماس دعو  
 كـانون   ١٩الدولة البلجيكية، ورُدَّت الاتهامات بمقتضى حكم مـستعجَل بتـاريخ           يدين  
وأرسل محامي صاحبي البلاغ عدة رسائل إلى محامي دولة بلجيكـا           . ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول

 الاسمين من القائمة المقدمة إلى لجنة       مستفسراً منه عن إجراءات المتابعة اللاحقة لطلب حذف       
__________  

ة مخولة صلاحية تعـديل      أنه، لَئِن كانت المفوضي    ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨ في الرسالة المؤرخة     يرد )٦(
 كـانون   ٢٢القائمة المرفقة باللائحة، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك ما لم تعدل لجنة الجزاءات قرارها المؤرخ                 

 .٢٠٠٣يناير /الثاني
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ويَذكر المحامي أنه قد تم إحاطة وزراء بلجيكيين وهيئات سياسية تابعة للجماعـة             . الجزاءات
طلب قاعس الدولة الطرف عن اتخاذ إجراءات لتلبية        الأوروبية وهيئات سياسية دولية علماً بت     

  .ذف اسميهما من القائمةبحصاحبي البلاغ 
، حيث أُدرج إسمـا صـاحبي       ١٤ من المادة    ١لق بادعاء الإخلال بالفقرة     وفيما يتع   ٣-٣

البلاغ في القائمة وجمدت أصولهما دون صدور قرار عن أية محكمة في هذا الـشأن، يـرى                 
لهذه التدابير، حسبما عرضـتها الدولـة   " الإداري والمؤقت "المحامي أن لا شك في أن الطابع        

عَدُّ بمثابة جزاءات جنائية، ولا يمكن أن يبرِّر عدم التـدخل           البلجيكية، لا يمكن أن يخفي أنها تُ      
  .القضائي واستطالة فترة فرض الجزاءات

لقد أُخِل باحترام مبدأ افتراض البراءة، وبالحق في سبيل انتصاف فعال، والحـق في              و  ٤-٣
فتراض وتم تجاهل مبدأ ا   . إجراء قضائي تراعى فيه جميع الضمانات الهيكلية والوظيفية الواجبة        

دون وجـود   الموحدة  قائمة  الالبراءة باقتراح الدولة البلجيكية إدراج اسمي صاحبي البلاغ في          
فلئن كان يجـوز    .  من العهد  ١٤ من المادة    ٢، إخلالاً بأحكام الفقرة     "معلومات ذات صلة  "

، وعلى الرغم من أن     "معلومات ذات صلة  "للدول أن تقدم اقتراحاً من هذا النوع استناداً إلى          
هذا المفهوم ليس محدداً بدقة فيما يتعلق بتقييد حرية الفردين المعنيين، فلا بد أن تكون هـذه                 

والتبرير الوحيد الذي أوردته الدولـة      . المعلومات ذات الصلة مدعمة ببيان مفصل للأسباب      
لدى المدَّعيَين صـلات بالرابطـة الأم، أي        "البلجيكية هو وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن         

". ، وبالتالي، بجماعة القاعدة الإرهابيةthe Global Relief Foundationة الإغاثة العالمية مؤسس
 / تـشرين الثـاني    ١٩ة، المقدم في    ـا في القائم  ـراح إدراج اسميهم  ـأضف إلى ذلك أن اقت    

، ما  ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٣، قد جاء بعد أيام قليلة فقط من فتح التحقيق في            ٢٠٠٢نوفمبر  
  .سابقاً لأوانه ولا مبرر لهيجعله يبدو 

 من العهد، يجادل المحامي بأن إدراج اسمي صاحبي الـبلاغ في            ١٥وفيما يتعلق بالمادة      ٥-٣
وبالنسبة إلى دولة بلجيكا، فإن إدراج اسمي صاحبي البلاغ         . القائمة يخل بمبدأ قانونية العقوبات    

. ة وعناصرها الأساسية مجهولـة    في القائمة هو نتيجة لجريمةٍ ارتكباها، لكن تعريف تلك الجريم         
ويجادل المحامي كذلك بأنه، لئن كانت الدول هي وحدها مخولة تفعيل عملية الحـذف مـن                

، فقد ظلت الدولة البلجيكية ترفض القيام بـذلك إلى          "معلومات ذات صلة  "القائمة استناداً إلى    
للدليل الذي يثبـت  قيةَ وهي، برفضها القيام بذلك، قد أولت الأسب     . حين انتهاء عملية التحقيق   
ويحاج المحامي بأنه، على الرغم من أن المحاكم المدنيـة          . افتراض براءتهما عدم ذنب المدعين على     

، ٢٠٠٥فبراير  /البلجيكية قد أصدرت، حسب الأصول، حكماً مؤيداً لصاحبي البلاغ في شباط          
  .فإن مبدأ افتراض البراءة قد أُخِل به إخلالاً واضحاً

، يجادل المحامي بأن لـيس  ٢ من المادة ٣لق بادعاء الإخلال بأحكام الفقرة وفيما يتع   ٦-٣
لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعال في المحاكم الجنائية يمكّنهما من طلـب إنهـاء التحقيـق       

 من قانون التحقيقات الجنائيـة      ١٣٦وتنص المادة   . ثلاث سنوات لى  منذ ما يزيد ع   الجاري  
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نظر في التماس يوجهه    ق بعد سنة واحدة، يجوز لدائرة الاتهام أن ت        إذا لم ينته التحقي   "على أنه   
غير أن المحامي أفاد بأن المحكمة الأوروبية       " محكمة الاستئناف المتهم أو مقدم الشكوى إلى قلم       

تطرح مسائل معينة في القانون المحلي البلجيكي لم يُبَـتّ        "لحقوق الإنسان ترى أن هذه المادة       
مة البلجيكية لم تقدم مثالاً على قرار صادر عن محكمة محلية بموجـب             فيها بعد، وأن الحكو   

 ـنص المادة المدرج أعلاه تأييداً لشخص لم يوجَّه إليه اتهام بفضل تَذَرُّعه بالتماس               ستند إلى  ي
ومن ثم، لا يمكن اعتبار سـبيل       . )٧(" من قانون التحقيقات الجنائية    ١٣٦ من المادة    ٢الفقرة  

  . فعالاً ذلك سبيلاًالانتصاف
ويجادل المحامي بأن الإجراء المتمثل في تقديم المعلومات وفرض الجزاءات يكشف عن              ٧-٣

 ٣انعدام الضمانات الفنية، من قبيل مبدأ التكافؤ بين الدفاع والإدعاء، إخلالاً بأحكام الفقرة              
ة فانتهاك حق صاحبي البلاغ في الحصول على المعلومات وانعـدام الـشفافي           . ١٤من المادة   

والدولة البلجيكية لا تمتثل لأحكـام      . بشأنهما يضعهما في موقف غير مؤات لعرض قضيتهما       
، التي تنص على أن     )٢٠٠٢(١٤٥٢ من قرار مجلس الأمن      ١البند الإنساني الوارد في الفقرة      

تجميد الأصول لا يسري على الأموال والأصول المالية الأخرى الضرورية لتغطية المصروفات            
يترك للدول أن تقرر طبيعة هـذه الأمـوال         ) ٢٠٠٢(١٤٥٢في حين أن القرار     و. الأساسية

من البنـد   للاستفادة  والأصول، فإنه لا يقتضي من الأطراف المهتمة بالأمر أن تقدم التماساً            
 ٢٩ويعود للدولة البلجيكية أن تنبه صاحبي البلاغ إلى هذا البند، وفقاً لأحكام قانون              . الإنساني

 ١١ بشأن السبب الرسمي الموجب للإجراءات الإدارية، ووفقـاً لقـانون            ١٩٩١يوليه  /تموز
ولم . الانتـصاف  بشأن إتاحة إمكانية وصول العامة إلى الإدارة وسبل          ١٩٩٤أبريل  /نيسان

وتتذرع الدولة البلجيكية   . ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١١يَعلَم صاحبا البلاغ بالبند المذكور إلا في        
 حيز التنفيذ بالنسبة لبلجيكا في تاريخ طلب        تكن قد دخل  ت لم   لجماعة الأوروبية لائحة ا بأن  

ويشير محامي صاحبي البلاغ إلى أن الالتماس كان        . صاحبي البلاغ الاستفادة من أحكام البند     
ولم تفصل محكمـة بروكـسل      .  حيز التنفيذ  ةالمذكوراللائحة  قائماً وظل قائماً بعد دخول      

  .الابتدائية بشأن هذا الأمر
 من  ١٤ من المادة    ٣ يتعلق بانعدام الضمانات الهيكلية، إخلالاً بأحكام الفقرة         وفيما  ٨-٣

زمنية معقولة مـن أجـل      هو عدم وجود مهلة     تطبيق الجزاءات   ما حدد   العهد، يرى المحامي    
فقد دام التحقيق ثـلاث سـنوات       . الإجراءات القضائية، وعلى الأخص، من أجل التحقيق      

 مـن العهـد،     ٢من المادة   ) ج(٣لى إخلالٍ بأحكام الفقرة     وثلاثة أشهر، ما ينطوي أيضاً ع     
عدم بذل الدولة البلجيكية أي جهد تقريباً لحذف        وإن  . الانتصافبشأن الحق في إنفاذ سبل      

تتصف بالقبول الضمني للجزاءات    هو أمـر يميز حالة     إنما  ة لجنة الجزاءات    ـالاسمين من قائم  
وعلى الرغم من أن الدولة     . النسبة لصاحبي البلاغ  وما يترتب على ذلك من نتائج لا تُحتَمل ب        

__________  
)٧( Stratégies et Communications et Dumoulin v. Belgique, No. 37370/97 (sect. 3) (fr) – 

(15.7.02), paras. 53-56.  
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البلجيكية قد تعهدت بأن تقدم مجدداً إلتماساً بحذف اسميهما من القائمة في حال رد المحاكم               
  .البلجيكية القضية، فإنها لم تفعل ذلك البتة

مـسألة  ويدفع المحامي كذلك بأن مسؤولية دول معينة ممثَّلة في لجنة الجزاءات              ٩-٣
، قد حالت   "معلومات ذات صلة  "ة مباشرة في حالة الدول التي، في غياب أية          مطروح

دون حذف اسمي مقدمَي الدعوى من القائمة، مخلةً بذلك بأحكام القرار الصادر عـن   
 المنصوص الانتصاف وبحق إنفاذ سبل ٢٠٠٥فبراير / شباط١١  المحاكم البلجيكية بتاريخ

  . من العهد٢ في المادة اعليه
 من العهد، لا يمكن لصاحبي الـبلاغ      ١٢ا يتعلق بادعاء الإخلال بأحكام المادة       وفيم  ١٠-٣

 قبول عرض توظيـف لـدى       منالسيد سَيادي   لم يتمكن   و. السفر بحرية أو مغادرة بلجيكا    
  .الهلال الأحمر في قطر

، يشير المحامي إلى أن التفاصيل الكاملة ١٧وفيما يتعلق بادعاء الإخلال بأحكام المادة   ١١-٣
المتعلقة بصاحبي البلاغ ما برحت متاحةً على نطاق واسع من خلال إدراج لجنة الجـزاءات               

كما أنهما مضطران بانتظام إلى طلب نشر حقوق الرد بغيـة تـصويب             . اسميهما في قائمتها  
فقد لُطِّخت سمعة السيد سَيادي وحُطَّ من قدره، وصُرف من الشركة التي            . مقالات صحفية 

واضطُر إلى أن يقدم طلباً إلى محكمة العمل من أجل          . ٢٠٠٢يوليه  / تموز كان يعمل فيها منذ   
  .الحصول على استحقاقات البطالة، ورُفض طلبه

 من العهد، مقروءَةً بـالاقتران مـع        ١٨وفيما يتعلق بادعاء الإخلال بأحكام المادة         ١٢-٣
لبلجيكية تعرقل إنشاء    منه، يجادل المحامي بأن الدولة ا      ٢٧ ومع المادة    ٢٢ من المادة    ١الفقرة  

ويُمنع صاحبا البلاغ مـن     . رابطات مسلمة هدفها تمويل مشاريع إنسانية في شتى أنحاء العالم         
ممارسة دينهم ومن استحداث وتمويل مشاريع هدفها تحسين الأوضاع المعيشية لغيرهم مـن             

  .ممارسي الديانة الإسلامية
.  مـن العهـد  ٤ من المادة  ١ الفقرة   ويؤكد المحامي عدم استيفاء الشروط المحددة في        ١٣-٣
يُفترض أنهـا تَحـدث بـسبب       والتي  " تعرض للخطر حياة الأمة   الاستثنائية التي   فالحالات  "

الإرهاب وتمويله تؤدي إلى اتخاذ تدابير وتنفيذ إجراءات تُوَلِّد تمييزاً قائماً على ممارسة الديانة              
قيود الوحيدة المسموح فرضـها علـى       وال.  من العهد  ٢٦الإسلامية، ما يخل بأحكام المادة      

إلا أن عكس ذلـك  . حقوق يحميها العهد هي القيود التي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي 
هو ما يجري فيما يتعلق بشريحة معيَّنة من السكان، الأمر الذي يثير شكوكاً حول المبـادئ                 

 ومـا   ،سلطة القـضائية  إن صلاحية مقاضاة الأفراد تعود إلى ال      و. الأساسية لمجتمع ديمقراطي  
قامت به الحكومة البلجيكية من تجميد للحسابات المصرفية لرابطة صاحبي البلاغ ولـصاحبي      

. البلاغ نفسيهما هو شاهد على تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القـضائية            
فراد في  كما أُخِل بمبدأ المساواة، حيث إنه، باسم مكافحة الإرهاب، بات مجرد إدراج أسماء أ             
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قائمة الجزاءات مبرراً كافياً لاتخاذ إجراءات خاصة بحقهم في المحاكم ولفرض جزاءات عليهم             
  .دون محاكمة أو سبل انتصاف فعالة أو حقوق الدفاع

  ملاحظات الدولة الطرف    
، استشهدت الدولة الطرف بقرار مجلس الأمن الذي يـدعو  ٢٠٠٦يوليه / تموز٦في    ١-٤

وهي تضطلع بمهامها،   ]... لجنة الجزاءات [عاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة      الت"جميع الدول إلى    
 كـانون   ٢٠وفي  . )٨("بما في ذلك تقديم المعلومات التي تطلبها اللجنة عملاً بهـذا القـرار            

الـذي يتـضمن البنـد      ) ٢٠٠٣(١٤٥٥ اعتمد مجلس الأمن القرار      ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول
شأن تصريف أعمالها تتضمن الإجراء المتعلـق بطلـب         والمبادئ التوجيهية للجنة ب   . الإنساني

وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون الطلبات مستندةً        . )٩(الشطب من قائمة لجنة الجزاءات    
يقدمها الشخص، الذي يرغب في تقديم طلب لإعادة النظـر في           " معلومات ذات صلة  "إلى  
أُدرجت في اللوائح   يعها قد   وفيما يتعلق بالدولة الطرف، فإن قرارات مجلس الأمن جم        . حالته

الأوروبية، حيث إنه، في أعقاب نقل الاختصاصات من الـدول الأطـراف إلى الجماعـة               
الأوروبية، بات تنفيذ التدابير الاقتصادية التي تقررها الأمـم المتحـدة منـدرجاً في نطـاق          

  .اختصاص الجماعة
  ثة العالمية الـتي تُـدعى     تبين الدولة الطرف أن مؤسسة الإغا      وفيما يتعلق بالوقائع،    ٢-٤

Fondation Secours Mondial هي الفرع الأوروبي لمؤسسة الإغاثة العالمية التي تُـدعى Global 

Relief Foundation وهي منظمة إسلامية للأعمال الخيرية ناشطة في الولايات المتحدة ويشتبه ،
 قد نظر ٢٠٠٢سبتمبر /ول أيل٣والتحقيق الجنائي الذي بدأ في      . في ضلوعها في تمويل القاعدة    

، Fondation Secours Mondialؤسسة الإغاثة العالمية التي تـدعى  بمفي علاقة صاحبي البلاغ 
كما نظر في اتصالات السيد سَيادي العديدة المزعومة، من بينها اتصالات ذات طابع مـالي،               

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٢وفي  . مع عدد من القادة الذين لهم روابط مع شبكة القاعـدة          
 في قائمة لجنـة  Global Relief Foundation، أُدرِجت مؤسسة الإغاثة العالمية المسماة ٢٠٠٢
وترد في القائمة، في جملة ما يرد، روابط المؤسسة بفروعها الأوروبية، ومن بينـها              . الجزاءات

نـاير  ي/ كانون الثاني٢٢وفي . Fondation Secours Mondial مؤسسة الإغاثة العالمية المسماة
، قررت لجنة الجزاءات إدراج اسمي صاحبي البلاغ في القائمة بعد دراسة ما في حوزتها   ٢٠٠٣

، ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاني  ٢٨وفي  . من معلومات وإثر مبادرة من جانب الدولة الطرف       
سما انشرت المفوضية الأوروبية قائمة ضمَّنتها لجنة الجزاءات آخر ما استجد من معلومات وبها 

ة أمراً وزارياً، نُشر    ـدر وزير المالي  ـ، أص ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي  .  البلاغ صاحبي
، متضمناً قائمة بآخر ما استجد منذ إعداد القائمة المـذكورة،           ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٩في  

__________  
 .٩، الفقرة )١٩٩٩(١٢٦٧س الأمن قرار مجل )٨(
 ١٠ وعدلت في    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧مبادئ توجيهية بشأن تصريف أعمال اللجنة، اعتمدت في          )٩(

 .٢٠٠٣أبريل /نيسان
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، طلب صاحبا البلاغ إلى وزراء      ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٧وفي  . ومتضمنةً اسمي صاحبي البلاغ   
 والخارجية أن يتخذوا ما يلزم من خطوات لحذف اسميهما من القائمة، لكنهما             المالية والعدل 

 ٢٦ففـي   : وتلقى صاحبا البلاغ رداً من كل من الـوزراء        . لم يقدما معلومات ذات صلة    
        ، أكد وزير العدل أن تجميد الأصول ليس سوى تـدبير إداري مؤقـت             ٢٠٠٣مارس  /آذار

وعليه، لا يمكن الزعم بأن صاحبي البلاغ . ة أو مصادرة قضائيةلا صلة له البتة بأية إدانة جنائي   
وأبلغهما وزير العدل أن إدراج اسميهمـا في القائمـة          ". دون أي نوع من المحاكمة    "قد أُدينا   

؛ وأحال وزير الخارجية Global Relief Foundationتبرره عضويتهما في مؤسسة الإغاثة العالمية 
، ٢٠٠٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠وفي  . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٨المعلومات ذاتها إليهما في     

رد رئيس الوزراء بأنه طلب إلى وزير العدل أن يجري تحقيقات لدى مكتب المدعي الاتحادي               
بشأن ما أُحرز من تقدم في التحقيق، وأن المكتب يرى عدم إمكانية إغلاق التحقيق بعـد،                

  .نظراً لوجود معلومات جديدة يتعين دراستها
، رفع صاحبا البلاغ دعوى قضائية على الدولة البلجيكية         ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٣وفي    ٣-٤

في محكمة بروكسل الابتدائية، بهدف استصدار أمر لها بأن تقدم طلباً إلى لجنة الجزاءات بشطب               
. اسميهما من قائمتها، مستندين في ذلك إلى أنه لم توجه تهمة إليهما بعد تحقيق دام سنة ونصف                

 الدولة الطرف بأن المعلومات ذات الصلة التي يمكنها بناءً عليها أن تقدم طلب شـطب                وادَّعت
أسماء من القائمة وأن يُستجاب لطلبها هي المعلومات المتعلقة بإغلاق التحقيـق دون صـدور               

 بأنه، بعد سنتين ونصف من      ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١١غير أن المحكمة قد قضت في       . لائحة اتهام 
وامتثلت . ن المعقول المطالبة بتقديم طلب إلى اللجنة بحذف الاسمين من القائمة          التحقيق، بات م  

وقامت أمانة لجنة الجزاءات بتوزيع طلب حـذف        . الدولة الطرف فوراً لقرار المحكمة المذكور     
غير أن إجـراء عـدم      . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤الاسمين من قائمتها على جميع أعضاء اللجنة في         

 على حذف الاسمين من القائمة في غياب اعتراضات علـى ذلـك في      الذي ينطوي (الاعتراض  
قد أُوقف عندما أبدى أعضاء لجنة الجزاءات تحفظات        )) محسوبة بأيام عمل  ( ساعة   ٤٨غضون  

ينـاير  / كانون الثـاني   ١٠وفي  . على التماس الدولة البلجيكية في غضون الفترة الزمنية المحددة        
لجزاءات، من أجل المتابعة الضرورية، الأمر القاضـي        ، قدمت الدولة الطرف إلى لجنة ا      ٢٠٠٦

  .محكمة بروكسل الابتدائيةمجلس قضاء برد القضية في الإجراءات الجنائية والصادر عن 
وطلبت الدولة الطرف إلى مكتب المدعي العام أن يأذن لها بتمحيص الملف الجنـائي       ٤-٤

 ٤وفي  . لجزاءات من معلومات ذات صلة    لصاحبي البلاغ بحثاً عما قد يمكنها تقديمه إلى لجنة ا         
، كررت الدولة الطرف طلبها حذف الاسمين من القائمة استناداً إلى قرار ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

وإلى عدم وجود أية بيِّنة في الملف الجنائي تُبَرِّر الإبقاء على اسمي مجلس قضاة المحكمة الابتدائية   
طرف لم تتجاوز فقط ما كان مطلوباً بمقتضى        والدولة ال . صاحبي البلاغ مدرجين في القائمة    

قرار محكمة بروكسل الابتدائية، بل تجاوزت أيضاً الالتزام الذي أُعرب عنه لمحامي صـاحبي              
نظـر  الوما زال طلب الحذف قيـد  . ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٢البلاغ برسالة رسمية مؤرخة  

  .لجنة الجزاءاتحالياً في 
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 الدولة الطرف إلى أن المسألة التي طرحها صاحبا البلاغ          وفيما يتعلق بالمقبولية، تشير     ٥-٤
يجري بالفعل دراستها لدى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، هـي               

هيئة أخرى من   "وتستوفي اللجنة شروط التعريف بوصفها      . )١٠(لجنة الأمم المتحدة للجزاءات   
 مـن   ٥ من المـادة     ٢بالمعنى المقصود في الفقرة     " هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية     

ونتيجة لذلك، لا بد للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تعلـن عـدم             . البروتوكول الاختياري 
  .اختصاصها فيما يتعلق بالنظر في بلاغ صاحبي البلاغ

وفيما يتعلق بالقضية من حيث أسسها الموضوعية وما يُدَّعى عن حدوث إخـلالات               ٦-٤
تراض البراءة وبالحق في الاحتكام إلى القضاء والحق في محاكمة عادلـة، تـرى الدولـة                بمبدأ اف 

الطرف، أولاً، أنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، يتوجب عليها تقديم معلومات عـن صـاحبي               
على أنه ينبغي، في حالة إدراج منظمة       وتنوِّه الدولة الطرف أن لجنة الجزاءات قد أكدت         . البلاغ

وتـرى  . الهيئات ذهبهأسماء الأشخاص الرئيسيين المرتبطين ئمتها أن تدرج فيها أيضاً خيرية في قا 
الدولة الطرف، ثانياً، أن التدبير موضع التراع لا يمكن أن يكون مخلاً بمبدأ افتراض البراءة ومبدأ                

لقائمة، والسبب الذي استُند إليه للإدراج في ا      . قانونية العقوبات إلا إذا اتخذ شكل عقوبة جنائية       
وصاحبا البلاغ ليسا محقَّين في الادعـاء       . بالقاعدة، ليس في حد ذاته جناية     " روابط"أي وجود   

قد بدأ قبل   كان  لأن التحقيق القضائي     إجراء الدولة الطرف كان سابقاً لأوانه ولا مبرر له،           بأن
في ادعائهما بأن   وترى الدولة الطرف، ثالثاً، أن صاحبَي البلاغ ليسا محقَّين          . ذلك ببضعة أشهر  

فمع أن الدولة الطرف قد ادعت فعلاً أن طلـب  . الدولة الطرف قد أخلَّت بمبدأ افتراض البراءة      
 الذي يشكل برأيهـا  -حذف الاسمين من القائمة كان ينبغي تقديمه بعد انتهاء التحقيق الجنائي        

ائية بوجوب تقديم    فقد حكمت المحكمة الابتد    -يتعين تقديمها إلى اللجنة     " معلومات ذات صلة  "
  .وقد امتثلت الدولة الطرف لهذا الحكم. الطلب دون انتظار انتهاء التحقيق

أما فيما يتعلق بادعاء عدم وجود سبل انتصاف فعالة في المحاكم الجنائية من أجـل                 ٧-٤
إنهاء التحقيق، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ كان لديهما سبيل انتصاف في هـذه               

اً، حيث إنهما قد عمدا إلى مقاضاة الحكومة وحصلا على أمر يقتضي منـها أن               الحالة تحديد 
  .تقدم إلى لجنة الجزاءات طلباً بشطب اسميهما من قائمتها

وفيما يتعلق بالادعاء بأن معلومات وإجراءات الجزاءات التي تتبعها دولـة بلجيكـا        ٨-٤
 مـن  ١٤ من المـادة  ٣فقرة تشهد على عدم وجود ضمانات فنية، تنوه الدولة الطرف أن ال   

العهد تنص على أن لكل متهم بجريمة أن يتم إعلامه بالتهمة الموجهة إليه، وبالتالي، لا تنطبق                
وقد أحيط  . أحكام الفقرة المذكورة على التدابير التي ليست اتهامات ولا هي جزاءات جنائية           

  .سميهما في قائمة الجزاءاتصاحبا البلاغ علماً بالوقائع التي تم الاستناد إليها في إدراج ا

__________  
 تفيــد بـأن المـسألة       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥تشير الدولة الطرف إلى مذكرة من لجنة الجزاءات مؤرخة           )١٠(

 . بعدزالت قيد النظر ولم يُبَتّ فيها ما
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 ـ )٢٠٠٢(١٤٥٢انتهاك البند الإنساني الوارد في القـرار        زعم  وفيما يتعلق ب    ٩-٤ إن ، ف
ة  المعدِّل ٥٦١/٢٠٠٣لجماعة الأوروبية رقم    لائحة ا الإعفاء لأسباب إنسانية منصوص عليه في       

 الدول الأعـضاء   التطبيق مباشرة في جميع      ة وواجب ة ملزم التي تُعَدُّ ،  ٨٨١/٢٠٠٢رقم  للائحة  
     في القانون البلجيكـي،    اولا لزوم لإدماجه  . عملاً بأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية     

جميع المعلومات المتعلقة بالإجراء الواجب     اللائحة  ضمن  تتو. اولا يقتضي الأمر تقديم إشعار به     
ى الدولـة أن   أن عل١٤٥٢/٢٠٠٢وينص القرار   . اتباعه من أجل الاستفادة من هذا الإعفاء      

وليس بمقدور الدولة أن تحدد ذلك      . تحدد المبالغ المالية اللازمة من أجل المصروفات الأساسية       
ما لم يَقُم الأفراد بتزويدها بمعلومات، مثلاً، عن مبلغ إيجـاراتهم أو رهـونهم العقاريـة، أو                 

ي شخص   للجماعة الأوروبية على أن أ     ٥٦١/٢٠٠٣رقم  اللائحة  نص  تو. مصروفاتهم الطبية 
السلطة المختصة ذات الـصلة     إلى  يرغب في الاستفادة من البند الإنساني عليه أن يقدم طلباً           

وقد أُحيط صـاحبا  . لدى الدولة الطرف، على نحو ما هو مدرج في المرفق الثاني من اللائحة          
عـدم  من شـأنه    ولئن كان   . البلاغ علماً باللائحة المذكورة حال نشرها في الجريدة الرسمية        

 الـذي   -فرض التزامات على الشخص الموجَّه إليـه        في الواقع   شعار بقانون إداري يعوِّق     الإ
 فإن التذرع بحق ما لا يتطلب إشعاراً بالقانون الـذي           -يكون، على أي حال، على علم به        

بيد أنه، في القضية    . التذرع بالبند الإنساني  يحول دون   عدم الإشعار لا    وعليه،  . )١١(يستند إليه 
لبحث، كان صاحبا البلاغ على بينة تامة بهذه الإمكانية، وذلك بفضل جملة أمور،             موضوع ا 

 كـانون   ٣٠من بينها الرد على السؤال البرلماني المطروح على وزير العدل والرسالة المؤرخة             
 والموجهة إليهما من رئيس الوزراء طالباً منـهماً موافاتـه بقائمـة             ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

لإجراء المتعلق بالبند الإنساني، حيث إن الإجراء المذكور يكون معلقاً          بالمصروفات لأغراض ا  
غير أن صاحبَي البلاغ لم يقدما بعد طلباً حسب الأصول          . في حال عدم وجود تلك القائمة     

وإن عدم استفادتهما من البند المذكور هـو        . إلى الوزارة، ولم يقدما كذلك أية أدلة وثائقية       
لهذا السبب، ينبغي للجنة أن تعلن أن البلاغ غـير مقبـول            و. نفساهمامشكلة تَسَبَّبا بها هما     

 المحلية الانتصافبُل سُذلك أن .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب الفقرة 
. )١٢(داريةالإ الانتصافسبل  تشير أيضاً إلى    نما  وإقانونية،  ال الانتصافلا تشير فقط إلى سبل      
  .)١٣(لم تُستنفَد) الإدارية( المحلية الانتصافالإنساني يعني أن سبل وإن عدم التذرع بالبند 

__________  
 .تشير الدولة الطرف إلى مجموعة السوابق القضائية لمجلس الدولة في بلجيكا )١١(
 ١٧، الآراء المعتمـدة في       بروف ضد أسـتراليا    قضية،  ١١٨٤/٢٠٠٣تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم        )١٢(

  مـن  ٥مـن المـادة     ) ب(٢تُذَكِّر اللجنة بأن الشرط الوارد في الفقرة        : "٦-٨، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  /آذار
 القضائية  الانتصافلا يشير فحسب إلى سبل      ‘  المحلية الانتصافجميع سبل   ‘البروتوكول الاختياري، باستنفاد    

 هـذه سـيكون بـلا    الانتصاف الإدارية، ما لم يتضح بجلاء أن استخدام سبل      الانتصافبل أيضاً إلى سبل     
 ".جدوى أو ما لم يتوقع منطقياً من صاحب الشكوى اللجوء إليها

، الآراء المعتمـدة في     سانكارا ضد بوركينا فاسو   ، قضية   ١١٥٩/٢٠٠٣ولة الطرف إلى البلاغ رقم      تشير الد  )١٣(
  .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨
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وفيما يتعلق بادعاءات عدم وجود ضمانات هيكلية، ولا سيما عدم احترام الفتـرة               ١٠-٤
الزمنية المعقولة، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لا يبيّنان الأسباب التي تحمل على               

 أن تحديد الطابع المعقول للفترة      ذلك. ترة الزمنية المعقولة للتحقيق   الاعتقاد بحدوث انتهاك للف   
التي التحقيق  إن ما يبرر مدة     و. الزمنية يتوقف على ظروف القضية المطروحة ومدى تعقيدها       

في هذه الحالة هو تعقد الملـف وإجـراء الإنابـات    ثلاث سنوات ونصف السنة،     استغرقت  
 بادعاءات انتهاك الحق في تنفيذ الحكم، فإن الدولة الطرف أما فيما يتعلق. في الخارجالقضائية 

قد نفذت على الفور الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بروكسل الذي يـدين الدولـة          
وتذكّر الدولة الطرف أيضاً بأنها ذهبت إلى أبعد ما ينص عليه الحكم، بأن أحالت              . البلجيكية

  .إلى لجنة الجزاءات حكم رد الدعوى
       ، أضافت الدولة الطرف أن صـاحبي الـبلاغ         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩وفي    ١١-٤

وتمنـع القواعـد    .  من البروتوكول الاختياري   ١لا يخضعان لولايتها بالمعنى الوارد في المادة        
الناظمة للبلاغات صاحبي البلاغ من الاعتراض أمام اللجنة على قواعد الأمم المتحدة المتعلقة             

 الإرهاب، وهي القواعد نفسها التي تمنعهما أيضاً من الاعتراض على تدابير اتخـذتها              بمكافحة
وترى الدولة الطرف في هـذا      . الدولة الطرف تنفيذاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة       

البلاغ بلاغاً موجهاً تحديداً ضد ممارسة الدولة البلجيكية أي سلطة تقديرية محتملة تتمتع بهـا       
  .قاً لقواعد الأمم المتحدةتطبي
للعهد، تدفع الدولة الطرف بأنهـا      " الانتهاكات الموضوعية "وفيما يتعلق بادعاءات      ١٢-٤

. الأمم المتحـدة  لقواعد  أبلغت لجنة الجزاءات فقط بالمعلومات المتعلقة بصاحبي البلاغ وفقاً          
.  البلاغ في القائمة   ولجنة الجزاءات هي التي نظرت في المعلومات وقامت بإدراج اسمي صاحبي          

واتخذت الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة المتاحة لها لشطب اسمي صاحبي الـبلاغ مـن               
وإضافة إلى ذلك،   . القائمة، مع احترام جميع حقوقهما الأساسية واحترام أنظمة الأمم المتحدة         

لسابع من ميثاق   فإن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب قد اعتمدها مجلس الأمن في إطار الفصل ا            
ووجود تهديد للسلم والأمن الدوليين يشكل حالة استثنائية تبرر وضع القيود           . الأمم المتحدة 

وتـنص المـادة    . على التمتع بالحقوق الفردية وفقاً للصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان         
تحدة وفقاً  إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم الم        " من الميثاق على أنه      ١٠٣

لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هـذا                
إذ تتاح علـى    . وهذه التدابير المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب ليست تدابير مطلقة        ". الميثاق

 الأموال ومـن    تجميدللإعفاء من   وجه التحديد إمكانية تقديم طلب إلى لجنة الجزاءات للإذن          
والتدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة ليست موجهة على الإطلاق ضـد الـدين             . التنقلحظر  

  .الإسلامي على عكس ما يحاول صاحبا البلاغ التلميح إليه
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 على ادعاءات دفع محامي صاحبي البلاغ، رداً   ،  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠في    ١-٥

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢بموجب الفقرة   بأن البلاغ غير مقبول     الدولة الطرف   
 لا تمثل لجنة الجزاءات     ،أولاً. هذه المادة لم تستوف   الواردة في   الاختياري، بأن الشروط الثلاثة     

إجراء "على  " التحقيق"وتدل كلمة   . )١٤(هيئة دولية للتحقيق أو للتسوية وفقاً لممارسة اللجنة       
 "investigation"وتشير كلمة ". يرمي إلى توضيح الوقائع"أو على إجراء " نزيه لتحديد الوقائع

وعليه، . قضي ببذل جهد لإقرار الحقيقة وهو فعل ي"to investigate"باللغة الإنكليزية إلى فعل 
غـير أن   . يد الوقائع  هدفها تحد  )١٥(منظمة دولية شير إلى   ت" الهيئة الدولية للتحقيق  "فإن عبارة   

إجراءات الإدراج في القائمة أو الشطب منها التي وضعتها لجنة الجزاءات تدل على أن اللجنة               
وهي تكتفي بإدراج الأسماء التي . لا تقوم بأي تحقيق، وبالتالي فإنها ليست هيئة دولية للتحقيق        

لة ما إذا لم يعترض تقدمها الدول دون التحقق منها، وبشطب أسماء أخرى بناءً على طلب دو         
  .أي من أعضائها على ذلك

فالمعنى العـادي لكلمـة تـسوية       . وثانياً، ليست لجنة الجزاءات هيئة دولية للتسوية        ٢-٥
"settlement "   وفي هذه الحالة، فـإن     ". عملية تتمثل في وضع حد لخلاف أو نزاع       "يفيد كل

 للعهد من جانب الدولة     شطب اسمي صاحبي البلاغ سيؤدي إلى وضع حد للانتهاك المستمر         
بعد أربـع    )١٦(الطرف لكنه لا يشكل الإعادة إلى وضع سابق يحق لصاحبي البلاغ التمتع به            

  .سنوات من الجزاءات، والمفروض أن يشمل استنتاج أن العهد قد خُرق
أن والواقع  . )١٧("الطلب ذاته "تعني  " المسألة ذاتها "وثالثاً وحسبما ما تراه اللجنة فإن         ٣-٥

وفي هذه القـضية، فـإن      . الأمن أنشأ لجنة الجزاءات لمساعدته على مكافحة الإرهاب       مجلس  
المسألة المعروضة على لجنة الجزاءات تتمثل في طلب رفع الجزاءات، في حين أن الطلب المقدم               
إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هو التوصل إلى ما يتثبت أن الدولة الطرف قـد انتـهكت                 

وبناءً على ذلك، فإن المسألة المعروضة على اللجنة المعنية بحقـوق           . يها العهد الحقوق التي يحم  
) أ(٢الإنسان ليست هي ذاتها المعروضة على لجنة الجزاءات على النحو الذي تقتضيه الفقرة               

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 
__________  

يوليـه  / تموز ١٨، قرار بشأن عدم المقبولية اعتمد في        وآخرون ضد كندا  . ب. ج،  ١١٨/١٩٨٢البلاغ رقم    )١٤(
أغـسطس  / آب٥، الآراء المعتمـدة في     اجدج ضد كند  ،  ٨٢٩/١٩٩٨، والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ١٩٨٦
 / نيـسان  ٩، الآراء المعتمـدة في      بروكس ضد هولندا  ،  ١٧٢/١٩٨٤، والبلاغ رقم    ٤-١٠، الفقرة   ٢٠٠٣
  .٣-١٢، الفقرة ١٩٨٧أبريل 

 / نيـسان  ٤، الآراء المعتمـدة في      بابويرام وآخـرون ضـد سـورينام      ،  ١٥٤/١٩٨٣البلاغ رقم    )١٥(
  .١- ٩، الفقرة ١٩٨٥  أبريل

، "ال غير المشروعة دوليـاً    ـن الأفع ـمسؤولية الدول ع   "، المرفق ٥٦/٨٣ ة العامة للأمم المتحدة   قرار الجمعي  )١٦(
  ).أشكال الجبر(، ٣٤المادة 

  .٢-٧، الفقرة ١٩٨٣مارس / آذار٣١، الآراء المعتمدة في فانالي ضد إيطاليا، ٧٥/١٩٨٠البلاغ رقم  )١٧(
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 نحو مـا تطلبـه      رابعاً، إن طلب شطب الاسمين لم يعد قيد نظر لجنة الجزاءات على             ٤-٥
ولم توافق لجنة الجزاءات على طلبي الشطب اللذين قدمتهما      . )١٨(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   

وإضافة إلى ذلك، فـإن     . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٤ و ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤الدولة الطرف في    
 ٢٥مذكرة لجنة الجزاءات التي تذكر فيها أن القضية لا تزال قيد النظـر صـدرت بتـاريخ         

ولذلك لم ينجح إجراء الشطب، ولم تكـن        .  أي منذ أكثر من سبعة أشهر      ٢٠٠٦مايو  /رأيا
الدولة الطرف مصيبة حين استدلت بأن عدم رد لجنة الجزاءات يعني أنها تكون عاكفة علـى                

  .النظر في التماس صاحبي البلاغ
 فالانتـصا وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سـبل               ٥-٥

المحلية لأنهما لم يعملا على تفعيل هذا البند الإنساني، يدفع المحامي بأن التماس تفعيل هذا البند               
إذ المفروض أن تكون سبل     .  المحلية بالمعنى الوارد في العهد     الانتصافلا يعتبر سبيلاً من سبل      

. )١٩(ا حظوظ النجاح   المحلية ذات نفع بمعنى أنها تعالج الحالة، أو بتعبير أدق تتوفر له            الانتصاف
وإن الطلب الذي قدمه صاحبا البلاغ للاستفادة من هذا الحكم لا يمكن أن يؤدي إلى رفـع                 

ة لذلك فإن تفعيل هذا البنـد  ـونتيج. دـكافة الجزاءات، وبالتالي إلى وقف انتهاكات العه     
  .وتوكول من البر٥من المادة ) ب(٢لا يشكل سبيل انتصاف محلياً بالمعنى الوارد في الفقرة 

وفيما يخص الأسس الموضوعية، يجب على الدولة الطرف تحمل مسؤوليتها في تطبيق              ٦-٥
ومن الخطأ الاعتقاد بأن الدولـة الطـرف        . والقرارات ذات الصلة  ) ١٩٩٩(١٢٦٧القرار  

 من الميثاق،   ١٠٣ولا تنطبق المادة    . ستكون ملزمة بتطبيق الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن       
 التي فرضت هذه الجزاءات ناشئة عن إساءة استخدام السلطة من جانب مجلس             لأن القرارات 

وإن مجلس الأمن بفرضه    . ١٠٣بالمعنى الوارد في المادة     " التزامات"الأمن، وبالتالي فإنها ليست     
. تجاوز السلطات التي منحها إياه الميثـاق      قد  جزاءات على الأفراد باسم مكافحة الإرهاب،       

وهذا لا يعني أنهـا     . ت التي تحدد نظام الجزاءات بموجب الفصل السابع       وقد اعتمدت القرارا  
ملزمة لأعضاء الأمم المتحدة، لأن كل قرار تصدره هيئة ما يجب أن يكـون متفقـاً مـع                  

والرقابة التي تمارسها الدول والسوابق القضائية هما حالياً الوسـيلتان          . السلطات التي منحتها  
خدما لمنع مجلس الأمن من فرض إرادتـه أن يثبـت بـصورة        الوحيدتان اللتان يمكن أن تست    

ويجب أن يعمل مجلس الأمن في إطار التفسير        . مصطنعة وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين     
وفي . العرفي للميثاق والسوابق القضائية الدولية، أي احترام أهداف ومبادئ الأمم المتحـدة           

و المحـدد في    ـلسلم والأمن الدوليين على النح    هذه الحالة، لا يشكل صاحبا البلاغ تهديداً ل       
واللجوء إلى الفصل السابع يكون مقبولاً عندما تنجم عن         .  من ميثاق الأمم المتحدة    ٣٩المادة  

__________  
، ١٩٩٧نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٦مدة في ، الآراء المعتبولي كامبوس ضد بيرو ،  ٥٧٧/١٩٩٤البلاغ رقم    )١٨(

  .١-٦ الفقرة
 ٦، الآراء المعتمـدة في      برات ومورغان ضد جامايكا   ،  ٢٢٥/١٩٨٧البلاغ رقم    و ٢١٠/١٩٨٦البلاغ رقم    )١٩(

، ) أعلاه ١٦انظر الحاشية   (،  ٥٦/٨٣ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة    . ٣-١٢، الفقرة   ١٩٨٩أبريل  /نيسان
  )."باتقبول الطل) ("ب(٤٤المادة 
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وفي الفرضيات الأخرى، كانت بعض الدول تعتـرض        . الحالة عواقب وخيمة عابرة للحدود    
في غياب الاعتقاد   ف. قاد بالإلزام دوماً على استخدام الفصل السابع مما يدل على غياب الاعت         

فالـصراع  : والقرارات ذات الصلة قرارات مخلة بالقانون) ١٩٩٩(١٢٦٧بالإلزام يعد القرار    
  .لا يجيز التخلي عن احترام الميثاق كما يفسر حالياً" غير مرئي"ضد عدو 

 .ثم إن فرض جزاءات على الأفراد العاديين ينافي أهداف ومبادئ الأمـم المتحـدة               ٧-٥
. )٢٠( شريطة أن تخدم أهداف ومبادئ الأمم المتحدة       ٣٩والسوابق الدولية تجيز استخدام المادة      

وفقاً لمبادئ العدل والقـانون     "وتشمل تلك الأهداف والمبادئ حفظ السلم والأمن الدوليين         
 فإن الأمر بتجميد أصول تعود إلى شركات خيريـة وإلى أفـراد             ،وفي هذه الحالة  ". الدولي

بحجة واحدة هي الاشتباه في أنهم يمولون الإرهاب الدولي، يشكل انتهاكاً لمبـادئ             يديرونها  
وفي ظـل هـذه     . العدل الواردة في العهد، وبالتالي للقانون الدولي وفي نهاية المطاف للميثاق          

 ـ. الظروف فإن الدولة الطرف ليست ملزمة بتطبيق الجزاءات    ل قـرار يـشكل إسـاءة    فك
طابع ملزم، وعلى الدولة الطرف إيلاء الأسبقية للقواعد القطعية         لاستخدام السلطة يفقد أي     

ت اللجنة في تعليقها العام     ـوقد أعلن . )٢١(على أي التزام آخر   ) قواعد آمرة (للقانون الدولي   
 من العهد لتبرير    ٤لا يجوز للدول الأطراف أن تلجأ تحت أي ظرف إلى المادة            " أنه   ٢٩رقم  

ونتيجة لذلك فإن الدولـة الطـرف       . )٢٢(" للقانون الدولي  القواعد الآمرة ... تصرف ينتهك   
ملزمة بعدم تطبيق الجزاءات إذا كانت جزاءات مخالفة للقواعد الآمرة والقواعد القطعية مـن              

  .القانون الدولي الوارد في العهد
إلى الاتحـاد الأوروبي    اعتمدها  تنفيذ جزاءات فرضها مجلس الأمن و     لا يؤدي   ذا و ه  ٨-٥

وهذا التفسير تؤكـده الـسوابق      . الطرف من مسؤوليتها الدولية بموجب العهد     الدولة  إعفاء  
أن الاتفاقيـة لا تـستبعد نقـل        "القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تـرى         

بـالحقوق الـتي تـضمنها      ‘ الاعتراف‘الاختصاصات إلى منظمات دولية شريطة استمرار       
. )٢٣("طراف قائمة حتى بعد نقل هذه الاختصاصات، تظل مسؤولية الدول الأ   وعليه. الاتفاقية

 ما يحتم على الدولة الطرف الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد بصرف النظر عـن كونهـا           ذاوه
 من الميثاق مسوغاً لترع     ١٠٣ولا تشكل المادة    : في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة     عضواً  

 دولة ما من مسؤولياتها الدولية ١٠٣ المادة ولا تعفي. صفة عدم الشرعية عن انتهاكات العهد
إذا كانت تولي أسبقية لأحد التزاماتها بموجب الميثاق على التزام دولي آخر، وهـي ليـست                

__________  
  .IT-94-I-AR72, Dusko Tadic, 2 October. 1995, Tadic (1995) I ICTY JR 293, para. 29القضية رقم  ) ٢٠(
، )"الامتثال للقواعد الآمرة  "( ٢٦، المادة   ) أعلاه ١٦انظر الحاشية    (٥٦/٨٣ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة     )٢١(

مجموعـة  ، الأمم المتحـدة،     ١٩٦٩مايو  / أيار ٢٣ في    من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة      ٥٣والمادة  
  ).بالتعميم على فعل انفرادي لمنظمة دولية (٣٦٢، ص I-18232، ١١٥٥، المجلد معاهدات الأمم المتحـدة

، المجلـد الأول،    (A/56/40)،  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـم            )٢٢(
 .١١ المرفق السادس، الفقرة

)٢٣( Matthews v. United Kingdom [GC], no 24833/94, CEDH 1999-I – (18.2.99), para. 32.  
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وحـسب  . أساساً لاستبعاد عدم شرعية تصرف في شكل انتهاك الالتزام لا يرد في الميثـاق             
 من  ٤ استشهاد الدولة الطرف بالمادة      القواعد العرفية للقانون المتعلق بالمسؤولية الدولية، فإن      
 من ٤وقد أكدت اللجنة أن المادة . )٢٤(العهد هو وحده الذي كان سيعفيها من كل مسؤولية

  .)٢٥(العهد تقتضي أن تعلن الدولة الطرف رسمياً حالة الطوارئ
طـابع  عملية تحديـد ال    وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، يذكر المحامي بأن         ٩-٥
. أي توصيف يرد في القـانون المحلـي  لأحد التدابير ليست لها علاقة ب  نائي  الج أو غير    نائيالج

وبالاستناد إلى السوابق القضائية الدولية، يخلص صاحبا البلاغ إلى أن الجـزاءات المفروضـة              
وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـأن        . عليهما هي جزاءات ذات طابع جنائي     

تضفي شدة الجزاء التي    جزاء يتوقف على مدى ارتباطه بإجراء جنائي، وعلى         الطابع الجنائي لل  
وفي هذه الحالة، فتحت الدولة الطـرف تحقيقـاً جنائيـاً           . )٢٦(عليه الطابع العقابي والرادع   

وإضافة إلى ذلك، يرى فريق الرصـد       . بالاقتران مع الجزاءات المفروضة على صاحبي البلاغ      
أن الأشخاص المدرجين على القائمـة إرهـابيون أو         ) "٢٠٠١(١٣٦٣المنشأ تطبيقاً للقرار    

إلى بلدانهم الأصـلية أو   (extradés)تسليمهم وينبغي  . يشتبه في أنهم إرهابيون ويتعين اعتقالهم     
وتـشير  . )٢٧("(mandate d'arrêt) بحقهم مذكرة بإلقاء القـبض  فيهصدرت إلى البلد الذي 

ويمكن أن يشكل تجميد . الفرنسية إلى السياق الجنائيب" mandat d 'arrêt"و" extradés "عبارتا
ويـشير  . الأصول ومنع الأشخاص من السفر أيضاً جزاءات جنائية بالمعنى الوارد في العهـد            

" sanctio"إلى السياق الجنائي لأنه مشتق من الكلمة اللاتينيـة          " جزاء"لكلمة  " المعنى العادي "
  ".جزاء أو عقوبة"التي تعني 

فـإذا تعلـق الأمـر      . اك نوعان من الانتهاكات   ـتعلق بانتهاك العهد، هن   وفيما ي   ١٠-٥
 ـ   ٢ص الفقرة   ـفإنها تخ " القواعد الآمرة "بانتهاكات    مـن   ١٥ والمـادة    ١٤ادة  ـ مـن الم

، فإن الجزاءات الجنائية قـد فرضـت علـى    ١٤ من المادة ٢وبالنسبة إلى الفقرة   . )٢٨(العهد
ولا يزال صـاحبا    . ا، وقبل أي محاكمة    إدانتهم دون وجود أدلة قانونية على    صاحبي البلاغ   

ة بروكـسل الابتدائيـة     ـالبلاغ يخضعان للعقاب على الرغم من أن قرار مجلس قضاة محكم          
ق الدعم  ـ وفري )٢٩(ق الرصد ـويشير المحامي إلى أن فري    . ه لإقامة الدعوى  ـيقضي بألا وج  
 )٣١(ر القانوني للأمم المتحدة والمستشا)٣٠(ع للجنة الجزاءاتـد الجزاءات التابـالتحليلي ورص 

__________  
): مبـدأ التخـصيص    (٥٥، المـادة    ) أعلاه ١٦انظر الحاشية    (٥٦/٨٣قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،       )٢٤(

  .تسري الأسباب التقليدية لنفي عدم المشروعية عندما ينطبق مبدأ التخصيص لا
  .٢، الفقرة ) أعلاه٢٢انظر الحاشية (، ٢٩ العام رقم التعليق )٢٥(
)٢٦( Malige c. France – Rec. 1998-VII, fasc. 93 (23.9.98), p. 2934.  
)٢٧( S/2002/1338 ٥٣، الفقرة.  
  .٢٩يشير المجلس إلى التعليق العام رقم  )٢٨(
)٢٩( S/2003/1070 ؛ ٢٨، الفقرةS/2002/1338 ١٧، الفقرة.  
)٣٠( S/2004/679 ٣٤، الفقرة.  
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الدول في تطبيـق القـرارات ذات       " لتردد" قد أعربوا مرات عديدة عن شجبهم        )٣١(المتحدة
أمـا  . الصلة تطبيقاً صارماً، في ظلّ عدم وجود أي مراجعة قضائية لأسس هذه الجـزاءات             

صاحبا البلاغ بدون محاكمة على جريمة تعترف       " أدين" من العهد، فقد     ١٥بالنسبة إلى المادة    
انتـهاك  أخيراً، وفيما يتعلق ب   . الدولة الطرف صراحة بأن لا وجود لها، بدليل انتهاء التحقيق         

  . فإن المحامي يحيل إلى الرسالة الأولى،٢٢مع المادة مقروءة  ١٨ و٢٧ و١٧ و١٢المواد 

  رد الدولة الطرف    
 رف بأن صاحبي البلاغ   ـت الدولة الط  ـ، دفع ٢٠٠٧يناير  /ون الثاني ـ كان ١٧في    ١-٦

. ة بمكافحـة الإرهـاب    ـلا يمكنهما الاعتراض أمام اللجنة على قواعد الأمم المتحدة المتعلق         
 من البروتوكول الاختياري تمنع صاحبي البلاغ من الاعتراض على التـدابير الـتي              ١فالمادة  

وفي هذه الحالة، فإن صاحبي البلاغ      . تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق      
ولا يعترض صـاحبا    . ظر في شكواهما  النللجنة  يجوز   يخضعان لولاية الدولة الطرف، ولا       لا

وتفترض حجة صاحبي   . البلاغ على أن عمل الدولة يخرج عن ولايتها عندما يمليه التزام دولي           
كما . البلاغ أن بإمكان اللجنة أن تتحقق من صحة قرارات مجلس الأمن، وذلك ما لم يحدث              

 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحقق من مشروعية هذه القرارات فيما            تفترض أن بإمكان  
وحتى وإن كان للدول الأعضاء مثل هـذه       . يتعلق بالميثاق، والمقارنة بينها وبين أحكام العهد      

التجـاوزات   أقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هو فرض رقابة هامشية تقتصر على              السلطة، فإن 
الالتـزامات الواقعة على عاتق جميـع      "أكد مجلس الأمن مؤخراً     وقد  . الواضحة لمجلس الأمن  

وفي هذه  . )٣٢(" تنفيذاً كاملاً  لتدابير الإلزامية التي يعتمدها مجلس الأمن     االدول الأعضاء بتنفيذ    
أما فيما يخص ادعاء إساءة استخدام      . الحالة، لم يحدد صاحبا البلاغ أي انتهاك واضح للميثاق        

لأمن، فإن مجلس الأمن لم يسيء استخدام السلطة وثمة إقرار بـأن            السلطة من جانب مجلس ا    
  .الإرهاب يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

وفيما يتعلق بادعاء عدم تطابق قرارات مجلس الأمن مع أهداف ومبادئ الميثاق، فإن               ٢-٦
لان هدفين  حفظ السلم والأمن الدوليين فضلاً عن احترام مبادئ العدل والقانون الدولي يشك           

مجلس الأمن أن يوازن بـين هـذين        على  و. من الأهداف التي يجب أن يحققها مجلس الأمن       
ولا تُنتـهك   . ولم يتصرف في هذه الحالة على نحو يتضح منه أنه تصرف غير سليم            الهدفين،  

.  وهذا ليس كذلك   ،ومنع السفر جزاءات جنائية   القواعد الآمرة إلا إذا شكل تجميد الأصول        
بأنه يجب أن يكـون     المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     قضت   ، ضد فرنسا  ماليج ضيةوفي ق 
وفي هـذه   . لاستنتاج أن الجزاء طابعاً جنائيـاً     إجراء جنائي   بما هو أكثر من الارتباط      هناك  
وأساس .  فإن إجراء تجميد الأصول لا يمثل جزاءً مفروضاً نتيجة لإجراء جنائي أو إدانة        ،الحالة

__________  
رد  (S/PV.5474؛  )الـسؤال  (٤، ص   (S/2006/367) ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٧الدانمرك مؤرخة   رسالة من     )٣١(

  .٥، ص )المستشار القانوني
  ).٢٠٠٦(١٧٣٠قرار مجلس الأمن   )٣٢(
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في القانون البلجيكـي أو القـانون       لا يشكل في حد ذاته جريمة جنائية        ائمة  الإدراج في الق  
الجنائية المحددة بموجب القوانين     المعايير  ة في طابعها وهي مستقلة عن       وقائيفالجزاءات   ":الدولي
ولم يتوقف قرار السلطات القضائية بفتح تحقيق في التهمتين المـوجهتين ضـد             . )٣٣("الوطنية

إذ .  على أسمائهما المدرجـة في القائمـة       لتواطؤ في الإجرام وغسل الأموال    باصاحبي البلاغ   
مـن منـع    بإمكان الشخصين المذكورين في القائمة الاستفادة من البند الإنساني وإعفائهما           

 ينطبـق عليهـا مبـدأ       ، وهي إجراءات  ولا يمكن وصف الإجراءات بأنها جنائية     . )٣٤(السفر
لم يكن أمام الدولة الطـرف    وفي ظل هذه الظروف،     . قوباتالبراءة ومبدأ قانونية الع   افتراض  

لولاية الدولة الطرف   البلاغ  تطبيق قرارات مجلس الأمن، ولا يخضع صاحبا        خيار آخر سوى    
  . من البروتوكول الاختياري١بالمعنى الوارد في المادة 

بأن تنفيذ العقوبات لا يعفي الدولـة الطـرف مـن           التي تفيد   وفيما يخص الحجج      ٣-٦
 قضية ماتيوس ضد المملكة المتحدة    مسؤوليتها بموجب العهد، فإن حكم المحكمة الأوروبية في         

علـى  بعد التـصديق    لا يمت بصلة إلى الموضوع، لأنه يعالج إحالة السلطة إلى منظمة دولية             
وقد أحالت الدولة الطرف، بتصديقها علـى الميثـاق،         . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   

وعندما صـدقت الدولـة     . لس الأمن وصدقت في مرحلة لاحقة على العهد       سلطات إلى مج  
لم تعد السلطات التي أحالتها إلى مجلس الأمن داخل اختصاصها، ولذلك           الطرف على العهد،    

وفيما يخـص   . ذه السلطات ـتكون مسؤولة بموجب العهد عن طريقة ممارسة ه        أن   وزلا يج 
عن التقصير في    الأسبقية وتستبعد مسؤولية الدولة       من الميثاق، فإنها تكرس قاعدة     ١٠٣المادة  

لا تقتصر على كونها شرطاً للإعفاء يجيز لدولة عـدم           ١٠٣المادة  ف. الوفاء بالتزام أدنى مرتبة   
. فهذه المادة تلزم الدولة بالامتثـال للميثـاق       . الامتثال لالتزام يتنازع وأحد التزامات الميثاق     

  .مخالف للميثاقدرجة لة عن عدم احترام التزام أدنى مسؤووعليه، لا يمن اعتبار الدولة 
 من العهد، فإن هذا الإشعار      ٤المادة  نصوص عليه في    وفيما يتعلق بغياب الإشعار الم      ٤-٦

ليس ضرورياً لأن العهد يتيح فرض قيود على حرية التنقل، واحترام الخصوصية والحـق في                
ل الدول الأطراف في العهـد إشـعاراً        أن ترس على  وقد درجت العادة    . المثول أمام المحاكم  

بالتدابير المتخذة على المستوى الفردي فقط وليس التدابير المتخذة تنفيـذاً للجـزاءات الـتي      
وعليه فإن شكوى صاحبي البلاغ لا يمكن أن توجه إلا ضد ممارسـة   . اعتمدتها الأمم المتحدة  

قد اتخذت  و. قواعد الأمم المتحدة  الدولة الطرف لسلطة تقديرية محتملة تتمتع بها في تطبيقها ل         
. للعهد في حدود ولايتـها    بذلك  اتخاذها، وامتثلت   تسنى لها   الدولة الطرف جميع التدابير التي      

وهذا أمر يتجلّى بوجه خاص     . وإن إدراج أسماء في القائمة يكتسي طابعاً وقائياً وليس قمعياً         
 ـالحصول على إعفاء الشخصين المعنيين يمكنهما    في حقيقة أن      اات من تجميد أصولهم ومنعهم

  . من السفر بعد الحصول على تصريح من لجنة الجزاءات
__________  

  .)٢٠٠٦(١٧٣٥ مجلس الأمن قرار )٣٣(
  ).٢٠٠٢(١٣٩٠قرار مجلس الأمن  )٣٤(
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وفيما يتعلق بطلب صاحبي البلاغ أن تقوم الدولة الطرف بتحييد أثـر الجـزاءات                ٥-٦
المفروضة على صاحبي البلاغ على المستويين المحلي والمجتمعي، على إثر نقل الاختـصاص إلى              

أمر ذا الشأن، فإن تنفيذ التدابير الاقتصادية التي تقررها الأمم المتحدة           الجماعة الأوروبية في ه   
 قـرارات   هاالأوروبية التي تدرج في   ذلك أن اللوائح    . يدخل في اختصاص الجماعة الأوروبية    

إلزامية وتطبق مباشرة في الدولة الطرف ولها أسبقية على القواعد المحليـة            لوائح  مجلس الأمن   
بشطب اسمي صاحبي البلاغ من القائمة  ن الدولة الطرف حتى وإن قامت       فإولذلك،  . المخالفة

يؤثر على وضعهما الشخصي لأنهما سيظلان دومـاً علـى قائمـة    لن  البلجيكية، فإن ذلك    
من الأمور التي تتعـدى     و. الجماعة الأوروبية التي لها أسبقية على القواعد البلجيكية المخالفة        

ليس مـن   ف .قانون الجماعة الأوروبية على أساس العهد     تطبيق  سلطة القاضي البلجيكي عدم     
البت في هذه المسألة التي تندرج حصراً ضمن اختصاص محكمة العـدل التابعـة              اختصاصه  

قرار أولي بشأن هذه    للجماعة الأوروبية، وما يمكنه فعله فقط هو إثارة مسألة تتعلق بصدور            
ماعة الأوروبية قد قضت بالفعل مرات عديدة      للجالتابعة  غير أن المحكمة الابتدائية     . )٣٥(النقطة

مجال مكافحة تمويل الإرهـاب تحتـرم حقـوق          بأن الجزاءات التي يعتمدها مجلس الأمن في      
لدولة الطرف عن تطبيق قرارات مجلس الأمن، فـإن اسـم           إذا توقفت ا  وحتى  . )٣٦(الإنسان
عضاء الأخرى ملزمة  البلاغ سيظل يظهر على قائمة الأمم المتحدة وستكون الدول الأ          صاحبي

  .دوماً بتطبيق منع السفر إلا إذا صرحت لجنة الجزاءات بالإعفاء من هذا المنع

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
ة الـبلاغ في جلـستها      ـة في مقبولي  ـرت اللجن ـ، نظ ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠في    ١-٧

  .التاسعة والثمانين
اري تعترف باختصاص اللجنـة في       من البروتوكول الاختي   ١ورأت اللجنة أن المادة       ٢-٧

استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتـهاك للحقـوق               
وقد دفعت الدولة الطرف بحجـة أن       . المذكورة في العهد والداخلين في ولاية الدولة الطرف       

. بروتوكول الاختياري  من ال  ١ليسا مشمولين بولايتها بالمعنى الوارد في المادة        البلاغ  صاحبي  
وترى الدولة الطرف أن القواعد الناظمة للبلاغات تمنع صاحبي البلاغ من الاعتراض أمـام              

والقواعد نفسها أيضاً تمنعهما من     . اللجنة على قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب       
 بموجب ميثـاق الأمـم      الاعتراض على التدابير التي تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً لالتزاماتها        

ومع أن اللجنة لا يمكنها النظر في ادعاءات انتهاكات صكوك أخرى، مثل ميثـاق              . المتحدة
الأمم المتحدة، أو ادعاءات الاعتراض على قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهـاب،             

__________  
  ).معدلة( من معاهدة تأسيس الجماعة الأوروبية ٢٣٤ و٢٣٠ و٢٢٠المواد  )٣٥(
سـبتمبر  / أيلـول  ٢١، حكم المحكمة المؤرخ     ياسين عبد االله قاضي ضد المجلس واللجنة       باسم   315/01ة  القضي )٣٦(

 أحمد على يوسف ومؤسسة البركات الدولية ضد المجلس واللجنة، حكم المحكمة            306/01-1؛ القضية   ٢٠٠٥
  .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢١المؤرخ 
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ة في  فإن لها صلاحية استلام بلاغ يخصّ دعوى انتهاكات الدولة الطرف للحقـوق الـوارد             
وخلصت اللجنة إلى أن . العهد، بغض النظر عن مصدر الالتزامات التي تفي بها الدولة الطرف 

  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ١أحكام المادة 
وأشارت اللجنة إلى أنها لا تتمتع بصلاحية النظر في البلاغ إذا كانت المسألة ذاتهـا                 ٣-٧

وتـدفع  . ى هيئة أخرى من الهيئات الدولية للتحقيق أو التسوية للنظر فيها   معروضة بالفعل عل  
هيئة أخرى من الهيئات الدوليـة      "الدولة الطرف بأن لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة هي          

ولما كانت اللجنة غير مـضطرة      . وأن المسألة معروضة عليها للبت فيها     " للتحقيق أو التسوية  
وأشارت إلى  " المسألة ذاتها " لجنة الجزاءات، فقد اكتفت بالنظر في تعبير         للنظر في مسألة طابع   

الشكوى ذاتها التي يقدمها الفرد ذاته      " المسألة ذاتها "سوابقها القضائية التي يعني بمقتضاها تعبير       
وفي . )٣٧(أو يقدمها أي شخص آخر مؤهل لتمثيله والتي تعرض على الهيئة الدولية الأخـرى             

 فإن طلب شطب الاسم الذي تنظر فيه لجنة الجزاءات حالياً لم يقدمـه              ،حثالحالة رهن الب  
ولـذلك  . )٣٨(صاحبا البلاغ بل الدولة الطرف بموجب المبادئ التوجيهية للجنة الجـزاءات          

خلصت اللجنة إلى أن المسألة ذاتها لم تكن بالفعل قيد نظر هيئة أخرى من الهيئـات الدوليـة                  
 )أ(٢من النظر في البلاغ بموجب أحكام الفقرة        من ثم ما يمنعها     ليس هناك   للتحقيق والتسوية، و  

  .٥من المادة 
 المحلية، تدفع الدولة الطرف بـأن عـدم       الانتصافوفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ٤-٧

علـى  ( المحلي   الانتصافاستخدام البند الإنساني يشكل عنصراً من عناصر عدم استنفاد سبل           
بيق البند يكون بالنسبة لصاحبي البلاغ بمثابة سبيل انتصاف محلي          ، لأن تط  )المستوى الإداري 

والـذي  ) ٢٠٠٢(١٤٥٢ولاحظت اللجنة أن البند الإنساني المنصوص عليه في القرار          . فعال
، ٨٨١/٢٠٠٢للائحة رقـم    المعدّلة   ٥٦١/٢٠٠٣رقم  ) الجماعة الأوروبية (لائحة  أُدرج في   

الأموال التي ترى أنها ضرورية لتغطية المصروفات        تجميد   أيجيز للدولة الطرف عدم تطبيق مبد     
وأشارت اللجنة إلى أنه حتى وإن كان صاحبا        . الأساسية للأشخاص المشار إليهم في القائمة     

البلاغ قد قدما طلباً برفع تجميد الأموال على أساس البند الإنساني، فقد كـان بإمكانهمـا                
سبيل انتصاف فعال فيما    ا بذلك   مح له أن يتا سحب مبلغ يغطي مصروفاتهما الأساسية، دون       

يتعلق بالانتهاكات المزعومة، أي النظر في ادعاءات انتهاكات حقوقهما على النحـو الـذي     
__________  

، ورقـم   ١٩٨٣مـارس   / آذار ٣١لمعتمـدة في    ، الآراء ا  فانالي ضـد إيطاليـا    ،  ٧٥/١٩٨٠البلاغان رقم    )٣٧(
  .١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٥، القرار المعتمد في سانشيز لوبيز ضد إسبانيا، ٧٧٧/١٩٩٧

للجنة [بالرغم من أن المبادئ التوجيهية      : "انظر في هذا الصدد استنتاجات فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات          ) ٣٨(
ماس بشطب أسماء من القائمة، وفقاً للممارسة التي تتبعهـا الأمـم             تسمح للأطراف بتقديم طلب الت     ]الجزاءات

وإذا لم . أو البلد الذي هو مـن رعايـاه  /المتحدة، فإنها لا تستطيع القيام بذلك إلا من خلال حكومة بلد الإقامة          
التقرير ". (تبد الحكومة رغبة في ذلك، فقد لا يقدم طلب الالتماس إلى اللجنة، بغض النظر عن أسسه الموضوعية                

المتعلـق بتنظـيم    ) ٢٠٠٤(١٥٢٦الثاني لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن            
  ).٥٦، الفقرة S/2005/83القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، 



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 340 

ولذلك رأت اللجنة أن تطبيق البند الإنساني لا يشكل سبيل انتصاف فعـالاً،             . يكفله العهد 
  .لى اللجنةوأن صاحبي البلاغ كانا غير ملزمين باستخدامه قبل تقديم الطلب إ

؛ ٢ مـن المـادة      ٣وفيما يتعلق بمسألة شكاوى صاحبي البلاغ المقدمة بموجب الفقرة            ٥-٧
 من العهد، رأت اللجنة أن      ١٧ و ١٥؛ والمادتين   ١٤ من المادة    ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ١٢والمادة  

 ـ   وهر  العناصر التي قدمها صاحبا البلاغ كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بج          الي القضية، ويجـب بالت
 ـ ـوفيما يتعلق بمسألة الشك   . النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية      ة بموجـب   ـاوى المقدم

 من العهد، رأت اللجنة في هذه الحالة أن العناصر التي قدمها صاحبا            ٢٧ و ٢٦ و ٢٢ و ١٨المواد  
ك خلـصت اللجنـة إلى أن       ـولذل. البلاغ ليست كافية لإثبات شكاواهما لأغراض المقبولية      

؛ ١٤ من المادة    ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ١٢؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣ل بموجب الفقرة    البلاغ مقبو 
  .* من العهد١٧ و١٥والمادتين 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، أشارت الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة       ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢١في    ١-٨

وإذا كان على اللجنة أن تخلص . بما يخالف متطلبات العهدالتي بينت فيها أنها لم تتصرف البتة 
إلى القول بأن الدولة الطرف قد تبنت سلوكاً يخالف من حيث الجوهر متطلبات العهد الـتي                

 من ميثاق ١٠٣ و٢٥نظرت فيها بمعزل عن بعضها البعض، والأمر ليس كذلك، فإن المادتين       
وك، وبعبارة أخرى فهما تقفان حائلاً أمـام        الأمم المتحدة تستبعدان عدم مشروعية هذا السل      

 من ميثاق الأمم المتحدة، فالدولة الطرف       ٢٥وبموجب المادة   . حدوث انتهاك للعهد  استنتاج  
ملزمة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن، وهو الهيئة التي تقرر وجود تهديـد للأمـن والـسلم                

.  تختار الرد الذي تـراه مناسـباً       الدوليين من شأنه تبرير استخدام الفصل السابع، وهي التي        
 من الميثاق لا تقتصر على كونها مجرد نص من نصوص الإعفاء التي تبيح الإخلال ١٠٣والمادة 

بأي التزام يخالف الالتزام الناشئ عن الميثاق، فهي توجب الوفاء بالالتزام بالميثـاق وبالتـالي               
ومن ثم، فهي   . ع التزام دولي آخر   الامتثال لقرارات مجلس الأمن عند تعارض هذه القرارات م        

اعتبرت لجنة التـدابير    وعليه،  . تستبعد مسؤولية الدولة فيما يتعلق بعدم الوفاء بالالتزام الأدنى        
__________  

سيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد        ال: شارك في النظر في مقبولية هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم            *  
 أهانهانزو، والـسيد    -برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه          

يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد زونكـي               
 موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد         زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا    

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شـيرير،       -خوسيه لويس سانشيز    
  .والسيدة روث ودجوود

 اللجنـة التاليـة   نصوص آراء فردية موَقّع عليها من أعـضاء     ) التذييل ألف (الآراء  ترد كتذليل لهذه    و      
السير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد فالتر كـالين،              : أسماؤهم

 . إيواساوا، والسيدة روث ودجووديوالسيد يوغ
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من المهم ألا تعتبر الـدول      " أنه   )٣٩(الجماعية لتعزيز نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة      
تيجة لاضطلاعها بتدابير   جهة مسؤولة عن انتهاك معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى ن         

ولما . )٤١(، وأحاطت الجمعية العامة علماً بهذا الموقف      )٤٠("جماعية في إطار الأمم المتحدة    
 منـه، غيرهـا مـن       ١٠٣كانت الالتزامات الناشئة عن الميثاق تعلو، بموجب المادة         

 للميثاق لا يمكن لدولة عضو في الأمم المتحدة تقوم بالوفاء بالتزاماتها طبقاًف ،الالتزامات
  . أن تحمَّل مسؤولية بموجب العهد

 والقرارات التي   )١٩٩٩(١٢٦٧وفيما يتعلق بهذه القضية، اعتمد مجلس الأمن القرار           ٢-٨
وكان على الدولة الطرف الالتزام بتقـديم       . كافحة تمويل الإرهاب  لمجزاءات  فأصدر  أعقبته،  

زاءات بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص المعلومات المتعلقة بصاحبي البلاغ بغية السماح للجنة الج
نتيجـة لـذلك،    و. )٤٢(والكيانات الذين تعتبرهم جهات مرتبطة بشبكة القاعدة أو الطالبان        

لجنة الجزاءات على أساس المعلومات التي تفيـد بـأن          التزمت الدولة الطرف بالضرورة تجاه      
ية، وهي كيان مسجل في مؤسسة الإغاثة الدولسر صاحبي البلاغ يشغلان منصبي مدير وأمين 

هذا بالإضافة إلى ما قامت     . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢على قائمة الأمم المتحدة منذ      
به لجنة الجزاءات من توضيح لهذا الالتزام في وقت لاحق، حيث أكدت على أنه عنـد ورود                 

. )٤٣(اسم منظمة خيرية في القائمة، فإنه يتعين أيضاً ورود أسماء الأشخاص المـرتبطين بهـا               
وبإمكان الدولة الطرف، باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة، أن تقوم على أقصى تقدير              

، وهو مـا لم     تعيين التجاوزات الصارخة فقط   بإجراء فحص هامشي لقرارات مجلس الأمن و      
  .يتم في هذه القضية

ب وتذكّر الدولة الطرف بأنها قد بذلت كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى شط                ٣-٨
وعلى وجه الخصوص،   . سمي صاحبي البلاغ ووضع حد للحالة التي يعتقدان أنها مخالَفة للعهد          ا

. وإعادة رفعها فقد رفعت الدولة الطرف دعوى لتنفيذ الشطب، وقامت بتحديثها فيما بعد            
ولا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن رفض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الموافقـة               

وفي ظل  .  صاحبي البلاغ، على الرغم من الجهود التي بذلتها في هذا الصدد           على شطب اسمي  
  .هذه الظروف، لا يمكن النظر إليها على أنها انتهكت العهد

__________  
  .)٥-د(٣٧٧ العامة عملاً بالقرار أنشأتها الجمعية ) ٣٩(
)٤٠( United Nations archive, V, 318, quoted in SIMMA, Charta der Vereinten Nationen, Kommentar, 

1991, p. 1069. 
 ).٦-د( ألف ٥٠٣قرار الجمعية العامة  )٤١(

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة      ): ١٩٩٩(١٢٦٧ذكرت الدولة الطرف قرار الجمعية العامة        )٤٢(
ها اللجنة عملاً بهذا بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلب    [...] بالتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة      "

 ).٩الفقرة " (القرار
 .٦١، رقم ١٧، الصفحة ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٦التقرير الأول لفريق المتابعة المؤرخ  )٤٣(
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  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
اتهمـا الـسابقة    ، أعاد صاحبا البلاغ تأكيد تعليق     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١في    ١-٩

وأشارا إلى قرب انقضاء خمس سنوات على إدراج اسميهما في القائمة، في حـين أن الدولـة       
سيتعين عليها و. الطرف قد أشارت في البداية إلى وجود حقائق ذات صلة تم تسجيلها ضدهما 

  الإقرار بعدم إمكانية العثور على أي عنصر ذي صلة يؤاخذان به، ليس فقط في أعقاب          لاحقاً
. صدور قرار مدني لم تطعن فيه الدولة الطـرف        وفي أعقاب   صدور قرار جنائي بذلك، بل      

وفي الوقت الذي ترى فيه الدولة الطرف أنها لا تقدر على شيء، فإن دولاً أخـرى تقـوم                  
تستعجل نقل المعلومات، وعند الاقتضاء، ترفض وضـع أسمـاء الأشـخاص             بالتحقيق فلا 

  . )٤٤(دوليةالخاضعين لولايتها على قائمة 
أعـضاء  "وذكر المحامي أنه باستثناء اسمي صاحبي البلاغ، لم يرد اسم أي عضو مـن                 ٢-٩

ولم تجد كل من فرنسا     . )٤٥(في الولايات المتحدة في قائمة الأمم المتحدة      " مؤسسة الإغاثة العالمية  
مـة، أي   أو كوسوفو أو البوسنة أو باكستان، وهي البلدان التي بها مكاتب مفتوحة لهذه المنظ             

 ١٩وقد سجن مؤسس مؤسسة الإغاثة العالمية لمـدة         . موجب لإصدار أي بيان أياً كان نوعه      
وهو حر منذ ذلـك الوقـت   . شهراً في الولايات المتحدة، ليسلم بعدها إلى لبنان دون محاكمته  

ويرى صاحبا البلاغ، اللذان ليس لهما ما للمؤسس من         . ويسافر إلى بقاع العالم بدون مشاكل     
مسؤوليات، أن حياتهما قد أصبحت مرتهنة بهذه القائمة، ناهيك عن حياة أطفالهمـا،              أودور  

حيث أنهما لا يستطيعان الخروج من بلدهما، أو امتلاك حساب مصرفي، والحال أنهما مضطران              
وأخيراً، فقد طلب صاحبا الـبلاغ، دون نتيجـة         . )٤٦(إلى دفع رسوم على حسابيهما المجمدين     

 بأن تعـاد إليهمـا الممتلكـات        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٧لاتحاد منذ   انيابة  تذكر، من   
وتلقي كل سلطة مسؤولية إعادة هذه الأغراض على عاتق         . والأمتعة التي صودرت أثناء التفتيش    

 . السلطات الأخرى، هذا في غياب أي تحقيق جنائي بحق صاحبي البلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
عنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي             نظرت اللجنة الم    ١-١٠

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة          
  .الاختياري الملحق بالعهد

__________  
المعنـون  " ة بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحـدة ـة المعنيـة الوطنيـاللجن "اً أعدتهالمحامي تقريرقدم   )٤٤(

(Staff Monograph on Terror Financing, Chapter 5, "Al-Barakaat case study") and an article from 

the Wall Street Journal Europe (Asset-Freeze List Sparks Rift Between U.S., European Allies) of 21 

March 2002, which, according to counsel, demonstrate “this elementary prudence”. 
 .٢٠٠٣يوليه / تموز٩ أحد المحامين الأمريكيين مؤرخة رسالةقدم المحامي  )٤٥(
 .بيانات بالحسابات المصرفيةقدم المحامي  )٤٦(
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 مـن   ١وتذكّر اللجنة بأنها رأت عند قيامها بالبتّ في المقبولية أن أحكـام المـادة                 ٢-١٠
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن      . ل الإضافي للعهد لا تمنعها من النظر في البلاغ        البروتوكو

الدولة الطرف قد أكدت أنها ملتزمة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وأن         
قرارات مجلس الأمن قد نُقلت في مجموعها إلى لوائح الاتحاد الأوروبي، إذ أنه عقب تحويـل                

الدول الأعضاء إلى الجماعة الأوروبية، فقد أصبح تنفيذ التدابير الاقتصادية الـتي            صلاحيات  
اللـوائح  وتوضح الدولة الطرف بدقة أن      . تقررها الأمم المتحدة من صلاحيات هذه الجماعة      

 إلزامية يتعين تطبيقها على الفور في الدولة        لوائحالأوروبية التي تنقل قرارات مجلس الأمن هي        
وتبين اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ      . الأسبقية على القواعد الوطنية المخالفة لها      االطرف، وله 

قد أعادا التأكيد، عند تقديمهما لتعليقاتهما بشأن الأسس الموضـوعية، علـى ملاحظاتهمـا              
وتلاحظ اللجنـة أن   .السابقة وأشارا إلى ورود اسميهما في قائمة الجزاءات منذ خمس سنوات   

تعلق بأجزاء البلاغ التي سبق وأن كانت موضوعاً لدراسة معمقة لدى النظر            معظم العناصر ت  
على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك مـا يـدعو إلى إعـادة النظـر في                 وبناءً. في المقبولية 
في النظر في هذا البلاغ، وأنه يتعين تحليل باقي الحجج في إطـار النظـر في          اللجنة  اختصاص  

  .الأسس الموضوعية
، رأت اللجنة أنه من المفيد النظر في        ٤٦بالمادة  تذرع الطرفين   لى الرغم من عدم     وع  ٣-١٠

وتذكّر اللجنة  . مدى صلة هذا الحكم بالموضوع، نظراً للظروف الخاصة التي تميز هذه القضية           
من  على نحو     أي حكم من أحكام العهد     تأويل من العهد تنص على عدم جواز        ٤٦بأن المادة   

إلاّ أنها تعتبر أن هذه القضية لا تتعلـق         .  ميثاق الأمم المتحدة من أحكام     بما في شأنه الإخلال   
البتّة بتأويل أحد أحكام العهد تأويلاً من شأنه الإخلال بحكم من أحكـام ميثـاق الأمـم                 

فالقضية تتعلق باتساق التدابير الوطنية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحد قرارات            . المتحدة
 غـير   ٤٦وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة        . ابع للأمم المتحدة مع العهد    مجلس الأمن الت  

  .ذات صلة بالقضية
وتشير الوقائع المعروضة على اللجنة إلى أن الدولة الطرف جمدت أصول صـاحبي               ٤-١٠

البلاغ عقب إدراج اسميهما في القائمة الموحدة الخاصة بلجنة جزاءات الأمم المتحدة، وهـي              
لتي أصبحت فيما بعد ضميمة في لوائح المجموعة الأوروبية، ثم تحولت إلى قرار وزاري القائمة ا

البلاغ في قائمـة    صاحبي  ي  إدراج اسم  نوبالإضافة إلى ذلك، فإ   . على مستوى الدولة الطرف   
ويزعم صاحبا البلاغ حدوث انتهاكات لحقهما في توخي        . الجزاءات يمنعهما من السفر بحرية    

، ولحقهما في السفر بحرية، ولحقهما في عدم التعـدي علـى            الانتصافسبيل فعال من سبل     
شرفهما وسمعتهما، ولمبدأ شرعية العقوبة، ولاحترام مبدأ افتراض البراءة، ولحقهما في محاكمة            

  .تتوفر فيها الضمانات الهيكلية
 من العهد، أشار صاحبا الـبلاغ إلى أنـه لم يعـد             ١٢وفيما يتعلق بانتهاك المادة       ٥-١٠
إمكانهما السفر إطلاقاً أو الخروج من بلجيكا وأن السيد صيادي تعذر عليه القبول بعـرض               ب
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ولا تعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء، وتخلص اللجنـة علـى            . للتوظيف في بلد آخر   
وفي الوقـت  . الفور إلى وجود قيد في هذه القضية على حق صاحبي البلاغ في السفر بحريـة  

، وبكـون  ١٢ بشأن المـادة  )١٩٩٩(٢٧ة علماً بملاحظتها العامة رقم  الذي تحيط فيه اللجن   
، فإنها مع ذلك تذكّر بأن الحقـوق        )٤٧(حرية التنقل شرطاً ضرورياً من شروط نماء الفرد الحر        

 علـى وجـود     ١٢ من المادة    ٣وتنص الفقرة   .  ليست حقوقاً مطلقة   ١٢المقصودة في المادة    
ووفقاً لأحكام هذه الفقرة،    . ١٢ المقصودة في المادة     إعمال الحقوق تقيد  استثناءات يمكن أن    

تي يـنص عليهـا     إلا إذا كانت القيود ال     الحقوق   إعمال هذه تقيد  أن   يمكن للدولة الطرف  لا  
 أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامـة أو            وطنيالقانون، ضرورية لحماية الأمن ال    

 وتشير اللجنة   .قوق الأخرى المعترف بها في العهد     حقوق الآخرين وحرياتهم، ومتمشية مع الح     
لا يكفي أن تخدم القيود الأغراض المسموح بها؛ فيجب         " إلى أنه    ٢٧في ملاحظتها العامة رقم     

يجب أن تتمشى التدابير التقييديـة مـع مبـدأ          "وإلى أنه   " أيضاً أن تكون ضرورية لحمايتها    
  . )٤٨("لممثلة في الحمايةالتناسب؛ ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها ا

وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن منع الأشخاص الـواردة أسمـاؤهم في قائمـة                 ٦-١٠
تعتبر الدولة  التي  الجزاءات، ولا سيما صاحبي البلاغ، هو منع تنص عليه قرارات مجلس الأمن             

انت الحجة، أنه أياً كومع ذلك، ترى   .  بموجب ميثاق الأمم المتحدة    االطرف نفسها مرتبطة به   
التدابير الوطنية المتخذة لتنفيذ أحد قرارات مجلس الأمـن         فإنها مختصة بالنظر في مدى اتساق       

وتلتزم اللجنة، باعتبارها الضامن للحقوق التي يحميها العهد،        . العهدمع  التابع للأمم المتحدة    
ن على الدولة   بالبحث عن الإطار الذي يمكن فيه للالتزامات التي تفرضها قرارات مجلس الأم           

  . من العهد١٢الطرف أن تبرر انتهاك الحق في حرية التنقل الذي تحميه المادة 
قررات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفـصل       وتلاحظ اللجنة أن الالتزام بالامتثال لم       ٧-١٠

، وهو ضروري بوجـه     ١٢ من المادة    ٣تقصده الفقرة   " تقييداً"يشكل   السابع من الميثاق قد   
بيد أن اللجنة تذكّر أن المنع من السفر قـد نـشأ            . الأمن الوطني والنظام العام   خاص لحماية   

بسبب تبليغ الدولة الطرف في بادئ الأمر لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة باسمي صاحبي              
 ٢٠٠٢نـوفمبر  / تشرين الثاني ١٩وجاء الاقتراح الذي تقدمت به الدولة الطرف في         . البلاغ

سـبتمبر  / أيلـول  ٣ على القائمة بعد أسابيع قليلة من فتح التحقيق في           سمينلإبشأن تسجيل ا  
وحسب أقوال صاحبي البلاغ، فمن الواضح بناءً على ما تقدم أن إدراج الأسمـاء              . ٢٠٠٢

وفيما يخص هذه النقطة، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها . عمل سابق لأوانه ولا مبرر له
لمؤسـسة الإغاثـة    " جمعية صاحبي البلاغ هي الفرع الأوروبي        الدولة الطرف والتي تفيد بأن    

، ويشير  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢، التي تم تسجيلها على قائمة الجزاءات يوم         "العالمية
__________  

، المجلد الأول، المرفق    (A/55/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم            )٤٧(
 .١السادس، الفرع ألف، الفقرة 

 .١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٤٨(
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هذا التسجيل إلى اعتبار الفروع الأوروبية جهات مرتبطة بهذه المنظمة، ومن بينـها جمعيـة               
ك أنه عند ورود اسم منظمة خيرية في القائمة،         وتوضح الدولة الطرف كذل   . صاحبي البلاغ 

. الكيان، وهو ما أكدته لجنة الجزاءات     فإنه يتعين كذلك ورود أسماء الأشخاص المرتبطين بهذا       
وترى اللجنة أن حجج الدولة الطرف ليست حججاً قاطعة، خصوصاً وأن هناك دولاً أخرى            

الجـزاءات  يريـة نفـسها إلى لجنـة         المنظمـة الخ   آخرين يعملون في  لم تبلّغ بأسماء موظفين     
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن اسمي صاحبي الـبلاغ تم           ).  أعلاه ٢-٩ الفقرة راجع(

 ،اللجنة، ترى   ومن ثم . إرسالهما إلى لجنة الجزاءات حتى قبل السماع لأقوال هذين الشخصين         
ولة شـطب اسمـي     بالنسبة إلى هذه القضية، أنه على الرغم من كون الدولة الطرف غير مخ            

صاحبي البلاغ من قوائم الأمم المتحدة والقوائم الأوروبية، بنفسها، إلاّ أنها مـسؤولة عـن               
  . وجود اسميهما على هذه القوائم وعن قرار المنع من السفر الناجم عن ذلك

وتلاحظ اللجنة أن التحقيق الجنائي الذي فُتح بشأن صاحبي البلاغ بطلب من النيابة               ٨-١٠
          إلى عدم وجود وجه لإقامة الـدعوى، وأن صـاحبي الـبلاغ            ٢٠٠٥ قد أفضى عام  العامة  

الدولـة  هذا وقد طلبـت     . لا يمثلان منذ هذا الوقت أي تهديد للأمن الوطني أو للنظام العام           
درت بذلك أنه   ـة الجزاءات، فق  ـالطرف نفسها مرتين شطب اسمي صاحبي البلاغ من قائم        

وانتفاء وجه إقامة الدعوى وكذا . حقهما في مغادرة البلد من بينها لقيودلا ينبغي خضوعهما  
الطلبات التي تقدمت بها السلطات البلجيكية لشطب اسمي صاحبي البلاغ من قائمة الجزاءات             

تـرى  ومـن ثم،    . ١٢ من المادة    ٣يدلاّن على أن القيود المفروضة لا تدخل في إطار الفقرة           
 تبين أن القيود المفروضة على حقوق صاحبي البلاغ فيما يتعلق         اللجنة أن الوقائع في مجملها لا     

وتخلص اللجنة إلى حدوث    . بمغادرة البلد كانت ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام         
  . من العهد١٢انتهاك للمادة 

أن اسميهما ، يشير صاحبا البلاغ إلى   ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة        ٩-١٠
دون أن تتاح لهما فرصة     قد جمدت    بحوزتهما   د أدرجا على قائمة الجزاءات وأن الأصول التي       ق

تبرر الإدراج على هذه القائمة ودون أن تبت أي محكمة     " معلومات ذات صلة  "الحصول على   
تطبيـق هـذه    سترعي صاحبا البلاغ الانتباه أيضاً إلى تمديد فترة         وي. من المحاكم في مصيرهما   

 الفعالة، مما يعد    الانتصافيشيران إلى عدم إمكانية وصولهما إلى سبيل من سبل          الجزاءات، و 
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطـرف         .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ انتهاكاً للفقرة 

 لصاحبي البلاغ، حيث أنهما أقاما الـدعوى علـى          الانتصافتشير إلى توفر سبيل من سبل       
مة الابتدائية لبروكسل وحصلا على حكم بوجوب توجيه طلب إلى          الدولة الطرف أمام المحك   

وبالاستناد فقط إلى النظر في الإجراءات التي اتخذتها الدولـة          . لجنة الجزاءات لشطب اسميهما   
 الفعالة في إطار ما الانتصافصاحبي البلاغ قد استفادا من أحد سبل ترى اللجنة أن الطرف، 

ة الطرف التي ضمِنت المتابعة الفعّالة للموضوع بقيامها بتقديم         تسمح به الولاية القضائية للدول    
 أي  تكشف عن حـدوث    وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا      . طلبين لشطب الاسمين  

  .  من العهد١٤ من المادة ١، أو للفقرة ٢ من المادة ٣انتهاك للفقرة 
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 العهد، وحجـج صـاحبي       من ١٤ من المادة    ٣انتهاك الفقرة   زعم  وبالنسبة إلى     ١٠-١٠
لإجراء، ولا سـيما  لالبلاغ التي مفادها أن تطبيق الجزاءات تميز بانعدام الإطار الزمني المعقول       

وغسل الأموال، تلاحظ اللجنة أن التحقيـق       التحقيق في ادعاءات الانتماء إلى هيئة إجرامية        
 ١٩في ية قد أعلنت  محكمة بروكسل الابتدائن، وأ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣الجنائي قد فتح في 

وتذكر الدولة الطـرف أن     .  عدم وجود وجه لإقامة الدعوى     ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول 
صاحبي البلاغ لا يبّينان الأسباب التي تجعلهما يعتقدان أن هناك انتهاكاً لمبدأ الأجل المعقـول         

ا التحقيق  وهي تشير أيضاً إلى أن مدة الثلاث سنوات والنصف التي استغرقه          . لإنهاء التحقيق 
وتـذكّر  . تبرّرها الطبيعة المعقدة للملف وبكون العديد من إجراءات التحقيق تمت في الخارج           

اللجنة بأن مسألة التأخر الكبير ومبدأ معقولية الأجل ينبغي تقييمهما على أساس كل حالـة               
 وفي هذه القضية،  . على حدة، وذلك لجملة من الاعتبارات من بينها درجة تعقيد كل مسألة           

 مـن   ٣ أي انتهاك للفقرة      الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث       ة أن ـترى اللجن 
  .  من العهد فيما يتعلق بمدة التحقيق١٤المادة 
 في مجـال    ١٥، والمـادة    ١٤ من المادة    ٣ و ٢وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرتين        ١١-١٠

ق بالمقبولية أن العناصر المقدمـة      إجراءات الجزاءات، تذكّر اللجنة بأنها رأت في قرارها المتعل        
من حيث  والموثقة توثيقاً كافياً ترتبط ارتباطاً شديداً بجوهر القضية، وبالتالي ينبغي النظر فيها             

أن اللـذين يعتـبران     ير في هذا الصدد إلى حجج صاحبي الـبلاغ          وتش. الأسس الموضوعية 
ن الدولة الطرف قد أرفقـت       وأ ،الجزاءات التي يتعرضان لها هي جزاءات ذات طبيعة جنائية        

وتلاحظ اللجنة أيضاً حجـج الدولـة       ). ٩-٥لفقرة  انظر ا (الجزاءات بإجراء تحقيق جنائي     
الطرف التي ترى أنه لا يمكن وصف الجزاءات بالصفة الجنائية، باعتبار أن الإجراء القاضـي               

وتلاحظ ). ٢-٦ الفقرةانظر (بتجميد الأموال ليس جزاءً ناجماً عن تحقيق جنائي أو عن إدانة        
الدولة الطرف من جهة أخرى أن الإدراج في القائمة يكتسي طابعاً وقائياً وليس زجرياً، كما          

برفع التجميد عـن    تصريح  يتضح بوجه خاص من إمكانية حصول الشخصين المعنيين على          
ها ، وتذكّر اللجنة بأن تفسير    )٤-٦رة  انظر الفق (الأصول التي يمتلكونها وبعدم المنع من السفر        

 عن كـل    لالعبارات والمفاهيم الواردة في العهد مستق     معنى  للعهد ينطلق من المبدأ القائل بأن       
وعلى الرغم من . )٤٩(لها أن توليها معنى مستقلاً عن العهد      ينبغي  أنه  نظام وطني أو تشريعي، و    

ى أن نظام الجزاءات قد يفضى إلى عواقب وخيمة بالنسبة للشخصين المعنيين، مما قد يدل عل              
يتعلـق   احتمال انطواء هذا النظام على طابع عقابي، إلاّ أن اللجنة تعتبر أن هذا النظـام لا               

للجنـة أن   ، تـرى ا   ومن ثم . ١٤ من المادة    ١بالمعنى الذي تنص عليه الفقرة      " بتهمة جنائية "
، ١٤ من المـادة     ٢، أو الفقرة    ١٤ من المادة    ٣تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة       الوقائع لا 

  .  من العهد١٥دة الما أو

__________  
أبريـل  / نيـسان  ٧، الآراء المعتمـدة في      فان دوزن ضد كندا   ،  ٥٠/١٧٩البلاغ رقم   بيل المثال   انظر على س   )٤٩(

 .٢-١٠، الفقرة ١٩٨٢
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 من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجج صـاحبي         ١٧وفيما يتعلق بزعم انتهاك المادة        ١٢-١٠
البلاغ التي تفيد بأن كامل البيانات الخاصة بهما أتيحت للكافة من خلال إدراجهمـا علـى         

 تنص على حق كل شخص في أن يكـون          ١٧وتذكّر اللجنة أن المادة     . زاءاتقائمة لجنة الج  
، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته             مياً من التعرض  مح

وتقتضي الالتزامـات   . أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته            
التي تفرضها هذه المادة من الدولة الطرف أن تعتمد التدابير التشريعية أو غيرها من التـدابير                

وفي هـذه  . رمي إلى تفعيل حظر مثل هذه التدخلات والتعديات على حماية هذا الحـق التي ت 
القضية، تلاحظ اللجنة أن قائمة الجزاءات متاحة أمام الجميع على شبكة الإنترنـت، تحـت               

يتعلق  فيما ١٢٦٧ بالقرار   القائمة الموحدة التي تنشئها وتتعهدها اللجنة المنشأة عملاً       ["عنوان  
أفراد وجماعـات   من يرتبط بهم من ة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائربتنظيم القاعد

وتلاحظ أيضاً أن اسمي صاحبي البلاغ قد ورد ذكرهما في القـرار            "]. ومؤسسات وكيانات 
 ١٥ المعـدل للقـرار الـوزاري المـؤرخ          ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٣١الوزاري المؤرخ   

 المتعلق  ٢٠٠٠فبراير  / شباط ١٧الملكي المؤرخ   سوم  رالصادر لتنفيذ الم  و ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
بالتدابير التقييدية تجاه الطالبان في أفغانستان، وهي القرارات المنشورة في الجريـدة الرسميـة              

وترى اللجنة أن إفشاء المعلومات الشخصية المتعلقة بصاحبي البلاغ يـشكل           . للدولة الطرف 
بي الذي قد يقوم به البعض بين اسميهمـا وبـين           مساساً بشرفهما وسمعتهما نظراً للربط السل     

وقد نشرت مقـالات عديـدة في الـصحف         ذا  ه. العنوان الذي تعرف به قائمة الجزاءات     
  .في سمعة صاحبي البلاغ اللذين تعين عليهما بشكل منتظم المطالبة بنشر حق الردللتشكيك 

تحميل الدولـة الطـرف     التي تفيد بضرورة    وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ        ١٣-١٠
مسؤولية وجود اسميهما على قائمة جزاءات الأمم المتحدة، مما أفضى إلى التدخل في حياتهمـا               

وتذكّر أن الدولة الطرف هـي      . الخاصة، بالإضافة إلى المساس غير القانوني بشرفهما وسمعتهما       
. لقة بصاحبي الـبلاغ   التي أبلغت لجنة الجزاءات في بادئ الأمر بجميع المعلومات الشخصية المتع          

انظـر  (أنها كانت مجبرة على تبليغ لجنة الجزاءات باسمي صاحبي البلاغ     بالدولة الطرف   صرح  وت
بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد أحالت اسمي صاحبي البلاغ            ).  أعلاه ٧-١٠الفقرة  

تحقيـق الجنـائي     دون انتظار نتيجة ال    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩إلى لجنة الجزاءات منذ     
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة استمرار وجود الاسمـين         . المفتوح بطلب من النيابة العامة    

وعلى الرغم من طلبات الشطب     . ٢٠٠٥على القوائم رغم انتفاء وجه الدعوى الجنائية في عام          
الـبلاغ  التي تقدمت بها الدولة الطرف، فلا يزال بإمكان الجمهور الوصول إلى اسمي صـاحبي              

ومن . وبياناتهما الخاصة على مستوى الأمم المتحدة والمستوى الأوروبي ومستوى الدولة الطرف          
، بالنسبة إلى هذه القضية، أنه على الرغم من كون الدولة الطرف غـير مختـصّة              ترى اللجنة ثم  

بشطب اسمي صاحبي البلاغ من قوائم الأمم المتحدة والقوائم الأوروبية، فهي مـسؤولة عـن               
وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع في مجملها تكـشف أن هنـاك            . وجود اسميهما على هذه القوائم    



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 348 

مساساً غير قانوني بشرف صاحبي البلاغ وسمعتهما بسبب الإجراءات الـتي اتخـذتها الدولـة               
  . من العهد١٧وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة . الطرف
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة       واللجنة المعنية بحقو    -١١

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  .١٧ والمادة ١٢للمادة  عن حدوث انتهاك تكشفعليها المعروضة الوقائع 

رف ملزمـة بـأن تـوفر       الدولة الط إن   من العهد، ف   ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
شطب اسمي صاحبي   بالدولة الطرف    ومع عدم اختصاص     لاًفعا انتصاف   لصاحبي البلاغ سبيل  

مع ذلك أن من واجب الدولة الطرف اتخاذ جميع ترى اللجنة البلاغ من قائمة لجنة الجزاءات،  
التدابير الممكنة للوصول إلى شطب اسمي صاحبي البلاغ من قائمة الجزاءات في أقـرب              

لآجال الممكنة، وتقديم شكل من أشكال التعويض لهما، ونـشر الطلبـات المتعلقـة              ا
وبالإضافة إلى ذلك، فالدولة الطرف ملزمة بالحرص على عدم تكرار حدوث . بالشطب

  .انتهاكات مماثلة في المستقبل
قد سلمت لـدى انـضمامها إلى       واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف،           -١٣

ما إذا كان قد حـدث        الاختياري الملحق بالعهد، باختصاص اللجنة في البت في        البروتوكول
 من العهد، بأن تكفـل لجميـع الأفـراد          ٢تعهّدت، عملاً بالمادة    ا  لعهد أم لا، وأنه   انتهاك ل 
دين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتـيح سـبيل               والموج

 ،، تود أن تتلقى من الدولة الطرف      وقوع انتهاك ت  وللإنفاذ في حال ثب    لاً وقابلاً انتصاف فعا 
كما .  معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         ، يوماً ١٨٠في غضون   

  .يرجى من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة
. الـنص الأصـلي    والفرنسية علماً بأن النص الفرنسي هـو         الإسبانية والإنكليزية باعتُمد  [

  ].هذا التقريروسيصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من تقرير 
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  التذييل ألف

  رأي فردي يتعلق بقرار المقبولية الصادر عن اللجنة    

أبداه أعضاء اللجنة السير نايجل رودلي والسيد       ) مخالف إلى حد ما   (رأي فردي       
  توكإيفان شيرير والسيدة يوليا أنطوانيلا مو

كان من المنتظر أن تقوم اللجنة، وقد فصلت المقبولية عن الأسس الموضوعية، بتقديم               
إلاّ أنه وبخصوص الشكاوى المدرجة بمقتضى . الأسباب التي أعلنت بمقتضاها أن البلاغ مقبول 

 ١٧ و١٥؛ والمـادتين  ١٤ من المادة ٣ و٢ و١؛ والفقرات ١٢؛ والمادة ٢ من المادة ٣الفقرة  
، فاللجنة، ودون أن تقدم ما يدعم تأكيدها، تكتفي باعتبار أن الوقائع التي عرضها              من العهد 

مـن حيـث    ترتبط ارتباطاً شديداً بجوهر القضية، وبالتالي يتعين النظر فيها          "صاحبا البلاغ   
  ".الأسس الموضوعية

ومع أن الدولة الطرف لم تذكر صراحة هذه الحجة، فمن الواضح أنها فعلت كل ما                 
وهي بهذا الفعل، تكون قد ضمنت لهمـا        . ا فعله لضمان شطب اسمي صاحبي البلاغ      أمكنه
ومن ثم، فما لم تـر اللجنـة أن   .  الوحيد الذي كان يمكنها أن تتيحهما إياه    الانتصافسبيل  

في ظل (مجرد قيام الدولة الطرف بالامتثال لإجراء الإدراج في القائمة الصادر عن مجلس الأمن       
 الدولة الطرف أو إساءة استعمال سلطات مجلس الأمن أو تجاوز واضح            غياب سوء النية من   

يمكن أن يشكل انتهاكاً للعهد، فإنه من غير الواضح تبيّن كيف يمكن، وفقاً             ) لهذه السلطات 
للمادة الأولى من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، اعتبار صاحبي الـبلاغ ضـحيتين             

  .ى الدول الأعضاء بموجب العهدلانتهاك الالتزامات المفروضة عل
الأمن لنفسه  س   مجل يدعيهالسلطات التي   ل  المبالغ فيها  مارسةالم ندرك أن    بالطبع، ونحن،  

ولعله من  . ءتصحيح الأخطا على نحو مجحف بصاحبي البلاغ وكانت حاجزاً مانعاً ل         أضرتقد  
لاك سلطات تمكنها،   دواعي القلق رؤية السلطة التنفيذية لخمس عشرة دولة عضواً تطالب بامت          

أتاحت للدول منذ قرون إقامة حاجز       بلا ضوابط ولا موازين، من إهمال التقاليد المؤسسية التي        
غياب أي مشاورة أو     في وجه الإجراءات التعسفية والقمعية التي تصدر عن السلطة التنفيذية في          

الأمـن بموجـب    يمكن التشكيك في مصداقية مجلس      مع ذلك لا    و. رقابة على المستوى الوطني   
  . العهد، وبدرجة أقل بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وحتى ولو جاز اعتبار صاحبي البلاغ ضحيتين لانتهاكات الدولة الطرف لالتزاماتها             
بموجب العهد، فإن الفرضية التي طرحتها اللجنة بشكل لم يسبق له مثيل والتي تقول بإمكانية               

 شكاوى وجيهة في حد ذاتها، ٢ من المادة ٣بلاغ بمقتضى الفقرة أن تكون شكاوى صاحبي ال
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ونحن لا نفهم أيضاً الأساس الذي استندت إليه اللجنة في الحكـم            . تجعلنا في حيرة من الأمر    
 على إجراءات تصنفها الدولة الطرف لسبب صائب علـى          ١٥ و ١٤بإمكانية تطبيق المادتين    

  . أنها إجراءات إدارية وليست جنائية
  رودليالسير نايجل   ):التوقيع(  
  شيريرالسيد إيفان   ):التوقيع(  

  موتوكالسيدة يوليا أنطوانيلا   ):التوقيع(  
. سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي            حرر بالإ [

  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من 

التر كـالين والـسيد     فأبداه عضوا اللجنة السيد     ) جزئياًالف  مخ(رأي فردي       
  إيواساوا يغيو

 ٣نحن نتفق مع اللجنة في القول بأن المزاعم التي ساقها صاحبا البلاغ بمقتضى الفقرة                 
 من العهد، والعناصـر الـتي       ١٧، والمادة   ١٤ من المادة    ١، والفقرة   ١٢، والمادة   ٢من المادة   

النظر فيها مـن    وأنه يتعين من ثم     شديداً بالأسس الموضوعية للقضية،     عرضاها ترتبط ارتباطاً    
  .حيث الأسس الموضوعية، دون المساس بالنتيجة التي تتمخض عنها

وفي الوقت ذاته، فنحن لا نزال نعتقد بأنه كان ينبغي الحكم بعدم مقبولية الادعاءات       
وحتى . لعدم الاختصاص الموضوعي   ١٥، والمادة   ١٤ من المادة    ٣ و ٢القائلة بانتهاك الفقرتين    

وإن صحّ أن تجميد أصول صاحبي البلاغ المالية يدخل في إطار محاربة الإرهاب، فإنه يبـدو                
واضحاً أن هذا الإجراء لا يستهدف معاقبة صاحبي البلاغ لسلوكهما غير القانوني المفترض،             

بية، وبالتالي فهـو    ولكنه بالأحرى يستهدف منعهما من تقديم الدعم المفترض لأنشطة إرها         
  .إجراء ذو طابع إداري

  كالينالتر فالسيد   ):التوقيع(  
  إيواساواالسيد يوغي   ):التوقيع(  

. سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي            حرر بالإ [
  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من 
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  للسيدة روث ودجوود) الفمخ(رأي فردي     
تعد ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولاية محدودة، بموجـب البروتوكـول             
العهد الدولي الخـاص    فرد عادي يتذرع ب   في بلاغ من    " النظر"لا يجوز لها    إذ  . الاختياري

" دولـة طـرف   ارتكبته  انتهاك  " ب بالحقوق المدنية والسياسية إلا إذا كانت المسألة تتعلق       
  .)أ(صدقت على البروتوكول الاختياري

شكوى المواطنين البلجيكيين، نبيل    ف. ذا المعيار تفي به والمسألة موضوع البلاغ لا      
ارتكبتـه    وباتريسيا فينك، غير مقبولة لأنها لا تتعلق بانتهاك يمكن التحقق منـه            ياديس

  .الدولة الطرف
التابع للأمـم المتحـدة   ويشتكي صاحبا البلاغ من أفعال وقرارات مجلس الأمن          

تدابير إدارية ترمـي إلى     فقرارات مجلس الأمن هي التي حددت       . وليس من أفعال بلجيكا   
أي جهـات مـن الأفـراد أو        "م هذه الجزاءات    وته. الإرهاب الدولي وتيسير  منع تمويل   

لها صلة بتنظيم القاعدة أو أسامة بـن لادن أو          التي  الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات      
شارك في تمويل أنشطة إرهابية أو التخطيط لها أو ت"، وتشمل الجهات التي "ة الطالبانحرك

  .)ب("تسهيلها أو التجنيد لارتكابها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها
 السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض هذا        فصلصرف مجلس الأمن في إطار ال     وت  

الأعمـال  حبـاط   ترمي الضوابط المالية إلى إ    و. يةلجزاءات الاقتصاد من ا النظام الإلزامي   
التي يرتكبها فاعلون خواص، وهو ما يـشمل أعمـال          والإرهابية التي تتسبب في كارثة      

أو حفـظ   "من أجل   و" لسلماتهديد  "لمواجهة  تصرف مجلس الأمن    و. العنف ضد المدنيين  
  .)ج("الدوليينالسلم والأمن إعادة إقرار 

فيما يتعلق بقـرارات    من ميثاق الأمم المتحدة،      ،٤٨  من المادة  ٢وتنص الفقرة     
مباشـرة  القـرارات المتقدمـة   بتنفيذ  أعضاء الأمم المتحدة  يقوم ":أن على   ،مجلس الأمن 

ليس تحته خط   " (وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها         
 بقبـول  أعضاء الأمم المتحـدة      ديتعه":  على ما يلي   ٢٥كما تنص المادة    . )د()في الميثاق 

  وفي النهاية،  )". ليس تحته خط في الميثاق    ( وفق هذا الميثاق     وتنفيذهاقرارات مجلس الأمن    
  ـــــــ

  .١، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق ب  )أ(
  .ن الديباجة م٥الفقرة ، )٢٠٠٥(١٦١٧انظر قرار مجلس الأمن   )ب(
  .٣٩انظر ميثاق الأمم المتحدة، المادة   )ج(
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم        ) ١(": بالكامل ٤٨نصّ المادة   فيما يلي     )د(

أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حـسبما       " الأمم المتحدة " يقوم بها جميع أعضاء      يينوالأمن الدول 
اء الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في          يقوم أعض ) ٢(. يقرره المجلس 

  ."الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها
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إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعـضاء الأمـم   " : على ما يلي١٠٣المادة تنص 
به فالعبرة بالتزامـاتهم    المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون            

  ". المترتبة على هذا الميثاق
أحكام ستخدام صيغة المرافعة ضد دولة ما لإعادة كتابة         ليست مؤهلة لا  واللجنة   
.  مجلس الأمن  اتوليس للجنة، كما تقر بذلك، اختصاص استئناف النظر في قرار         . الميثاق

مناقضاً للـهيكل   د يكون ذلك    إذ ق . كما لا يمكنها إدانة دولة لاحترامها لهذه القرارات       
  . الدستوري لميثاق الأمم المتحدة ولمسؤولياتها بموجب العهد

.  معلومات عن صاحبي البلاغ    تقديملقد طلب مجلس الأمن من الدولة البلجيكية         
قرار إدراج اسمـي صـاحبي      التي اتخذت   كانت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن هي        و

المستهدفين بالجزاءات المالية المفروضة على القاعدة ومنتـسبيها        الأفراد  " قائمة"البلاغ في   
  .)ه(وليس بلجيكا

موضـوع  أن تُغفل   حتى بمعزل عن مجال اختصاصها المحدود،        يسع اللجنة،    ولا 
قوق الإنسان والقرارات الملزمة الصادرة عن مجلـس الأمـن          ولح. في هذا الصدد  الرهان  

تتمثل سلطة مجلـس الأمـن للتـصدي        و. ءوهو حفظ أرواح الأبريا   ألا  هدف مشترك،   
 في الممارسـة    ذلك يشمل، أصبح  ومنع آفة الحرب،    لتهديدات السلم والأمن الدوليين في      

وخلص مجلس الأمن أيضاً إلى     . المتبادلالتي تتسبب في التدمير     المعاصرة، التراعات الأهلية    
  . يةتم منع الأعمال الإرهابية ذات الأبعاد الكارثيحأن السلم الدولي 

 ٥٥انظر المادتين  :ميثاق الأمم المتحدة بالمكانة المركزية لحقوق الإنسانعترف يو 
. على مجلس الأمن مواصلة البحث عن سبل تطبيق الجزاءات بطريقة فعالة وعادلة           و. ٥٦و

بعـض  تحديداً  فللجزاءات الاقتصادية آثار شديدة على المدنيين، حتى عندما لا تستهدف           
أن تقتصر علـى    " ذكيةبال"وفي الواقع، يقصد من الجزاءات المسماة       . الجهات أو الخواص  

  .  من التراعات، دون سواهمالأشخاص الذين يعتقد أنهم يساهمون في تمديد أمد نزاع
أيضاً منع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية،      يشمل  اختصاص مجلس الأمن    على أن    

  تـشكل تهديـداً   ا، لكونها   جانب الدول أو من جانب الجهات غير الفاعلة فيه        سواء من   
  ــــــــ

عندما تكون منظمة خيريـة مدرجـة في        "إن لجنة الجزاءات وليس بلجيكا ذاتها هي من قرر أنه             )ه(
ينبغي أن تدرج فيها أيضاً أسماء الشخصيات الرئيـسية     "الموضوعة وفقاً لنظام الجزاءات،     " القائمة

وقد كـان أحـد     . ٦-٤واردة أعلاه، الفقرة    انظر آراء اللجنة ال   ". التي لها صلة بهذه الكيانات    
صاحبي البلاغ يشغل منصب مدير والثاني منصب أمين سر مؤسسة الإغاثة الدولية التي قـدمت               

. ٢٠٠٢أكتوبر  /على أنها الفرع الأوروبي لمؤسسة مسجلة في قائمة الجزاءات منذ تشرين الأول           
 لا يتماشى وأهـداف ومبـادئ       فرض جزاءات على الأفراد العاديين    "ويؤكد صاحبا البلاغ أن     

ولكنها ليست مسألة تدخل في اختصاص اللجنة كما أن تظلم صاحبي الـبلاغ             ". الأمم المتحدة 
  .يتعارض مع الممارسة المتبعة لمجلس الأمن
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أهم حق من حقوق    مدت جزاءات مجلس الأمن لحماية      وقد اعتُ . )و(الدوليينللسلم والأمن   
  . الحق في الحياةهوالإنسان، ألا و

صاحبا البلاغ رفع إجراء التحميد عن أي جـزء مـن ممتلكاتهمـا،              يطلب   ولم 
وعلاوة ). ٢٠٠٢(١٤٥٢  مجلس الأمن  الاستثناء الإنساني المنصوص عليه في قرار     بمقتضى  

دراج صـاحبي   لنظر في أسـس إ    إمكانية ا إعادة  على  بلجيكا مرتين   حصلت  على ذلك،   
  . البلاغ في القائمة

أخرى ضد الدولة الطرف وكل واحد منها بعيد        ادعاءات  ة  ولصاحبي البلاغ ثلاث   
 من العهـد    ١٤ من المادة    ٣أما الادعاء الأول فيتعلق بانتهاك الفقرة       . عن استيفاء المعايير  

تمثل التحقيق الجنائي الذي فتحته بلجيكا في النظر        و. التي لا تطبق إلا على القضايا الجنائية      
أجراها مع عدة مسؤولين لهم     أن السيد سيادي قد     يزعم  الاتصالات العديدة التي قد     "في  

مفرطـة  أن مدة التحقيق الجنـائي كانـت        ما من دليل على     و. )ز("صلة بشبكة القاعدة  
  . الجنائية قد حُسمتقضيةوأن ال )ح(الطول

علـى المنظمـات    الحالية  ها  يغت من العهد بص   ١٤ من المادة    ٣ولا تنطبق الفقرة     
لا يشكل بحال من الأحـوال      ات الذي فرضه مجلس الأمن      نظام الجزاء علما بأن    ،الدولية

أن التـدابير   على  ، التأكيد   )٢٠٠٦(١٧٣٥وكرر مجلس الأمن، في قراره      . إجراء جنائياً 
ذات طابع وقائي ولا تستند إلى المعايير الجنائية المحددة بموجب القوانين           "المالية المشار إليها    

دانة شـخص مـا     ت وقيمة الأدلة اللازمة لإ    ل الإثبا وسائنوع  وقد يختلف   . )ط("الوطنية
ملائمة لفرض جـزاءات  الأمن المعايير التي يعتبرها مجلس عن في دولة طرف   والحكم عليه   

وربما لا يوافق بعض أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علـى         . على سبيل الوقاية  مدنية  
 والحق في إعادة النظر في     ودون التقليل من أهمية الإنصاف       ،لكنو. مجلس الأمن يختاره   ما

المعايير الملائمة في مجال الإثبات     طبيعة  الحكم، لا يعود للجنة المعنية بحقوق الإنسان تحديد         
  .)ي( إجراءات مجلس الأمنفعيللت

  ـــــــ
مـسؤولية  "انظر على سبيل المثال تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول المعنـون                )و(

المعني التابع للأمين العام و   تقرير الفريق الرفيع المستوى     ، و ٢٠٠١ديسمبر  /ون الأول ، كان "الحماية
  .٢٠٥ إلى ١٩٩، الفقرات من ٢٠٠٤، بالتهديدات والتحديات والتغيير

  .٢-٤انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الواردة أعلاه، الفقرة   )ز(
استلزم التحقيق الجنائي في    . ١٠-٤اردة أعلاه، الفقرة    انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الو        )ح(

بلجيكا البحث عن أدلة في الخارج، من خلال الإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً والمتمثلـة في                
  ".الإنابات القضائية"

  .، الفقرة العاشرة من الديباجة)٢٠٠٦ (١٧٣٥انظر قرار مجلس الأمن   )ط(
وعندما تشمل الجزاءات قـوائم بـأفراد أو        " (١٨٢، الفقرة   ستوىالفريق الرفيع الم  قارن برأي     )ي(

كيانات، ينبغي للجان الجزاءات أن تضع إجراءات لإعادة النظـر في حـالات الكيانـات أو                
  ").الأشخاص الذين يزعمون أنهم أدرجوا خطأً في هذه القوائم أو جرى خطأ إبقاؤهم فيها
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 ـ.  من العهـد ١٧ و١٥ادتين لمليس هناك أي أساس للتذرع باوفي النهاية،    م فل
 ولم يتغير القانون الذي يعـرِّف       الوقائعتاريخ  منذ  تصدر إدانة بجريمة بحق صاحبي البلاغ       

      ونتيجة لـذلك،   . معنى الجرائم الإرهابية منذ الفترة التي شهدت سلوكهما المشكوك فيه         
 على  ٢ه في الفقرة    كما يسري الاستثناء المنصوص علي    . ١٥ من المادة    ١لا تسري الفقرة    

أعمال العنف التي ترتكبها القاعدة والتي تستهدف المدنيين الأبرياء، بالنظر إلى أن الأمـر              
وتعـد  ". لقانون التي تعترف بها كل الأمم      ل ةالعامإجرامية، وفقاً للمبادئ    "يتعلق بأفعال   

اً باشرة، جـزء فكرة المشاركة في مثل هذه الأفعال والمساعدة عليها، حتى بالوسائل غير الم   
غـير  "أو  " تعـسفي "أي تدخل   يحدث  لم  ف،  ١٧وفيما يتعلق بالمادة    . من القانون العرفي  

. ]صـاحبي الـبلاغ   [" غير قانوني بشرف وسمعة   ساس  م"في الحياة الخاصة، ولا     " قانوني
  .الأمنمع الولاية الملزمة لمجلس والتدابير الوحيدة التي اتخذها بلجيكا متماشية 

  ودجوودة روث السيد  :)توقيع(  

. قُدم بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي   [
  ].ريرهذا التقكما سيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  التذييل باء

  لأسس الموضوعيةالمتعلق باآراء فردية بشأن قرار اللجنة     

  لسيد إيفان شيرير اللجنة اأبداه عضو )الفمخ(رأي فردي     
 تـشرين   ١٩الدولة الطرف قـد ارتكبـت، بإحالتـها في           أن   خلصت اللجنة إلى   

 لاسمي صاحبي البلاغ إلى لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، انتـهاكاً            ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني
  الـبلاغ في    من حيث أن هذا الإجراء أدى إلى إدراج صاحبي         ، من العهد  ١٧ و ١٢للمادتين  

ا وسمعتـهما  م، وما نجم عن ذلك من آثار مضرة بحريتهما في التنقل وشـرفه الموحدةمة  ئقاال
 ومـن  ،واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف تصرفت قبل الأوان      . اصّةوكذا احترام حياتهما الخ   

التحقيق الانتهاء من   ثم بشكل غير مبرر، بإبلاغها اسمي صاحبي البلاغ إلى لجنة الجزاءات قبل             
  . ئي الذي فتحته النيابة العامة بشأن أنشطة صاحبي البلاغالجنا

  .وفي رأيي، كان على اللجنة أن ترفض هذا البلاغ بوصفه لا يستوفي شروط المقبولية 
ل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة        امتث ملزمة بالا   الدولة الطرف  توكان 

للالتزامات فإن   من الميثاق،    ١٠٣لمادة  بموجب ا و.  من ميثاق الأمم المتحدة    ٢٥بموجب المادة   
ويبدو أن تعليل اللجنة، وبخاصة الفقـرة       . سبقية على أي التزام آخر    يثاق أ الناشئة عن هذا الم   

في مرتبة واحدة، ولا تجعل     الأمم المتحدة    من آرائها، يشير إلى أنها تضع العهد وميثاق          ٦-١٠
مجموعة قانون الميثاق ومن ون حقوق الإنسان قانمكانة يجب إعادة تحديد و. للثانيتابعاً الأول  
  .)أ(القانون الدولي العرفي والعام، ومواءمته معهمامواد 

بتطبيـق الدولـة الطـرف لقـرار مجلـس الأمـن            حول المسألة المحددة المتعلقة     و 
 تمارسه في مجال سـلطتها      الذي أثاره البلاغ، يمكن القول إن للدول هامشاً       ) ١٩٩٩(١٢٦٧

  وقد اعترفت بهذه السلطة التقديرية محكمة     . تطبيق القرارات الملزمة لمجلس الأمن     عند   يةلتقديرا
  

  ــــــ
 بشأن طبيعـة الالتـزام   ٣١على سبيل القياس، انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم       )أ(

العامـة، الـدورة    الوثائق الرسمية للجمعية    (القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،         
 حيـث   ،١١، الفقرة   )، المجلد الأول، المرفق الثالث    (A/59/40) ٤٠التاسعة والخمسون، الملحق رقم     

في حين أنه قد تكون هناك، في ما        ": ورد ما يلي بشأن حقوق الإنسان في حالات التراعات المسلحة         
الإنساني الدولي تُعتبَـر وثيقـة      يتعلق ببعض الحقوق المشمولة بالعهد، قواعد أكثر تحديداً في القانون           

الصلة بصفة خاصة لأغراض تفسير الحقوق المشمولة بالعهد، فإن مجالي القانون يكمل الواحد منهما              
  ".الآخر ولا يستبعده
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القاضـي   بشأن القضايا المشتركة     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٣العدل الأوروبية في قرارها المؤرخ      
، الـصادر   الجماعات الأوروبية لجنة  اد الأوروبي و   الدولية ضد مجلس الاتح    اتومؤسسة البرك 

كمة قانون الاتحاد الأوروبي    ألغت المح و. )ب(طراف هذا البلاغ  بين أ بعد نهاية تبادل المذكرات     
ن بما  آلية لإبلاغ المعنييْ  يتضمن  ن، لأن هذا النص لم      الذي فرضت بموجبه جزاءات على المدعييْ     

بيد أن حالة الدولة الطرف     .  عليها ردّلتمكينهما من ا  لهما  يلإوالاستماع  من تهم   ا  موجه إليه 
كما فليست بلجيكا هي التي أمرت بإدراج صاحبي البلاغ في القائمة؛  . في هذه القضية مختلفة   

ولم يخـضع   . أسماء أشخاص لهم صلة بمنظمة محددة     قدمة   تقم إلا بإبلاغ المعلومات، م     أنها لم 
المراسيم الوزارية التنفيذية البلجيكيـة وفي قـوانين        في  المنصوص عليها    البلاغ للتدابير    اصاحب

  .لأمم المتحدةالموحدة لقائمة الالاتحاد الأوروبي إلا بعد إدراج اسميهما في 
 مـن آراء    ٣-٢ إلى   ١-٢ويثبت التسلسل الزمني للأحداث المعروض في الفقرات من          

مجلس الأمن التي صيغت في اللجنة، في رأيي، أن الدولة الطرف تصرفت بحسن نية ممتثلة لمطالب            
البـت  وليس من المعقول التأكيد، حتى لو افترضنا أن للدول سلطة تقديرية معينة في    . قرار ملزم 

الطريقة التي تنفذ بها هذه الالتزامات، أنه كان على الدولة الطرف انتظار انتـهاء التحقيـق                في  
إحالة اسمي صـاحبي     قبل   أي أكثر من شهرين    (٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٣الجنائي الذي فتح في     

وتنبغي مراعـاة   . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ولم يغلق إلا في     ) البلاغ إلى لجنة الجزاءات   
  .محدقاًواً ماحقاً كون الخطر الذي يمثله الأفراد والمنظمات المدرجة في قائمة لجنة الجزاءات خطر

 إلغاء القـانون    ، بأن ورةفي القضية المذك  ،  وفي الواقع، اعترفت محكمة العدل الأوروبية      
 فيه بفعالية   ، بشكل لا رجعة   ،أن يمس كان يمكن   المنظم لتطبيق العقوبات بأثر فوري      التراع  محل  

  .)ج(ترة ثلاثة أشهرفتنفيذ أمر الإلغاء لالمحكمة ولذلك علقت . التدابير إذا تبين أن لها ما يبررها
لبلاغ من القائمة    اسمي صاحبي ا   سحبوعلاوة على ذلك، حاولت الدولة الطرف        

ولا مجال أيضاً للاستئناف    . سبيل آخر لتصحيح الخطأ المرتكب    يس لها   ول. لكن دون جدوى  
ولا مجال  . بما أن الدولة الطرف تصرفت بحسن نية للوفاء بالتزاماتها بموجب نص قانوني أعلى            

  .للحديث عن انتهاك للعهد في هذه الظروف
  شيريرإيفان   :)توقيع(  

كمـا  . ة والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي         قُدم بالإسباني [
  ].تقريرهذا السيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

  
  ـــــــ

  .٢٩٨، الفقرة C-415/05 وC-402/05في القضيتين ) الدائرة العليا(قرار المحكمة   )ب(
  .٣٧٦ إلى ٣٧٣الحكم، الفقرات من   )ج(
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  ساوااي إيوغلسيد يوأبداه عضو اللجنة اأي فردي ر
إذا تعارضت الالتزامـات  " : من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي١٠٣تنص المادة  

التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون                
  ".به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

المنظمة للبلاغات تمنع صاحبي البلاغ من الطعـن        إن القواعد    الدولة الطرف    وقالت 
الدول من أيـة    تعفي   ١٠٣ ةادإن الم في التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق و        

  .عن صك من مرتبة أدنىناجم مسؤولية إذا لم يكن بوسعها الوفاء بالتزام 
إن "، حجج الدولة الطرف مكتفية بالقول       ماللجنة، في آرائه  وترفض أغلبية أعضاء     

التـدابير  تواؤم  ، اختصاص النظر في مدى      بصرف النظر عن هذه الحجة    اللجنة تعتبر أن لها،     
 ٦-١٠الفقـرة   ( "مجلس الأمن مع العهد   من قرارات   المتخذة على الصعيد الوطني لتنفيذ قرار       

ة أن تتفادى بهذه الطريقة المسألة التي تثيرهـا         ـولا أعتقد أن بوسع اللجن    ). التوكيد مضاف 
  .لتالية، وأقدم من ثم الحجج ا من الميثاق١٠٣المادة 

أعضاء منظمة الأمم المتحدة    "أكدت محكمة العدل الدولية في قضية لوكربي أن         لقد   
وفقاً للمـادة   "وأنه  "  من الميثاق  ٢٥ملزمون بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقاً للمادة         

على اتفاق دولي    أسبقية على التزاماتها المترتبة       بموجب الميثاق  ، فإن لالتزامات الأطراف   ١٠٣
 الناشـئة عـن     ١٩٧١وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام     سائل تفسير   تتعلق القضية بم  ..."( آخر

الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة، إجراءات تحفظيـة،         (الحادثة الجوية في لوكربي     
، ١٩٩٢ لعـام    محكمة العدل الدولية  مجموعة أوامر   ،  ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١٤  المؤرخ لأمرا

، والجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية،        ٣٩، الفقرة   ١٥،  ٣ ناتالصفح
، ٤٢، الفقـرة    ١٢٦،  ١١٤ نات، الـصفح  ١٩٩٢ لعام   كمة العدل الدولية  مجموعة أوامر مح  
  ).التوكيد مضاف

التي  ٢٤المادة  هي  ، مادة أخرى    ١٠٣حظ أن الميثاق يتضمن، علاوة على المادة        وألا 
ليها عليه مسؤولية صـون الـسلم   تمعمل، في أداء الواجبات التي   يتنص على أن مجلس الأمن      

 من المادة الأولى على     ٣وتنص الفقرة   ". وفقاً لمقاصد لأمم المتحدة ومبادئها     "الدوليينوالأمن  
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنـاس       "مم المتحدة هو تعزيز     أن أحد مقاصد الأ   

كمـا تـنص   " الجنس أو اللغة أو الدينالعرق أو جميعاً والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب        
احترام حقوق الإنسان والحريات    ... تعزيز  تعمل على   "على أن الأمم المتحدة     ) ج(٥٥المادة  

بموجـب  و،  اًوأخير. "الجنس أو اللغة أو الدين    ق أو   رالعـبسبب  الأساسية للجميع بلا تمييز     
م المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمـن وتنفيـذها       ـ من الميثاق، يتعهد أعضاء الأم     ٢٥المادة  

  ".وفق هذا الميثاق"
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وفي هذا السياق، استعرضت اللجنة في هذه القضية إجراءات الدولة الطرف في ضوء           
تزامات المترتبة  لفالدول الأطراف ملزمة بالوفاء بالا    . بموجب العهد ا  تعهدت به الالتزامات التي   

عليها بموجب العهد إلى أقصى حد ممكن، حتى عندما تكون بصدد تنفيذ قرار من قـرارات                
  . مجلس الأمن

تنبغي مراعاتها  " قاعدة هامة من قواعد القانون الدولي     "فميثاق الأمم المتحدة يشكل      
نـا  ي من اتفاقية في   ٣١من المادة   ) ج(٣لما هو منصوص عليه في الفقرة       في تفسير العهد، وفقاً     

الالتزام بالامتثال لقرارات مجلس الأمن     " إلى أن    ، وهي محقة  ،وتشير اللجنة . لقانون المعاهدات 
 من القيود الـتي      جديداً قيداًيضاهي  ...  أن   المعتمدة في إطار الفصل السابع من الميثاق يمكن       

  " ملعام ا لنظاأو ا لقومي الأمن اية لحماية ورضرن  تكو، و ١٢ المـادة     مـن  ٣تقصدها الفقرة   
  ). ٧-١٠الفقرة (

وفي هذه الحالة، حاجج صاحبا البلاغ بأن اقتراح الإدراج في القائمة الذي قدمتـه               
وأحالت الدولة الطرف اسمي صاحبي البلاغ . الدولة الطرف جاء قبل الأوان ولم يكن له مبرر       

 ٣أسابيع فقط بعد فتح التحقيق في       ب،  ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩  إلى لجنة الجزاءات في   
وحاججت الدولة الطرف بأن جمعية صاحبي البلاغ كانـت فرعـاً           . ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول

في مدرجـة   عندما تكون منظمة خيرية     أنه  أوروبياً لمنظمة مدرجة في قائمة لجنة الجزاءات، و       
الذين لهم صـلة    لمعنيون الرئيسيون    أيضاً الأشخاص ا   ، ينبغي أن يدرج فيها     المذكورة القائمة

مقنعة تماماً، خاصة بـالنظر إلى      ليست  حجج الدولة الطرف    "وترى اللجنة أن    . بتلك المنظمة 
أن دولاً أخرى لم تقم بإحالة أسماء أشخاص آخرين تشغلهم المنظمة الخيرية نفسها إلى لجنـة             

قائع لا تظهر، في عمومها، أن القيود الـتي         الو" وتخلص إلى أن     ،)٧-١٠الفقرة  " (الجزاءات
فرضت على حقوق صاحبي البلاغ في مغادرة البلد كانت ضرورية لحماية الأمن القومي أو              

  ). ٨-١٠الفقرة " (النظام العام
 من العهد، أن الدولة الطرف      ١٧فيما يتعلق بالمادة    في السياق نفسه، ترى اللجنة،      و 

نتيجة لأفعـال الدولـة     "أنه  غ في القائمة وتخلص إلى      مسؤولة عن وجود اسمي صاحبي البلا     
  ). ١٣-١٠الفقرة " (الطرف، كان هناك مساس غير قانوني بشرف وسمعة صاحبي البلاغ

كان بوسع الدولة الطرف أن تتصرف بشكل مختلف في تنفيذها لقرارات مجلس            قد  و 
  . التابع للأمم المتحدةالأمن

 من ميثاق الأمم المتحدة لا تمنع اللجنة        ١٠٣ادة   على ما ذكر أعلاه، أرى أن الم       ءوبنا 
  . من التوصل إلى الاستنتاجات التي صيغت في هذه الآراء

  إيواساواي غيو  :)توقيع(  

كمـا  . قُدم بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
  ].تقريرهذا السيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  )رأي مؤيد (لسير نايجل رودلي ا،أبداه عضو اللجنةرأي فردي 
 مـع قـرار     ،ر والسيدة موتوك  يالسيد شير إلى جانب   متفقاً،   بالرغم من أني لم أكن     

قبولية، فإنني أؤيد اللجنة في آرائها بشأن الموضوع وأخلص معها إلى           المالأغلبية بشأن مسألة    
 من العهد، في ضوء المعلومات الـتي قـدمها محـامي       ١٧ و ١٢حدوث انتهاكات للمادتين    

وقد أتاحت  . صاحبي البلاغ في مرحلة النظر في الموضوع والتي لم تطعن فيها الدولة الطرف            
الدولة مسار العمل الذي اعتمدته     معقولة للخلوص إلى أن     أسباباً  ) ٢-٩الفقرة  (هذه المعلومة   

  ).١٩٩٩(١٢٦٧، ولا سيما القرار الطرف لم تفرضه عليها قرارات مجلس الأمن
ولا يتنـاول   . يقتصر نهج اللجنة على تحليل المسائل المطروحة في ضوء العهد فقط          و 

وإذا وجد مثـل هـذا      .  مع قرارات مجلس الأمن المعنية     تعارضبشكل مباشر إمكانية وجود     
  .، فإنه يعود لأجهزة أخرى تحديد ما عساها تكون آثاره القانونيةعارضالت

عارض فعلي  ت ني كنت أفترض وجود   نأهو  مع اللجنة في السابق     عدم اتفاقي   سبب  و 
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقـاً  الأولي ين التزامات الدولة الطرف بموجب العهد والتزامها       ب

 الناشئة عـن  ١٩٧١مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام   انظر  ( من الميثاق    ٢٥للمادة  
 ١٤، الأمر المـؤرخ     )الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة     (ربي  الحادثة الجوية في لوك   

، ٣ة  ـالـصفح ،  ١٩٩٢محكمة العدل الدولية لعام     ة أوامر   ـمجموع،  ١٩٩٢أبريل  /نيسان
محكمة مجموعة أوامر   ) الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية       (؛٣٩الفقرة  

لقد كنت أنطلق أيضاً من المبـدأ       ). ٤٢، الفقرة   ١١٤ الصفحة   ،١٩٩٢العدل الدولية لعام    
لصالح الالتزامات المترتبة   عارض   من الميثاق، أن يحسم الت     ١٠٣بموجب المادة   القائل إنه ينبغي    

كما كان هناك افتراض ضمني بأن اللجنة لم تكن مخولة النظر في            .  قرارات مجلس الأمن   هاعن
. اًنهائياً  التزام تنفيذ القرارات بالأولي   لتزاملاديد ما إذا كان ا    الصحة القانونية للقرارات، أي تح    

وبعد التفكير، خلصت إلى استنتاج مفاده أنه يجوز للجنة ذاتها أن يكون لها رأي أولي علـى                 
  .  وجوده من عدمعارضالأقل في وجود ت

 تحديد ما  المعايير التي سيتعين تطبيقها لتفسير القرارات من أجل       تثور، من ثمّ، مسألة     و 
في أداء هـذه    بالتصرف   من الميثاق تلزم مجلس الأمن       ٢٤فالمادة  .  فعلاً عارضهناك ت كان  إذا  

 من المادة الأولى من الميثاق      ٣وتنص الفقرة   ". وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها    "الواجبات  
ريـات  احترام حقوق الإنـسان والح "على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تعزيز وتشجيع        

أنه لا يجوز لمجلس الأمـن      لهذه الصيغة   لصارم  اتفسير  اليُفهم من   وقد  ". الأساسية للناس جميعاً  
  . عدم احترام الحقوق والحرياتينجم عنها التصرف بطريقة 

الميثاق تحمل بقوة على الاعتقاد أن المعيـار        صيغة  لكن  و. لن أذهب إلى هذا الحد    و 
ن التدابير المتخذة تنفيـذاً     قصده م لس الأمن لم يكن     الأول للتفسير هو وجوب افتراض أن مج      

  .بحقوق الإنسانأن تكون ماسة لقراراته 
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وربما يكون المعيار الثاني هو افتراض أن القصد لم يكن، في كل الأحوال، هو انتهاك                
وقد اعترفت بهـذا    ). قواعد آمرة ) (حقوق الإنسان (القانون الدولي   قواعد  قاعدة إلزامية من    

وسـراماتی  ،  بيهرامي وبيهرامي ضد فرنسا    تاقضي(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     المعيار  
قاضي ال(وحتى المحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية )) ٢٠٠٧ (وفرنسا والنرويج ضد ألمانيا

  )). ٢٠٠٥ ( الدولية ضد مجلس الاتحاد الأوروبياتومؤسسة البرك
تنتهك الحقوق التي لا يجـوز  أن وز لا يجه  نولعل المعيار الثالث هو وجوب افتراض أ       

. طيرة وفقاً لأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان    الخعامة  الطوارئ  ال تلاتقييدها في حا  
  .القواعد الآمرةوهذه الحقوق ليست مدرجة جميعها بالضرورة في 

قييـدها  التي لا يجوز ت   حتى فيما يتعلق بالحقوق     ينبغي،  وربما يكون المعيار الرابع أنه       
بـادئ الـضرورة    لمعـدم التقيـد     من حالات   حالة  كل  تخضع  أن   طوارئ،   تخلال حالا 
لحد الأدنى المطلق الـلازم فيمـا       التدابير اللازمة   تشكل ا  أخرى، ينبغي أن     ةبعبار. والتناسب

 بحقـوق   ية للجنة المعن  ٢٩رقم  التعليق العام   انظر  (يتعلق بتقييد تنفيذ قواعد حقوق الإنسان       
ومن جهة أخرى، ليس هناك أي أساس صلب للتأكيد، كمـا يفعـل             ). ٢٠٠١( الإنسان

البعض أحياناً، بأنه يجب في الحالة التي تكون فيها القاعدة المعنية لحقوق الإنـسان التزامـاً                
على سبيل المثـال، يمكـن أن   ف.  اتباع الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في الصك       ،تعاهدياً

ولا أرى أي   . التقيـد عـدم    في حالة    ،عن طريق إعلان  ا  ربمينص صك على إخطار رسمي،      
 يواجهه السلم والأمن    من اعتمدت استجابة لتهديد   سبب يبرر عرقلة تنفيذ قرارات لمجلس الأ      

على ويترتب  . منصوص عليها في اتفاق دولي    لقبيل   ا اأحكام إجرائية من هذ   الدوليان بواسطة   
 صك دولي لحقوق الإنسان لمثـل هـذه          عدم احترام دولة طرف في     ه لا يمكن اعتبار   ذلك أن 

  .د أو عدم إمكان تحققهيالقاعدة الإجرائية دليلاً على عدم وقوع التق
. عاملاً تفسيرياً مفيداً، يجب أن تكون ممارسة الدولة إزاء قرارات مجلس الأمن أخيراًو 

 البلاغ  في هذه القضية، من حيث أن صاحبي      وربما كان هذا هو المعيار الحاسم بالنسبة للجنة         
 الطرف لم تتصرف    ة أن دولاً أخرى في نفس وضع الدول       -ا البيان    ما يؤيد هذ   اوقدم -بيّنا  

  .بالطريقة نفسها
القول إن  وحتى إن لم يكن على اللجنة الإدلاء برأيها في هذه المسألة، ربما أجازف ب              

لأحـد  نيـة   القانوصحة  هذه المعايير قد تكون مفيدة أيضاً لكل من يتوجب عليهم تقييم ال           
  .قرارات مجلس الأمن

ودون السعي إلى تنفيذ المعايير المذكورة أعلاه بحذافيرها على الوقائع المعروضة على             
لس الأمن، في رده الأول علـى ضـرورة محاربـة        يجوز لمج كان  ه  نأاللجنة، يمكن أن نتصور     

سـبتمبر  /ل أيلو١١فظاعات تمثلت ذروته في ي ذالإرهاب العنيف على نحو خاص للقاعدة ال 
حرية التنقـل؛   (قابلة لذلك   د حقوق   يتقيعدم  ، اتخاذ بعض التدابير التي تنطوي على        ٢٠٠١

ومن المؤكد أن   ).  العهد ااً يحميه وقكن حق تلم  إن  والحق في الخصوصية؛ والملكية أيضاً، حتى و      



A/64/40 (Vol. II) 

361 GE.09-45376 

بيد . كذلكإجراء الإدراج في القوائم يمكن أن يفهم أنه يتضمن هذه العناصر وقد فُهم فعلاً               
بل على العكس، تختلف    . أجوبة نهائية يحولان دون التوصل إلى     الضرورة والتناسب   أي  أن مبد 

وليس من السهل معرفة السبب الذي قد يكون جعل         . الأجوبة حسب الظروف التي نواجهها    
 القـرار   -  اعتمـاد القـرار الأول للمجلـس       علىمجلس الأمن، بعد حوالي عشر سنوات       

، غير قادر على صـياغة      ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١على  ت   وسبع سنوا  - )١٩٩٩(١٢٦٧
 مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة في الـشفافية والمـسؤولية            إجراءات أكثر تواؤماً  

هذه بين  مواءمة  لأطول ل فترة   الانتظار   ونأمل ألا يكون عليناً   . والتقييم التريه والمستقل للوقائع   
 ا أن يجنب الدول، ومنها الدول الأطراف في العهد أو         ومن شأن هذ  . ذه القيم وهالإجراءات  

في موقف لا تحسد عليه حيث      أن تجد نفسها     غيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،        في
يكون عليها القيام بعمليات تفسير شاقة أو حتى الطعن في صحة أحكام قرارات مجلس الأمن               

  .اتخاذهاالواجب التنفيذية تحديد الإجراءات التشريعية أو يتعين عليها عندما 
  رودليالسير نايجل  :)توقيع(  

كمـا  . قُدم بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
  ].تقريرهذا السيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  سـبانيا ، مـوراليس تورنيـل ضـد إ       ١٤٧٣/٢٠٠٦البلاغ رقـم     -جيم    -جيم   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (

إيزابيل موراليس تورنيل، وفرانسيسكو مـوراليس        :المقدم من
يمثلهم المحـامي   (تورنيل، وروساريو تورنيل روكا     

  )خوسيه لويس ماسون كوستا
  أصحاب البلاغ ودييغو موراليس تورنيل  : ضحيةمص المدّعى أنهلأشخاا

  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧  :تاريخ تقديم البلاغ

وفاة شخص في أثناء قضائه عقوبة السجن متـأثراً           :الموضوع
  بمرض الإيدز

  عدم إقامة الدليل والافتقار إلى صفة الضحية  :المسائل الإجرائية
عدم التعـرض للتـدخُّل     الحق في الحياة، والحق في        :المسائل الموضوعية

  التعسفي في الحياة الأسرية
  ١٧ من المادة ١؛ الفقرة ٦ من المادة ١الفقرة   :مواد العهد

  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ في توقد اجتمع  
، المقدم باسم أصحاب الـبلاغ  ١٤٧٣/٢٠٠٦في البلاغ رقم وقد فرغت من النظر     

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،والدولة 
  :تعتمد ما يلي  

__________  
عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا     السيد  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

مين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة        ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيد أحمد أ       
هيلين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد          

 .فابيان عمر سلفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء 
أصحاب البلاغ هم إيزابيل موراليس تورنيل، وفرانسيسكو موراليس تورنيل، شقيقا            -١

وهم يدّعون أن الراحـل     . الراحل دييغو موراليس تورنيل، وروساريو تورنيل روكا، والدته       
، ١٤ مـن المـادة   ١، والفقرة ٧، والمادة ٦ من المادة  ١رة  ـك إسبانيا للفق  كان ضحية انتها  

ولـة  بالنـسبة للد  وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري      . يمثلهم محامٍ و.  من العهد  ١٧والمادة  
  .١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥الطرف في 

  الوقائع    
قوبة السجن  ، بع ١٩٥٧و من مواليد عام     ـحُكِم على دييغو موراليس تورنيل، وه       ١-٢

احتُجِز قبل المحاكمـة  وقد . العديد من جرائم التعدي على الممتلكات    عاماً لارتكابه    ٢٨لمدة  
، ١٩٨٤يونيه  / حزيران ٢٠وفي  . ١٩٨٢ديسمبر  /كانون الأول إلى   ١٩٨١سبتمبر  /أيلولمن  

 تـشرين   ١٢نُقِل إلى سجن مورسيا لقضاء مدة العقوبة ومكث في هـذا الـسجن حـتى                
وسُجِن بعد ذلك بالتعاقب في سجن مورسيا وسـجني بويرتـو دي            . ١٩٨٥أكتوبر  /الأول

  ).سانتاندير(سانتا ماريا وخيخون، ونُقِل في نهاية المطاف إلى سجن الدويسو 
 وصادر في تاريخ وصوله     ١٩٩٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وأشار تقرير طبي مؤرخ       ٢-٢

 ٤رية وفقاً لتشخيص أُجري في      إلى سجن خيخون إلى أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البش         
ن في الفتـرة    ـ في ذلك السج   (AZT)وأُعطي دواء ريتروفير في الوريد      . ١٩٨٩أبريل  /نيسان

، وخضع لفحوصات طبية لمعرفـة مـدى        ١٩٩١أغسطس  / آب ١٩يوليه إلى   / تموز ١١من  
ديرية ، تقدم بطلب إلى الم١٩٩١أكتوبر /وفي تشرين الأول. تحمُّله للدواء وثبت أنه لا يتحمله  

العامة للمؤسسات العقابية لنقله إلى سجن مورسيا أو إلى سجن قريب منه لتقليل المسافة بينه               
  .١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥وبين أسرته، لكن طلبه رُفِض في 

ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه لا يوجد في سجلات السجون الأخرى التي سُـجِن                ٣-٢
، ما يدل على ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٧نُقِل إليه في فيها، بما فيها سجن الدويسو الذي 

، قامت الإدارة الطبيـة     ١٩٩٣مارس  / آذار ١١وفي  . أنه خضع لأي فحص طبي عند وصوله      
ومكث في  . بسجن الدويسو بعلاجه من عِلل مختلفة وأمرت بدخوله المستشفى في اليوم التالي           

 أظهر التـشخيص أنـه مـصاب    وفي أثناء ذلك،. ١٩٩٣أبريل  / نيسان ١٠المستشفى حتى   
بالإيدز والسل الرئوي واحتمال إصابته بالالتهاب الرئوي وبالتهاب معوي وتلقى علاجاً لهذه      

 ١٩٩١ديـسمبر   /ويدّعي أصحاب البلاغ أنه خلال الفترة ما بين كـانون الأول          . الأمراض
 ، لم يحصل على أي علاج طبي ولم يخضع لأي اختبارات أو فحوصات            ١٩٩٣مارس  /وآذار

  .متعلقة بالإيدز
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 ٢٩وعند عودة السيد موراليس تورنيل، طلبت طبيبة الـسجن مـن المـدير، في                 ٤-٢
وأشارت . ، منحه المزايا التي يحصل عليها المصابون بمرض عضال خطير         ١٩٩٣أبريل  /نيسان

ه تتدهور بشدة ومرضه    ـالطبيبة في تقريرها الطبي إلى أن السجين مريض بالإيدز، وأن حالت          
  .منهلا شفاء 

، أُدخِل المستشفى من جديد بسبب إصابته بضيق الـنفَس          ١٩٩٣مايو  / أيار ٤وفي    ٥-٢
 بعد خـضوعه  ١٩٩٣مايو / أيار١٠وخرج من المستشفى في . والوهن والضيق بصورة عامة 

وكان المستشفى قد   . السجنستوصف  مرتين لعملية نقل كريات الدم الحمراء، وحوِّل إلى م        
 لكنهم لم   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١١مايو و / أيار ٢٨ص الطبي في    أعطاه موعدين لإجراء الفح   
، بدأ يتلقى علاجـاً مـضاداً       ١٩٩٣أغسطس  /آباعتباراً من   و. يذهبوا به إلى الموعد الثاني    

  .للفيروسات القهقرية بمادة ديدونوسينا
، طلب مجلس العلاج بسجن الدويسو من المديرية العامـة          ١٩٩٣مايو  / أيار ١١وفي    ٦-٢

وتعليقاً على سلوكه   .  العقابية الإفراج عن السجين إفراجاً مشروطاً لأسباب صحية        للمؤسسات
في السجن، ذكر المجلس أن السيد موراليس تورنيل مرّ بفترة عدم تكيُّف في البداية، ثم تكيَّـفَ                 

سـجن  وذكر المجلس أنه يمكن وصـف سـلوكه في          . تدريجياً مع نظام السجون التي نزل بها      
  . ولم تستجب المديرية العامة للمؤسسات العقابية لذلك الطلب. وك طبيعيالدويسو بأنه سل

، أصدر الفريق المعالِج في سجن الدويسو تقريراً عن الحالـة           ١٩٩٣مايو  / أيار ١٠وفي    ٧-٢
الاجتماعية أشار فيه إلى أن السيد موراليس تورنيل على علاقة طيبـة بأسـرته، وإن كانـت                 

وقد . البُعد الجغرافي وبسبب سوء حالة والده المريض بالسرطان       زيارات الأسرة له نادرة بسبب      
وعندما أثـيرت   . أبلغ الأخصائي الاجتماعي والدة السجين بحالته الصحية وبدخوله المستشفى        

  .مسألة الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً، أبدت والدته استعدادها للذهاب به إلى مترل الأسرة
، كرّر مجلس العلاج في سجن الدويسو طلبه        ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣وفي    ٨-٢

ورفـضت المديريـة العامـة    . الداعي إلى الإفراج المشروط، محتجّاً باحتمال وفاة الـسجين        
وذكرت في قرارها أنـه     . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥للمؤسسات العقابية الطلب في     

  .الة السجينينبغي تقديم طلب جديد عن طريق الفاكس فور حدوث تدهور ملحوظ في ح
أكتوبر، توقف السيد موراليس تورنيل عن تناول العلاج        /وفي منتصف تشرين الأول     ٩-٢

 تـشرين   ٢٦وفي  . الطبي لمرض السل، مدّعياً أنه يتسبب في اضطراب معدته ويجعله يتقيـأ           
، قام طبيب السجن بفحصه ولاحظ سوء حالته لكنه لم يطلب تحويله            ١٩٩٣أكتوبر  /الأول
، زاره طبيب السجن مرة أخـرى في  ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول١١وفي . ستوصفإلى الم 
 يوماً، ما أسفر عن إصـابته  ١٥وكان حينئذ يعاني من فقد خطير لماء جسمه استمر          . زنزانته

ن جديد  ـوأُدخِل المستشفى م  . ل في فقدان مرضي تدريجي للوزن     ـبمتلازمة الدنف التي تتمث   
  .١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول١٣في 
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واكتشف أصحاب البلاغ أمر دخول السيد موراليس تورنيل المستـشفى للمـرة              ١٠-٢
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٤الأخيرة عندما اتصلوا به في السجن لإبلاغه بوفاة والـده في            

وقد تحدثوا في ذلك اليوم مع الأخصائي الاجتماعي الذي نصحهم بعـدم إبلاغـه              . ١٩٩٣
وقررت والدته زيارته، بعـد تمكنـها مـن         . العاطفيةبالأمر قبل أن تتحسن حالته البدنية و      

  . قبل ترتيب أمر السفر إليه١٩٩٤يناير / كانون الثاني١الاتصال بالمستشفى، لكنه توفي في 
ويدّعي أصحاب البلاغ أن المديرية العامة لم تُبلَّغ فوراً بتـدهور حالـة الـسجين                 ١١-٢

لى الرغم من التدهور الـسريع في       عووبالإضافة إلى ذلك،    . الصحية، كما كانت قد طلبت    
حالته الصحية، فإنه لم يحصل فعلياً على أي رعاية طبية في السجن قبل دخوله المستـشفى،                

  .حيث لاحظ الطبيب فقط أنه توقف عن تناول علاج السل
 تي، قدم أصحاب البلاغ التماسـاً إلى وزار ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول  ٢٨وفي    ١٢- ٢

. صور أداء المؤسسات العقابية، محتجّين بالمسؤولية المالية للدولـة        العدل والداخلية بشأن ق   
وشكوا تحديداً من رفض تحويل السجين إلى سجن مورسيا حتى يتسنى لأسرته زيارته؛ ومن    
نقص الرعاية الطبية الملائمة؛ ورفض الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً بسبب مرضـه؛ وعـدم     

صحية؛ وعدم إبلاغ أسرته بأنه يحتـضر في كـانون          إبلاغ المديرية العامة بتدهور حالته ال     
غـير أن   . وطلب أصحاب البلاغ تعويضاً لهذه الأسباب جميعهـا       . ١٩٩٣ديسمبر  /الأول

  .التماسهم رُفِض
وادعوا في طعنهم أن    . أصحاب البلاغ طعناً إدارياً أمام المحكمة الكلية الوطنية       وقدم    ١٣-٢

 بفيروس نقص المناعة البشرية غير معروف بمـا  تاريخ اكتشاف إصابة السيد موراليس تورنيل  
، ١٩٩٠ و١٩٨٤أن الملف الإداري لا يحتوي على سجلات طبية للفترة الممتدة ما بين عامي        

ومن ثمّ فقد تكون الإصابة حدثت أثناء قضائه فتـرة  . على الرغم من الطلب الذي تقدموا به 
 ١١يخـون في الفتـرة مـن    وذكروا أنه في أثناء وجوده في سـجن خ      . العقوبة في السجن  

، عولج بدواء مضاد للفيروسات القهقريـة لكـن         ١٩٩١أغسطس  / آب ١٩يوليه إلى   /تموز
وبعـد نقلـه إلى سـجن الدويـسو في كـانون            . العلاج توقف بسبب عدم تحمّله الدواء     

وترك السيد موراليس تورنيل    . ديسمبر من العام نفسه، أُعطي من جديد نفس العلاج        /الأول
 ١٩٩١ديسمبر  /وفي الفترة من كانون الأول    . ، نظراً لاستجابته السلبية له سابقاً     العلاج طوعاً 

، لم يعطَ أي نوع من أنواع الدواء ولم يخـضع لأي اختبـارات أو               ١٩٩٣مارس  /إلى آذار 
، كان قد أصيب ليس بالإيدز فحسب ١٩٩٣مارس /وبحلول آذار . فحوصات متعلقة بالإيدز  

  . ب الرئوي وبالتهاب معوي أثناء وجوده في السجنبل أيضاً بالسل الرئوي والالتها
وأقرت المحكمة في حكمهـا     . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧ورُفض الطعن في      ١٤- ٢

بأن السيد موراليس تورنيل كان مصاباً بالإيدز وأنه كـان في مراحلـه الأخـيرة وفقـاً           
عال في ذلـك    ، وبأنه لم يكن هناك علاج ف      ١٩٩٣مارس  / آذار ١٢للتشخيص الذي تم في     

وجاء في  . الوقت، وأن علاجه بمضادات الفيروسات القهقرية ما كان سيُحسِّن مآل المرض          
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الحكم أيضاً أن عزل المريض في هذه الظروف ما كان يمكن أن يُحسِّن نوعية حياته ويزيد                
وجاء أيضاً أنه يمكن أن يُستنتج من الأدلة، وبخاصة في ضوء الرأي الطـبي              . عمره المتوقع 

تخصص، أن العلاج الطبي الذي حصل عليه السيد موراليس تورنيل في أثناء وجـوده في     الم
سجن الدويسو كان العلاج السليم لمرضه وكان يتفق مع الإجراءات الموصى بها والمطبَّقـة        

  . عادة في ذلك الوقت
وأشار أصحاب البلاغ إلى أن الحكم يتجاهل أن إصابة السيد مـوراليس تورنيـل                ١٥-٢

، كما يتبين مـن ملفـه       ١٩٨٩أبريل  / نيسان ٤ نقص المناعة البشرية قد أُعلنت في        بفيروس
شروط، فيوضح أصحاب البلاغ أن الأسس التي       عنه ب أما فيما يتعلق برفض الإفراج      . الإداري

استندت إليها المحكمة لا صلة لها بذلك القرار بما أنها عديمة الصلة، مـن وجهـة نظـرهم،                  
  .)١(ض حياة السجين للخطربالإفراج على أساس تعرّ

ورُفض الطلـب   . ة الكلية أمام المحكمة العليا    ـوطعن أصحاب البلاغ في حكم المحكم       ١٦-٢
، تقدموا بطلـب لإنفـاذ الحقـوق        ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨وفي  . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٩في  

ل الدستورية أمام المحكمة الدستورية، حيث ادعوا حدوث انتهاكات لحق السيد موراليس تورني           
م في الحياة الأسرية وحقهم في عدم التعرض لمعاملة         ـاة الأسرية ولحقه  ـفي الحياة وحقه في الحي    

وفيما يتعلق بانتهاك الحـق في الحيـاة        . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣ورُفض الطلب في    . لا إنسانية 
والحق في عدم التعرض لمعاملة لا إنسانية اللذين تمسك بهما أصحاب البلاغ، أكدت المحكمـة               

م لا يملكون هذين الحقين بما أن قريبهم المتوفى هو من عانى من تقصير حياته ومعاملته معاملة                 أنه
أما طلب إنفاذ الحقوق الدستورية فالمقصود به فقـط حمايـة حقـوق             . لا إنسانية كما يُدعى   

وهذا الطلب، بحكم   . المتأثرين مباشرة، وبعبارة أخرى أصحاب الحق الذاتي الذي يُدعى انتهاكه         
ابعه الذاتي بصورة أساسية، لا يمكن أن يُفضي إلى إصدار أحكام بشأن الحقـوق الأساسـية                ط

وفيما يتعلق بالحق في الحياة الأسرية، رأت المحكمة أن هذا الحق لا يشمل مجـرد توقـع                 . للغير
  . التمتع بنوعية حياة، أسرية أو فردية، معينة يعتبرها أحد أطراف التراع مرغوباً فيها

__________  
ن أن يُشفي من مرض شُخِّص على أنه مـرض  ـلا يمك(...) من المؤكد أن الإفراج "ينص الحكم على أن   )١(

لا شفاء منه ولكن يجوز تبريره فقط على أساس أنه يساعد في حدوث تحسّن نسبي وفي إبطاء تطور المرض                   
مع تقليل النوبات الحادة، بما أن تغيير البيئة له تأثير إيجابي على الحالة النفسانية الجسمانية للإنسان، في حين                  

وهذه هي حقيقة الأمر التي نـود أن نؤكـدها          . يُحدث تأثيراً سلبياً على هذه الحالة     أن البقاء في السجن     
وخلاصة الأمر أن الإصـابة بمـرض       .  (...)بشرط استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية للإفراج المشروط      

ذلـك مـن    خطير لا شفاء منه، ويمكن أن يتأثر تطوره تأثراً سلبياً بالبقاء في السجن، مع ما يترتب على                  
تدهور في صحة المريض وتقصير حياته، حتى في حالة عدم وجود خطر موت وشيك، هي وحـدها الـتي    

". يمكن أن تبرر الإفراج عن السجين المعني، بشرط استيفاء الشروط الأخرى المحددة في القـانون الجنـائي                
 .تمعوهذه الشروط تشمل حُسن السلوك واحتمالاً جيداً للعودة إلى الاندماج في المج
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  ىالشكو    
يدعي أصحاب البلاغ أن رفض منح السيد موراليس تورنيل إفراجاً مـشروطاً قبـل                ١-٣

وعلى الرغم من أن الـسيد  .  من العهد٦ من المادة ١وفاته بسبعة شهور يشكل انتهاكاً للفقرة      
موراليس تورنيل قد أُدخل المستشفى بناءً على القرار الصادر من المديرية العامة للمؤسـسات              

، فإن ظروف احتجازه لم تخضع لإعادة النظر على         ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥  العقابية في 
  .وهذا يعادل تجاهل حق السجين المريض في الحياة. النحو المطلوب في قرار المديرية العامة

ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن عدداً كبيراً من السجناء المصابين بالإيدز قد توفوا               ٢-٣
فهؤلاء السجناء لا يُحرمون من الرعاية الطبية اللازمـة فحـسب بـل      . في السجون الإسبانية  

وفي . يتعرضون بشدة أيضاً للإصابة بالأمراض المُعدية، ما يشكل خطراً إضافياً على صـحتهم            
 في  ١٩٩٢حالة السيد موراليس تورنيل، لم يبدأ العلاج المضاد للفيروسات القهقرية إلا في عام              

  .)٢(١٩٨٩أبريل / المناعة البشرية قد شُخصت في نيسانحين أن إصابته بفيروس نقص
 من  ٧ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا معاملة لا إنسانية تشكل انتهاكاً للمادة              ٣-٣

وأوضحوا أن السجن لم يقم بإبلاغهم بأن السيد موراليس تورنيل حبـيس زنزانتـه              . العهد
م وأنه في مرحلة متقدمة من مـرض  بشكل دائم وأنه بلغ من الضعف ما يمنعه من الاتصال به     

وكانت الإدارة الصحية بالسجن على عِلم بخطـورة  . الإيدز وأنه مُعرَّض لخطر موت وشيك     
  . حالته لكن أسرته كانت تجهل ذلك

ويؤكد أصحاب البلاغ أن السيد موراليس تورنيل قد حُرم من حقه في الاتـصال                ٤-٣
د رُفض طلبه بالانتقال إلى سجن قريب من        وق. بأسرته بسبب بُعد السجن عن مكان إقامتها      

ولم تعلم الأسـرة بدخولـه      . كما أن أسرته لم تُبلَّغ بخطورة حالته      . ١٩٩١مورسيا في عام    
وهذه الوقـائع تـشكل     . المستشفى للمرة الأخيرة إلا عندما حاولت إبلاغه بنبأ وفاة والده         

س تورنيل وأصحاب البلاغ على حد انتهاكاً للحق في الحياة الأسرية فيما يتعلق بالسيد مورالي
  . من العهد١٧سواء بموجب المادة 

وأخيراً، يدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة الدسـتورية حرمتـهم مـن الحـق في                 ٥-٣
 من العهد، بتأكيدها أنهم لا يملكون الحقوق التي         ١٤ من المادة    ١الإنصاف، بالمخالفة للفقرة    

  . يحتجون بها

  أن المقبولية والأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بش    
، إلى أن   ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٠أشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة         ١-٤

الشكوى المتعلقة بعدم إبلاغ الأسرة بحالة السيد موراليس تورنيل الصحية لم تتم إثارتها على              
__________  

يوليه / تموز ١١يشير الطلب المقدم إلى المحكمة الوطنية إلى أن علاجه بدواء ريتروفير قد استمر في الفترة من                  )٢(
 . حين ثبت أن لديه حساسية للدواء١٩٩١أغسطس / آب١٩إلى 
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 أن الملـف    وتوضح الدولة . حالوتُضيف أن الشكوى غير مبررة على أي        . المستوى الوطني 
 ١٠تقريراً صادراً عن فريق العلاج بسجن الدويسو في         بالفعل  المعروض على اللجنة يتضمن     

 ويؤكد أن والدة السجين كانت تُطلع بانتظام عن طريق الهاتف على حالة             ١٩٩٣مايو  /أيار
 ـ         . ابنها ودخوله المستشفى   دة ويشمل الطلب المقدم إلى المحكمة الوطنية اعترافاً صريحاً بأن وال

  . السيدة موراليس تورنيل كانت على عِلم بدخوله المستشفى وأنها قررت زيارة ابنها
وتشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى المقدمة من أصحاب البلاغ في المحاكم الوطنية               ٢-٤

تتعلق بمسؤولية دفع تعويض نقدي للضرر المعنوي والنفسي الذي يُدعى أنه قد وقع نتيجـة               
ولم يكن هناك ادعاء بالتقصير الجنائي في تقديم المـساعدة إلى           . ارة السجون للخلل في أداء إد   

ولم يتم اللجوء أيضاً إلى الإجراء الخـاص        . السجين ولم تقدم شكوى محددة من هذا النوع       
وفي حكم المحكمة العليا الذي لم يقدمه أصحاب البلاغ         . بالحماية القضائية للحقوق الأساسية   

مة على ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن نقص الرعاية الطبية بالقول إن           إلى اللجنة، ردت المحك   
هناك سجلات للزيارات الطبيـة     : "هذه الادعاءات منافية للحقائق الثابتة وأوضحت ما يلي       

 ١١تثبت أن المدعي خضع للفحوص الطبية في عدد من المناسبات قبل تشخيص مرضه؛ ففي               
خِّصت إصابته بالتهاب في الأذن؛ وتم فحصه في        ، على سبيل المثال، شُ    ١٩٩٠سبتمبر  /أيلول
، ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٩؛ وحصل على علاج في      ١٩٩٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢
 كانون  ١٠، و ١٩٩١سبتمبر  / أيلول ١٩، و ١٩٩١يوليه  / تموز ١٠، و ١٩٩١يوليه  / تموز ٢و

وعدم وجود  . ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٤، وأُجري فحص آخر في      ١٩٩١ديسمبر  /الأول
سجل لأي فحوصات وعلاجات طبية أخرى خضع لها السجين لا يعـني عمومـاً أنهـا لم                 

ويرجع ذلك إلى أن الشكوى الإدارية قُدمت في بداية الأمر على أساس وفاة المدعي              . تحدث
بمرض الإيدز، ولذا لا يتضمن الملف الإداري والقرار المتعلق بالشكوى الإدارية سجلاً للرعاية             

  ". السابقةالطبية
تقديم أي طعن في قرار رفض منح الإفراج المشروط، على          أيضاً  ولا يوجد ما يُثبت       ٣-٤

الرغم من أن قانون السجون العامة يسمح للقاضي المشرف على السجون بنظر الـشكاوى              
التي ترد من السجناء بشأن نظام السجن والمعاملة فيه كلما تأثرت حقـوقهم الأساسـية أو                

وهذا يفسر ما خلصت إليه المحكمة الدستورية مـن أن          . قاقاتهم في السجن  حقوقهم واستح 
وفي هـذه   . طلب إنفاذ الحقوق الدستورية يقتصر على القضايا المتصلة بالمطالبة بـالتعويض          

الحالة، يمكن التأكيد على أن أصحاب الشكوى قد تصرفوا لغرض الدفاع عن حقوقهم فقط              
إلى صفة ضحايا الانتهاكات المُدعى وقوعهـا لأغـراض         في المحاكم الوطنية وأنهم يفتقرون      

 المحلية، بما   الانتصافولا يمكنهم أيضاً أن يدعوا أنهم استنفدوا سبل         . البروتوكول الاختياري 
أن السجين لم يقدم أي شكوى أو طلب على المستوى المحلي فيما يتعلق بعدد كـبير مـن                  

 عندما كانت حالته الصحية تسمح بالقيـام        الوقائع المُدعى حدوثها قبل وفاته بفترة طويلة،      
  .بذلك وكان من حقه القيام بذلك
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وتدعي الدولة الطرف أن الحقوق التي يحتج بها أصحاب البلاغ غير مشمولة بالعهد               ٤-٤
إذ لا ينص هذا العهد على الحق في قضاء فترة عقوبة في مؤسسة عقابية يختارهـا الـسجين                  

  .شروطبنفسه أو على الحق في الإفراج الم
وتوجِّه الدولة الطرف الانتباه إلى دراسة المحاكم الوطنية بعناية للوقائع، وبخاصة الرعاية              ٥-٤

. الطبية التي حصل عليها السجين، والتي لا يمكن الطعن فيها باعتبارها غير مقبولة أو تعـسفية               
ين في أثناء وجوده في ولذا فقد رأت المحكمة العليا في حكمها أن الرعاية الطبية المقدمة إلى السج           

فقد كانت الرعاية الطبية تتفق مـع الإجـراءات         . سجن الدويسو كانت العلاج السليم لمرضه     
الموصى بها والمطبقة عادة في ذلك الوقت، ولم تكن هناك علاقة سببية سواء بين وفاة المـريض                 

  .نية والنفسيةوالعلاج الطبي أو بين العلاج الطبي وتدهور حالته أو زيادة معاناته الجسما
 كما يدعي أصحاب الـبلاغ، تؤكـد        ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة       ٦-٤

الدولة الطرف أنه لا يوجد في العهد ما يؤيد وجود حق في اللجوء إلى محكمة دستورية دفاعاً                
وأوضحت أن حقهم في اللجوء إلى القضاء لم يعوِّقه مجرد رفض المحكمـة             . عن حقوق الغير  

  .تورية لأسباب قوية منح الحق المذكور الحجم الذي يدعيه أصحاب البلاغالدس
وفي ضوء ما سبق، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الـبلاغ                 ٧-٤

 المحليـة؛   الانتصافعلى أساس افتقار أصحاب البلاغ إلى صفة الضحية؛ وعدم استنفاد سبل            
أن  من البروتوكـول الاختيـاري؛ و      ٢ت بموجب المادة    وعدم كفاية الأدلة الداعمة للادعاءا    

.  من البروتوكـول ٣ءة استعمال لأحكام العهد، وفقاً للفقرة البلاغ يشكل بكل وضوح إسا   
  .وتطلب الدولة الطرف كذلك من اللجنة أن تعلن أنها لم تنتهك العهد على الإطلاق

س الموضوعية وقدمت ، علّقت الدولة الطرف على الأس    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٦وفي    ٨-٤
  .نفس الملاحظات التي قدمتها بشأن مسألة المقبولية

  ملاحظات الدولة الطرفعلى تعليقات أصحاب البلاغ     
، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظـات        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٢في    ١-٥

 أو المحكمـة    وفيما يتعلق بوضعهم كضحايا، ادّعوا أن أياً من وزارة العـدل          . الدولة الطرف 
وانفردت المحكمة الدستورية بـالقول إن      . الوطنية أو المحكمة العليا لم يُشكِّك في هذا الوضع        

وفيما يتعلـق باسـتنفاد سـبل       . من حق الشخص المتوفي وحده الدفاع عن حقه في الحياة         
 المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى أنهم تابعوا قضيتهم حتى المحكمـة الدسـتورية،              الانتصاف

  .)٣( العدل والداخليةتيوتمسّكوا أمامها بنفس الشكاوى التي أثاروها أمام وزار
ويُكرِّر أصحاب البلاغ شكاواهم الأصلية، ويدّعون أن الدولة الطرف قد شـوّهت            ٢-٥

 بعدم إبلاغ أسرة المريض بمعلومات عنه عندما تدهورت حالتـه           لاًالتماساتهم، فيما يتعلق مث   
  .١٩٩٣ديسمبر /ولبشكل خطير في كانون الأ

__________  
 . أعلاه١٦-٢ إلى ١٢-٢انظر الفقرات من  )٣(
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  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،         ما قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ         ١-٦

بموجـب  أم لا    من نظامها الداخلي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبـولاً             ٩٣بموجب المادة   
  . الاختياري الملحق بالعهدالبروتوكول

 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن ٥من المادة ) أ(٢وعملاً بالفقرة   ٢- ٦
المسألة نفسها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي أو               

  .التسوية الدولية
 البلاغ غير مقبول بسبب     وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف الداعية إلى اعتبار          ٣-٦

افتقار أصحابه إلى صفة ضحية الانتهاكات المدعى وقوعها، بما أن الإجراء القـانوني الـذي         
اتخذوه على المستوى الوطني كان الغرض منه فقط الدفاع عن حقوقهم وليس الدفاع عـن               

غير أن اللجنة تلاحظ أن بعض الشكاوى التي أثارهـا أصـحاب            . حقوق الشخص المتوفي  
  .بلاغ أمام اللجنة تشير إلى انتهاكات لحقوقهم الخاصة بموجب العهدال
 مـن  ٦ من المـادة  ١ويدّعي أصحاب البلاغ أن حق قريبهم المتوفي بموجب الفقرة         ٤-٦

العهد قد انتُهِك بسبب رفض منحه إفراجاً مشروطاً عندما لم يعد متبقياً في حياتـه سـوى                 
وتُـذكِّر اللجنـة    . ة الطبية التي تقتضيها حالتـه     شهور محدودة، ولأنه لم يحصل على الرعاي      

من نظامها الداخلي، لتأييد ما خلصت إليه من ) ب(٩٦، كما تُذكِّر بالمادة بسوابقها القانونية
ومن . أنه يحق لأصحاب البلاغ تقديم بلاغ يدّعون فيه أن حقوق قريبهم المتوفى قد انتُهِكت             

 .كن أن تشكل عائقاً أمـام مقبوليـة الـبلاغ         ثم فإن وفاة الشخص المدعى أنه ضحية لا يم        
 من  ٦ من المادة    ١وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الفقرة           

 الانتـصاف العهد تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية وأن أصحاب البلاغ استنفدوا سبل   
   .ولذا تعتبر هذا الجزء من البلاغ مقبولاً. المحلية
ويدعي أصحاب البلاغ أن حق السيد موراليس تورنيل في الحياة الأُسرية بموجـب               ٥-٦

 من العهد قد انتُهِك لأنه بقي في سجون بعيدة للغاية عن مكان إقامة أسرته ولأن                ١٧المادة  
وتلاحظ اللجنة أن السيد موراليس تورنيل قد تقدم بطلب إلى          . أسرته لم تُبَلَّغ بخطورة حالته    

 ولكـن لا يوجـد      ١٩٩١أكتوبر  /ة العامة للمؤسسات العقابية لنقله في تشرين الأول       المديري
. يشير في الملف إلى أنه حاول الحصول على النقل بوسائل أخرى عنـدما رُفِـض طلبـه                 ما
يوجد أي دليل أيضاً في الملف على أنه حاول إبلاغ أسرته بخطورة حالتـه في الـشهور                  ولا

 ٢ص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة             وعليه، تخل . السابقة لوفاته 
  .من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى أدلة كافية
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ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن حقهم في عدم التعرُّض لمعاملة لا إنسانية، بموجب   ٦- ٦
وهـم  . قريبهم المتـوفي   من العهد، قد انتُهِك لأن السجن لم يبلغهم بخطورة حالة            ٧المادة  

يدّعون كذلك أن هذه الحقيقة نفسها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة الأُسرية بموجب المادة              
وتلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى قُدِّمت في شكل خصومة إدارية ودعوى           .  من العهد  ١٧

لية المتاحة  المحالانتصافومن ثم فإن سبل . لإنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية   
  . قد استُنفِدت

وبعد التوصل إلى هذه النتائج، تعتبر اللجنة أنه ليس هناك ما يدعوها إلى البـت في                  ٧-٦
 ١٤ من المـادة  ١المقبولية فيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ المتصلة بوقوع انتهاك للفقرة    

  .من العهد، بسبب رفض المحكمة الدستورية اعتبارهم ضحايا
أنه لا توجد موانع أخرى للمقبولية، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول من زاويـة              وبما    ٨-٦

 ٧، فيما يتعلق بالسيد موراليس تورنيل؛ وبالمادتين        ٦ من المادة    ١إثارته قضايا متصلة بالفقرة     
  . من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ١٧و

  النظر في الأسس الموضوعية    
الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي           نظرت اللجنة المعنية بحقوق       ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للفقرة 
 من  ٦ من المادة    ١ويدعي أصحاب البلاغ أن حقوق قريبهم المتوفي بموجب الفقرة            ٢-٧

القليلة المتبقية من حياتـه،     العهد قد انتُهِكت بسبب رفض منحه إفراجاً مشروطاً في الشهور           
وتلاحظ اللجنة أن مرض    . وبسبب عدم حصوله على الرعاية الطبية التي كانت حالته تتطلبها         

السيد موراليس تورنيل قد شُخِّص على أنه مرض لا شفاء منه عندما قُدِّم الطلب وأنه نظـراً           
بـين اسـتمرار    لخصائص هذا المرض، لا توجد أسس تثبت وجود علاقة سببية بين وفاته و            

أما فيما يتعلق بادعاء عدم حصوله في السجن على الرعاية الطبية التي كانت حالتـه               . حبسه
تتطلبها، فتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات كافية في الملف تُمكِّنها من أن تخلـص إلى أن                

 هذا الشأن العلاج الطبي لم يكن كافياً وأن تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم الوطنية في            
ولهذا السبب، لا تملك اللجنة الأدلة الكافية التي تسمح لها أن تؤكد أن حقوق              . كان تعسفياً 

  . من العهد٦السيد موراليس تورنيل قد انتُهِكت فيما يتعلق بالمادة 
ويجب أن تقرر اللجنة أيضاً ما إذا كان عدم قيام إدارة السجن بـإعلام أصـحاب                  ٣-٧

لسيد موراليس تورنيل في أثناء شهوره الأخيرة تشكل انتـهاكاً لحـق            البلاغ بخطورة حالة ا   
بسوابقها القانونية  وتُذكِّر اللجنة   . أصحاب البلاغ في عدم التدخُّل التعسفي في شؤون الأسرة        

 لا يقتصر على التعسف في      ١٧التعسف بالمعنى المقصود في المادة      في هذا الشأن، ومفادها أن      
 ومدى اتفاق   ١٧ معقولية التدخل في حقوق الشخص بموجب المادة         الإجراءات وإنما يمتد إلى   

  .)٤(ذلك مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه
__________  

 .٤-١١، الفقرة ١٩٩٧أبريل /نيسان ٣، الآراء المؤرخة كانيبا ضد كندا، ٥٥٨/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  )٤(
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، أظهر تشخيص حالة الـسيد مـوراليس    ١٩٩٣أبريل  /وتلاحظ اللجنة أنه في نيسان      ٤-٧
مايو /وفي أيار . تورنيل أنه مصاب بمرض لا شفاء منه وأن حالته الصحية تتدهور بشكل خطير            

، أرسل السجن هذه المعلومات إلى أسرته التي أعلنت استعدادها لرعاية المريض في حالة              ١٩٩٣
وتفيد المعلومات المتاحة في الملف بأنه على الرغم من استمرار تـدهور            . منحه إفراجاً مشروطاً  

ولم يبلِّغ السجن المديرية العامة للمؤسسات      . حالة السجين، لم يستأنف السجن الاتصال بأسرته      
عقابية بتدهور الحالة، على الرغم من أن المديرية العامة كانت قد ذكرت في رفضها لطلـب                ال

أكتوبر من ذلك العام، أنه ينبغي تقديم طلب جديـد          / تشرين الأول  ٢٥الإفراج المشروط، في    
ولم يبلِّغ السجن أيضاً أسرة السجين بدخولـه        . فور حدوث تدهور ملحوظ في حالة السجين      

، عندما كان المريض مشرفاً على      ١٩٩٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٣الأخيرة في   المستشفى للمرة   
ظل هذه  وفي  . الموت، ولم تكتشف الأسرة وجوده في المستشفى إلا عندما حاولت الاتصال به           

وهـو  ، ترى اللجنة أن موقف السجن السلبي حرم أصحاب البلاغ من معلومـات              الظروف
يمكن اعتباره تـدخلاً تعـسفياً في       ما  م الأسرية، وهو    كان له بلا شك تأثير بالغ على حياته        ما

ولم تثبت الدولة الطرف، في الوقت      .  من العهد  ١٧ من المادة    ١الحياة الأسرية وانتهاكاً للفقرة     
  .ذاته، أن هذا التدخل كان معقولاً أو متسقاً مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه

للجنة ضرورة لأن تبت فيما إذا كانـت        ، لا ترى ا   الاستنتاجوبعد التوصل إلى هذا       ٥-٧
  . قد انتهكت على أساس الادعاءات نفسها٧المادة 

 ٥ من المادة    ٤وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة              -٨
من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، أن             

  . من العهد١٧ من المادة ١ة عليها تكشف انتهاكاً للفقرة الوقائع المعروض
 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لأصحاب         ٢من المادة   ) أ(٣وبمقتضى الفقرة     -٩

والدولـة  . البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تعويض ملائم عن الانتهاك الذي وقـع             
  .اثلة في المستقبلالطرف ملزَمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مم

انـضمامها إلى  قد اعترفت لـدى    واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف،           -١٠
قد حدث انتهاك للعهد أم     ما إذا كان     البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البت في      

مهـا  أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقلي      ب من العهد،    ٢وفقاً للمادة   لا، وأنها تعهدت    
تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في       الحقوق المنصوص عليها في العهد،      والخاضعين لولايتها،   

وتطلب إلى الدولـة    .  يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الآراء         ١٨٠غضون  
  .الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة

لنص الإسباني هو الـنص الأصـلي       اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ا      [
  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 
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  بيرسان ضـد الجمهوريـة التـشيكية       ،١٤٧٩/٢٠٠٦البلاغ رقم    -دال    -دال   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في (

  ) لا يمثله محام(سان السيد ياروسلاف بير  :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الجمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧  :تاريخ تقديم البلاغ

  التمييز على أساس الجنسية في رد الممتلكات  :الموضوع
ت، اسـتنفاد   إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغا       :المسائل الإجرائية

   المحليةالانتصافسبل 
المساواة أمام القانون والمساواة في حق التمتع بحماية          :المسائل الموضوعية

  القانون
  ٢٦المادة   :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة الفرعية ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ ، المنشأة بموجب المادة   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  المدنية والسياسية، بالحقوق
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٤ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من ياروسلاف بيرسان      ١٤٧٩/٢٠٠٦ النظر في البلاغ رقم      وفرغت من   

  عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 كل المعلومات الكتابية المقدمة إليها من صـاحب الـبلاغ           لاعتباروقد أخذت في ا     

  والدولة الطرف،

__________  
السيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد        : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  

برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد             
زهري بوزيد، والـسيدة زونكـي زانيلـي        دة هيلين كيلر، والسيد الأ    ـاوا، والسي ـي إيواس غيو

ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريس            
، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسيد فابيـان عُمـر              ثيرّو -سانشيس  

  .سيلفيولي، والسيد كريستر ثيلين
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد     : بهذه الآراء وقع عليه أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       وأُرفق رأي فردي          

 .أحمد أمين فتح االله، والسيد الأزهري بوزيد
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  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
صاحب البلاغ هو ياروسلاف بيرسان، وهو مواطن يحمل جنسية الولايات المتحدة             -١

، ويقـيم حاليـاً بولايـة     ١٩٢٨أبريل  / نيسان ٢٣ة، ولد في    والجمهورية التشيكي الأمريكية  
ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لحقوقه . الولايات المتحدة الأمريكية  في  تكساس  

وقد بـدأ نفـاذ     .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٦المكّرسة في المادة    
ولا يمثـل   . ١٩٩٣فبرايـر   / شباط ٢٢لدولة الطرف في    البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى ا    

  .صاحب البلاغ محامٍ

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وكانت ممتلكاته تضمّ مترلاً خاصاً . كان صاحب البلاغ يقيم في الجمهورية التشيكية  ١-٢
ة تعود وكانت الملكية الأصلي. České Budějoviceالمحيطة به في بلدية ريموف بمقاطعة الأرض و

. وعند وفاته، ورث صاحب الـبلاغ نـصف الملكيـة         . ١٩٣٣ليفويتيك بيرسان منذ عام     
  .١٩٧٤واشترى النصف الثاني في عام 

 .١٩٨١أغسطس  / آب ١٤وغادر صاحب البلاغ الجمهورية التشيكية بنية الهجرة في           ٢-٢
مت عليـه بعقوبـة   بمغادرة البلد وحكالجنائية المحلية ، أدانته المحكمة ١٩٨٢مايو / أيار٣وفي  

وكجـزء مـن القـرار، صـادرت الحكومـة ملكيـة    ). 1T 97/82-38(مصادرة أملاكه 
  ).reg. 212/86(صاحب البلاغ  ثم بيعت الملكية إلى شخص خاص آخر 

وفقاً لمعاهدة  و. ١٩٨٩مايو  / أيار ١وحصل صاحب البلاغ على الجنسية الأمريكية في          ٣-٢
، ١٩٢٨يوليـه   / تموز ١٦الأمريكية في   والولايات المتحدة   التجنس المبرمة بين تشيكوسلوفاكيا     

  .فقد صاحب البلاغ جنسيته التشيكية أوتوماتيكياً عند تجنسه بالجنسية الأمريكية
بقـرار  لمحلية  ، نُقض حكم المحكمة الجنائية ا     ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي    ٤-٢

رد  بشـأن ١١٩/٩٠ القانون  بموجبČeské Budějoviceالمحلية لمقاطعة صادر عن المحكمة 
 Českéدر مكتب المقاطعة في ـ، أص١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول١٣وفي . الاعتبار القضائي

Budějovice  نسية الجمهورية التشيكيةلجشهادة لصاحب البلاغ.  
قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المكتب العقاري المحلي في         ،  ١٩٩٦يوليه  / تموز ١٥وفي    ٥-٢

České Budějovice  مـايو  / أيـار ٢٨، وفي ٣٠/١٩٩٦ لاسترداد ممتلكاته بموجب القـانون
لم يكن يحمـل     الطلب على أساس أن صاحب البلاغ     العقاري المحلي   كتب  المرفض   ١٩٩٩

  .٣٠/١٩٩٦، كما يقضي بذلك القانون ١٩٩٦يناير / كانون الثاني٣١الجنسية التشيكية في 
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 ١٩ في České Budějoviceلإقليمية في لمحكمة اأمام اواستأنف صاحب البلاغ القرار   ٦-٢
 تـشرين   ٢٢في  العقاري المحلـي    كتب  الموأكدت المحكمة الإقليمية قرار     . ١٩٩٩يوليه  /تموز
ودفعت بأن صاحب البلاغ لم يكن يحمل الجنسية التشيكية عندما بدأ           . ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني

ه ولم يحصل علـى     ، وكذلك عندما تقدم بطلب لاسترجاع ممتلكات      ٣٠/١٩٩٦نفاذ القانون   
واعتُبر حصول صاحب الـبلاغ علـى       . الجنسية التشيكية قبل الموعد النهائي لتقديم الطلب      

ولم .  مسألة غير متـصلة بالموضـوع      ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣الجنسية التشيكية في    
يطرق صاحب البلاغ سبل تظلم قضائية أخرى في الجمهورية التشيكية، توقعاً منه بأن تبـوء             

  .لاته بالفشلمحاو
 ٥وتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في           ٧-٢
 لأنها لم   ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢١، التي أعلنت أن قضيته غير مقبولة في         ٢٠٠٠أغسطس  /آب

  .تقدم في إطار الفترة الإجرائية المحددة بستة أشهر

  الشكوى    
  . من العهد٢٦ التشيكية للمادة يدَّعي صاحب البلاغ انتهاك الجمهورية  -٣

  مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةعلى ملاحظات الدولة الطرف     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبوليـة        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٨في    ١-٤

أن المحكمة   تبيِّن الدولة الطرف  فيما يتعلق بالمقبولية،    و.  على السواء  البلاغ وأسسه الموضوعية  
فبرايـر  / شـباط  ٢١قضية صاحب البلاغ في      وروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارها في     الأ

وبناء على ذلك، فقد مرت أكثر من خمس سنوات قبل أن يتجه صاحب البلاغ إلى               . ٢٠٠١
ونظراً إلى عدم وجود أي توضيح من جانب صـاحب          . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٧اللجنة في   

، )١(غوبين ضد موريـشيوس  قرار اللجنة في قضية      وبالرجوع إلى  ،البلاغ بشأن سبب التأخير   
إسـاءة اسـتخدام    يشكل  تدعو الدولةُ الطرف اللجنةَ إلى أن تعتبر البلاغ غير مقبول لكونه            

  . من البروتوكول الاختياري٣للحق في تقديم البلاغات، بموجب المادة 
عـوى  وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفـع د              ٢-٤

 ضد الأشخاص الطبيعيين الذين حُوِّل لهم جزء ٢٢٩/١٩٩١من القانون   ) ١(٨المادة  بموجب  
وتُحاج الدولةُ  . ، مطالباً بقرار يثبت أن سند الملكية كان يعود إليه         ١٩٨٦من ملكيته في عام     

  . المحلية فيما يتعلق بهذا الجزء من البلاغالانتصافالطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل 

__________  
  .٢٠٠١يوليه / تموز١٦عدم المقبولية اعتمد في ب، قرار ٧٨٧/١٩٩٧البلاغ رقم  )١(
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وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الملاحظات التي قدمتها من              ٣-٤
، وأوجزت فيها الظروف السياسية والشروط القانونيـة        )٢(مماثلةقبل إلى اللجنة بشأن قضايا      

وقد كان الغرض الوحيد من هذه القوانين هـو         . التي استوجبت إصدار قوانين رد الممتلكات     
ن حالات الإجحاف التي ارتكبها النظام الشيوعي، لأنه لا يمكن عملياً رفع كل             إزالة بعض م  

وتشير الدولة الطرف إلى قرارات المحكمة الدستورية الـتي         . ما ارتكبه ذلك النظام من مظالم     
نظرت تكراراً في مسألة ما إذا كان الشرط المسبق للجنسية متوافقاً مع الدستور والحقـوق               

  .ولم تجد سبباً لإلغائه والحريات الأساسية
، ٢٢٩/١٩٩١واعتمدت الدولة الطرف قوانين رد الممتلكات، بما فيها القانون رقم             ٤-٤

أولاً، سعياً للتخفيف، إلى حد ما، من بعـض أوجـه الحيـف    : في إطار جهود ثنائية المنهج    
شاملة بهـدف  المرتكبة سابقاً؛ وثانياً، تعجيلاً للجهود المبذولة لإنجاز عملية إصلاح اقتصادي          

وكانت قوانين رد الممتلكات جزءاً من هدف تحويل المجتمع والقيـام           . اعتماد اقتصاد السوق  
وقد أدرج شرط الجنسية لكفالـة      . بإصلاح اقتصادي، بما في ذلك إرجاع الممتلكات الخاصة       
  .اعتناء المالكين الخاصين بالممتلكات على النحو الواجب

كان بإمكان الأشخاص الذين يلتمـسون اسـتعادة        وتشدد الدولة الطرف على أنه        ٥-٤
ممتلكاتهم التقدم بطلب إلى السلطات الوطنية التشيكية للحصول على الجنـسية كـذلك في              

، وكانت هناك فرصة حقيقية للحصول علـى الجنـسية،          ١٩٩١ و ١٩٩٠الفترة بين عامي    
 طلـب   عدم تقـديم  وب. وبالتالي استيفاء الشرط المسبق الذي تقضي به قوانين رد الممتلكات         

نفسه مـن فرصـة     حرم صاحب البلاغ    للحصول على الجنسية التشيكية أثناء هذه الفترة،        
  .استيفاء شرط الجنسية في الوقت المناسب

 تشرين  ٢٢وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإقليمية رأت في حكمها الصادر في              ٦-٤
ص طبيعيين، فإنـه كـان ينبغـي         أنه إذا انتقلت الممتلكات إلى أشخا      ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني

لصاحب البلاغ أن يسعى إلى إثبات سند ملكيته بإقامة دعوى ضـد هـؤلاء الأشـخاص                
وتلاحظ الدولة الطـرف أن صـاحب       . العقاريكتب  المالطبيعيين بدل إقامة الدعوى ضد      

ن ولو قام بذلك، لكان عليه أيضاً أن يثبت، إضافة إلى الجنسية، أ. البلاغ لم يقم هذه الدعوى
هؤلاء الأشخاص قد اقتنوا الممتلكات على أساس معاملة تفضيلية غير قانونية أو مقابل ثمـن               

  .أدنى من الثمن المقابل للأثمان المعمول بها وقتئذ
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم إتاحة سبل تظلم محلية له، تُحـاج الدولـة              ٧-٤

 أفراد خاصين، كان بإمكان صاحب البلاغ أن        الطرف بأنه فيما يتعلق بالملكية التي نُقلت إلى       
ويخـضع  . ٢٢٩/١٩٩١ من القانون    ٨المادة   من   ١يطلب تحديد سند الملكية بموجب الفقرة       

وفيما يتعلق بالجزء من الممتلكات الذي ظل . القرار المتخذ بموجب هذا الادعاء إلى الاستئناف  
__________  

 ٢٣، الآراء المعتمـدة في      شيكيةآدم ضد الجمهورية الت   ،  ٥٨٦/١٩٩٤انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٢(
  .١٩٩٦يوليه /تموز
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المكتب العقاري نتصاف ضد قرار تحت سلطة الدولة، فإنه كان متاحاً لصاحب البلاغ سبيل ا     
  . من قانون الإجراءات المدنية لدى المحكمة الإقليمية٢٥٠١بموجب المادة 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، على ملاحظـات    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨أفاد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة         ١-٥

لحصول على الجنسية التشيكية بموجـب القـانون   الدولة الطرف بأنه لم يكن بإمكانه إعادة ا 
وفيما يتعلق بالجزء من الممتلكات الذي      . أشارت الدولة الطرف إلى ذلك    ، كما   ٨٨/١٩٩٠

يُنقل إلى ملكية خاصة، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يُخطر إطلاقاً بانتزاع ملكيتـه وأنـه لا                 
البلاغ أنه لم يكن يعتبر     وعلى أي حال، يدعي صاحب      . يعرف اسم الشخص الذي بيعَت له     

  .بموجب قانون ردّ الممتلكات حيث إنه لم يستوفِ شرط الجنسية" شخصاً مؤهلاً"
ويرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة إن بلاغه غير مقبـول لكونـه                ٢-٥

ويوضح أن التأخير في تقديم البلاغ يعود إلى الافتقار . يسيء استعمال الحق في تقديم البلاغات
وفيما يتعلق باستنفاد سـبل     . لا تنشر قرارات اللجنة    إلى معلومات ويدفع بأن الدولة الطرف     

  . المحلية، جدد صاحب البلاغ تأكيد عدم وجود سبل انتصاف محلية متاحة لهالانتصاف

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
، اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان    على  في بلاغ ما، يتعين     قبل النظر في أي ادعاء يرد         ١-٦

 بموجـب  لا إذا كان البلاغ مقبـولاً أم        فيماأن تبت     من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 ٢١وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قـد أعلنـت في                ٢-٦
) أ(٢ولكن الفقرة   .  عدم مقبولية بلاغ مماثل قدمه إليها صاحب البلاغ        ٢٠٠١فبراير  /شباط

قبول البلاغ الحالي نظراً إلى شكل عقبة تحول دون  من البروتوكول الاختياري لا ت٥من المادة 
أن المسألة لم تعد قيد النظر أمام إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التـسوية الدوليـة وأن      

  .)٣( من البروتوكول٥من المادة ) أ(٢ية لم تبدِ تحفظاً على الفقرة الجمهورية التشيك
وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يشكل                ٣-٦

 من البروتوكول الاختياري بالنظر إلى      ٣إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة         
وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد انتظر        . )٤( البلاغ إلى اللجنة   التأخير المفرط في تقديم   

__________  
 تـشرين   ٢٥، الآراء المعتمـدة في      جراتزينغر ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم     )٣(

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /الأول
 .١-٤انظر الفقرة  )٤(



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 378 

فترة تزيد على خمس سنوات بعد قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق                
قبل تقديم الـبلاغ إلى     )  المحلية الانتصافما يربو على ست سنوات بعد استنفاد سبل         (الإنسان  
وتكرر اللجنـة أن    . غ بأن التأخير كان سببه عدم إتاحة معلومات       ويدفع صاحب البلا  . اللجنة

البروتوكول الاختياري لا يحدد أية مهلة زمنية لتقديم البلاغات، وأن الفترة الزمنية التي تمر قبـل    
القيام بذلك لا تشكل في حد ذاتها إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، إلاّ في حـالات                 

اسـتنفاد سـبل    على  فترة سبع سنوات    انقضاء  ة الراهنة، لا تعتبر اللجنة أن       وفي الحال . استثنائية
صدور قرار إجراء آخر مـن إجـراءات        على   المحلية أو ما يربو على خمس سنوات         الانتصاف

  .)٥(إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغاتيشكل التحقيق أو التسوية الدولية 
لية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف        المح الانتصافوبخصوص شرط استنفاد سبل       ٤-٦

طعنت في مقبولية جزء من البلاغ المتعلق بالممتلكات التي نقلتها الدولة الطرف إلى أفراد من               
 الوحيدة التي يتعين استنفادها هي تلـك        الانتصافوتذكِّر اللجنة بأن سبل     . القطاع الخاص 

حب البلاغ رغم أنه لم يقم دعـوى        وتلاحظ اللجنة أن صا   . المتاحة والفعالة في الوقت نفسه    
ضد هؤلاء الأفراد، فإن الدولة الطرف ذاتها اعترفت بأن شرط الجنسية ينطبق كذلك علـى               

وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الإجراء ما كان ليتيح لصاحب البلاغ  . )٦(هذه الشكوى 
 لأغراض  لاًفعافرصة معقولة للحصول على جَبر فعال وما كان من ثم ليشكل سبيل انتصاف              

وحيث إنه لا توجد اعتراضات أخرى      .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  
 اللجنة أن البلاغ مقبول بما أنه يشير، فيما يبدو، إلى مسائل تندرج             علنعلى مقبولية البلاغ، ت   

  . من العهد٢٦في إطار المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
عنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي             نظرت اللجنة الم    ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان رفض طلب صاحب البلاغ ردّ                ٢-٧

، ٢٢٩/١٩٩١ شرط الجنسية الـوارد في القـانون         ممتلكاته إليه على أساس أنه لم يستوفِ      
  .بصيغته المعدّلة، يمثل انتهاكاً للعهد

__________  
، ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     لْنينيكا ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٨٤/٢٠٠٦البلاغ رقم    )٥(

 ١٠، الآراء المعتمـدة في      فليشيك ضد الجمهورية التـشيكية    ،  ١٤٨٥/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٦الفقرة  
، الآراء سوّسير ضـد الجمهوريـة التـشيكية    ،  ١٤٨٨/٢٠٠٦؛ والبلاغ   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  /تموز

فيلامون فنتـورا ضـد     ،  ١٣٠٥/٢٠٠٤، والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥المعتمدة في   
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١، الآراء المعتمدة في إسبانيا

 .٦-٤انظر الفقرة  )٦(
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ة في المعاملة لا يمكـن أن       ـكل تفرق سوابقها القانونيـة للإفادة بأن     وتكرر اللجنة     ٣-٧
ام العهد وتـستند إلى أسـس       ـفالتفرقة التي تتفق مع أحك    . ٢٦تعتبر تمييزية بموجب المادة     

  . )٧(٢٦ تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة معقولة لا تعتبر
سيمونك، وآدم، وبلاجيـك، وماريـك،      وتذكِّر اللجنة بآراءها المعتمدة في قضايا         ٤-٧

 قـد انتُهكـت، وبـأن       ٢٦، التي اعتبرت فيها أن المادة       )٨(وكريز، وغراتزنغر وأوندراتسكا  
لردّ ممتلكاتـه، أو التعـويض عنـها    مطالبة صاحب البلاغ باستيفاء شرط الجنسية التشيكية   

ومع مراعاة أن الحق الأصـلي لـصاحب الـبلاغ في           .  ستكون منافية للعهد   تعويضاً مناسباً 
ممتلكاته لم يكن مرتبطاً بالجنسية، اعتبرت اللجنة أن شرط الحصول على الجنسية هو شـرط               

ط الوارد في   ، لاحظت اللجنة كذلك أن الشر     )٩(دي فورس فالديرود  وفي قضية   . غير معقول 
قانون الجنسية كشرط مسبق لرد الممتلكات المصادَرة سابقاً من جانب السلطات يعتبر تفريقاً             
تعسفياً وبالتالي تمييزياً بين الأفراد الذين يتساوون في كونهم ضحية عمليات مصادرة الدولـة              

بـدأ المكـرس في     وترى اللجنة أن الم   .  من العهد  ٢٦سابقاً لممتلكاتهم، وتمثل انتهاكاً للمادة      
  .القضايا الوارد ذكرها أعلاه يسري أيضاً على مقدِم هذا البلاغ

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقـرة            -٨
 ٢٦البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة             

  .وق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحق
 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سـبيل  ٢من المادة  ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

. انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض في حالة استحالة رد الممتلكات المذكورة             
ا وممارستها لضمان تمتع    وتعيد اللجنة تأكيد ضرورة قيام الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاته          

  .جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواة

__________  
 ٩، الآراء المعتمـدة في       دي فريس ضد هولنـدا     -زْوان  ،  ١٨٢/١٩٨٤ البلاغ رقم    ، في جملة أمور،   انظر )٧(

 .١٣، الفقرة ١٩٨٧أبريل /نيسان
، ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     مهورية التشيكية سيموناك ضد الج  ،  ٥١٦/١٩٩٢البلاغ رقم    )٨(

؛ الـبلاغ رقـم   ٦-١٢ ، الفقـرة ) أعـلاه ٢الحاشـية   (آدم ضد الجمهورية التـشيكية ؛  ٦-١١الفقرة  
؛ ٨-٥، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٢، الآراء المعتمدة في     بلاجيك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٨٥٧/١٩٩٩

، ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٢٥، الآراء المعتمدة في     ضد الجمهورية التشيكية  ماريك  ،  ٩٤٥/٢٠٠٠البلاغ رقم   
 تـشرين   ١، الآراء المعتمدة في     كريز ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٠٥٤/٢٠٠٢البلاغ رقم   و؛  ٤-٦الفقرة  
 غراتزنغر ضـد الجمهوريـة التـشيكية     ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦؛ البلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

الـبلاغ رقـم   و؛ ٥-٧، الفقـرة  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في ، ) أعلاه٣الحاشية  (
 / تـشرين الثـاني    ٢دة في   ـ، الآراء المعتم  زدينيل وأوندراتسكا ضد الجمهورية التشيكية    ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر 

 تـشرين   ٣٠عتمدة في   ، الآراء الم  دي فورس فالديرود ضد الجمهورية التشيكية     ،  ٧٤٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )٩(
 .٤-٨ و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /الأول
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انـضمامها إلى   لـدى   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت،             -١٠
 ما إن كان هناك انتهاك للعهد أم لا،        البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في      

 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد           ٢تعهدت، بمقتضى المادة    ا  وأنه
الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة             

 ١٨٠ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطـرف، في غـضون              
كما يُطلب من الدولة الطـرف      . بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ        يوماً،

  .نشر آراء اللجنة
. هو النص الأصـلي   نكليزي  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      اعتُمِدت  [

  .]تقريرهذا الصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس
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  تذييل

  مخالف أبداه عضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمررأي     
انقضاء أكثر من سبع سنوات على استنفاد سـبل         لا تعتبر اللجنة في هذا البلاغ أن          
 المحلية وأكثر من خمس سنوات على صدور قرار من هيئة دولية للتحقيق أو التسوية   الانتصاف

  .أن البلاغ مقبولومن ثم أعلنت اللجنة . يشكل انتهاكاً للحق في تقديم شكوى
  :ولا أشاطر اللجنة تقييمها، وأود في هذا الخصوص أن  
 ١٥٣٣/٢٠٠٦ إلى رأيي المخالف الذي أبديته بخصوص البلاغ رقـم        أشير  -١
  ؛)أوندراتسكا ضد الجمهورية التشيكية(
 إلى أن صاحب البلاغ لم يقدِّم تفسيراً للتأخير في تقديم البلاغ إلا رداً              أُشير  -٢

  الدولة الطرف أن البلاغ يمثل انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات؛على تأكيد 
بالتحديد أن التفسير الوحيد الذي قدمه صاحب البلاغ لتبرير التأخير          أذكر    -٣

هو أنه لم يكن على علم بقرارات اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشرها، وهو تعليل               
 على مصراعيه لجميع أنـوع      غير معقول وغير مقنع لسبب التأخير، مما يفتح الباب        

  التهرُّب ويعرّض اليقين القانوني لخطر بالغ؛
أن اللجنة لم تأخذ على عاتقها تحليل وإثبات ما إذا كان للتأخير مـا       أؤكد    -٤

يبرره، تاركة بذلك الانطباع بأنها تتراجع عما دأبت على تطلّبه في سوابقها القضائية        
  لحالة بعينها إثبات ما إذا كان للتأخير مُبرِّر أم لا؛وأنها لم ترَ أن مما له أهمية في هذه ا

 عدم الاتساق في سوابق اللجنة فيما يتعلق بالموعد النهائي          ألاحظ مع الأسف    -٥
  .ن سلطة آراء اللجنة ويشكّك في مصداقيتهانال ملتقديم البلاغات، الأمر الذي ي

  عمرالسيد عبد الفتاح   )التوقيع(  

. يزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي           حُرر بالإسبانية والإنكل  [
  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية كجزء من 
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ة السيد أحمد أمين فتح االله والـسيد        ـوي اللجن ـردي لعض ـرأي ف 
  بوزيد الأزهري

  . نؤيد رأي السيد عبد الفتاح عمر في هذه القضية  
  ح االلهفتالسيد أحمد أمين   :)توقيع(  

  الأزهريالسيد بوزيد   :)توقيع(  

. حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي             [
 .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية كجزء من 
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د جمهورية ـو كيبايا ضـباسونج، ١٤٨٣/٢٠٠٦البلاغ رقم  -هاء   -هاء   
  ية الديمقراط الكونغو

  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (
يمثلـه المحـامي    (السيد فيليمون باسونجو بوندونغا       :المقدم من

  )ديودونيه ديكوالسيد 
  )والد صاحب البلاغ(السيد بودوين باسونجو كيبايا   :الشخص المدعى أنه ضحية

  جمهورية الكونغو الديمقراطية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مارس / آذار١٠  :اريخ البلاغت

تعرض صاحب الشكوى للتعذيب على يد أفـراد          :الموضوع
  من القوات المسلحة

   المحليةالانتصافاستنفاد سبل   :المسائل الإجرائية
منع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة          :المسائل الموضوعية

  و المهينةالقاسية أو اللاإنسانية أ
  ٢ من المادة )ج(٣الفقرة  و٧المادة   :مواد العهد

  )ب(٥والمادة ) ٢الفقرة  (٤ والمادة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمـه إليهـا الـسيد        ١٤٨٣/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص         بموجبفيليمون باسونجو بوندونغا    
  بالحقوق المدنية والسياسية،

غ صـاحب الـبلا   أتاحها لها    جميع المعلومات المكتوبة التي      وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

__________  
والـسيد برافولاتـشاندرا    محمد عيـاط،  السيد :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم  *  

والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد       والسيدة كريستين شانيه،    والسيد الأزهري بوزيد،    ناتوارلال باغواتي،   
 والسيد مايكـل أوفلاهـرتي،      والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،   ،   والسيد راجسومر لالاه   إيواساوا،يوغي  
، ثيلين، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر         رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي      والسيد

 .والسيدة روث ودجوود
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  :ما يلي تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
 هو الـسيد فيليمـون باسـونجو        ،٢٠٠٤مارس  / آذار ١٠صاحب البلاغ المؤرخ      -١

مـايو  / أيار ٢٥جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد بكينشاسا في       وهو من مواطني    بوندونغا،  
 هذا البلاغ باسم أبيه، السيد بودوين باسونجو كيبايا، وهـو مـواطن مـن              ، ويقدم ١٩٨٤

 ٢٠٠٤مارس  / آذار ٧ وتوفي في    ١٩٥٤مايو  / أيار ١٥جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد في      
ويؤكد صاحب البلاغ أن أباه كـان ضـحية         . لسبب لا يمت بصلة للوقائع المعروضة أدناه      

 من العهد الدولي    ٢من المادة   ) ج(٣ والفقرة   ٧ للمادة   لانتهاك جمهورية الكونغو الديمقراطية   
وقد أصبح البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسبة لجمهورية       . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

  .١٩٧٦نوفمبر / تشرين الثاني١الكونغو الديمقراطية في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
الرائد ألبير كيفوا موكونا، قائد منطقة لوكونغا ، استولى ٢٠٠١أبريل / نيسان ٢٣في    ١-٢

فقـام  . التي يقع مقرها في مخيم لوفونغولا، على سلاح الخدمة الخاص بالملازم باسونجو كيبايا         
. هذا الأخير على الفور بإبلاغ رؤسائه بالأمر كي يتفادى التعرض للعقوبة نتيجة ضياع سلاحه             

بإلقاء  ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣٠ كيفوا موكونا يوم     وعقب عملية الإبلاغ هذه، أمر الرائد ألبير      
رفقة اثنين من   بهذا الرائد   توجه   مساءً،   ١١وفي اليوم نفسه وفي حدود الساعة       . القبض عليه 

الزنزانة التي كان يُحتجز    إلى  حراسه الشخصيين، وهما جوال بيتيكوميسو وجون أسكاري،        
وأصـبح  . ليتينلإ جلدة على مستوى ا    ٤٠٠فيها السيد بودوين باسونجو كيبايا، وأمر بجلده        

  .السيد بودوين باسونجو كيبايا عاجزاً جنسياً نتيجة ما تعرَّض له من تعذيب
، رفع السيد بودوين باسونجو كيبايا شكوى أمام مكتـب          ٢٠٠١مايو  / أيار ٤وفي    ٢-٢

تعسفي المدعي العام لدى المحكمة العسكرية ضد الرائد ألبير كيفوا موكونا بصدد الاعتقال ال            
، وبعد عدة أشهر من التحقيـق، قـرّر         ٢٠٠٢أكتوبر  /وفي تشرين الأول  . والتعذيب الجسدي 

ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٩وفي  . المدعي العام العسكري إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية       
 شهراً وبتغريمـه    ١٢ قضت المحكمة العسكرية بسجن الرائد ألبير كيفوا موكونا لمدة           ،٢٠٠٣
، بينمـا   ) دولار أمريكـي   ٤٠٠أي ما يعادل    ( فرنك كونغولي كتعويض     ٢٥٠ ٠٠٠مبلغ  

  .صدرت في حق حارسيه الشخصيين عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر
وتركت النيابة العامة المكلفة بتنفيذ العقوبة الرائد ألبير كيفوا موكونـا وحارسـيه               ٣-٢

  .الشخصيين طلقاء على الرغم من صدور حكم الإدانة
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  الشكوى    
 من العهد   ٢من المادة   ) ج(٣ والفقرة   ٧يؤكد صاحب البلاغ أن ثمة انتهاكاً للمادة          ١-٣

  . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ويرى صاحب البلاغ أن العقوبة التي أنزلتها المحكمة العسكرية بالأشخاص الـذين              ٢-٣

لم يكن بإمكانه اللجـوء إلى      عذّبوا والده كانت بالمقاييس العادية عقوبة تتسم بالرحمة وأنه          
وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعتبر أن هذه العقوبة لم تنفذ، وذلك على            .  الفعالة الانتصافسبل  

  .الرغم من أن إنفاذ العقوبات يدخل في دائرة اختصاص النيابة العامة
 المحلية، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يكن مـن          الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٣-٣
كن الطعن في حكم المحكمة العسكرية على غرار الطعون العادية نظراً لكـون الأحكـام               المم

ويشير صاحب الـبلاغ إلى أحكـام       . الصادرة عنها هي أحكام نهائية لا تخضع للاستئناف       
 المتعلـق بقـانون القـضاء       ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ المؤرخ   ٠٢٣/٢٠٠٢القانون  

الآثار المتصلة بالقرارات التي تتخذها المحكمة      "ه على أن     من ٣٧٨العسكري الذي تنص المادة     
وعـلاوة  ". العسكرية والتي تكتسي قوة الشيء المقضي به هي آثار لا ينظمها القانون الحالي            

، وهي كانت تكتفـي بإصـدار       ٢٠٠٣مارس  /على ذلك، فقد أٌلغيت هذه المحكمة في آذار       
ويبـيّن  . الصادرة عنها أو نـسخة منـها  منطوق الحكم، ولا تسلِّم صورة تنفيذية للأحكام     

صاحب البلاغ أيضاً أن شروط الطعن في القانون الكونغولي تكمن بوجه خـاص في عـدم                
الاختصاص وخرق القانون؛ ولا ينطبق أي شرط من هذين الشرطين على القضية المعروضـة     

  .على اللجنة

  إحجام الدولة الطرف عن التعاون    
 ،٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٨ طريق مذكرات شفوية مؤرخة      طُلب إلى الدولة الطرف، عن      -٤
، أن تقـدم    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٨، و ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٩، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨و

وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق المعلومات      . للجنة معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية      
قديم أية معلومات مناسبة فيما     المطلوبة؛ وهي تعرب عن أسفها لإحجام الدولة الطرف عن ت         

وهي تذكّر بـأن الدولـة      . يتعلق بالمقبولية أو بالأسس الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ       
الطرف المعنية ملزمة، بموجب البروتوكول الاختياري، بأن تقدم إلى اللجنة شروحاً أو بيانات             

راءات التي ربما تكـون     خطية توضح فيها المسألة قيد البحث وأن تذكر، عند الاقتضاء، الإج          
وفي حالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، يتعين على اللجنة إيلاء            . قد اتخذتها لمعالجة الوضع   

  .الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ شريطة أن تكون مدعومة بالأدلة الكافية
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  لإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل وا    

  النظر في مقبولية البلاغ    
ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           ادعاء  بل النظر في أي     ق  ١-٥

بموجـب  ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا         من نظامها الداخلي، أن تبتّ في        ٩٣عملاً بالمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة         ٢-٥
الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق                

  .الدولي أو التسوية الدولية
وحيث إن اللجنة تحيط علماً بالدفوع التي قدمها صاحب البلاغ فيما يتعلق باستنفاد               ٣-٥

لتعاون، فإن اللجنة ترى أن أحكام       المحلية، ونظراً لإحجام الدولة الطرف عن ا       الانتصافسبل  
وتـرى  .  من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ         ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  

 من العهد، فـإن     ٢من المادة   ) ج(٣ والفقرة   ٧اللجنة علاوة على ذلك أنه فيما يتعلق بالمادة         
اءً على ذلك، تعلن اللجنـة أن       وبن. الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تستند إلى أدلة كافية        

  .البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٦

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أُتيحت لها، وذلك وفقاً للفقرة 
، تلاحـظ   من العهـد   ٢من المادة   ) ج(٣ والفقرة   ٧انتهاك المادة   فيما يتعلق بزعم    و  ٢-٦

اللجنة أن صاحب البلاغ يؤكد أن أباه قد اعتُقل وتعرض للجلـد علـى يـد الحارسـين                  
الشخصين للرائد ألبير كيفوا موكونا بناءً على أمر من هذا الأخير، وذلك بسبب إبلاغه عن               

 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ يؤكـد أن النيابـة     .عملية الاستيلاء على سلاحه   
العامة لم تحرص على إنفاذ الحكم المخفف نسبياً والصادر عن المحكمة العسكرية، وذلك لأن              

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات       . الأشخاص المدانين لم يقعوا البتة تحت طائلته      
البلاغ، فإن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة       ذات صلة بالموضوع لدحض ادعاءات صاحب       

  .  من العهد٩ مع المادة ٧عليها تبيّن وقوع انتهاك للمادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٧

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          الملحق با البروتوكول الاختياري   
  . من العهد٢ مقترنةً بالمادة ٧وقائع المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك للمادة ال
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٨

وهي ملزمة  . لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك حصوله على تعويض مناسب           
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كما أن  .  موضع الإنفاذ  ٣٠٠٣يناير  /  كانون الثاني  ٢٩ة المؤرخ   بوضع قرار المحكمة العسكري   
  .الدولة الطرف ملزمـة بمنـع حـدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

انـضمامها إلى  قد اعترفـت لـدى   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف     -٩
ث انتهاك للعهد أم    ما إذا كان قد حد    البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في        

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها          ٢بمقتضى المادة   تعهدت،  لا، وأنها   
والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً              

في غضون مائة وثمانين    للإنفاذ في حالة ثبوت انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف،             
كما أن الدولة الطرف    . يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

  .مدعوة إلى نشر هذه الآراء
. علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي        ،  اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية   [

  .]التقريرهذا جزء من وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية ك
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  وليـامز لوكرافـت ضـد إسـبانيا       ،  ١٤٩٣/٢٠٠٦رقـم   البلاغ   -واو    -واو   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في (

تمثلها مبـادرة   (روزاليند وليامز لوكرافت    السيدة    :المقدم من
العدالة في المجتمع المفتوح، منظمة الترابط النسائي       

  ) مدريد-العالمي ومنظمة الإنقاذ من العنصرية 
  صاحبة البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١١  :تاريخ تقديم البلاغ

  التمييز الناجم عن عملية التحقق من الهوية الشخصية  :الموضوع
ل الحق في تقديم البلاغـات؛ عـدم        سوء استعما       : الإجرائيةالمسائل

  كفاية إثبات الانتهاكات المدعاة
  التمييز العنصري    :  المسائل الموضوعية

؛ ١٢ من المـادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة        :مواد العهد
  ٢٦والمادة 

  ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧ في اجتمعت وقد  
قدمتـه إليهـا الـسيدة       الذي ١٤٩٣/٢٠٠٦ رقم البلاغ في النظر من فرغت وقد  

 الخـاص  الـدولي  لعهدالملحق با  الاختياري البروتوكول بموجبروزاليند وليامز لوكرافت    
  ة،والسياسي المدنية بالحقوق
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد محمد آيات،       :  البلاغ شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا          *
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد            
أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكـي               

 والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريـز      زانيلي ماجودينا، 
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               -سانشيز  

  .والسيد كريستر ثيلين
لين والسيد الأزهري بوزيد في     ويرد نص الرأي المخالف الذي أبداه عضوا اللجنة السيد كريستر ثي                

 .تذييل هذه الوثيقة
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 الـبلاغ  ةصـاحب  لها هاتأتاح التي المكتوبة المعلومات جميع اعتبارها في وضعت وقد  
  الطرف، والدولة

  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
، هي روزاليند وليامز لوكرافـت،  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١١ المؤرخ  ،صاحبة البلاغ   -١

 مـن   ١، تدعي أنها ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة        ١٩٤٣نة إسبانية مولودة في عام      وهي مواط 
وقـد دخـل    . ويمثلها محام .  من العهد  ٢المادة  مع   مقروءتين بالاقتران    ٢٦ والمادة   ١٢المادة  

  .١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإسبانيا في 

   البلاغالوقائع كما عرضتها صاحبة    
الجنسية على  هي أصلاً من الولايات المتحدة الأمريكية،       التي  صاحبة البلاغ،   حصلت    ١-٢

، وصلت إلى محطة بلدالوليد     ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦وفي  . ١٩٦٩الإسبانية في عام    
وبعد فترة وجيزة من مغادرتها القطار، اقتـرب        . مع زوجها وابنها بالقطار القادم من مدريد      

ولم يطلب  . لشرطة الوطنية وطلب إليها أن تطلعه على بطاقة هويتها الوطنية         بط من ا  ضامنها  
ضابط الشرطة من أي شخص آخر كان على منصة المحطة في ذلك الوقت أن يطلعه علـى                 

وطلبت صاحبة البلاغ من ضـابط  . هويته الشخصية، بما في ذلك زوج صاحبة البلاغ وابنها     
 أنه مضطر للتحقق من هوية ه الهوية الشخصية؛ وكان ردالشرطة أن يفسر أسباب التحقق من

وأضاف أن الشرطة . أشخاص مثل صاحبة البلاغ، لأن معظمهم من المهاجرين غير القانونيين         
الوطنية تقوم بموجب أوامر من وزارة الداخلية بعمليات التحقـق مـن الهويـة الشخـصية          

لاغ أن هذا التعليق هو تعليق ينم       واعتبر زوج صاحبة الب   . بصفة خاصة " الملونين"للأشخاص  
عن التمييز العنصري، وهو أمر لم يعترف به ضابط الشرطة، حيث أكد على أن من واجبـه                 
التحقق من الهوية الشخصية بسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير القانونين الذين يعيـشون في              

بطاقة هويتـه   وطلبت صاحبة البلاغ وزوجها إلى ضابط الشرطة أن يطلعهما على           . إسبانيا
. الوطنية وإشارة الشرطة، ولكن رده كان أنه سيلقي القبض عليهما ما لم يغيرا سـلوكهما              

وصاحب ضابط الشرطة صاحبة البلاغ وزوجها إلى مكتب في محطة السكك الحديدية حيث             
  .سجل معلوماتهم الشخصية، وأَطلعهما في الوقت نفسه على شارة هويته

صاحبة البلاغ إلى مخفر شرطة مقاطعة سان بـابلو لتقـديم           وفي اليوم التالي، ذهبت       ٢-٢
، في بلدالوليد الشكوى    ٥وقد رفضت محكمة التحقيق رقم      . شكوى تتعلق بالتمييز العنصري   

هذا في  ولم تطعن صاحبة البلاغ     . بالاستناد إلى عدم وجود أي دليل يثبت ارتكاب أي جرم         
شكوى إلى وزارة الداخلية تطعن فيها      ،  ١٩٩٣فبراير  / شباط ١٥القرار؛ ولكنها، قدمت، في     

بما تزعمه من أمر صادر عن الوزارة يوعز للشرطة الوطنية بالتحقق من الهويات الشخـصية               
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كما ادعت أن الإدارة العامة للدولة يجب أن تكون مسؤولة من الناحية            . للأشخاص الملونين 
القيـام  في  سة المتمثلـة    وأكدت أن الممار  . التصرف غير القانوني لضباط الشرطة    ن  المادية ع 

بعمليات التحقق من الهوية الشخصية بالاستناد إلى معيار عرقي هو أمر يخـالف الدسـتور               
الإسباني والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عملية التحقق           

ولذلك فإنهـا   . من الهوية التي خضعت لها، أدت إلى إلحاق ضرر معنوي ونفسي بها وبأسرتها            
وقدمت صاحبة البلاغ، دعماً لطلبها،    . تطالب بالتعويض بمبلغ قدره خمسة ملايين بيزتا تقريباً       

" الخوف من المجتمـع   " تنص على أنها تعاني من       ١٩٩٣مارس  / آذار ١٥شهادة طبية مؤرخة    
عملية للتحقق من الهوية قامت بها قوات الشرطة في محطة السكك           "بسبب  " رهاب الخلاء "و
  ".تمييز عنصريعلى أساس ديدية، الح
، أعلنت الوزارة عدم مقبولية الجزء الأول       ١٩٩٤فبراير  / شباط ٧وفي قرار صادر في       ٣-٢

من شكوى صاحبة البلاغ؛ حيث رأت أنه لا يوجد أي أمر وزاري يلـزم أفـراد كتائـب            
 مثل  وأضافت الوزارة أنه في حال وجود     . وقوات أمن الدولة تصنيف الأشخاص وفقاً للعرق      

ورفضت الوزارة أيضاً النظر في     . غير دستوري بحكم القانون   سيكون  هذا الأمر الوزاري فإنه     
مشروعية عملية التحقق من الهوية الشخصية التي خُضعت لها صاحبة البلاغ، لأن شكواها لم              

وطعنت صاحبة البلاغ في القرار أمام      . تتعلق إلا بتعليمات صدرت كأمر عام لا بما حدث لها         
 رفضت الطعن بموجب حكم التي (Audiencia Nacional)الإدارية في المحكمة الوطنية العليا ائرة الد

  .١٩٩٦مارس / آذار١٥مؤرخ 
ورفضت وزارة الداخلية أيضاً الشكوى المتعلقة بإسناد المسؤولية الماديـة إلى الإدارة              ٤-٢

صلاحيات المسندة  العامة للدولة، حيث رأت أن ضابط الشرطة المعني كان يتصرف ضمن ال           
إليه في إطار مكافحة الهجرة غير القانونية وانعكس ذلك في رد فعله إزاء المظهـر الأجـنبي                 

صاحبة البلاغ الذي اعتبره غريباً عن السمات العرقية للـشعب الإسـباني، وهـو معيـار               ل
وقد طعنت صاحبة البلاغ في هذا القـرار       . يستخدمه ضباط الشرطة في تقييم غرابة السمات      

  .مام المحكمة الوطنية العلياأ
. ، رفضت المحكمة الوطنية العليا دعوى الطعن      ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩وفي    ٥-٢

حيث رأت، في جملة أمور أخرى، أن تصرف ضابط الشرطة نجم عن تشريع يتعلق بالأجانب            
 ـ                . ديأمر ضباط الشرطة بالتحقق من هوية الأجانب في محطة السكك الحديديـة في بلدالولي

. وبما أن لون بشرة صاحبة البلاغ أسود، فإن مطالبتها بإبراز هويتها لم تكن مطالبة مغاليـة               
 من قانون تنظيم الأمن العام للسلطات اتخاذ مثـل هـذه   ٢٠وفضلاً عن ذلك، تسمح المادة    

كلما تكون مسألة التحقق من هوية الأشخاص المعنيين أمراً ضرورياً لأغـراض            "الإجراءات  
  . اً؛ ولم يتضح أن تصرف ضابط الشرطة كان تصرفاً غير لائق أو مهين"لى الأمنالحفاظ ع

 الدسـتورية،   قـوق وقدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى المحكمة الدستورية لإعمال الح          ٦-٢
فقد رأت المحكمة . ٢٠٠١يناير / كانون الثاني٢٩ورُفض هذا الطلب بموجب حكم صادر في 
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كل حالة تمييز واضحة، لأن الإجراءات الإدارية خلـصت إلى          أن المطالبة بإبراز الهوية لا تش     
أما فيما يتعلق بما إذا كـان       . عدم وجود أمر أو توجيه محدد لتصنيف الأفراد من جنس محدد          

هناك أي تمييز عنصري خفي، فإن المحكمة لم تجد أي دليل يثبت أن سلوك ضابط الـشرطة                 
  .)١( محددة لأفراد جماعة إثنية محددةالوطنية قد استند إلى تحيز عنصري أو أي كراهية

وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها، فكرت صاحبة البلاغ في اللجوء إلى              ٧-٢
ولكنها لم تقم بذلك بسبب حالتها النفسية التي ترتبت على رفع الدعاوى طوال             . هيئة دولية 

لك الوقت ينص على    ولم يكن القانون الإسباني في ذ     . تسع سنوات ومواجهتها مشاكل مالية    
 التي كانت تلتمسها؛ ولذلك فإنهـا       الانتصافتوفير مساعدة قانونية مجانية فيما يتعلق بأوجه        

وبعد أن أصدرت المحكمة الدسـتورية حكمهـا، لم تكـن    . تحملت جميع التكاليف بنفسها 
  . صاحبة البلاغ قادرة على تحمل مصاريف التماس سبل انتصاف أخرى

  الشكوى  
والسبب في إخضاعها لعملية    . بة البلاغ أنها ضحية تمييز عنصري مباشر      تدعي صاح   ١-٣

التحقق من الهوية الشخصية هو كونها تنتمي إلى مجموعة عرقية ليست في الأحوال العادية من               
على أنها هي نفسها مواطنة إسبانية ولكنها تعرضت        . المجموعات التي تحمل الجنسية الإسبانية    

بما (عاملة التي يتعرض لها غيرها من المواطنين الإسبان في وضع مماثل            عاملة أقل حظوة من الم    لم
  ).الذي كان معها) من العرق القوقازي(في ذلك زوجها الأبيض 

الذي يُجيز للشرطة إجراء عمليات للتحقق مـن الهويـة          الإسباني  ومع أن التشريع      ٢-٣
تطبيقه لها أثر غير متناسـب      لأغراض مراقبة الهجرة هو تشريع محايد، فيما يبدو، فإن طريقة           

لكونهم " مؤشراً"التي تعتبر   " ذوي السمات البدنية الإثنية المحددة    "على الأشخاص الملونين أو     
ا هذا التشريع من جانب ضابط الشرطة       بهونظراً للطريقة التي طُبق     . من غير المواطنين الإسبان   

__________  
عيار العرق ببساطة   بم الشرطة   خذتأ ": على ما يلي   ينص الحكم، كما هو واضح من الإجراء القضائي السابق         )١(

أي ظرف مـن الظـروف      لا يشير    .كإشارة إلى وجود احتمال أكبر بأن يكون الشخص المعني ليس إسبانياً          
ط الشرطة الوطنية تصرف بشكل يقوم على التحيز العرقي أو أي كراهية محـددة              المحيطة بالحادث إلى أن ضاب    

فالإجراء الذي اتخذته الشرطة وقع في محل عبور، أي في محطة الـسكك             (...). تجاه أفراد جماعة إثنية محددة      
يقع كون الأشخاص الذين    ، من جهة، الافتراض بأن احتمال        فيه المعقولغير  من  ليس  الحديدية، وهي مكان    

، هو أكبر منه في مكان آخر؛ ومن جهة أخـرى؛ فـإن    هم من الأجانبلتحقق من هويتهملختيار عليهم الا 
الإزعاج الذي يثيره أي طلب بتقديم الهوية الشخصية هو إزعاج قليل ويمكن قبوله بصورة معقولة كجزء من                 

غير لائق أو عدائي أو بشكل عرقـل  كما لم يُثبت أن ضابط الشرطة قام بالإجراء بشكل   (...) الحياة اليومية   
، لأنه لم يستغرق مدة أطول مما هو ضـروري لإجـراء            (...)صاحبة البلاغ في الحركة     بلا مسوغ من حرية     

 يـاً وأخيراً، يمكن استبعاد كون ضابط الشرطة قد تصرف بغضب أو كان صوته عال   . عملية التحقق من الهوية   
 لوكرافت والأشخاص المرافقين لها، وأدى إلى شعورهم بالخجل أو     زجذب الانتباه إلى السيدة وليام    أنه  درجة  ل

الذي ربما كان قائمـاً     والشيء  (...). تواجدين في محطة السكك الحديدة      المغيرهم من الناس    أمام  بالانزعاج  
وية الأشخاص الذي ينص بشأنهم     لهلا يمت بصلة    ) في هذه الحالة معيار عرقي    (على التمييز هو استخدام معيار      

 ).هذه الحالة أجانبهم في لقانون على تدبير إداري، وا



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 392 

 المتعلق بالحد من الهجـرة يـضع        المعني ومن جانب المحاكم الإسبانية، فإن التشريع الإسباني       
  .أولئك الأشخاص في موضع اللامساواة

وقد بررت المحاكم الإسبانية تصرف ضابط الشرطة المعني من خلال الادعـاء بـأن           ٣-٣
أي مراقبة الهجرة من خلال تعريف الأجانب الذين        : الغرض من هذا التصرف كان مشروعاً     

سبانية أن الإجراء مناسبٌ وضروري لبلوغ ذلك       واعتبرت المحاكم الإ  . لا يحملون أوراق هوية   
الهدف، فالمحاكم ترى أن الأشخاص السود هم على الأرجح أجانب بالمقارنة مع أشـخاص              

  .على أن هذه الحجة لا يمكن اعتبارها صحيحة. يحملون خصائص عرقية أخرى
. خص مـا  ولا يمكن اعتبار لون البشرة معياراً يمكن التعويل عليه لتخمين جنسية ش             ٤-٣

فقد ازداد عدد الإسبان السود أو الذين ينتمون لأقليات إثنية أخرى وبالتالي فإنهم معرضـون   
ومن جهة أخرى، فإن أعداداً كبيرة      . للإهانة لأنهم يحظون باهتمام الشرطة بهم بشكل خاص       

ومـن شـأن    . من الأجانب هم من البيض وهم لا يختلفون في الظاهر عن الإسبان الأصليين            
تستهدف استفراد عرق محدد أن يترتب عليها خطر تحويل انتباه الشرطة عن أجانب             سياسة  

ومن منظـور   . لا يحملون أوراق هوية، ولذلك فقد تكون النتائج عكسية         من أصول أخرى  
تّباع سياسة موجهة تحديـداً إلى      امراقبة الهجرة،   في  قانوني، لا يمكن أن يبرر الغرض المتمثل        

العنصري داخل المجتمع   زيد من حدة التحيز     مثل هذه السياسة أن ت    فمن شأن   . الأناس السود 
الطابع المشروع على استخدام الفروق العرقية لأغراض غير صـحيحة،  أن تستخدم لإضفاء   و

  .وإن كان ذلك دون عمد
 من  ١ والفقرة   ٢وتطالب صاحبة البلاغ اللجنة بأن تخلص إلى وجود انتهاك للمادة             ٥-٣

   من العهد وبأن توعز إلى الدولة الطـرف بمنحهـا تعويـضاً قـدره               ٢٦، والمادة   ١٢المادة  
 يورو تعويضاً عن    ٣٠ ٠٠٠ يورو على الضرر المعنوي والنفسي ومبلغاً آخر قدره          ٣٠ ٠٠٠

  .التكاليف التي تكبدتها في رفع الدعاوى أمام المحاكم الداخلية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، أنه على الرغم    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤تدعي الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة         ١-٤

من أن البروتوكول الاختياري لا يحدد بشكل رسمي موعداً نهائياً لتقديم البلاغـات، فإنـه               
يستبعد البلاغات التي تستتبع، لأسباب تشمل عوامل زمنيـة، انتـهاكاً للحـق في تقـديم                

فقد انقضت ست سنوات تقريبـاً علـى        . لحال بالنسبة للبلاغ الحالي   وهذا هو ا  . البلاغات
وادعاء صاحبة البلاغ بعدم تقديم المساعدة القانونيـة        . إصدار المحاكم المحلية للحكم النهائي    

وتشير الدولة الطرف إلى قانون الإجراءات الجنائية، المادة : المجانية آنذاك هو ادعاء غير صحيح 
 ١٩٨٥، وقوانين تنظيم الهيئة القضائية لعامي ١٩٨٢ للمحامين، لعام  من النظام الأساسي٥٧
وتخلص الدولة الطرف إلى أن من الواجب إعلان البلاغ         .  من الدستور  ١١٩ والمادة   ١٩٩٦و

  . من البروتوكول الاختياري٣غير مقبول بموجب المادة 
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 فمراقبـة   .كما تدعي الدولة الطرف أن الوقائع لم تكشف عن أي انتهاك للعهـد              ٢-٤
الهجرة غير القانونية هي أمر قانوني تماماً ولا يوجد أي نص في العهد يمنع ضباط الشرطة من                 

وبـصفة  : ما ينص عليه القانون الإسبانيذا  وه. القيام بعمليات التحقق من الهوية لهذا الغرض      
ذية  من اللوائح التنفي   ١-٧٢الحادث، تعين على الأجانب بموجب المادة       وقوع  خاصة، ووقت   

 بشأن حقوق وحريات الأجانـب في إسـبانيا، أن يحملـوا            ٧/١٩٨٥لقانون التنظيم رقم    
جوازات سفرهم أو الوثائق التي دخلوا بموجبها إلى إسبانيا، وعند الاقتضاء تراخيص إقامتهم،             

الأمن العام ومرسوم وثـائق الهويـة   ) تنظيم(كما أن قانون . وإبرازها للسلطات عند الطلب   
ن السلطات القيام بعمليات التحقق من الهوية الشخصية ويقضيان بأن يبرز كل            الوطنية يخولا 

  . بمن في ذلك المواطنون الإسبان،فرد وثائق الهوية
وكـان  وهناك عدد قليل نسبياً من السود في الشعب الإسباني في الوقت الـراهن،                ٣-٤

الهجرة غـير   ومن جهة أخرى، فإن أحد أهم مصادر        . ١٩٩٢في عام   عددهم أقل من ذلك     
فالظروف الصعبة التي يأتي فيهـا أولئـك        . القانونية إلى إسبانيا هو أفريقيا جنوب الصحراء      

 تجتذب باسـتمرار اهتمـام      - وهم غالباً ضحايا منظمات إجرامية       -الأشخاص إلى إسبانيا    
أن وإذا وافق المرء على مشروعية مراقبة الدولة للهجرة غير القانونية، فيجب            . وسائل الإعلام 

يوافق أيضاً، بالطبع، على أن تُراعي عملية التحقق من الهوية التي تجريها الشرطة لهذا الغرض،               
على النحو الواجب ومع ما يلزم من تناسب، بعض السمات الجسدية أو الإثنية علـى أنهـا                 

وفضلاً عن ذلك، فقد استُبعد في هـذه        . إشارة معقولة للأصل غير الإسباني للشخص المعني      
ولم تُخضع صاحبة الـبلاغ     .  وجود أمر أو توجيه محدد لتصنيف أفراد من عرق محدد          الحالة
  . عاماً، ولذلك فمن غير المنطق الادعاء بدافع التمييز١٥من الهوية خلال ة تحقق أخرى لعملي
وقد تمت عملية التحقق من هوية صاحبة البلاغ بشكل محترم وفي وقت ومكان من                ٤-٤

ولم يستغرق إجراء الشرطة أكثر من الوقت       . لأشخاص أوراق الهوية  الطبيعي فيهما أن يحمل ا    
اللازم لإجراء عملية التحقق من الهوية وانتهت هذه العملية عندما وُجد أن صاحبة الـبلاغ               

وإذا ما روعيت جميع هذه الأمور، فإن التحقق من الهوية تم في إطـار الـصلاحية                . إسبانية
معيار معقول ومتناسب وبشكل محترم؛ وبالتالي لا يوجد أي         القانونية اللازمة، بالاستناد إلى     

  . من العهد٢٦انتهاك للمادة 

  الدولة الطرفملاحظات تعليقات صاحبة البلاغ على     
، أكدت صاحبة البلاغ من جديد علـى أن         ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في    ١-٥
عود إلى  تإلى اللجنة   بلاغ   ال  الداخلية وتقديمها  الانتصافاستنفاد سبل   فترة التي انقضت بين     ال

 الذي تشير إليه الدولة الطرف لا ينص علـى          ١٩٩٦وقانون عام   . مواجهتها صعوبات مالية  
. إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية فيما يتعلق بالهيئات الإقليميـة أو الدوليـة             

 ـ          دة، وفقـاً لـسلطتها     ساعوالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقدم مثل هذا النوع من الم
وفضلاً عـن ذلـك، وعنـدما       . التقديرية، ولكن ذلك لا يتم مطلقاً عند البدء بالإجراءات        
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أصدرت المحكمة الدستورية حكمها، فإن صاحبة البلاغ لم تكن على علم بوجود أي منظمة              
 رفع قضية صاحبة البلاغ أمـام هيئـة       بغير حكومية في إسبانيا لديها الخبرة اللازمة ومهتمة         

وعندما حصلت صاحبة البلاغ على مساعدة قانونية مجانية من المنظمـات           . إقليمية أو دولية  
  .التي تمثلها أمام اللجنة، قررت تقديم قضيتها

وتوافق صاحبة البلاغ على ما أكدته الدولة الطرف من أن مراقبـة الهجـرة غـير                  ٢-٥
 تقوم بها قوات الشرطة هي      القانونية هي هدف مشروع، وأن عمليات التحقق من الهوية التي         

 فهي لا توافق على أن يستخدم ضباط الشرطة         ،ومع ذلك . طريقة مقبولة لبلوغ هذا الهدف    
للقيام بذلك الخصائص العرقية والإثنية والبدنية فحسب كمؤشرات للأصول غير الإسـبانية            

 أن  أنها تعتبر لون البـشرة مؤشـراً لا علـى         بفالدولة الطرف تعترف في ردها      . للأشخاص
الشخص غير إسباني الجنسية فحسب بل أيضاً على وجود ذلك الـشخص بـصورة غـير                

وتكرر صاحبة البلاغ بيانها أن لون البشرة قد لا يعتبر مؤشراً إلى جنسية             . مشروعة في إسبانيا  
واختيار مجموعة من الناس في إطار مراقبة الهجرة بالاستناد إلى معيار لون البشرة هـو               . الفرد

وفضلاً عن  . شر، لأنه يصل إلى استخدام قوالب نمطية في إطار برنامج مراقبة الهجرة           تمييز مبا 
ذلك، فإن استخدام لون البشرة كأساس للتأكيد على أن هذه المجموعة قد تكـون ضـحية                

 أن  ٢٠٠٤واستنتجت دراسة أجرتها الشرطة الإسبانية في عام        . الاتجار يشكل معاملة تمييزية   
ولم تنجح الدولة الطرف في     .  في المائة  ٧وافدين من أفريقيا لا تتجاوز      نسبة ضحايا الاتجار ال   

توضيح أن سياستها في استخدام العرق ولون البشرة كمؤشرين للوضع غير القـانوني هـي               
  .سياسة معقولة أو تتناسب مع الأهداف التي تبتغي تحقيقها

يها إبراز وثيقـة    كما تشير صاحبة البلاغ إلى أن كون ضابط الشرطة الذي طلب إل             ٣-٥
فالهام هنا  . لم يكن ينوي التمييز ضدها وكونه تصرف بلطف لا تمت بصلة للموضوع            هويتها

وواقع أن هذا التصرف لم يتكرر لا يمت بصلة         . هو أن هذا التصرف كان يقوم على التمييز       
لى فلا العهد ولا السوابق القضائية للجنة يشترطان تكرار الفعل للخلوص إ          . للموضوع أيضاً 

  .وجود تمييز عنصري

   على اللجنةعروضةالمسائل والإجراءات الم    

  النظر في مقبولية البلاغ    
في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن         يرد  قبل النظر في أي ادعاء        ١-٦

ب  من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموج           ٩٣تقرر، عملاً بأحكام المادة     
  .أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، فقد     ٥من المادة   ) أ(٢وعلى النحو الذي تقتضيه الفقرة        ٢-٦
أن نفس الموضوع ليس قيد النظر في سياق إجراء آخر مـن الإجـراءات   من  تأكدت اللجنة   

  .الدولية للتحقيق أو التسوية
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ة التي قدمتها الدولة الطرف والتي تدعو إلى اعتبار البلاغ غير           وتأخذ اللجنة علماً بالحج     ٣-٦
للحق لكونه يشكل إساءة استخدام      من البروتوكول الاختياري     ٣مقبول بموجب أحكام المادة     

ست سـنوات بعـد     الذي يناهز   في تقديم البلاغات، نظراً للتأخير المفرط في تقديمه إلى اللجنة           
وتكرر اللجنـة أن البروتوكـول   .  الطعن بدستورية الحكم   تاريخ حكم المحكمة الدستورية ضد    

بل القيـام   تنقضي ق الاختياري لا يحدد أي موعد نهائي لتقديم البلاغات، وأن الفترة الزمنية التي             
وفي . بذلك، لا تشكل في حد ذاتها، إلا في حالات استثنائية، انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات              

الحـصول علـى     بالصعوبات التي واجهتها صاحبة الـبلاغ في         هذه الحالة، تأخذ اللجنة علماً    
  .)٢(المعني يشكل إساءة استخدام لهذا الحقمساعدة قانونية مجانية ولا تعتبر أن التأخير 

 ١وتدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع كما هي مقدمة تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة               ٤-٦
دعاء غير مشفوع بأدلة لأغراض المقبوليـة       وترى اللجنة أن هذا الا    .  من العهد  ١٢من المادة   

  . من البروتوكول الاختياري٢وتخلص إلى عدم مقبوليته بموجب أحكام المادة 
ونظراً لعدم وجود عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، فإن اللجنة تقـرر أن                ٥-٦

   ٢٦ والمـادة    ٢ من المـادة     ١البلاغ مقبول نظراً لأنه يثير، فيما يبدو، قضايا بموجب الفقرة           
  .من العهد

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 
البلاغ لعملية التحقق من الهويـة      ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان إخضاع صاحبة            ٢-٧

التحقق من ات وترى اللجنة أن عملي. من جانب الشرطة يعني أنها عانت من التمييز العنصري     
الحفاظ على الأمن العام أو لأغراض منع الجريمة بصفة عامـة، أو في             لأغراض  تم  تالهوية التي   

ينبغي أن تكون   لا  على أنه   . وعاًتخدم غرضاً مشر  اً  إطار مراقبة الهجرة غير القانونية، هي عملي      
السمات البدنية أو الإثنية للأشخاص الذين يخضعون لعمليات التحقق من الهوية التي تقوم بها              

الأشخاص بصورة غير مشروعة السلطات بمثابة مؤشرات في حد ذاتها لاحتمال تواجد هؤلاء          
شخاص الذين لهم سمات    كما أنه ينبغي ألا تتم هذه العمليات بشكل يستهدف الأ         . في البلاد 

فالتصرف خلاف ذلك لا يؤثر بصورة سلبية على كرامة         . محددة بدنية أو إثنية دون غيرهم       
 بل يسهم أيضاً في نشر المواقف القائمة على كراهية الأجانب في            ،الأشخاص المعنيين فحسب  

  .لعنصريصفوف الجمهور العام ويتعارض مع إتباع سياسة فعالة ترمي إلى مكافحة التمييز ا

__________  
  / تـشرين الأول   ٣١الآراء المعتمـدة في     فيلامـون ضـد إسـبانيا،       ،  ١٣٠٥/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٢(

الآراء المعتمدة  ألبا كابريادا ضد إسبانيا،     ،  ١١٠١/٢٠٠٢؛ البلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٦أكتوبر  
زدينيك وأوندراكا  ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١في  

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣١ الآراء المعتمدة في ضد الجمهورية التشيكية،
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وينبغي إصدار حكم موضوعي فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية لدولة ما عن انتـهاك               ٣-٧
أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهذه المسؤولية قد تنجم عن اتخاذ أي 

ومع أن ليس   . من هيئاتها ذات الصلاحية لإجراءات ما أو الامتناع عن اتخاذ هذه الإجراءات           
في إسبانيا يشترط صراحة إجراء عمليات للتحقق من الهوية         ناك، فيما يبدو، أي أمر مدون       ه

في هذه القـضية   الشخصية من جانب ضباط الشرطة بالاستناد إلى معيار لون البشرة، يتضح            
أن ضابط الشرطة اعتبر نفسه أنه يتصرف وفقاً لهذا المعيار، وهو معيار اعتبرته المحاكم الـتي                

. مسؤولية الدولة الطرف قائمة بكل وضوح في هذه القـضية         و. ية معياراً مبرراً  لقضنظرت ا 
يخالف حكماً واحداً أو أكثـر مـن   وعلى اللجنة من ثم أن تبت في ما إذا كان هذا الإجراء         

  .أحكام العهد
وفي هذه الحالة، يمكن أن يتضح من الملف أن عملية التحقق من الهوية، قيد النظـر،                  ٤-٧

وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يتم إخضاع أي شخص آخر كـان            . ت طابع عام  هي عملية ذا  
بجوارها مباشرة لعملية التحقق من الهوية وأن ضابط الشرطة الذي أوقفها وقام بمـساءلتها،              
أشار إلى سماتها البدنية بغية تبريره لسبب طلبه إبراز أوراق هويتها، ولم يطلب من أي شخص              

ولم تُدحض هذه الادعاءات لا من قبل الهيئات الإدارية   . اق هويته آخر كان بجوارها إبراز أور    
وفي ظـل   . والقضائية التي قدمت إليها صاحبة البلاغ قضيتها، ولا في الإجراءات أمام اللجنة           

مليـة  في عهذه الظروف، لا يمكن للجنة إلا أن تخلص إلى أن صاحبة البلاغ قد اسـتُفردت           
وأن هذه السمات كانت العامل الحاسم      لا غير،    العرقية   سماتهاعلى أساس   التحقق من الهوية    

وفضلاً عن ذلك، تذكّر اللجنة بـسابقتها       . في التشكك في كونها سلكت سلوكاً غير قانوني       
القضائية القائلة بأن كل تفريق في المعاملة لا يشكل بالضرورة تمييزاً، إذا كان معيار التفريـق                

وفي . كان الغرض منه تحقيق هدف مشروع بموجب العهدهذا معياراً معقولاً وموضوعياً وإذا    
وفـضلاً عـن    . الحالة قيد النظر، ترى اللجنة أنه لم يتم الوفاء بمعياري المعقولية والموضوعية           

ذلك، فإنه لم يُعرض على صاحبة البلاغ أي إجراء للترضية وذلك على سبيل المثال من خلال          
  .تقديم اعتذار كسبيل انتصاف

 ٤ تقدم، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            وفي ضوء ما    -٨
 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى           ٥من المادة   

، مقروءة بـالاقتران مـع      ٢٦انتهاك للمادة   حدوث  أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن       
  .د من العه٢ من المادة ٣الفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تقـدم     ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
كما أن الدولة الطـرف     . ، بما في ذلك تقديم اعتذار علناً      لاًلصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعا    

ملزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن لا يكرر موظفوها القيام بأفعال تشبه الأفعال              
  . إليها في هذه الحالةالمشار
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قد اعترفت لـدى انـضمامها إلى       واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف           -١٠
تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام    في  البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة     
ين ميع الأفراد الموجـود   لج كفل من العهد، بأن ت    ٢العهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة        

الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، ترجو من الدولة الطرف أن            وعلى أراضيها   
كما أن الدولـة    .  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها       ١٨٠تتلقى، في غضون    
  .آراء اللجنةنشر الطرف مدعوة إلى 

. لنص الإسباني هو الـنص الأصـلي      اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ا      [
  ].هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  تذييل

 رأي مخالف أبداه عضوا اللجنة السيد كريـستر ثـيلين والـسيد               
  الأزهري بوزيد

  .اعتبرت الأغلبية إن البلاغ مقبول ونظرت فيه إستناداً إلى أسسه الموضوعية  
  .نني أختلف مع هذا الرأي ومع احترامي فإ  
ن التأخير في تقديم البلاغ لا يشكل بحد ذاته سوء اسـتعمال للحـق في تقـديم                 إ  

ولكن يُستخلص من السوابق القانونية     .  من البروتوكول الاختياري   ٣البلاغات بموجب المادة    
أن  لا بـد     ، توفر ظروف استثنائية   ، وبدون  أن التأخير بدون داع    ،للجنة، كما يمكن فهمها   

 لـى  توصلت اللجنة إلى أن فترة تزيد ع،وفي عدد من القضايا. يؤدي إلى عدم مقبولية البلاغ    
الإشارة إلى حالات تشيكية ذات صلة بالموضـوع،        (لا مبرر له    خمس سنوات تشكل تأخيراً     

  .)ب()والرأي المخالف في حالة سليزاك )أ(بما في ذلك قضية كودرنا
. بلاغ قرابة ست سنوات قبل تقـديم بلاغهـا        وفي هذه القضية انتظرت صاحبة ال       

وادعاء صاحبة البلاغ بمواجهتها صعوبات في تأمين مساعدة قانونية مجانية، لا يـشكل، في              
ولـذلك  . ضوء جميع الوقائع المتعلقة بالقضية، ظرفاً، يمكن أن يُبرر حالة التأخير بدون داعٍ             

عدم مقبوليـة   أن يؤدي بالتالي إلى     ، و ينبغي اعتبار تأخير البلاغ إساءة استعمال لحق التقديم       
  . من البروتوكول الاختياري٣البلاغ بموجب المادة 

  ثيلينالسيد كريستر   :)التوقيع(  
  بوزيدالسيد الأزهري   :)التوقيع(  

. ية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي            الإسبانحرر ب [
  ].ريرهذا التقة والعربية كجزء من الروسية والصينيبصدر بعد ذلك يوس
  

  ـــــــ
 ٢١، قرار عـدم المقبوليـة مـؤرخ         كودرنا ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٥٨٢/٢٠٠٧البلاغ رقم     )أ(

، قرار عـدم    شيتل ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦؛ البلاغ رقم    )أدناه (٢٠٠٩يوليه  /تموز
، لنينيكا ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٨٤/٢٠٠٦؛ البلاغ رقم    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤المقبولية مؤرخ   
فلاك ضـد الجمهوريـة     ،  ١٤٨٥/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥ في   الآراء المعتمدة 

  .٢٠٠٨يوليه / تموز١٠، الآراء المعتمدة في التشيكية
  .٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في )أدناه (١٥٧٤/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم   )ب(
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  ي ضد الجزائرضوما ١٤٩٥/٢٠٠٦البلاغ رقم  -اي ز  -زاي   

  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (
  )تمثلها المحامية نصيرة ديتور(زهرة ماضوي   :المقدم من

  ة البلاغ وابنها منوّر ماضويصاحب  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  الجزائر  : الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٦يوليه / تموز١٩  :يم البلاغتاريخ تقد
  الاختفاء القسري  :الموضوع

  لا شيء  :المسائل الإجرائية
 وأحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبـة القاسـية           :المسائل الموضوعية

المهينة؛ حق الفرد في الحرية والأمان       وأاللاإنسانية  
حـق  على شخصه؛ الاعتقال والاحتجاز تعسّفاً؛      

الفرد في أن يُعترف له بالشخصية القانونية؛ الحق        
  .في سبيل انتصاف فعال

  ٢ من المادة ٣ والفقرة ١٦ و٩ و٧  :مواد العهد
  لا شيء  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨ في وقد اجتمعت  
من زهرة ماضوي   ، المقدم إليها    ١٤٩٥/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       فرغتقد  و  

عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد     بالأصالة عن نفسها وباسم ابنها منّور ماضوي،        
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 الـبلاغ   بة من صـاح   إليها جميع المعلومات الخطية المقدمة      تبار في الاع  وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : ارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        ش  *  
ي إيواسـاوا،   غأهانهانزو، والسيد يو   - هيستين شانيه، والسيد موريس غليلي    ناتوارلال باغواتي، والسيدة كر   

وانيلا طوالسيدة يوليا أن   والسيد أحمد توفيق خليل، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،          ة هيلين كيلر،  والسيد
 .ان شيرير، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفوالسيدة إليزابيث بالم، موتوك
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
وهي مواطنـة    هي زهرة ماضوي،     ،٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٩ المؤرخ   ،صاحبة البلاغ   -١

وتؤكـد أن ابنـها منـوّر       .  في الجزائر  ١٩٤٤وفمبر  ن/ تشرين الثاني  ٢٨جزائرية، ولدت في    
 ٧ في الجزائر، وقع ضحية انتهاك الجزائر للمـواد   ١٩٧٠فبراير  / شباط ٩ماضوي، المولود في    

نفسها ضـحية   هي  وتؤكد كذلك أنها كانت     .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ وللفقرة   ١٦ و ٩و
وقد بدأ نفاذ العهد والبروتوكول     .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ وللفقرة   ٧انتهاك الجزائر للمادة    

وتمثل صاحبة  . ١٩٨٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٢الاختياري الملحق به بالنسبة إلى الجزائر في        
  .البلاغ المحامية نصيرة ديتور

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، قامت قوات الدرك بإلقاء القبض علـى منـوّر          ١٩٩٧مارس  /في مطلع شهر آذار     ١-٢

بن صاحبة البلاغ، وصديقه حسن تابث وأودعتهما في السجن لعـدم تقـديمهما             ماضوي، ا 
وأمضى منوّر ماضوي ثلاثة عشر يومـاً في        . لأوراق هويتهما خلال إحدى عمليات المراقبة     

وقد . وشاهدت صاحبة البلاغ ابنها مبللاً أثناء زيارته في السجن   . مركز الدرك لمدينة الأربعاء   
  .الكهرباءأخبرها بتعرضه للتعذيب ب

، طوقت قوات الشرطة والدرك والجيش مدينـة الأربعـاء          ١٩٩٧مايو  / أيار ٧وفي    ٢-٢
وقامت هذه القوات المختلطة بعملية تمشيط واسعة وبتفتيش معظم منازل المدينـة            . بكاملها

وكان منوّر ماضوي موجوداً في السوق خلال       . وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص      
وبعـد عـودة   .  إلى محل صديق له لدى اقتحام القوات المختلطة للـسوق         والتجأ. هذا اليوم 

ولكنه . الهدوء، توجه إلى المسجد الكبير لمدينة الأربعاء الواقع بالقرب من البلدية لأداء الصلاة            
  .لم يعد إلى البيت بعد حلول الظلام

أحـد  وأخبرهـا   . وفي صبيحة اليوم التالي، خرجت صاحبة البلاغ تبحث عن ابنها           ٣-٢
أن رجـالاً مـن     بالأشخاص في المسجد بأنه شاهد عشية البارحة حدوث اعتقالات، مفيداً           

الشرطة يرتدون زياً مدنياً ألقوا القبض على أربعة شبان عند باب المسجد وقيّـدوا أيـديهم                
فتوجهت صاحبة البلاغ إلى مقر الدرك حيـث        . بالأصفاد ثم نقلوهم على متن سيارة مدنية      

زاً منذ بضعة أشهر خلت، وهناك أخبرها رجال الدرك أنهم لم يلقوا القـبض              كان ابنها محتج  
فتوجهت حينها إلى الثكنة المجاورة، إلا أن العساكر أحالوها على الحرس البلدي الذي             . عليه

وبعد الخروج من المحافظة، طافت بجميع الثكنات الموجـودة في          . وجهها إلى محافظة الشرطة   
ثكنات، قال لها أحد العساكر إنه من الأجدر بها البحث عن ابنـها   وفي إحدى هذه ال   . البلدة

وفي آخر المطاف، توجهت صاحبة البلاغ عند عصر ذلك اليوم إلى مركز قيادة             . في الأدغال 
العمليات الواقع في طريق الفعاس، حيث أخبرها أحد أفراد مجموعة الدفاع الشرعي بأن ابنها              

ولما سألت الرجل عما إذا كـان بإمكانهـا         . وأنه محتجز فيه  قد اقتيد البارحة إلى هذا المكان       
  .إحضار الطعام لابنها، أفادها أنه بإمكانها إحضار الثياب لا غير
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سـعياً منـها     وتوالت زيارة صاحبة البلاغ بصورة يومية إلى مركز قيادة العمليات           ٤-٢
وقـد أقـر    .  بالمكان إجابة مختلفة من الموظفين العاملين    كل يوم   كانت تتلقى   و. لرؤية ابنها 

وفي . بعضهم باحتجاز ابنها في هذا المكان، في حين أنكر البعض الآخر صحة هذه المعلومـة              
غضون ذلك، واصلت صاحبة البلاغ بحثها في جميع مراكز الشرطة الموجودة بالمنطقـة وفي              
السجون والثكنات وفي المستشفى ومشرحة الجثث سعياً إلى الحصول على معلومـات عـن             

فقد أخبرها بعض الأشخاص بأن ابنها     . وكانت تُوجّه بصورة منتظمة إلى أماكن مختلفة      . اابنه
وأخبرها البعض الآخر بأنـه محتجـز في        . قد نُقل إلى سجن البليدة أو إلى سجن تيزي وزّو         

  .مستشفى الأمراض العقلية في البليدة أو أنه قد تم إطلاق سراحه
ة البلاغ الحالة على المدعي العام لمحكمـة   ، عرضت صاحب  ١٩٩٧مايو  / أيار ٢١وفي    ٥-٢

فكتب رسالة إلى محافظ أمن الأربعاء وطلب من صاحبة البلاغ أن تسلمها يداً بيد              . الأربعاء
فسلّمت صاحبة البلاغ الرسالة مرفقة     . إلى المحافظ كي يأمر بإجراء تحقيق بشأن اختفاء ابنها        

، أخطر  ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ٢وفي  . قولم تتلق أية نتيجة عن التحقي     . بملف إلى المحافظ  
محضر صادر عن شرطة الأربعاء صاحبة البلاغ بوقف الأبحاث التي أذن بها المدعي العام لدى               

  .محكمة الأربعاء للعثور على ابنها
ولم تحصل صاحبة البلاغ على أي خبر عن ابنها بعد مضي أربعين يوماً على تاريخ                 ٦-٢

 فأخبرها أحد رجال الشرطة أن ابنها لا يزال       .  مركز قيادة العمليات   اختفائه، فرجعت ثانية إلى   
وعليه، انتظرت صاحبة البلاغ في اليـوم  . محتجزاً في المركز، وقد يطلق سراحه في اليوم التالي        

ولاحظ أحد كبار مسؤولي المركـز وجودهـا،        . التالي إطلاق سراح ابنها أمام مباني المركز      
وما إن أخبرته عن انتظارها إطلاق سراح ابنها        .  في هذا المكان   فذهب إليها يسألها عما تفعل    

وتحول أمام إصرار صاحبة البلاغ إلى شـخص        . حتى أمرها تحت التهديد بمغادرة الموقع فوراً      
وتحت تأثير الـصدمة،   . عنيف، فألصقها بالحائط موجهاً إليها كيلاً من الصفعات واللكمات        

  .  هذه الحادثة، أصبح بحثها أقل حيوية مما كان عليهوعقب. لجأت صاحبة البلاغ إلى الفرار
، توجهت صاحبة البلاغ إلى محكمة البليدة حيث استقبلها         ١٩٩٨فبراير  /وفي شباط   ٧-٢

وكتب لها رسالة موجهة إلى المدعي العام لمحكمة الأربعـاء الـذي   . المدعي العام للجمهورية 
اسـتطاعت  وبفضل هذه الرسـالة     . تكتب لها بدوره رسالة إلى رئيس مركز قيادة العمليا        

فكرر على مسامعها أن قضية ابنها تقـع        .  قيادة العمليات  صاحبة البلاغ مقابلة رئيس مركز    
وبعد مضي خمسة عشر يوماً علـى هـذا         . ضمن اختصاص محافظة الشرطة لمدينة الأربعاء     

ستجواب التاريخ، توجهت فرقة مكافحة الإرهاب إلى بيت صاحبة البلاغ تحمل استدعاءً للا           
ولقد وجدت صاحبة البلاغ عذراً يمكنها من عدم مرافقـة أفـراد    . في مركز قيادة العمليات   

وتوجهت بعد أن أخطرت أقاربها بالأمر      . الفرقة وإرجاء الذهاب إلى المركز إلى وقت لاحق       
ولم تكن هنـاك    . إلى المركز بعد الظهر، حيث أجابت على أسئلة جديدة تتعلق باختفاء ابنها           

 كـانون   ٩وتلقت صاحبة البلاغ فيما بعد استدعاءين بتـاريخ         . تابعة لهذا الاستجواب  أية م 
 للحضور إلى محافظة شرطة مدينة الأربعـاء،        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٦ و ٢٠٠٠يناير  /الثاني
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 للحضور إلى مقـر فرقـة درك الأربعـاء،          ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥واستدعاءً في   
  . للحضور إلى مقر فرقة درك الأبيار٢٠٠٥ديسمبر /ول كانون الأ٢١واستدعاءً آخر في 

ابن صـاحبة   مع  ، توجه حسن تابث، الذي أُلقي القبض عليه         ١٩٩٨مايو  /وفي أيار   ٨-٢
إلى بيت صاحبة البلاغ بعد خروجه      )  أعلاه ١-٢انظر الفقرة    (١٩٩٧مارس  /البلاغ في آذار  

ه في سجن البليدة مـن تعرضـه        وأخبرها بما أكده له أحد الترلاء ممن كانوا مع        . من السجن 
للاعتقال في نفس الوقت الذي أُلقي فيه القبض على ابن صاحبة البلاغ ومن اقتياد هذا الأخير 

وبناءً على ذلك، توجهت صاحبة البلاغ إلى سجن بوفاريك، غـير أن            . إلى سجن بوفاريك  
احبة البلاغ  ، رفعت ص  ١٩٩٨مايو  / أيار ١١وفي  . أحد الحراس أخبرها بعدم وجود ابنها فيه      

  .وبقيت هذه الشكوى بدون رد. شكوى إلى المدعي العام لدى محكمة باب السبت
، أكد شخص آخر لصاحبة البلاغ أن ابنها محتجز بالفعل          ١٩٩٨يونيه  /وفي حزيران   ٩-٢

، ١٩٩٧مايو  / أيار ٨وأوضح هذا الشخص أنه قد أُلقي القبض عليه يوم          . في سجن بوفاريك  
تقال ابن صاحبة البلاغ، وأنهما قد تقاسما الزنزانة نفـسها في سـجن             أي في اليوم التالي لاع    

إلاّ أنه أكد أنهما لم يكونا محتجزين في سجن عادي، بل كانا محبوسـين تحـت                . بوفاريك
  .وقال إن ابن صاحبة البلاغ كان على قيد الحياة عندما أطلق سراحه. الأرض وفي الظلام

وي من أحد المفرج عنهم مؤخراًً بعد قضائه        ، علم صهر منوّر ماض    ١٩٩٩وفي عام     ١٠-٢
 مع ابن صاحبة البلاغ في      ٦خمس سنوات في الحبس الانفرادي، أنه كان يتقاسم الزنزانة رقم           

فتوجهت صاحبة البلاغ إلى هذا السجن حيث أُخبرت بـضرورة تقـديم            . سجن سركاجي 
 صاحبة البلاغ امرأة    ولما كانت . طلب إلى المحكمة العليا للحصول على ترخيص لزيارة ابنها        

أمّية، فقد استعلمت عن الأمر لدى المقربين منها، فدلّها بعضهم إلى محكمة الجزائر العاصـمة         
وأجابتها محكمة الجزائر العاصمة بأنها غير مختـصة بإصـدار          . للحصول على هذا الترخيص   

قبلوها ونصحها الأشخاص الذين است   . رخص الزيارة، وأن عليها أن تتصل بمحكمة الأربعاء       
فصرفت صاحبة البلاغ النظر عـن  . في هذه المحكمة ألاّ تسعى للبحث أكثر في هذا الموضوع       

  . مواصلة السعي للحصول على رخصة الزيارة بدافع الخوف
، رفعت صاحبة البلاغ شـكوى إلى المـدعي العـام           ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣٠وفي    ١١-٢

لى اعترضت فيها ع  دعي العام للبليدة و   للجمهورية لمدينة الأربعاء مرفقة بإخطار موجه إلى الم       
 ٧وفي  . نقل ملف ابنها إلى دائرة برّاقي في حين أنه قد أُلقي القبض عليه في مدينة الأربعـاء                

. ، تلقت صاحبة البلاغ استدعاءً للحضور إلى محكمـة الأربعـاء          ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني 
ب إليها إحضار الـشهود     ، حيث طُل  ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٦فتوجهت إلى هذه المحكمة يوم      

وخوفاً من الانتقام، رفض هؤلاء الشهود الحضور أمام المحكمة         . رأوا ابنها زعموا أنهم   الذين  
  .نظراً لعدم وجود ضمانات تكفل أمنهم
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  الشكوى    
، تذكّر صاحبة البلاغ بأن ابنها قد أشار إلى تعرضه للتعـذيب            ٧فيما يتعلق بالمادة      ١-٣

أن الاختفاء القـسري لابنـها      بوتفيد  . ١٩٩٧مارس  / الأول في آذار   بالكهرباء أثناء اعتقاله  
وتذكّر بأن اللجنة قد أقرت بـأن الوقـوع ضـحية           . ٧يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة       

  .)١(مهينة وأللاختفاء القسري يمكن أن يوصف بأنه معاملة لا إنسانية 
نها يمثل بالنسبة إليها محنة     وفيما يخص صاحبة البلاغ نفسها، فهي تؤكد أن اختفاء اب           ٢-٣

وهي تجهل هذه المرة    . فقد وجدت ابنها في حالة خطيرة بعد اعتقاله لأول مرة         . أليمة ومريرة 
ويضاف إلى هذا ما قامت به مختلـف الـسلطات الـتي          . كل شيء عن مصيره منذ اختفائه     

ائها أجوبـة   اتصلت بها بُعيد اختفاء ابنها من إحالتها كل مرة من مكان إلى آخر، ومن إعط              
مختلفة لم تؤد إلى تضليل بحثها فحسب، بل أدت بوجه خاص إلى احتفاظها بالأمل في العثور                

وتذكّر صاحبة البلاغ أن اللجنة قد أقـرت أن         . وخابت هذه الآمال في كل مرة     . على ابنها 
  .)٢(٧اختفاء أحد الأقارب يمكن أن يشكل بالنسبة إلى الأسرة انتهاكاً للمادة 

، تذكّر صاحبة البلاغ بعدم الإشارة إلى احتجـاز ابنـها في            ٩يتعلق بالمادة   وفيما    ٣-٣
وعـدم  . سجلات الموقوفين رهن التحقيق وبانعدام أي أثر رسمي عن مصيره ومكان وجوده           

الاعتراف بهذا الاحتجاز وإصرار السلطات الرسمية على التكتم على مصير ابن صاحبة البلاغ             
. ٩مما يعد انتهاكاً للمـادة       من حريته والأمان على شخصه،       إنما يدلان على حرمانه تعسفاً    

التي مفادها أن كل احتجاز غير معترف به        القضائية  وتستند صاحبة البلاغ إلى سوابق اللجنة       
  .)٣(٩لأحد الأشخاص يشكل إنكاراً تاماً للحق في الحرية والأمان المكفول بموجب المادة 

__________  
يوليـه  / تمـوز  ١٥، الآراء المعتمدة في     موجيكا ضد الجمهورية الدومينيكية   ،  ٤٤٩/١٩٩١انظر البلاغ رقم     )١(

 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سليس لوريانو ضـد بـيرو     ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٧-٥، الفقرة   ١٩٩٤
 ٢٥لآراء المعتمدة في ، ا تشيشيمبي ضد زائير  ،  ٥٤٢/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٥-٨، الفقرة   ١٩٩٦مارس  /آذار
، الآراء المعتمـدة في     بوسروال ضد الجزائر  ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٥-٥، الفقرة   ١٩٩٦مارس  /آذار
، الآراء المعتمدة    بوشارف ضد الجزائر   ،١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٨-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠
  .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠في 

يوليـه  / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمـدة في      كينثيروس ضد أوروغواي  ،  ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم       )٢(
، (CCPR/C/79/Add.95)؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجزائـر          ١٤، الفقرة   ١٩٨٣
  .١٠الفقرة 

، ١٩٨٠أبريل  / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     وايزمان وبردومو ضد أوروغواي   ،  ٨/١٩٧٧انظر البلاغ رقم     )٣(
يوليـه  / تمـوز  ١٧، الآراء المعتمدة في     ضد أوروغواي ينثيروس  ك،  ١٣٩/١٩٨٣؛ والبلاغ رقم    ١٦فقرة  ال

 تـشرين   ٣، الآراء المعتمـدة في      أريفالو ضد كولومبيا  ،  ١٨١/١٩٨٤؛ والبلاغ رقم    ١٠، الفقرة   ١٩٨٥
عتمـدة في   ، الآراء الم  بوتيستا ضد كولومبيا  ،  ٥٦٣/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١١، الفقرة   ١٩٨٩نوفمبر  /الثاني
فانسانت وآخـرون ضـد     ،  ٦١٢/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٨، الفقرة   ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧

 ١الحاشـية   ( بوسروال ضـد الجزائـر    ؛  ٦-٨، الفقرة   ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٩، الآراء المعتمدة في     كولومبيا
  .٥-٩الفقرة ، ) أعلاه١الحاشية  (بوشارف ضد الجزائر؛ و٥-٩ الفقرة ،)أعلاه
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مـن  احبة البلاغ أن الاختفاء القسري لابنها يعد        ، تعتبر ص  ١٦وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٣
وتستند إلى  . حيث الجوهر إنكاراً لحقه في أن يُعترف له في جميع الأحوال بشخصيته القانونية            

 المتعلق بحماية جميـع الأشـخاص مـن         ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨الإعلان المؤرخ   
  .)٤(الاختفاء القسري

 تذكّر صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف ملزمة بأن         ،٢ من المادة    ٣وبخصوص الفقرة     ٥-٣
. )٥(تكفل لها سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بالانتهاكات التي كانت هي وابنها ضحيتين لها             

أن ابنها، باعتباره ضحية للاختفاء القسري، قد حرم من الحق في اللجوء إلى سـبيل               بوتفيد  
عليه ومن مختلف الانتهاكات الـتي كـان        انتصاف مجدٍ من الاحتجاز التعسفي الذي فرض        

ولقد حاولت دون جدوى العثور على ابنها عن طريق جميع الوسـائل القانونيـة     . عرضة لها 
وبذلك تكون الدولـة قـد انتـهكت        .  المتاحة لهذه الغاية   الانتصافولجأت إلى جميع سبل     

ة الـبلاغ بنتـائج     التزاماتها بإجراء تحقيق شامل وفوري بشأن اختفاء ابنها، وبإعلام صاحب         
التحقيق واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن اختفاء ابنـها             

  .ومحاكمتهم ومعاقبتهم
القانونية  المحلية، تفيد صاحبة البلاغ أن السوابق  الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٦-٣

 ٣ة والمتاحة بالمفهوم الوارد في الفقـرة   الفعالة والمجدي  الانتصافسبل  الثابتة للجنة تقضي بأن     
وما دام الأمر يتعلق بانتهاك خطير للحقوق       . )٦( هي الوحيدة التي يجب أن تستنفد      ٢من المادة   

 اللجنة التي تقضي باستنفاد سبل      يةقانونالسوابق  التذكّر ب إنها  الأساسية لابن صاحبة البلاغ، ف    
قضية، لجأت صاحبة البلاغ إلى جميـع سـبل   وفي هذه ال. )٧( القضائية دون غيرها   الانتصاف
وفيمـا يتعلـق بـسبل      .  الممكنة، الإدارية منها والقضائية، ولكن دون جـدوى        الانتصاف
 الإدارية، فقد سعت صاحبة البلاغ مرات عديدة إلى الحصول على معلومات بشأن   الانتصاف

ن إلى آخر دون أن     مصير ابنها، وذلك لدى العديد من السلطات التي ما فتئت تحيلها من مكا            
 ٤وفي  . ، توجهت إلى وسيط الجمهورية    ١٩٩٨يوليه  / تموز ٦وفي  . تزودها بمعلومات واضحة  

 توجهت أيضاً إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي اكتفى في رده            ،١٩٩٨أغسطس  /آب
، ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٩وفي  . بالإشارة إلى خلو سجل ابنها الجنائي من السوابق العدليـة         

لتماساً إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس اللجنـة             قدمت ا 
وفيما يتعلـق بـسبل     . الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ولم تتلق أي رد         

__________  
  .١٠الفقرة ، ) أعلاه٢الحاشية (أيضاً الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجزائر، انظر  )٤(
  .١١، الفقرة ) أعلاه١الحاشية (، بوشارف ضد الجزائرانظر  )٥(
 تـشرين   ١، الآراء المعتمـدة في      أرزوادا جلبوا ضـد أوروغـواي     ،  ١٤٧/١٩٨٣انظر مثلاً البلاغ رقم      )٦(

 .٢-٧ة ، الفقر١٩٨٥نوفمبر /الثاني
، فانسانت وآخـرون ضـد كولومبيـا   ؛ و١-٥الفقرة ، ) أعلاه٣الحاشيـة (، بوتيستا ضد كولومبيا  انظر   )٧(

، الآراء نافارو وآخـرون ضـد كولومبيـا    ،  ٧٧٨/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ٢-٥ الفقرة   ،) أعلاه ٣الحاشية  (
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤المعتمدة في 
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ولكنـها لم   . قدمت صاحبة البلاغ شكاوى عديدة إلى عدد من المحاكم         القضائية،   الانتصاف
وبالإضافة إلى ذلك، ومع اعتماد ميثـاق       . جاد بشأن اختفاء ابنها   تفض إلى إجراء أي تحقيق      

 عن طريق الاستفتاء وبدء نفاذ المرسوم الرئاسي ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٩المصالحة الوطنية في    
، ترى صاحبة الـبلاغ أن سـبل        ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٨الذي ينص على تطبيق الميثاق في       

  . لها تعد متاحة الداخلية الفعالة والمجدية لمالانتصاف
التابع للأمم  لفريق العامل   وتشير صاحبة البلاغ إلى أن قضية ابنها قد عرضت على ا            ٧-٣

قـد  المعنية بحقوق الإنسان   بيد أنها تذكّر بأن اللجنة      . المعني بحالات الاختفاء القسري   المتحدة  
 عن نطاق   اعتبرت أن ما وضعته لجنة حقوق الإنسان السابقة من إجراءات أو آليات خارجة            

المعاهدات لا تشكل إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمفهوم الـوارد              
  .)٨( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢في الفقرة 

وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تلتمس من الدولـة الطـرف الإذن بـإجراء                 ٨-٣
وإحالة المسؤولين عن الاختفـاء القـسري أمـام    ها، تحقيقات مستقلة بهدف العثور على ابن 

كما تطلب .  من العهد٢ من المادة ٣السلطات المدنية المختصة لملاحقتهم قضائياً وفقاً للفقرة        
وينبغي أن يتضمن هذا الجبر تعويضاً مناسباً وكذلك        . الحصول على جبر ملائم لها ولعائلتها     
  . على التكفل بمصاريف العلاج الطبي والنفسيتأهيلاً تاماً وكاملاً لابنها يشتمل مثلاً

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
أنها حشدت جميع الإمكانيـات     ب، أفادت الدولة الطرف     ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٨في    -٤

وتحرت في القضية لدى السلطات المدنية والعسكرية التي ذكرتها         . لتحديد مكان ابن الضحية   
وبالإضافة إلى ذلـك، أجريـت      . صاحبة البلاغ، والتي كذّبت تكذيباً قاطعاً احتجاز ابنها       
ولم يتعرض ابن صاحبة البلاغ في . تحقيقات في كافة الأماكن التي أشارت إليها صاحبة البلاغ

وتبين من فحـص سـجل سـجن        . أي حال من الأحوال للاحتجاز في الأماكن المذكورة       
وحـسب تـصريحات    . بة البلاغ أن ابنها لم يكن محتجزاً هناك       بوفاريك الذي ذكرته صاح   

 ولا سيما التصريحات التي أدلى بها صهر ابن صاحبة الـبلاغ، رمـضان              ،العديد من الشهود  
  . )٩(مترل العائلة على الهروب من قد اعتادمحمد، فإن ابنها يعاني مرضاً عقلياً و

  ملاحظات الدولة الطرفعلى تعليقات صاحبة البلاغ     
 أن الدولـة   ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٨تلاحظ صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١-٥

ولم تأت  . الطرف لم تسرد سوى وقائع الإجراءات القضائية التي اتُبعت على الصعيد الوطني           
في أي حال بالأدلة الملموسة سواء ما تعلق منها بنفي مسؤوليتها عن اختفاء ابـن صـاحبة                 

__________  
 .١-٧الفقرة ، ) أعلاه١الحاشية (، ضد بيروسليس لوريانو انظر قضية  ) ٨(
 .بياناتلم تقدم الدولة الطرف هذه ال ) ٩(



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 406 

واضحة من حيث القضائية الاعتراف بهذه المسؤولية، مع أن سوابق اللجنة    البلاغ أو ما تعلق ب    
وفي جميـع   . إنها تُحمّل الدولة الطرف مسؤولية تقديم أدلة تفند ادعاءات صـاحبة الـبلاغ            

  .)١٠(الأحوال، لن يكون الإنكار الصريح أو الضمني مفيداً للدولة الطرف
لاغ بأن السلطات تنكر إلقاء القبض ومن حيث الأسس الموضوعية، تذكّر صاحبة الب     ٢-٥

على ابنها على الرغم من توفر العديد من الشهود الذين شهدوا عملية الاعتقال ومن تأكيـد                
أحد رجال الشرطة لها مرتين أن ابنها محتجز في مركز قيادة العمليات الواقع علـى طريـق                 

، أي قبـل    ١٩٩٧ مـارس /كما سبق إلقاء القبض على ابن صاحبة البلاغ في آذار         . الفعاس
 يوماً في   ١٣وقد احتجز حينها لمدة     . ١٩٩٧مايو  /شهرين من حدوث الاعتقال الثاني في أيار      

وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الـسلطات      . مركز الدرك لمدينة الأربعاء حيث تعرض للتعذيب      
 ابنها، وهوعليه مع  الذي أُلقي القبض تابتالجزائرية لم تشر ولو مرة واحدة إلى قضية حسن          

الشخص الذي شهد لدى خروجه من السجن بما أكده له نور الدين، أحد الـترلاء الـذين                 
  . كانوا معه في السجن، من أنه كان مسجوناً في بوفاريك مع ابن صاحبة البلاغ

إعاقة ابنها العقلية، تصر صاحبة الـبلاغ علـى         وفيما يتعلق بادعاءات الدولة بشأن        ٣-٥
 وقائع البلاغ من أنها توجهت إلى مستشفى الأمراض العقلية          أن ما ورد بالتفصيل في    التأكيد  

، هو إجراء طبيعي تقوم به جميـع أسـر          ) أعلاه ٤-٢انظر الفقرة   (في إطار بحثها عن ابنها      
فالأسر تفترض، إدراكاً منها بأن التعـذيب يُمـارس         . المفقودين بعد بضعة أيام من البحث     

وأنه يجـري   عد تعرضهم لمثل هذه المعاملات،      بشكل منتظم، أن أبناءها قد يفقدون عقولهم ب       
الأمر لم يتعلق قط    أن  بصاحبة البلاغ   تصرح  و. يداعهم في مستشفى الأمراض العقلية    من ثم إ  

وتوضح أيضاً أن الصهر، رمضان محمد، لم يتلق أي استدعاء مـن  . بإصابة ابنها بإعاقة عقلية 
بيد أنها  . إعاقة ذهنية منوّر ماضوي ب  السلطات ولم يوقع البتة على المحضر الذي يفترض إصابة          

شرحت يوماً لرجال الدرك، في إطار المساعي التي كانت تبذلها، أن ابنها منوّر هو              تذكّر بأنها   
وقد أخـبرتهم   . مصدر الدخل الوحيد للأسرة وأن عليهم العثور عليه بأي حال من الأحوال           

إعاقة ، مصاب ب١٩٦٥يناير / الثاني كانون١٥أن ابنها الثاني محمد ماضوي، المولود في بوقتها 
فطلب منها رجال الدرك حينها إحضار الوثائق التي        .  وأنه بالتالي غير قادر على العمل      ذهنية

. حسن استخدامهم لهـذه الوثـائق     تثبت عجز ابنها، وهو ما قامت بفعله وهي متأكدة من           
  .اًأن السلطات لم تجر في أي وقت من الأوقات تحقيقاً فعليويتبين إذاً 

__________  
 .١١ الفقرة ،) أعلاه٢الحاشية (، ضد أوروغوايينثيروس كانظر  )١٠(
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  المعروضة على اللجنةوالإجراءات المسائل     

  النظر في مقبولية البلاغ    
قوق الإنـسان،   المعنية بح لجنة  الفي بلاغ ما، يتعين على      ادعاء يرد   قبل النظر في أي       ١-٦

بموجـب  فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا          من نظامها الداخلي، أن تبت       ٩٣وفقاً للمادة   
  . الملحق بالعهدالبروتوكول الاختياري

 ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، على النحو المطلوب بموجب الفقرة             ٢-٦
من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل بحث من جانب هيئة أخرى من               

امـل  لفريق الع وتلاحظ اللجنة أنه قد تم إخطار ا      . هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية     
ومـع  .  باختفاء ابن صاحبة الـبلاغ     )١١(المعني بحالات الاختفاء القسري   التابع للأمم المتحدة    
الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنـة           ذلك، تشير إلى أن     

حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحـدة اللـذان تتـضمن              
 دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقارير بهذا الـشأن وكـذا                 ولايتهما

الظواهر الواسعة النطاق المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في العالم، لا تندرج ضمن إجراءات             
 من البروتوكول   ٥من المادة   ) أ(٢التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمفهوم الوارد في الفقرة          

وترى اللجنة أن دراسة المشاكل المتصلة بحقوق الإنسان وذات الطابع الأعم،           . )١٢(اريالاختي
أنهـا  تعتمد عليها، لا يمكن أن تعتـبر        وإن كان يمكن أن تحيل إلى معلومات تتعلق بأفراد أو           

 مـن البروتوكـول    ٥من المادة   ) أ(٢، بالمفهوم الوارد في الفقرة      تشكل دراسة حالات فردية   
ناءً على ذلك، ترى اللجنة أن تسجيل قضية منوّر ماضوي كي ينظـر فيهـا               وب. الاختياري

عـل  يج أو غير الطوعي لا      المعني بحالات الاختفاء القسري   التابع للأمم المتحدة    لفريق العامل   ا
لعـدم  لا ترى أي سبب آخر      لما كانت اللجنة    و. )١٣(البلاغ غير مقبول بموجب هذا الحكم     

 النظر في الأسس الموضوعية لادعاءات صاحبة البلاغ بموجـب          البلاغ، فإنها تنتقل إلى   قبول  
  .٢ من المادة ٣ والفقرة ١٦ و٩ و٧المواد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات المكتوبة المقدمة مـن                ١-٧

  .تياري من البروتوكول الاخ٥ من المادة ١الطرفين، وفقاً للفقرة 

__________  
يونيـه  / حزيـران  ٢٧أحال الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري القضية إلى الحكومة الجزائرية في              )١١(

 . أي رد من الحكومةولم يتلق إلى حد اليوم. ٢٠٠٥
 .١-٧الفقرة ، ) أعلاه١الحاشية (، سليس لوريانو ضد بيروانظر  )١٢(
 .المرجع نفسه )١٣(
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 مـن  ٧من المادة ) ط(٢الوارد في الفقرة   " الاختفاء القسري "وتذكّر اللجنة بتعريف      ٢-٧
إلقاء القبض على أي " الاختفاء القسري"يعني : نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها                
 الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء لهذا

معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية       
ويشكل أي فعل يؤدي إلى حدوث اختفاء كهذا انتهاكاً لعدد كبير من الحقوق التي              . طويلة

، وحق الفـرد  )٩المادة (ولا سيما حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه  يكرّسها العهد،   
، وحق )٧المادة (في ألا يخضع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     

المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في            الأشخاص  جميع  
ويشكل هذا الفعل أيضاً انتهاكاً للحق في الحياة أو تهديـداً           ). ١٠المادة  (نساني  الشخص الإ 
 نظـراً   ١٦ و ٩ و ٧ بالمواد   صاحبة البلاغ في هذه القضية    تتذرع  و. )١٤()٦المادة  (خطيراً عليه   

  .١٩٩٧مايو / أيار٧إلى أن ابنها قد اختفى منذ 
ى ادعاءات صاحبة البلاغ    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد بشكل مرض عل           ٣-٧

وتشير إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صـاحب الـبلاغ            . ابنها قسراً فيما يتعلق باختفاء    
أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا تتوفر لهما دائماً نفس الإمكانيات           وفحسب، لا سيما    

ت عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف غالباً مـا تملـك وحـدها المعلومـا             على  للاطلاع  
 من البروتوكول الاختيـاري أن الدولـة   ٤ من المادة  ٢ويُفهم ضمناً من الفقرة     . )١٥(اللازمة

ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك العهد والموجهة ضدها وضـد              
د وفي الحالة التي يكون فيها صاحب البلاغ ق       . ممثليها، وموافاة اللجنة بالمعلومات التي بحوزتها     

أبلغ الدولة الطرف بادعاءات تؤكدها شهادات موثوقة، وحيث يرتبط كل توضيح إضـافي             
بمعلومات بحوزة الدولة الطرف دون سواها، يمكن للجنة أن تعتبر هذه الادعاءات مدعومـة              

  .أدلة عندما لا تقدم الدولة الطرف أدلة وإيضاحات مرضيةب
 / أيـار  ٧ة البلاغ قد اختفى في      ـة أن ابن صاحب   ـوفي هذه القضية، تلاحظ اللجن      ٤-٧

صاحبة البلاغ بعض   ومع ذلك، تلقت    .  وأن أسرته تجهل كل شيء عن مصيره       ١٩٩٧مايو  
أيـدي  يومهـا علـى     على ابنها   قد ألقي    القبض   المعلومات من مصادر مختلفة تشير إلى أن      

 ـعساكر  عدة  وبالفعل، فقد أخبرها    . في أماكن عديدة  وأنه احتجز بعد ذلك     السلطات،   ن أب
 ٣-٢انظـر الفقـرات     (ابنها قد احتجز في مركز قيادة العمليات الواقع على طريق الفعاس            

ة إلى ذلك، علمت من شخصين على الأقل، أحدهما كان          ـوبالإضاف).  أعلاه ٦-٢ و ٤-٢و
انظـر  (ا، أن ابنها كان محتجزاً في سـجن بوفاريـك           ـمعتقلاً مع حسن تابث صديق ابنه     

__________  
  ،٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ٣١، الآراء المعتمـدة في      سارما ضد سري لانكا   ،  ٩٥٠/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم     )١٤(

  .٣-٩الفقرة 
مجنـون  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ) أعلاه ٣الحاشية  (،  كونتريس ضد أوروغواي  انظر   )١٥(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في ضد الجزائر
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وعلمت كذلك من شخص آخر أن ابنها كـان محتجـزاً في       ).  أعلاه ٩-٢ و ٨-٢الفقرتين  
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت       ).  أعلاه ١٠-٢انظر الفقرة   (سجن سركاجي   

وأضافت الدولـة  .  ولم تحتجزهبرد مفاده أن السلطات لم تلق القبض على ابن صاحبة البلاغ      
. هرب ببساطة من مترل الأسرة     ية وأنه انالطرف أن ابن صاحبة البلاغ يعاني من مشاكل نفس        

وفي غيـاب أي    . غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل لتأييد تصريحاتها            
الدولة الطرف بشأن اختفاء ابن صاحبة البلاغ، تعتبر اللجنة أن حالة           جانب  تفسير مرض من    

  . ٧الاختفاء هذه تشكل انتهاكاً للمادة 
حالة القلق والضيق التي تعرضت لها صاحبة البلاغ بسبب         وتشير اللجنة كذلك إلى       ٥-٧

وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضـة عليهـا          . ١٩٩٧مايو  / أيار ٧اختفاء ابنها منذ    
  .)١٦( بالنسبة إلى صاحبة البلاغ٧تكشف حدوث انتهاك للمادة 

لى اللجنة أن ابـن     ، تبين المعلومات المعروضة ع    ٩وفيما يخص الادعاء بانتهاك المادة        ٦-٧
وتلاحظ اللجنة أن الدولة .  في مدينة الأربعاء١٩٩٧مايو / أيار٧صاحبة البلاغ قد اختفى في 

وحسب صاحبة البلاغ، ألقى موظفون تابعون للدولة الطرف يومهـا          . لم تفنّد هذه المعلومة   
فقـرة  انظر ال (القبض على ابنها وهو ما أكده أحد المسجونين مع حسن تابث، صديق ابنها              

في أماكن مختلفـة    هذا وقد أكد لها عدة أشخاص أن ابنها احتجز بعد توقيفه            ).  أعلاه ٨-٢
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بـرد مفـاده أن            ).  أعلاه ٤-٧انظر الفقرة   (

بيد أن اللجنة تلاحظ أن     . السلطات لم تُلق القبض على ابن صاحبة البلاغ ولم تقم باحتجازه          
وفي غياب إيضاحات مرضية مـن جانـب   . رف لم تقدم أي دليل يؤيد تصريحاتها  الدولة الط 

الدولة الطرف بشأن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تؤكد أن اعتقال ابنها ثم إيداعه في الحـبس         
  . )١٧(٩الانفرادي يشكلان فعلاً تعسفياً وغير قانوني، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 

، فالسؤال المطروح يتمثل في تحديد ما إذا كان    ١٦ء بانتهاك المادة    وفيما يخص الادعا    ٧-٧
في أية ظروف يمكن أن يمثل إنكاراً الاختفاء القسري يمثل إنكاراً للشخصية القانونية للضحية و

حرمان شخص ما من حماية القانون لفترة طويلـة يمكـن أن            وتلاحظ اللجنة أن تعمد     . لها
 ولا سيما إذا كان الشخص في عهدة سـلطات          ،ية للشخص يشكل إنكاراً للشخصية القانون   

الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كانت هناك إعاقة منتظمة لجهود أقاربه الراميـة إلى               
 وفي  .) من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك المحاكم          

في واقع الأمر، محرومين من إمكانيـة       مين  محرو، يكون الأشخاص المختفون،     كهذهحالات  
ممارسة حقوقهم التي يكفلها القانون، ولا سيما كافة حقوقهم الأخرى التي يكفلها العهـد،              

كنتيجة مباشرة لسلوك الدولة الـذي ينبغـي        التماس أي سبيل انتصاف يمكن التماسه       ومن  
__________  

 ١٤الحاشـية   (،  سارما ضد سري لانكا   ؛ و ١٤، الفقرة   ) أعلاه ٢الحاشية  (،  ضد أوروغواي ينثيروس  كانظر   )١٦(
 .٥-٩الفقرة ، )أعلاه

 .٥-٨الفقرة ، ) أعلاه١٥الحاشية (، مجنون ضد الجزائرانظر  )١٧(



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 410 

وتحيط اللجنة علمـاً بـأن      . اتفسيره على أنه يمثل إنكاراً للشخصية القانونية لهؤلاء الضحاي        
 من الإعلان المتعلـق بحمايـة جميـع         ١ من المادة    ٢الاختفاء القسري، وفقاً للفقرة الفرعية      

 يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وبخاصة تلك التي         )١٨(الأشخاص من الاختفاء القسري   
لك، تشير اللجنة   وبالإضافة إلى ذ   .تكفل لكل شخص الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية       

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقر بأن          ٧من المادة   ) ط(٢إلى أن الفقرة    
هو عنصر أساسـي في تعريـف       " من حماية القانون فترة طويلة    ] الأشخاص[تعمُّد حرمان   "

 مـن    من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص       ٢وأخيراً تشير المادة     .الاختفاء القسري 
  .)١٩(الاختفاء القسري إلى أن الاختفاء القسري يحرم الشخص المعني من حماية القانون

ثلاثة وعلى  القبض قد أُلقي على ابنها      وفي هذه القضية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن           ٨-٧
ويُذكر . ١٩٩٧مايو  / أيار ٧زياً مدنياً في    أفراد آخرين على أيدي أفراد من الشرطة يرتدون         

ذلـك  ولم يرد أي خبر عنه منذ       .  إلى مركز قيادة العمليات، ثم إلى سجن بوفاريك        أنه اقتيد 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات مرضية بخصوص ادعاءات صاحبة            . اليوم

، ولم تُجـر    ١٩٩٧مايو  / أيار ٧البلاغ التي تؤكد عدم حصولها على أي خبر عن ابنها منذ            
 بشأن مصير ابن صاحبة البلاغ كما لم توفر أي سبيل من سـبل              على ما يبدو تحقيقاً شاملاً    

وترى اللجنة أنه عندما تقوم السلطات بإلقاء القبض على         .  المجدية لصاحبة البلاغ   الانتصاف
شخص ولا يُعرف شيء عن مصيره بعدئذ ولا يُجرى أي تحقيق، فإن الأمر يتعلق بتقصير من                

وبالتالي، تخلص اللجنـة إلى أن      . حماية القانون جانب السلطات يشكل حرماناً للمختفي من       
   .)٢٠( من العهد١٦الوقائع المعروضة عليها في هذا البلاغ تكشف وقوع انتهاك للمادة 

 من العهد التي تفرض على الدول       ٢ من المادة    ٣واستندت صاحبة البلاغ إلى الفقرة        ٩-٧
عالة وقابلة للإنفاذ لـضمان     الأطراف بأن تكفل لجميع الأفراد سبل انتصاف تكون متاحة وف         

وتولي اللجنة أهمية لمسألة وضع الدول الأطراف لآليات قضائية وإدارية مناسبة           . هذه الحقوق 
وتـذكّر بتعليقهـا   . للنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق في إطار القانون الداخلي      

لة طرف لتحقيـق  الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن عدم إجراء دو        ) ٨٠(٣١العام رقم   
 وفي هذه   .)٢١(بشأن انتهاكات يفترض وقوعها قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً واضحاً للعهد           

القضية، تبين المعلومات المتاحة للجنة أنه لم يتح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال وتخلص              
 العهـد    من ٢ من المادة    ٣اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تبين حدوث انتهاك للفقرة           

__________  
 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣لجمعية العامة انظر قرار ا )١٨(
  ، ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ١٠، الآراء المعتمـدة في      قريوعة ضد الجزائـر   ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )١٩(

 .٨-٧الفقرة 
 .٩-٧، الفقرة المرجع نفسه )٢٠(
، المجلد الأول، المرفق    (A/59/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم           )٢١(

 .١٥الثالث، الفقرة 
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 ٣، بالنسبة إلى ابن صاحبة البلاغ، وانتهاكاً للفقـرة          ١٦ و ٩ و ٧مقروءة بالاقتران مع المواد     
  .، بالنسبة إلى صاحبة البلاغ نفسها٧ من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢من المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف بموجب الفقرة    إذ  واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       -٨
أن تـرى   وكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،           البروت

 من المـادة  ٣لفقرة  وا١٦ و٩ و٧لمواد لانتهاك حدوث عن الوقائع المعروضة عليها تكشف  
 من العهد، بالنسبة إلى ابن صاحبة البلاغ؛ والمادة         ١٦ و ٩ و ٧ مقروءة بالاقتران مع المواد      ٢
  .، بالنسبة إلى صاحبة البلاغ نفسها٧ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢المادة  من ٣لفقرة  وا٧
 ـ من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣ بموجب الفقرة    الدولة الطرف ملزمة،  و  -٩ كفـل  أن ت ب

ومع أن العهد لا ينص على حق الأفـراد في          . لصاحبة البلاغ جبراً يكون على شكل تعويض      
، فإن اللجنة ترى أن واجب )٢٢(مام المحاكم الجنائيةطلب أن تقوم دولة بملاحقة شخص آخر أ       

الدولة الطرف لا يقتصر على إجراء تحقيقات متعمقة بشأن الانتهاكات المزعومـة لحقـوق              
الإنسان، لا سيما حين يتعلق الأمر بحالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب، بل يـشمل              

كات جنائيـاً، ومحاكمتـه     أيضاً ملاحقة كل شخص يفترض أنه مسؤول عن هذه الانتـها          
والدولة الطرف ملزمة كذلك باتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشـخاص الـذين      . )٢٣(ومعاقبته

كما أن الدولة الطرف ملزمة     . تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات، ومحاكمتهم ومعاقبتهم      
  . بالسهر على منع تكرر انتهاكات مماثلة في المستقبل

انـضمامها إلى   اعترفت، لـدى    ارها أن الدولة الطرف قد      وإذ تضع اللجنة في اعتب      -١٠
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهـد أم               

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا            ٢لا، وتعهدت بموجب المادة     
فعالاً وقـابلاً   انتصاف  وبأن توفر لهم سبيلوالمشمولين بولايتها الحقوق المعترف بها في العهد   

 ١٨٠للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون                
كما تطلب اللجنـة    . يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ          

  .إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة
سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي،             اعتُمد بالإ [

  .]ريرهذا التقوسيُترجم النص أيضاً إلى الروسية والصينية والعربية كجزء من 

__________  
، الفقرة  ١٩٨٩مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     ضد هولندا . أ. م. س. ه،  ٢١٣/١٩٨٦انظر البلاغ رقم     ) ٢٢(

 .٨-٨الفقرة ، ) أعلاه٣الحاشية (، فيسانتي وشركاؤه ضد كولومبيا؛ و٦-١١
، ) أعـلاه ١٥الحاشـية  (، مجنون ضد الجزائر؛ و١١، الفقرة ) أعلاه١الحاشية (، بوشارف ضد الجزائر   انظر )٢٣(

 .١٠الفقرة 
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  أموندسون ضـد الجمهوريـة التـشيكية      ،  ١٥٠٨/٢٠٠٦ البلاغ رقم    -حاء    -حاء   
 *)لخامسة والتسعون، الدورة ا٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثلها محام(السيدة أولغا أموندسون   :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الجمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار١٣  :تاريخ البلاغ

التمييز على أساس المواطنة فيما يتعلـق بمـسألة           :الموضوع
  متلكاتاسترداد الم

  بلاغاتالإساءة استعمال الحق في تقديم   :المسائل الإجرائية
المساواة أمام القانون؛ والمساواة في التمتع بحمايـة          :المسائل الموضوعية

  القانون دون أي تمييز
  ٢٦  :مواد العهد

  ٣  :مواد البروتوكول الاختياري
ن العهد الدولي الخاص     م ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت  
 الذي قدمته السيدة أولغا أموندسون     ١٥٠٨/٢٠٠٦من النظر في البلاغ     وقد فرغت     

إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص            
   والسياسية،بالحقوق المدنية

جميع المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________  

السيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي           

يلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة          إيواساوا، والسيدة ه  
 ثيرو، والسيد - مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز  يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد

 ،ثـيلين والسيد فابيان عُمر سالفيولي، والسيد كريستر       رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،       
  .والسيدة روث ودجوود
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء 
 والمستكمل برسـالة أخـرى      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٣ المؤرخ أصلاً    ،صاحبة البلاغ   -١

، وهـي مواطنـة أمريكيـة       السيدة أولغا أموندسون  ، هي   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤ة  مؤرخ
 في تشيكوسلوفاكيا السابقة وتقـيم حاليـاً في الولايـات           ١٩٤٧وتشيكية، ولدت في عام     

ت ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية لحقوقها المقررة بموجـب         ـوتدّعي أنها وقع  . المتحدة
  .ولا يمثلها محامٍ. )١( بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص٢٦المادة 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 كـانون   حـتى ولدت صاحبة البلاغ في تشيكوسلوفاكيا السابقة وعاشت فيهـا            ١-٢

، ١٩٧٣وفي عام   . إلى الولايات المتحدة لزيارة أقاربها     عندما سافرت    ١٩٧٢ديسمبر  /الأول
جنسيتها وفقدت   على الجنسية الأمريكية     ١٩٧٧ت في عام    تزوجت بمواطن أمريكي وحصل   

 بموجب معاهدة التجنس المبرمة بين الولايات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا في          التشيكوسلوفاكية
بالبقاء في أمريكا ا  أيضاً، رفضت السلطات التشيكية السماح له١٩٧٣وفي عام . ١٩٢٨عام 

.  شهراً لمغادرتها البلد بطريقة غير شرعية١٤ة  بالسجن لمد ١٩٧٩وحُكم عليها غيابياً في عام      
 ١١٩/١٩٩٠، أُلغيت إدانة صاحبة البلاغ بأثر رجعي وفقاً للقانون رقـم            ١٩٩٠وفي عام   

  . القضاءبشأن رد الاعتبار داخل نطاق
 وحدة سكنية تقع في ٣٩، ورثت صاحبة البلاغ وأخوها بناية تضم ١٩٧٠وفي عام   ٢-٢

، صادرت الدولة هـذا     ١٩٧٣وفي عام   . ١٣٣٠رمز البريدي   ، حي نوسل، ال   ٤منطقة براغ   
  . ٤العقار وهو الآن في حيازة مدينة براغ تحت إدارة المكتب البلدي لمنطقة براغ 

 ٨٧/١٩٩١، اعتمدت الحكومة التشيكوسلوفاكية القانون رقـم        ١٩٩١وفي عام     ٣-٢
رداد الأشـخاص   المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وهو قانون يحدد شـروط اسـت            

وبموجب هذا القانون، يتعين على الشخص      . لممتكاتهم المصادرة منهم في ظل الحكم الشيوعي      
أن يكـون مواطنـاً     ) أ(:  ما يلي   أن يستوفي شروطاً منها    داد ممتلكاته  في استر  هقبحالمطالِب  

فاء وكان يتعين اسـتي   .  مقيماً بصفة دائمة في الجمهورية التشيكية       أن يكون  )ب(تشيكياً، و 
أبريل / نيسان ١من  أي   فيها تقديم مطالبات الاسترداد،      أُجيزَ التي   المدةلال  ين الشرطين خ  هذ
وألغى حكم صادر عن المحكمة الدسـتورية التـشيكية      . ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١إلى  

شرط الإقامة الدائمة وحدد مهلة جديدة      ) ١٦٤/١٩٩٤رقم   (١٩٩٤يوليه  / تموز ١٢مؤرخ  
 باستردادالمتعلقة   أو مطالباتهم    يقدّموا ادعاءاتهم  لكي   بحقهم المطالبة   جاز لهم أللأشخاص الذين   

  .١٩٩٥مايو / أيار١ إلى ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١، وهي مهلة امتدت من الممتلكات
__________  

دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية حيـز              )١(
 .١٩٩٣فبراير / شباط٢٢التنفيذ في الجمهورية التشيكية في 
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 ـ  ـة البلاغ مستن  ـ، طالبت صاحب  ١٩٩١و  ـماي/ارـ أي ٢٧وفي    ٤-٢ ون ـدة إلى القان
فرفضت جمعية الإسكان المعنية بـإدارة الممتلكـات في          باسترداد ممتلكاتها،    ٨٧/١٩٩١رقم  

، ١٩٩٥أبريـل   /وفي نيـسان  .  طلبها على أساس أنها لم تف بشروط المواطنة        ٤منطقة براغ   
  حصلت صاحبة البلاغ على الجنسية التشيكية وقـدمت طلبـاً جديـداً لـرد ممتلكاتهـا،                

ولى من عملية رد الممتلكات في      تم رفضه نظراً لعدم حملها للجنسية التشيكية خلال المرحلة الأ         
 هذا  ٤، أيدت المحكمة المحلية لمنطقة براغ       ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وفي  . ١٩٩١عام  
، قوبل الطعن الذي تقدمت به صاحبة الـبلاغ  ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي  . القرار

، ١٩٩٩يوليه  / تموز ٢٧  وفي. إلى المحكمة البلدية لمدينة براغ بالرفض استناداً إلى الأسس ذاتها         
، ١٩٩٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٨وفي  . خلصت المحكمة التشيكية العليا إلى النتيجة نفسها      

. رفضت المحكمة الدستورية طعن صاحبة البلاغ لعدم استيفاء شرط المواطنة التشيكوسلوفاكية
ى ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان شـكو        ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي  

  .)٢(صاحبة البلاغ
 ٤، رفضت المحكمة المحليـة لمنطقـة بـراغ        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي    ٥-٢

الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها صاحبة البلاغ استناداً إلى القانون المدني، والتي طلبـت              
، ١٣٣٠، حي نوسل، الرمـز البريـدي        ٤فيها إثبات ملكية البناية الواقعة في منطقة براغ         

وحكمت المحكمة بأنه نظراً لأن صاحبة البلاغ لم تكن تحمل الجنـسية التـشيكية في عـام                 
 ١٤وفي  . ، فلا يحق لها إثبات الملكية بموجب القانون المـدني أو أي قـانون آخـر               ١٩٩١
، رفضت المحكمة العليا الطعن الاستثنائي الذي تقـدمت بـه صـاحبة             ٢٠٠٧فبراير  /شباط

 لا يحق لصاحبة البلاغ استرجاع الممتلكات بموجب القـوانين          البلاغ، وذكرت أنه لو كان    
وتدعي صاحبة البلاغ أن . ذات الصلة، فلا يحق لها كذلك المطالبة بالملكية وفقاً للقانون المدني

هناك ممتلكات أخرى تعود إلى عائلتها، غير أن أية محاولة للمطالبة بإعادتها هي فيما تـدعي                
  .١٩٩١ تكن مشفوعة بحمل الجنسية التشيكية في عام محاولة عديمة الجدوى إذا لم

  الشكوى    
 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق      ٨٧/١٩٩١تدعي صاحبة البلاغ أن القانون رقم         -٣

  .  من العهد٢٦القضاء هو قانون تمييزي ينتهك المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، علقت الدولة الطرف على مقبولية الـبلاغ وأسـسه          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠في    ١-٤

واعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحـق في             . الموضوعية
وتستند الدولة  .  من البروتوكول الاختياري   ٣ المادة   للمعنى المقصود من  تقديم البلاغات وفقاً    

__________  
 .٦٠٥٣٧/٠٠رقم الطلب هو  )٢(
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 الخـاص   ٧٨٧/١٩٩٧فيما يتعلق بـالبلاغ     لا سيما   للجنة، و لقانونية  لسوابق ا االطرف إلى   
 التي أعلنت فيها اللجنة عدم مقبولية البلاغ المقدم بعد خمس           )٣(غوبين ضد موريشيوس  بقضية  

بـأن  الدولة الطـرف    تدفع  وفي القضية الراهنة،    . سنوات من وقوع الانتهاك المزعوم للعهد     
 سـت ، أي بعد مرور     ٢٠٠٦ ارسم/ آذار ١٣إلى اللجنة في    التماسها   ت البلاغ قدم  ةصاحب

 / تـشرين الأول   ١٨ المـؤرخ    الدسـتورية  صدور حكم المحكمة     وخمسة أشهر على  سنوات  
   .أي تفسير لهذا التأخير تقدم، دون أن ١٩٩٩ أكتوبر

 ٢٨ في   لا على الجنسية التشيكية إ    تحصل البلاغ لم    ةر الدولة الطرف بأن صاحب    وتُذكّ  ٢-٤
 ـولكنها  لمعاملة تمييزية،   حبة البلاغ لم تتعرض     وتقول بأن صا  . ١٩٩٥أبريل  /نيسان  تعومل

 الذي عومل به جميع الأشخاص الآخرين الذين لم يستوفوا شرط المواطنـة             بنفس الأسلوب 
هـذا  و. ٨٧/١٩٩١، حسبما ينص عليه القانون رقم       ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١بحلول  
  .المحكمة العليا أيضاً الذي تأخذ به التفسير المستقر للقانون،استناداً إلى الدولة الطرف، هو، 
، موضـحة أن    )٤(السابقة في قضايا مماثلة   إلى رسائلها    كذلكوتشير الدولة الطرف      ٣-٤

محاولة مـن    هي جزء من  ،  ٨٧/١٩٩١ الممتلكات، بما فيها القانون رقم       بردقوانينها المتعلقة   
،  من جهـة    الشيوعي كب من ظلم خلال الحكم    تخفيف آثار ما ارتُ   :  ترمي إلى ما يلي    شقين

يسير فيه العمـل    سوق  للإصلاح اقتصادي شامل لتبني اقتصاد      والاضطلاع من جهة أخرى ب    
خـلال حكـم النظـام      جبر كل حالات الظلم المرتكبة      كان من المتعذر    ا  ولمّ. بشكل جيد 
 تهدف بصورة رئيـسية   ضعت شروط أولية تقييدية، بما فيها شرط المواطنة،         ، فقد وُ  الشيوعي

فقد  ، الدولة الطرفواستناداً إلى. عملية الخصخصةكجزء من  الاعتناء بالممتلكات   ضمانإلى  
 متماشياً مع النظام    شرط المواطنة دأب دائماً كل من البرلمان والمحكمة الدستورية على اعتبار          

  .ومتوافقاً مع الحقوق والحريات الأساسيةالدستوري للجمهورية التشيكية 
 يحدد، إضافة إلى شرط المواطنة،      ٨٧/١٩٩١ القانون رقم    تؤكد الدولة الطرف أن   و  ٤-٤

 اسـترداد ب ممطالبتـه   فيكـي يوفقـوا  ها ؤ استيفا المطالبينشروطاً أخرى كان يتعين على    
 من هذا القانون على أنه      ٥ من المادة    ٢ في الفقرة    يرد شرطوبصفة خاصة، ينص    . الممتلكات

 في غضون ستة أشهر من بدء       لرد،ب با يتعين على صاحب الحق أن يطلب إلى الشخص المُطالَ        
 تقادمـت وإلا  الممتلكـات   ، إرجاع   ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١نفاذ القانون، أي إلى     

  .تثبت استيفاءها لهذا الشرط البلاغ لم ة الدولة الطرف أن صاحبذكروت. المطالبة

__________  
 ١٦عتمـد في    لم القرار المتعلق بعـدم المقبوليـة ا       ،غوبين ضد موريشيوس  ، قضية   ٧٨٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )٣(

  .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١يوليه /تموز
 .ف. ج، قضية ٥٨٦/١٩٩٤انظر على سبيل المثال ملاحظات الدولة الطرف على البلاغ رقم  )٤(

؛ والـبلاغ رقـم   ١٩٩٦يوليـه  / تمـوز ٢٣عتمدة في الآراء الم، آدم ضد الجمهورية التشيكية   
 .جورج مراز ضد الجمهورية التشيكية، قضية ١٠٠٠/٢٠٠١
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 علـى   وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تثبت تأكيدها             ٥-٤
  . من العهد٢٦انتهاك المادة 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، علقت  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ وفي   ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥في    -٥

وأكدت، فيما يتعلق بالقول بأن تقـديمها لبلاغهـا         .  الدولة الطرف  دصاحبة البلاغ على ر   
 أنها قدمت مطالبة أمام المحكمة الأوروبيـة         تقديم البلاغات،  إساءة استعمال للحق في   يشكل  

بكل وضوح استنادها عدم  ل٢٠٠٢أكتوبر /لحقوق الإنسان، رفضتها المحكمة في تشرين الأول
وتدفع صاحبة البلاغ بأنه نظراً لعدم نشر أو ترجمة الدولة الطرف لقرارات            . إلى أسس سليمة  

 تبذلها لإخفاء عمل اللجنة تبرر أي تأخير مـن جانـب            ، فإن الجهود المتعمدة التي    )٥(اللجنة
. ج، قضية   ٥٨٦/١٩٩٤واستشهدت صاحبة البلاغ بمقاطع من البلاغ رقم        . صاحبة البلاغ 

 وذكرت أن القضية لا تتضمن أية سابقة قد تكـون في            )٦(آدم ضد الجمهورية التشيكية   . ف
 المنصوص عليه في القـانون      ت بالفعل الشرط  ـوهي تدفع بأنها قد استوف    . غير صالح قضيتها  

 / أيـار  ٢٧ في   ٤ان في منطقة براغ     ـة الإسك ـت من جمعي  ـ حينما طلب  ٨٧/١٩٩١رقم  
  . تسليمها ممتلكاتها١٩٩١مايو 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
 بحقوق الإنـسان،    قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية              ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة       وقد    ٢-٦
مـن إجـراءات    إجراء آخـر     إطار   ليست قيد البحث في   الاختياري، من أن المسألة نفسها      

  .يةأو التسوية الدولالدولي لتحقيق ا
ولاحظت اللجنة الحجة التي تسوقها الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عـدم قبـول                ٣-٦

 للتأخر الطويـل بـين      للحق في تقديم البلاغات نظراً    إساءة استعمال   يشكل  البلاغ باعتباره   
 ـ اللجنـة  فيـد وت. إلى اللجنـة ة صاحبة البلاغ   رسالالقرار الأخير الصادر في القضية و      أن ب

ولا يمكن بالتالي أن    .  ينبغي تقديم البلاغات في غضونها     البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً    
__________  

، سيمونيك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية، ٥١٦/١٩٩٢سبيل المثال البلاغ رقم انظر على  )٥(
كريتز ضد الجمهورية ، ١٠٥٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم ١٩٩٧يوليه / تموز١٩عتمدة في   المراء  الآ

 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١ في الآراء المعتمدة، التشيكية
 .١٩٩٦يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في )ه أعلا٤الحاشية (، آدم ضد الجمهورية التشيكية .ف. ج ) ٦(
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 وفي ظل ظـروف     .)٧( استثنائية ظروف في   لايؤدي التأخر في تقديم بلاغ ما إلى عدم قبوله إ         
 المحلية، برفـع    الانتصاف، بعد استنفاد سبل     هذه القضية وبالنظر إلى أن صاحبة البلاغ قامت       

أكتـوبر  /شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قوبلت بالرفض في تـشرين الأول           
، وكذلك بـالنظر إلى     )أي قبل ثلاث سنوات ونصف من تقديم البلاغ إلى اللجنة          (٢٠٠٢

المحكمة المحلية لمنطقة براغ     أمام   ٢٠٠٥مايو  /التي رفعتها صاحبة البلاغ في أيار     المدنية  الدعوى  
إساءة اسـتعمال  يشكل في تقديم البلاغ لم يصل إلى حد يجعل منه    ، ترى اللجنة أن التأخر      ٤

وتُقرر بناء على ذلك    .  من البروتوكول الاختياري   ٣للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة       
  . من العهد٢٦دة أن البلاغ مقبول، ذلك أنه يبدو أنه يطرح مسائل تندرج في إطار الما

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
ما إذا كان تطبيق القـانون       ةـمعرفة في   ـة على اللجن  ـة المعروض ـوتتمثل المسأل   ٢-٧

 من ٢٦ على صاحبة البلاغ يشكل عملاً من أعمال التمييز، مما ينتهك المادة ٨٧/١٩٩١رقم 
أنه لا يمكن اعتبار كل أشـكال التفرقـة في   للإفادة بالقانونية تكرر اللجنة سوابقها    و. العهد

أحكام العهد وتستند إلى أسـس  فالتفرقة التي تتفق مع     . ٢٦المعاملة أمراً تمييزياً بموجب المادة      
  .)٨(٢٦موضوعية ومعقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 

سيمونيك، وآدم، وبلاجيـك، وماريـك،      وتذكِّر اللجنة بآرائها المعتمدة في قضايا         ٣-٧
 سيكون   قد انتُهكت، وبأنه   ٢٦، التي اعتبرت فيها أن المادة       )٩(وكريتز، وغراتزنغر وأوندراكا  

مما لا يتماشى مع العهد مطالبة أصحاب البلاغات باستيفاء شرط الجنسية التـشيكية لـردّ               
ومع مراعاة أن الحق الأصلي لأصحاب البلاغات       . ممتلكاتهم أو التعويض عنها تعويضاً مناسباً     

__________  
في عتمدة  المراء  الآ،  وف ضد إستونيا  يتسار،  ١٢٢٣/٢٠٠٣ البلاغ رقم     على سبيل المثال   انظر )٧(

لاّسيي ضد  يف،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٣- ٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦
غوبين ضد  ؛ و ٣- ٤، الفقرة   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨المعتمد في   قرار بعدم المقبولية    ال،  فرنسا

 .٣- ٦، الفقرة ) أعلاه٣الحاشية (، موريشيوس
 ٩عتمـدة في    المراء  الآ،   دي فريس ضد هولندا    - زوان  ، قضية   ١٨٢/١٩٨٤انظر البلاغ رقم     )٨(

 .١٣، الفقرة ١٩٨٧أبريل /نيسان
 آدم ضد الجمهورية  ؛ و ٦- ١١، الفقرة   ) أعلاه ٥الحاشية  ( سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية،    )٩(

بلاجيـك ضـد    ،  ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٦- ١٢  الفقرة ،) أعلاه ٤الحاشية  (،  التشيكية
؛ والبلاغ رقـم    ٨- ٥، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٢الآراء المعتمدة في    الجمهورية التشيكية،   

، ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     ماريك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٩٤٥/٢٠٠٠
؛ والبلاغ رقم ٣- ٧الفقرة  ،) أعلاه٥الحاشية (د الجمهورية التشيكية، كريتز ض؛ و٤- ٦ الفقرة
 تـشرين   ٢٥الآراء المعتمـدة في     غراتزنغر ضـد الجمهوريـة التـشيكية،        ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦
أوندراكا ضـد   زدونيك  ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٥- ٧، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

 .٣- ٧، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر /الثاني تشرين ٢ الآراء المعتمدة في الجمهورية التشيكية،
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في ممتلكاتهم لم يكن مرتبطاً بالجنسية، اعتبرت اللجنة أن شرط حمل الجنسية هو شرط غـير                
، لاحظت اللجنة كذلك أن الـشرط الـوارد في   )١٠(دي فورس فالديرود وفي قضية   . قولمع

قانون الجنسية كشرط مسبق لرد الممتلكات المصادَرة سابقاً من جانب السلطات يعتبر تفريقاً             
تعسفياً وبالتالي تمييزياً بين الأفراد الذين يتساوون في كونهم ضحية عمليات مصادرة الدولـة              

وترى اللجنة أن المبـدأ المكـرس في        .  من العهد  ٢٦ثل انتهاكاً للمادة    يمكاتهم، و سابقاً لممتل 
  .القضايا الوارد ذكرها أعلاه يسري أيضاً على صاحبة هذا البلاغ

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨
ليها تكشف عن حـدوث انتـهاك   ع المعروضة عـاري، ترى أن الوقائـالبروتوكول الاختي 

  . من العهد٢٦للمادة 
 من العهد، يقع على الدولة الطرف الالتزام بتـوفير          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

. سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك التعويض في حالة استحالة رد الممتلكـات              
 النظر في تشريعاتها لضمان تمتع جميـع        وتعيد اللجنة تأكيد ضرورة قيام الدولة الطرف بإعادة       

  .الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواة
واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بموجب انـضمامها إلى                -١٠

 ـ            د أم لا،   البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ فيما إن كان هناك انتهاك للعه
 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد           ٢هدت، بمقتضى المادة    ا تع وأنه

الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة             
ومـاً،   ي ١٨٠ثبوت الانتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غـضون              

  .بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
. هو النص الأصـلي   نكليزي  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      اعتُمِدت  [

  .]تقريرهذا الصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس

__________  
، الآراء المعتمـدة في     دي فورس فالديرود ضد الجمهورية التشيكية     ،  ٧٤٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )١٠(

 .٤- ٨ و٣- ٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣٠
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   كرواتيافونيوفيتش ضد، ١٥١٠/٢٠٠٦ البلاغ رقم - طاء   -طاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (

  ) لا يمثله محام(دوشان فوينوفيتش السيد   :المقدم من
صاحب البلاغ وزوجته دراغيتسا فوينوفيتش وابنه        :ايا ضحمص المدعى أنهاشخالأ

  ميلان فوينوفيتش
  كرواتيا  :الدولة الطرف

  )الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٣   :تاريخ تقديم البلاغ
إجراءات قضائية متصلة بإنهاء عقد إيجار مشمول         :الموضوع

  بحماية خاصة
سبق النظر في نفس المسألة بموجب إجراء آخـر           :المسائل الإجرائية

للتحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي؛ استنفاد       
 المحلية؛ عدم المقبولية من حيـث       الانتصافسبل  

الاختصاص الشخصي؛ عدم المقبولية من حيـث       
  الاختصاص الزمني

المحاكمة العادلة؛ المحاكمة في فترة زمنية معقولـة؛          :المسائل الموضوعية
التدخل في شؤون المسكن؛ التمييز على أسـاس         

  الأصل القومي
 ٩ و ٧ والمواد   ٢من المادة   ) ب (٣ و ١الفقرتان    :مواد العهد

 ١٧ والمـواد    ١٤من المادة   ) ١( والفقرة   ١٢و
  ٢٦ و١٨و

  .٥من المادة ) ب(و) أ (٢ والفقرة ٣ و٢ و١  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ وقد اجتمعت في 

__________  
ندرا  برافولاتـشا  عبد الفتاح عمر، والسيد    السيد :هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة  شارك في     *  

، والـسيد   إيواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر     ي  غوالسيد يو  والسيد أحمد أمين فتح االله،       ناتوارلال باغواتي، 
 ـ خووالـسيد مايكل أوفلاهرتي،   ة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد    ، والسيد  بوزيد الأزهري يه لـويس  س
فابيان عمر سالفيولي، والسيد    يد  رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والس      ثيرو، والسيد    -سانشيز  
  .ثيلينكريستر 
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، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٥١٠/٢٠٠٦لاغ رقم    النظر في الب   وقد فرغت من   
دوشان فوينوفيتش والسيدة دراغيتسا فوينوفيتش والسيد مـيلان        السيد  بالنيابة عن   الإنسان  

  بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،فوينوفيتش 
الـبلاغ   كتوبة التي أتاحها لها صـاحب      جميع المعلومات الم   وقد وضعت في اعتبارها    

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    
مـواطن  وهو ، ١٩٣٥ دوشان فوينوفيتش، المولود في عام السيدصاحب البلاغ هو      -١

) ١٩٤٦المولودة في عام     (ويدعي أنه وزوجته دراغيتسا فوينوفيتش    . أصل صربي كرواتي من   
 ١ضحايا انتـهاكات كرواتيـا للفقـرتين        ) ١٩٦٨المولود في عام    (وابنه ميلان فوينوفيتش    

 من  ٢٦ و ١٨ و ١٧ والمواد   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ١٢ و ٩ و ٧ والمواد   ٢من المادة   ) ب(٣و
  .موصاحب البلاغ لا يمثله محا. )١(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، في شـقة سـكنية      ١٩٩٢ إلى   ١٩٨٦عاش صاحب البلاغ وأسرته، في الفترة من          ١-٢

وبموجب التشريع المحلـي كـان لهـم        ).  شارع لاستوفسكا  ٣٢/٤(في زغرب   للدولة  مملوكة  
إنهاء ه كان يجوز للدولة     ، سوى أن  )٢(لحق الملكية  من جوانب كبيرة     معادلةكمستأجرين حقوق   

  : على ما يلي)٣( من قانون الإسكان٩٩وتنص المادة . ظروف معينةظل عقد الإيجار في 
عن [...] بحماية خاصة إذا توقف المستأجر      عقد إيجار مشمول    يجوز إنهاء     -١"

  .شَغْل الشقة فترة تتجاوز ستة أشهر متواصلة
 من  ١رة  بحماية خاصة بموجب أحكام الفق    عقد إيجار مشمول    لا يجوز إنهاء      -٢

هذه المادة في حالة الشخص الذي لا يسكن الشقة بسبب تلقيه علاجاً طبياً أو أدائه               
  ".الخدمة العسكرية أو لأي أسباب أخرى مبررة

__________  
البروتوكـول  (بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية            )١(

 .١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٢بالنسبة لكرواتيا في ) الاختياري
 .من حق المستأجر استعمال الشقة طوال حياته )٢(
 شرعت كرواتيا في عملية خصخصة واعتمدت       ١٩٩١غير أنه في عام     . ١٩٩٦ حتى عام    ظل القانون سارياً   )٣(

الذي أتاح لمستأجري الشقق المملوكة للدولة إمكانية       ) البيع للساكن (قانون الحيازات ذات الحماية الخاصة      
 .شرائها بشروط ميسرة
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، انتقل صاحب البلاغ وابنه إلى صربيا، بينمـا ظلـت           ١٩٩١يونيه  /وفي حزيران   ٢-٢
 الـبلاغ أن أفـراد      ويدعي صاحب . ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢الزوجة في الشقة حتى     

أسرته أُجبروا على ترك الشقة في زغرب لأنهم تلقوا تهديدات بالقتل من أشخاص مجهـولين،            
ويدعي أنه لم يبلغ السلطات بالتهديدات      . وخشوا على أرواحهم بوصفهم من صرب كرواتيا      

ء لأن سكاناً آخرين في المبنى السكني ممن كانت حالتهم مماثلة لحالته أُكرهـوا علـى إخـلا         
  .شققهم بعد إبلاغهم الشرطة

، قررت محكمة بلدية زغـرب، تطبيقـاً        ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥ وبتاريخ    ٣-٢
 ـ     من قانون الإسكان، تجريد صاحب البلاغ وزوجته،         ٩٩للمادة   ؛ ياللـذين يمثلـهما وص

لأنهما لم يسكنا الشقة لأكثر من ستة أشهر بدون         حقوقهما كمستأجرين لديهما عقد إيجار،      
 ـقد استولى على الشقة مجاناًآخر ويدعي صاحب البلاغ أن شخصاً ". أسباب مبررة " ل ـ قب

ويدعي أنه لم يعلم بقرار محكمة بلدية زغرب الصادر بتاريخ          .  يوماً ٤٤ب صدور قرار المحكمة    
وعلى الرغم من علـم     . ١٩٩٨نوفمبر  / إلا في تشرين الثاني    ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥

  .المحكمةللمثول في جلسة ه المؤقت في بلغراد، لم تطلب منه الحضور السلطان بعنوان
قسم العودة بمكتب مفوضية الأمـم      شهد  ،  ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وبتاريخ    ٤-٢

بإمكـان  أن الحكومة الكرواتية أكـدت أن  على  المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بلغراد       
وفي ". ممتلكاتهم قيد الاسـتخدام   "مع الإفادة بأن    لعودة إلى كرواتيا،    اصاحب البلاغ وأسرته    

، تقدم صاحب البلاغ وأسرته بطلب لشراء الشقة في زغرب، إلا ١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني
  .أن طلبهم رُفض

محكمـة بلديـة زغـرب بمراجعـة        أذنت  ،  ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣وفي    ٥-٢
ديسمبر / كانون الأول  ٧بتاريخ  لبه  قد ط  وهو ما كان صاحب البلاغ       -لقضائية  جراءات ا الإ

ووفقاً لما  . ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥ وألغت قراراها السابق الصادر بتاريخ       - ١٩٩٨
ذكره صاحب البلاغ، فإن محكمة بلدية زغرب أجرت مداولاتها بصورة تمييزية، وبخاصة لأنها      

بسات الـتي قـادت      جاران ملمان بالملا   ا وهم -طلبت حضور اثنين من الشهود الرئيسيين       
 ولم تستمع إلى شـهادتهما، ولأن المحكمـة رفـضت        -صاحب البلاغ وأسرته إلى المغادرة      

مواجهة بين زوجة صاحب البلاغ والشاهد فيسيلينيكا زيلينيكا الذي يسكن في الشقة حالياً،             
 المـبنى  ولأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتعلقة بحالات مماثلة لصرب آخرين في      

، ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٢وبتاريخ  . السكني نفسه، إذ قررت أنها لا تمثل جزءٍاً من المناقشة         
وأحيلـت  . عقـد إيجـار  قررت محكمة بلدية زغرب إنهاء حقوق صاحب البلاغ في حيازة      

الدعوى بعد ذلك إلى محكمة مقاطعة زغرب التي تعقد جلساتها بوصفها محكمة للاستئناف،             
، ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٧في  و. ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥عوى بتاريخ   والتي رفضت الد  

تقدم صاحب البلاغ بشكوى للمحكمة الدستورية مدعياً انتـهاك حقـه الدسـتوري في              
ورفضت المحكمة الدسـتورية الـشكوى   . ةـرة زمنية معقولـة خلال فت  ـإجراءات محاكم 
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ءات بدأت بتاريخ إعـادة النظـر في         بحجة أن الإجرا   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩بتاريخ  
، ولذلك فقد استمرت القضية سنتين وثلاثة أشـهر         )٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣(القضية  

وعُرضت الدعوى بعد ذلك على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي          . وسبعة وعشرين يوماً  
تصاص الزمني، وذلك    عدم مقبوليتها من حيث الاخ     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨في  أعلنت  

  .في كرواتياالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بدء نفاذ لأن الوقائع المدعاة حدثت قبل 
، رفضت محكمة بلدية زغرب طلبـاً للمراجعـة         ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤وبتاريخ    ٦-٢

لأسباب إجرائية بحجة أن قيمة الشيء المتنازع عليه أدنى من الحد القـانوني الـذي يجـوز                 
ويعترض صاحب البلاغ على تقدير قيمة الشقة التي        . كمة اعتباراً منه النظر في الدعوى     للمح

وأكدت محكمة مقاطعـة  . الشكوىتقديم  حُددت على أساس الإيجار السنوي القانوني وقت        
، ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٧وبتاريخ  . ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦زغرب الرفض بتاريخ    

  .)٤(توريةتقدم صاحب البلاغ بشكوى دس
، قبل  ١٩٩١ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن ابنه ميلان فوينوفيتش تعرض في عام              ٧-٢

مغادرته كرواتيا، لعمليات تفتيش واعتقال وإصابات خطيرة متكررة على أيدي أفراد الشرطة            
، فُصل ابنه من الخدمة في بنك زغرب بحجة الغيـاب           ١٩٩١أغسطس  /وفي آب . الكرواتية

، قررت محكمة ٢٠٠٤فبراير /وفي شباط. يطعن صاحب البلاغ في صحتهبدون إذن، وهو ما 
 ضد ابن صاحب    ١٩٩١بلدية زغرب أن الأفعال التي ارتكبها أفراد من وزارة الداخلية عام            

. البلاغ ميلان فوينوفيتش تُعد بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة، وأن فصله من عمله غير مبرر              
  .وقررت المحكمة منحه تعويضاً

وأخيراً يدعي صاحب البلاغ أن فصل زوجته دراغيتسا فوينوفيتش من عملـها في               ٨-٢
 سنة من الخدمـة كـان       ٢٥بعد  ١٩٩٢سبتمبر  / أيلول ٣٠في  " سوق السيارات في زغرب   "

يحصلون على تعويض إنهاء الخدمة، وهو مـا لم         أصل كرواتي   تمييزياً، مؤكداً أن الموظفين من      
  .تحصل عليه زوجته

  الشكوى    
 ٢مـن المـادة     ) ب(٣ و ١اك الدولة الطرف الفقرتين     ـصاحب البلاغ انته  زعم  ي  -٣

  . من العهد٢٦ و١٨ و١٧ والمواد ١٤من المادة ) ١( والفقرة ١٢ و٩ و٧والمواد 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
الدولة الطرف  ، طعنت   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٢ و ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٦في    ١-٤

في مقبولية البلاغ لأن المسألة نفسها نظرت فيها هيئة دولية أخرى، ولأن صاحب البلاغ لم               

__________  
 . أدناه٧-٤انظر الفقرة  )٤(
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 المحلية المتاحة، ولأن شكاوى صاحب البلاغ باسـم ابنـه مـيلان             الانتصافيستنفد سبل   
  .فوينوفيتش غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني والاختصاص الشخصي

 أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب ما ذكرته فيمـا            الدولة الطرف تؤكد  و  ٢-٤
 من البروتوكول الاختياري من أنه لن يكون للّجنة اختصاص  ٥من المادة   ) أ (٢يتعلق بالفقرة   

بالنظر في أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها موضع دراسة أو سبق النظر 
 ٢٧اج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تقـدم، في          وتح. )٥(فيها بموجب إجراء دولي آخر    

، بطلب مماثل يستند إلى الوقائع نفسها إلى المحكمـة الأوروبيـة            ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 
وليس واضحاً أي مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان احـتج بهـا       . لحقوق الإنسان 

تكي، في الأساس، مـن محـصلة      صاحب البلاغ في طلبه، ولكن يبدو أن صاحب البلاغ يش         
الإجراءات المحلية المتبعة لإنهاء حقوق حيازته لشقة في زغرب، وكذلك فصل ابنـه مـيلان               

، أعلنـت   ٢٠٠٥نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٨وبتاريخ  . ١٩٩١فوينوفيتش من عمله في عام      
  .المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية الطلب من حيث الاختصاص الزمني

.  المحليـة  الانتصاف وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل             ٣-٤
ماية خاصة، أمـا    عقد الإيجار المشمول بح   ولم تكتمل سوى الإجراءات المدنية المتعلقة بإنهاء        

 من القانون الدستوري    ٦٢الشكوى الدستورية التي تقدم بها صاحب البلاغ، بموجب المادة          
 مـن   ١٧ و ١٤ بشأن انتهاك حقوقه التي تحميها المادتـان         ٢٠٠٤اير  فبر/ شباط ١٧بتاريخ  

  .العهد، فلم يُبت فيها بعد
وتضيف الدولة الطرف أن الفترة التي استغرقتها الإجراءات، والتي ذكرت المحكمـة              ٤-٤

 أنها اسـتمرت سـنتين      ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ      
عة وعشرين يوماً، لا يمكن اعتبارها طويلة على نحو غير معقول وفقاً للفقرة             وثلاثة أشهر وسب  

وتسلط الدولة الطرف الـضوء علـى دور        .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢
المحكمة الدستورية الخاص الذي يجيز لها إمكانية مراعاة جوانب أخرى وليس الترتيب الزمني             

  .للدعوى فقط
 من العهد لأنها لم تحـرم صـاحب         ٩لة الطرف في الادعاء بانتهاك المادة       وتطعن الدو   ٥-٤

وتضيف أن صاحب البلاغ لم     . هذا الجزء من البلاغ   ه ينبغي رفض    وترى أن . البلاغ من حريته  
 من المادة ١ والفقرة ١٢ من المادة ٤يُحاج أمام المحاكم المحلية بانتهاك الحقوق التي تحميها الفقرة          

  .يتعلق بهذه الجوانبمن العهد، وأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ فيما  ٢٦ والمادة ١٨
وفيما يخص الشكاوى المقدمة باسم ابن صاحب البلاغ ميلان فوينوفيتش، تحـاج               ٦-٤

الدولة الطرف بعدم مقبوليتها من حيث الاختـصاص الـزمني لأن الأحـداث وقعـت في                
__________  

وتوكول الاختياري، تحدد جمهورية كرواتيا أنه لن يكون للجنة     من البر  ٥من المادة   ) أ(٢فيما يتعلق بالفقرة    " )٥(
المعنية بحقوق الإنسان اختصاص بالنظر في أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها موضـع                  

 ".دراسة أو سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو للتسوية على الصعيد الدولي
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وتحـاج  . على البروتوكول الاختياري  ، أي قبل تصديق الدولة الطرف       ١٩٩١أغسطس  /آب
الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي عدم قبول الشكاوى من حيث الاختصاص الشخصي نظراً             

الأسباب يبين  يجيز له تقديم بلاغ باسم ابنه، ولم        يثبت أن لديه تفوضاً     لأن صاحب البلاغ لم     
  .التي منعت ابنه من تقديم بلاغ بنفسه

، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن الأسـس         ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨وبتاريخ    ٧-٤
وأبلغت اللجنة أن الشكوى الدستورية التي تقدم بها صاحب البلاغ رُفضت من            . الموضوعية

وفيما يتصل بادعاء انتـهاك الحـق في        . ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧في  حيث الأسس الموضوعية    
كمة المختصة لم تكن نتيجة لتفسير المساواة أمام القانون، قررت المحكمة الدستورية أن آراء المح

لحق في  اانتهاك  يتعلق بزعم   وفيما  . لقانون الموضوعي ذي الصلة   لا مبرر له ل   تعسفي أو لتطبيق    
محاكمة عادلة، رأت المحكمة الدستورية أنه لم تقع أي انتهاكات إجرائية في إجراءات المحكمة              

القيام بدور  ن المشاركين تمكنوا من     ، ولأ  هي التي اضطلعت بها    لأن السلطة القضائية المختصة   
ضمانات المحاكمة  فعّال في الإجراءات واقتراح أدلة والتماس سبل انتصاف، ولم تنتهك من ثم             

عقد إيجار مشمول   وأضافت المحكمة الدستورية في قرارها أنه في دعوى متعلقة بإنهاء           . العادلة
يب والمعاملة اللاإنسانية والمهينـة ذا      انتهاك الحق في الحماية من التعذ     يكون  ماية خاصة، لا    بح

كافيـة  مدعماً بأدلـة    الادعاء بانتهاك الحق في الحماية من التمييز        لم يكن   صلة بالدعوى، و  
ورأت المحكمة أيضاً فيما يتصل بانتهاك الحق في المسكن، أن الأدلة المقدمـة أمـام               . لإثباته

حايا تركوا مسكنهم طواعية، إذ     المحاكم أثبتت أن صاحب البلاغ والأشخاص المدعى أنهم ض        
 ووقعت ١٩٩٢أكتوبر /يبدو أن زوجة صاحب البلاغ سلمت مفاتيح الشقة في تشرين الأول 

وأخيراً، رأت المحكمة أنه ليس ثمة انتهاك للحق        . على محضر التسليم وفقاً للإجراءات العادية     
جراءات الدعوى  في سبيل انتصاف محلي نظراً لأن صاحب البلاغ شارك مشاركة فعالة في إ            

  . المحلية المتاحةالانتصافواستفاد من سبل عقد الإيجار المشمول بحماية خاصة المتعلقة بإنهاء 
وتؤكد الدولة   من العهد،    ٢من المادة   ) ب(٣ و ١لفقرتين  اانتهاك  يتعلق بزعم   وفيما    ٨-٤

. ا، وأنه استخدمها ونجح في بعضه      كانت متاحة لصاحب البلاغ    الانتصافالطرف أن سبل    
  .وتحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُعامل معاملة تمييزية في أثناء إجراءات المحكمة

وتدفع الدولة الطرف بأن حقوق صاحب البلاغ في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة   ٩-٤
ة  من الماد  ١الفقرة   ( لم ينتهك  خاصةالإجراء المتعلق بإنهاء عقد إيجار مشمول بحماية        عادلة في   

من ،  ١٩٩٥الأولى في عام    أن صاحب البلاغ كان ممثلاً في القضية        ر  وتذكّ).  من العهد  ١٤
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٣عقب ذلك، في فلح  مصالحه، وأنه   جانب وصي معين لحماية     

قررت كانت   لأن المحكمة    ١٩٩٥مراجعة الدعوى المقدمة في عام      في الحصول على    ،  ٢٠٠٠
صاحبَ البلاغ وزوجتـه    كان  و. صاحب البلاغ غير معروف   على نحو غير مبرر أن مكان       

وقـائع  محام من اختيارهما، وأُتيحت لهما فرصة عرض من جانب في إجراءات المراجعة    ممثلين  
  .وأدلة ذات صلة، بما في ذلك عن طريق الإدلاء بشهادات شفوية
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ار مـشمول  عقد إيج من العهد، تحاج الدولة الطرف بأن إنهاء ١٧وفيما يخص المادة     ١٠-٤
)  من قـانون علاقـات الإسـكان       ٩٩المادة  (قانون محلي نافذ    بحماية خاصة تم على أساس      

اية مشروعة تتمثل في توفير الشقق الـسكنية بـشروط ميـسرة لتلبيـة              يستهدف تحقيق غ  
أتاح بسبب الغياب غير المبرَّر     عقد الإيجار   الاحتياجات السكنية للمستفيد وأسرته، وأن إنهاء       

وتواصل الدولة الطرف محاجتها بأنه تمت مراعاة مبدأ التناسـب،          . المساكنقص  التصدي لن 
وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يفلح، في إجراءات المحاكم المحلية، في إثبات وجود الإكـراه                

أن صاحب البلاغ أيضاً وتؤكد الدولة الطرف . الذي ادعى أنه أدى إلى مغادرة الأسرة الشقة    
أو للإفادة بالتهديدات التي زعما تعرضهما      ماية من السلطات المختصة،     وزوجته لم يطلبا الح   

الشقة بطريقة  تركا  وبالإضافة إلى ذلك، قدرت المحاكم المحلية أن صاحب البلاغ وزوجته           . لها
، بينما ظلت الزوجة في     ١٩٩١يونيه  /مُخطط لها، نظراً لأن صاحب البلاغ غادر في حزيران        

وحتى إذا كان صاحب البلاغ قد تـرك الـشقة          . ١٩٩٢بر  أكتو/الشقة حتى تشرين الأول   
إلى التماس  ،  ١٩٩٥، حتى عام    فلم يلجأ بسبب التهديدات التي لم يبلغ عنها لأسباب مبررة،         

وفيما يتصل بمشروعية    .)٦(ماية خاصة  المتاحة لصون عقد الإيجار المشمول بح      الانتصافسبل  
للهيئات القانونية  لسوابق  الدولة الطرف بأن    ، تحاج ا  عقد الإيجار المشمول بحماية خاصة    إنهاء  

تقضي بوجوب ترك هامش تقدير كبير للدول عند سن تشريعات تتنـاول            القضائية الدولية،   
   .)٧(تنظيم مسائل اجتماعية حساسة

صاحب البلاغ  عقد إيجار   وأخيراً، تحاج الدولة الطرف بأنه بصرف النظر عن كون            ١١-٤
، فقد كانت لديه إمكانية المشاركة في برنامج سـكني أُتـيح   المشمول بحماية خاصة قد أُنهي   

ولم يتضح من الـبلاغ مـا إذا كـان          . للأشخاص الذين غادروا كرواتيا ورغبوا في العودة      
  .صاحب البلاغ قد تقدم بطلب في إطار هذا البرنامج أم لا

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، علّق صـاحب    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ و ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٠في    ١-٥

فردّاً على تأكيد الدولة الطرف أنـه لم يتخـذ أيـة            . البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 يوضح صاحب البلاغ أنه، بسبب التراع المسلح في الدولـة           عقد إيجاره، خطوات لمنع إنهاء    

إلا  السفر هذا لم يصدر      الطرف، لم يتمكن من دخول كرواتيا بدون جواز سفر، وأن جواز          
 في أثناء ولاية إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سـلوفينيا الـشرقية وبارانيـا        ١٩٩٧في عام   

__________  
 .Rev-155/94 جمهورية كرواتيا، انظر حكم المحكمة العليا في )٦(
 James and Others: انظر مثلاً، الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في القضيتين التاليتين )٧(

v. The United Kingdom of 21 February 1986, Series A No. 98, p. 32, § 46; Mellacher and Others 

v. Austria of 19 December 1986, Series A No. 169, p. 25, § 45. 
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، لم تصدر السلطات وثائق     ١٩٩٧ حتى عام    ١٩٩١وفي الفترة من عام      .)٨(وسيرميوم الغربية 
تُهك حقه وحق أسرته    هوية جديدة بينما لم تعد الوثائق القديمة صالحة للعودة، وهكذا فقد ان           

وعند وصول صاحب البلاغ إلى     ).  من العهد  ١٢ من المادة    ٤الفقرة  (في الدخول إلى بلدهم     
نظـراً إلى   جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية       حكومة  بلغراد، طلب الحماية من     

وفي . ة، غير أن السلطات المعنية لم ترد على طلبـه     ـدات التي تلقاها قبل تركه الشق     ـالتهدي
، رد مكتب حكومة كرواتيا في بلغراد رداً سلبياً على طلب المساعدة            ١٩٩٥مارس  / آذار ١٦

  . الذي تقدم به صاحب الطلب فيما يتعلق بالشقة في زغرب
صاحب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنه وأسرته تركوا الشقة طواعية          دحض  وي  ٢-٥

 سنة،  ٣٦ أن يترك الشقة التي عاش فيها        يطقوبصورة مُخطط لها، مشيراً إلى أنه ليس من المن        
  .لديه بصددها حقوق للحيازةوالتي 

ويؤكد صاحب البلاغ أنه وأسرته يمثلون جزءاً من نمط للتمييز ضد الأقلية القوميـة                ٣-٥
القرار (أمام محكمة بلدية زغرب القضية الأولى التي جرت فقد كان تعيين وصي، في . الصربية
، أمراً تمييزياً ومهيناً، نظراً لأنه ليس حدثاً ولا مجرداً          )١٩٩٥نوفمبر  /ني تشرين الثا  ١٥المؤرخ  

فتعيين وصي على الرغم    . قانون الإجراءات المدنية  على نحو ما ينص عليه      من أهليته القانونية    
  .من علم السلطات بعنوانه المؤقت في بلغراد حرمه من حقه في المساواة أمام المحاكم

ثناء فيد صاحب البلاغ بأنه لم يجر أ       من العهد، ي   ١٤ و ٢ك المادتين   وفيما يخص انتها    ٤-٥
للشهود الذين اقترح هـو وزوجتـه       الاستماع  إجراءات المراجعة أمام محكمة بلدية زغرب       

مثولهم لتوضيح ملابسات فرارهما من الشقة، على الرغم من استدعائهم؛ ولم تراع كـذلك              
الصربية الذين كانوا يعيشون    يحملون الجنسية   ن  ممالمعلومات التي قدمها بشأن عدد الأشخاص       

  .في نفس المبنى السكني، والذين هربوا منه في الظروف نفسها
في شـكواه   أن المحكمة الدستورية لم تقم، لدى النظـر         كما يدعي صاحب البلاغ       ٥-٥

نية تقديراً  ر الفترة الزم  يتقدبالمتعلقة بحقه في أن تتم إجراءات المحكمة خلال فترة زمنية معقولة،            
صحيحاً، حيث انقضت ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وسبعة أيام ما بين تاريخ مغادرتـه               

 تـشرين   ١٥ومن تاريخ صدور قرار محكمة بلدية زغرب في         . مكرهاً وتاريخ صدور قرارها   
 وحتى تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، انقضت تـسع سـنوات            ١٩٩٥نوفمبر  /الثاني

ومن تاريخ تقديم طلبه مراجعة إجراءات المحكمـة        . عة وعشرون يوماً  وأحد عشر شهراً وأرب   
 وحتى تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، انقضت ست سنوات          ١٩٩٥التي تمت في عام     

  .وأحد عشر شهراً ويومان

__________  
الـذي  ) ١٩٩٦(١٠٣٧عملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اعتمد مجلس الأمن القـرار              )٨(

من التي ظلت قائمة    أنشأ بموجبه إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلوفينيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية،             
 .١٩٩٨يناير /تى كانون الثاني ح١٩٩٦يناير /كانون الثاني
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، رُفض طلب صاحب البلاغ الحصول على ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٧وبتاريخ   ٦-٥
، وذلك )٩(ذات الحماية الخاصة السابقينعقود الإيجار ن أصحاب سكن في إطار برنامج إسكا    

 ٥ غريشاك، وأنه يشترك حالياً في ملكية عقار عنوانه          ٦لأنه باع عقاراً في بلدة غلينا، عنوانه        
ويوضح صاحب البلاغ أن الوكالة الحكومية لم ترد له سوى ثلـث    . باليناك في مقاطعة غلينا   

 باليناك فإن مالكه هـو      ٥غلينا، وفيما يخص العقار الواقع في       نة  مديالثمن الإجمالي للعقار في     
ضحية التمييز لكونه ينتمي إلى     زعم صاحب البلاغ مرة أخرى أنه       وي. ابنه ميلان فوينوفيتش  
  .الأقلية القومية الصربية

، يدعي صاحب   ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧المؤرخ  وفيما يخص قرار المحكمة الدستورية        ٧-٥
  .خطر قط بهذا القرارالبلاغ أنه لم يُ

وفيما يخص الشكوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوضح صاحب             ٨-٥
 من الاتفاقيـة    ١٧ و ١٤ و ١٣و) ١(٨و) ١(٦البلاغ أنه ادعى انتهاك الدولة الطرف للمواد        

عناصر أخرى مؤيـدة، أن     ويدعي صاحب البلاغ، بدون تقديم      . الأوروبية لحقوق الإنسان  
  .مختلفةكانت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  رفوعةراءات المالإج

   صاحب البلاغردملاحظات إضافية للدولة الطرف على     
وأكـدت  . ، قدمت الدولة الطرف المزيد من الملاحظات     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧في    -٦

أن أن صاحب البلاغ تقدم بالفعل بطلب للحصول على سكن في إطار برنامج الإسـكان، و       
 طالبة المزيد من المعلومـات، فقـدم        ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢١الوزارة المختصة ردت بتاريخ     

وتدفع الدولة الطرف بأن    . ٢٠٠٧أكتوبر  / صاحب البلاغ تلك المعلومات في تشرين الأول      
  . لم تبت بعد في الطلبلسلطات المحلية المختصةا

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   مقبولية البلاغالنظر في    
،  اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين             ١-٧

 بموجـب  لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أم        أن تبت في      من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

__________  
الخاص للدولة، يُمنح للأشـخاص أو      منطقة الاختصاص   الحق في السكن في إطار برنامج الإسكان، خارج          )٩(

أفراد الأسر الذين لا يملكون أو لا يشاركون في ملكية مترل أو شقة في إقليم جمهورية كرواتيا أو إقليم دول                 
، أو الذين لم يبيعوا منـازلهم أو         السابقة الاتحادية الاشتراكية أخرى نشأت بعد تفكك جمهورية يوغوسلافيا       

، أو أنهم لم يحصلوا على      ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ٨شققهم أو يمنحوها أو يحولوا ملكيتها لآخرين بعد         
 ).63/03 الجريدة الرسمية(المركز القانوني للمستأجر المحمي 
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أن مـن  أكدت اللجنـة  تلبروتوكول الاختياري،    من ا  ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً للفقرة     ٢-٧
 عدم قبـول    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت بتاريخ       

لأن الوقائع تتصل بفترة سابقة     ) ١١٧٩١/٠٤الشكوى رقم   (شكوى تقدم بها صاحب البلاغ      
وتشير اللجنـة إلى أن     . لة الطرف لدخول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ في الدو        

من ) أ(٢انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، على الفقرة       لدى  الدولة الطرف أبدت تحفظاً،     
لن يكون للجنة المعنية بحقوق الإنسان اختصاص النظـر         " من البروتوكول موضحة أنه      ٥المادة  

راسة أو سبق النظر فيهـا      في أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها موضع د            
أن تلاحظ اللجنة مـع ذلـك       ". بموجب إجراء آخر للتحقيق أو للتسوية على الصعيد الدولي        

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢المحكمة الأوروبية لم تنظر في الدعوى بالمعنى المقصود في الفقـرة            
 ـ .)١٠(البروتوكول الاختياري، ذلك أن قرارها كان متعلقاً بمسألة إجرائية فقط          ن ثم لـيس    وم

  . من البروتوكول الاختياري فيما يخص المقبولية٥من المادة ) أ(٢هنالك عائق ناشئ عن الفقرة 
 لم تُستنفد لأن    ة المحلي الانتصافوتأخذ اللجنة علماً بمحاجة الدولة الطرف بأن سبل           ٣-٧

كانون  ٢٣وتلاحظ اللجنة أنه بتاريخ تقديم البلاغ في        . هنالك دعوى دستورية لم يُبت فيها     
. ، كانت هنالك شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية لم يُبت فيها بعد      ٢٠٠٦يناير  /الثاني

غير أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة، في دفعها بشأن الأسس الموضوعية، أن طلب صـاحب               
وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تقـضي       . ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧البلاغ رُفض بتاريخ    

عدا الظروف الاستثنائية، فإن التاريخ المستخدم لتحديد مـا إذا كانـت سـبل              ما  فيبأنه،  
  .)١١( قد استُنفدت أم لا هو تاريخ نظر اللجنة في البلاغالانتصاف

وفيما يخص حجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ ليس لديه أي تفـويض                ٤-٧
يقدم البلاغ بنفسه، ترى اللجنـة أن       بتمثيل ابنه ميلان فوينوفيتش وأنه كان يمكن للابن أن          

، وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من       )١٢(للتصرف باسم ابنه البالغ   مؤهلاً  صاحب البلاغ ليس    
  .  من البروتوكول الاختياري١البلاغ بموجب المادة

 من العهد، وفيما    ٩ و ٧ والمادتين   ٢ من المادة    ٣وفيما يخص الادعاء بانتهاك الفقرة        ٥-٧
صاحب البلاغ المتعلقة بفصل زوجته دراغيتسا فوينوفيتش من عملها، تعتـبر           يخص ادعاءات   

__________  
 ٢٥، قرار بعدم المقبوليـة اعتُمـد بتـاريخ          د إسبانيا بيرتيللي غالفيز ض  ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )١٠(

، قرار بعدم المقبوليـة     فدوفياك ضد بولندا  ،  ١٤٤٦/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  /تموز
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١اعتُمد بتاريخ 

مـارس  / آذار٢٧ية اعتُمد بتاريخ ، قرار بعدم المقبوللوميرسييه وآخر ضد فرنسا ١٢٢٨/٢٠٠٣البلاغ رقم   )١١(
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦

يوليـه  / تموز ٢٥بتاريخ  المعتمدة  راء  الآ،  ضد الجمهورية التشيكية  . بي. إل،  ٩٤٦/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم     )١٢(
، قرار بعدم المقبوليـة اعتُمـد       ضد الدانمرك . إس. بي،  ٣٩٧/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٢
 .٢-٥ الفقرة ،١٩٩٢يوليه / تموز٢٢بتاريخ 
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اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية التي تثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية، ولذلك              
  . من البروتوكول الاختياري٢فإن هذه الأجزاء من البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 

 من العهد المتصل ١٤ من المادة ١ البلاغ بموجب الفقرة وفيما يخص ادعاء صاحب  ٦- ٧
، بما في ذلك تعيين وصي ليمثله أمام محكمة بلدية زغرب، ١٩٩٥بإجراءات المحكمة في عام 

تلاحظ اللجنة أن الوقائع حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى             
 من  ن هذا الادعاء لا يتماشى مع أحكام العهد       ووفقاً لذلك، تعتبر اللجنة أ    . الدولة الطرف 

 مـن   ٣الاختصاص الزمني، ومن ثم تعلن اللجنة عدم مقبوليتـه بموجـب المـادة              حيث  
  .البروتوكول الاختياري

 من العهد، تلاحظ اللجنة حجة الدولـة        ١٨ و ١٢فيما يتعلق بزعم انتهاك المادتين      و  ٧-٧
وتذكّر اللجنـة   . دعاءات أمام المحاكم المحلية   الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم يثر هذه الا        

 المحلية، الذي يتيح للدولـة      الانتصافبسوابقها القضائية التي تقضي بأن شرط استنفاد سبل         
أمام اللجنة، يلزم صاحب     الانتهاك المزعوم قبل إثارة المسألة       فيتاحة وسيلة انتصاف    الطرف إ 

وإذ تلاحظ اللجنـة أن  . جنة أمام المحاكم المحلية   المسائل المعروضة على الل   جوهر  البلاغ بإثارة   
 من العهد أمام المحاكم المحلية، فإنهـا        ١٨ و ١٢صاحب البلاغ لم يثر المسائل المتصلة بالمادتين        

 ٥من المـادة    ) ب(٢ والفقرة   ٢تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة            
  .من البروتوكول الاختياري

لإثبات اختـصاص   اللازم  ادعاء صاحب البلاغ بأن تحديد قيمة الشقة        وفيما يخص     ٨-٧
 ٤والـذي رفـض بتـاريخ       (بالنظر في طلب المراجعة الذي قدمـه        البلدية  محكمة زغرب   

ستند إلى أرقام قديمة، تذكّر اللجنة بأن اختصاصها يقتصر على          كان ي ) ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
المرفوعة  في الإجراءات    )١٣(لعدالةلإنكار  و  جلي أ خطأ   وأتعسف  ما إذا كان هناك     النظر في   

أمام المحاكم المحلية، وتخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية التي تثبت أن تقدير                
كان بكل وضوح تقـديراً  قيمة الشقة استناداً إلى الإيجار السنوي وقت تقديمه طلب المراجعة        

لعدالة، أو أن المحكمة خالفت التزامها بالاستقلال       لتعسفياً أو أنه شكل خطأً جلياً أو إنكاراً         
 مـن البروتوكـول   ٢ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة       . الحياد وأ

  .الاختياري بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية

__________  
الوثائق الرسمية للجمعية   ،  ١٤بشأن المادة   ) ٢٠٠٧(٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        انظر   )١٣(

؛ ٢٦الفقـرة   ، المجلد الأول، المرفق الـسادس،       (A/62/40) ٤٠العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم       
 ٢، قرار بعدم المقبولية اعتُمد بتـاريخ        ن ضد ألمانيا  ريدل ريدينشتاين وآخرو  ،  ١١٨٨/٢٠٠٣والبلاغ رقم   
، آراء  بوندارينكو ضد بـيلاروس   ،  ٨٨٦/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني 

، آريتر وآخرون ضد    ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٣-٩، الفقرة   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣اعتُمدت بتاريخ   
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٤مد بتاريخ ، قرار بعدم المقبولية اعتُألمانيا
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وتلاحظ اللجنة كذلك محاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يـدّعِ، أمـام                ٩-٧
أن صاحب البلاغ أثار مـسألة     مع ذلك   تعتبر  و.  من العهد  ٢٦ية، انتهاكها المادة    المحاكم المحل 
اعتبار أنه اسـتنفد    ى التي قدمها بمفرده إلى المحكمة الدستورية، بحيث يمكن          شكوالالتمييز في   

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ المحلية لأغراض الفقرة الانتصافسبل 
مسائل بقدر ما يثير    ورة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ مقبول         وللأسباب المذك   ١٠-٧

  . من العهد٢٦ و١٧ والمادتين ١٤ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ١بموجب الفقرة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة أتاحها لها 
 من العهد، تأخذ اللجنـة علمـاً        ١٤ من المادة    ١لفقرة  اانتهاك  يتعلق بزعم   وفيما    ٢-٨

بادعاءات صاحب البلاغ بأن حقوقه في محاكمة عادلة في إجراءات المراجعة أمـام محكمـة               
 من الجيران   -كمة استدعت اثنين من الشهود الأساسيين       بلدية قد انتُهكت لأن المح    زغرب ال 

 ولم تستمع إلى شهادتهما، ولأن      -الملمين بالملابسات التي دعت إلى مغادرة صاحب البلاغ         
المحكمة رفضت المواجهة بين زوجة صاحب البلاغ والشاهد فيسيلينكا زيلينيكا، الذي يعيش            

الاعتبار المعلومات المتعلقة بحالات مماثلة لـصرب       في الشقة حالياً، ولأن المحكمة لم تأخذ في         
وتأخذ اللجنة علماً كذلك بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف         . آخرين في نفس المبنى السكني    

ل في الإجراءات المذكورة من جانب محام قام باختياره         ثوالتي أفادت بأن صاحب البلاغ قد مُ      
ت المحكمة والإدلاء بشهادات شفوية، وأنـه       وأنه تمكن هو وزوجته من المشاركة في إجراءا       

  .في إفادات الشهودجرى النظر 
 مـن  ١٤ من المـادة  ١، بموجب الفقرة    "الدعوى المدنية "وتذكّر اللجنة بأن مفهوم       ٣-٨

العهد، يستند إلى طبيعة الحق المعني وليس إلى وضع أحد الأطراف أو المحفل المحدد الذي وفرته         
وفي هذه القـضية، تتعلـق الإجـراءات        . )١٤(للفصل في حقوق بعينها   النظم القانونية المحلية    

ماية خاصة في مجال القـانون      بعقد إيجار مشمول بح   ذات الصلة   بتحديد الحقوق والالتزامات    
لحق في محاكمـة    اانتهاك  يتعلق بزعم   وفيما  . مفهوم الدعوى المدنية  تندرج من ثم في     المدني، و 

اجبات الأساسية للمحاكم المحلية أن تضمن المساواة بـين         عادلة، تشير اللجنة إلى أنه من الو      
جميع الحجج والأدلة التي يستـشهد بهـا        الاعتراض على   الأطراف، بما في ذلك القدرة على       

، قـدرت محكمـة     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢وفي القرار الصادر بتاريخ      .)١٥(الطرف الآخر 
__________  

 .١٦، الفقرة ) أعلاه١٣الحاشية (، ٣٢انظر التعليق العام رقم  )١٤(
 غيلن  -، يانسن   ٨٤٦/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ١٣الفقرة  ،  ) أعلاه ١٣الحاشية  (،  ٣٢انظر التعليق العام رقم      )١٥(

، ٧٧٩/١٩٩٧؛ والـبلاغ رقـم      ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣بتاريخ  المعتمدة  اء  الآر،  ضد هولندا 
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٤بتاريخ الآراء المعتمدة ، آريلا وناكالايارفي ضد فنلندا
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السماع لإفادات صاحب الـبلاغ     بلدية أن الدعوى قد نوقشت بما فيه الكفاية بعد          زغرب ال 
وتلاحظ اللجنة أنه، بالإضافة إلى     . وزوجته وثلاثة من الشهود، بمن فيهم المالك الحالي للشقة        

رفض المحكمة سماع الشهود الذين استدعتهم ليشهدوا بشأن مغادرة صاحب البلاغ، كمـا             
بأشـخاص  ، رفضت المحكمة كذلك استلام معلومات إضافية تتعلق         ٢-٨ الفقرات   ورد في 
الصربية تركوا شققهم في ظـروف مماثلـة، مـشيرة إلى أن تلـك              يحملون الجنسية   آخرين  

وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في         . المعلومات ليست جزءاً من النقاش    
اً أو يالعهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعـسف         

غير أنه، نظراً للظروف التي كانت سائدة في الدولة الطرف عند حدوث            . ثابة إنكار للعدالة  بم
الوقائع، كما ذكر صاحب البلاغ، ونظراً للأوضاع التي اضطرت الأسرة لمغـادرة الـشقة              
والانتقال إلى بلغراد، تعتبر اللجنة أن قرار المحكمة بعدم سماع الشهود الذين اقترحهم صاحب              

ار تعسفي وينتهك مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أمام المحاكم المنصوص عليها في            البلاغ قر 
  . من العهد٢ من المادة ١ بالاقتران مع الفقرة ١٤ من المادة ١الفقرة 

للبت في مسألة إنهاء    وتأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة            ٤-٨
وتلاحـظ اللجنـة أن     . ة لم تكتمل في فترة زمنية معقولة      ماية خاص عقد الإيجار المشمول بح   

التي ناهزت سبع سنوات بدءاً     الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لتبرير طول فترة الإجراءات           
اء انتـه  و ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٧تاريخ تقديم صاحب البلاغ طلب المراجعة في        من  
وتذكّر اللجنة بأن الحـق  . ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٩صدور قرار المحكمة الدستورية في   ب

يتطلب استيفاء عدد من الشروط،  من العهد   ١٤ من المادة    ١في محاكمة عادلة بموجب الفقرة      
جميع نطبق ذلك على    وي .)١٦(من بينها سرعة النظر في الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم الوطنية         

وتحسم مسألة التـأخير  .  النهائي حتى وقت صدور قرار الاستئناف    مراحل إجراءات المحكمة،    
في ضوء الظروف الخاصة بكل دعوى، مع مراعاة جملة أمور من بينها درجة تعقيـد               المفرط  

الدعوى، وسلوك الأطراف، والطريقة التي تعاملت بها السلطات الإداريـة والقـضائية مـع      
. لشكوىآثار سلبية يحتمل أن تكون قد نتجت عن الوضع القانوني لصاحب ا           الدعوى، وأي   

وعليه، ومع مراعاة حرص صاحب البلاغ في تصرفاته والآثار السلبية التي خلفها التأخير علـى               
تقديم الدولة الطرف تفسيراً لمـبررات      إزاء غياب   عودة صاحب البلاغ وأسرته إلى كرواتيا، و      

احب التي استغرقها البت في عقد إيجار ص      أن إجمالي طول فترة الإجراءات      اللجنة  ترى  التأخير،  
مقـروءة   ١٤ من المادة ١الفقرة  البلاغ المشمول بحماية خاصة قد تجاوز الحد المعقول، وانتهك          

  . من العهد٢ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 
ماية المشمول بح صاحب البلاغ   عقد إيجار   ويجب أن تبت اللجنة في ما إذا كان إنهاء            ٥-٨

بأن هذه المادة تقضي لا فحـسب        اللجنة   وتذكّر.  من العهد  ١٧خاصة يشكل خرقاً للمادة     
أن يكون غـير    وبل  وليس هذا فحسب،    أي تدخل في شؤون المسكن مشروعاً،       بأن يكون   

__________  
 .٢٧الفقرة ، ) أعلاه١٣الحاشية (، ٣٢انظر التعليق العام رقم  )١٦(
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، أن القـصد مـن مفهـوم        )١٧(١٦وتعتبر اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم       . تعسفي كذلك 
نـصوص  ضمان أن يكون التدخل، حتى ذلك الم      هو   من العهد    ١٧في المادة   الوارد  التعسف  

عليه في القانون، تدخلاً يتم وفقاً لأحكام العهد وأهدافه وأغراضه، وأن يكـون، في جميـع                
  .الأحوال، معقولاً في الظروف الخاصة

ماية خاصة تم وفقـاً     المشمول بح صاحب البلاغ   عقد إيجار   وتلاحظ اللجنة أن إنهاء       ٦-٨
إن المسألة التي يـتعين علـى       ولذلك ف .  من قانون الإسكان   ٩٩للقانون الكرواتي، أي المادة     

وتأخـذ اللجنـة علمـاً      . تعسفياًعقد الإيجار هنا    اللجنة أن تبت فيها هي ما إذا كان إنهاء          
التهديدات التي تلقوهـا بـسبب      ترك هو وأسرته الشقة نتيجة      بادعاءات صاحب البلاغ أنه     

 خوفاً من    في كرواتيا  الحماية من السلطات  م لم يلتمسوا    انتمائهم للأقلية القومية الصربية؛ وأنه    
حكومة جمهورية يوغوسلافيا الانتقام، وأن صاحب البلاغ قام عند وصولهم إلى بلغراد بإبلاغ 

تلقى الاتحادية الاشتراكية بالتهديدات وطلب الحماية؛ وأنه لم يتلق رداً على هذا الطلب؛ وأنه          
 بلغراد على طلـب     داً سلبياً من ممثل حكومة الدولة الطرف في       ر ١٩٩٥مارس  / آذار ١٦في  

ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم تكن بحوزته وثـائق          . بشأن الشقة الذي قدمه   المساعدة  
، ولم يكن بمقدوره السفر إلى زغرب لاتخـاذ         ١٩٩٧ حتى   ١٩٩١هوية صالحة في الفترة من      

، وأنه بالرغم من علم الـسلطات       كمستأجر لديه عقد إيجار   التدابير الضرورية لحماية حقوقه     
لحضور القضية الأولى التي جرت أمام محكمـة زعـرب          وانه المؤقت في بلغراد لم تستدعه       بعن

صـاحب الـبلاغ   عقد إيجار وتلاحظ اللجنة كذلك حجج الدولة الطرف بأن إنهاء   . البلدية
، وكان يخدم هدفاً مشروعاً     )قانون الإسكان (خاصة استند إلى أساس قانوني       مايةالمشمول بح 

ن لتوفير السكن لمواطنين آخرين؛ وأن عملية إنهاء عقد الإيجار راعت           كيتمثل في إخلاء مسا   
مبدأ التناسب لأن صاحب البلاغ لم يتمكن من أن يثبت أمام القضاء أنه ترك الـشقة هـو                  

حتى إذا كانت هذه التهديدات قد وقعت وأنـه لم          وأسرته بسبب التهديدات التي تلقوها، و     
حقوقه كحامل عقـد    تخاذ خطوات لضمان حماية     ه ا ي ل يُبلَّغ عنها لأسباب مبررة، كان ينبغ     

  .إيجار وفقاً للسوابق القضائية
وإذ تأخذ اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ وأسرته ينتمون للأقليـة الـصربية، وأن                ٧-٨

 ١٩٩١عمليات التهديد والتخويف والفصل غير المبرر لابن صاحب البلاغ من عمله في عام              
نها تخلص إلى أن مغادرة صاحب البلاغ وأسرته الدولـة الطـرف   قد أكدتها محكمة محلية، فإ   

وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من      . كان سببها، على ما يبدو، الإكراه وما يتصل به من تمييز          
عدم تمكن صاحب البلاغ من السفر إلى كرواتيا لأنه لم يكن يملك وثائق هوية شخصية، فقد           

وعلاوة على ذلك، وحسب ما أكدته محكمة       .  المعنية الشقةتركه  أبلغ الدولة الطرف بأسباب     
، لم يكن هنالك مبرر لعدم استدعاء صاحب البلاغ للمشاركة في الإجراءات             البلدية زغرب
__________  

، المرفـق الـسادس،     (A/43/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم           )١٧(
 .٤الفقرة 



A/64/40 (Vol. II) 

433 GE.09-45376 

وبناء على ذلك، تخلص اللجنـة إلى أن        . ١٩٩٥أمام هذه المحكمة في عام      القضائية المرفوعة   
ان تعسفياً وبلغ حد انتـهاك      ازة عقد إيجار ك   ـه في حي  ـحرمان صاحب البلاغ من حقوق    

  . من العهد٢ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة  مقروءة ١٧المادة 
ليس هناك  انتهاك للمواد المذكورة أعلاه، ف    لما كانت اللجنة قد استنتجت حدوث       و  ٨-٨

  . من العهد٢٦في مسألة حدوث انتهاك منفصل للمادة ما يدعوها إلى النظر 
 مـن  ٥ من المـادة  ٤، إذ تتصرف بموجب الفقرة الإنسانوق المعنية بحق اللجنةوإن    -٩

البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام            
مقـروءة   ١٧، والمـادة    ٢ من المادة    ١بالاقتران مع الفقرة    مقروءة   ١٤ من المادة    ١الفقرة  

  . من العهد٢ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 
 ملزمـة بـأن   الطرف الدولة من العهد، فإن ٢من المادة ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة   -١٠

  .  سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسبالبلاغ حباصتوفر ل
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطـرف قـد اعترفـت، بانـضمامها إلى                  -١١

ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم         البتّ في    البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في    
 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميـع           ٢تعهدت، بمقتضى المادة    لا، وأنها   

الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفـاذ            
 يوماً،  ١٨٠تلقى من الدولة الطرف، في غضون       في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن ت        

  .معلومات بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ
. هو النص الأصـلي   نكليزي  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      اعتُمِدت  [

  .]هذا التقريرصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس
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  دين ضد نيوزيلندا، ١٥١٢/٢٠٠٦ البلاغ رقم -ياء   -ياء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

 الـسيد  ،محامٍٍ يمثله (دين كـكيندري لان آ السيد  :من المقدم
  )إيليس توني

  البلاغصاحب  :ضحية أنه المدعى الشخص
  نيوزيلندا  :الطرف الدولة
 ـ (٢٠٠٦ رـسبتمب/ولـأيل ٨  :غالبلا تقديم تاريخ  تقـديم  خـتاري

  )الأولى الرسالة
 العقوبات بأثر   رضالاحتياطي؛ نظام ف   الحبسعقوبة   :الموضوع

  رجعي؛ إعادة تأهيل سجين في الحبس الاحتياطي
  المحلية الانتصاف سبل استنفادعدم  :الإجرائية المسائل
ول إلى المحاكم   الاحتجاز التعسفي؛ وإمكانية الوص    :الموضوعية المسائل

للطعن في عدم قانونية الاحتجاز؛ والحق في العلاج        
خلال فترة الاحتجاز لأغراض إعـادة التأهيـل؛        

  والحق في الاستفادة من عقوبة أخف
  ١٥و ١٤و ١٠و ٩   :العهد مواد

 )ب)(٢(٥ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت 
ة المعنية  ـدم إلى اللجن  ـ المق ١٥١٢/٢٠٠٦لاغ رقم   ـ في الب  وقد فرغت من النظر    

 ـ   ـبحقوق الإنسان، باسم السيد ألان كيندريك دين، بموج        اري ـب البروتوكـول الاختي
  اص بالحقوق المدنية والسياسية،د الدولي الخـق بالعهـالملح

__________  
 برافولاتـشاندرا  والسيد عمر، الفتاح عبد السيد: البلاغ هذا فحص في أسماؤهم التالية اللجنة أعضاء شارك  *  

 دةـوالسي إيواساوا، يغيو والسيد االله، فتح أمين أحمد والسيد شانيه، كريستين والسيدة باغواتي، ناتوارلال
 وك،ـموت أنطوانيلا يوليا والسيدة ماجودينا، زانيلي زونكي والسيدة وزيد،ب الأزهري والسيد كيلر، هيلين
 عمـر  فابيـان  والـسيد  رودلي، نايجل والسير بوسادا، ريفاس رافائيل والسيد أوفلاهرتي، مايكل والسيد

 .ودجوود روث والسيدة ،ثيلين كريستر والسيد سالفيولي،
  .ثيلين كريستر لسيد االلجنة ضوعوقّّعه  فردي رأي الآراء هذه تذييل في ويرد      
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ة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ        يبا المعلومات الكت  كل وقد وضعت في اعتبارها    
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
 ديـن،  كيندريك لانآ السيد هو ،٢٠٠٦ سبتمبر/أيلول ٨ المؤرخ ،البلاغ صاحب  -١

إلى أن   محـددة  غير لفترة الاحتجاز أي(بوس حالياً حبساً احتياطياً     مح لنديينيوز مواطن وهو
 نـه أ ويـدعي .  في نيوزيلندا  )شروطب الإفراجالمعني بالنظر في طلبات      سـلالمج هسراح قلطيُ

 مـن  ٤و ١ ينوالفقرت ،٧ والمادة ؛٢ ادةـالم من) ب(و) أ(٣ للفقرة لنداينيوز انتهاك ضحية
 ١ والفقرة ؛١٤ المادة من ٥و ٣و ٢و ١ والفقرات ؛١٠ المادة من ٣و ١ ينوالفقرت ؛٩ المادة
  .إيليس توني السيد هو محامويمثله . العهد من ٢٦ والمادة ؛١٥ المادة من

  البلاغ صاحب عرضها كماالوقائع     
نب ، دخل صاحب البلاغ قاعة سينما وجلس إلى جا        ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٤في    ١-٢

. ووضع يده على فخذ الطفل وأبقاها على حجره من فـوق سـرواله  .  سنة١٣طفل عمره  
  .وعندها ابتعد الطفل إلى مقعد آخر

مرة لارتكابه أفعالاً مختلفة مخلة      عشر ثلاثة البلاغ صاحبأدين   الحادث، هذا وقبل  ٢-٢
 ـ     تحذير لهجه  ووُ .سنة ٤٠بالآداب على مدى فترة ناهزت       بس حبـساً   مرتين بأنه قـد يُح

  .مماثلة بتهم أخرى مرة المحكمة مامأ مثل إذااحتياطياً 
 أقر وقد. "سنة ١٦و ١٢ بين عمره يتراوح طفلبهتك حرمة    البلاغ صاحباتُهم  و ٣-٢

بذنبه في هذه التهمة خلال انعقاد جلسة إجراءات عاجلة في محكمة المقاطعة وكان يتعـرض               
مادة لل وفقاً ،صرحت المقاطعة محكمة أن يدب. لعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى      

أنها غير مختصة بإصدار    ب ،)الحين ذلك ت بعد ألغي (١٩٨٥ لعام الجنائية العدالة قانون من ٧٥
حـبس  لل معـرض  البلاغ صاحب أنب الاعتقاد على تحملهاالحكم بدعوى أن هناك أسباباً      

 ٣وفي  . الحكـم  لإصدار علياال ةالمحكم إلىعندئذ   البلاغ صاحب قضية وأُحيلت. الاحتياطي
لاحتياطي، مع إمكانية الإفراج عنـه      ا بالحبس حكم عليه صدر ،١٩٩٥ نوفمبر/الثاني تشرين

 فتـرة   يحدد كان الذيو وقتها اريسال للقانون وفقاً ،٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٢ في شروطب
  .عشر سنوات كحد أدنى لا يجوز للمحكوم عليه أن يطلب خلالها الإفراج عنه بشروط

 تـشرين  ٢٣ في أسـباب، إبـداء    دون البدايـة،  في البلاغ صاحب طعن فضورُ  ٤-٢
صـدور   قـب عو. ستئنافالا لأغراض  القانونية المساعدة منحيُ ولم. ١٩٩٥ نوفمبر/الثاني
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 ، وهو الإجراء  الاستئناف إجراء بأن )٢(الاستئناف ومحكمة )١(الخاص الملكة مجلسمن   ينحكم
غ أيضاً، كان معيباً، طلب صاحب البلاغ إعادة النظـر في           الذي اتبع في قضية صاحب البلا     

 كـانون   ١٧ورفضت محكمة الاسـتئناف طعنـه في        . ومُنح المساعدة القانونية  . الاستئناف
ورُفض طلب صاحب البلاغ للحصول على إذن بالطعن أمام المحكمة          . ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

  .٢٠٠٥أبريل /  نيسان١١العليا في 

  الشكوى    
الحكم بالحبس الاحتياطي الصادر ضـده لم يكـن          أن من البلاغ صاحب يشتكي  ١-٣

يتناسب بكل وضوح مع خطورة الجريمة وأنه لم يراع من ثم حقه في أن يعامل بكرامة، ممـا                  
تطبيـق  في   تناسبال مفهوم ندفع بأ وي. ١٠ المادة من ١ الفقرة أو ،٧ للمادةيشكل انتهاكاً   

يضيف بأن مـا يـلازم      و. )٣(والمهينة واللاإنسانية قاسيةال العقوبة منع صميميقع في    لعقوبةا
  .إنسانية ولا قاسية العقوبة هذه تجعل نفسيةالحبس الاحتياطي من عدم يقين يخلف آثاراً 

 انتهاكاً يشكلالحكم الصادر ضده     تناسبعدم   أنكذلك   البلاغ صاحب يدعيو ٢-٣
 الـدعوى  على تسري ١٤ المادة من ١ الفقرة إنويقول  . العهد من ١٤ المادة من ١ للفقرة
إن الحكم الذي يفتقر بكل وضوح إلى التناسب ليس         و ،)٤(العقوبة  ذلك في بما برمتها، الجنائية

  .حكماً عادلاً
كما أنه يشتكي من أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك عندما أُحيل من محكمـة                  ٣-٣

همة تغيرت جوهريـا عنـدما زادت       المقاطعة إلى المحكمة العليا للنطق بالحكم، لأن طبيعة الت        
وفي هـذا   . العقوبة التي يواجهها من فترة سجن أقصاها ثلاث سنوات إلى حبس احتيـاطي            

الصدد، يدفـع صاحب البلاغ بأن طبيعـة التهمة تتضمن أيضاً العقوبـة القـصوى الـتي       
في و. يجـوز فرضها، وهذا من شأنه أن يؤثر على قرار الاعتراف أو عدم الاعتراف بـالجرم              

القضية المطروحة، اعترف صاحب البلاغ بتهمة الإخلال بالآداب في إطار اختصاص جزئي            
وعندما أحالت محكمة المقاطعة بعد ذلك القضية إلى المحكمة العليا لإصـدار           . لمحكمة المقاطعة 

الحكم، لم يُمنح صاحب البلاغ فرصة لإعادة النظر في إقراره بالذنب واتخاذ قرار بشأن رفع               
 المحكمـة   ، لأن ١٤من المـادة   ) أ(٣ و ١ويدعي أن هذا يشكـل انتهاكاً للفقرتين       . دعوى

التي أدانته محكمة ذات اختصاص جزئي وقد تم ذلك بدون محاكمة بهيئة محلفـين وأحيلـت                
القضية بعد ذلك إلى محكمة مختصة بالنظر في الجرائم الخطيرة وفرضت عليه أشد العقوبـات               

__________  
)١( Taito v. R, 19 March 2002. 
)٢( R. v. Smith, 19 December 2002. 
 Forrester Browne (Junior) and قضية في الخاص الملكة مجلس قرار إلى ، تأييداً لقوله،البلاغ صاحب يشير )٣(

Trono Davis v. The Queen [2006] UKPC 10. 
 Easterbrook v غ إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيةفي هذا السياق، يشير صاحب البلا )٤(

United Kingdom [2003] ECHR 278.  
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ون أن توفر الضمانات الإجرائية اللازمة التي تقتضيها المحاكمـة          المنصوص عليها في القانون د    
  .حسب الأصول

 تـسع بعد   ترفض تيال استئنافهدعوى  لنظر في   ا تأخير أن أيضاً البلاغ صاحب يدعي  ٤-٣
 الانتصاف أن ويدعي. )٥(١٤ المادة من ٥و) ج(٣ للفقرتين انتهاكاً يشكلإقامتها  من   سنوات

نبغي أن يتمثل في تخفيض العقوبة من الحبس الاحتياطي إلى مدة حبس            الملائم من التأخير كان ي    
بيد أن المحكمة رفضت الدخول في هذه المسألة التي أثارها محامي صـاحب الـبلاغ في          . محددة

دعوى الاستئناف، لأنها اعتبرت، وفقاً لما أفاد به صاحب البلاغ أنه سـيكون مخـولاً طلـب          
يدعي صاحب البلاغ أن النظر في حقه للإفراج عنه بشروط          و. الإفراج المشروط بعد ستة أشهر    

لم يكن له صلة بمسألة ما إذا كان ضحية انتهاك من حقه الحصول على سبيل انتصاف ومن ثم                  
  .١٤ من المادة ١فقد انتهك حقه في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 

 ١٤من المادة ) د(٣ و١ويدّعي أيضاً أنه حدث انتهاك في جلسة الاستئناف للفقرتين   ٥-٣
لأن محكمة الاستئناف باشرت تحقيقاً اتهامياً لتقصـي الحقائـق في جرائم صاحب البلاغ في             

ويشتكي . ١٩٧٠يوليـه  / تموز ٢٤الماضي وحصلت على ملف له صلـة بحكم صـادر في          
صاحب البلاغ من أن هذا الأمر انتهك مبدأ المحاكمة الحضورية وأنـه لم يُمنــح فرصـة                 

ويدعي كذلك أن المحكمة لم تقدّم إلا       . لف إلا بعد أن كونت المحكمة رأيها بالفعل       لمراجعة الم 
جزءاً من الملف وأن الملف بكامله لم يقدم إلا بعد أن طلب محاميه ذلك وأن حكم الاستئناف               

  .في القضية كان مفقوداً من الملف
 دون يـه محام دفوعـات  رفضت الاستئناف محكمة أن أيضاً البلاغ صاحبدعي  وي ٦-٣

 ١ للفقرة آخر انتهاك حدوث ويدعي. ١٤ المادة من ١منتهكة بذلك الفقرة     معقول، سبب
 عـام  عليه حكم عندما أنهدفع ب وي. حديثاًنفسانياً   تقريراً المحكمة طلب عدمل ،١٤ المادة من

 وتقرير ١٩٩٣ عام إلى يعودأُجري   واحد انينفس تقرير المحكمة على معروضا كان ،١٩٩٥
 واحـد  لقـاء  إلى يستند وكان صفحتين إلا يتضمن لا ،١٩٩٥ عام إلى يعوداحد  نفساني و 

الطبيب النفساني الذي أعد هذا التقريـر كـان          إن أيضاً ويقول. البلاغ صاحب معأُجري  
. يخضع لتحقيق بسبب ارتكابه أخطاء لدى ممارسته لمهنته في الولاية التي هي مسقط رأسـه              

ين على محكمة الاستئناف إزاء الفترة الـتي انقـضت أن           ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان يتع     
  .لطعنا فيبت لت المعلومات بآخر تقريرتطلب إعداد ت
ويدعي صاحب البلاغ أن السلطة القضائيـة مارست التمييز ضــده بـسبـب              ٧-٣

ميوله الجنسية، لأنه عومل بقسوة أكبر من تلك التي يعامل بها الأشخاص غير المثليين فيمـا                
وفي هذا السياق، يشير إلى الملاحظات التي أدلى بها القاضي          . لعقوبة التي فُرضت عليه   يتعلق با 
__________  

 سكـستوس ،  ٨١٨/١٩٩٨سوابق اللجنة القضائية في البلاغ رقم        إلى لادعائه، تأييداً ،البلاغ صاحب يشير )٥(
إيـرول  ،  ٥٨٨/١٩٩٤رقـم   ، والـبلاغ    ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦الآراء المعتمدة في     وتوباغو ترينيداد ضد

 .١٩٩٦مارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في جونسون ضد جامايكا
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 والتي تظهر موقفاً يكره المثلـيين       ١٩٧٠عندما أصدر الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات عام         
 ١٩٦١من القانون الجنائي لعـام      ) ألغيت( ألف   ١٤٠ويشير أيضاً إلى المادة     . بشكل واضح 

عليه بموجبها والتي تجرم فقط أفعال هتك العرض التي يقوم بها رجل في حق              التي صدر الحكم    
ولم يُستعض عن تلك المادة إلا بحكم محايـد لنـوع           .  سنة ١٦ و ١٢طفل يتراوح عمره بين     

  .٢٠٠٣الجنس في عام 
 عقوبـة لأنه لم يحصل علـى       ١٥ المادة من ٢ الفقرة انتهاك البلاغ صاحب دعيوي  ٨-٣

 قـانون  سـن  عدقهم ب بح ماحكصدرت أ  الذين لأشخاص بها على ا   كمكتلك التي حُ   أخف
فبالنسبة لجميع الجناة الذين حكم عليهم بالحبس الاحتياطي قبل بدء          . ٢٠٠٢ لعام العقوبات

سريان هذا القانون، كانت الفترة التي لا يجوز لهم فيها طلب الإفراج عنهم بشروط محـددة                
وفي . لنسبة لمن صدر عليهم حكم بعد ذلك      بعشر سنوات، بينما اختصرت لخمس سنوات با      

هذا السياق، يحاج صاحب البلاغ بأن مدة الاحتجاز الدنيا التي تؤهل السجين طلب الإفراج              
 تاريخ إلى استناداً الجناة بين المعاملةاج أيضاً بأن فرق     ويح. )٦(عقوبة فرض تعادلعنه بشروط   

  .٢٦ لمادةوينتهك ا تمييزاً يشكل فقط الحكم صدور
 من  ١ الفقرة ينتهك لنداينيوز فيالاحتياطي   الحبس نظام أن البلاغ صاحب يعدوي  ٩-٣

 ١٤ المادة من ١ والفقرة التعسفي؛ الاحتجاز منع ضمانات إلى يفتقر نهلأ العهد، من ٩ المادة
فرض جزء من العقوبة بينما تتولى هيئة إدارية إصدار الجـزء            إلا الابتدائية لمحكمةلا يجوز ل  
 المادة من ١ والفقرة البراءة؛ ةـقرين نتهكلأنه ي  ١٤ المادة من ٢ والفقرة ؛ن العقوبة المتبقي م 

سلطـة تقديرية بناء على مؤشرات الخطى في المـستقبل  بنـص على فرض عقوبة    ي لأنه ١٥
 ،٩ المادة من ٤ الفقرة انتهاك اـأيض ويدعي. يـالماضوقعـت في    أفعالولا يعاقب على    

 لسالمج لأن محكمة،من جانب    منتظمة مراجعةاصل لم يكن موضع     بشكل متو  احتجازه نلأ
 ضمانات يوفر ولاليس مستقلاً عن السلطة التنفيذية،  شروطب الإفراجالمعني بالنظر في طلبات  

 راميكـا " قـضية  في اللجنـة  آراء إلى البلاغ صاحب ويشير.  اللازمة القضائية الإجراءات
 الأغلبية رأي بأخرى أو بطريقة عارضوا أعضاء عةتس نأيذكر  و ،)٧("لنداينيوز ضد   وآخرون
ويشير . للعهد الامتثال لكفالةللازمة  ا الضماناتالاحتياطي إذا توافرت    بالحبس   الحكم بجواز

سـوابق   أن ويذكر اللجنة أعضاء من ستة عنها أعرب التيالمخالفة   الآراء إلى البلاغ صاحب
  .ا سبق اتخاذه من قراراتاللجنة القضائية تثبت أن اللجنة ليست ملزمة بم

 نيوزيلنـدا   ضد وآخرون راميكا قضية في اللجنة ملاحظة إلى البلاغ صاحب ويشير  ١٠-٣
سبب يؤكد ضرورة اعتبار المجلس المعني بالنظر في         أي يقدموا لم البلاغ أصحاب بأنللإفادة  

 ٩ المادة من ٤ قرةالف لأغراضطلبات الإفراج بشروط مجلساً مستقلاً أو نزيهاً بما فيه الكفاية           
__________  

 ضـد  بـلات  ديـر  فان رونالد ،١٤٩٢/٢٠٠٦ رقم البلاغ في المحامي دفوعات إلى البلاغ صاحب يشير )٦(
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٧، القرار المعتمد في نيوزيلندا

  .٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني ينتشر ٦ في المعتمدة الآراء ،١٠٩٠/٢٠٠٢ رقم البلاغ )٧(
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يتم من جانب    لسالمج أعضاءتعيين   بأن البلاغ صاحباج  يح الصدد، هذا وفي. )٨(العهد من
أن إدارة السجون تمـارس      على علاوةهذا  . عاديون أشخاص أغلبهم وأنالسلطة السياسية   

ر ويـذك . سلطة لا مبرر لها على أعضاء المجلس لأنها هي التي تقوم بتنظيم تدريبهم وتـوفيره              
 ة،الحـضوري  الإجراءاته لا يطبق    وأن علنية، تليسالمجلس   جلسات أن أيضاً البلاغ صاحب

  . القانوني التمثيل في الحق يحترم ولا
 لم يكن هنـاك     نهلأ ،١٠ المادة من ٣ الفقرة انتهاك ضحية أنه البلاغ صاحب ويزعم  ١١-٣

 ويذكر. سراحه وإطلاقله  سبب معقول يبرر حرمانه من العلاج الكفيل بمساعدته لإعادة تأهي         
 ٢٢ فيعقـدت    جلـسة  أول في خلص، شروط المعني بالنظر في طلبات الإفراج ب      سـلالمج أن

ميوله الإجراميـة، وأن     لمعالجة الدورات من كافياً عدداً ريحضُ لم أنهإلى   ،٢٠٠٥ يونيه/حزيران
 ـ المجلـس  وأوصى. المجتمع علىإطلاق سراحه يمكن أن يشكل خطراً كبيراً          سـجن  إلى هبنقل

 أن بيد. في وضع خطة تؤدي إلى الإفراج عنه       ولمساعدته الانتكاس منع جلعلا ليخضع أوكلاند
 ،٢٠٠٦ يونيـه /حزيران ٢٣ في لسالمجالتي عقدها    لسةالج وبعد ثيحدُ لم البلاغ صاحب نقل

 وأشـار . للإفراج خطة لوضع ممكن وقت أقرب في أوكلاند سجن إلى بنقلهمرة أخرى    أوصى
 نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  فيانعقاد الجلسة القادمة     وقت مناسبة خطة هناك كانتإذا   هأنلى  إ

 في المتمثلـة   السجون إدارة سياسة أن البلاغ صاحب يعدوي. سراحه بإطلاق   فسيأمر ،٢٠٠٦
اقتراح علاج محدد للأشخاص الذين يؤدون عقوبة الحبس الاحتياطي طالمـا لم يقـضوا               عدم

  .ب الإفراج عنهم بشروط، تنتهك حقه في إعادة التأهيلسنوات الحبس اللازمة لطل
قد أسفرت عن احتجازه تعـسفاً        إدارة السجون  سياسة أن البلاغ صاحب يعدوي  ١٢-٣

 ١بعد حلول التاريخ الذي يؤهله لطلب الإفراج عنه بشروط، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة               
 المتواصل من قبل محكمـة مـستقلة        ، ولانتفاء إمكانية إعادة النظر في احتجازه      ٩من المادة   

 ملزمة ليستلسجون  ا إدارة أن البلاغ صاحب يذكر السياق، هذاوفي  . ونزيهة بمعنى الكلمة  
  .شروطب الإفراجالمعني بالنظر في طلبات  لسالمج توصيات باتباع

لآن  القـانون،  أمـام المتساوية   المعاملة في حقهانتهاك   أيضاً البلاغ صاحب يعدّوي  ١٣-٣
 إدارة السجون تميز ضد المحبوسين حبساً احتياطياً الذين لا يجوز لهم الاسـتفادة مـن                سياسة

برامج العلاج طالما لم يقضوا مدة العقوبة الإلزامية ليتسنى الإفراج عنهم بشروط، بينما يجوز              
ويعترض . للمحكوم عليهم بمدد حبس محددة الحصول علىالعلاج متى أدوا ثلث مدة العقوبة           

  . الموارد يمكن أن يشكل حجة لتبرير انتهاك حق مكفول بالعهدعلى أن نقص
 المحلية قد استنفدت منذ أن رفضت       الانتصافجميع سبل    أن البلاغ صاحبويذكر    ١٤-٣

  .طلب حصوله على إذن بالاستئناف ،٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١١ في اـالعلي ةـالمحكم

__________  
 .٤-٧المرجع ذاته، الفقرة  )٨(
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  وضوعيةالم وأسسه البلاغ مقبولية بشأن الطرف الدولةملاحظات     
، ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥تطعـن الدولـة الطـرف، بموجـب رسالـة مؤرخة         ١-٤

  .في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
 تتسم بالتمييز ضد المثليين     بهاوفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الجريمة التي أُدين            ٢-٤

البلاغ لم يـستنفذ    بسبب مثليته، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب        شد  وأن عقوبته كانت أ   
وترفض الدولـة  .  المحلية في هذا الصدد، لأنه لم يثر هذه المسألة في الاستئناف    الانتصافسبل  

وتصرح بأن عدم نص التشريع     الطرف، إضافة إلى ذلك الادعاء المتعلق بالأسس الموضوعية،         
 تمييزاً في جريمة محددة تتعلق بإخلال المرأة بالآداب في حق طفل لا يشكل  على   ١٩٩٥في عام   

وإن لم تكن هناك عام     حتى  وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أنه        . حق صاحب البلاغ  
تتهم في هـذه   جريمة محددة تتصل بإخلال المرأة بالآداب في حق طفل، كانت المجرمة    ١٩٩٥

وتقول الدولة الطرف كذلك إن     . أعم من قبيل الاعتداء   الظروف بارتكاب جريمة ذات طابع      
. لكونه مثليـاً  شد  العقوبة التي حكم بها عليه كانت أ      تثبت أن   لاغ لم يقدم أدلة     صاحب الب 

، ليس لأنه مثلـي أو      الممارسات الجنسية لصاحب البلاغ مخالفة للقانون الجنائي      وتوضح أن   
وتشير الدولة الطرف إلى أن الملاحظات التي       .  في حق طفل   هاطبيعي جنسياً، وإنما لأنه ارتكب    

قبل بدء نفاذ أي ، ١٩٧٠لتي أشار إليها صاحب البلاغ لها صلة بإدانته عام    الحكم وا أُرفقت ب 
  .العهد والبروتوكول الاختياري

، تشير الدولة الطرف إلى أن صـاحب        الاحتياطيوفيما يتعلق بطبيعة عقوبة الحبس        ٣-٤
عو وتـد . راميكا ضد نيوزيلندا  البلاغ يسعى أساساً إلى إعادة النظر في آراء اللجنة في قضية            

، سـيما وأن    راميكـا ضية  بسوابقها القضائية التي أرستها ق    الدولة الطرف اللجنة إلى التقيد      
أصحاب البلاغ في تلك    بالضبط بموجب نفس النظام الذي خضع له        صاحب البلاغ حوكم    

، فستقدم الدولة الطـرف  راميكاوإذا كانت اللجنة تود أن تحيد عن آرائها في قضية    . القضية
 المحلية فيما يتعلق    الانتصافوتقول أيضاً إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل         . دفوعات كاملة 
الإفـراج  المعني بالنظر في طلبات     لس  المجفادعاءاته المتصلة باستقلال ونزاهة     . ببعض ادعاءاته 

شروط لم تُثر كجزء من استئناف صاحب البلاغ كما أن محامي صاحب البلاغ أبلغ محكمة               ب
وعلاوة علـى ذلـك، لم      .  يكن بصدد الترافع في هذه الادعاءات      الاستئناف بوضوح أنه لم   

أقام دعوى  لـس في قضيته، ولا     المجمراجعـة قضائية لقرارات    إجراء  صاحب البلاغ   يطلب  
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة      . انتهاك قانون شرعة الحقوق النيوزيلندية    بشأن  

لأفعال الإجرامية لا تسري على المجلس لأنه لا يشارك          المتعلقة با  ١٤بأن أحكام المادة    الطرف  
كما أن الإجراءات التي ترفع أمام المجلس لا تتسم         . في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأفعال الجنائية     

تتمثـل  وبينمـا   .  من العهد  ١٤ من المادة    ١الفقرة  بالمعنى الوارد في    " الدعوى المدنية "بطابع  
لـس  المجوخطورة الجريمة، يقتصر دور      وإصدار حكم يتناسب     مهمة المحاكم في تحديد الجرم    

لأن العامل  العقوبة التي أصدرتها المحكمة،     المعني بالنظر في طلبات الإفراج بشروط على تنفيذ         
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سـلامة  الرئيسي الواجب أخذه في الاعتبار في حال الإفراج بشروط ليس هو العقوبة، وإنما              
أنه عند النظر في الأمر بصورة شاملة، بما        بلة الطرف   وفي كل الأحوال، تحاجج الدو    . المجتمع

شروط بحكم القانون كهيئـة قانونية     بالإفراج  في ذلك إنشاء المجلس المعني بالنظر في طلبات         
يتـبين  مستقلة، وأشكال الحماية القانونية من التحيز، وتوافر المراجعة القضائية أمام المحاكم،            

  .توفيتقد اس ١٤تطلبات المادة بوضوح أن م
التأهيل، تدفع الدولة   إعادة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن توافر برامج           ٤-٤

 المحلية لأنه لم يسع في أي وقت مـن          الانتصافالطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل        
وخلال الاستئناف، أبلغ محـامي  . في هذا الصددالسجون الأوقات إلى مراجعة قرارات إدارة     

وفيما يتعلـق   . غ المحكمة بوضوح أنه لم يكن بصدد الترافع في هذه الادعاءات          صاحب البلا 
 ٣بالأسس الموضوعية، تحاجج الدولة الطرف بأن نظام السجون لديها يفي بمتطلبات الفقرة             

التأهيل المحددة الهـدف أثنـاء فتـرة    إعادة ، لأنه يقـدم مجموعـة من برامج   ١٠من المادة   
 ٣وتقول الدولة الطرف إن الفقرة      . ح، وخلال الإفراج المشروط   السجن، وقبل إطلاق السرا   

 لا تنص على حق مطلق للأفراد في تلقي علاج نفسي فردي أو في المشاركة في                ١٠من المادة   
المساعدة التي تلقاهــا    عن  مفصلة  بيانات  وتقدم الدولة الطرف    . تأهيل بعينه إعادة  برنامج  

تأهيـل  إعادة  ت سجنه العديدة، بما في ذلك برامج        خلال فترا لإعادة تأهيله   صاحب البلاغ   
 ومع ذلك،   .برنامج فردي للعلاج النفسي   مخصصة لمرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال و       

 ـ استمر صاحب البلاغ في العود إلى ارتكاب نفس الجريمة، حتى أثناء الإفراج              . شروطعنه ب
 إطلاق سراحه يرجـع إلى عـدم   التأخير فيوترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن     

استفادته من برامج إعادة التأهيل خلال فترة حبسه الحالية وتدفع بأن صاحب البلاغ استفاد              
وإضـافة إلى   . من عدد من برامج إعادة التأهيل وكذلك من برنامج فردي للعلاج النفـسي            

نامج سابق ، وهو بر)Te Piriti( فرصة حضور برنامج تي بيريتي ٢٠٠٠أتيحت له عام ذلك، 
ووفقاً للدولة الطـرف،    . رتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال     ومخصص لم لإطلاق السراح   

أخصائيات نفسانيات ولأن البرنامج وجود رفض صاحب البلاغ المشاركة في البرنامج بسبب 
ووفقاً للدولة الطرف، فإن علاج منع العود الـذي يقـدم في سـجن              . لا يعالج ميله المثلي   

الـذي رفـض   ) تي بيريتي(، هو نفسه برنامج ٢٠٠٥لس عام المج والذي أشار إليه   أوكلاند،
وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نُقل إلى سجن أوكلاند          . صاحب البلاغ حضوره  

واعتبر . ٢٠٠٦نوفمبر  /لس في تشرين الثاني   المج وأنه مَثُل من جديد أمام       ٢٠٠٦يوليه  /في تموز 
قدم بعد خطة افراج شاملة تظهر الإشراف عليه وتدعم إطلاق          المجلس أن صاحب البلاغ لم ي     

وبناء على طلب المحـامي، أُجلـت       . ٢٠٠٧مارس  /سراحه وقررت تأجيل المسألة حتى آذار     
  .٢٠٠٧يونيه /لسة حتى حزيرانالج
وفيما يتعلق بنقل الدعاوى من محكمة المقاطعة إلى المحكمة العليـا، تـدفع الدولـة                 ٥-٤

 المحلية ولم يسع أبداً إلى التراجع عـن         الانتصافلاغ لم يستنفد سبل     الطرف بأن صاحب الب   
وتدفع أيضا بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلـة تثبـت   . اعترافه بالجرم أو إلى الطعن في إدانته      
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تلقى، على  سبق أن   ، بل   الاحتياطيه بأنه لم يكن يدرك أنه يواجه عقوبة الحبس          ءإدعا
إذا اسـتمر في    تمال حبسه حبـساً احتياطيـاً       باحعكس ذلك، عدداً من التحذيرات      

وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محامياً كـان يمثّـل           . ارتكاب جرائم ضد الأطفال   
  .فترة الإجراءاتصاحب البلاغ طوال 

وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن استئنافه للحكم، تدفع الدولة الطـرف              ٦-٤
صل إلى حد انتهاك    تالنظر في استئناف صاحب البلاغ لا       ة  إعادها  تبأن طول المدة التي استغرق    

فإن تخفيض مدة العقوبة ما كان سيشكل سـبيل          إلى ذلك،    ت، وإنه حتى لو وصل    ١٤المادة  
وأن إعادة النظر في طعنه التأخير لم يتسبب لصاحب البلاغ في أي ضرر، انتصاف ملائماً لأن 

البت في الطعن الأول الـذي      اتُبع عند   لذي  سبيل انتصاف من الإجراء المعيب ا     كانت بمثابة   
فتـرة  غضون الاستئناف الأول والبت فيه في لنظر في   وتقول الدولة الطرف إنه جرى ا     . قدمه

ولم يطعن صاحب البلاغ في الإجراء الـذي تم         . ١٩٩٦مارس  / آذار ٢١زمنية معقولة، في    
آخرين ونتيجة للتعديلات من جانب مستأنفين طعن في الإجراء   الوبعد  . بموجبه البت في طعنه   

م طلبـاً   وقد. أُتيحت لصاحب البلاغ فرصة للاستئناف ثانية     التشريعية التي أدخلت لاحقاً،     
 كانون ١٥في نوفمبر و/ تشرين الثاني١٠لسة في الجوعقدت . ٢٠٠٣مايو / أيار٢١في لذلك 
ن سببه   شهراً كا  ١٢قد سلّم صاحب البلاغ بأن التأخير الذي دام         و. ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

لبت في  لسبع سنوات وثلاثة أشهر     انقضاء  ولذلك تدفع الدولة الطرف بأن      . عدم تفرغ محام  
  .استئناف صاحب البلاغ لا يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف وحدها

بإحـدى الجـرائم    له صلة   محكمة الاستئناف على ملف محكمة      صول  وفيما يتعلق بح    ٧-٤
، لأن المحكمة   ١٤طرف أنه لا يرقى إلى انتهاك للمادة        السابقة لصاحب البلاغ، تؤكد الدولة ال     

شـخص  أن صاحب الـبلاغ مجـرد       طلبت الملف استجابة لملاحظة أبداها المحامي حيث أكد         
وبعد أن حصلت المحكمة على الملـف المتـصل بإدانـة    . "مخلة بقواعد التعايش"يرتكب أفعالاً  

 بتهمة الاعتداء الجنسي علـى       والحكم عليه بثماني سنوات سجناً     ١٩٧٠صاحب البلاغ عام    
أطفال دون سن السادسة عشرة، منحت صاحب البلاغ والادعاء فرصـة أخـرى لتقـديم               

وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بقرار محكمة الاستئناف رفض اسـتئناف صـاحب           . دفوعهما
من ثم، البلاغ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى مراجعة قرار المحكمة، و       

أو مراجعة  الوقائع  فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بما أن دور اللجنة ليس هو إعادة تقييم                
فيما يتعلق باعتماد المحكمة على تقرير نفسي مضت عليه سـنتان،           أما  . تطبيق التشريعات المحلية  

ذا الجزء  في استئنافه ومن ثم فإن ه     ذلك  لاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن في          
وتوضح الدولة الطـرف أيـضاً أن       .  المحلية الانتصافمن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل        

  .المجال كان متاحاً لصاحب البلاغ ليقدم للمحكمة تقارير عن حالته النفسية أو العقلية
التي حكم بها عليـه     لاحتياطي  وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن عقوبة الحبس ا          ٨-٤

مفرطة وغير متناسبة بشكل واضح، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنـة في قـضية               كانت  
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راميكا ضد نيوزيلندا وتدفع بأن مقدم البلاغ يسعى أساساً إلى مراجعة الأسس الموضـوعية              
ورفضت محكمـة الاسـتئناف     . لقرارات المحاكم المحلية بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبة         

تحديد عند  و. افـة العليا الإذن بالاستئن   ـرطة ورفضت المحكم  حجته بأن العقوبة كانت مف    
مناسبة، أخذت محكمة الاستئناف في الاعتبار جملـة        الاحتياطي  ما إذا كانت عقوبة الحبس      

أمور منها تاريخ صاحب البلاغ الطويل في ارتكاب الجرائم الجنسية، والتحذيرات الـسابقة             
حتياطي في حال العود، وخطورة جريمـة عـام         الثلاث من احتمال تعرضه لعقوبة الحبس الا      

، إن أتيحت له الفرصة   " مبتذلاً"أكثر من كونه شخصاً      التي أثبتت أن صاحب البلاغ       ١٩٧٠
التأهيل، وعدم امتثاله للشروط الخاصة بـالإفراج       إعادة  استجابة صاحب البلاغ لجهود     وقلة  

وتـدفع  . تباع علاج نفسي  با آخر مرة أطلق فيها سراحه والتي كانت تلزمه          عنه بشروط في  
تكون بمثابة هيئة استئناف لإعادة النظر      الدولة الطرف بأن المطلوب من اللجنة أساساً هو أن          

وفيمـا يتعلـق بالأسـس      . من ثم ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول       في العقوبة وأنه ينبغي     
 لصاحب البلاغ هذه العقوبة في الظروف الخاصة فرض  الموضوعية، تحاجج الدولة الطرف بأن      

  .١٠ من المادة ١ أو الفقرة ٧لم يرق إلى انتهاك المادة 
و القانون الـصادر  ـإمكانية تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي، وهوفيما يتعلق بعدم    ٩-٤

الذي بدأ نفاذه بعد سبع سنوات من إدانة صاحب البلاغ والحكم عليـه، تقـول               و ٢٠٠٢في  
 المحلية لأنه لم يثر هذه المـسائل في         الانتصافيستنفد سبل   الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم       

 لا ١٥ من المادة  ١وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن الفقرة          . الاستئناف
تشمل العقوبات التي سنت بعد إدانة شخص ما والحكم عليه، وأنها لا تلزم الدول الأطـراف                

وفي هـذا   . لإعادة محاكمتهم ن حكم عليهم أمام المحاكم      بإعادة تقديم الأشخاص الذين سبق أ     
 سـنوات   ٥ لا ينص على فترة      ٢٠٠٢الصدد، توضح الدولة الطرف أن قانون العقوبات لعام         

لحكم االتي أصدرت   مستثناة من الإفراج المشروط كما يدعي صاحب البلاغ وإنما يلزم المحكمة            
وتقول الدولة الطـرف إن صـاحب       . السجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات      ببفرض عقوبة   

إذ لو حوكم بموجب قانون العقوبات الجديـد        " عقوبة أخف "البلاغ لم يثبت أنه كان سيتلقى       
وتدفع الدولة الطرف   . كمةالمحالتكهن بالحد الأدنى لفترة السجن التي كانت ستقضي بها          يتعذر  

  .٢٦لأغراض المادة " وضعاً آخر "لا يشكلأيضاً بأن تاريخ إصدار الحكم 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
يطعن صاحب البلاغ في دفوعات الدولة الطرف بأن أجزاء من بلاغه غير مقبولـة                ١-٥

ويدعي عدم توافر سبل انتصاف فعالة في نيوزيلندا مـن  .  المحليةالانتصافلعدم استنفاد سبل    
هد لم يدمج في التشريعات المحليـة ولأن        انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد، لأن الع       

 من شرعة الحقوق النيوزيلندية تمنع المحاكم من إجراء أي تحقيق في مسألة ما إذا كان                ٤المادة  
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صادر ويشير صاحب البلاغ إلى قرار      . )٩(أي تشريع ينتهك الحقوق الواردة في شرعة الحقوق       
على أساس أنه انتهك المواد     حتياطي  الايرفض طعناً في نظام الحبس       )١٠(محكمة الاستئناف عن  
بدعوى أن  من العهد، ١٥ و١٤ و١٠ و٩ و٧ من شرعة الحقوق والمواد   ٢٥ و ٢٣ و ٢٢ و ٩

استصواب أو عدم استصواب نظام     حالت دون تحققها من مدى       من شرعة الحقوق     ٤المادة  
 مؤداها  مصرحة بأن الفكرة التي   ورفضت المحكمة العليا الإذن بالاستئناف      . لاحتياطيالحبس ا 

أن عقوبة الحبس الاحتياطي غير قانونية في حد ذاتها، فكرة لا يمكن الدفاع عنـها في وجـه        
  . من قانون شرعة الحقوق النيوزيلندية٤المادة 

إلى ، ١٠ من المـادة   ٣ فيما يتعلق بالفقرة     يشير صاحب البلاغ،  وعلاوة على ذلك،      ٢-٥
  المحلية غير متاحة   الانتصافسبل   لها، وأن    أن ليس في شرعة الحقوق النيوزيلندية حكم مماثل       

إلى ويذكر صاحب البلاغ أنه طلب دون جدوى، منذ تقديم رسـالته الأولى،             . نتيجة لذلك 
وتعـين  . السجون بمساعدته في إعداد خطة للإفراج عنه يمكن أن تتيح إطلاق سراحه           إدارة  

لإدارة رفضت تعيين   خدمات أخصائي نفسي من القطاع الخاص لأن ا       عليه أيضاً البحث عن     
وبما أنه لم يتمكن من إعداد خطة ملائمة للإفراج عنه، فقد رفض المجلس المعني              . أخصائي له 

  .بالنظر في طلبات الإفراج بشروط إطلاق سراحه
المتعلق باستقلال المجلس المعني بـالنظر في      ويسحب صاحب البلاغ الجزء من رسالته         ٣-٥

  .بشكل كامل أمام المحاكم المحليةبعد في هذه المسألة طلبات الإفراج بشروط لأنه لم يبت 
 ٧المواد مع بحكم طبيعته الاحتياطي لا يتمشى وفيما يتعلق بادعائه أن نظام الحبس      ٤- ٥
أن هذا هو نفس الادعاء الـذي       ب من العهد، يعترف صاحب البلاغ       ١٥ و ١٤ و ١٠ و ٩و

ترفـق  ل على الآراء الفردية التي      لكنه يذكر أنه يعوّ   و،  راميكا ضد نيوزيلندا  أثير في قضية    
ويقول صاحب البلاغ إنه أثار . إعادة النظر في قرارها   ويطلب إلى اللجنة    اللجنة  بملاحظات  

سبيل انتصاف مسألة العقوبة المفرطة في مرحلة الاستئناف وإنه لم يكن هناك على أي حال          
ولـذلك  . شرعة الحقوق من   ٤لطعن في النظام أمام المحاكم بسبب المادة        لعدم جواز ا  فعال  

__________  
 :شرعة الحقوق النيوزيلندية التي تنص على ما يلي من ٤انظر المادة    )٩(

سواء اعتمد أو وضع قبل أو بعد بـدء نفـاذ شـرعة             (ليس لأي محكمة، فيما يتصل بأي تشريع        "
  --، )الحقوق هذه

ضمناً، أو باطلاً أو خالياً من أي أسـاس أو          أن تعتبر أي حكم من التشريع ملغياً أو باطلاً           )أ(
  عديم الفعالية بأي حال من الأحوال، أو

 لسبب واحد هـو أن الحكـم،        -أن ترفض تطبيق أي حكم من أحكام التشريع           )ب(
 .يتسق مع أي حكم من شرعة الحقوق لا

)١٠(   Exley, CA2279/06 [2007] NZCA 393. 
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، بأن هذا الجزء مـن الـبلاغ   )١١(سوابق اللجنة القضائيةيدفع صاحب البلاغ، استناداً إلى   
  . المحليةالانتصافمقبول لعدم استنفاد سبل 

وفيما يتعلق بادعائه بأن الجرم الذي أدين به يتسم بالتمييز ضد المثليين وأن عقوبتـه                 ٥-٥
في مرحلة الاسـتئناف    ب البلاغ أنه ما كان بمقدوره       كانت أشدّ بسبب مثليته، يذكر صاح     

 لأنه لم يطلع عليهـا إلا في        ١٩٧٠إثارة مسألة الشروح التي أُدرجت في الحكم الصادر عام          
.  بعد أن حصل على نسخة من الملف الذي أتاحته محكمـة الاسـتئناف             الاستئنافجلسة  

 أن العقوبة التي تحُكم بها عليه       ثبتادعاء الدولة الطرف بأنه لم ي     عترض صاحب البلاغ على     وي
لأنه كان مثلياً ويشير إلى تقارير الخبراء الـتي اسـتنتجت أن أحكـام الحـبس      كانت أشد   

الاحتياطي تفرض بمقدار أربعة أضعاف في حالة الجرائم التي يرتكبها المثليون عنها في حالـة               
  .الجرائم التي يرتكبها غير المثليين

ءه بأن نقل قضيته من محكمة المقاطعة إلى المحكمة العليـا      ويكرر صاحب البلاغ ادعا     ٦-٥
 من العهد ويذكر أنه كان من واجب المحكمة أن تبلغه بتزايد         ١٤انتهك حقوقه بموجب المادة     

  .أن تسدي له المشورة بشأن إمكانية إعادة النظر في إقراره بالذنبالخطر عليه و
ويوضح أنـه لم    . لاستئناففي ا له  ويكرر صاحب البلاغ أنه ضحية تأخير لا مبرر           ٧-٥
 خاص لتقديم التماس إلى مجلس الملكة الخاص لأنه لم تكن هناك أي             طلب الحصول على إذن   ي

  .مساعدة قانونية متاحة له ولأن الإذن الخاص لا يمنح إلا في ظروف استثنائية
اءه وفيما يتعلق بالدعوى المعروضة على محكمة الاستئناف، يكرر صاحب البلاغ ادع       ٨-٥

 وأن قيامها به مع ذلك كان       ١٩٧٠ملف عام   لاطلاع على   بأن المحكمة لم تكن لها صلاحية ا      
يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان يمكـن أن           وفيما  . مضراً بحقه في محاكمة عادلة    

إلى محكمة الاستئناف، يدفع صاحب البلاغ بأنه كـان         يقدم بنفسه تقريراً عن حالته النفسية       
 سنوات وأنه ما كان ١٠مر عليه  على المحكمة أن ترفض اتخاذ إجراءات بناء على تقرير          يتعين

وفضلاً عن ذلك، يـشير صـاحب       . بناء على التقرير  الاحتياطي  ينبغي الحكم عليه بالحبس     
كـان  ، وأنـه  لاحتياطيتقريرين للحكم بالحبس اتقديم  ٢٠٠٢منذ عام   تعين  البلاغ إلى أنه    

ويدعي صـاحب   . ٢٠٠٢عقدت بعد عام    عايير لأن جلسة الاستئناف     هذه الم طبيق  ينبغي ت 
  . لعدم وجود ذلك التقرير الثانيالاحتياطي تعفسي،البلاغ أن الحكم عليه بالحبس 

__________  
، الفقرة  ١٩٨٩أبريل  / نيسان ٦الآراء المعتمدة في     ،يكابرات ومورغان ضد جاما    ،٢٢٥/١٩٨٧البلاغ رقم      )١١(

 تـشرين   ٢٦، الآراء المعتمـدة في      لانز مان وآخرون ضد فنلنـدا     و،  ٥١١/١٩٩٢والبلاغ رقم   ؛  ٥-١٢
دة ـ، الآراء المعتم  فوريسون ضد فرنسا  و،  ٥٥٠/١٩٩٣والبلاغ رقم   ؛  ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٤أكتوبر  /الأول

 .١-٦لفقرة ، ا١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٨في 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
نية بحقوق الإنسان، وفقاً    رد في بلاغ، يجب على اللجنة المع      يقبل النظر في أي ادعاء        ١-٦

بموجـب  أم لا ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً     في   من نظامها الداخلي، أن تبتّ       ٨٧للمادة  
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم غير مقبول

 مـن   ١٤من المادة   ) أ(٣ و ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٢-٦
من محكمة المقاطعة إلى المحكمة العليا، تشير اللجنـة إلى أن             القضية لة، ذات الصلة بإحا   العهد

حكم إدانته الصادر   صاحب البلاغ لم يسع إلى التراجع عن اعترافه بالجرم، كما لم يطعن في              
 الانتـصاف لذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل              . ضده

  . من البروتوكول الاختياري٥ة من الماد) ب(٢المحلية، بموجب الفقرة 
 ٢٦وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرّض للتمييز بسبب مثليته، وفقاً للمادة               ٣-٦

من العهد، تلاحظ اللجنة أنه أدين لارتكابه جريمة الإخلال بالآداب في حق قاصر وأنـه لم                
ولذلك ترى  .  الجنسية ميولهيقدم لأغراض المقبولية أدلة تثبت أنه كان ضحية للتمييز بسبب           

  . من البروتوكول الاختياري٢اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
التي تفيد بأن جلسة الاستئناف شكلت وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ    ٤-٦

عـام    العليا كانت قد قدمت ملف الإدانة في      ، لأن المحكمة    ١٤بموجب المادة   انتهاكاً لحقوقه   
وتلاحظ اللجنة أن محامياً كان يمثل      . عن حالته النفسية   ولم تأمر بتقديم تقرير حديث       ١٩٧٠

صاحب البلاغ طوال الإجراءات، وأن الملف المتعلق بالإدانات السابقة الصادرة في حقه قُدّم             
بنفـسه  رداً على الحجة التي قدمها محاميه ذاته، وأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقـدم                

.  وأنه لم يعترض خلال الدعوى على الاعتماد على التقرير المذكور          اً عن حالته النفسية   تقرير
ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ادعاءاته، وبالتالي فإن هـذا             

  . من البروتوكول الاختياري٢الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 من العهد، ترى اللجنة أنه لم       ٢٦ء صاحب البلاغ بموجب المادة      وفيما يتعلق بادعا    ٥-٦

. التأهيللسجون مارست التمييز ضده فيما يتعلق بتوفير العلاج الخاص بإعادة يثبت أن إدارة ا 
 مـن   ٢ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول بموجـب المـادة                 

  .البروتوكول الاختياري
 علماً بأن صاحب البلاغ قد سحب ادعاءاته بشأن مسألة اسـتقلالية            وتحيط اللجنة   ٦-٦
  .شروطبالإفراج المعني بالنظر في طلبات لس المج
 بـسبب   ٢٦ و ١٥وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادتين            ٧-٦

اطي للحبس الاحتي ويحاجج بأن الفترة الدنيا     .  عليه ٢٠٠٢عدم تطبيق قانون العقوبات لعام      
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تـصل إلى   هي خمس سنوات، بينما كانـت       التي لا يجوز له فيها طلب الإفراج عنه بشروط          
سوابقها القضائية بشأن تعـديل  وتشير اللجنة إلى . )١٢(ندما صدر عليه الحكمعشر سنوات ع  

ليس من وظيفة اللجنة إجراء تقيـيم       "بأنه  نظامي إصدار الأحكام والإفراج بشروط للإفادة       
، وأنه لا يمكـن تخمـين       " يمكن أن يحدث، لو أن القانون الجديد طبق عليه         افتراضي لما كان  

كمـا  . )١٣(العقوبة التي كان سيفرضها القاضي الذي يصدر الحكم بموجب التشريع الجديد          
صاحب البلاغ نفـسه  سلوك أن مدة الحبس تتوقف على    سوابق اللجنة القضائية إلى     أشارت  

  .)١٤(في المستقبل
 من العهـد    ١٥ من المادة    ١ أنه حتى مع الافتراض جدلاً أن الفقرة         وتشير اللجنة إلى    ٨-٦

اللاحقة للإدانة والحكم وأن التعديلات التي أُدخلت على نظـام الإفـراج            فترة  التسري على   
فإن صـاحب   المشروط في حالة الحبس الاحتياطي تشكل عقوبة بالمعنى الوارد في هذا الحكم،             

. نظام الجديد كان سيؤدي إلى قضائه فترة أقصر في الـسجن          البلاغ لم يبين أن الحكم في ظل ال       
إنمـا يعـني   بأن صاحب البلاغ كان سيفرج عنه في وقت أبكر في ظل النظام الجديد            الادعاء  و

التكهن بعدد من الأفعال الافتراضية التي كان يمكن للقاضي، متصرفاً بموجب نظام العقوبـات              
سـوابقها  لذا تخلص اللجنـة، تمـشياً مـع         . سهصاحب البلاغ نف  الجديد، القيام بها وكذلك     

 ١٥ من المادة    ١، إلى أن صاحب البلاغ لم يبين أنه ضحية للانتهاك المدعى للفقرة             )١٥(القضائية
  . من البروتوكول الاختياري١، وأن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢٦والمادة 

 الدولة الطرف وصـاحب الـبلاغ       وأحاطت اللجنة علماً بالدفوعات المقدمة من       ٩- ٦
قبول ما تبقى   وترى أن ليس هناك ما يحول دون        .  المحلية الانتصافبشأن مدى توافر سبل     

من المسائل التي أثارها صاحب البلاغ في بلاغه، وسوف تـشرع في دراسـة الأسـس                
  .الموضوعية لهذه المسائل

 ٩ مـن المـادة      ١ الفقـرة    وتخلص اللجنة إلى أن الادعاءات التي تستند إلى انتهاك          ١٠-٦
 مـن   ٣؛ والفقرة   )الاعتقالإعادة النظر في     (٩ من المادة    ٤رة  ـ؛ والفق )الاعتقال التعسفي (

؛ )بشأن مسألة التـأخير    (١٤ من المادة    ٥والفقرة  ) ج(٣؛ والفقرة   )التأهيلإعادة   (١٠المادة  
من العهد قد   ) لعقوبةزعم إفراط طابع ا   بشأن   (١٤ والمادة   ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٧والمادة  
  .أدلة كافية وينبغي النظر في أسسها الموضوعيةدعمت ب

__________  
 .١٩٨٥من قانون العقوبات لعام ) ألغيت( ٨٠المادة  )١٢(
، ١٩٨٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٤، الآراء المعتمـدة في      ماكيزاك ضد كندا  ،  ٥٥/١٩٧٩البلاغ رقـم    )١٣(

 .١٢ و١١الفقرتان 
 .٣-١٠، الفقرة ١٩٨٢أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في فان دوزن ضد كندا، ٥٠/١٩٧٩البلاغ رقم  )١٤(
 ). أعلاه٦الحاشية (،  فان در بلات ضد نيوزيلندارونالد )١٥(
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي   ١- ٧

 مـن   ٥ مـن المـادة      ١أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليـه في الفقـرة            
  .الاختياري  البروتوكول

الذي لم يكن له مبرر خلال النظر في        لتأخير  اأنه ضحية   بوقد ادعى صاحب البلاغ       ٢-٧
، ١٩٩٦لمرة الأولى عام    لوتشير اللجنة إلى أنه جرى النظر في طعن صاحب البلاغ           . استئنافه
قد أثبـت أن     ٢٠٠٢مجلس الملكة الخاص ومحكمة الاستئناف عام       الحكم الصادر عن    ولكن  

وأُتيحت لصاحب البلاغ فرصة في وقت لاحق       . المتبع في هذا الاستئناف كان معيباً     الإجراء  
ورفضت محكمـة  . ٢٠٠٣مايو / أيار٢١في لطلب إعادة النظر في استئنافه، وعقدت الجلسة       

وفي ظل الملابسات الخاصة لهـذه      . ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ في   استئنافهالاستئناف  
خير في البت في الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ لا يـشكل  القضية، ترى اللجنة أن التأ 

  .١٤ من المادة ٥و) ج(٣انتهاكاً للفقرتين 
الحبس الاحتياطي كـان يـشكل     وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الحكم عليه ب          ٣-٧

تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لـه        بكل وضوح حكماً لا يتناسب والجريمة التي ارتكبها،         
قد وجهت له تحـذيرات   وجرائم الإخلال بالآداب، وفي مجال الاعتداءات الجنسية خ طويل   تاري

، وأنه ارتكب الجريمة التي أدين فيها       عدة مرات بأنه سيتعرض للحبس الاحتياطي في حالة العود        
بالحبس الاحتياطي في غضون ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه من السجن بعد أن أدين بجريمـة                

اللجنة أن الحكم بالحبس الاحتياطي، في ظـل ملابسات هذه القضية، لم يكـن             وترى  . مماثلة
  . من العهد١٤، أو المادة ١٠ من المادة ١، والفقرة ٧مفرطاً إلى درجة ترقى إلى انتهاك المادة 

د ذاتها انتهاكا للعهد،    لا تشكل في ح   الاحتياطي  وتشير اللجنة إلى أن عقوبة الحبس         ٤-٧
وفيما . )١٦(من قبل سلطة قضائية   باب قاهـرة تدعو إلى إعادة النظر فيها        ت مبررة بأس  إذا كان 

التي ، تلاحظ اللجنة أن العقوبة القصوى       ٩ من المادة    ٤بموجب الفقرة   المقدم  يتعلق بالادعاء   
صاحب البلاغ كانت سبع سنوات سجناً في الوقت الذي أدين          حددت للجريمة التي ارتكبها     

حب البلاغ قد قضى ثلاث سنوات حبساً لأسباب وقائية، وقت وبناء عليه، كان صا. )١٧(فيه
وتـشير  . ٢٠٠٥ عام   ولى للمجلس المعني بالنظر في طلبات الإفراج بشروط       لأانعقاد الجلسة ا  

وترى أن عدم قدرة صاحب البلاغ على الطعن في          )١٨(راميكااللجنة إلى استنتاجها في قضية      
وقائية خلال ذلك الوقت كان انتـهاكاً       وجود مبررات موضوعية لاستمرار حبسه لأسباب       

 من العهد في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل في قانونيـة            ٩ من المادة    ٤لحقه بموجب الفقرة    
  .فترة احتجازه

__________  
 .٧-٣، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية (، راميكا وآخرون ضد نيوزيلنداانظر آراء اللجنة في  )١٦(
 .٢٠٠٢من قانون الجرائم الجنائية لعام ) ألغيت( ألف ١٤٠المادة  )١٧(
 .٧-٢رة ، الفق) أعلاه٧الحاشية (، راميكا وآخرون ضد نيوزيلنداانظر آراء اللجنة في  )١٨(
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الحـبس  وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يزال رهن الاحتجاز بعد انتهاء فترة               ٥-٧
ه تتضمن  ـخطة كافية للإفراج عن   الاحتياطي الدنيا المحددة بعشر سنوات بسبب عدم وجود         

وتشير إلى أن صاحب البلاغ نفسه هو       . في المجتمع ما يلزم من إشراف ودعم لإعادة اندماجه        
التأهيـل  إعادة  المسؤول عن تقديم مثل هذه الخطة وأنه اختار عدم المشاركة في بعض برامج              

لتسليم بأن من واجب    ومع ا . التي كان من شأنها أن تشكل خطوة أولية هامة في هذه العملية           
 تقديم المساعدة اللازمة التي من شأنها أن تسمح         لاحتياطيالدولة الطرف في حالات الحبس ا     

بإطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت ممكن دون أن يشكل ذلك خطراً على المجتمع، يبدو               
 الإفراج  في هذه الحالة أن صاحب البلاغ ساهم بنفسه في تأخير وضع الخطة مما أخّر النظر في               

 ٩ مـن المـادة      ١ولذلك تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت انتهاك الفقرة            . عنه
  . من العهد١٠ من المادة ٣والفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨
ة والـسياسية، تـرى أن      البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني       

  . من العهد٩ من المادة ٤الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الفقرة 
بـأن  فإن الدولة الطرف ملزمة      من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣وفقاً لأحكام الفقرة    و  -٩

والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات      . لاًتوفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعا     
  .لمستقبلمماثلة في ا

لـدى انـضمامها إلى     وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت،             -١٠
انتهاك للعهد أم   قد حدث   ما إذا كان     البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في      

لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا  أن تكفل  من العهد، ب٢تعهدت، بموجب المادة  وأنها  لا  
الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً         ضعين لولايتها   والخا

، في   معلومـات  ن الدولة الطرف  مللإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى           
  .، بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ يوما١٨٠ًغضون 

. لإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         اعتُمِدت بالإسبانية وا  [
  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  تذييل

  )رأي مخالف (ثيلينعضو اللجنة السيد كريستر فردي لرأي     
 مـن   ٤ب البلاغ بموجب الفقرة     ـق صاح لحانتهاك  خلصت الأغلبية إلى حدوث       -١
  .مع كل احترامي فإنني لا أوافق على ذلكو.  من العهد٩ادة الم
ؤكـد  ت،  )أ(راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا   قضية   مع ما توصلت إليه اللجنة في        شياًاتمو  -٢
 رقىلدولة الطرف لا ت   لالجنائي  انون  نظام الق  فيالاحتياطي  أن عقوبة الحبس    عن حق،    ،غلبيةالأ
في الحكم الـصادر    ونية  أُعيد النظر في قان   وة على ذلك،    وعلا. لعهداانتهاك   إلى   حد ذاتها في  

  .البلاغ عند الاستئنافصاحب حق 
من ،  ، بعد أن حكمت عليه محكمة بطريقة شرعية       يتمكنلم  البلاغ  وكون صاحب     -٣

لعدد من السنوات لا يشكل، في رأيي،        ستمربسه الم مراجعة قضائية إضافية لح   الحصول على   
  .٩دة  من الما٤انتهاكا للفقرة 

في م  لأحكاالحق في المراجعة القضائية ل    ى  عطيلا ينبغي أن يفسر هذا الحكم على أنه         و  -٤
في في قـضية    ن  يلسيد إيفان شيرير وآخر   لانظر الرأي المخالف    ( محدود من المناسبات     لاعدد  

عقوبة بين  أي تمييز في هذا الصدد      ينبغي أن يكون هناك     لا  و). ن ضد نيوزيلندا  يراميكا وآخر 
بين الحالة الـتي    ، و اًلاحقمسائل الإفراج المشروط    تنشأ  يمكن أن   حيث  ،  سجن محددة المدة  بال

محددة قبـل أن    يا  دنفترة  مع  الاحتياطي  كما في هذه القضية، هو الحبس       ،  الحكمفيها   يكون
  .ن إعادة النظر في الحكمامككون بالإي
 مـن   ٤لفقرة  ااك  انتهحدوث  عدم  أن تخلص إلى    للجنة  كان ينبغي   لهذه الأسباب   و  -٥

 . أيضاً من العهد٩المادة 

  يلينثالسيد كريستر   )التوقيع(  
. هـو الـنص الأصـلي     نكليزي  حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       [

  .]تقريرهذا ال كجزء من  والعربيةوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية
  

  ـــــــ
  .٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦المعتمدة في ، الآراء ١٠٩٠/٢٠٠٢البلاغ رقم   )أ(
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  كازانوفا ضد فرنسا، ١٥١٤/٢٠٠٦ البلاغ رقم -كاف   -كاف   
  *)، الدورة الرابعة والتسعون٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثله محام(روبير كازانوفا  :المقدم من

 صاحب البلاغ :ة أنه ضحيّىعدّالشخص الم

  فرنسا :طرفالدولة ال
 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٨ : البلاغ تقديمتاريخ

  ٢٠٠٧يوليه / تموز٣ :قبول البلاغتاريخ 
الالتزام بسداد قيمة الغرامة علـى سـبيل الإيـداع           :الموضوع

  للاعتراض على غرامات بسبب تجاوز حدود السرعة
لية، وعدم إثبات    المح الانتصافاستنفاد سبل   عدم   :المسائل الإجرائية

  المُدَّعاةالانتهاكات 
 وافتراض  ؛ القضائي الانتصافو؛   الفعال الانتصاف  :المسائل الموضوعية

العادلة من قبل محكمة مختـصة        والمحاكمة ؛البراءة
  ومستقلة ونزيهة

 ١؛ والفقرتان   ٢من المادة   ) ب(٣و) أ(٣فقرتان  ال :مواد العهد
 ١٤ من المادة ٢و

  ٢؛ والمادة ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  :تياريمواد البروتوكول الاخ
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
 المدنية والسياسية، بالحقوق

 ،٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٢٨ في وقد اجتمعت 

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 أهانهانزو، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونـسون،         -ناتوارلال باغواتي، والسيد موريس غليليه      
راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد         

والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس              
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والـسيدة              -بيريز سانشيز   
  .روث ودجوود

 من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة كريستين شانيه، عـضو اللجنـة، في               ٩٠ملاً بالمادة   ع      
  .اعتماد الآراء
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د روبير  السي إليها   قدمه، الذي   ١٥١٤/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  
 بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق        )لا يمثله محام   الذي(كازانوفا  

 المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها      
 والدولة الطرف،

 :تعتمد ما يلي 

   البروتوكول الاختياري من٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
 فرنسي يدعي أنه وقع ضحية      ، وهو مواطن  السيد روبير كازانوفا  صاحب البلاغ هو      ١-١

. اص بالحقوق المدنية والسياسية   ـد الدولي الخ  ـ من العه  ١٤ و ٢انتهاكات فرنسا للمادتين    
 ـ          . ولا يمثله محامٍ   سبة إلى  وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفـاذ بالن

  .، على التوالي١٩٨٤فبراير / شباط١٧ وفي ١٩٨٠فبراير / شباط٤الدولة الطرف في 
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة التابع للجنة         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٤وفي    ٢-١

  .المعنية بحقوق الإنسان دراسة مسألة المقبولية دراسة مستقلة عن مسألة الأسس الموضوعية

  الوقائع    
، تلقى صاحب البلاغ إشـعارات  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٥ إلى ٥في الفترة الممتدة من       ١-٢

 ٥ويعود تاريخ الإشعار الأول إلى      . بمخالفة قانون المرور من المركز الآلي للمخالفات المرورية       
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٠ ويبلغه بأن سيارته خضعت لمراقبة رادارية آلية في    ٢٠٠٦يوليه  /تموز

التاسعة وأربعين دقيقة ليلاً وكشفت المراقبة عن حدوث مخالفة بتجـاوز حـدود              في الساعة 
. الساعة/ كلم ١١٠ بفيها السرعة    كلم في الساعة في منطقة محددة        ١٣٠السرعة التي بلغت    

 ويبلغه بأن سيارته خضعت لمراقبة رادارية آلية  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٨أما الإشعار الثاني فمؤرخ     
وكشفت المراقبـة   . التاسعة وتسع وثلاثين دقيقة ليلاً     في الساعة    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٠في  

 كلم في الساعة في منطقة محـددة       ١١٩  التي بلغت  بتجاوز حدود السرعة  عن حدوث مخالفة    
 ويبلغه  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٥أما الإشعار الأخير فمؤرخ     . الساعة/ كلم ١١٠ بفيها السرعة   

 الساعة التاسـعة وأربـع       في ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١ية في   بأن سيارته خضعت لمراقبة رادارية آل     
 ٩٢  التي بلغت  بتجاوز حدود السرعة  وكشفت المراقبة عن حدوث مخالفة      . وأربعين دقيقة نهاراً  

  .الساعة/ كلم٩٠ بها السرعة في الساعة في منطقة محددة فيكلم 
 غرامة جزافيـة    وجاء في إشعارات المخالفة الثلاثة أن صاحب البلاغ مخيّر بين دفع            ٢-٢

وفي ( يورو بالنسبة إلى المخالفة الثالثة       ١٣٥ يورو بالنسبة إلى المخالفتين الأوليين و      ٦٨قدرها  
اعتراضه على المخالفات   وبين  ) ة القيادة  من رخص  ١٢ط من أصل    ا نق ٤هذه الحالة تُسحب    

سداد  مرهونة ب  مقبولية هذه الشكوى  ، علماً بأن    معلَّلة إلى وكيل النيابة العامة    بتقديمه شكوى   
  .لشكوىرُفض النظر في اعلى سبيل الإيداع وإلا قيمة الغرامات المطلوبة 
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، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٠ و ١٣ و ٧النيابة العامة في    وكيل  وأخبر صاحب البلاغ      ٣-٢
التي سُجلت فيها المخالفات،    لم يكن يقود السيارة في الأيام والساعات        ، بأنه   برسائل مسجلة 

بانتهاك القواعد الـصارمة  وفيما يتعلق بالجوهر، تذرع  . ن كان يقودها  وأنه ليس على علم بم    
التي سجلها هـذان    وهو ما يترتب عليه بطلان المخالفات       الخاصة بوضع لافتات الرادارين،     

وعلاوة على ذلك، ادعى صاحب البلاغ في الرسائل الثلاث أن الرادار المعني وُضع             . الجهازان
وفيما . يفضي إلى بطلان المحضرفي أعقاب إجراءات معيبة، مما صدر عن المحافظة بموجب قرار   

صاحب البلاغ المثـول أمـام      الشكاوى، يطلب   النيابة العامة أنها غير ملزمة بقبول       لو رأت   
يوليه / تموز ٤وفي  . من أجل إصدار حكم في الأسس الموضوعية      تمع المحلي المختص    قاضي المج 

النيابة صاحب الشكوى برفض طلباته بالإعفاء     ، أبلغ وكيل    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠ و ١٣و
 من قـانون    )٢(١-٥٣٠ و )١(١٠-٥٢٩بحجة أنه لم يودع المبالغ المنصوص عليها في المادتين          

__________  
عندما يوجَّه إشعار الغرامة الجزافية بشأن      : " من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي       ١٠-٥٢٩تنص المادة    )١(

رور إلى حامل رخصة القيادة أو إلى الأشـخاص          من قانون الم   L.121-3المخالفات المنصوص عليها في المادة      
 من هذا القانون، لا يُقبل طلب الإعفاء المنصوص         L.121-2المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة         

 إلا إذا أرسلت بالبريد المسجل مع إشعار        ٥٣٠ أو المطالبة المنصوص عليها في المادة        ٢-٥٢٩عليه في المادة    
 :نت مرفقةبالوصول وكا

  :بأحد المستندات التاليةإما   -١
إيصال إيداع شكوى تتعلق بسرقة سيارة أو إتلافها أو بمخالفة انتشال لوحـة سـيارة          )أ(  

 من قانون المرور أو نسخة من إعلان إتلاف السيارة طبقـاً لأحكـام              L.317-4-1المنصوص عليها في المادة     
  قانون المرور؛

لتماس أو المطالبة تورد هوية الشخص المدعى أنـه كـان           رسالة موقعة من صاحب الا      )ب(  
  يقود السيارة وقت إثبات المخالفة وعنوانه وكذا مواصفات رخصة القيادة؛

ة في الحالة المنصوص عليهـا في       ـة الغرامة الجزافي  ـاوي قيم ـوإما بمستند يثبت إيداع مبلغ يس       -٢
؛ ٥٣٠لحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة           أو قيمة الغرامة الجزافية المزيدة في ا       ٢-٥٢٩المادة  

هذا الإيداع لا يماثل دفع الغرامة الجزافية ولا يفضي إلى سحب النقاط من رخصة القيادة المنصوص عليه في                  
  . من قانون المرورL. 223-1الفقرة الرابعة من المادة 

لتماس أو المطالبة المنصوص عليهـا في       ويتثبت وكيل النيابة العامة من استيفاء شروط مقبولية الا        "
  ".هذه المادة

دم طبقاً للفقرة الأولى مـن المـادة        ـمع مراعاة الطلب المق   : " من قانون الإجراءات الجنائية    ١-٥٣٠المادة   )٢(
 أو المطالبة المقدمة تطبيقاً للفقرة الثانية       ٥-٥٢٩ أو الاعتراض المقدم تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة          ٢-٥٢٩
 أو  ٢-٥٢٨ إلى   ٥٢٤، يحق للنيابة العامة إما التخلي عن الملاحقة أو العمل بمقتضى المـواد              ٥٣٠لمادة  من ا 

 . وما تليها، وإما إخطار الشخص المعني بعدم مقبولية المطالبة غير المعلَّلة أو غير المرفقة بالإشعار٥٣١المواد 
الغرامة أو التعـويض الجـزافي في الحـالات    وفي حالة الإدانة، لا يجوز أن تكون الغرامة أقل من مبلغ            "  

 ودون قيمة الغرامة الجزافية     ٥-٥٢٩ والفقرة الأولى من المادة      ٢-٥٢٩المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة        
  .٥-٥٢٩ والفقرة الثانية من المادة ٢-٥٢٩المزيدة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

، يتم في حالة إلغاء الإجراءات أو الإعفاء مـن   ١٠-٥٢٩ المنصوص عليها في المادة      وفي الحالات "  
التهمة، وفي حالة إيداع المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة، إعادة مبلغ الإيداع إلى الشخص الذي وُجه إليه                  

لإدانة، لا يجوز أن يكـون      وفي حالة ا  . الإشعار بدفع الغرامة الجزافية أو الذي شملته الملاحقة، بناء على طلبه          
 ". في المائة١٠مقدار الغرامة أقل من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضافًا إليه نسبة 
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وأبلغته النيابة العامة بأنه يحق له تقديم طلب جديد بشرط إيداع المبلغ في             . الإجراءات الجنائية 
  .غ يرفضه صاحب البلاما يوماً، وهو ٤٥مدة أقصاها 

  الشكوى    
وكيل النيابة العامة رفض المطالبات الثلاث دون النظـر في          يرى صاحب البلاغ أن       ١-٣

. أسسها الموضوعية البتة بحجة أن مقدم الطلب لم يودع المبلغ المطلوب قبل تقـديم طلباتـه               
 من  ٢ و ١ والفقرتين   ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣لفقرتين  ويشكل هذا الرفض انتهاكاً لأحكام ا     

  . من العهد١٤دة الما
 من العهد، يرى صاحب البلاغ أنـه        ٢المادة  فيما يتعلق بمسألة المقبولية وبموجب      و  ٢-٣

الأسس الموضوعية  ليس لديه أي سبيل انتصاف فعال لحمل السلطات الفرنسية على النظر في             
 ١-٥٣٠ و ١٠-٥٢٩المـادتين   العامة الطلب بموجب    وكيلُ النيابة   رفض  و. لمطالباته الثلاث 

وتنطبق هذه القاعـدة  . قاعدة قانونية داخلية ملزمة قانون الإجراءات الجنائية اللتين تمثلان   من
ويفيد صاحب الـبلاغ    . على وكيل النيابة العامة ولكنها تتعارض بوضوح مع أحكام العهد         

في رفض تطبيق قانون يتعارض     يترددان بشدة   القضاء العادي والقضاء الإداري في فرنسا       بأن  
، تـاركَين   التحقق من دستورية القوانين كما يلزم     إجراء  بل إنهما يرفضان    .  دولية مع معاهدة 

لما كان وكيل النيابة    و. هذا الدور للمجلس الدستوري الذي لا يجوز لفرد أن يرفع إليه قضية           
تعد  المحلية ولم    الانتصافتنفد صاحب البلاغ سبل     العامة قد رفض مطالباته الثلاث، فقد اس      

ولمـا  . س الموضوعية لمطالباته  لحمل الدولة الطرف على النظر في الأس       قضائية   أي وسيلة لديه  
المبلغ على سبيل الإيداع، فقـد انتـهت القـضية تمامـاً        وضع  كان صاحب البلاغ يرفض     

لصاحب يجوز ولا . قيادةط من رخصة الانهائية وسحبت النقوأصبحت الغرافة المفروضة عليه    
القضاء العادي من اختصاص وكيل النيابـة       ، لأن الإحالة إلى     المحاكمالبلاغ رفع القضية أمام     

  .باعتبار أن لديه سلطات مطلقة لرفع الدعاوى العموميةوحده العامة 
 من العهد، يرى صاحب البلاغ أنها انتُهكـت         ٢من المادة   ) أ(٣الفقرة  فيما يتعلق   و  ٣-٣

ث مخالفات جنائية مُوجبـة  ملاحَق بسبب ثلاوبما أنه   . حقيقيةتتح له وسيلة انتصاف     لأنه لم   
ضابط شرطة يمثـل    ، فقد رفض    )قيادةط من رخصة ال   اسحب نق (للغرامة ولعقوبات إدارية    

للنظـر في   ولا يمكن اعتبار الإمكانية التي عرضت عليه،         . مطالباته بشكل نهائي   النيابة العامة 
مـن سـبل    شكاواه مرة أخرى بشرط سداد قيمة الغرامات على سبيل الإيداع بمثابة سبيل             

ووكيل النيابة العامة ليس قاضياً نزيهاً ومستقلاً بحكم القانون، وإنما هو           .  الحقيقية الانتصاف
وهو لم يبحث الأسس الموضوعية للمطالبـات       . العقوباتممثل للنيابة العامة ومكلف بفرض      

لكنه و على ذلك   ٢في حقوق الشخص الذي قدم الطعن، كما تنص المادة          في الواقع   ولم يبت   
  .بلغالمكتفى برفض الدفوع بصورة موجزة ودليله الوحيد عدم إيداع ا
، يقول صاحب البلاغ إن قضيته لم تكن محل نظـر           ١٤انتهاك المادة   فيما يتعلق ب  و  ٤-٣

منصف وعلني من قِبَل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة لأن ممثل النيابة العامة أوقف تعـسفاً               
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ويشكل هذا الرفض انتـهاكاً     . من البت فيها  كمة  اس مما منع المح   ـاً برفضها من الأس   مطالب
 التي تنص على افتراض براءة كل شخص متهم بارتكـاب مخالفـة             ١٤ من المادة    ٢للفقرة  
رغام شخص ملاحق على أن يودع مسبقاً قيمة الغرامة المفروضة، وإلا رُفـضت             فإ. جنائية

ذرع  إلى أن الدولة الطرف ستتويشير صاحب البلاغ.  يخل بمبدأ البراءة إنمادراسة أوجه دفاعه
ت المحكمة بإعفائه من    قُبلت المطالبة أو حكم   إذا  بأن المبلغ مجرد إيداع وأنه سيُعَاد إلى صاحبه         

بيد أن القضاء يقضي عدة سنوات لتناول الإجراءات الجنائية المتعلقة بمخالفات يمكن            . التهمة
  .أن تخضع لعقوبات مالية

  مقبولية البلاغبشأن ملاحظات الدولة الطرف     
، رأت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٣في   ١-٤

ويؤكـد صـاحب    . يدعم زعم انتهاك حقوقه بما فيه الكفاية       المحلية وأنه لم     الانتصافسبل  
الغرامات الثلاث بموجب المـادة  له أي سبيل انتصاف فعال للاعتراض على تح  يُالبلاغ أنه لم 

تشترط بالفعـل مـن حامـل    فأحكام هذه المادة .  من قانون الإجراءات الجنائية   ١٠-٥٢٩
تقديم إقرار رسمي بالإبلاغ عـن      ،   عليه المسؤول مالياً عن الغرامات المفروضة    رخصة القيادة،   
ها أو إيداع قيمة    أو شهادة إتلاف السيارة أو رسالة تثبت هوية من كان يقود          سرقة السيارة   

 يورو، مما دفع النيابـة      ٢٧١رفض صاحب البلاغ إيداع مبلغ      هذه القضية،   وفي  . الغرامات
 من قـانون الإجـراءات      ١٠-٥٢٩بمقتضى المادة   الإعلان عن عدم قبول مطالبته      العامة إلى   
هذا الرفض بعد أن ذكرته النيابة العامة بإمكانه إيـداع          أصر صاحب البلاغ على     و. الجنائية
صاحب الـبلاغ الإمكانيـة الـتي    فقد وهكذا، .  يوما٤٥ً يورو في مدة أقصاها  ٢٧١مبلغ  

  .صحة الغرامات التي فرضت عليهحت له للطعن في يأت
 من قانون الإجراءات الجنائية، كان بإمكان النيابة العامة أن          ١-٥٣٠وبموجب المادة     ٢-٤

 ٥٢٤، بموجـب المـادتين      يجوز لها التي كان   الشرطة  تحيل ملف صاحب البلاغ إلى محكمة       
 من قانون الإجراءات الجنائية، إصدار أمر بالإعفاء أو بالإدانة أو إحالـة الملـف إلى                ٥٢٨و

لـدى النظـر في     وقضت محكمة النقض،    . لمقاضاته بموجب الإجراءات العادية   النيابة العامة   
 من قـانون الإجـراءات      ١-٥٣٠ المتاح بمقتضى المادة     الانتصافمسألة التوافق بين سبيل     

ستوفي شـروط   ي من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن السبيل المتاح          ٦الجنائية والمادة   
في إطـار   الـشرطة   بإمكان الشخص المعني المطالبة بحقوقه أمام محكمة        "هذه المادة، ذلك أن     

يمكن أن تسفر عن صدور قرار بالإعفاء من الملاحقة، ومن ثم إلغاء الأمـر              مرافعة حضورية   
  ).٢٠٠٢مايو / أيار١٦ قرار نقض مدني،(التنفيذي 

ولم يثبت صاحب البلاغ أنه يعاني من صعوبات مادية وحال بذلك من الاستفادة               ٣- ٤
ولا يمكن اعتبـار هـذا      .  يورو ٢٧١ل  المتاح له برفضه إيداع مبلغ ا      الانتصافمن سبيل   

محاكمة عادلة، وهما حقـان     المحكمة أو الحصول على     الإيداع عائقاً يحول دون اللجوء إلى       
.  من العهـد   ١٤ من المادة    ٢ و ١ والفقرتان   ٢من المادة   ) ب(٣و) أ(٣لهما الفقرتان   تكف
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بـين متطلبـات    فهذا الإيداع بمثابة وسيلة للتصدي لضخامة عدد مخالفات المرور للجمع           
  .السرعة والضمانات الإجرائية

افيـة  جـراء الغرامـة الجز    الطابع المحدد لإ  وتسترعي الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى         ٤-٤
هـذه  ف. )٣( من قانون المرور   L.121-3المفروضة في حالة المخالفات المنصوص عليها في المادة         

فض عدد حـوادث    الآكثر حدوثاً، ويعاقب عليها كجزء من سياسة تتبع لخ        المخالفات هي   
ولا ينطبق هذا الإجراء إلا على غرامات الفئات الأربع الأولى، أي           . ثمارهاتت  أالمرور، وقد   

الأساسـية  الإجراء الاستثنائي بالمبادئ    ولا يخل هذا    . ٢٠٠٧ يورو في عام     ٧٥٠أقصاه  بلغ  لم
مسؤولاً عن الغرامات من الناحية الماليـة،       حامل رخصة القيادة    وإذا كان   . لقانون العقوبات 

ففي القضية موضـع    . فإنه ليس مسؤولاً عن المخالفات المرتكبة بالسيارة من الناحية الجنائية         
من رخصة القيادة ولا إلى قيد اسمه في        ط  ايتعرض صاحب البلاغ لا إلى سحب نق      النظر، لن   

ولا يعتبر صاحب البلاغ متهماً جنائياً بارتكاب مخالفـة بـأي حـال مـن     . ملفه القضائي 
 ٢البراءة بموجب الفقـرة     ومن ثم، ليست هناك أسس للشكوى من انتهاك فرضية          . الأحوال

  .١٤من المادة 
 الانتصاف، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل    في ضوء ما سبق   و  ٥-٤

  .المحلية ولم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاته بوقوع انتهاكات

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
صحة سعى إلى الطعن في     ، أشار صاحب البلاغ إلى أنه       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢في    ١-٥

مـن قبـل    ولكن طعنه رُفض، دون النظر في أسسه الموضوعية، لا          ،  الغرامات المفروضة عليه  
دفـع قيمـة    قاض وإنما من طرف ضابط شرطة يمثل النيابة العامة بحجة واحدة هي عـدم               

الغرامات على الإيداع ولا ينبغي قبول شرط الإيداع المسبق في مجتمع ديمقراطي ويشكل هذا              
__________  

مديناً مالياً  حامل رخصة القيادة    ، يعتبر   L.121-1استثناءً من أحكام المادة     : " من قانون المرور   L.121-3المادة     )٣(
 تنظيم السرعة القصوى المسموح بها، واحترام المسافة بين السيارات،          بالغرامة المفروضة بسبب مخالفة لوائح    

واستعمال الطرق وقارعات الطرق المخصصة لفئات معينة من السيارات، والإشارات التي تفرض توقـف              
السيارات، ما لم يثبت وجود سرقة أو أي سبب قاهر أو يقدم عناصر تسمح بإثبات أنه لـيس مرتكـب                    

 .المخالفة الحقيقي
وعنـدما  . قاً لأحكام هذه المادة ليس مسؤولاً عن المخالفة جنائيـاً         يطبتوالشخص المعلَن أنه مدين     "  

يسجل قراراها  ، بما في ذلك بواسطة أمر جنائي، أحكام هذه المادة، لا            لشرطة أو المحكمة المحلية   تطبق محكمة ا  
ة ـط من رخص  ـاؤدي إلى سحب نق   الاعتبار في حالة العَوْد، ولا ي     في سجل قضائي، ولا يمكن أخذه بعين        

  .ولا تنطبق قواعد الإكراه القضائي على دفع الغرامة. لقيادةا
  . في الظروف نفسهاL. 121-2وتنطبق الفقرتان الثانية والثالثة من المادة "   
يبدأ سريان  : ١١، المادة   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٦ المؤرخ   ٤٧-٢٠٠٥القانون رقم   : ملاحظة"   

بيد أن القضايا المرفوعة بانتظـام أمـام        .  في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي صدوره         هذه الأحكام 
  "".ك التاريخ تظل من اختصاص هاتين المحكمتينالشرطة أو المحكمة المحلية في ذلمحكمة 
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أمام اللجوء إلى القـضاء     ويشكل عائقاً حقيقياً     .بمبدأ افتراض البراءة  الشرط إخلالاً واضحاً    
الطعن ولو بشكل موجز والخضوع لمحاكمة عادلة لأن سلطات الدولة الطرف ترفض النظر في 

أن تُدرس حالته دراسة    ولكل مواطن الحق في     . ما لم يكن المبلغ قد سُدد على سبيل الإيداع        
أن ضخامة عدد الطعون تبرر تـوفير       حجة الدولة الطرف التي تفيد ب     فردية، ولا يمكن قبول     

ولا يمكن قبول حجة الدولة الطرف بعدم مواجهة صـاحب الـبلاغ   . ضمانات إجرائية أقل 
 على سبيل الإيداع، بل     دفع المبلغ على رفضه   له  تأثير   لوضعه المالي أي     صعوبات مادية وليس  

  .إن الأمر يتعلق بمسألة مبدأ
رتكب خطأً قانونياً عندما تؤكد أن هـذا        ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ت        ٢-٥

. لقـانون العقوبـات   الرئيسية  القانون العام لا يخل بالمبادئ      الذي يشكل استثناءً في     الإجراء  
في حالة عدم الـسداد أو      "أنه  ) ٤(الإجراءات الجنائية   من قانون  ٢-٥٩٢ويترتب على المادة    

وتُحـصّل لفائـدة    فية بقوة القانون    زاد الغرامة الجزا   يوماً، تُ  ٤٥عدم تقديم طلب في غضون      
وهذا يعـني أن النيابـة      . "نة العامة بمقتضى أمر قضائي بالتنفيذ صادر من النيابة العامة         االخز

بلغ مسبقاً، فإن القانون الفرنسي يعتبر المطالبة       المالعامة، إن رفضت المطالبة بسبب عدم إيداع        
نـة العامـة، دون أن   االتنفيذ لفائدة الخزغير صحيحة ويحق للنيابة العامة إصدار أمر قضائي ب    

هـذا الأمـر    وللنيابة العامة من ثم حق إصدار       . يكون قاض مستقل ونزيه قد نظر في الوقائع       
ويغلق الإجراء بشكل نهائي، لآن رفض النظر في المطالبة         . القضائي بالتنفيذ وتحصّل الغرامات   

وبـذلك،  . الأسس الموضـوعية  إجراء تحول دون نظر المحكمة في       مرحلة ضرورية في    يشكل  
  . قد استنفدت المحليةالانتصافسبل تكون 

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
  .٢٠٠٧يوليه / تموز٣نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها التسعين التي عقدت في   ١-٦
 المحلية، رأى صاحب الـبلاغ أن سـبل         الانتصافسألة استنفاد سبل    وفيما يتعلق بم    ٢-٦

في الأسـس الموضـوعية     لم تتح له لحمل السلطات الفرنسية على النظـر           الفعالة   صافالانت
تفيد بأن صاحب البلاغ لم     الدولة الطرف التي    بحجة  وأحاطت اللجنة علماً    . لمطالباته الثلاث 

 التي كانـت    الانتصافالتماس سبل   دون  يثبت أنه يعاني صعوبات مادية، وأنه حال بذلك         
لـه  الإمكانية التي كانت متاحـة      بالتالي   يورو، واستبعد    ٢٧١مبلغ  برفضه إيداع   متاحة له   
جـج صـاحب    وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بح    . صحة الغرامات التي فرضت عليه    للطعن في   

__________  
لـة  المهيسدد مرتكب المخالفة، في غضون      : " على ما يلي    من قانون الإجراءات الجنائية    ٢-٥٩٢المادة  تنص   )٤(

 الغرامة الجزافية ما لم يقدم في نفس المهلة طلباً بالإعفاء إلى الإدارة المـشار               مبلغالتي تحددها المادة السابقة،     
، يجب أن يرفق الطلب بإحدى      ١٠-٥٢٩وفي الحالات المنصوص عليها في المادة       . إليها في الإشعار بالمخالفة   

 .ب إلى النيابة العامةويحوَّل هذا الطل. الوثائق المطلوبة في هذه المادة
 يوماً، تُزاد الغرامة الجزافية بقوة القانون وتُحصّل        ٤٥وفي حالة عدم السداد أو تقديم طلب في مدة          "

 ".نة العامة بمقتضى الأمر القضائي بالتنفيذ الصادر من النيابة العامةالفائدة الخز
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 ١٠-٥٢٩أن وكيل النيابة العامة أعلن عدم مقبولية مطالبته بموجب المادة           البلاغ، ولاحظت   
هذه الظـروف، اعتـبرت     ظل  وفي  . يداع المبلغ من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب عدم إ      

 المحلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة رفض صـاحب         الانتصافاللجنة أن مسألة استنفاد سبل      
ورأت اللجنة . الإيداعبالتزام البلاغ إيداع المبلغ وأن ادعاءاته بوقوع انتهاكات للعهد مرتبطة       

  .وضوعية للبلاغالنظر في الأسس الموجوب تناول هذه الحجج لدى 
وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن البلاغ مقبول لأنه يطرح مسائل               -٧

  . من العهد١٤ و٢تتعلق بالمادتين 

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ    
، أوضحت الدولة الطرف الدور المنوط بوكيـل        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١في    ١-٨
 من قانون الإجراءات الجنائية،     ١٠-٥٢٩، بمقتضى المادة    ه يقوم وأشارت إلى أن  . بة العامة النيا

". تحقق من استيفاء شروط مقبولية الالتماس أو المطالبة المنصوص عليها في هـذه المـادة              ال"
وعليه، فإن المهمة الوحيدة المنوطة به هي التحقق من استيفاء الشروط المادية، ومـن بينـها                

مهمة  المشار إليها آنفاً     ١٠-٥٢٩وتسند إليه المادة    . لغ الغرامات على سبيل الإيداع    سداد مب 
إلى جميع المستندات والمعلومـات المطلوبـة،       ذات صلة هي إحالة المطالبة أياً كانت تتضمن         

. أما إذا كانت المطالبة غير كاملة، فيعلن أنها غير مقبولة         . القاضي للنظر في أسسها الموضوعية    
العامـة  رفض وكيل النيابة    فإذا  .  فإنه غير مؤهل للنظر في الأسس الموضوعية للمطالبة        وعليه،

المشار إليها سابقاً بدعوى أنها لا تستند إلى أسـس           ١٠-٥٢٩مطالبة مقدمة بمقتضى المادة     
مـسؤولاً  صحيحة أي بدراسة أسسها الموضوعية، يكون قد تجاوز بذلك صلاحياته بوصفه            

لذا، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان إلى أن وكيـل           . غيرعن التحقق المادي لا     
قد ارتكب خطأ قانونياً برفض المطالبة المقدمة من مرتكب الجريمة لكنها لا تستند   العامةالنيابة

وخلصت المحكمـة   . ، وأنه تجاوز بذلك المهمة المسندة إليه بموجب القانون        "إلى أساس قانوني  
. )٥( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان      ٦ من المادة    ١لفقرة  انتهاك ل حدوث  من ثم إلى    

أوقـف  "لهذه الأسباب، لا توافق الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ بأن الوكيـل              و
وقد اقتصر وكيل النيابة على     ". لحججرفض ا "باقتصاره على   " مطالبة صاحب البلاغ تعسفا   

  . الآنفة الذكر١٠-٥٢٩طبقاً للمادة ت المبلغ،الإعلان عن عدم قبول المطالبة لعدم إيداع 
لا يخـل   كشرط لقبول المطالبة    ودفعت الدولة الطرف بأن مطلب إيداع مبلغ مالي           ٢-٨

وتذكّر بأن هذا الحق ليس مطلقاً وأنه يخضع لقيود، لا سـيما            . بالحق في اللجوء إلى المحكمة    
لـذا،  . تخل بجوهر هذا الحـق بيد أن هذه القيود يجب ألا    . بخصوص شروط مقبولية الطعون   

تناسب معقول بين الهدف المتـوخى  علاقة يجب أن تسعى إلى تحقيق هدف مشروع واحترام         
__________  

، الفقرة ٢٠٠٢مايو / أيار ٢١صادر في    حكـم،  بيلتيي ضد فرنسا  ة الأوروبية لحقوق الإنسان،     ـانظر المحكم  )٥(
 .٢٥، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٧، حكم صادر في بيسو ضد فرنسا؛ و٣٧
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الطـرف  جواز قيام الدولـة     ومن القيود التي تعوق اللجوء إلى المحكمة        . والوسائل المستعملة 
أمام اللجوء إلى   وهذه القيود المالية لا تمثل عوائق       . فرض شروط مالية من بينها إيداع كفالة      ب

المحكمة، ذلك أن نظام المساعدة القضائية يسمح للدولة، عند الاقتضاء، بتحمـل تكـاليف              
  .الإجراءات عندما لا يستطيع المتقاضي دفعها

وتذكّر الدولة الطرف بأن الأمر يتعلق بإيداع مبلغ يعادل قيمة الغرامـة بموجـب                ٣-٨
وفي هذه الحالة لا يـستجيب      . الجنائية من قانون الإجراءات     ١-٥٣٠ و ١٠-٥٢٩المادتين  

هذا الإجراء قانوني لأن القانون ينص      و. لمبادئ الشرعية والمشروعية والتناسب   شرط الإيداع   
ورأت محكمـة   . عليه، وهو لا يقتصر على الغرامات الجزافية عند الإخلال بقانون المـرور           

يدخل في نطاق   الإيداع  الذي يقضي بسداد مبلغ الغرامات على سبيل        النقض أن هذا الشرط     
هو التصدي لضخامة   الإيداع  الهدف من   والإجراء مشروع لأن    . )٦(الشروط الرسمية للمقبولية  

هي بكل  سن سير العدالة باستبعاد الطلبات التي       لح اًمخالفات قانون المرور تحقيق   عدد الطعون في    
  .د للأسباب التاليةوترى أيضاً أن الإجراء يتناسب مع الهدف المنشو. طلبات مماطَلةوضوح 

إيداع المبلغ المنصوص   " مبدئياً"أولاً، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ رفض           ٤-٨
وتمسك صاحب البلاغ   .  من قانون الإجراءات الجنائية    ١-٥٣٠ و ١٠-٥٢٩المادتين   عليه في 

الذي يتميز بخصائص التنبؤ علـى أسـس        بموقفه رغم أن الإيداع شرط من شروط المقبولية         
قواعد المقبولية  بالطعن في   الحُكم لصالح صاحب البلاغ يعني السماح لكل متقاض         و. انونيةق

الأمن القـانوني في    توفير  ل حالة شخصية، مما يتعارض مع ضرورة        وفقاً لك المطبقة بتكييفها   
ع للإدارة الـتي    فتدوتذكّر الدولة الطرف أيضاً بأن الإيداع يمثل ضمانة لا          . مجتمع ديمقراطي 

، من جهة، ويمكن ردها إلى الشخص المعني إن لم يأخذ القاضي بالمخالفـة              الغراماتتحصل  
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مبلـغ   على سبيل المثال، لم تعتبر      ف. الأولية، من جهة أخرى   

حق اللجوء إلى المحكمة إلا إذا كانت قيمته غير متناسبة بحيث تمثـل             بمثابة عائق أمام    الإيداع  
ففي الحالة محل النظر، تلاحـظ الدولـة        . قيقياً أمام لجوء مقدم الطلب إلى المحكمة      عائقاً ح 

قيمة الغرامة الجزافيـة، مـن      مبلغ الإيداع متواضع وأنه لا يتجاوز على أي حال          الطرف أن   
        صاحب البلاغ أن يطلب مساعدة قانونية إن رأى أن هـذا المبلـغ             يمكن ل جهة، وأنه كان    
الإيداع لم يفرض   شرط  وبناء عليه، تخلص إلى أن      . كاناته، من جهة أخرى   لا يتناسب مع إم   

على صاحب البلاغ عبئاً لا يتناسب مع الهدف الذي يرمي إليه هذا التدبير ولا يمثل مـن ثم                  
  . من العهد٢انتهاكاً للمادة 

ثانياً، تدفع الدولة الطرف بأن قراءة مفصلة للمطالبات الثلاث تسمح بملاحظـة أن               ٥-٨
بوضع الرادار الذي سجل    الاعتراض على الأمر الصادر عن المحافظة       وضوعها الأساسي هو    م

__________  
 الصادر في قـضية     كمالح: تشير الدولة الطرف إلى حكمين أصدرتهما الدائرة الجنائية التابعة لمحكمة النقض             )٦(

جيروم ضد صحيفة لافوا دو     ) X (إكسالصادر في قضية    كم   والح ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ٢١ في   فاريلا
 .في نفس التاريخ) La Voix du Nord( نور
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أمر المحافظة قرار إداري وأنه كان يمكن من ثم لـصاحب           وتوضح أن   . تجاوز حدود السرعة  
  .م طلباً إلى محكمة إدارية لإلغائه بدعوى تجاوز السلطة، وهو أمر لم يفعلهالبلاغ أن يقد

المخالفة في حد ذاتها،    لم يعترض على     الدولة الطرف أن صاحب البلاغ       ثالثاً، تؤكد   ٦-٨
فهو يكتفي بادعاء أنه لم يكن السائقَ وقـت         . أي تجاوز حدود السرعة التي سجلتها سيارته      

سؤول قانوناً عـن  هو الموتذكّر بأن المالك . وأنه لا يعرف من كان يسوقها     حدوث المخالفة   
أنه هو السائق، من جهة أخرى، ما لم يقم الدليل علـى  ف روسيارته، من جهة، وأن من المع  

ولا يجوز مـن ثم لـصاحب      . أن السيارة قد أتلفت أو سرقت أو كان يسوقها شخص آخر          
.  وقـت المخالفـة  ها نفسه من المسؤولية بادعائه عدم معرفة من كان يسوق        ي يعف السيارة أن 

الاستمارات الثلاث الخاصة   في  على كل، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أشر           و
سـيارتي  ) أو أجّـرت (أعـرتُ  "بطلب الإعفاء التي أُحيلت إلى مركز التحصيل على الخانة        

مضيفاً " للشخص التالي، الذي كان يقودها أو كان من المقرر أن يقودها عند وقوع المخالفة             
 باته الخاصة بالإعفاء  ما من رسالة قد أُرفقت بطل      بيد أن ". انظر الرسالة المرفقة  "الصيغة الخطية   

اللـوائح  تقـضي بـذلك     كشف عن هوية السائق، كما      قد  فلو كان صاحب البلاغ     . عنه
  .الإدارية، لكان أقام الدليل الذي يسمح بإعفائه من المسؤولية

ترى الدولة الطرف   فيما يتعلق بزعم عدم تمشي شرط الإيداع مع افتراض البراءة،           و  ٧-٨
أنه وء إلى المحكمة و   ـاك حقه في اللج   ـاء المتعلق بانته  ـلادع با وثيق الارتباط أن هذا الادعاء    

وإذا قامت اللجنة مع ذلك بالنظر في هذا الادعاء على حـدة،         . لا ينبغي النظر فيه على حدة     
فإن الدولة الطرف تذكّر بأن دفع مبلغ الإيداع لا يصل إلى حد افتراض الذنب لأن محكمـة                 

، ومن ثم   أو إدانته اتهامه   مطالبة بإجراء المدعي أو عدم       الشرطة، يمكن أن تقوم لدى النظر في      
 من قانون الإجراءات الجنائية تـنص       ١٠-٥٢٩فالمادة  . غرامةبمثابة  لا يمكن اعتبار الإيداع     

ط من  اهذا الإيداع لا يعادل دفع غرامة جزافية ولا يترتب عليه سحب نق           "بوضوح على أن    
لى إالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان      د خلصت   وق. الإيداع مجرد ضمانة  ف". لقيادةرخصة ا 

للشخص وبالذات إذا لم تتح      يهإثباتاً لذنب دون إقامة الدليل عل     "أنه لا يمكن اعتبار الإيداع      
 حق صاحب البلاغ    وتخلص الدولة الطرف إلى أن    . )٧("المعني فرصة ممارسة حقوقه في الدفاع     

  .في افتراض براءته لم يُنتهك

  لبلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب ا    
، أشار صاحب البلاغ إلى أنه يشاطر الدولة الطـرف          ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٨في    ١-٩

. تحليلها للدور المنوط بوكيل النيابة العامة وأن القانون الفرنسي هو الذي يتعارض مع العهد             
 سلطة أعلى مـن      من الدستور الفرنسي،   ٥٥لمعاهدات الدولية، بمقتضى المادة     لويذكّر بأن   

__________  
 .١٩٩٦مارس / آذار٢٦صادر في ال الحكم، لوتشر ضد هولنداانظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،    )٧(
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القـضاء  ولذلك كان يتعين على وكيل النيابة العامة القيام، تحت إشـراف            . سلطة القوانين 
  .العهدلكونه لا يتمشى مع أحكام استبعاد تطبيق القانون الفرنسي بالعادي، 

  ذلـك شـرطاً    الإيداع باعتبار فيما يتعلق بضرورة دفع مبلغ الغرامات على سبيل         و  ٢-٩
ة، يشير صاحب البلاغ إلى أن القضية التي احتجت بها الدولة الطرف تتعلـق              لمقبولية المطالب 

بمدَّعٍ بحق مدني كان يريد تحريك الدعوى العمومية ولم يكن قد أودع المبلغ الـذي حـدده                 
ليس هو الطرف المقدم للدعوى، وإنما الطرف الذي        بيد أن صاحب البلاغ     . قاضي التحقيق 

ياً ومطالبته، علاوة على ذلك، بدفع مبلغ مالي للدفاع عن           ويرى أن ملاحقته جنائ    .يواجهها
  .نفسه، يشكلان انتهاكاً لحقوق الدفاع ومبدأ افتراض البراءة

وضع الرادار الذي سجل تجاوز     المحافظة بشأن   إمكانية طلب إلغاء أمر     فيما يتعلق ب  و  ٣-٩
حـدود  بتجاوز  حدود السرعة، يجادل صاحب البلاغ بأنه لم يكن في حاجة إلى تقديم طعن              

السلطة أمام القضاء الإداري لأن القضاء الجنائي يتمتع بكامل الاختصاصات ويجوز له البت             
صاحب البلاغ  على كل، فإنه لم يكن يجوز ل      و. يه أمامه طَعن ف تنظيمي  إجراء  في عدم شرعية    
 ـ    السلطة لأن طلباً من هذا القبيل     حدود  مر بحجّة تجاوز    الأأن يطلب إلغاء                  هلا يمكـن تقديم

ومن ثم، كان أي طعن إداري . أمر المحافظةإلا ضمن مدة محددة بصرامة تبلغ شهرين من نشر    
أمـام  المحافظـة   ولم يكن في وسع صاحب البلاغ إلا الدفع بعدم شرعية أمر            . سيبوء بالفشل 

وكيل القضاء الجنائي، وهو ما لم يستطع فعله لأن مطالبته لم تصل إلى القضاء من جراء وقف 
  .النيابة للإجراءات

أنه لم يكـن هنـاك أي       سؤولية مالك السيارة، يوضح صاحب البلاغ       فيما يتعلق بم  و  ٤-٩
ويدفع بأنـه لـيس مـن    . أعار سيارته إلى شخص آخر دون تحديد هويتهتناقض في كونه قد     

 من كان يسوق  لم يكن يعلم على أي حال       أخلاقه التبليغ عن الشخص الذي أعاره سيارته وأنه         
 نحو ثلاثين شخصاً يترددون على بيته بانتظـام ويمكنـهم           وقوع المخالفات لأن  السيارة وقت   

مـل  ويرى أن القانون الفرنـسي يح     . ويرفض التبليغ عن فرد من أفراد أسرته      . استعمال سيارته 
  .وهو ما يتعارض مع العهدصاحب السيارة قرينة مسؤولية بشكل غير قانوني، 

  فين على الأسس الموضوعيةملاحظات إضافية من الطر    
، ذكّر صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف أعلنت أنه لـن           ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢في    ١-١٠

بيـد أن   . ة القيادة ولا إلى قيد اسمه في ملف قـضائي         ط من رخص  ايتعرض لا إلى سحب نق    
 تشير إلى أنـه     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧صاحب البلاغ تلقى رسالة من وزارة الداخلية مؤرخة         

ة القيادة، مع تـسجيل      مخالفة جنائية لقانون المرور تفضي إلى فقدان نقطة من رخص          ارتكب
ويخلص إلى أن كل سائق سيارة يطعن في المخالفـة          . ص القيادة خاسمه لدى الهيئة الوطنية لر    

يُرفض طلبـه وتُثبّـت     المتهم بارتكابها دون أن يقوم مسبقاً بدفع الغرامة على سبيل الإيداع            
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ة ئية نهائياً دون النظر في الأسس الموضوعية مع سحب نقطة بالفعل من رخـص             المخالفة الجنا 
  .راج اسم السائق لدى الهيئة الوطنية لرخص القيادةدالقيادة وإ

المحكمة الأوروبيـة لحقـوق     بأن  ، أبلغت الدولة الطرف     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦وفي    ٢-١٠
 قائم بكل وضوح على أي أساس رفضت في قرار أصدرته في الآونة الأخيرة طلباً غيرالإنسان 

ورأت . )٨(من الصحة كان موضوع التراع الوارد فيه نفس ذلك الذي يتناوله هنـا الـبلاغ              
الذي يتمثل في   التزام الإيداع هو هدف مشروع      المحكمة في هذا القرار أن الهدف المنشود من         

لـى محكمـة   لاعتساف وتجنب فرض عبء أكبر من اللازم ع    منع ممارسة طعون المماطلة وا    "
  .وتخضع لكثير من المنازعاتبقضايا المرور التي تشمل مجموع السكان الشرطة 

، ذكّر صاحب البلاغ بأن اللجنة غير ملزمـة البتـة           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣وفي    ٣-١٠
به تذرعت ومهما يكن من أمر، فإن القرار الذي     . بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    

 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان        ٦ من المادة    ٢ و ١ بالفقرتين   الدولة الطرف يتعلق  
 مـن   ١٤ من المادة    ٢ و ١ والفقرتين   ٢ من المادة    ٣اللتين يختلف محتواهما عن محتوى الفقرة       

 الحق في سبيل انتصاف فعال، وهـو        ٢ من المادة    ٣وإضافة إلى ذلك، تضمن الفقرة      . العهد
  . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من٦في المادة وارد مفهوم غير 

دفع الذنب، مع التزام    ويذكّر صاحب البلاغ بأن المجلس الدستوري قضى بأن قرينة            ٤-١٠
 الذي سُجّلت عليه مخالفة بواسطة رادار       حامل رخصة القيادة  غرامة يحددها القاضي من قبل      

لا تتوافق مع الدستور الفرنسي ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا إذا استطاع              آلي،
. )٩("جميع مراحل الدعوى  " في    حججاً مؤيدة لدفاعه   "بالفعل"حامل رخصة القيادة أن يقدم      

بما أنه لم يجر النظر في وسائل الدفاع بسبب عدم دفع قيمة الغرامات علـى سـبيل                 لكن،  و
في جميـع مراحـل   " فعالـة "سبيل انتصاف تح لصاحب البلاغ بكل وضوح      الإيداع، فلم ي  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن شرط إيداع مبلغ مـالي قـد            حتى إذا رأت    و. الدعوى
، لاعتـساف يعتبر مشروعاً من أجل ضمان حسن سير العدالة ومنع ممارسة طعون المماطلة وا           

ويقتـرح  .  في الأسس الموضوعية لوسائل الدفاع     النظردون  ذلك الإيداع   ول  يحفإنه يجب ألا    
ه يمكن للتشريع الوطني أن ينص، مع الإبقاء على الالتزام بدفع قيمة الغرامة             صاحب البلاغ أن  

على سبيل الإيداع، على النظر في حجج الدفاع، في حالة عدم دفع مبلغ الغرامة على سـبيل     
شدَّد العقوبة المفروضة مثلاً في الحالـة       على أن تُ  الإيداع ومن جانب محكمة مستقلة ونزيهة،       

كن بهذه الطريقة فـرض     ويم. حجج الدفاع خالية من أي أساس من الصحة       التي تكون فيها    
  .في حالات طعون المماطلة والاعتسافرادعة عقوبات 

__________  
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩صادر في القرار ال، توما ضد فرنساانظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،    )٨(
 .١٩٩٩يونيه / حزيران١٦ المؤرخ ٤١١-٩٩المجلس الدستوري، القرار رقم انظر    )٩(
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  النظر في الأسس الموضوعية    
 يها الطرفان، طبقاً  جميع المعلومات التي قدمها إل    في ضوء   نظرت اللجنة في هذا البلاغ        ١-١١

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة
، تذكّر اللجنة بأنه    ٢من المادة   ) ب(٣و) أ(٣اك الفقرتين   ـ انته بادعاءوفيما يتعلق     ٢-١١

وتلاحظ .  بأحكام أخرى من العهد    بربطها من العهد إلا     ٢لا يمكن للأفراد الاحتجاج بالمادة      
تظلم بأن تكفل توفير سبيل  "تعهد تنص على أن كل دولة طرف ت٢ من المادة) أ(٣أن الفقرة  

من ) ب(٣أما الفقرة   ". ]العهد[فعال لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في           
 وفقاً لتشريع الدولة، بالبـت في       بأن تكفل  "تتعهد فتنص على أن كل دولة طرف        ،٢المادة  

أن ترى اللجنة مع ذلك في الحالة الراهنة،        و". الانتصافحقوق الشخص الذي يطلب سبيل      
  وثيقـاً  ترتبط ارتباطـاً ٢من المادة  ) ب(٣و) أ(٣ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالفقرتين      

ينبغـي  لا  و،١٤ من المـادة  ١بادعائه بأنه لم تُتح له فرصة اللجوء إلى محكمة بمفهوم الفقرة      
  .على حدةالنظر فيها 

صاحب بما يزعمه     علماً  اللجنة حيطتف،  ١٤ من المادة    ١لفقرة  انتهاك ا ب دعاءلااأما    ٣-١١
حقه في أن يُنظر في قضيته من قبل محكمة تبت في صحة الاتهامـات الجنائيـة                من أن   البلاغ  

وتذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ لم يكن       . واجب إيداع مبلغ  سبب  الموجهة إليه قد انتهك ب    
  وإنما كان عليه أن يودع مبلغـاً       ،القضاءللجوء إلى   دفع قيمة الغرامات في حد ذاتها       ل مضطراً

 زيادة الفعالية في مجـالٍ ل وُضع  إن هذا النظام الدولة الطرفتقولو. )١٠(يعادل هذه الغرامات  
وتلاحظ اللجنة أن الحق في اللجوء إلى محكمة غـير مطلـق            . من القضايا يواجه عدداً كبيراً    

عوق هذه القيود اللجوء إلى المحاكم إلى حـد         لا يجوز أن ت   ومع ذلك،   . ويخضع لبعض القيود  
ففي القضية محل النظر، تلاحظ اللجنة أن النظام الذي وضعته الدولة           . إقامة العدل وهر  يخل بج 

ها ع وأن القيمة التي يتعين إيدا     ة الضئيلة نسبياً  ـات ذات القيم  ـالطرف لا يُستعمل إلا للغرام    
 من قـانون الإجـراءات   ١٠-٥٢٩المادة  تنص عليه وفقاً لمالا تتجاوز قيمة الغرامة الجزافية    

وتلاحظ أن صاحب البلاغ لا يحتج بأي صعوبة مالية تمنعه من سداد قيمة الإيـداع         . الجنائية
 سيما  لا ،نظام يرمي إلى تحقيق هدف مشروع     هذا ال وترى اللجنة أن    . في المدد الزمنية المحددة   

حق صاحب البلاغ في اللجوء إلى محكمة        الإخلال بجوهر     ولا يهدف إلى   حسن سير العدالة،  
،  قاضٍ  يرفضه رفضه وكيل للنيابة العامة ولم    قد   أما حجة صاحب البلاغ بأن طلبه        .الشرطة

لم يكن يـتعين علـى    تلاحظ اللجنة أن الأمر لم يكن يتعلق بقرار قضائي وإنما بقرار إداري ف
، تلاحظ   ذلك  وإضافة إلى  .به بموج استيفاء شروط المقبولية  يحدد بموجبه مدى    الوكيل إلا أن    

الرفض بسبب عدم    قرار   ه يحق لوكيل النيابة العامة، بموجب تشريعات الدولة، اتخاذ        أن اللجنة
__________  

: ما يلـي  التي استعملت في حالة صاحب البلاغ إلى     " استمارة طلب الإعفاء  "بوضوح  في هذا الصدد، تشير        )١٠(
لا يعتبر دفـع مبلغ الإيداع هـذا معادلاً لدفع مبلغ العقوبة المحددة ولا يترتب عليه سحب نقـاط مـن                   "

 ."القيادةرخصة 
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فلو كان صاحب البلاغ سدد قيمة الإيداع، لكان سُمح لـه بـاللجوء إلى             . دفع قيمة الإيداع  
أن ظروف، ترى اللجنة    وفي ظل هذه ال   . لاً، مما كان سيتيح له سبيل انتصاف فعا       لشرطةمحكمة ا 

        بحق صاحب البلاغ في اللجـوء إلى محكمـة      التزام دفع مبلغ الإيداع لا يخل في هذه القضية لا         
وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن          . ولا بحقه في سبيل انتصاف فعال     

  .٢من المادة ) ب(٣و) أ(٣ من العهد ولا للفقرتين ١٤ من المادة ١وقوع انتهاك للفقرة 
جـة   بح ، تحيط اللجنـة علمـاً     ١٤ من المادة    ٢انتهاك الفقرة   أما فيما يتعلق بادعاء       ٤-١١

بيد أنها تلاحظ أنه بموجـب      . صاحب البلاغ أن واجب سداد قيمة الإيداع يخل بمبدأ البراءة         
وترى . زافية للغرامة الج  لا يمثل الإيداع سداداً     من قانون الإجراءات الجنائية،    ١٠-٥٢٩المادة  

تعادل دفع مبلغ الإيداع بالإقرار بالذنب، إذ في حالة دفع هذا المبلغ كان             من ثم أنه لا يمكن      
هـذه  وفي ظـل    . يمكن لمحكمة الشرطة أن تبرئ صاحب البلاغ أو تعفيه من العقوبة أو تدينه            

 ٢فقرة  انتهاك لل حدوث  الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن            
  . من العهد١٤من المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         و  -١٢
أن الوقـائع   تـرى   البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         

 ٢ة  ادـن الم ـم) ب(٣و) أ(٣اك للفقرتين   ـانتهحـدوث  المعروضة عليها لا تكشف عن      
  . من العهد١٤ من المادة ٢ و١ولا للفقرتين 

.  هو الـنصّ الأصـلي     الفرنسيالنص  علماً بأن    بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية،     اعتُمدت[
  ].تقريرهذا ال كجزء من  باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاًوستصدر لاحقاً
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  مناف ضد رومانيا، ١٥٣٩/٢٠٠٦ البلاغ رقم -لام   -لام   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (

  )مجيد. تمثله المحامية آمي ل(محمد مناف       : المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  رومانيا      :الدولة الطرف
تاريــخ   (٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ١٣    :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢    :قبول البلاغ تاريخ

ترحيل صاحب البلاغ من سفارة الدولة الطرف             :الموضوع
في العراق على أيدي أفراد تابعين للقوة المتعددة        
الجنسيات في العراق، ثم محاكمتـه، وإدانتـه،        

  الإعدام في العراقالحكم عليه بوإمكانية 
ي للشروط المطلوبة؛   عدم استيفاء التوكيل الرسم       :المسائل الإجرائية

عدم خضوع الضحية المزعومة للولاية القضائية      
؛ عـدم   "الـضحية "للدولة الطرف؛ انتفاء صفة     

تقديم أدلة كافية لإثبـات الادعـاءات؛ عـدم         
 المحلية؛ إساءة اسـتخدام     الانتصافاستنفاد سبل   

  الحق في تقديم البلاغات
؛ "رائم خطـورة  أشد الج "الحق في الحياة؛ مفهوم         :المسائل الموضوعية

اكمة المحتعسفي؛  الحتجاز  لانسانية وا اللاإعاملة  الم
  عادلةالغير 

؛ ١٠ مـن المـادة      ٢ و ١؛ والفقرتان   ٩ و ٧ و ٦      :مواد العهد
  ١٤من المادة )  ه(و) د(و) ب(٣ و٢والفقرتان 

  )ب(٥؛ والمادة ٢ و١  :مواد البروتوكول الاختياري
__________  

 السيد محمد آيـت؛ الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
باغواتي؛ السيد الأزهري بوزيد؛ السيدة كريستين شانيه؛ السيد أحمد أمين فتح االله؛ السيد يوغي إيواساوا؛               

 ماجودينا؛ السيد مايكل أوفلاهرتي؛ السيد رافائيل ريفـاس         السيد راجسومير لالاه؛ السيدة زونكي زانيللي     
  .السيدة روث ودجوودوبوسادا؛ السير نايجل رودلي؛ السيد فابيان عمر سالفيولي؛ السيد كريستر كيلين؛ 

 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيدة يوليـا أنطـوانيلا              ٩٠عملاً بأحكام المادة      
  .هذه الآراءموتوك في اعتماد 
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ة بموجب المادة    ، المنشأ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ، ٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠ في وقد اجتمعت  
السيد محمـد   باسم  ، المقدم إليها    ١٥٣٩/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  اسية،مناف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي
 في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ             وقد وضعت   

  والدولة الطرف، 
  : ما يلي تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
عراقيـة  الزدوجـة   المنـسية   الج يحمل    الذي صاحب البلاغ هو السيد محمد مناف       ١-١
بعهدة القوة المتعـددة    في بغداد   " كروبر"، وهو مسلم سني محتجز حالياً في معتقل         مريكيةالأو

أو الضباط العسكريين الأمريكيين، وهو في انتظار مراجعة قضيته من          /الجنسيات في العراق و   
ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضـحية انتـهاكات رومانيـا            .)١(دنى درجة الأكمة  المحقبل  

 ٢؛ والفقـرتين    ١٠ من المـادة     ٢ و ١؛ والفقرتين   ٩؛ والمـادة   ٧دة  ؛ والما ٦لأحكام المادة   
. )٢( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ١٤من المادة   )    ه(و) د(و) ب(٣و

، "روبـنس، كـابلان، ميلـر وسـيريزي        "اةوتمثل صاحب البلاغ محامية من مكتب المحام      
  . منيابوليس، الولايات المتحدة

 من النظام الداخلي للجنة     ٩٢، وعملاً بالمادة    ٢٠٠٦ديسمبر  /نون الأول  كا ٢١في    ٢-١
، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة إلى الدولـة             )التدابير المؤقتة (

الطرف أن تكفل، قدر الإمكان، ومن خلال جميع القنوات التي تعتبرها مناسبة، اتخاذ جميـع               
ماية حياة صاحب البلاغ وأفراد أسرته وأمنهم وسلامتهم الشخصية تجنبـاً           التدابير اللازمة لح  

لأي ضرر قد لا يمكن جبره، ريثما تفرغ اللجنة من النظر في هذه القضية، كما طلـب إلى                  
  .الدولة الطرف أن تحيط اللجنة بما تتخذه من تدابير امتثالاً لهذا القرار

ب المقرر الخاص، أكدت الدولة الطرف،      ، ورداً على طل   ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧وفي    ٣-١
في جملة أمور، أنها ترفض عقوبة الإعدام، وأنها طلبت تسليم صاحب الـبلاغ إلى الدولـة                 

__________  
ة قد حكمت بإعدام صـاحب      يفي وقت تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، كانت المحكمة الجنائية المركزية العراق              )١(

أبريـل  / نيـسان  ٢ التمييز العراقية ألغت هذا الحكم، قبل النظر في مقبولية البلاغ في             ةغير أن محكم  . البلاغ
 . ، وأذنت بإجراء تحقيقات إضافية٢٠٠٨

 ١٩٧٦مـارس   / آذار ٢٣رومانيـا في    إلى  البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة      لعهد و دخل كل من ا      )٢(
 .، على التوالي١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٠و
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الطرف للرد على التهم الجنائية الموجهة إليه، لكن التسليم لم يتم لأسباب تخرج عـن نطـاق                 
ن سفارة رومانيا في بغـداد      وأكدت الدولة الطرف أيضاً أ    ).  أدناه ٦-٤انظر الفقرة   (سيطرتها  

اتصلت بوزارة الشؤون الخارجية العراقية وبقيادة القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وقامـت             
أكدت السفارة أن رومانيا ملتزمة     :  بالمساعي التالية  ٩٢منذ استلام طلب اللجنة بموجب المادة       

؛ وطلبت   في هذا الصدد   ات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام وأنها قد صدَّقت على جميع المعاهدات ذ         
عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض حياة صاحب البلاغ وسلامته الشخـصية للخطـر؛                

وأكدت، في اتصالاتها مع قيادة القوة المتعـددة الجنـسيات في           . وطلبت تجنيبه عقوبة الإعدام   
 ـ          "العراق، أن    ددة الجنـسيات في    رومانيا ترى أنه ينبغي إبقاء السيد مناف بعهدة القـوة المتع

وأكدت السفارة أيضاً، بالاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديها، أنه لا يوجد أي مؤشر             ". العراق
يوحي بأن أفراد أسرة صاحب البلاغ معرضون للخطر في رومانيا وكما أكدت أنهم لم يطلبوا               

  . الحصول على أي شكل من أشكال الحماية من سلطات الدولة الطرف

   كما عرضها صاحب البلاغالوقائع    
) زوجتـه الرومانيـة وأبنـاؤه     (، كان صاحب البلاغ وأسرته      ٢٠٠٥مارس  /في آذار   ١-٢

، سافر صاحب البلاغ إلى العراق رفقة ثلاثـة       ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥وفي  . يقيمون في رومانيا  
أو في حدود ذلـك     ،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٨في  و. صحفيين رومانيين، بصفته مترجماً ومرشداً    

. تعرض صاحب البلاغ ومرافقوه لعملية اختطاف على يد مجموعة مـسلحة مجهولـة            تاريخ،  ال
. مسؤوليتها عن عملية الاختطاف   " سرية معاذ بن جبل   "وأعلنت مجموعة عراقية تسمي نفسها      

أو في حدود ذلك التـاريخ،    ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٢في  و.  يوماً ٥٥وظل الرهائن محتجزين لمدة     
وتولـت  . ون الإساءة إليهم وسلِّموا إلى سفارة رومانيا في بغداد، بالعراق         دجميعاً  أُفرج عنهم   

، "ضباط تابعين للقوات العـسكرية الأمريكيـة   "الفور تسليم صاحب البلاغ إلى      على  السفارة  
  .فظل محتجزاً بعهدتهم منذ ذلك الحين

، وهو  ‘رمعتقل كروب ‘وتولى أفراد تابعون للقوات الأمريكية نقل صاحب البلاغ إلى            ٢-٢
خلال ‘ويقول صاحب البلاغ إنه تعرّض      . مركز للاحتجاز يقع في منطقة مطار بغداد الدولي       

الاعتـداء وسـوء    "، للتهديد بالتعذيب وخضع لشتى أشكال       ‘فترة احتجازه بمعتقل كروبر   
ووضـع  .  على يد مسؤولين أمريكيين ورومانيين حاولوا أن ينتزعوا منه اعترافـات           "المعاملة

.  لمدة تزيد على سبعة أشهر في عزلة تامة في زنزانة صغيرة تـشبه الـصندوق  صاحب البلاغ 
وهـدد المـسؤولون   . وتعرّض أفراد أسرته للتهديد من جانب مسؤولين أمريكيين ورومانيين      

التي لا يـزال    (وزوجته  ) التي تقيم في العراق   (صاحب البلاغ بالاعتداء جنسياً على شقيقته       
ستمر في نفي الدور الذي أداه في عملية الاختطاف التي تعرّض لها            إذا ا ) مكان إقامتها مجهولاً  

تعرضوا ‘ معتقل كروبر ‘ويدعي صاحب البلاغ أن سجناء آخرين في        . الصحفيون الرومانيون 
ويقول إنه خضع لأساليب تفتيش مؤلمة ومهينة وإنه كان يقـضي           . أيضاً للضرب والتعذيب  

وكان . انفرادية تُقدّر مساحتها بنحو مترين مربعين ساعة يومياً في عزلة تامة داخل زنزانة ٢٣
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يؤوي رجالاً متهمين بجريمة القتـل كـانوا   " قفص"يقضي الساعة المتبقية من كل يوم داخل       
ويزعم صاحب البلاغ أنه جُرد من جميع متعلقاته عدا نسخة من القـرآن             . يهددونه بالعنف 

  .ء المدانينالكريم، وأُرغم على ارتداء بدلة صفراء مخصصة للسجنا
 شهراً تعـرض خلالهـا      ١٦، بعد مضي نحو     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي    ٣-٢

رفقة خمـسة متـهمين     بصاحب البلاغ لسوء المعاملة في معتقل كروبر، قُدّم صاحب البلاغ           
آخرين، إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية للرد على تهمة ضـلوعه المزعـوم في عمليـة                

ويزعم أنه لم يتمتـع     . تولى صاحب البلاغ بنفسه تكليف محام للدفاع عنه       وقد  . الاختطاف
خلال كامل مراحل الإجراءات بحقه في أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجـرم؛ ولم يُمـنح             

؛ ولم يعط من    )رغم أنه كان ممثلاً من جانب محام عراقي       (الفرصة للاتصال بمحاميه الأمريكي     
يكفيه لإعداد دفاعه؛ ولم يتمتع بحقـه في أن يناقش شهود الاتهام           الوقت ومن التسهيلات ما     

  .أو أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي
وفي لقاء خاص جرى قبل بدء الإجراءات، أبلغ قاضي المحكمة الجنائيـة المركزيـة                ٤-٢

 لأن سـفارة    العراقية محامية صاحب البلاغ أن النيابة ستُسقط التهم الموجهة إلى موكلـها،           
رومانيا لم تتخذ أي إجراء لدعم الدعوى المقامة ضد صاحب البلاغ، وهو شرط أساسـي               

ويقول صاحب البلاغ إن المحكمـة الجنائيـة المركزيـة العراقية        . لمتابعة الإجراءات القضائية  
 لا يمكنها مقاضاته في غياب شكوى رسمية من الحكومة الرومانية لأنه متّهم، بموجب القانون             

وفي أثناء الإجراءات أمام المحكمة الجنائيـة المركزيـة         . العراقي، باختطاف مواطنين رومانيين   
العراقية، رفع ملازم في صفوف القوات الأمريكية شكوى رسمية ضد صاحب البلاغ وقـد              
ادّعى هذا الملازم أن رومانيا فوضته لرفع شكوى بالنيابة عنها وطلبت الحكم على صـاحب               

غـير أن هـذه     . كما ادّعى الملازم أن هذا الإذن قد وثّق في رسالة موقعة          . مالبلاغ بالإعدا 
وإضافة إلى ذلك،   . الرسالة لم تُقدّم إلى المحكمة ولم يطلع عليها لا صاحب البلاغ ولا محاميته            

أكد فريق أول أمريكي في جلسة علنية أن جميع المدّعى عليهم شاركوا فعلاً في الجريمة وينبغي            
ويزعم صاحب البلاغ أن قاضي المحكمة طلب إلى الجميـع، عـدا            .  بالإعدام الحكم عليهم 

وبالتالي، كان على صاحب البلاغ ومحاميتـه أن        . مساعديه والملازم والفريق، مغادرة القاعة    
 دقيقة، عادت المحامية    ١٥وبعد مُضي   . يظلا خارج قاعة المحكمة خلال جزء من الإجراءات       

صدرت المحكمة حكمها بإدانة المدعى عليهم بارتكاب جريمـة         والمدعى عليهم إلى القاعة، وأ    
  .الاختطاف وأصدرت بحقهم حكماً بالإعدام شنقاً

، تلقى صاحب البلاغ زيارة بعـض أفـراد         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥وفي    ٥-٢
وقد جرت تلك الزيارة . أسرته، فأبلغهم أنه تعرض لسوء المعاملة عقب صدور الحكم بإعدامه

بة جندي أمريكي أحاط أفراد الأسرة أنه لن يُسمح لهم مستقبلاً بالقيام بأية زيارات          تحت مراق 
وعقب هذه الزيارة، ظل صاحب البلاغ في الحبس الانفـرادي          . أو اتصالات هاتفية أخرى   

  .لفترة تزيد على الشهر
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ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء رسمي لتوضـيح هـذه                 ٦-٢
ع السلطات العراقية رغم ما أكدته من أنها لم تفوّض أي ضابط أمريكي للنيابة عنها               القضية م 

، ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي  . خلال الإجراءات أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية      
أصدرت وزارة العدل في رومانيا بياناً صحفياً تؤكد فيه أنها لم تأذن لأي مسؤول أمريكـي                

ويزعم صاحب البلاغ أن    . حكومة رومانيا خلال الإجراءات أمام المحكمة المذكورة      بأن يمثل   
الدولة الطرف لم تتخذ أية إجراءات أخرى للتدخل بالنيابة عنه رغم معرفتها بقـرار إدانتـه                

، تمكّنت الدولة الطـرف مـن       ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي  . وبالحكم الصادر بحقه  
 طريق الفيديو للحصول على شهادته في إطار الإجراءات الجنائية الاتصال بصاحب البلاغ عن

في رومانيا، التي ذُكر فيها اسم صاحب البلاغ بوصفه أحد المدّعى عليهم بـسبب الـدور                
ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تبذل أي         . المزعوم الذي أدّاه في عملية الاختطاف     

التعذيب ومن التعرض لمحاكمة لا تُحتـرم فيهـا         جهد من أجل إطلاق سراحه أو حمايته من         
الأصول المرعية أو من الموت المحدق رغم الضمانات التي حـصل عليهـا خـلال اتـصاله                 

  .بالسلطات الرومانية
بعـد في   قـد نظـرت     محكمة التمييز العراقية    تكن  وفي وقت تقديم هذا البلاغ، لم         ٧-٢

وكان صاحب البلاغ يخشى من أن      . إدانتهالالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ طعناً في قرار         
يوضع، في حالة رفض طعنه، تحت سيطرة الحكومة العراقية ويخضع بالتالي لمعاملة أسوء مـن               

ويزعم صاحب الـبلاغ أن مكتـب       . تلك التي لقيها حتى ذلك التاريخ، ويتعرض للتعذيب       
ستمرار الاستخدام الواسع   حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قد وثّق با          

وأبلغت منظمة رصد حقوق الإنسان أيضاً أن معظم الادعـاءات          . النطاق للتعذيب في البلد   
فالمسلمون السنة مثل صاحب    . المتعلقة بإساءة معاملة المحتجزين تخص وزارة الداخلية العراقية       

ته مـن أن    وقد أعرب صاحب البلاغ عن خشي     . البلاغ يتعرضون لمعاملة قاسية بوجه خاص     
  .يخضع لعقوبة الإعدام شنقاً في حال رفض طعنه

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام العهد لأنها لم تتخذ أي                ١-٣

 من العهد لأن الدولة الطرف لم تقم        ٦ويزعم انتهاك أحكام المادة     . )٣(إجراء من أجل حمايته   
ات قبل أن تسمح لضباط أمريكيين بترحيلـه مـن          بأي تحرٍ ولم تلتمس الحصول على ضمان      

كما أنها لم تقم بأي تحرٍ ولم تلتمس الحصول على أية ضمانات بخـصوص              . سفارة رومانيا 
ظروف احتجازه ومعاملته في معتقل كروبر ولم تتخذ أي إجراء لتجنيبه المثول أمام المحكمـة               

ويقـول إن   . م ضمانات المحاكمة العادلة   الجنائية المركزية العراقية التي اتسمت إجراءاتها بانعدا      
الدولة الطرف كانت على بيّنة من ممارسات القوات الأمريكية التي تتمثل في الاعتداء علـى               

__________  
 ٥في  ، الآراء المعتمـدة     جادج ضد كنـدا   ،  ٨٢٩/١٩٩٨البلاغ رقم   سوابق اللجنة القضائية في     يشير إلى      )٣(

 .٢٠٠٣أغسطس /آب
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ويقول صاحب البلاغ أيـضاً إن      . المحتجزين وتعذيبهم عندما أذنت بوضعه بعهدة تلك القوات       
قفها حتى بعـد أن علمـت أن        الدولة الطرف لم تقم بأي تحرٍ ولم تتخذ أي إجراء لتوضيح مو           

ضابطاً أمريكياً حضر أمام المحكمة، وادعى زوراً أنه ينوب الدولة الطرف التي كلفته، على حد               
وعلى الرغم من أن الحكـم      . زعمه، برفع شكوى وطلب الحكم بالإعدام على صاحب البلاغ        

نب ضـابط   الذي صدر بحقه هو حكم غير قانوني ويقوم على أساس ادعاء زور وبهتان من جا              
وقد حُكم  . أمريكي، فإن الدولة الطرف لم تقم بأية تحريات ولم تتخذ أي إجراء لحماية حياته             

على صاحب البلاغ بالإعدام بتهمة ارتكابه جريمة لم تخلف ضحايا ولا يمكن تصنيفها في فئـة                
 ـ   . ٦ من المادة    ٢بالمفهوم الوارد في الفقرة     " أشد الجرائم خطورة  " لال فالدولة الطرف، من خ

. امتناعها عن التدخل، قد أقامت صلة قاطعة في السلسلة السببيّة من شأنها أن تؤدي إلى إعدامه               
  .٦وهي بالتالي قد انتهكت ولا تزال  تنتهك حقه في الحياة بموجب المادة 

، نظراً إلى أن    ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٧ويدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام المادة         ٢-٣
رف وضعه بعهدة ضباط أمريكيين دون أن تلتمس الحصول على ضـمانات،            قرار الدولة الط  

فضلاً عن تقاعسها عن اتخاذ أية إجراءات من أجل حمايته، جعله يكون عرضة لمعاملة قاسية               
وقد ازدادت حالة صاحب البلاغ سوءاً منذ       ).  أعلاه ٢-٢انظر الفقرة   (ولا إنسانية ومهينة    

ك أن البدلة الصفراء التي أُجبر على ارتدائها تذكره علـى           أن أُخبر بقرار إعدامه، زد على ذل      
أنه عانى بالفعل معاناة نفسية لا سبيل إلى جبرها         ويزعم  . مدار الساعة بوضعه كسجين مُدان    

قوات الأمن العراقية التي تقـع      وأنه سيتعرض في حالة فشل استئنافه لمزيد من المعاناة على يد            
كم بالإعدام شنقاً، وهذا يشكل في حد ذاتـه انتـهاكاً   تحت سيطرة الشيعة وستنفذ بحقه الح 

 من العهد نظراً لما يمكن أن تسببه طريقة الإعدام هـذه مـن ألم ومعانـاة                 ٧لأحكام المادة   
وحتى إذا نُفذ الإعدام شنقاً بكل إنسانية، فإن هذا الأسلوب نادراً ما يـؤدي إلى               . شديدين

 الإعدام سرّاً وحيث يتعلم المنفذون من التجربة        وفي العراق حيث تُنفذ أحكام    . الموت الفوري 
. والخطأ، يزعم صاحب البلاغ أن الضحية يمكن أن يظل واعياً وهو يختنق ببطء حتى المـوت      

 لأنه لم يُفصل قبل إدانتـه  ١٠ من المادة ٢ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك أحكام الفقرة     
  .عن السجناء المدانين

 من العهد لأن الدولة الطرف سـلّمته        ٩هاك أحكام المادة    ويزعم صاحب البلاغ انت     ٣-٣
ويزعم . تعسفاً إلى السلطات الأمريكية منتهكةً بذلك حقه في الحياة وفي الأمن على شخصه            

 مستنداً في ذلك إلى الإجراءات القضائية العراقية، حيث يزعم          ١٤أيضاً انتهاك أحكام المادة     
عن الذي رفعه إلى محكمة التمييـز، لا سـيما أن   أن هذه الإجراءات ظلت متواصلة رغم الط   

الدولة الطرف كان بإمكانها أن تتخذ خطوات لإعادة الأمور إلى المسار الصحيح بعد إساءة              
ويـزعم صـاحب    . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢تطبيق أحكام العدالة خلال إجراءات      

، حيث  ١٤ من المادة    ٢ الفقرة   :البلاغ أيضاً انتهاك حقوقه التي تكفلها مـواد العهـد التالية        
، حيث  ١٤من المادة   ) ب(٣لم يُعتبر صاحب البلاغ بريئاً إلى أن يثبت عليه الجـرم؛ والفقرة            

أنه كـان ممثلاً من جانـب محاميـة        ، وبالرغم من    لم يُسمح له بالاتصال بمحاميه الأمريكي     
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مـن  ) ه(٣ والفقرة   ت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه؛      ـلم يعط من الوق   فعراقية،  
، حيث لم يُمنح فرصة مناقشة شهود الاتهام كما لم يحصل علـى الموافقـة علـى                 ١٤المادة  

، حيث استُبعد ومحاميته من قاعة المحكمة       ١٤من المادة   ) د(٣استدعاء شهود النفي؛ والفقرة     
 ويقول صاحب البلاغ إنه كان بالإمكان إعفاؤه من الإجراءات        . خلال جزء من الإجراءات   

القضائية وتجنيبه ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من انتهاكات لحقوقه لو أحاطـت الدولـة      
  .الطرف المحكمة الجنائية المركزية العراقية أنها لا تؤيد مقاضاته

 المحلية التي من شأنها أن تمكنه من الاعتراض على          الانتصافوبخصوص استنفاد سبل      ٤-٣
سفارة رومانيا، يزعم صاحب البلاغ أن هذه الـسبل         قرار الدولة الطرف ترحيله ونقله من       

كانت ولا تزال منعدمة، ذلك أنه نُقل في الفور من مباني السفارة ووضع بعهـدة ضـباط                 
عسكريين أمريكيين، زد على ذلك أن الدولة الطرف لم تتدخل خلال الإجراءات الجنائية في              

علـى  لبلاغ لم يكن قـادراً      وحتى إذا توافرت سبل انتصاف قضائية، فإن صاحب ا        . العراق
ويزعم أنه طلب تدخل الدولة الطرف، حيث وجه عدة         . بحكم وجوده في السجن   التماسها  

ويدعي أيضاً أنه أبلغ الدولـة      . رسائل إلى سفارة رومانيا في واشنطن ولكنه لم يتلق أي رد          
 إجراء  الطرف اعتزامه تقديم شكوى إلى اللجنة في حالة تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ أي             

وتؤكد حكومة الولايات المتحدة أن صاحب البلاغ يعتبر قانوناً بعهدة القـوة            . بالنيابة عنه 
ونتيجة لذلك، ظلـت المحـاكم      . المتعددة الجنسيات في العراق، التي تُعد رومانيا طرفاً فيها        

  . الأمريكية ترفض اختصاصها فيما يتعلق بطلب إحضار حراس أمريكيين أمام المحكمة

  ظات الدولة الطرف بشأن المقبوليةملاح    
، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بحجـة أن          ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥في    ١-٤

التوكيل المسند إلى المحامية لا يستوفي الشروط المطلوبة؛ وأن صاحب البلاغ لا يخضع للولاية              
لمفهوم الـوارد في    با" ضحية"القضائية للدولة الطرف؛ ولأن صاحب البلاغ لا يمكن اعتباره          

البروتوكول الاختياري؛ ولأنه لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته؛ ولأنه لم يـستنفد سـبل               
  .  المحلية؛ ولأنه أساء استخدام الحق في تقديم البلاغاتالانتصاف

وبخصوص الوقائع، وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في العراق، تؤكـد الدولـة               ٢-٤
 الإفراج عن الرهائن الأربع نتيجة عملية عسكرية        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٢الطرف أنه أمكن في     

 وهي السلطة العـسكرية الأجنبيـة       -نُفذت تحت قيادة القوة المتعددة الجنسيات في العراق         
ذات الصلة الـتي اتخـذها      لقرارات  لالوحيدة المرخص لها بالتدخل في الأراضي العراقية وفقاً         

وقد تولت القوة المتعددة الجنسيات في العراق نقل الرهائن         . دةمجلس الأمن التابع للأمم المتح    
وبينما استلمت الـسلطات الرومانيـة      . على وجه السرعة إلى مباني سفارة رومانيا في بغداد        

الذي يحمل الجنـسية المزدوجـة الأمريكيـة        (المواطنين الرومانيين الثلاثة، ظل صاحب البلاغ       
وفي اليوم نفسه، استُجوب    ". ة المتعددة الجنسيات في العراق    تحت سيطرة وحماية القو   ) "والعراقية

 قررت  ،٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣وفي  . صاحب البلاغ من قبل القوة المتعددة الجنسيات في العراق        
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ومنذ . القوة المتعددة الجنسيات احتجاز صاحب البلاغ بحجّة أنه يمثل تهديداً للأمن في العراق            
الذي يخضع لرقابة القوة المتعددة     ‘ معتقل كروبر ‘جزاً في   ذلك التاريخ ظل صاحب البلاغ محت     

وتدعي الدولة الطرف أن ليس لديها أي حضور في مرفق الاحتجـاز            . الجنسيات في العراق  
  .)٤(وتؤكد أنه يخضع لإدارة الجيش الأمريكي وحده. هذا
 السلطات القضائية الرومانية إجراءات جنائيـة     اتخذت  ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧وفي    ٣-٤

ضد صاحب البلاغ بتهمة انتهاكه للقانون الجنائي الروماني المتعلـق بالإرهـاب، وتحديـداً          
باعتبار " الولاية الإقليمية "وتقوم هذه الإجراءات على مبدأ      . )٥(لضلوعه في عملية الاختطاف   

أن بعض الأعمال التحضيرية والتنفيذية قد جرت، حسب زعم الدولة الطرف، في الأراضي             
. ، باعتبار أن الضحايا هم من المواطنين الرومانيين       "الشخصية"كما تستند إلى مبدأ     الرومانية،  

وقد اتهم صاحب البلاغ بضلوعه في أعمال إرهابية واشتراكه في عملية اختطاف يـزعم أن               
  .هو الذي تولى تنظيمها. ج. شخصاً يدعى أ

ت في بغـداد،     من رومانيا في بعض التحقيقات التي أجري        عامون وقد شارك مدعون    ٤-٤
والحصول على   باستجواب صاحب البلاغ     واوقام. وذلك بموافقة السلطات القضائية العراقية    

 ١٥ و١٤؛ وفي ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٧ و٢٦؛ وفي  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١ و ٣٠في  بيانات منه   
ولاحظوا أن صاحب الـبلاغ     . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨؛ وفي   ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول

جيدة ويحصل على غذاء لائق ويقيم في أوضاع مقبولة من حيـث النظافــة              يحظى بمعاملة   
ولم . ولم يلاحظوا أية علامات سوء معاملة أو إكراه بدني أو نفـسي           . الصحية الشخصيـة 

يقدم صاحب البلاغ أي شكوى ضد سلطات القوة المتعددة الجنسيات في العراق كما أنه لم               
لتعذيب أو سوء المعاملة التي يدعي الآن أنه خضع لهـا  إلى أعمال ا  العامين  يلفت نظر المدعين    

وقد أدلى صاحب البلاغ بأقواله في حضور ممثله القانوني العراقـي أو            . خلال فترة الاحتجاز  
وقد حضر جميع الاستجوابات    ). الذي سافر إلى بغداد لحضور بعض الاستجوابات      (الروماني  

رام حقـوق صـاحب الـبلاغ المدنيـة         ، شهد باحت  ‘معتقل كروبر ‘أيضاً ممثل أمريكي عن     
ولم يعترض أي من المحاميين     . مرئية/وقد سجلت كافة الاستجوابات بوسيلة سمعية     . والسياسية

  . على الأقوال التي أدلى بها، كما أنهما لم يدعيا أن هذه الأقوال انتزعت منه بالقوة
احب البلاغ فيما   الرومانيين على سماع أقوال ص    العامين  وقد اقتصرت مهمة المدعين       ٥-٤

ولم يكونوا مخولين لرفع    . يتعلق بالشكاوى التي رفعت ضده أمام السلطات القضائية الرومانية        
وتؤكد الدولة الطـرف أن     . شكوى ضد صاحب البلاغ أمام السلطات القضائية في العراق        

ي لم ترخص لأ"أنها ب يفيد ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني ٢وزارة العدل أذنت بإصدار بيان في       
__________  

 وموجهة من وزارة الدفاع الرومانية      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧الة مؤرخة   قدمت الدولة الطرف نسخة من رس        )٤(
الدفاع الرومانية أي موظفين أو قوات في مركز الاحتجاز         ه لم يكن قط لوزارة      أنبإلى وزيرة الخارجية تفيد     

 .‘معتقل كروبر‘المعروف باسم 
 . أنشطة إرهابيةبية والتواطؤ فيجريمة تتعلق بتشكيل جماعات إرهابية والمشاركة فيها، وتمويل أعمال إرها   )٥(
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مسؤول أمريكي بأن يمثل رومانيا أمام السلطات القضائية العراقية فيما يتعلق بقضية الـسيد              
زد على ذلك أن الممثلين الرومانيين التابعـين لسفـارة رومانيـا في العراق           ". محمد مناف 

أن السلطات الرومانيـة    يُدعى  لم يكونوا على علم لا بالمحاكمة ولا بالترخيص المزعوم الذي           
فقد نفى سفير رومانيا في العراق علم السلطات الرومانيـة          . حته لضابط عسكري أمريكي   من

بالمحاكمة، وأكد أنه اتصل بالسلطات الأمريكية والسلطات العراقية للاستعلام بخصوص هذا           
وقد أصدر المتحدث باسـم وزارة الـشؤون الخارجيـة    . الموضوع، لكن طلبه ظل دون رد 

  .عنىالمنفس بالرومانية بياناً 
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ما بذلته من جهود من أجل نقل صـاحب الـبلاغ                  ٦-٤

، تلقت وزارة العدل ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٤وفي . ووضعه بعهدتها عن طريق إجراء التسليم     
في رومانيا من محكمة الاستئناف في بوخارست طلباً لتسليم صـاحب الـبلاغ وُجِّـه إلى                

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٥وفي  . ختصة عملاً باتفاقية ثنائية تتعلق بالتسليم     السلطات الأمريكية الم  
غـير أن الـسلطات     . ، أحيل الطلب إلى سفارة الولايات المتحدة في بوخارسـت         ٢٠٠٥

: الأمريكية لم تلب الطلب بحجة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المعاهدة الثنائيـة             
يوجد في إقليم الولايات المتحـدة ولا في إقلـيم          ودفعت، على وجه التحديد، بأن المتهم لا        

واعتبرت السلطات الأمريكية أيضاً أن تسليمه      . يخضع لاحتلال الولايات المتحدة أو لسيطرتها     
مستحيل، نظراً لعدم وجود اتفاقية تسليم بين رومانيا والعراق، زد على ذلك أن دستور              أمر  

  . طات قضائية أجنبيةالعراق يحظر تسليم المواطنين العراقيين إلى سل
/  نيسان٢٦ و ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٠، ثم في    ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي    ٧-٤

/  تشرين الثاني  ٧ و ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦ و ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٦ و ٢٠٠٦أبريل  
، قدمت محكمة الاستئناف في بوخارست إلى السلطات القـضائية العراقيـة            ٢٠٠٦نوفمبر  

اع صاحب البلاغ في إطار الدعوى القائمة في رومانيا عن طريق الاتصال            طلبات من أجل سم   
ولم تتلق المحكمة أي ردّ نهائي من جانب السلطات العراقية عدا رسالة تفيد             . بواسطة الفيديو 

أن صاحب البلاغ هو بعهدة القوة المتعددة الجنسيات في العراق وأن السلطات العراقية غير              ب
وأشارت السلطات الأمريكية أيضاً، في ردها      .  طلبات الدولة الطرف   للرد على من ثم   مؤهلة  

ديـسمبر  /كـانون الأول (على الطلبات الموجهة من السلطات الرومانية في مناسبات عـدة       
، إلى أن تلك )٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ و٢٠٠٦مايو / أيار٤ و٢٠٠٦مارس / آذار٢١ و٢٠٠٥

وعقب اتصالات متكررة مـع الـسلطات       . الطلبات ينبغي أن تُوجَّه إلى السلطات العراقية      
 تـشرين   ٢٣العراقية، أمكن لمحكمة الاستئناف في بوخارست سماع صـاحب الـبلاغ في             

 بمساعدة القوة المتعددة الجنسيات في العراق وسفارة الولايات المتحـدة           ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
  .في بغداد

ارسـت سمـاع    ، قررت محكمة الاسـتئناف في بوخ      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٠وفي    ٨-٤
والتمـست وزارة العـدل   . إنابة قضائية بموجب  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧صاحب البلاغ في    



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 474 

الرومانية مساعدة السلطات العراقية لهذا الغرض وطلبت الحصول على نسخة من ملف قضية             
إلا أن وزارة العدل العراقيـة      . صاحب البلاغ المرفوعة أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية       

ت أنه لا يمكن قانوناً الاستجابة لهذا الطلب وأن السماح بـسماع صـاحب الـبلاغ                اعتبر
 هو امتياز منح لرومانيا علـى سـبيل         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣بواسطة الفيديو في    

  . الاستثناء دون أي مقابل
لّ وفي ما يتعلق بمقبولية البلاغ الحالي، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يتو               ٩-٤

فشقيقته هي التي فوضت محاميه دون أن تقدم دلـيلاً          . بنفسه منح تفويض رسمي للنيابة عنه     
أما بخصوص الادعاء الذي مفاده أن صاحب البلاغ        . على أنها مرخصة للتصرف بالنيابة عنه     

لم يكن قادراً على منح تفويض لمحاميه بحجة أنه كان محتجزاً في الحبس الانفـرادي، تؤكـد                 
رف أن صاحب البلاغ كان يتصل دورياً بـأفراد أسـرته وبمحامييـه العراقـي               الدولة الط 

لذلك، ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ       . والروماني، وكان بإمكانه أن يفوضهما للنيابة عنه      
 من البروتوكول الاختياري لعدم وجود تفـويض  ١بموجب المادة   حيث المبدأ   غير مقبول من    

  .)٦ (يستوفي الشروط المطلوبة
 من البروتوكول   ١وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة             ١٠-٤

 من العهد لأن صاحب البلاغ لم يكن متواجـداً داخـل            ٢ من المادة    ١الاختياري والفقرة   
وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب     . )٧(إقليمها، وبالتالي فهو لم يكن خاضعاً لولايتها القضائية       

 عندما غادر إقليم الدولة     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥ خاضعاً لولايتها القضائية منذ      البلاغ لم يعد  
 قوة محتلـة في  قطرومانيا ولم تكن  . رفقة ثلاثة صحفيين رومانيين   بالطرف للسفر إلى العراق     

مسألة اختصاص القضاء الرومـاني خـارج حـدود    هو طرف كان يمكن أن يثير       العراق، و 
ومنذ الإفراج عن الرهائن، وُضع صـاحب       . العراق ورعاياها على أراضي   الأراضي الرومانية   

البلاغ بعهدة القوة المتعددة الجنسيات في العراق التي تعمل هناك بموافقة السلطات العراقيـة              
 وهي  -أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية      في حين أن قضيته جرت       على طلب منها،     وبناءً

وتسترسل الدولة الطـرف بـالقول إن القـوة         . ن العراقي محكمة وطنية عراقية تخضع للقانو    
ذات الصلة  قرارات  ال، بموجب    أيضاً المتعددة الجنسيات في العراق والحكومة العراقية قد اتفقتا       

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أن يُوضع المحتجزون المقرر مثـولهم أمـام        التي اتخذها   
__________  

 ٢٣في  ،  ينتش ضـد شـيلي    وجوتر ،٧٤٠/١٩٩٧بشأن البلاغ رقم    تشير إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة          )٦(
 .١٩٩٨يوليه /تموز

تشير الدولة الطرف، تأييداً لدفوعها، إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان في القـضايا       ) ٧(
وتشير إلى  .  بانكوفيتش وآخرون  ؛عيسى وآخرون ضد تركيا   ؛  آخرون ضد مولدوفا وروسيا   إلياسكو و : التالية

، حكـم   لويزيدو ضد تركيا  ؛  )١٩٩٤ (قبرص ضد تركيا  : اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التالية      
غ رقـم   وتشير أيضاً إلى الآراء التي أعربت عنـها اللجنـة في الـبلا            ). ١٩٩٥(بشأن الاعتراضات الأولية    

، وإلى تعليقها العـام     سيليبرتي ضد أوروغواي  ،  ٥٦/١٩٩٧، والبلاغ رقم    لوبيز ضد أوروغواي  ،  ٥٢/١٩٧٩
الوثائق الرسميـة   بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،            ) ٢٠٠٤(٣١رقم  

 .، المرفق الثالث، المجلد الأول(A/59/40) ٤٠الملحق رقم للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، 
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 العراقي خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بعهدة        محاكم جنائية عراقية بموجب القانون    
القوة المتعددة الجنسيات، نظراً إلى أن العديد من السجون العراقية قد تـضررت أو دُمـرت                

الفعلية منذ يخضع قط لسلطة الدولة الطرف أو لسيطرتها     فصاحـب البلاغ لم    . خلال الحرب 
سيات في العراق هي الجهة الأجنبية الوحيـدة  وصوله إلى العراق، حيث إن القوة المتعددة الجن  

وكـون الدولـة    . التي تمارس سلطة على الأراضي العراقية بموجب تكليف من الأمم المتحدة          
الطرف لم تفلح في جلب صاحب البلاغ إلى رومانيا للرد على التهم الموجهة إليه هناك أو في                 

، ) أعلاه ٦-٤انظر الفقرة   (عراق  الحصول على نسخة من ملف قضيته الجنائية المنشورة في ال         
على صاحب البلاغ، وبالتالي فإن     سيطرة  يدل على أن الدولة الطرف لا تمارس أي سلطة أو           

  .هذا الأخير لا يخضع لولايتها القضائية
وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان قد أقر بأنه لم يكن خاضعاً للولايـة                 ١١-٤

ينتمون إلى  " ضباط عسكريين أمريكيين  " "بعهدة"ن محتجزاً   القضائية للدولة الطرف، وإنما كا    
والدليل على ذلك أن صاحب البلاغ توجه إلى المحـاكم          . القوة المتعددة الجنسيات في العراق    

الأمريكية دون سواها لطلب اتخاذ إجراءات تحول دون قيام السلطات الأمريكية في معتقـل              
هذا الصدد، تشير الدولة الطـرف إلى قـرارات         وفي  . كروبر بتسليمه إلى السلطات العراقية    

، وبالتالي  "بعهدة قوة متعددة الجنسيات   "المحاكم الأمريكية التي تؤكد أن صاحب البلاغ كان         
  .فهو لم يكن خاضعاً للولاية القضائية للولايات المتحدة ولا للدولة الطرف

 عـسكريين   لـضباط " سمحت"وتنفي الدولة الطرف أن تكون سفارة رومانيا قد           ١٢-٤
فالعملية التي أدت إلى الإفراج عن الرهائن نفذتها القـوة          . أمريكيين باحتجاز صاحب البلاغ   

ووجـود  . المتعددة الجنسيات في العراق وليس للضباط العسكريين الأمريكيين أي ضلع فيها          
قانوني؛ فقد ظل بعهدة القـوة      مغزى  صاحب البلاغ في مباني السفارة الرومانية ليس له أي          

ثم إن  . تعددة الجنسيات في العراق ولم يوضع قط، لا قانوناً ولا واقعاً، بعهدة الدولة الطرف             الم
فقط  لأن ما كان مقرراً   السلطات الرومانية لم تر داعياً لطلب وضع صاحب البلاغ بعهدتها،           

وفي .  من قبل القوة المتعددة الجنسيات في العراق       هستجواب ا وهمباني السفارة،   وقت مغادرته   
غياب أية معلومات تشير إلى أن صاحب البلاغ سيواجه إجراءات جنائية في العراق، لم يكن               
بمقدور سلطات الدولة الطرف في تلك اللحظة أن تعلم بيقين ما إذا كانت توجد أسـباب                
حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعذيب أو سـوء المعاملـة أو                

ولم يكن هناك داع لتطلب     . ٣١ النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم         الحكم بالإعدام، على  
سلطات الدولة الطرف وضعه بعهدتها لكي يردّ على التهم الموجهة إليه في رومانيا بخصوص              

ففي اليوم الموالي فقط أُلقي عليه القبض للاشتباه في ضلوعه في           . ضلوعه في عملية الاختطاف   
وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ كان       . لرومانيين الثلاثة عملية اختطاف الصحفيين ا   

، وهو ما يُوحي بأنه كان يرغب في مغـادرة          "طلب التوجه إلى سفارة الولايات المتحدة     "قد  
  .مباني سفارة رومانيا
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 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقـات       ٢٢وبخصوص استناد صاحب البلاغ إلى المادة         ١٣- ٤
امة علاقة سببية تثبت مسؤولية الدولة الطرف، تؤكد الدولة الطرف الدبلوماسية من أجل إق

أن هذه المادة تتعلق بحرمة مباني السفارة فقط ولا تنطبق على مـوظفي الـسفارة الـذين            
وتواجد صاحب البلاغ لفترة قـصيرة داخـل مبـاني          . يخضعون لمواد أخرى من الاتفاقية    

أحكام أخرى من أحكام القـانون الـدولي أن   السفارة لا يعني بموجب اتفاقية فيينا أو أية    
وتسترسل الدولة الطرف بالقول إن موظفي السفارة وافقـوا         . السفارة قد وضعته بعهدتها   

على دخول ممثلين عن القوة المتعددة الجنسيات في العراق إلى مباني السفارة لتسليم المواطنين 
. لبلاغ، فلم يكن معنياً بهذا الإجراء     أما صاحب ا  . الرومانيين الثلاثة إلى السلطات الرومانية    

، ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٢وينبغي أن يُفهم البيان الصحفي الصادر عن رئيس رومانيا في           
المواطنين الرومانيين الثلاثة ومرشدهم قد سُلموا إلى سلطات السفارة         "والذي جاء فيه أن     

     " ةالـسلط " إن كلمة    على أنه مجرد رسالة تهدف إلى تطمين الشعب الروماني، ثم         " الرومانية
ذا ما يؤكده مقطع    وه". العهدة"تكون مرادفة لكلمة    لا ينبغي أن تُفهم بالمعنى القانوني أو        

حراسـة المـواطنين    السلطات الرومانية تولت    "آخر من نفس البيان الصحفي جاء فيه أن         
وتشير الدولة . )التوكيد مضاف". (أمنهم إلى حين عودتهم إلى بلدهمأنها تكفل  والرومانيين

الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتبين أن صاحب البلاغ لم يستشهد بأي 
خاضعاً للولاية القضائية لدولة رومانيا     ه  مبدأ من مبادئ القانون الدولي يمكن بموجبه اعتبار       

مـة  فقط بداعي أن رومانيا تمثل طرفاً في الائتلاف المتعدد الجنـسيات، في حـين أن مه               
الإشراف الأمني على المنطقة التي جرت فيها الأفعال المزعومة كانت منوطـة بالولايـات              

  .)٨(المتحدة، على غرار مهمة القيادة العامة للائتلاف
 من البروتوكـول    ١وتؤكد الدولة الطرف أن صفة الضحية، بالمعنى الوارد في المادة             ١٤-٤

عاءاته تقوم على أساس افتراضات تتعلـق       الاختياري، لا تنطبق على صاحب البلاغ، لأن اد       
وتكـرر  . بأحداث مقبلة ممكنة، لم تكن قد بدأت عند مغادرة صاحب البلاغ لمباني السفارة            

الدولة الطرف تأكيدها أن صاحب البلاغ لم يكن، في حين مغادرته لمباني السفارة، موضـع               
العراق لم تكن قد أصدرت أي أية إجراءات جنائية في العراق وأن القوة المتعددة الجنسيات في 

وكقاعدة عامة، لا تكون دولة طرف ملزمة بضمان حقوق أشخاص يخـضعون    . أمر بتوقيفه 
للولاية القضائية لدولة أخرى، كما أن انتهاكات العهد لا يمكن أن تحدث بمناسبة تسليم فرد               

خطـر  د إثبات وجـو إذا كانت الدولة، في تلك اللحظة، قادرة على      إلا  في ظـروف مماثلة    
أما في هذه القضية، فقد بدأت الوقـائع الـتي          . )٩( كنتيجة حتمية ومتوقعة   -حدوث انتهاك   

على أيدي الاحتياطي  أي الإجراءات الجنائية في العراق، والاحتجاز -يستند إليها هذا البلاغ 

__________  
 .٣١٨٢١/٩٦، الالتماس رقم عيسى وآخرون ضد تركيا   )٨(

 .١٩٩٧يوليه / تموز٢٨ في الآراء المعتمدة،، ضد أستراليا. ج. ر.  أ،٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم    )٩(
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نظـر   بعد التسليم المزعوم، وبغض ال-القوة المتعددة الجنسيات في العراق، ثم الحكم بالإعدام      
  . عن الأعمال المزعومة المنسوبة إلى الدولة الطرف

وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يقدم الأدلـة الكافيـة                 ١٥-٤
لإثبات ادعاءاته؛ فصاحب البلاغ لم يبين كيف أن تـسليمه المزعـوم إلى القـوة المتعـددة        

ليل على وجود علاقة سببية بين تسليمه       الجنسيات أثّر في سير الأحداث، كما أنه لم يقم الد         
ولم يثبت صاحب البلاغ أيضاً أن احتجازه كان تعسفياً، ولم      . والتجربة التي عاشها بعد ذلك    

فالنتائج التي . أو سوء المعاملة خلال الاحتجاز/يقدم أي دليل يدعم ادعاءه بتعرضه للتعذيب و
صاحب البلاغ في بغداد تفنّد ادعاءاته      بوا  الرومانيون الذين التق  العامون  خَلُص إليها المدعون    

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت كيـف أن           . المتعلقة بتعرضه لسوء المعاملة   
فصاحب البلاغ  . حقّه في محاكمة عادلة   مست  الإجراءات المزعومة التي اتخذتها الدولة الطرف       

وخلافاً لما يدعيه   . رسة الحق في الطعن   كان ممثلاً خلال الإجراءات القانونية، وقد أمكن له مما        
 من قـانون الإجـراءات      ٣صاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن ما يستشف من الفقرة           

موقف الضحية أو موقف الدولة الطرف التي يتبع لها الضحية ليس له أي             أن  الجنائية العراقي   
أن صاحب البلاغ حُكـم     تأثير على مباشرة الإجراءات الجنائية ولا على سيرها أو وقفها، و          

 التي ارتكبها وبغض النظر عن أي تفويض من الضحايا          فعالعليه بالإعدام بسبب جسامة الأ    
  .أو من الدولة التي ينتمون إليها

 المحلية، تقول الدولة الطرف إن صـاحب        الانتصافوبخصوص مسألة استنفاد سبل       ١٦-٤
عرض لـسوء   تالرومانيين، إلى أنه    امين  العلقاءاته مع المدعين    لم يشر قط، رغم تعدد      البلاغ،  

بل إن صاحب الـبلاغ قـد       . المعاملة على أيدي أفراد رومانيين من القوة المتعددة الجنسيات        
فقد أُتيحـت لـصاحب     . أعلن صراحة أن ليس لديه أية مآخذ ضد سلطات الدولة الطرف          

 محاميته لم تلفت نظر     البلاغ إمكانية الاستعانة بمحام من اختيار أفراد أسرته، زد على ذلك أن           
الرومانيين أو غيرهم من السلطات الرومانية في أي مرحلـة مـن مراحـل              العامين  المدعين  

وتسترسل الدولة  . الإجراءات إلى أية علامات ممكنة تدل على تعرض صاحب البلاغ للعنف          
أفـراد  الطرف بالقول إن سلطاتها القضائية بإمكانها أن تحقق في التهم الجنائية الموجهة ضـد               

رومانيين في القوات المتعددة الجنسيات، سواء بحكم المنصب أو بناء على طلب، وأن تحاكم              
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتح صاحب البلاغ للدولة الطـرف          . الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم   

أي إمكانية لتصحيح الانتهاك المزعوم لحقه في محاكمة عادلة بخصوص ادعاء الملازم الأمريكي             
وله على تفويض لرفع شكوى ضد صاحب البلاغ، باعتبار أن هذا الأخير لم يطلب إلى               حص

. المحاكم العراقية أن تتأكد لدى السلطات الرومانية من صحة وجود هذا الترخيص وحدوده            
وبينما . زد على ذلك أن الدولة الطرف لم تخطر رسمياً بهذا التفويض ولم يُطلب إليها التدخل              

ف علماً بالطلب المقدم من محاميي شقيقة صاحب البلاغ، عن طريق سفارة            تحيط الدولة الطر  
الدولة الطرف في واشنطن، من أجل تدخل الدولة الطرف في الإجراءات الجنائية القائمـة في          

ومع ذلك، ردت   . العراق، فإنها تشير إلى أن هذا الطلب لم يصدر عن سلطة رسمية في العراق             
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لتفويض المشار إليه وأنه يمكن استخدام هذا الرد في         لا وجود ل  أن  بالسفارة وأفادت في ردها     
لم و. إطار الإجراءات الجنائية من أجل طلب رسمي تقدمه السلطات العراقية للتثبت من ذلك            

الاطلاع الإجراءات أو   بالتدخل في   للدولة الطرف   أية وسيلة قانونية تسمح     هناك من ثم    تكن  
ق، والخيار الوحيد الذي كان متاحاً أمـام الدولـة          على ملف قضية صاحب البلاغ في العرا      

  .الطرف هو أن تعلن موقفها من القضية، وهو ما فعلته عن طريق وسائط الإعلام
وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب إساءة استخدام الحق               ١٧-٤

 نحو سنة ونصف السنة     في تقديم البلاغات، باعتبار أن الشكوى رفعت إلى اللجنة بعد مضي          
منذ الحكم بإعدام صاحب البلاغ الذي أصدرته السلطات القضائية في العراق، وذلك علـى              

وتـدفع  . الرغم من أن صاحب البلاغ كان يدرك أنه معرّض لهذا الحكم منذ بدء المحاكمـة              
ي صاحب الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ قُدِّم إلى اللجنة بعد أن رُفض الطلب المقدم من محام             

البلاغ إلى سفارة رومانيا في واشنطن، والذي التمس فيه من السفارة أن توجه بياناً رسمياً إلى                
  .المحاكم العراقية تؤكد فيه اعتراض رومانيا على عقوبة الإعدام

  تعليقات صاحب البلاغ    
، علّقت محامية صاحب البلاغ على ملاحظـات الدولـة          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١في    ١-٥

بخصوص صحة التفويض، تؤكد المحامية أن صاحب البلاغ كان خـلال كامـل             و. الطرف
ومُنع من الاتصال بمحاميـه في      ‘ معتقل كروبر ‘مراحل صياغة الشكوى وتقديمها محتجزاً في       

ونتيجة . الولايات المتحدة، كما أن اتصالاته بأفراد أسرته وبمحاميته في العراق كانت مقيدة           
كوى بنفسه أو من القيام بشكل مباشر بتعيين محام لينوب عنه        لذلك، لم يتمكن من تقديم الش     

  . ولهذا السبب، تولت شقيقة صاحب البلاغ تفويض محام للنيابة عنه. في تقديم الشكوى
 من العهد التي تفرض     ٢، يشير صاحب البلاغ إلى المادة       "الإقليمية"وفيما يتعلق بمبدأ      ٢-٥

جميـع  "، وكـذلك    "فراد الموجودين في إقليمها   جميع الأ  "حمايةعلى الدول الأطراف واجب     
يفتقر " العهدة"و" السلطة"وبالتالي، فإن تمييز الدولة الطرف بين       ". الخاضعين لسيطرتها الأفراد  

إلى أي معنى أو مغزى باعتبار أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير الحماية لصاحب البلاغ منـذ                
قرارها وذلك بصرف النظر عن     تهاك حرمتها،    التي لا يمكن ان    لحظة دخوله إلى مباني السفارة    

هذا التمييـز، محاولـة     دقة  ومما يدل بشكل أوضح على عدم       . بعدم وضعه أو إثباته بعهدتها    
لا تمارس رومانيا أي سـلطة أو       : "الدولة الطرف إقامة معادلة بين السلطة والولاية القضائية       

  ".ائية أي أنه لا يخضع لولايتها القض-على صاحب البلاغ سيطرة 
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف الذي مفاده أنها لم تكن على علـم أن صـاحب             ٣-٥

البلاغ سيُعتقل في العراق، يؤكد صاحب البلاغ أن القوات التابعة للدولة الطرف تمثل جزءاً              
العملية التي أدت إلى    " تخطيط وتنفيذ "من القوة المتعددة الجنسيات في العراق وقد شاركت في          

كما أن السلطات الرومانية قد تلقت المساعدة من وزارة الداخلية العراقية ومن            . فراج عنه الإ
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زد على ذلك أن الدولة     . القوات التي تخضع للقيادة العامة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق         
الطرف تولت بنفسها القيام بتحقيق بخصوص قضية صاحب البلاغ وباشرت ضده إجراءات            

، أي قبل خمسة أيام من تنفيذ العملية التي أدت إلى ٢٠٠٥مايو / أيار١٧ومانيا في جنائية في ر
بنبأ " فوجئت"هذه الأسباب، لا يمكن للدولة الطرف أن تدعي أنها قد           ميع  ولج. الإفراج عنه 

إيداع صاحب البلاغ في معتقل كروبر بعد مضي يوم فقط من تاريخ تـسليمه إلى سـفارة                 
وما حصل بعد ذلك من تطورات تجسدت بوجـه خـاص في            . ناكرومانيا ثم إجلائه من ه    

إحضار صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، ليس إلا نتيجة منطقية لما سبق،              
  .كما أن تسليمه في نهاية المطاف إلى السلطات العراقية أمر كان متوقعاً

م بـأي تحـر ولم تلـتمس        ويكرر صاحب البلاغ تأكيده أن الدولة الطرف لم تق          ٤-٥
وبخصوص . الحصول على أية ضمانات قبل أن تسمح لضباط أمريكيين بإجلائه من السفارة           

الدفع الذي مفاده أن السفارة لم تأذن قط للملازم الأمريكي بأن يتصرف بالنيابة عنها، يؤكد     
اقيـة  لدى المحكمة الجنائيـة المركزيـة العر      قط  صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتدخل        

كما أنها لم توجه أي بيان بهذا الصدد إلى محكمة التمييز العراقية التي مـن               . لإحاطتها بذلك 
ويسترسل صاحب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تتخذ تلـك           . المقرر أن تنظر في طعنه    

ويرى صاحب البلاغ أنـه يجـب أن        . الخطوة رغم ما تتسم به من أهمية حاسمة لمنع إعدامه         
 الدولة الطرف، بوصفها طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني، أن تتخـذ تلـك              يُطلب إلى 

  .الخطوات التي تشكل حداً أدنى من أجل حماية الأفراد الذين يُرحَّلون من إقليمها
سـبل  صاحب البلاغ لم تكن لدى  المحلية،   الانتصافوفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ٥-٥

لة الطرف عدم التدخل لمنع إجلائه، وذلـك لأنـه لم يعـد              الدو في قرار انتصاف محلية للطعن    
لالتماس هذه يترك له أي فرصة   ثم إن بقاءه رهن الاحتجاز لا     . خاضعاً للنظام القضائي الروماني   

وقد طلب صاحب البلاغ عن طريق محاميه تدخل السلطات التنفيذية للدولة الطـرف،             . السبل
ت تقديم البلاغ إلى اللجنة، يؤكد صاحب البلاغ        وبخصوص توقي . ولكن الحكومة لم تستجب   

 للاتصال بأي شخص خارج     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣أن الفرص التي أتيحت له منذ احتجازه في         
كما يزعم صاحب البلاغ أن أفراد أسرته ومحاميه الأمريكـي لم           . المعتقل كانت محدودة للغاية   

 اطلاعاً كاملاً إلا قبل فترة وجيزة جداً من يتسن لهم الاطلاع على الوقائع المشار إليها في البلاغ       
وبعد الاطلاع على تلك الوقائع، كانت هناك حاجة إلى وقت إضافي لبحـث       . تقديم الشكوى 

أما عن  .  المحلية المتاحة وتقديم طلب من أجل تدخل السلطات التنفيذية الرومانية          الانتصافسبل  
صاحب البلاغ الحصول علـى تـدخل       إدعاء الدولة الطرف الذي مفاده أن محاولات محامي         

السلطات التنفيذية للدولة الطرف بالنيابة عن صاحب البلاغ قبل تقديم الشكوى إلى اللجنة إنما              
تقيم الدليل على إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات، يؤكد صاحب الـبلاغ أن جميـع                

د أرفقت بالشكوى وأنه    المراسلات التي جرت بين محاميه وسفارة الدولة الطرف في واشنطن ق          
ويقول صاحب البلاغ أيضاً أن محاميه طلب       . مستعد لتقديم أية توضيحات لازمة في هذا الصدد       

تدخل السلطات التنفيذية في رومانيا سعياً منه إلى الوفاء بواجبه الأخلاقي المتمثل في حماية حياة               
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ولة الطرف باتخاذ مـا     وقد أجل تقديم الشكوى في مناسبتين كي يسمح للد        . موكله وسلامته 
ثم اعتبر أنه لم يعد ممكناً تأجيل تقـديم الـشكوى           . يلزم من إجراءات لمساعدة صاحب البلاغ     
  .حفاظاً على حياة صاحب البلاغ وسلامته

  ملاحظات إضافية بشأن المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف ثلاث مذكرات شفوية إلى        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٨في    ١-٦

 مـن سـفارة     ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣قد وجهت مذكرتان مؤرختان في      و. اللجنة
رومانيا في بغداد إلى وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية العراق والقوة المتعددة الجنسيات في             

وتشير المذكرتان إلى القرار الذي اتخذته محكمة التمييز العراقية في الفترة           . العراق، على التوالي  
، والذي يُقرّ، على ما يبدو، حكم الإعدام الصادر بحق صاحب           )يقدم أي تاريخ  لم  (الأخيرة  

 ٢-١انظر الفقـرة    (البلاغ، وتؤكدان من جديد اعتراض الدولة الطرف على عقوبة الإعدام           
، وتعربان عن توقع السلطات الرومانية بأن تلغي محكمة التمييز حكم الإعـدام لا أن               )أعلاه
ف إنها طلبت أيضاً إلى السلطات العراقية أن تعيد النظر في القرار            وتقول الدولة الطر  . تؤكده

بغية حماية حياة صاحب البلاغ وسلامته، كما أحاطت القوة المتعددة الجنسيات برغبتـها في         
/  تـشرين الثـاني    ٣٠أما المذكرة الشفوية الثالثة، المؤرخة      . أن يبقى صاحب البلاغ بعهدتها    

ن مركز قيادة القوة المتعددة الجنسيات يفيد أن صـاحب          ، فهي تشكل رداً م    ٢٠٠٧نوفمبر  
ة في الولايات المتحدة لأسباب     ـالبلاغ لا يزال بعهدتها بموجب قرار أصدرته المحكمة الاتحادي        

بالحكم الصادر بحق صاحب البلاغ وأن القوة المتعددة الجنسيات ستمتثل، بعـد            لا صلة لها    
وتقـول  . تلقاها من المحكمة الجنائية المركزية العراقية     لأية تعليمات قانونية ت   " البت في قضيته  "

فرض عقوبـة   بقاض عراقي   أنها لا تتدخل في قرار يتخذه       الدولة الطرف إن دورها محدود و     
  . محكمة تتمتع بالسيادة ومشكلة وفقاً للقوانين المرعيةسلطة تحت 

القـرار  ، وعلى ضوء تقارير صحفية تتحدث عن إلغاء         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠وفي    ٢-٦
الأصلي الصادر عن المحكمة الجنائية المركزية العراقية بحق صاحب البلاغ، طلب المقرر الخاص             
إلى الدولة الطرف توضيح مآل هذه القضية وتقديم معلومات عن مكان وجـود صـاحب               

 من قانون الإجراءات الجنائية     ٣الفقرة  وطلب أيضاً الحصول على نسخة مترجمة من        . البلاغ
، والتي يزعم   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥شار إليها في ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة        العراقي الم 

أنها تفيد أن موقف الضحية أو الدولة الطرف التي يتبع لها الضحية لا يؤثر إطلاقاً في مباشرة                 
، ذكرت الدولة الطرف    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩وفي  . الإجراءات الجنائية أو سيرها أو وقفها     

 ينبني على أساس    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥ الذي أبدته في ملاحظاتها المؤرخة       في ردها أن الموقف   
لا يجوز أن ترفع الـدعوى  "، التي تفيد أنه )١٤المستنسخة حرفياً في المرفق      (٣لفقرة  أحكام ا 

بالنـسبة إلى عـدد   " ينوب عنه قانوناًمن المجني عليه أو من      ... الجنائية إلا بناءً على شكوى      
 ـ. صنفة في قائمة شاملة ترد بالفقرة الفرعية ألف       محدد من الجرائم الم    رائم الـتي أديـن     والج

بارتكابها صاحب البلاغ لا ترد ضمن الجرائم المصنفة في تلك القائمة، أي أنه في الحـالات                
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وبالتالي . الأخرى بخلاف الحالات المشار إليها، يتم تحريك الإجراءات الجنائية بحكم المنصب          
ائية لا يرتبط بموقف الضحية ولا بموقف الدولة التي ينتمي إليهـا            فإن تحريك الدعـوى الجن   

وأكدت الدولة الطـرف أيـضاً تقـارير    . الضحية خلافاً لما يدعيه صاحب البلاغ في بلاغه   
وسائط الإعلام بخصوص قرار المحكمة العليا في العراق إلغاء الحكم بالإعدام الـصادر عـن               

 قرار قوبل بكل ترحيب من جانـب الدولـة          محاكم أدنى درجة بحق صاحب البلاغ، وهو      
وتفيد المعلومات المتاحة أن المحكمة العليا اعتبرت أن غياب وفقدان أدلة معينة حالت             . الطرف

وترى الدولة الطرف أن هذا القرار . دون تمتع صاحب البلاغ بجميع ضمانات المحاكمة العادلة   
اقية ويبدد الشواغل بشأن تنفيذ عقوبة      يقيم الدليل على عدالة الإجراءات أمام السلطات العر       

  .الإعدام بحق صاحب البلاغ
، قدمت الدولة الطرف نسخة وترجمة لمذكرة شـفوية         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧وفي    ٣-٦

 وموجهة من السلطات العراقية إلى الدولة الطرف، جاء فيها          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١مؤرخة  
وإحالـة  ) محمد منـاف  (صادر ضد المتهم    محكمة التمييز الاتحادية قررت إلغاء الحكم ال      "أن  

ويهدف هذا القرار إلى مزيـد      . القضية من جديد إلى المحكمة المختصة لمواصلة التحقيق معه        
التحقيق في الدور الذي أداه صاحب البلاغ في هذه القضية وتسجيل البيان المتعلق باختطاف              

 ـ    . الصحفيين والذي صدر بالنيابة عنهم     شخص المـذكور رهـن     وقد تقرر الإبقاء على ال
  ".الاحتجاز ريثما يستكمل البت في القضية ويصدر قرار نهائي بشأنها

  *قرار بشأن المقبولية    
 -مـارس  /آذار(نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ خلال دورتها الثانيـة والتـسعين           ١-٧

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان
ذي منحته شـقيقة    لاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف الذي مفاده أن التفويض ال         و  ٢-٧

صاحب البلاغ إلى المحامية للتصرف بالنيابة عن شقيقها لا يستوفي الشروط المطلوبة، ولذلك             
ولاحظت اللجنة أن صاحب    . فإن المحامية لم تكن مخوَّله للتصرف بالنيابة عن صاحب البلاغ         

 ـ   ن البلاغ ظل رهن الاحتجاز منذ تقديم البلاغ وتسجيله، كما لاحظت وجود أدلة خطية ع

__________  
تـشاندرا  السيد عبد الفتاح عمر؛ السيد برافولا     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ناتوارلال باغواتي؛ السيدة كريستين شانيه؛ السيد موريس غليليه أهانهانزو؛ السيد يوغي إيواساوا؛ الـسيد              
إدوين جونسون؛ السيد فالتر كالين؛ السيد أحمد توفيق خليل؛ السيدة زونكي زانيلي ماجودينـا؛ الـسيد                

 ثيرو؛ السيد رافائيل ريفـاس      -يريز سانشيز   مايكل أوفلاهرتي؛ السيدة إليزابيث بالم؛ السيد خوسيه لويس ب        
  .بوسادا؛ السير نايجل رودلي؛ والسيد إيفان شيرير

يُذَيل بهذا القرار رأي فردي موقع من أعضاء اللجنة السيد إيفان شيرير والسير نايجل رودلي والسيد                
  . يوغي إيواساوا، فضلاً عن رأي منفصل موقع من عضو اللجنة السيد فالتر كالين

 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك في اعتماد هذا القرار عضو اللجنة السيدة يوليا         ٩٠ بالمادة   عملاً
  . موتوك أنطوانيلا
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. التفويض الذي منحته شقيقة صاحب البلاغ إلى المحامية للتصرف بالنيابـة عـن شـقيقها              
الـداخلي،  نظامها  من  ) ب(٩٠، وكذلك إلى المادة     )١٠(وأشارت اللجنة إلى قراراتها السابقة    

. مؤكدةً بذلك صحة التفويض في ظروف مثل تلك التي أحاطت بالقضية المعروضة عليهـا             
 أن الممثل القانوني لصاحب البلاغ يـستوفي الـشروط المطلوبـة     لذلك، خلصت اللجنة إلى   

  . للتصرف بالنيابة عنه، ولهذا السبب خلصت إلى أنه لا يمكن اعتبار البلاغ غير مقبول
 المحليـة،  الانتـصاف وبخصوص دفوع الدولة الطرف المتعلقة بمسألة استنفاد سـبل      ٣-٧

 العراق منذ تقديم بلاغه، واكتفـى  لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ ظل رهن الاحتجاز في    
باتخاذ الإجراء الوحيد الذي كان محاميه على علم به، ألا وهو التماس تـدخل الـسلطات                

ثم إن الدولة الطرف لم تبين السبل التي كان من شـأنها أن تتـيح               . التنفيذية للدولة الطرف  
محاكم الدولة الطرف من     فيما يتعلق بادعاءاته لو لجأ إلى        الانتصافلصاحب البلاغ إمكانية    

وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف الذي مفاده أنه كـان  .  تلكالانتصافأجل ممارسة سبل    
 المحلية فيما يتعلق بحرمانه مـن  الانتصافينبغي لصاحب البلاغ، استيفاءً لشرط استنفاد سبل        

كم العراقية من أجل    حقه في محاكمة عادلة أمام المحاكم العراقية، أن يباشر إجراءات أمام المحا           
وتلاحـظ  . معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أذنت فعلاً بملاحقته أمام القضاء العراقـي  

 المحلية ينطبق فيما يتعلق بالدولة الطرف المدعى عليها         الانتصافاللجنة أن شرط استنفاد سبل      
ه المسألة أمام المحاكم    في إطار هذا البلاغ، وبناءً عليه فحتى في حالة افتراض إمكانية إثارة هذ            

ولهذه الأسباب، ترى   . العراقية، فإن صاحب البلاغ لم يكن ملزماً بممارسة سبل التظلم تلك          
اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين وجود سبل تظلم محلية كان علـى صـاحب الـبلاغ أن                  

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢يستنفدها بالمفهوم الوارد في الفقرة 
وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف الذي مفاده أن صاحب البلاغ أساء استخدام حقه               ٤-٧

في تقديم البلاغات، ترى اللجنة أن تأخيراً لمدة سنة ونصف السنة منذ حصول الوقائع المادية               
لقضية ما، ولا سيما عندما تنطوي هذه الوقائع على إمكانية فرض عقوبة الإعدام، لا يشكل               

 مبرر له، كما أنها لا تعتبر أن قيام صاحب البلاغ بتقديم بلاغه إلى اللجنة في مرحلة                 تأخيراً لا 
لاحقة بعد محاولات عدة من أجل التماس الجبر عن طريق تدخل السلطة التنفيذيـة للدولـة             

وبناءً عليه، لا تعتبر اللجنة أن هـذا        . الطرف يمثل إساءةً لاستخدام الحق في تقديم البلاغات       
  .  مقبول لهذا السببالبلاغ غير

أن صـاحب  : وتحيط اللجنة علماً بالدفوع المتبقية للدولة الطرف، والتي تفيد ما يلي      ٥-٧
البلاغ لم يكن موجوداً في إقليم الدولة الطرف ولم يكن خاضعاً لولايتها القضائية؛ وأن صفة               

بق علـى صـاحب      من البروتوكول الاختياري، لا تنط     ١بالمفهوم الوارد في المادة     " الضحية"
البلاغ؛ وأن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبـات ادعاءاتـه، باعتبـار أن هـذه                 

__________  
 ـ ٢١في  الآراء المعتمــدة    ،  لانكا د سري ـنام سينغاراسا ض  تنالارا ١٠٣٣/٢٠٠١البلاغ رقم      )١٠(  /وزـ تم

 .٢٠٠٤يوليه 
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الادعاءات تقوم على أساس أحداث لم تكن قد وقعت في وقت إجلاء صاحب البلاغ مـن                
ولاحظت اللجنة دفع الدولة الطـرف      . السفارة ولم يكن بمقدور الدولة الطرف أن تتوقعها       

 تلك الأحداث لا يمكن اعتبارها كنتيجة حتمية ومتوقعة لعملية إجلائه مـن             الذي مفاده أن  
السفارة، وبالتالي ليس هناك ما يثبت قيام العلاقة السببية اللازمـة بـين عمليـة الإجـلاء                 

 )١١(وأشارت اللجنة إلى أحكامها السابقة    . والأحداث التي واجهها صاحب البلاغ فيما بعد      
اً، اعتبار دولة طرف مسؤولة عن انتهاكات حقوق فرد ما مـن            التي تقضي بأنه يمكن، مبدئي    

جانب دولة أخرى إذا ثبت أن النتيجة الحتمية والمتوقعة لاستبعاد ذلك الفرد من نطاق ولاية               
ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن الدولة       . تلك الدولة يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب العهد      

نائية ضد صاحب البلاغ أمام الهيئات القـضائية        الطرف كانت قد باشرت فعلاً إجراءات ج      
المحلية على أساس الاشتباه بضلوعه في نفس الحادث موضوع هذا البلاغ، وشاركت أيضاً في              

وبناءً عليه، ترى اللجنة أن جميع هـذه        . تخطيط وتنفيذ المهمة الرامية إلى الإفراج عن الرهائن       
ة للقضية وأنه من المستصوب البت فيها جميعاً        المسائل متصلة اتصالاً وثيقاً بالأسس الموضوعي     

  . في هذه المرحلة من النظر في البلاغ
 أن البلاغ مقبـول وطلبـت إلى   ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢وبناءً عليه، أعلنت اللجنة في    -٨

الدولة الطرف أن تزودها بتفسيرات أو بيانات خطية توضح موقفها من هذه القضية وأن تـبين   
ودُعِيت الدولة الطرف، بوجه الخصوص، إلى      .  التي اتخذتها في هذا الصدد     التدابير، إن وجدت،  

تقديم معلومات مفصلة عن مدى علمها بضلوع صاحب البلاغ في الجريمة أو عـن الأسـباب           
المعقولة التي تدعو إلى الاشتباه في السلوك الإجرامي المزعوم لصاحب البلاغ، كما طلبـت إلى               

ت مفصلة عن مدى علم أي دول أو سلطات أخـرى بـذلك             الدولة الطرف أن تقدم معلوما    
السلوك، وعمّا ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى النظر، إلى جانب دولة أو سلطة أخرى، في                

  .الكيفية التي يمكن بها حسم مسألة مسؤولية صاحب البلاغ عن السلوك المزعوم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية     
 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ٨ولة الطرف في الملاحظات التي قدمتها في        ذكرت الد   ١-٩

، حكمت محكمة الاستئناف في بوخارست على صـاحب         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤أنه، في   
 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم الدولة الطرف، وهي تحديداً           ١٠البلاغ بالسجن لمدة    

ويل أعمال إرهابيـة، والتواطـؤ في أنـشطة         تكوين جماعات إرهابية والمشاركة فيها، وتم     "
وتنظر سلطات الدولة الطرف حالياً في الإمكانيات المختلفة لضمان إنفـاذ هـذا             ". إرهابية

  .الحكم بحق صاحب البلاغ نظراً لتواصل احتجازه في العراق
وعن قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة أجَّلت النظر               ٢-٩

في تناول هذه الحجج    في مقبولية البلاغ، ولا سيما لتعلقه بمسألة الاختصاص، بعد أن قررت            
__________  

 .) أعلاه٩الحاشية (، ضد أستراليا. ج. ر. أقضية و، ) أعلاه٣الحاشية (،  ضد كنداجادجانظر قضية    )١١(
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وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إعادة النظر في قرارها         . سياق نظرها في الأسس الموضوعية    
  . من نظامها الداخلي٩٩ من المادة ٤الفقرة ، كما تنص على ذلك بشأن المقبولية

الطرف دفوعها السابقة ومفادها أن صاحب البلاغ لم يعـد يخـضع            وتكرر الدولة     ٣-٩
فمنذ ذلك التاريخ لم    . ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥لولاية الدولة الطرف منذ مغادرته رومانيا في        

، وفقاً لما يقتضيه    "سيطرتها الفعلية "الدولة الطرف أو    " سلطة"ل يكن صاحب البلاغ خاضعاً     
ة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في          المتعلق بطبيع  ٣٢التعليق العام رقم    

ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فبالنظر إلى أن القاعدة العامة تقضي بأن الولاية تكون      . العهد
إقليمية وأنها لا تمتد إلى خارج حدود الإقليم إلا في حالاتٍ اسـتثنائية، فالعمـل بالحالـة                 

د صلة سببية بين الإجراءات التي اتخذها الموظفـون الممثلـون           الاستثنائية يقتضي إثبات وجو   
وعليه، فلا بد لإقرار مسؤولية الدولة الطرف من        . للدولة وما تلاها من أفعالٍ اُدعي وقوعها      

البرهنة على أن صاحب البلاغ كان خاضعاً للسيطرة الفعلية للسلطات الرومانية أو لسلطتها             
  . وظفين الرومانيين والانتهاكات المزعومة التي احتُج بهاسببية بين المصلة ه كانت هناك وأن
وتقدم الدولة الطرف معلوماتٍ مفصلة عن طبيعة القـوة المتعـددة الجنـسيات في                ٤-٩

العراق، ودور القوات الرومانية داخل هذه القوة، وعملية الإسناد العام للمسؤولية إلى القوة             
وتدفع الدولة الطرف، ضمن مـسائل      . ون الدولي المتعددة الجنسيات في العراق بموجب القان     

أخرى، بأنه وفقاً لما ورد في الموقع الرسمي للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، نشرت رومانيا               
وقد وزعت القوات علـى     .  لدعم عملية حرية العراق    ٢٠٠٣ من جنودها منذ عام      ٥ ٢٠٠

وتُكـرر الدولـة   . وب الـشرقي فرقتين مختلفتين متعددتي الجنسيات في جنوب الوسط والجن     
الطرف أنه لم يكن يحق للموظفين الرومانيين الدخول إلى مركز الاحتجاز في معتقل كروبر،              

وتحيل الدولة الطرف إلى رد وارد من الأمانة العامة         . عدا من يقدمون خدمات العلاج الطبي     
لب لجنة القـانون    للأمم المتحدة بشأن مسألة إسناد مسؤولية قوات حفظ السلام بناءً على ط           

علـى نفـس    القوة المتعددة الجنسيات في العراق      لبيان أنه حتى لو وجب اعتبار        )١٢(الدولي
أن القـوات   هـو   لا جدال فيه    إن ما   عثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ف     مستوى بعثة من ب   

ة عـن   الرومانية لم تكن مخولة إطلاقاً أي قيادة أو سيطرة فعلية تستتبع تحملها مسؤولية دولي             
كما تحيل الدولة الطـرف إلى قـرارات المحكمـة          .أفعال القوة المتعددة الجنسيات في العراق     

لم تكن  الدولة الطرف   هذا علاوة على أن     . لنفس الحجة  تأييداً   )١٣(الأوروبية لحقوق الإنسان  
__________  

 ,UKL 58 on appeal from [2006] EWCA Civ 327 [2007]: يستشهد اللورد بينغام من كورنِهل بالرد في )١٢(

Opinions of the Lords of Appeal for Judgement in the Cause R vs. Secretary of State for Defence. 
، والنـرويج،   وساراماتي ضد ألمانيا   ٧١٤١٢/٠١، رقم   ]تعليق عام [) قرار (رنساوبيهرامي ضد ف   بيهرامي )١٣(

الالتمـاس   ، وقرار بشأن مقبولية)بلاغان مضمومان معاً (٧٨١٦٦/٠١، رقم ]تعليق عام [) قرار(وفرنسا 
، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا     المقدم من صدام حسين ضد إستونيا، وألبانيا،       ٢٣٢٧٦/٠٤رقم  

والبرتغال، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، والدانرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسـلوفينيا،           
  .وكرواتيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، وهولندا
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 المحدّدة في العهد داخل إقليم العـراق، ذلـك أن           قوقفي وضعٍ يسمح لها بضمان احترام الح      
القانون ليس في و. ق، بوصفه دولة ذات سيادة، هو المخول مسؤولية ضمان هذه الحقوق العرا

مساهمتها صاحب البلاغ لولاية رومانيا على أساس       يقضي بوجوب إخضاع    الدولي أي مبدأ    
حفظ الأمن في المنطقة التي وقعت      مهمة  بقوات في تحالف متعدد الجنسيات، في حين أن         فقط  

كانـت  كانت منوطة بالولايات المتحدة وأن القيادة العامة للتحالف         فيها الأعمال المزعومة    
  .فعلاً إلى الولايات المتحدةمسندة 

وتكرر الدولة الطرف تأكيدها أن صاحب البلاغ لم يكن خاضعاً لولايتها بعـد أن                ٥-٩
  أطلق سراحه على أيدي القوة المتعددة الجنسيات في العراق مع الرهائن الـثلاث الآخـرين               

مارس / آذار ٢٨قد اعتبرته السلطة الرومانية ضحية في الفترة من         و. ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٢في  
وعلى الرغم من أن السلطات الرومانية، بعد أن حققت         . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٢ حتى   ٢٠٠٥

في الظروف المحيطة بمغادرة صاحب البلاغ والصحفيين إلى العراق، قـد سـاورتها بعـض               
 في ارتكاب أفعال جرمية متصلة بالإرهـاب في إقلـيم   الشكوك حول تورط صاحب البلاغ    

رومانيا، فإنها لم تجد من الأسباب ما يمنعها من اعتقاد أنه أسير في أيدي جماعة إرهابية مـع                  
ثم إن شكوك الدولة الطرف اقتصرت على الأفعال التي وقعت علـى            . الصحفيين الرومانيين 

فما تبين لاحقاً في بغداد ما كان       .  إلى بغداد  الأراضي الرومانية قبل مغادرة الأشخاص الأربعة     
 من مـدى جديـة مطالـب        ، لاستحالة التحقق موضوعياً   ليُعتبر نتيجة مباشرة لهذه الأفعال    

ولم تجد السلطات الرومانية سبباً يحملها على الشك في جدية تهديدات           . الإرهابيين وصحتها 
أن أُفرج عنهم، كانت تخشى أن يكون الإرهابيين بأنهم سيعدمون الرهائن الأربع كلهم، وإلى 

وتدفع الدولة الطرف بأن القوة المتعددة الجنسيات في العراق لا تحل         . صاحب البلاغ قد أُعدم   
ولذلك، لم تكن لهـا     . محل السلطات العراقية وإنما تساعد في حفظ السلام والأمن في العراق          

السلطات الرومانية إذا طلبـت     سلطة تسليم صاحب البلاغ، وهو ليس مواطناً رومانياً، إلى          
فالسلطة النهائية في هذه المسألة، التي تنطبق عليها أحكام القانون الدولي المتعلقة بقانون            . ذلك

  . تسليم المجرمين، كانت منوطة بالسلطات العراقية
وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن وجود صاحب البلاغ لفترة قـصيرة في الـسفارة                ٦-٩

ثم إنه لم يُرحَّل من السفارة بالقوة ولم يتبيَّن وقت          . أنه كان خاضعاً لولايتها   الرومانية لا يعني    
وقد أقرَّ ممثلوه في طلبهم إصدار أمر تحويل        . مغادرته وجود أي خطر يتمثل في انتهاك حقوقه       

الدعوى للمراجعة، الذي تقدموا به إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، بأن صاحب البلاغ             
وعليه، فإن مغادرته السفارة فعـلٌ نُفـذ        . فسه أن يُؤخذ إلى السفارة الأمريكية     قد طلب بن  

بمحض إرادته الحرة، بناءً على طلبه، ولم يكن تدبيراً فرضته عليه القوة المتعددة الجنسيات في               
كما أن صاحب البلاغ لم يلتمس حماية السفارة بتقديم طلب          . العراق أو السلطات الرومانية   

وفي حين تعترف الدولة الطرف بأن عليها التزاماً بتوفير الحماية، فإنها تحيـل إلى              . لجوء مثلاً 
القرارات السابقة للجنة في قضايا تتعلق بالتسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية التي مفادها أن               
تقييم الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الشخص في إقليم الدولة التي يُعاد إليها يتم على أساس                 
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بيد أنه حينما طلب صاحب البلاغ أن يُؤخذ إلى السفارة          . ناصر المتاحة للدولة وقت نقله    الع
الأمريكية لم تبدِ السلطات العراقية ولا القوة المتعددة الجنسيات في العراق أي نيـة لإلقـاء                

مبدأ افتراض براءة المتهم حـتى  ومع مراعاة   . القبض عليه ومقاضاته بالاستناد إلى أي اتهامات      
  بت إدانته، فإنه لا يمكن، على سبيل التخمين، اتهام السلطات الرومانية بأنها كانت تعلـم               تث
 أن صاحب البلاغ مذنب وأنـه قـد يُـدان           - حتى قبل رفع أي دعوى ضده في العراق          -

واعتقدت سلطات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سيخضع        . ويُحكم عليه بالإعدام لاحقاً   
تجواب على أيدي القوة المتعددة الجنسيات في العراق ولم تكن على           بعد مغادرته السفارة لاس   

كما لم يظهر الـدليل     ". لدواعٍ أمنية قاهرة  "بيِّنة بأنه سيُحتجز عقب ذلك في معتقل كروبر         
وقد أعادت النظر في إجراء احتجازه      . على تورطه في عملية الاختطاف إلا أثناء الاستجواب       

نسيات في العراق مؤلفة من ثلاثة قضاة، وكان صاحب البلاغ          محكمة تابعة للقوة المتعددة الج    
  .حاضراً آنذاك وكانت الفرصة سانحةً له للإدلاء بأقواله واستدعاء من هو متاح من الشهود

وعن مسألة حضور ضابط أمريكي أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية وزعمه أنه              ٧-٩
لطرف تأكيد أنها لم تخوِّل أي شخص في أي وقـت           يمثل السلطات الرومانية، تكرر الدولة ا     

وهو ما يتضح من    . طرفاً في تلك الدعوى القضائية    لأنها لم تكن    تمثيلها أمام المحاكم العراقية،     
قرار المحكمة العليا الذي أُلغيت بموجبه إدانة صاحب البلاغ؛ إذ إن القرار يشير فحـسب إلى               

 باعتبارهم أطرافاً سابقين في الدعوى القضائية       -ة   أي الصحفيون الثلاث   -الضحايا الرومانيين   
فضلاً عن ذلك، لا ينطوي القانون الجنائي العراقي على أي حكـمٍ   و. ولا يورد ذكر رومانيا   

وحسبما أقرَّ ممثلـو صـاحب      . يربط إدانة أي فرد ومقاضاته بموافقة الضحية موافقة صريحة        
أنكرت حكومة رومانيا مراراً وتكراراً أنها قـد        "البلاغ أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة،       

كما أن الرسالة التي يُدعى أنهـا خوَّلـت الـضابط           ". خوَّلت الملازم بيرون التحدث باسمها    
التصرف بالنيابة عن الدولة الطرف، حسبما أقرَّ ممثل صاحب الـبلاغ، لا تـرد في ملـف                 

نهما عجزا عن التحـري بـشأن       القضية، ولم يطّلع عليها صاحب البلاغ ولا محاميه، كما أ         
فلم يُسند إلى هذا الضابط أي دور رسمـي ولم          . الظروف التي ادُّعي الحصول عليها في ظلها      

ثم إن صـاحب الـبلاغ لم يـشر إلى          . يكن رأيه حاسماً فيما خلصت إليه المحكمة من نتائج        
  .الأحكام التي تربط قرار إدانته بطلب الدولة الطرف الصريح ذلك

لدولة الطرف على أنه، بالنظر إلى أنها ليست طرفاً في الإجراءات التي تباشَر             وتشدد ا   ٨-٩
أمام هيئات القوة المتعددة الجنسيات في العراق ولا في تلك التي تباشَر أمام المحاكم العراقيـة،                
فإنه لا علم لها بالمعلومات المتاحة لسلطات دول أخرى بشأن السلوك الإجرامـي المزعـوم               

ومن ثم، ترى الدولة الطرف أنه من المستحيل تقديم تفاصيل أكثر من الـتي       . لصاحب البلاغ 
وعلى الرغم مـن مواصـلة      . وجهتهما اللجنة إليها  اللذين  الأخيرين  قدمتها حول السؤالين    

السلطات الرومانية بذل جهودها في قضية صاحب البلاغ، فإنها لم تلقَ التعاون اللازم مـن               
  .عها إلا أن تأسف لهذا الحالالسلطات العراقية، وليس بوس
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، تدفع الدولة الطرف بأن ما أسماه       ٦وعن الأسس الموضوعية للادعاء بموجب المادة         ٩-٩
كان في الحقيقة النتيجة المباشرة لرغبتـه في الـذهاب إلى سـفارة        " ترحيلاً"صاحب البلاغ   

ولا لصاحب البلاغ   الولايات المتحدة، في وقتٍ لم يكن من الممكن فيه لا للسفارة الرومانية             
أن المحكمة التابعة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق ستقرر احتجـازه وإحالتـه إلى            لتوقع ب ا

وإذا كان صاحب البلاغ يعلم     . المحكمة الجنائية المركزية العراقية في إطار دعوى جنائية ضده        
لإنـسانية، علـى    الحماية ا لكان قد طلب بطبيعة الحال      بأن الأمر سيتطور على هذا النحو،       

مغادرته، منها أن القوة المتعددة الجنـسيات    ولم تكن وقائع عديدة قد اكتشفت وقت        . الأقل
في العراق لم تعتبر أن صاحب البلاغ كان متورطاً في حادث الاختطاف إلا بعد اسـتجوابه؛      

 للقوة أن تأمر    والقرار الذي اتخذته القوة بحقه لم يكن نهائياً، إذ كان يتعين على المحكمة التابعة             
بتوقيفه وأن تقرر ما إذا كان سلوكه يمثل تهديداً للأمن الوطني؛ والمحكمة التابعة للقـوة قـد                 
أحالت قضيته إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية لكن إدانته لم تكن النتيجة الحتمية لمغادرته              

ريمـة وأن يُطلـق     السفارة، إذ كان من الممكن أن يُكتشف أنه فوق شبهة ارتكـاب أي ج             
وتنفي الدولة الطرف الادعاء القائل بأنها لم تحمِ صاحب البلاغ برفضها اتخاذ إجراء             . سراحه

. أمام المحكمة العراقية، كما تنفي منحها ضابط أمريكي تفويضاً لدعم إدانة صاحب الـبلاغ             
احب البلاغ  غير أن ص  . فقد كان موقف الدولة الطرف موقفاً قوامه الإنكار المستمر والمعلَن         

لم يبين لمَ لم يكن بمقدوره أو بمقدور محاميه، بوصفهما طرفين في الـدعوى، أن يطلـب إلى         
  .المحكمة العراقية توضيح هذا الجانب

م أي  تقـدَّ  ، فتدفع الدولة الطرف بأنه لم     ١٠ و ٧المادتين  بموجب  أما عن الادعاءات      ١٠-٩
لم يتسن حتى الآن التحقق من صحتها       ثبات هذه الادعاءات، بخلاف شهادات ثانوية       أدلة لإ 

الذين التقوا صاحب   وتنفيها بشكل قاطع النتائج التي خلص إليها المدعون العامون الرومانيون           
أقوال زوجتـه الـتي أكـدت       ، وكذلك    عديدة خلال فترة احتجازه في بغداد      البلاغ مراتٍ 

 البلاغ قد طلب حين والحقيقة أن صاحب". على خير ما يرام"للسلطات الرومانية أن زوجها 
مثوله أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة ألا يُنقل إلى السجون العراقية، حيـث يمكـن أن                

إلا أن صاحب البلاغ لم يشر مطلقاً إبَّان مثولـه أمـام محـاكم    . يواجه خطر إساءة المعاملة  
  . كروبرالولايات المتحدة إلى إساءة المعاملة التي يدعي أنه عانى منها في معتقل

وفيما يتعلق بأحوال الاحتجاز في السجون العراقية، تشير الدولـة الطـرف إلى أن                ١١-٩
المحكمة العليا للولايات المتحدة لم تتبين وجود أي خطر حقيقي متمثل في التعرض للتعذيب،              

وعلى الرغم مـن أن     . استناداً إلى تقارير وزارة الخارجية عن حالة حقوق الإنسان في العراق          
ه التقارير تعترف بأن حالة حقوق الإنسان في بعض مرافق الاحتجاز الخاضعة للحراسـة              هذ

العراقية تبعث على القلق، فإن وزارة العدل العراقية تفي بالمعايير الدوليـة المتعلقـة بمعاملـة                
المحتجزين في مؤسساتها العقابية، وإذا نُقل صاحب البلاغ، فسوف يـودَع أحـد أمـاكن               

وتعلِّق الدولة الطرف الأهمية الواجبة على استنتاجات المحكمة العليا للولايات          . الاحتجاز هذه 
المتحدة، باعتبار أن المحكمة هي في أفضل وضع يسمح لها بتقييم الخطر الشخصي المتمثل في               
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وفيما يتعلق بالطريقة التي تُنفذ بها عقوبة الإعدام        . تعرض أي مواطن أمريكي لإساءة المعاملة     
 تعتبر الدولة الطرف أن سلوكها لم يؤدِ في شيء إلى هذا الوضع وتشدد علـى أن         في العراق، 

هذه المناقشة افتراضية في كل الأحوال، حيث ألغت المحكمة العليا العراقية حكـم الإعـدام               
  .ودعت إلى إجراء تحقيقات جديدة ومحاكمة جديدة قد تُسفرا عن نتائج مختلفة

ة الطرف إلى روايتها للوقائع وإلى دفعهـا في هـذا           ، تشير الدول  ٩وبخصوص المادة     ١٢-٩
الصدد بأن صاحب البلاغ غادر السفارة بمحض إرادته الحرة برفقة أفراد من القوة المتعـددة               

وتذكر الدولة الطرف أن المحكمـة العليـا        . الجنسيات إلى سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها      
قوة المتعددة الجنسيات في العراق، المؤلفة مـن        للولايات المتحدة اعتبرت أن المحكمة التابعة لل      

ثلاثة قضاة، قد وفرت كل الضمانات اللازمة، بما فيها مشروعية توقيفه واحتجازه والطـابع            
علاوةً على ذلك، لم يُثر صاحب البلاغ هذه المسألة أمام محـاكم            و. غير التعسفي للإجراءين  

  . الولايات المتحدة حتى مرحلة الاستئناف
، تحيل الدولة الطرف إلى قانون الإجراءات الجنائية في العراق لتبرهن           ١٤ المادة   وعن  ١٣-٩

كما . على أن الإجراء الذي اتُّخذ يفي بالشروط العامة اللازم توافرها لإجراء محاكمة عادلة            
            تحيل إلى ملاحظاتها السابقة على الدور المزعـوم الـذي اضـطلع بـه ضـابط أمريكـي                  

، وتشير كذلك إلى أن المحكمة العراقية العليا التي أعادت النظر في حكم إعدام              )٧-٩الفقرة  (
فقد ألغت المحكمة العراقية العليـا حكـم إعـدام          . صاحب البلاغ قد أوَّلت الشك لصالحه     

صاحب البلاغ نظراً لعدم توافر شهادات الضحايا وشهادة أحد المتهمين، فـضلاً عـن أن               
ولم يرد ذكر مسألة التفويض الذي يزعم       . عة الجوهرية للجريمة  الحكم الصادر لا يعكس الطبي    

كما لم يقدم صاحب البلاغ أي أدلة على        . أن السلطات الرومانية منحته الضابط الأمريكي     
صحة الادعاءات الأخرى، بما في ذلك عدم تقديمه نسخة من طلباته المتعلقة بمناقشة الـشهود    

بل . ما يكفيه من وقت وتسهيلات للدفاع عن نفسه       أو الاتصال بمحاميه الأمريكي أو منحه       
ولهذه الأسباب تعتبر الدولة    . إنه لم يقدم نسخة من طلبه استئناف حكم الإعدام الصادر بحقه          

  . الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يدعم هذه الادعاءات

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
الدولـة  " لسلطة"أكد صاحب البلاغ أنه كان خاضعاً       ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢في    ١-١٠

وذكر أن الدولة الطرف    . أثناء فترة وجوده في السفارة الرومانية     " سيطرتها الفعلية "الطرف و 
. هي التي اختارت معاملته معاملةً مختلفة عن تلك التي تلقاها الرهـائن الـثلاث الآخـرون               

ددة الجنسيات في العـراق لم تكـن تتمتـع          والحقيقة أن دفع الدولة الطرف بأن القوة المتع       
لا أساس  " إلى السلطات الرومانية، إذا طلبت ذلك     ..  .بالسلطة اللازمة لتسليم السيد مناف    "

كما أن الدفع   . له من الصحة؛ إذ إن الدولة الطرف لم تطلب قط الإبقاء عليه تحت حراستها             
سلطة مختلفة على صاحب البلاغ،     الذي مفاده أن القوة المتعددة الجنسيات في العراق تمارس          

من منطلق أنه ليس مواطناً رومانياً بخلاف الرهائن الثلاث الآخرين، لا يؤيده قرار من قرارات 
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ويدفع صاحب البلاغ بأن تلقِّيه معاملـة       . الأمم المتحدة أو غير ذلك من مقرراتها أو وثائقها        
 تطلب وضعه تحت حراستها أو الإبقاء       مختلفة كان يُعزى إلى اختيار الدولة الطرف المتعمَّد ألا        

ويدفع أيضاً بأن عدم كونه مواطناً رومانياً لا يعفي الدولة الطرف من واجبها             . عليه بعهدتها 
ويقر صاحب البلاغ بأنه وقت مغادرته السفارة الرومانية لم تكن هناك أي            . تقديم الحماية له  

بيد أن حمايـة    . اية الدولة الطرف  أسباب تدعوه للاعتقاد أنه معرض لأي خطر ولالتماس حم        
الحقوق الأساسية هو حقٌ أساسي مطلق ويتحتَّم الاعتراف بأن عدم طلب الحماية مـن أي               

  . انتهاك بشكل صريح لا يعفي الدولة الطرف من واجبها توفير تلك الحماية
صاحب البلاغ، كانت لدى الدولة الطرف، وقت ترحيلـه مـن الـسفارة،             لووفقاً    ٢-١٠

 كان ينبغي أن تستنتج منها أن هناك خطراً حقيقياً يهدد بانتهاك حقوقه التي يكفلـها              معلومات
ما يمكـن أن    العهد، مما كان سيدفعها إلى التحري على الأقل عن المكان الذي سيُؤخذ إليه وع             

ويذكر صاحب البلاغ أن ما تحتج به الدولة الطرف من أنها كانت تشتبه فحـسب               . يحدث له 
ط إجرامي على الأراضي الرومانية لا يتَّسق وملاحظاتها حول مقبولية البلاغ           في تورطه في نشا   

التي قدمتها في وقتٍ سابق، والتي دفعت فيها بأنه كانت لديها معلومات عن احتمالية تورطه في               
علاوةً و. ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧إعداد عملية الاختطاف وأن دعوى جنائية قد رُفعت ضده في           

لة الطرف مذكرةً وقعها المدعي العام الروماني تـبين التحريـات الـتي    على ذلك، قدمت الدو   
ووفقاً لما ورد في هذه المذكرة، سافر       . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٥أُجريت عن صاحب البلاغ بعد      

محققون رومانيون إلى بغداد بموافقة الحكومة العراقية للاسمتاع إلى أقـوال شـهود أصـدرت               
 ٢١ إلى   ١٩تهام لارتكابهم أعمالاً إرهابية، وذلك في الفترة من         السلطات العراقية بحقهم لوائح ا    

ومن ثم، فمن الواضح أن السلطات      .  في مقر وحدة الجرائم الكبرى في بغداد       ٢٠٠٥مايو  /أيار
ين يالرومانية كانت على بينة بأن السلطات العراقية كانت تلقي القبض على مـواطنين عـراق              

طات العراقية المعلومات ذاتها التي كانت بحـوزة الدولـة          وكانت تعلم أن بحوزة السل    . تحديداً
الطرف عن الشبهات المثارة حول السيد مناف وكان ينبغي لها أن تستنتج أن السلطات العراقية               

ما إذا كانت   ثم إنه على الرغم من أن الملاحظات المقدمة من رومانيا لا تبين             . ستشتبه فيه أيضاً  
جلسات الاستماع إلى أقوال الشهود،     قد حضرت    في العراق    سلطات القوة المتعددة الجنسيات   

فقد كان يمكن للدولة الطرف أن تستنتج استنتاجاً معقولاً أن سلطات القوة كانت مطَّلعة على               
  .أي معلومات بحوزة العراق، وعالمة بنوايا العراق نحو السيد مناف

لطرف لمعرفة ما إذا توخّت هي      وفيما يتعلق بالسؤال الذي وجّهته اللجنة إلى الدولة ا          ٣-١٠
وأي دولة أو سلطة أخرى النظر في كيفية حسم المسؤولية عن هذا السلوك الإجرامي، يشير               
صاحب البلاغ إلى أن تفسير الدولة الطرف لما اضطلعت به من أعمال في هذا الصدد يقتصر                

ات الجنائية  على ذكر أنها سعت إلى تعاون سلطات دول أخرى معها في التحقيقات والإجراء            
الدولة الطرف بنفسها عدم إجراء تحريات عن المسألة وعـدم         قد اختارت   و. التي باشرتها هي  

  .التماس أي ضمانات بشأن مصيره عقب ترحيله من السفارة



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 490 

 ٢٤ويشير صاحب البلاغ إلى قرار محكمة الاستئناف في بوخارسـت إدانتـه في                ٤-١٠
وإذ يذكر صاحب   . ة استناداً إلى هذا القرار    ، ويقدم عدة ادعاءات جديد    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

، فإنه يدعي وقوع انتهاك للفقـرة       ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣البلاغ أنه قد احتجز في العراق منذ        
 من العهد، حيث لم يُتح له ما يكفي من وقتٍ وتـسهيلات لإعـداد               ١٤من المادة   ) ب(٣

  .رت في غيابهإن المحاكمة قد ج، إذ ١٤من المادة ) د(٣دفاعه، وكذلك للفقرة 
ويعترف صاحب البلاغ بأن محكمة التمييز قد أيدت بالكامـل ادعاءاتـه المتعلقـة          ٥-١٠

.  أثناء محاكمته أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية١٤بانتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة  
أبلغها فيها ، تلقَّت أخت صاحب البلاغ مكالمة هاتفية منه ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٥وفي 
وعقب هذه المكالمة، أُودع صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي         . متعلقاته قد أُخذت منه   بأن  

ونُقـل  . لأكثر من أربعة أسابيع، لم يُسمح خلالها لعائلته ولا لمحاميته العراقية بالتحدث إليـه  
 كروبـر في    صاحب البلاغ خلال تلك الفترة مراتٍ عديدة، لكنه أُعيد في النهاية إلى معتقل            

  . الأسبوع الأخير

  ملاحظات تكميلية مقدمة من صاحب البلاغ    
، قدَّمت محامية صاحب البلاغ معلومات محدّثة تتعلـق         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠في    -١١

وتذكر أنها عجزت عن الاتصال بصاحب البلاغ مباشرةً لكنها فهمت من عائلتـه             . بالقضية
. سلطات الرومانية في التحقيق الذي تجريه في القضية       أن المحكمة العراقية قد طلبت مساعدة ال      

ين الرومانيين  يأن قاضي التحقيق العراقي طلب الاستماع إلى شهادة الصحف        بوأفادت المحامية   
وبعد مرور ستة أشهر من تاريخ طلبه الأول، وعقب توجيه          . الثلاثة الذين كانوا قد اختُطفوا    

 هذه الأخيرة بالسماح لقاضـي التحقيـق        رسائل عديدة إلى حكومة الدولة الطرف، ردت      
وبـالنظر إلى أن القواعـد العراقيـة المتعلقـة          . العراقي بالمجيء إليها لسماع أقوال الشهود     

بالتحقيقات والإجراءات الجنائية لا تسمح بأخذ أقوال الشهود خارج العراق، فقد طلبـت             
ر الـصناعية مـن رومانيـا إلى    المحكمة العراقية أن يُتاح أخذ أقوال الشهود وبثها عبر الأقما      

وإلى أن تجيب الدولة الطرف، . ولم ترد حكومة الدولة الطرف على الطلب حتى الآن      . العراق
لا يمكن للمحكمة العراقية أن تواصل تحقيقها ولن يشهد سير الدعوى المرفوعة ضد صاحب              

  . ومن ثم، سوف يستمر احتجازه الذي دام أصلاً أربع سنوات. البلاغ أي تقدم

  ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف    
صاحب الـبلاغ   اعترضت الدولة الطرف على ادعاءات      ،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥في    ١-١٢

إذ تـدفع بـأن الـسلطات       . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠الواردة في الملاحظات التي قدمها في       
. على النحو الواجب  الرومانية لم تتلقَ سوى رسالتين من الحكومة العراقية وقد ردَّت عليهما            

، تلقَّت وزارة الخارجية طلباً من السلطات القـضائية         ٢٠٠٨أكتوبر  /وللأ تشرين ا  ٢٩ففي  
وفي . العراقية بموافاتها بمزيدٍ من المعلومات عن الضحايا الثلاث الذين كانوا قـد اختطفـوا             
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قانون الرومـاني  ، ردت الدولة الطرف قائلةً إنه امتثالاً لمقتضيات ال      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني 
يتحتَّم أن يُصاغ هذا الطلب بشكلٍ معين وأن يشمل، ضمن طلبات أخرى، ضمانات معينة،              

ويلزم الوفاء بهذه المقتضيات نظراً لعدم وجود اتفاق دولي بين . بما فيها ضمانات المعاملة بالمثل  
 ـ              ١٧وفي  . ةرومانيا والعراق بشأن المسائل المتعلقة بالتعـاون الـدولي في الأمـور الجنائي

، تلقت الدولة الطرف طلباً مماثلاً من السلطات العراقيـة ردَّت عليـه             ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ولم ترد السلطات العراقية علـى      . بطلب ضمانات المعاملة بالمثل مجدداً، ضمن طلبات أخرى       
  .هذه المذكرة الشفوية حتى تاريخ تقديم هذه الملاحظات

وزارة الشؤون الخارجية الرومانية مذكرةً شفوية      ، تلقت   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣وفي    ٢-١٢
أخرى من وزارة الشؤون الخارجية العراقية تتضمن معلوماتٍ قررت محكمـة التحقيقـات             

 أن تعيِّن الموظف القنصلي العراقي في السفارة        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٣المركزية بناءً عليها في     
. دة الـصحفيين الرومـانيين الثلاثـة   العراقية في بوخارست لإصدار إنابة قضائية وأخذ شها     

 تنظر في الأمر حالياً وسوف تحـيط الـسلطات          وأُرسلت هذه المذكرة إلى وزارة العدل التي      
وتكرر الدولة الطرف تأكيد الطلبات العديدة التي وجهتها        . العراقية علماً في الوقت المناسب    

ائل منها إصـدار إنابـة      السيد مناف، بوس  جلسة سماع   إلى السلطات العراقية لتساعدها في      
علاوةً على ذلك، أحاطت الدولة الطرف و. قضائية، أجابت عليها السلطات العراقية بالسلب     

السلطات العراقية علماً بإدانة السيد مناف في رومانيا وطلبت إليها أن تنظر في مسألة تطبيق               
 في العراق بـشأن      أُجريت تحقيقات معه   امبدأ عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين، إذ        

ولم تتلـقَ   . الجرائم ذاتها التي كانت موضوع الدعوى الجنائية التي رفعت ضده في رومانيـا            
وأخيراً، تنكر الدولة الطرف أنها قد أحاطت       . الدولة الطرف حتى الآن رداً على هذا الطلب       

ة السلطات العراقية علماً بإمكانية ذهاب قاضي تحقيق عراقي إلى رومانيـا لأخـذ شـهاد              
  .فهذه الإمكانية ليست واردة في أحكام القانون الروماني. الصحفيين الرومانيين الثلاثة

، ردت الدولة الطرف على تعليقات صاحب الـبلاغ         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥وفي    ٣-١٢
وتـدفع  . ، وكرّرت دفوعها السابقة بشأن مسألة المقبوليـة       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢المؤرخة  

بلاغ لم يدعم بالأدلة ادعاءاته الجديدة المتعلقة بانتهاك محكمـة          الدولة الطرف بأن صاحب ال    
أبريل / نيسان٢٤ في قرارها المؤرخ ١٤الاستئناف في بوخارست حقوقه المقررة بموجب المادة 

 على الأقل، على ٢٠٠٥مايو / أيار٣١ إلى ٣٠وقد كان محامو صاحب البلاغ، من  . ٢٠٠٨
 في الدولة الطرف وكان بوسـعهم أن يطلبـوا          درايةٍ بأن دعوى رُفعت ضد صاحب البلاغ      

الدولة الطرف ذاتها إلى هذه     قد اشارت   و. معلومات عن قضيته من أخته أو محاميه في رومانيا        
وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن عدم      . ٢٠٠٧مايو  /الدعوى في ملاحظاتها التي قدمتها في أيار      

إحاطته علماً بالوقائع المتعلقـة بهـا       إثارة صاحب البلاغ هذه الادعاءات إلا بعد سنتين من          
كما تدعي الدولـة الطـرف أن      . يشكل إساءةً لاستخدام الحق في تقديم بلاغات إلى اللجنة        

، ذلك أنه لم يرفع طعناً إلى محكمة الاسـتئناف في           الانتصافصاحب البلاغ لم يستنفد سبل      
كما تدفع الدولـة    .  غيابياً بوخارست، على الرغم من أنه قد مُنح وقتاً إضافياً في ضوء إدانته           
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الطرف بأنه لا يزال يحق لصاحب البلاغ اللجوء إلى أحد سبل الاسـتئناف الاسـتثنائية في                
  .الدولة الطرف

وتوضح الدولة الطرف دفعها السابق ومفاده أن عدم مبادرة صـاحب الـبلاغ إلى               ٤-١٢
، لكن، بصرف النظر    تقديم طلب محدد للحصول على الحماية لا يعني أنه قد قصَّر بأي حال            

عن مسألة ما إذا كان ينبغي للدولة الطرف أن تفترض سلفاً إمكانيـة انتـهاك حقوقـه في                  
المستقبل، فليس ثمة ظروف أخرى كان يمكن أن تستتبع مسؤولية التـصرف مـن جانـب                

وتؤكد الدولة الطرف أن الادعاء الذي يفيد بأن رومانيا كانت حـائزة            . السلطات الرومانية 
ت كان ينبغي أن تدلها على استنتاج وجود خطر حقيقي متمثل في انتـهاك حقـوق                لمعلوما

كما تدفع الدولة الطرف بأنها     . صاحب البلاغ لم يُثبَت بأدلة ولا يعدو أن يكون مجرّد تخمين          
لم تُنازع قط في أن بعض الأفعال المزعومة المتعلقة بالإعداد والتنفيذ لعملية الاختطاف قد نُفذ               

ي الرومانية، لكنها أوضحت فحسب أن التحقيقات الـتي أجرتهـا الـسلطات             على الأراض 
ولم يكـن   . الرومانية لم تتعلق سوى بأفعال الإعداد والتنفيذ التي نُفذت في الدولة الطـرف            

وفي كل الأحوال،   . بوسع سلطات الدولة الطرف أن تحقق فيما جرى على الأراضي العراقية          
طات العراقية لا تعني بالضرورة اتهام صاحب البلاغ تلقائياً،         فإن الاعتقالات التي نفذتها السل    
  .لى استنتاج يُفيد بعدم كفاية الأدلة لمواصلة الإجراءاتإكما كان من الممكن أن تُفضي 

وفيما يتعلق بالدفع الذي مفاده أنه كان يتعيَّن على الدولة الطـرف أن تطلـب إلى           ٥-١٢
لجنسيات في العراق معلومات عما كانت تعتزم اتخاذه من         السلطات العراقية أو القوة المتعددة ا     

إجراءات إزاء صاحب البلاغ، تكرر الدولة الطرف الإشارة إلى أنها كانت تعتقد آنـذاك أن               
القوة المتعددة الجنسيات في العراق تعتزم استجواب صاحب البلاغ في سـفارة الولايـات              

منـاف ضـد    حدة ذلك في قرارها في قضية       وقد أكدت المحكمة العليا للولايات المت     . المتحدة
وتؤكد الدولة الطرف أنها قد أخبرت القـوة المتعـددة الجنـسيات في العـراق              . )١٤(غيرين

 / أيـار ٢٨يهما بموقفها، وأنها وجَّهت إلى الـسلطات العراقيـة، في   توالسلطات العراقية كل 
  . الإعدام بغية إلغائها، طلباً آخر لإعادة النظر في سياستها فيما يتعلق بعقوبة ٢٠٠٩ مايو

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في الأسس الموضوعية للحالة، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يصوغ               ١-١٣

 عقب إصدار اللجنة قرارها     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ادعاءات جديدة في ملاحظاته المؤرخة      
وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتعلق بالدعوى الجنائية التي رُفعت          . ية البلاغ بشأن مقبول 

وتـشير اللجنـة إلى أن الدولـة      . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤ضده أمام محكمة الاستئناف في      

__________  
)١٤(   553 US (2008), AT P.10-11.  
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 المحليـة، إذ إن     الانتصافالطرف تطعن في هذه الادعاءات لأسبابٍ منها عدم استنفاذ سبل           
وفي حين .  في هذا الصددةرار إدانته بالرغم من تمديد المهلة المقرر  صاحب البلاغ لم يستأنف ق    

تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ذاته قد احتُجز ولا يزال محتجزاً في العراق، فإنها ترى أنه                 
لم يُقدَّم أي أسباب تفسر عدم قيامه بتكليف محاميه الروماني لتقديم طلب استئناف بالنيابـة               

 المحلية فيما يتعلق    الانتصاف أن صاحب البلاغ لم يبين أنه قد استنفد سبل           وتعتبر اللجنة . عنه
 ـ     ـدة، وعليه، فإنها تعتبر أن ه     ـبادعاءاته الجدي  ول، عمـلاً   ـذا الجزء من البلاغ غير مقب

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بالفقرة 
 المتعلقة بالأسس الموضوعية،    وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف، الوارد في ملاحظاتها         ٢-١٣
في قرار المقبوليـة    مرة أخرى رأيها الوارد     عادة النظر في مقبولية البلاغ برمته، تكرر اللجنة         لإ

  . تحليل دفوع صاحب البلاغ في سياق النظر في الأسس الموضوعية للقضيةينبغيومفاده أنه 
تبرت فيه أن بعض الـدفوع      وتحيل اللجنة إلى قرارها بشأن مقبولية البلاغ، الذي اع          ٣-١٣

المقدمة تأييداً لعدم المقبولية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسس الموضوعية للقضية ومـن ثم ينبغـي               
قد أبدت اللجنة هذا الرأي استناداً إلى أسس من بينها خطـورة       و. النظر فيها في تلك المرحلة    

صاحب البلاغ بشأن عدة    ادعاءات صاحب البلاغ، والتناقضات القائمة بين الدولة الطرف و        
مسائل متعلقة بالوقائع، والافتقار إلى معلومات كافية عن مدى دراية الدولة الطرف بالسلوك             

وتشير اللجنة كذلك إلى أنها وجَّهت إلى الدولة الطـرف        . الإجرامي المزعوم لصاحب البلاغ   
غ كليهمـا   أسئلة إضافية في قرارها بشأن المقبولية، وسنحت للدولة الطرف وصاحب البلا          

  .فرص أخرى للرد عليها

  النظر في الأسس الموضوعية    
 أتاحهافي ضوء جميع المعلومات التي       قوق الإنسان في البلاغ   المعنية بح لجنة  النظرت    ١- ١٤

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، على النحو المطلوب بموجب الفقرة لها الطرفان
ي للجنة النظر فيها هي ما إذا كانت الدولة الطـرف،           والمسألة الرئيسية التي ينبغ     ٢- ١٤

بسماحها لصاحب البلاغ مغادرة مبنى السفارة الرومانية في بغداد، قد مارست ولايتـها             
بموجب المكفولة  عليه بطريقةٍ عرضته لخطر حقيقي متمثل في وقوعه ضحية انتهاك حقوقه            

كـان  وهـو خطـر     من العهد،    ١٤ والمادة   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩، و ٧، و ٦المواد  
قراراتها السابقة التي مفادهـا أن أي       وتشير اللجنة إلى    . التنبؤ به على نحوٍٍ معقول    بإمكانها  

في العهد يمكن أن تكون مسؤولة عما قد يقع من انتهاكاتٍ للعهـد خـارج               دولة طرف   
 ـ فيحدودها الإقليمية، إذا كانت تشكل حلقةً      وع  سلسة الأسباب التي قد تـؤدي إلى وق

وعليه، يتعين أن يكون احتمال وقوع انتـهاك خـارج          . في إقليم دولة أخرى   انتهاكات  
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لمتاحة للدولـة   لومات ا وأن يُبت فيه على أساس المع     متوقّعة  الحدود الإقليمية نتيجةً حتمية و    
  .)١٥(الطرف في ذلك الوقت، وهو في هذه الحالة وقت مغادرة صاحب البلاغ السفارة

: طرفان على بعض وقائع القضية، فكلاهما يتفق على الوقائع التالية         وبينما يختلف ال    ٣- ١٤
اقتيد صاحب البلاغ إلى السفارة، حيث مكث لبضع ساعات؛ وطلب على وجه التحديد             

وجة؛ ولم يكن يـدري في ذلـك        الذهاب إلى سفارة الولايات المتحدة بحكم جنسيته المزد       
أنه قد يحتاج، بالتالي، إلى حماية و العراق    بارتكاب فعلٍ جرمي في    لاحقاًأنه قد يُتهم    الوقت  

هذه النقطة الأخيرة في تعليقات صاحب البلاغ على الأسـس           وقد أُكدت . الدولة الطرف 
  ).١- ١٠الفقرة (الموضوعية 

وفي ضوء ردود كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ على الأسئلة التي وجهتها               ٤- ١٤
من الواضح أن الدولة الطرف شاركت في مرحلـة         لهما اللجنة في قرارها بشأن المقبولية، ف      

ثم أدين (الاستهلال والتخطيط من عملية الإفراج عن الرهائن، وأن صاحب البلاغ قد اتُّهم 
لدولة الطرف، وهـي أفعـال متـصلة بحـادث         في إقليم ا  بارتكاب أفعال جرمية    ) لاحقاً

كومة العراقية قد قدمت ويحتج صاحب البلاغ بأن الح. ذاته الذي وقع في العراق فالاختطا
مـع  هذه الأخـيرة    إلى الدولة الطرف بعض المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات التي أجرتها           

عقـب هـذا    كما يحتج صاحب البلاغ بأنه،      . صاحب البلاغ بشأن جرائم ارتكبها فيها     
بنبأ اتهـام صـاحب   ) ٣- ٥الفقرة (الدولة الطرف " تفاجأ"التعاون، كان من المفترض ألا    

الدولة " تفاجؤ"بيد أن اللجنة لا تعتبر أنه يمكن المعادلة بين          . غ في اليوم التالي لمغادرته    البلا
الطرف وعلمها بأن مغادرة صاحب البلاغ لمباني السفارة ستؤدي حتماً وعلى نحو يمكـن              

لا تعتبر اللجنة أن كل هذه المعلومات، حتى بالنظر إليها كما . التنبؤ به إلى انتهاكات للعهد
مجملها، تثبت أو حتى تشير إلى أنه كان يمكن للدولة الطرف أو كان ينبغي لها أن تعلم،                في  

وقت مغادرة صاحب البلاغ السفارة، أن دعوى جنائية ستُرفع ضده في العراق في أعقاب              
الطرف أن تعلم أن رفع هذه الدعوى قـد يعـرض           بإمكان الدولة   كذلك لم يكن    . ذلك

، وإسـاءةء   ١٤تمثل في إدانته في ظروف مخالفة للمادة        صاحب البلاغ إلى خطر حقيقي ي     
في نهاية ، ثم إعدامه  ٦، والحكم عليه بالإعدام خلافاً للمادة       ١٠ و ٧معاملته خلافاً للمادتين    

  . ٦ من المادة ٢على نحوٍ مخالف للفقرة المطاف 
ف وتشير اللجنة إلى أنه وقت مغادرة صاحب البلاغ السفارة، كانت الدولة الطر             ٥- ١٤

ولم يكن هناك من الأسباب ما يدعوها إلى رفض          سيخضع لاستجواب فحسب،     تعتقد أنه 
سيما نظراً لوضعه بوصفه مواطنـاً       طلبه المحدد الذهاب إلى سفارة الولايات المتحدة، ولا       

وتعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيـد أن الدولـة            . حاملاً لجنسية مزدوجة  
وفي . لاف ذلك كانت، ولا تزال في الحقيقة، مجرد افتراضـات         الطرف كانت على علم بخ    

__________  
 والـبلاغ رقـم     ،) أعـلاه  ٣اشـية   الح( ،وجادج ضد كنـدا   ،  ) أعلاه ٩الحاشية  (،  ج ضد أستراليا  .ر.أ   )١٥(

  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥، الآراء المعتمدة في ألزيري ضد السويد ،١٤١٦/٢٠٠٥
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هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه منذ تاريخ تقديم البلاغ، لم يعد صاحبه محكومـاً عليـه                 
بالإعدام في العراق، بعد أن أُلغيت إدانته والحكم الصادر بحقه وهو الآن في انتظار إجـراء                

التمييز، بإلغاء قرار إدانتـه،  يعترف بأن محكمة  غثم إن صاحب البلا. مزيد من التحقيقات  
، المتعلقة بالدعوى الجنائية المرفوعة ضده أمام       ١٤اته المقدمة في إطار المادة      قد تناولت ادعاء  

ترى اللجنة أن عدم استكمال الإجراءات حـتى الآن،         و. المحكمة الجنائية المركزية العراقية   
 إطار إجراء مراجعة قضائية إنما يؤكـدان دفـع          وتناول البعض من ادعاءاته على الأقل في      

صاحب البلاغ السفارة أنـه     الدولة الطرف بأنه لم يكن بمقدورها أن تعرف وقت مغادرة           
  . التي يكفلها العهدمعرض لخطر انتهاك حقوقه 

وللأسباب المذكورة أعلاه، لا تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف قد مارست ولايتها              ٦- ١٤
غ على نحوٍ عرضه لخطر حقيقي متمثل في وقوعه ضحية أي انتـهاكات           على صاحب البلا  

  .لحقوقه التي يكفلها العهد
 مـن  ٥ مـن المـادة   ٤عملاً بالفقرة إذ تتصرف   قوق الإنسان،   المعنية بح لجنة  الو  - ١٥

 أن  تـرى ،الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية   البروتوكول الاختياري   
  .ضة عليها لا تكشف عن خرق لأيٍّ من مواد العهدالوقائع المعرو

اعتُمدت باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص            [
  .]التقريرهذا وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من . الأصلي
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  تذييل

نة السيد إيفان شـيرير،     رأي مخالف بشأن قرار المقبولية لأعضاء اللج          
  والسير نايجل رودلي، والسيد يوغي إيواساوا

ومن وجهـة نظرنـا،     . نؤيّد قرار اللجنة بخصوص مقبولية هذا البلاغ       أن   لا يسعنا   
عية للدعوى يمكن أن تؤدي     و في مرحلة النظر في الأسس الموض      يمكن أن تنشأ وقائع أخرى     لا

. صاحب البلاغ التي يكفلها العهد قـد انتـهكت  في نهاية المطاف إلى الاستنتاج بأن حقوق     
يصح أن نضع على كاهل الدولة الطرف التزاماً إضافياً بالرد على شكوى من الواضح أنها  فلا

  . قائمة على أسس خاطئة
ونقتصر هنا على ما نعتبره انعداماً تاماً لأي صلة إقليمية أو متعلقة بالولاية القضائية                

فإقامة هذه الـصلة    .  من العهد  ٢ا تشترطه المادة    الطرف، وفقاً لم  بين صاحب البلاغ والدولة     
  . علان مقبولية بلاغ مقدم بشأن تلك الدولةلإأساسي شرط 

فقد اقتاد  . الشكوى الوقائع المتصلة بهذا الجانب من        ليس هناك نزاع على    يبدو أن و  
ارة الرومانيـة في    ضباط تابعون للقوة المتعددة الجنسيات في العراق صاحب البلاغ إلى السف          

ريثمـا  ومكث هؤلاء الرهائن في الـسفارة       . بغداد برفقة الرهائن الآخرين الذين أُفرج عنهم      
وغادر السيد مناف، وهـو مـواطن       . لإعادتهم إلى وطنهم رومانيا   توضع الترتيبات اللازمة    

ت في  أمريكية، السفارة برفقة ضباط القوة المتعددة الجنـسيا        - حامل لجنسية مزدوجة عراقية   
ولم يطلب السيد مناف حماية السفارة      . العراق وطلب اصطحابه إلى سفارة الولايات المتحدة      

 دليل على أنـه     فلا. يعرب عن رغبته في البقاء هناك     عن طريق التماس اللجوء ولم      الرومانية  
ولم تحتجز القوة المتعـددة الجنـسيات في        . كيفيةٍ أخرى غير محض إرادته    غادر السفارة بأي    

  .اق السيد مناف إلا في اليوم التالي للاشتباه في ارتكابه جرماًالعر
مُفتَعَـل  ، في رأينا، هو أن هذا البلاغ        إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخلوص إليه        

لتوجيه رومانيا، وهي دولة طرف في البروتوكول الاختياري،        قُدِّم على شكل شكوى ضد      و
من جانب العراق والولايـات     لأحكام العهد   عومة  مزإلى انتهاكاتٍ   بشكل غير مباشر    النظر  
وليست أي من الدولتين الأخيرتين طرفاً في البروتوكـول الاختيـاري، ومـن ثم،              . المتحدة

  . يرفع إلى اللجنة شكوى ضدهمايستحيل على صاحب البلاغ أن 
  شيريرالسيد إيفان    ]التوقيع [
  رودليالسير نايجل   ]التوقيع[ 
  إيواساوا السيد يوغي  ]التوقيع[

حُرِّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص             [
  .] التقرير هذاوسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من. الأصلي
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  رأي مخالف بشأن قرار المقبولية لعضو اللجنة السيد فالتر كالين    
 قضيةفوقائع ال . الأغلبية التي أعلنت أن هذا البلاغ مقبول      ليس بوسعي الانضمام إلى       
 لاستنتاج أنه كـان  رغم اعتراض الطرفين عليها إلى حد ما،،  بما فيه الكفاية   في رأيي  واضحة

  . ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ
وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكن داخل إقليمها أو خاضعاً لولايتها               

تؤكد أن صاحب   كما  . ، حينما غادر الدولة الطرف إلى العراق      ٢٠٠٥مارس  /ر آذا ١٥منذ  
 إلى السفارة الرومانية تحت حراسة القوة المتعـددة الجنـسيات في            ظل وقت اقتياده  البلاغ،  

  . لعراق ولم يُسلَّم إلى رومانياا
يا ن السؤال الرئيسي المطروح في إطار هذه القضية هو ما إذا مارست رومان            أالواقع  و  

 مـن   ٢ونقطة الانطلاق لبحث هذه المسألة تكمن في المادة         . أي ولاية على صاحب البلاغ    
باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هـذه        "العهد، التي تتعهد بموجبها أي دولة طرف        

 ١، وكذلك في المـادة      " ...ولايتهال والخاضعينالموجودين في إقليمها    الحقوق لجميع الأفراد    
 المقدمة مـن الأفـراد      البلاغاتاستلام ونظر    "ب للجنة   التي تجيز وتوكول الاختياري   من البر 

وتبعاً لذلك، حـددت اللجنـة أن       ). التشديد مُضاف "(ولاية تلك الدولة الطرف   ل الخاضعين
لا تشير إلى المكان الذي وقع فيه الانتهاك، بل بالأحرى إلى " ولايتهاالخاضعين لالأفراد "عبارة 

 الفرد والدولة، وذلك فيما يتصل بانتهاك أي من الحقوق المنـصوص عليهـا في               العلاقة بين 
 الذي  ٣١وقد أُكد هذا الموقف وشُرح بمزيدٍ من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم              . )أ(العهد

على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في          " أن   ضوحتُبين فيه اللجنة بو   
، حتى وإن لم يكن متواجداً    الفعلية اتهلسلطة تلك الدولة أو لسيطر    ضع  العهد لأي شخص خا   

 التمتع بالحقوق   بأن إلى القول    بل وذهبت . )ب()التشديد مضاف " (داخل إقليم الدولة الطرف   
 على مواطني الدول الأطراف فيه وإن هذا المبدأ يـسري           صرالمنصوص عليها في العهد لا يقت     

 لسلطة دولة طرف تتصرف خارج حـدود إقليمهـا أو           "من يكونون خاضعين  "أيضاً على   
للسيطرة الفعلية لتلك الدولة، بصرف النظر عن الظروف التي تم فيها حيازة هذه الـسلطة أو    

 لدولة طرف أُسـندت إليهـا       بعةتلك السيطرة الفعلية، كالقوى التي تشكل وحدة وطنية تا        
 هنا، كما تحتج الدولة الطرف، هو       وعليه، فليس المحك  ". عملية دولية لحفظ السلم أو إقراره     

، أو ما إذا كانـت قـد        "بسلطتها"أو مشمولاً   " تحت حراستها "ما إذا كان صاحب البلاغ      
  تنازلت عن حراسته للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، إنما المحك هو ما إذا كان صـاحب               

  ـــــــ
  .١٩٨١يوليه / تموز٢٩ة في الآراء المعتمدلوبيث ضد أوروغواي، ، ٥٢/١٩٧٩البلاغ رقم   )أ(
بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في          ) ٢٠٠٢(٣١التعليق العام رقم      )ب(

، (A/59/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم            العهد،  
  .١٠المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرة 
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لأغراض احترام حقوقه المنـصوص عليهـا في        " لسلطتها أو سيطرتها الفعلية   "اضعاً  البلاغ خ 
  .العهد وكفالتها

أن الإفراج عن صاحب الـبلاغ والرهـائن        : وأقبل، في هذا الصدد، الوقائع التالية       
إبان غارةٍ شنتها القوات العسكرية التابعة لقيادة القوة المتعـددة الجنـسيات في         تمّ  الرومانيين  

ووفقاً لما أكده صـاحب الـبلاغ، لم        . )ج(اق التي أذن مجلس الأمن بوجودها في العراق       العر
تشتمل الوحدة التابعة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق التي تولت مباشرةً مهمـة تـأمين               

وهي مسألة لم   ومشاركة الدولة الطرف في العملية،      . الإفراج عن الرهائن على قوات رومانية     
واقتـادت  . منـها " الاستهلال والتخطيط "على مرحلة   الدولة الطرف، اقتصرت    فيها  تُنازع  

. القوات التي نفذت العملية الرهائن وصاحب البلاغ أيضاً إلى السفارة الرومانية في بغـداد              
" عتقل كروبـر  م"ومن هناك، اقتادت القوة المتعددة الجنسيات في العراق صاحب البلاغ إلى            

هو أحد مرافق الاحتجاز التابعة     " كروبرمعتقل  "و. لك الحين الاحتجاز منذ ذ  حيث ظل رهن    
للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، إلا أنه مرفق خلا، وفقاً لما بينته الدولة الطرف، مـن أي            

  .موظفين رومانيين خلال الفترة المعنية
انت ما إذا ك  ، لا بد من النظر في       أولاً: ثلاث مسائل القضية  وتبعاً لذلك، تثير هذه       

مـسؤولة  قوات تابعة لها في القوة المتعددة الجنسيات في العراق،  الدولة الطرف، بحكم وجود     
ومحاكمته وصدور  عن الانتهاكات المزعومة التي تعرّض لها صاحب البلاغ من جراء احتجازه            

، من الضروري بحث ما إذا مارست الدولة الطرف، بسماحها إبعاد صاحب      ثانياً. حكم عليه 
ن مبنى السفارة، ولايةً عليه بطريقةٍ عرضته لخطر حقيقي متمثل في وقوعه ضـحية              البلاغ ع 

 من العهد، ١٤، والمادة ١٠ من المادة ١، والفقرة ٩ و٧، و٦المواد  التي تكفلها انتهاك حقوقه
 الطـرف  مارست الدولة لسائل أن يسأن هل      وأخيراً، .كان يمكنها التنبؤ به على نحوٍ معقول      

، عقب مغادرته السفارة، التدخل بالنيابة عنـه في  حب البلاغ عندما رفضت   ولايتها على صا  
وهو الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حسب الادعاءات الواردة،            

  . ما يشكل، على حد زعم صاحب البلاغ، تقصيراً أدّى إلى انتهاك حقوقه
أنه، بصرف النظر عن الظروف التي يمكن في        وفيما يتعلق بالسؤال الأول، فأنا أرى         

 لحفـظ  دوليـة  عملية "على أحد الأفراد في سياقاعتبار أن دولة طرفاً تمارس ولايتها ظلها 
، لم تكن الدولة الطرف ذاتهـا، في  ٣١، وفقاً لما ورد في التعليق العام رقم "إقراره أو السلم

الجنسيات في العراق التي أمَّنت عملية الإفراج       الظروف الحالية، ممثَّلةً في وحدة القوة المتعددة        
 الرهـائن،    الدولة الطرف في عملية الإفراج عـن       أدتهوعليه، فإن الدور الذي     . عن الرهائن 

  صـاحب  دوراً مباشراً بما يكفي ليكون      ، لم يكن    تها في مرحلة الاستهلال والتخطيط    بمشارك
  ــــــ

لتالية له القاضية بتمديـد ولايـة القـوة المتعـددة            والقرارات ا  )٢٠٠٣(١٥١١قرار مجلس الأمن      )ج(
  .العراق الجنسيات في
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البلاغ تحت سلطة الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية، قبل وصوله إلى السفارة، على النحـو               
ويتحتّّم الخلوص إلى الاستنتاج ذاته فيمـا يتعلـق         . المحدد في العهد والبروتوكول الاختياري    

من قبل القـوة المتعـددة الجنـسيات في         " كروبرتقل  مع"غ في   بمسألة احتجاز صاحب البلا   
العراق، عقب ترحيله من السفارة، وذلك في ضوء عدم وجود موظفين من الدولة الطرف في               
مرفق الاحتجاز هذا خلال الفترة المعنية، ولا في المحاكمة التي أُجريت أمام المحكمة الجنائيـة               

يكون بموجبه صاحب البلاغ    خ من مبادئ القانون الدولي      وما من مبدأٍ راس   . المركزية العراقية 
 تحالفٍ مع الدولة الطـرف الـتي        ، فقط لأنها تشكل جزءاً من     الدولة الطرف خاضعاً لولاية   

وعليه، لا يمكن   . وتولت الإشراف على معتقل كروبر    وضعت صاحب البلاغ تحت حراستها      
أو سيطرتها الفعلية بعد ترحيلـه  القول إن صاحب البلاغ كان خاضعاً لسلطة الدولة الطرف         

، فالبلاغ غـير مقبـول، في       من ثم و".  كروبر تقلمع"من السفارة واحتجازه عقب ذلك في       
 تقـل رأيي، فيما يتعلق بالادعاء أن المعاملة التي تلقاها صاحب البلاغ أثناء احتجـازه في مع              

لى الدولـة الطـرف     كروبر، ومحاكمته، وحكم الإعدام المترتب عليها أفعال تُعزى مباشرةً إ         
  . وتبلغ حد انتهاكها أحكام العهد

 وعن ادعاء صاحب البلاغ أن فعل تسليمه إلى القوة المتعـددة            أما عن السؤال الثاني     
التي يكفلها العهد،   عليه بالإعدام قد انتهك حقوقه      الحكم  الجنسيات في العراق الذي أدى إلى       

 التزام   بموجبها يقع على الدول الأطراف    إذ في هذا الصدد     ذات صلة فالقرارات السابقة للجنة    
بألا يُبعد الأفراد، بأي وسيلة، عن ولايتها إن أمكن التنبؤ على نحو معقول بأنهم سيُعرضـون                

ويقع الالتزام ذاته على أي دولة طـرف ألغـت          . )د(لخطر حقيقي متمثل في إساءة معاملتهم     
سؤال الويُثار هنا   . )ه(في بلدٍ آخر  عقوبة الإعدام نحو أي شخص معرَّض لخطر عقوبة الإعدام          

الدولة الطـرف أو    " لسلطة"بشأن ما إذا كان يمكن القول إن صاحب البلاغ كان خاضعاً            
وألاحظ أنه، على الـرغم مـن أن   . ، بمقتضى وجوده في سفارتها في بغداد "سيطرتها الفعلية "

الـسفارة في   مباني   الدقيق للأحداث التي وقعت داخل    طرفي القضية يتنازعان رواية التسلسل      
صاحب البلاغ كان داخل مبنى السفارة،      ‘ ١‘، فإنهما يتفقان على أن      ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٢
ومن منظور القانون الدولي، يحـق لأي دولـة         .  أنه لم يُحتجز إلا عقب مغادرته إياها       ‘٢‘و

 ـ             خاص طرف أن تمارس ولايةً قانونية كاملة على مبانيها الدبلوماسية وعلى أفعال جميع الأش
وينطبق هذا المبدأ بصرف النظر عن درجة السيطرة الفعلية التي مارسها فعلاً            . الموجودين فيها 

. موظفو السفارة والقوة المتعددة الجنسيات في العراق على الشخص المعني داخل مبنى السفارة            
ثنـاء  لولاية الدولة الطـرف أ وبناءً عليه، يمكن اعتبار أن صاحب البلاغ كان خاضعاً قانوناً      

  .٢٠٠٥مايو / أيار٢٢ في وجوده في سفارتها في العراق
  ـــــــ

  .١٩٩٧يوليه / تموز٢٨ الآراء المعتمدة في ج ضد أستراليا،.ر.أ، ٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم   )د(
، ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٥ الآراء المعتمـدة في      جادج ضد كندا،  ،  ٨٢٩/١٩٩٨انظر البلاغ رقم      )ه(

  .٤-١٠الفقرة 
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على صاحب البلاغ أثناء    ولايتها  أن الدولة الطرف مارست     منا ب سلّبيد أنه حتى لو       
عما إذا دعَّم صاحب البلاغ بالقـدر الكـافي،         مطروحاً  وجوده في السفارة، يبقى السؤال      

لأغراض المقبولية، ادعاءه أن الدولة الطرف كانت في وضعٍ يسمح لها بالتنبؤ على نحو معقول           
   مـن   ١، والفقـرة    ٩ و ٧، و ٦المـواد   قررة بموجب   بانتهاكاتٍ وشيكة الحدوث لحقوقه الم    

ومن المسائل . نتيجة احتجازه ومحاكمته والحكم عليه لاحقاً من العهد، ١٤، والمادة   ١٠المادة  
صاحب البلاغ  الهامة التي يجب مراعاتها في هذا الصدد، تفسير الدولة الطرف الذي مفاده أن              

وكون صاحب البلاغ لم يزعم مطلقاً أنـه        قد طلب أن يؤخذ إلى سفارة الولايات المتحدة،         
طلب إلى موظفي السفارة أن يوفروا له الحماية، فضلاً عن المدة الزمنية القصيرة الـتي               

فأنا أرى أنه، في ظـل      . قضاها في مبنى السفارة والظروف التي أحاطت بوجوده هناك        
دعـاءه أن   هذه الظروف، لم يدعم صاحب البلاغ بالقدر الكافي، لأغراض المقبولية، ا          

سلطات الدولة الطرف كانت في وضع يسمح لها بالتنبؤ على نحو معقول الانتهاكات             
  . المزعومة لحقوقه التي يكفلها العهد

 ما إذا كان للدولة الطرف ولاية على صاحب البلاغ          بتحديدالأخير  ويتعلق السؤال     
 محاكمته أمـام المحكمـة   السلطات المعنية أثناءبتقاعسها المزعوم عن التدخل لدى    فيما يتعلق   

أي إن رفض   . الجنائية المركزية العراقية وفي أعقابها على الرغم من الطلبات التي قدمتها محاميته           
أن يمثل شكلاً من أشكال ممارسة      الخارج يمكن   متواجد في   دولة التصرف بالنيابة عن شخصٍ      

. )و(الشخص المعـني  شريطة وجود صلة حقيقية بين الدولة و      الولاية من جانب تلك الدولة،      
بد من    ادعى صاحب البلاغ أنه وفقاً للقانون العراقي المعمول به، كان لا            القضية، وفي هذه 

من أن تأذن الدولة الطرف بمحاكمة صاحب البلاغ وتوقيع عقوبة الإعدام عليه لأن الضحايا              
مكانيـة  وهـذه الإ . دوراً مباشراً في محاكمتـه تؤدي ومن ثم كان من المفترض أن    رعاياها،  

 من العهـد، مـن   ١٤أنها انتهكت المادة يُزعم  القانونية لمنع فرض عقوبة الإعدام في محاكمة        
غير أنني  . شأنها، في رأيي، أن تكفي لإنشاء صلة حقيقية بين الدولة الطرف وصاحب البلاغ            

ت التي يمكن أن تكون ذا  وفي هذه الدعوى    بها الطرفان   ألاحظ أن المادة الوحيدة التي استشهد       
تحريـك   من قانون الإجراءات الجنائية العراقي التي تـشترط          ٣ هي المادة    قضيةصلة بهذه ال  

بيد أن جريمة الاختطـاف     . في حالة جرائم معينة تحددها المادة     الدعوى من جانب المجني عليه      
ليست مشمولة بالقائمة الوارد ذكرها في المادة، ولم يشر صاحب البلاغ إلى أي حكم محدد               

حكام القانون العراقي لدعم زعمه أن موافقة الدولة الطرف كانت ضرورية في هذه        آخر من أ  
ولذلك، كان ينبغي للجنة الخلوص إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم بالقدر الكـافي،              . الحالة

  . ٦حماية حياته بموجب المادة المقبولية، ادعاءه أن الدولة الطرف أخلَّت بواجبها لأغراض 
  كالينلتر السيد فا  ]التوقيع[

حُرِّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص             [
  .] التقرير هذاوسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من. الأصلي
__________  

 .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢ الآراء المعتمدة في لبنى الغار ضد ليبيا،، ١١٠٧/٢٠٠٢البلاغ رقم  انظر  )و(
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كورنينكو وميلينكيفيتش ، ١٥٥٣/٢٠٠٧ البلاغ رقم - ميم   - ميم   
  بيلاروس  ضد

  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٠في الآراء المعتمدة (
  )لا يمثله محامٍ(السيد فيكتور كورنينكو       :المقدم من  
   ميلينكيفيـتش  السيدان فيكتور كورنينكو وألكسيندر        الشخصان اللذان  
        :أنهما ضحية  
  بيلاروس      :الدولة الطرف  
  )الة الأولىالرس تاريخ (٢٠٠٦أغسطس / آب٢١    :تاريخ تقديم البلاغ  
  احتجاز منشورات الحملة الانتخابيـة قبيـل يـوم               :الموضوع  
  نشر معلومات دون قيود غـير       الانتخابات؛ الحق في            
   في أن يُنتخَب؛    العادلة؛ حق الشخص  اكمة  المحمبررة؛            
  .سياسية التمييز لأسباب          
 ـكمـة   المحعادلة،  الاكمة  المححرية التعبير؛       :المسألة الموضوعية     ستقلة؛ الم
   في أن يُنتخَب وفي أن يـشارك        الشخصالتمييز؛ حق             
  .في إدارة الشؤون العامة          
  .مستوى إثبات الادعاء     :المسائل الإجرائية  
  ٢٦؛ ٢٥؛ ١٩ والمواد؛ ١٤ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد  
  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     وق الإنسان إن اللجنة المعنية بحق     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ وقد اجتمعت في  
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٥٥٣/٢٠٠٧ النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت من    

وجـب البروتوكـول    الإنسان باسم السيدين فيكتور كورنينكو وألكسيندر ميلينكيفيتش بم       
  الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، السيد برافولاتـشاندرا       : غشارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلا          *  

ناتورلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد أحمد أمين فتح االله، السيد يوغي إيواساوا، السيدة هـيلين            
 ثيرو،  -كيلر، السيد الأزهري بوزيد، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا، السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز              

يفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد فابيان عمر سلفيولي، الـسيد كريـستر ثـيلين،               السيد رفائيل ر  
 .والسيدة روث ودجوود
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 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحبا الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة معتمدةآراء     
 هما السيد فيكتور كورنينكو، وهو مواطن من بيلاروس مولـود في            صاحبا البلاغ   -١
، والسيد ألكسيندر ميلينكيفيتش، مواطن من بيلاروس كذلك، مولود في عـام            ١٩٥٧ عام

؛ ١٩قوقه بموجب المـادة    لحويدّعي السيد كورنينكو أنه ضحية انتهاك بيلاروس        . )١(١٩٤٧
. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية      من العهد    ٢٦؛ والمادة   ١٤ من المادة    ١والفقرة  

، مـن   ٢٦؛ والمادة   ٢٥؛ والمادة   ١٩ويدّعي السيد ميلينكيفيتش انتهاك حقوقه بموجب المادة        
  .ولا يمثل صاحبي البلاغ محامٍ. العهد

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
ش أثناء الحملة    انتخاب السيد ميلينكيفيت   فريق حملة كان السيد كورنينكو عضواً في        ١-٢

؛ وكان السيد ميلينكيفيتش مرشحاً للانتخابات      )٢(٢٠٠٦الانتخابية التي نُظِّمت في ربيع عام       
، وقبل أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات، طلب إليه         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦وفي  . الرئاسية

 وكـان .  منشور انتخابي بالسيارة من منسك إلى غوميل       ٢٨ ٠٠٠السيد ميلينكيفيتش نقل    
ميلينكيفيتش " منشور يتألف من صورة في صفحة واحدة لميلينكيفيتش كُتِب عليها            ١٣ ٠٠٠

 الباقية من صـفحتين مطبـوعتين       ١٥ ٠٠٠ل المنشورات ا ، بينما تألفت    " الرئيس الجديد  -
ويفيد السيد كورنينكو أنه كانت بحوزته النسخ الورقية من جميع          . لبرنامج المرشح الانتخابي  

وأوقفت شرطة المـرور سـيارته      . بة لإصدار ونقل المنشورات الانتخابية المعنية     الوثائق المطلو 
 أي سـبب    يقدموأفاد أن محضر الشرطة الخاص بالتفتيش لم        .  المنشورات وصادرتوفتشتها  

  .للحجز، بل اكتفى بذكر أن السيارة كانت تحتوي على منشورات انتخابية
، مثـل اللجنـة   )يقدم التواريخ المحددة  لم  (اشتكى السيد كورنينكو إلى عدة هيئات         ٢-٢

المركزية للانتخابات، واللجنة الانتخابية الإقليمية لغوميل، ومكتب المدعي العـام ومكتـب            
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١١وفي  . المدعي العام في غومال، مطالِباً باستعادة المنشورات الانتخابية       

عليق على أعمال الشرطة وأنها أحالـت       أبلغته اللجنة المركزية للانتخابات أنها غير مؤهلة للت       
، تلقى رداً مماثلاً مـن اللجنـة        ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤وفي  . قضيته إلى مكتب المدعي العام    

 كذلك، أبلغه مكتب المدعي العـام  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤وفي  . الانتخابية الإقليمية لغوميل  
وفي . طعـة زلوبنـسك    الشكوى إلى مكتب المدعي العام لمقا      بأنه أحال الإقليمي في غوميل    

__________  
 .قدّم السيد كورنينكو إذناً للتصرف باسم السيد ميلينكيفيتش )١(
 .كان السيد كورنينكو أحد الممثلين الرسميين للسيد ميلينكيفيتش )٢(
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، أبلغه مكتب المدعي العام بإحالة قضيته إلى مكتب المـدعي العـام           ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٦
وفي اليوم نفسه، أبلغه مكتب المدعي العام لمقاطعة زلوبنسك أن احتجـاز       . الإقليمي بغرودنو 
وعـة وعـدد     القانون، وكان لازماً للتأكد من شرعية المواد المطب        أمر يجيزه المنشورات المعنية   

. النسخ الصادرة، نظراً إلى أنه لم يقدم أصول الوثائق المطلوبة لتأكيد اتساقها مـع القـانون               
أنه إذا كانـت    بوأفاد  . ويدّعي السيد كورنينكو أنه قدم إلى الشرطة نسخاً من الوثائق المعنية          

ل كان ينبغي لها أن تحتجز نسخة فقط من ك        ف شكوك حول شرعية المنشورات،      لدى الشرطة 
 كانت تمثِّل ربع المصادرةوأضاف أن المنشورات    . وثيقة للتحقيق فيها وليس كامل المنشورات     

  .المنشورات المطبوعة للسيد ميلينكيفيتش
، خلصت محكمة مقاطعة زلوبنسك لإقلـيم غوميـل،         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢١وفي    ٣-٢

لى أن الـسيد    غيابياً، إلى أن السيد كورنينكو بحمله منشورات تتضمن معلومـات تـشير إ            
. )٣( الإداريـة  الجـنح  من قانون    ٣-١٦٧ميلينكيفيتش هو الرئيس الجديد، قد انتهك المادة        

، وشهادات عـدة    المصادرةورأت المحكمة أن ذنب السيد كورنينكو ثابت استناداً إلى المواد           
وحُكـم علـى الـسيد      . شهود، ومحضر تفتيش سيارته، وتقرير الشرطة، وغيرها من الأدلة        

أيـضاً  وأمـرت المحكمـة     .  روبـل بيلاروسـي    ١٥٥ ٠٠٠و بغرامة قـدرها     كورنينك
  .المنشورات بإتلاف

، أعادت محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعـة لإقلـيم         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨وفي    ٤-٢
، وخلصت إلى أن العقوبة المفروضة تتناسب       )٤( وأكدت القرار الأولي    النظر في القضية   غوميل

 السيد كورنينكو من رئيس محكمة غوميل الإقليمية إعادة النظر          فالتمس.  المرتكبة الجنحةمع  
.  من جانب محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعة لإقليم غوميل        في القرار بموجب الإجراء الإشرافي    

 أن القـرار    اً، رفض رئيس محكمة غوميل الإقليمية التماسه مؤكد       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩وفي  
السيد كورنينكو بطلب، بموجب الإجراء الإشرافي كذلك،       فتقدم  . السابق اتُّخذ وفقاً للقانون   

، أكدت المحكمة العليا قانونيـة القـرار        ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤وفي  . إلى رئيس المحكمة العليا   
ويحاجج السيد كورنينكو بأن المحاكم لم تقدم له أي توضيح بشأن           . السابق ورفضت التماسه  

__________  
 ٢٨ ٠٠٠ لنقـل  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦سيارته في   ينص الحكم على أن السيد كورنينكو كان يقود          )٣(

منشور يتضمن معلومات تشير إلى أن السيد ألكسيندر ميلينكيفيتش هو الرئيس الجديد، الأمر الذي    
 الجنح من قانون    ٣- ١٦٧ إدارية، تُحظرها المادة     جنحةينتهك قانون الانتخابات، أي أنه ارتكب       

وتنص علـى   .  الإدارية بانتهاك قانون الانتخابات    الجنح من قانون    ٣- ١٦٧وتتعلق المادة   . الإدارية
، وكـذلك الانتـهاكات     ...إن تنظيم أنشطة تتعلق بالحملة الانتخابية يوم الانتخابات،         : "يلي  ما

، التي لا يوجد لها نص يتعلق بالمسؤولية الجنائية، يؤدي إلى فـرض             ...الأخرى للتشريع الانتخابي    
 ... .الأدنى ) الشهري( مرات الراتب ١٠  غرامة تعادل

 ٢١أفاد السيد كورنينكو أن المحكمة أعادت النظر في قضيته ولم يكن حاضراً في جلسة المحكمة يوم    )٤(
وأكد أنه كان ممثلاً من جانب      . ، وأنه وقع خطأ في كتابة اسمه في القرار الأولي         ٢٠٠٦مارس  /آذار

  .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨محامٍ عند النظر في قضيته في 
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 -ميلينكيفيـتش   "ور لا يتضمن شـعار       منش ١٥ ٠٠٠الأساس القانوني لاحتجاز وإتلاف     
 .بل تحتوي فقط على البرنامج الانتخابي للمرشح" الرئيس الجديد

وبعد ذلك، التمس السيد كورنينكو من اللجنة المركزية للانتخابات توضيح البنـود        ٥-٢
، ردت  ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١٤وفي  . )٥(التي ينبغي ألا تشملها منشورات الحملة الانتخابية      

 بأنه لا ينبغي لمنشورات الحملة الانتخابية الرئاسية أن تتضمن الدعوة إلى الحرب، وإلى              اللجنة
تغيير النظام الدستوري بالقوة، والنيل من سلامة إقليم الدولة، والدعوة إلى العداء القومي أو              
العرقي أو الديني أو الاجتماعي، كما لا ينبغي لها أن تحتوي على سب أو قذف المـسؤولين                 

  .رشحين للانتخابات الرئاسيةوالم
 الإداريـة   الجنح من قانون    ٣-١٦٧ويرى السيد كورنينكو وجوب أن تقترن المادة          ٦-٢

 من القانون الانتخابي التي تنص على أنه بإمكان اللجنة الانتخابية، في حالة أسـاء           ٤٩بالمادة  
ويـرى  . رشـح أحد المرشحين استخدام حقوقه أثناء حملة انتخابية، شطب تسجيل اسمه كم       

 ـ أخرى عقوبة ةالسيد كورنينكو، أن القانون الانتخابي لا ينص على أي         ، المخالفـات ذه  له
أثناء ويدعي أن احتجاز وإتلاف المنشورات الرسمية       . وبالتالي فإنه ليس من حق المحاكم تغريمه      

اقة حملة  علإ يدعمون النظام القائم     مسؤولون في الدولة   قام بها  محاولة   يشكلالحملة الانتخابية   
  . السيد ميلينكيفيتش

  الشكوى    
يدعي السيد كورنينكو أن الدولة الطرف بتغريمه بسبب محتوى منشورات الحملـة              ١-٣

الانتخابية للسيد ميلينكيفيتش، قد انتهكت حقوقه وحقوق السيد ميلينكيفيـتش بموجـب            
 ضت عليه غرامـة لأنها فرويرى أن المحاكم تحيّزت كذلك .  من العهد١٤ من المادة  ١الفقرة  

 عدد النـسخ     محتواها مع التشريع الانتخابي، رغم أن      تعارضمل منشورات انتخابية يزعم     لح
  .  نسخة٢٨ ٠٠٠ من أصل نسخة ١٣ ٠٠٠ التي تضمنت الشعار المعني لم يتعد

وفي هذا السياق، يدعي السيد كورنينكو أيضاً أن الدولة الطرف قد وضـعته مـع                 ٢-٣
وضع غير متساو في نظر القانون، بسبب آرائهمـا الـسياسية، ولم            السيد ميلينكيفيتش في م   

  .  من العهد٢٦تضمن لهما حقوقهما في المساواة أمام القانون، انتهاكاً للمادة 
 مـن   ٢كما يزعم انتهاك حقوقه وحقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب الفقرة            ٣-٣

، ينكيفيتش الانتخابيـة  ، بسبب الاحتجاز التعسفي لربع مواد حملة السيد ميل        ١٩  المادة
 قيود فرض المعلومات، وعدم تبرير الدولة الطرف لزوم نشرسيما انتهاك حقهما في   ولا

  . على حقوقهما

__________  
 .يخ محددلم يقدَّم تار )٥(
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 احتجاز  لأن،  ٢٥ويدعي صاحب البلاغ أن السيد ميلينكيفيتش ضحية انتهاك المادة            ٤-٣
قابـة رئـيس    سلطات الدولة الطرف التي يدعي أنها تخضع لر       المنشورات من جانب    وإتلاف  

حرمانه و المعارضة   مرشح عرقلة الحملة الانتخابية التي يخوضها       كانا يستهدفان الدولة الطرف   
  .أن يشارك في إدارة الشؤون العامةومن حقه في أن يُنتخب 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 قدمت الدولـة الطـرف      ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٧بموجب مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وأكدت أن السيد كورنينكو مـسجل            
لدى اللجنة المركزية للانتخابات كممثل رسمي للسيد ميلينكيفيتش المرشـح للانتخابـات            

 السيد  قدم،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠وفي  .  الرئاسية ٢٠٠٦الرئاسية، في سياق انتخابات عام      
 إدارة  بصدد الإجـراءات الـتي اتخـذتها       اللجنة المركزية للانتخابات     شكوى إلى ينكو  كورن

وقام .  منشورات انتخابية من سيارته    صادرتالشؤون الداخلية التابعة لمقاطعة زلوبنسك التي       
 إلى اللجنة في هـذا  بتقديم شكوى أيضاً ، لبكوفيتشممثل آخر للسيد ميلينكيفيتش، هو السيد     

أن  ،سيد كورنينكو والسيد لبكوفيتش، في شكواهما إلى اللجنة الانتخابيـة         وطلب ال . الصدد
عادة المنشورات الانتخابيـة وإبـلاغ      لإ إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة زلوبنسك       تصر على 

  .مكتب المدعي العام بلزوم إجراء تحقيقات جنائية ضد أفراد الشرطة المتورطين في ذلك
للجنة المركزية للانتخابات أبلغت كلاً مـن الـسيدين         أن ا بوأفادت الدولة الطرف      ٢-٤

فأحيل طلبهما، حسب   .  لتقييم قانونية أعمال الشرطة    مختصةأنها غير   بكورنينكو ولبكوفيتش   
  .القانون، إلى مكتب المدعي العام

، حكمت محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعـة لإقلـيم         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨وفي    ٣-٤
 من قانون الجرائم الإداريـة، بغرامـة        ٣-١٦٧ بموجب المادة    غوميل على السيد كورنينكو   

 منـشور   ٢٨ ٠٠٠ التوزيع   لكونه قد نقل لأغراض   وثبتت تهمته   . نتهاك قانون الانتخابات  لا
 / وفي تمـوز   ،استأنف هـذا القـرار    و . من قانون الانتخابات   ٤٥تلتزم بمقتضيات المادة     لا

  .نظر في القضية وأكدت الحكم، أعادت المحكمة العليا لبيلاروس ال٢٠٠٦ يوليه
 ـصادرةالمأن قرار المحكمة الابتدائية بإتلاف المنشورات  بوأفادت الدولة الطرف      ٤-٤  تي ال

ولا توجد أية معلومات تبين انتهاك حقوق السيد     . )٦( أسس قائم على  الجنحة موضوع   تشكل
. أسـس سياسـية   أنه تعرض للتمييز أو أن إدانته ثبتت على         بكورنينكو، ولا يوجد ما يفيد      

 من قانون   ٤٥وللتدليل على ذلك، أوضحت الدولة الطرف أنه وفقاً للجزء الثامن من المادة             
 روبل بيلاروسـي    ٦٦ ٧٠٠ ٠٠٠الانتخابات، تلقى كل مرشح للانتخابات الرئاسية مبلغ        

وبناءً على ذلـك، حولـت اللجنـة        . من ميزانية الدولة لإعداد منشورات الحملة الانتخابية      
__________  

 الجنحة المنشورات لكونها تمثل موضوع      مصادرة تيبدو أن المحكمة غرّمت السيد كورنينكو؛ وجر       )٦(
 .الإدارية المرتكبة
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ة للانتخابات هذا المبلـغ إلى الـشخص المعـني بإنتـاج المنـشورات الانتخابيـة                المركزي
  . ميلينكيفيتش للسيد

، وعدم عزلهم كما    لدى ممارستهم لمهامهم  ويكفل دستور بيلاروس استقلال القضاة        ٥-٤
 كـانون   ١٣  الصادر في  قانونالوينص  . يكفل حصانتهم، ويحظر أي تدخل في إقامة العدل       

قانون النظام القضائي ومركـز  "، وكذلك "المحاكم ومركز القضاة" بشأن ١٩٩٥يناير  /الثاني
ووفقاً للمـادة   . ، على الضمانات القانونية لإقامة العدل بصورة مستقلة       ٢٠٠٦لعام  " القضاة
 من الدستور، فإن القضاة مستقلون ولا يخضعون إلا للقانون؛ وأي تـدخل في إقامـة             ١١٠

  .)٧( للعقابأمر مرفوض ويخضعالعدل 
، التزمت بمعايير تنظـيم  ٢٠٠٦ووفقاً للدولة الطرف، فإن الانتخابات الرئاسية لعام     ٦-٤

وقد جرت الانتخابات في إطار المواعيد الزمنية المحـددة، أي بـاحترام            . انتخابات ديمقراطية 
 وكان التصويت سرياً؛  . كما احتُرم الحق في المساواة بين المرشّحين      . دوريتها وبالاقتراع العام  

وسُجّل جميع الأفراد الـذين قـدموا العـدد    . وعدَّ أوراق الاقتراع أعضاء اللجان الانتخابية    
وأتيحت لجميع المرشحين فرصـة الوصـول       . المطلوب من التوقيعات المؤيدة لهم كمرشحين     

المتساوي لوسائط الإعلام الجماهيرية، وسمح لهم بطبع منشوراتهم الانتخابية مجانـاً في سـبع              
  .ةية رئيسجرائد وطني

 تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، قدم السيد كورنينكو تعليقاته على ملاحظات       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠في    ١-٥
ولاحظ أن الدولة الطرف تبرر القيود التي فرضتها على حقه في حرية التعبير             . الدولة الطرف 

واعتبر أنه لا أساس لاستنتاجات الدولـة  . تخاباتالان من قانون ٤٥بالتحجج بأحكام المادة    
.  من دستور بيلاروس، تكفل حرية الفكر والمعتقد والتعـبير للجميـع           ٣٣فالمادة  . الطرف

يجوز إخضاع هذه الحقوق لقيود إلا في حالات محددة بنص القانون، لحمايـة الأمـن                ولا
لعامة، أو حقوق وحريات الآخرين القومي، أو النظام العام، أو حماية الآداب العامة والصحة ا         

 من العهـد    ١٩وبالمثل لا يجوز أن تُقيَّد الحقوق التي تكفلها المادة          ).  الدستور  من ٢٣المادة  (
إذا كانت هذه القيود محددة بنص القانون وكانت ضرورية لاحترام حقـوق الآخـرين               إلا
  .لعامة أو الآداب العامةسمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة ا أو
 نسخة مـن    ٢٨ ٠٠٠ويحاجج السيد كورنينكو بأن الدولة الطرف قد أكدت أن            ٢-٥

 مـن   ٤٥منشورات الحملة الانتخابية للسيد ميلينكيفيتش لا تحترم الشروط الواردة في المادة            
دولـة  ويخلـص إلى أن ال    .  المحددة التي ارتكبها   الجنحةبيد أنها لم توضح     . قانون الانتخابات 

 من  ١٩ من المادة    ٣ من دستور بيلاروس، وكذلك الفقرة       ٣٣ و ٢٣الطرف انتهكت المادتين    
__________  

 ة القـضائي  الـسلطة قدمت الدولة الطرف كذلك عدداً من الضمانات المحددة المتعلقة باسـتقلال             )٧(
  .  في قانون النظام القضائي ومركز القضاةوالواردة
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وحتى إن سُلّم بأن منشورات الحملة الانتخابية لم تلتزم بالشروط القانونية، كان ينبغي          . العهد
 المنـشورات المعنيـة ثم      مصادرةللدولة الطرف أن تقدم حججها بشأن السبب الذي جعل          

  . مراً لازماً لتقييد حق صاحبي البلاغ في حرية التعبيرإتلافها أ
ويعترض السيد كورنينكو على حجج الدولة الطرف بعدم وجود أي شيء يثبـت               ٣-٥

ويؤكد أن إتلاف ربع منشورات الحملة الانتخابية، قُبيـل         . التمييز ضده على أسس سياسية    
ميلينكيفيتش، نظـراً إلى أن     يوم الانتخابات، يبين أن السلطات قد ميزت ضده وضد السيد           

  . إجراءاتها لم تكن تستند إلى معايير معقولة وموضوعية
ويحاجج بأن حياد المحاكم يفترض أن القضاة لا يحكمون مسبقاً على قضية أو فعـل         ٤-٥

ويرى أن محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعة لإقليم غوميل اسـتنتجت    . دفاعاً عن أحد الطرفين   
 الـرئيس  -ميلينكيفيـتش   "ألا وهـو  الوارد في المنشور الانتخابي، ارقد أكد بالشع أن ذنبه   
بيد أن المحكمة لم تقدم أي توضيح بشأن بقية المنشورات التي لم تكـن تتـضمن                ". الجديد
 متحيزة عند النظر    توفي ذلك دليل، حسب السيد كورنينكو، أن المحكمة كان        .  المعني الشعار

 نسخة من منشورات الحملة الانتخابية الـتي        ١٥ ٠٠٠في قضيته، حيث إنها أذنت بإتلاف       
  . كانت معدة حسب مقتضيات القانون، وبالتالي فقد تصرفت لصالح ممثلي النظام الحاكم

  ملاحظات إضافية للدولة الطرف    
، ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥، أضافت الدولة الطرف أنه بتاريخ       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢في    -٦

 قضية تتعلق برفض اللجنـة      رفعلتماس السيد ميلينكيفيتش    رفضت المحكمة العليا لبيلاروس ا    
وطعـن الـسيد    . ٢٠٠٦المركزية للانتخابات إعلان بطلان الانتخابات الرئاسـية لعـام          

وفي تاريخ غير محدد، رفض     . )٨(ميلينكيفيتش في قرار المحكمة العليا، بموجب الإجراء الإشرافي       
 من القانون المتعلق    ٦أنه وفقاً للمادة    بالطرف   الدولة   وتفيد. نائب رئيس المحكمة العليا طعنه    

باللجنة المركزية للانتخابات يمكن الطعن في قرارات اللجنة لدى المحكمة العليـا لبـيلاروس              
 من قانون الانتخابـات     ٧٩ من المادة    ٦ولا ينص الجزء    . عندما يقضي بذلك القانون   

نة المركزية للانتخابات إعلان    في قرار اللج  بالطعن  لرئاسة  ل مرشح   إمكانية قيام على    إلا
وبناءً على ذلك، ووفقاً للدولة الطرف، فقد رفضت المحكمة العليا          . بطلان الانتخابات 

 قضية، نظراً إلى أن المحكمة لم تكـن         برفعبموجب القانون التماس السيد ميلينكيفيتش      
  .  للقيام بذلكمختصة

__________  
 في   أن تـؤدي    قانونية قرارات المحكمة التي بدأ نفاذها، ويمكن       الطعن في ات الإشرافية    الإجراء تجيز )٨(

  ).استناداً إلى أسباب إجرائية أساساً(بعض الأحيان إلى إعادة النظر في القضية 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  في مقبولية البلاغالنظر     
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب           من نظامها الداخلي، أن تبت في      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول ٥من المادة ) ب(و) أ(٢الفقرة وتلاحظ اللجنة، على نحو ما تقتضيه      ٢-٧
الاختياري، أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

 الانتـصاف التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن الدولة الطرف لم تعترض على أن سبل              
  .المحلية قد استنفدت

 من العهد، أن    ١٤نينكو يدعي بموجب المادة     وتلاحظ اللجنة، أولاً، أن السيد كور       ٣-٧
المحاكم قد تصرفت بصورة متحيزة في هذه القضية نظراً إلى أنها أمرت بإتلاف المنـشورات               

ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات ذات صلة في هذا الصدد، ترى اللجنة             . المحتجزة بأكملها 
وبناءً على ذلك، تخلص . اض المقبولية أن السيد كورنينكو لم يدعم ادعاءه بما فيه الكفاية لأغر         

  . من البروتوكول الاختياري٢اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 من ادعاء صاحبي البلاغ، يثير مسائل تندرج في         المتبقيوترى اللجنة أن الجزء       ٤-٧

 كافيـة عمت بأدلة    من العهد، وقد دُ    ٢٦ مقترنتين بالمادة    ٢٥ والمادة   ١٩إطار المادة   
  .وتعلن أنها مقبولة

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الأطراف، حسب ما تنص عليه الفقرة 
غ يدعيان أن الدولة الطرف، باحتجازها وإتلافهـا        وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلا      ٢-٨

الانتخابية قبيل يوم الانتخابات، قد انتهكت حق كل من          ربع منشورات السيد ميلينكيفيتش   
وتلاحـظ  .  من العهد  ١٩السيد كورنينكو والسيد ميلينكيفيتش في حرية التعبير وفقاً للمادة          

رات اتخذتها المحاكم المحلية خلصت فيهـا  اللجنة أن الدولة الطرف قد أشارت في ردها إلى قرا   
 نشوراتالم لأن محتوى إلى أن احتجاز المنشورات تم وفقاً للقانون، وأن السيد كورنينكو غُرِّم            

  .  بنية توزيعها يتعارض مع مقتضيات قانون الانتخاباتالتي نقلها
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تع بـه يجـوز أن   وتذكّر اللجنة أولاً، بأن الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً وأن التم         ٣-٨
 من العهـد، لا يـسمح إلا بـالقيود          ١٩ من المادة    ٣ بيد أنه عملاً بالفقرة      )٩(يخضع لقيود 

احتـرام حقـوق الآخـرين      ) أ(المنصوص عليها في القانون والتي تكون ضرورية من أجل          
. حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو الآداب العامـة             ) ب(سمعتهم؛   وأ

كد اللجنة من جديد في هذا السياق على أن الحق في حرية التعبير ذو أهمية فائقـة في أي             وتؤ
ولم تقدم  . )١٠(بمعايير صارمة  تبررعلى ممارسته يجب أن     تفرض  مجتمع ديمقراطي وأن أي قيود      

الدولة الطرف أي توضيح بشأن السبب الذي جعل القيود التي فرضتها على حـق الـسيد                
 ١٩ من المادة    ٣لينكيفيتش في نشر معلومات قيوداً مبررةً بموجب الفقرة         كورنينكو والسيد مي  

وفي ظـل هـذه     . من العهد، باستثناء التأكيد أن احتجاز المنشورات وإتلافها كان قانونيـاً          
 حقوق أي معلومات إضافية في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن            وإزاء عدم توافر  الظروف،  

  . من العهد١٩ من المادة ٢ بموجب الفقرة تيفيتش قد انتهكالسيد كورنينكو والسيد ميلينك
وإضافة إلى ذلك، ادعى السيد كورنينكو أن حقوق السيد ميلينكيفتيش بموجـب               ٤-٨

. ولم تدحض الدولة الطرف هـذا الادعـاء  . نتيجة إتلاف المنشورات  قد انتهكت ٢٥المادة  
أنه لضمان التمتع الكامل بـالحقوق      ب فيه   أفادت، الذي   ٢٥وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم      

، لا بد من أن يتمكن المواطنون من تبادل المعلومات والآراء بكـل             ٢٥المحمية بموجب المادة    
 مواد منـها    تكفلهاحرية بشأن القضايا العامة والسياسية؛ ويتطلب ذلك التمتع بالحقوق التي           

 نشر مواد سياسـية، وخـوض       ، بما فيها الحق في    بشكل كامل  تها من العهد وحماي   ١٩المادة  
ونظراً إلى عدم وجود أي معلومـات أخـرى    . )١١( سياسية آراءالحملات الانتخابية وإشاعة    

 انتـهاك    أن ذات صلة من الدولة الطرف في هذا السياق، تخلص اللجنة في هذه الحالـة إلى              
 قد أدّى أيضاً إلى انتـهاك حقوقـه بموجـب           ١٩حقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب المادة      

  .  من العهد٢٦ المادة مقروءة بالاقتران مع ٢٥ المادة
 من  ٥ من المادة    ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة            -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٢قوق السيد كورنينكو بموجب الفقرة الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لح   

، ١٩ من المادة    ٢ من العهد، وانتهاك حقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب الفقرة          ١٩من المادة   
  . من العهد٢٦ مقترنة بالمادة ٢٥والمادة 
__________  

 تـشرين   ٣، الآراء المعتمـدة في      كيم ضد جمهورية كوريـا    ،  ٥٧٤/١٩٩٤، البلاغ رقم    أمورانظر، في جملة     )٩(
 ٨، الآراء المعتمـدة في      ليونيد سفيتك ضـد بـيلاروس     ،  ٩٢٧/٢٠٠٠البلاغ رقم    و ؛١٩٩٨  نوفمبر/الثاني
، الآراء  فلاديمير فيليشكين ضـد بـيلاروس     ،  ١٠٢٢/٢٠٠١البلاغ رقم   و ؛٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  /تموز

  .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠المعتمدة في 
  .المرجع نفسه )١٠(
، المجلد الأول، المرفـق     (A/51/40) ٤٠عامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم       الوثائق الرسمية للجمعية ال    )١١(

  .٢٥الخامس، الفقرة 
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 الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل       فإن من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠
 كورنينكو وميلينكيفيتش، بما في ذلك تعويضهما بمبلغ لا يقل عـن            انتصاف فعال للسيدين  

القيمة الحالية للغرامة المفروضة على صاحب البلاغ في قضية كورنينكو وما يكون قد دفعـه               
كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتـهاكات           . )١٢(من تكاليف قانونية  
  . مماثلة في المستقبل

اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بموجب انـضمامها إلى            وإذ تضع     -١١
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في ما إن كان هناك انتهاك للعهد أم لا،               

 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهـد لجميـع   ٢ قد تعهدت، بمقتضى المادة     اوأنه
يمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفـاذ         الأفراد الموجودين في إقل   

 غـضون   في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في             
كما يُطلب من الدولـة     . يوماً، بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ         ١٨٠

  .الطرف نشر آراء اللجنة
. بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي          اعتُمِدت  [

  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

__________  
 الآراء  فلاديمير لابتسيفيتش ضد بيلاروس،    ،٧٨٠/١٩٩٧ البلاغ رقم    للاطلاع على التعويضات المقترحة، انظر      )١٢(

  .١٠، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠ المعتمدة في
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  مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين، ١٥٦٠/٢٠٠٧ البلاغ رقم -نون   -نون   
ــدة في (     ــشرين الأول٣٠الآراء المعتم ــوبر / ت ــ٢٠٠٨أكت دورة ، ال

  *)والتسعون الرابعة
أورلي مارسيلانا والسيد دانييل غومانوي     السيد    :المقدم من

 إنـريكيس   -تمثلهما السيدة ماري هـيلاو      (
التحالف مـن أجـل النـهوض بحقـوق       [

  ])كاراباتان  -   الشعب
   والسيد إيدي غومانويمارسيلاناالسيدة إيدن   :نيتا ضحما المدعى أنهانالشخص

  الفلبين  :الدولة الطرف
  ٢٠٠٦مارس / آذار٩  :تاريخ تقديم البلاغ

مــدافعين عــن حقــوق الإنــسان إعــدام   :الموضوع
  موجزة بإجراءات

حـق الفـرد في     .  من الحياة  الحرمان التعسفي   :المسائل الموضوعية
فعاليـة  . كفاية التحقيق . الأمان على شخصه  

  .الانتصافسبيل 
ق الدولي   آخر من إجراءات التحقي    إجراءوجود    :المسائل الإجرائية

إسـاءة  . عدم كفاية الأدلة  . أو التسوية الدولية  
  طول فتـرة   .استعمال الحق في تقديم البلاغات    

  .عقولالم دبما يتجاوز الح الانتصافإجراءات 
 مـن   ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ و ١الفقرتان    :مواد العهد

؛ ٩ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦المادة  
  ٢٦ و١٧والمادتان ؛ ١٠ من المادة ١والفقرة 

  ٥من المادة ) ب(و) أ(٢؛ والفقرة ٣ و٢المادتان   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     

  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة      :هذا البلاغ دراسة   التالية أسماؤهم في     شارك أعضاء اللجنة    *  

، والسيد  إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر   ي  غأهانهانزو، والسيد يو   -كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه      
، والـسيد   يزابيث بـالم  والسيدة ال مايكل أوفلاهرتي،    ه، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالا     

  .ررافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيري
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  ،٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠ وقد اجتمعت في 
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٥٦٠/٢٠٠٧ظر في البلاغ رقم      الن وقد فرغت من   
بموجـب البروتوكـول     بالنيابة عن السيدة إيدن مارسيلانا والسيد إيدي غومانوي       الإنسان  

  الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الـبلاغ   ا صـاحب   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها      وقد وضعت في اعتبارها    

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة  آراء    
وهما يقـدمان   . أورلي مارسيلانا والسيد دانييل غومانوي    السيد   ا البلاغ هما  صاحب  ١- ١

 اللذين عُثر عليهما    البلاغ بالنيابة عن قريبيهما السيدة إيدن مارسيلانا والسيد إيدي غومانوي         
أبريـل  / نيـسان  ٢٢في  ) ميندورو الشرقية، الفلـبين   (ميتين أحدهما بجوار الآخر في بنسود       

ويدّعي صاحبا البلاغ أن الفلبين انتهكت حقوق الـضحيتين المكفولـة بموجـب             . ٢٠٠٣
؛ ٩ مـن المـادة      ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ و ١الفقرتين  
وتمثل صاحبي البلاغ السيدة ماري     .  من العهد  ٢٦ و ١٧؛ والمادتين   ١٠ من المادة    ١والفقرة  
  . كاراباتان- إنريكيس من منظمة التحالف من أجل النهوض بحقوق الشعب -هيلاو 

 / كـانون الثـاني    ٢٣العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف في         وقد دخل     ٢- ١
 ـ   ١٩٨٦  يناير  / تـشرين الثـاني    ٢٢اري حيـز النفـاذ في        ودخل بروتوكوله الاختي

  . ١٩٨٩  نوفمبر

  الوقائع بيان     
 تاغـالوغ   - كانت السيدة مارسيلانا الأمينة العامة السابقة لمنظمة كاراباتـان            ١- ٢

وكان السيد إيدي غومانوي الـرئيس الـسابق        ) وهي منظمة لحقوق الإنسان   (الجنوبية  
 إلى ١٩وفي الفترة من ). ق المزارعينوهي منظمة للدفاع عن حقو  (لمنظمة كاساما ت ك     

، كان المذكوران يقودان بعثة لتقـصي الحقـائق في مقاطعـة            ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١
ميندورو الشرقية للتحري عن اختطاف ثلاثة أشخاص في بلدة غلوريا يُـدّعى أن مـن               

قتل  بإمرة العقيد جوفيتو بالباران، والتحري عن م٢٠٤ارتكبه هم عناصر من فرقة المشاة 
  . واختفاء مدنيين وحرق عقارات على يد الجيش في بلدة بينامالايان

ويدّعي صاحبا البلاغ أن السيدة مارسيلانا تلقت عدة مرات تهديدات من الجيش   ٢- ٢
وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى أعضاء البعثة انطباع بأنهم كانوا          . بسبب عملها الدعوي  

وفي مرحلة ما، تمّ تصوير أعضاء البعثـة كرهـاً          . تحت مراقبة دائمة أثناء أدائهم عملهم     
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أبريل / نيسان٢١وفي . ٢٠٤عندما كانوا يحاولون مقابلة المحتجزين داخل مقر فرقة المشاة 
، قرر الضحيتان إنهاء أعمـال البعثـة ومغـادرة بينامالايـان متـوجهين إلى               ٢٠٠٣
  .كالابان  مدينة

مع أعضاء آخرين   (ه، كان الضحيتان    وفي حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم نفس         ٣-٢
 كيلومترات عن مقر   ٥,٥يسافران على الطريق السريع على بعد نحو        ) من بعثة تقصي الحقائق   

وسأل المهاجمون عن السيدة    .  عندما أوقف عشرة رجال مسلحين حافلتهما      ٢٠٤فرقة المشاة   
 أمتعة على جميع    ثم استولى المسلحون  . مارسيلانا تحديداً، حيث اضطرت للكشف عن هويتها      

أعضاء بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك هواتفهم المحمولة ووثائقهم والصور الـتي التقطتـها               
وحيث لم يكن جميـع     ). جيب(وبعد ذلك قام المسلحون بتقييدهم ونقلهم إلى سيارة         . البعثة

 فلـوريس " سيلفر"المسلحين ملثمين فقد أمكن التعرف على هوية شخصين منهم هما أنيانو            
  .فالا، وهما متمردان سابقان يتعاملان مع الجيش حالياً" واواي"وريتشارد 

وفي مرحلة ما، أُمر الضحيتان بالخروج من السيارة في حين مكث داخلها باقي               ٤- ٢
أعضاء بعثة تقصي الحقائق حيث تمّ إنزالهم لاحقاً على قارعة الطريق في أجزاء مختلفة من               

لتالي عُثر على جثتي السيدة مارسـيلانا والـسيد إيـدي           وفي اليوم ا  . بلدية بونغاغبونغ 
وتشير تقارير الطب الشرعي وشهادتا الوفاة إلى أن سبب وفاتهما هو الإصابة            . غومانوي

  . بطلقات نارية
. وقد رفع صاحبا البلاغ شكوى إلى وزارة العدل تتعلق بتهمتي الخطف والقتل             ٥- ٢

، رفضت وزارة العدل الشكوى     ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وبموجب قرار مؤرخ    
 ٢٢وفي  . والتهم الموجهة ضد أحد الجناة المدّعى عليهم بحجـة عـدم كفايـة الأدلـة              

 تـشرين   ٢٠ قدّم صاحبا البلاغ طلب مراجعة رُفض هو الآخر في           ٢٠٠٥فبراير  /شباط
، قدّم صاحبا البلاغ طلبـاً      ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٧وفي  . ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني

 ٢٤وفي  . ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٧النظر في القرار المذكور رُفض أيـضاً في         لإعادة  
، قدم صاحبا البلاغ إلى مكتب رئيس الجمهورية طعناً في قراراي وزارة    ٢٠٠٧مايو  /أيار

، وقد طلبا في ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٧ و٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠العدل المؤرخين 
فلـوريس وريتـشارد    " سيلفر" تهم ضد أنيانو     طعنهما نقض قرار وزارة العدل وتوجيه     

  .ولم يُبتّ في هذا الطلب بعد. فالا" واواي"
وقد سُحبت الشكوى بعـد     . كما قُدمت شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الفلبينية         ٦-٢

ووُجهت شكاوى أيضاً   . ذلك بسبب تقدير صاحبي البلاغ بأن الهيئة المذكورة لن تنصفهما         
خ في الفلبين، كما قُدمت شكوى بموجب الاتفاق الشامل بـشأن           إلى مجلسي النواب والشيو   

ويضيف . احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولكن لم يُتخذ أي إجراء بشأنها           
صاحبا البلاغ أنه بالرغم من معارضة الرأي العام الواسعة، فقد قام الرئيس بترقية أحد الجناة               

  . عقيد بالباران، إلى رتبة لواءالرئيسيين المشتبه فيهم، وهو ال



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 514 

 المحلية لم تُستنفد ولكنهما يؤكدان أن الانتصافويعترف صاحبا البلاغ بأن سبل   ٧- ٢
 في القضية قيد النظر قد استغرقت فترة أطول من المعقول وأنها غير فعالة،    الانتصافسبل  

تشكل سـبل   ، وهي لا    فعليلأن من المستبعد أن تؤدي إلى عدالة حقيقية وإلى إنصاف           
  .انتصاف بالنسبة إليهما

  الشكوى    
 ١؛ والفقـرة    ٢ من المادة    ٣ و ١الفلبين انتهكت الفقرتين    يدّعي صاحبا البلاغ أن       - ٣

 ٢٦ و١٧؛ والمادتين ١٠ من المادة ١؛ والفقرة ٩ من المادة ١؛ والفقرة  ٧؛ والمادة   ٦من المادة   
  . من العهد

  لاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الب    
قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن مقبوليـة        ،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٣في    ١- ٤

فمن حيث المقبولية، تدّعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم . البلاغ وأسسه الموضوعية
وهي تقول إنه بالرغم من رفض وزارة العدل .  المحلية المتاحةالانتصافيستنفدا جميع سبل 

، فقد كان من الممكـن      ٢٠٠٤ديسمبر  / صاحبي البلاغ المقدمة في كانون الأول      شكوى
وإذا ما تصرف وزير العدل على نحو يـشكل         . )١(تقديم طلب استئناف إلى وزير العدل     

إساءة استعمال جسيمة لصلاحياته، فإن من الممكن الطعن في قراره عن طرق تقديم طلب 
 وفيما يتعلق بالتأخير    .١٩٩٧ءات المدنية لعام     من قواعد الإجرا   ٦٥تثبتٍ بموجب المادة    

ينبغـي أن يطـول     المزعوم في إجراءات وزارة العدل، تدفع الدولة الطرف بأن التأخير           
بصورة غير معقولة حتى يكون له أثر قانوني سلبي، وبالتالي فلا يمكن تحميل وزارة العدل               

 يمكن لوم وزارة العـدل      وبالإضافة إلى ذلك، لا   . مسؤولية حدوث تأخير في هذه الحالة     
على رفض الشكوى الجنائية التي قدمها صاحبا البلاغ، لأن قرار الوزارة لم يكن تعسفياً              
وإنما نظرت حسب الأصول في الدعاوى المقدمة ومن ثم خلصت إلى أن الأدلة المعروضة              

ء فالبتّ في وجود مبررات معقولة لأغراض إجـرا       . لم تكن كافية لمقاضاة المدّعى عليهم     
، تحت إشراف ورقابة    )٢(محاكمة جنائية في الدولة الطرف هو من اختصاص الادعاء العام         

ولا يزال بمقدور صاحبي البلاغ رفع شكوى جنائية إذا تمكنا من جمع أدلة             . وزير العدل 
لا تـشكل   الأولية، كالتي أجرتها وزارة العدل،      فالتحقيقات  . كافية ضد المدّعى عليهم   

__________  
 .٧٠، التعميم الوزاري رقم ٢٠٠٠ الطعون لدى جهاز النيابة الوطني لعام نظام من ٤المادة    )١(
ومات أو  فله أن يسجل الشكوى أو المعل     . إن إقامة دعوى جنائية يتوقف على التقدير السديد للادعاء العام         "   )٢(

أن يمتنع عن ذلك، وله أن يتبع ما يقدمه الطرف المدّعي أو أن يمتنع عن ذلك، حسب ما إذا كان الـدليل                      
وقد وُضـعت   . كافياً أو غير كافٍ، في رأيه، لإثبات ذنب المتهم على نحو لا يشوبه الشك بصورة معقولة               

 الأشخاص من توجيه تهم كيدية أو غير قائمة         مسؤولية المقاضاة الجنائية تحت تقدير ورقابة الادعاء العام لمنع        
محكمة الفلبين العليـا، قـضية   ". على أسس وجيهة، حيث لا يمكن ترك التحكم في هذا الإجراء للمشتكي       

 ).١٩٨٧ (SCRA 465.467 151، كريسبو ضد موغول
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الجـيش  مسؤولي  يمكن لصاحبي البلاغ أيضاً توجيه تهم إدارية ضد         و.  بحد ذاتها  محاكمة
 إلى مكتب أمين المظالم، أو الشروع في إجراءات مدنيـة            ورفعها الذين يدّعيان تورطهم  

   . من القانون المدني٣٥وفقاً للمادة 
وفيما يتعلق بسحب الشكوى المعروضة على لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، تحتج              ٢-٤

لطرف بأن مثل هذا الإجراء يعدّ بمثابة اتهام للجنة بسوء النية، الأمر الـذي يتنـافى                الدولة ا 
وتـشير الدولـة الطـرف إلى أن     . والافتراض القانوني بأن هذه الهيئة تتصرف وفقاً لولايتها       

صاحبي البلاغ نفسيهما قد أرفقا ببلاغهما رسالة من اللجنة تتحرى فيها عن مشروعية ترقية              
  . ران، وهو ما يثبت أن اللجنة كانت تضطلع بولايتها بصورة سليمةاللواء بالبا

وفي . وقد أحيلت المسألة إلى اللجنتين المختصتين في مجلسي النـواب والـشيوخ     ٣- ٤
مجلس الشيوخ، صدر قرار يحث لجنة حقوق الإنسان على إجراء تحقيـق في ملابـسات               

حكومة ولا يمكن لصاحبي البلاغ     ويشكل المجلسان الفرع التشريعي لل    . القضية قيد النظر  
  .أن ينتظرا أي حكم نهائي من هاتين الهيئتين

وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تحتج الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ قد اختارا عدم                ٤- ٤
 المحلية المتاحة وذلك بسبب قلة الصبر وعدم الثقة في الحكومـة            الانتصافاستنفاد سبل   

السابق لأوانه أن يخلص صـاحبا الـبلاغ إلى أن سـبل            لذا، فهي تدفع بأن من      . المحلية
  . المحلية غير فعالةالانتصاف

وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ غـير مقبـول بموجـب                ٥- ٤
 من البروتوكول الاختياري لأن المسألة نفسها هي موضع نظـر           ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة

ارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،        المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خ     
  .٢٠٠٧فبراير / شباط٢١ إلى ١٢الذي قام بزيارة إلى الفلبين في الفترة من 

كما تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أنـه يـشكل إسـاءة                 ٦- ٤
ولة استعمال للحق في تقديم البلاغات، لأن صاحبي البلاغ يرفضان الاعتراف بسلطة الد           

الطرف واحترامها فيما يتعلق بالتحقيق في الأفعال الجنائية المرتكبة في الأراضي الخاضعة            
فصاحبا البلاغ يـسعيان إلى     . لولايتها ومقاضاة مرتكبيها والفصل في القضايا المتعلقة بها       

إشراك المجتمع الدولي في تناول قضية تخص القوانين الجنائية المحلية للدولة الطرف، الأمـر         
  .الذي يشكل تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية للدولة الطرف

وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا يقدم أدلة كافية لإثبات انتـهاكات               ٧- ٤
فسرد الوقائع لا يثبت سوى أن السيدة       . العهد التي يُزعم أن الدولة الطرف قد ارتكبتها       
 والقتل وأن الجناة كانوا رجالاً مسلحين       مارسيلانا والسيد غومانوي قد تعرضا للخطف     

بيد أن الصلة التي ينبغـي      . وأنه أمكن التعرف على هويات ثلاثة منهم حسب ما يُزعم         
  .إثباتها بين هذه الوقائع وسلطات الدولة الطرف لم تتضح



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 516 

أما بالنسبة للأسس الموضوعية للبلاغ فتقول الدولة الطرف إنها تسعى بهمة لتوفير   ٨- ٤
اف في حالات القتل خارج نطاق القضاء التي يُدّعى حدوثها، وتشير في هذا             سبل انتص 

 الذي أصـدره    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢١ المؤرخ   ١٥٧الصدد إلى المرسوم الإداري رقم      
للتحقيق في ") لجنة ميلو(" أرويو والذي أنشئت بموجبه لجنة مستقلة - الرئيس ماكاباغال   

، نشرت لجنة ميلو تقريرها الأولي ٢٠٠٧اير فبر/ شباط٢٢وفي . مقتل إعلاميين وناشطين 
وبالإضافة .  صفحة والذي تعكف على دراسته فروع متعددة من الحكومة٨٦المؤلف من 

إلى ذلك، فإن المحكمة العليا في الفلبين قد وضعت مبادئ توجيهية للمحاكم الخاصة التي              
التقرير الأولي الذي   وتشير الدولة الطرف إلى     . تنظر في قضايا القتل خارج نطاق القضاء      

قدمه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو              
تعسفاً، والذي يعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة أعمال القتل خـارج             

  . )٣(نطاق القضاء
انتهاك الدولة  وعلاوة على ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ لم يثبت كيفية              ٩- ٤

وهي تدفع بأن مقتل السيدة مارسيلانا والسيد غومانوي لا يمكن عـزوه    . الطرف للعهد 
بيد أنها . إلى قواتها المسلحة أو إلى الدولة نفسها وإنما إلى أشخاص تصرفوا بدافع شخصي

وتذكّر الدولة . تبذل قصارى جهدها لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها
رف بأنه إذا امتنعت دولة عن التحقيق في ما ترتكبه أطراف خاصة غير تابعة للـدول   الط

من أفعال تنتهك الحقوق الأساسية، أو مقاضاة الجناة أو تعويض الضحايا، فإنها بـذلك              
تساعد فعلياً مرتكبي هذه الانتهاكات التي يمكن بالتالي تحميل تلك الدولة المسؤولية عنها             

إنشاء لجنة ميلو المستقلة للتحقيق في حالات القتل خارج نطاق          ب. ليبموجب القانون الدو  
 . الدولة الطرف على التصدي لهذه المشكلةعزمالقضاء يثبت 

وتأسف الدولة الطرف لأن منظمات حقوق الإنسان لم تبلغ لجنة حقوق الإنسان   ١٠- ٤
 تـدعوها   في الفلبين بأعداد ضحايا حوادث القتل خارج نطاق القضاء والأسباب الـتي           

وهي تؤكد مجدداً أن هذه المنظمات قـد        . للاعتقاد بأن الجيش مسؤول عن تلك الأفعال      
رفضت التعاون في التحقيق الذي أجرته الهيئات التي أنشأتها الدولة الطـرف وآثـرت              

  .اللجوء إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

   على ملاحظات الدولة الطرف البلاغتعليقات صاحبي    
.  علّق صاحبا البلاغ على دفوع الدولة الطـرف        ،٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٦في    ١- ٥

 المحلية أكّد صاحبا البلاغ مجدداً أن هذا الـشرط          الانتصاففبالنسبة لمسألة استنفاد سبل     
فقد .  وقتاً أطول من المعقول أو لا تكون فعالة        الانتصافينطبق عندما تستغرق سبل       لا

__________  
ات مـوجزة أو    مذكرة أولية عن زيارة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراء                )٣(

 . ٤، الفقرة (A/HRC/4/20/Add.3)) ٢٠٠٧فبراير / شباط٢١-١٢(تعسفاً، فيليب ألستون، إلى الفلبين 
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 الذي تعرضت فيه الـضحيتان للخطـف والقتـل في     مضى أكثر من خمسة أعوام منذ اليوم      
، ومضى عامان منذ تقديم البلاغ إلى اللجنة، ولا يزال الإجراء القانوني            ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

وبالرغم من الأدلـة    . الذي سعى إليه صاحبا البلاغ معلقاً أمام مكتب رئيس الدولة الطرف          
دّعى عليهم، فقد أخلي سبيله عندما      القاطعة وتعرّف أربعة شهود بوضوح على أحد الجناة الم        

  . ٢٠٠٤ديسمبر /رفض كبير المدّعين العامين في الدولة القضية في كانون الأول
وقبل رفض القضية، أجريت تحقيقات برلمانية من قبل مجلسي النواب والشيوخ             ٢- ٥

وقد دعت لجنة مجلس النواب المعنية بالحقوق المدنية والـسياسية          . ٢٠٠٣مايو  /في أيار 
حقوق الإنسان، في تقريرها الأولي، إلى إجراء تحقيقات إضافية وإلى توقيف الـسيد             و

بالباران، الذي كان عقيداً آنذاك، عن العمل مؤقتاً ما دامت التحقيقات جارية، ولكنه 
 فقد  ،العدالة وحقوق الإنسان  بأما لجنة مجلس الشيوخ المعنية      . ظل يشغل منصبه فعلياً   
يقاتها بعد إجراء جلسة استماع أولية وذلك بسبب قيام وزارة قامت بدورها بتعليق تحق

  .العدل بإجراء تحقيقات أولية
أما بالنسبة لجلسات الاستماع أمام لجنة حقوق الإنسان، فقد اضـطر صـاحبا        ٣- ٥

البلاغ إلى الانسحاب لأن اللجنة لم تبد إلا اهتماماً ثانوياً بالقضية، ويُدعّى أنها كانـت               
 فحسب وأن جلسات الاستماع استُعملت من أجـل تبرئـة العقيـد       تتناول الشكليات 

لذا فإن الانسحاب من المشاركة في      . بالباران لاحقاً وإزالة أية عقبات تحول دون ترقيته       
وعلاوة على ذلك، فـإن إشـارة       . المرافعات أمام اللجنة كان رمزاً احتجاجياً مشروعاً      

 إلى مجلس الشيوخ هي إشارة مضللة، لأن        الدولة الطرف إلى الرسالة التي وجهتها اللجنة      
اللجنة لم توجه تلك الرسالة إلا بعد أن قدّم الناجون وأسر الضحيتين شكاوى وانتقادات 
ضد اللجنة لسماحها بترقية العقيد بالباران، بالرغم من التهم الخطيرة الموجهـة ضـده              

  .والمتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان
 ٢٢تماساً لمراجعة قرار وزارة العدل برفض القـضية في          وقدّم صاحبا البلاغ ال     ٤- ٥

، أي بعـد    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠، ورُفض التماسهما في     ٢٠٠٥فبراير  /شباط
ورفض وزير العدل طلباً آخر لإعادة النظـر في         . مرور عامين تقريباً، دون تقديم أسباب     

ونظراً للفترة  . أو حماسة ، وذلك بطريقة تنم أيضاً عن عدم اهتمام         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
الزمنية المفرطة التي استغرقها البت في القضية من قبل وزارة العدل، ونظراً للأسلوب الـذي               
جرى التعامل به مع طلباتهما، فإن صاحبي البلاغ لا يتفقان مع الدولة الطـرف علـى أنـه        

ن التوضيحات التي   وبالإضافة إلى ذلك، فإ   . يمكن تحميل وزارة العدل مسؤولية هذا التأخير       لا
قدمتها الدولة الطرف بشأن البتّ في مبررات المقاضاة ووظيفة التحقيق الأولي ووجود سـبل    

  . انتصاف أخرى هي توضيحات لا صلة لها بمسألة التأخير غير المعقول
ويشير صاحبا البلاغ إلى نمط الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الدولـة              ٥- ٥

 الانتصافالات القتل خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يجعل سبل الطرف، بما في ذلك ح
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 يضيفان أنه لم تتمّ حتى الآن إدانة أي من الجناة في هذه اوهم. المحلية غير فعالة وغير مجدية 
  .القضايا بالرغم من ادعاءات الدولة الطرف بعكس ذلك

ه موضع نظر في إطار وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن  ٦- ٥
إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، يرى صاحبا البلاغ أن هذا              

فمن جهة، أنهى المقرر الخاص المعني بحالات الإعـدام         . لا ينطبق على القضية قيد النظر     
 تعد  خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً تحقيقاته، وبالتالي فإن المسألة لم            

ومن جهة أخرى، فإن زيارة مقرر خاص إلى الدولة الطرف لا يمكـن أن              . قيد البحث 
مـن  ) أ(٢تعتبر إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة            

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
تقـديم  ويضيف صاحبا البلاغ أن بلاغهما لا يشكل إساءة استعمال للحق في              ٧- ٥

ذا الحق،  له حدوث إساءة استعمال     تؤدي إلى فهما يؤكدان أن الظروف التي      . البلاغات
كتقديم معلومات خاطئة عمداً أو التأخير المفرط في تقديم شـكوى، لا تنطبـق علـى                

وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحبي البلاغ لا يرفضان الاعتراف بسلطة الدولـة            . قضيتهما
  . المحلية غير فعالةالانتصافن سبل الطرف، ولكنهما يدّعيان أ

وبخصوص ادعاء الدولة الطرف بشأن عدم كفاية الأدلة، يشير صاحبا البلاغ إلى         ٨- ٥
وهما يؤكدان أن ربـط سـلطات       . المستندات العديدة الداعمة المرفقة برسالتهما الأولى     

وضوح وقـد   الدولة الطرف بالقضية باعتبارها الجهة التي اقترفت الجريمة هو أمر ثابت ب           
  . )٤(أكدته استنتاجات وتقارير العديد من الهيئات المستقلة

 الانتصافوفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يذكّر صاحبا البلاغ بأن سبل   ٩- ٥
التي استعملتها الدولة الطرف لم تؤد بصورة فعالة إلى وقف أفعال القتل خارج نطـاق               

أما بالنسبة للجنة ميلو، فيلاحظ صاحبا البلاغ أن        . القضاء أو إلى توفير العدالة للضحايا     
 تحت ضغط كبير من الرأي العام، ولكن        ٢٠٠٧فبراير  /تقريرها الأولي قد نُشر في شباط     

وقد عانت هذه اللجنـة مـن الافتقـار إلى          . لم يصدر أي تقرير نهائي منذ ذلك الحين       
افة إلى ذلك، فإن الدولة وبالإض. المصداقية ولم تُمنح صلاحيات تُذكر لإجراء التحقيقات

الطرف لا تزال تدرس التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، بعد مرور أشهر عديدة على         
ويستشهد صاحبا البلاغ بالتقرير الأخير للمقرر الخاص المعني بحالات الإعـدام           . صدوره

كثيرة التدابير ال "خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والذي جاء فيه أن             

__________  
يشير صاحبا البلاغ إلى الجلسة الثانية لمحكمة الشعب الدائمة بشأن الفلبين؛ وتقرير وفد محاميات الولايـات                   )٤(

 .طني في الفلبين، والتي أُرفقت جميعها برسائلهماالمتحدة المعني بحقوق الإنسان، وتقرير مجلس الكنائس الو
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 الإعدام خارج نطاق القـضاء هـي تـدابير           حالات  الحكومة للتصدي لمشكلة   اتخذتهاالتي  
  . )٥("ولا تزال هناك حالات إعدام خارج نطاق القضاء بيد أنها لم تنجح بعد، .مشجعة

وأخيراً، يدّعي صاحبا البلاغ أنه يتبين بوضوح من بيان الوقائع ومن المستندات              ١٠- ٥
 الذين تمّ تحديد هويتهم هم من أعضاء قوات الأمن التابعـة للدولـة              الداعمة أن الجناة  

 التابعة للجيش الفلبيني تحت إمرة جوفيتو بالباران، الذي         ٢٠٤الطرف، أي فرقة المشاة     
كان عقيداً آنذاك، وممن يُسمّون بالمتمردين العائدين الذين يخضعون لـسيطرة الجـيش             

حيث حمّلت اللجنة سـري لانكـا       ،  )٦(سارماويشير صاحبا البلاغ إلى قضية      . وقيادته
المسؤولية عن حادث اختفاء كان قد ارتكبه عريف في الجيش الـسريلانكي اختطـف              

الدولة بأن العريف المذكور قد تصرف متجاوزاً سـلطاته  دفع بالرغم من وذلك ضحية،  
   .ودون علم الضباط الأعلى درجة منه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
،  اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين             ١-٦

 بموجـب  لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أم       أن تبت في      من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد         وتلاحظ اللجنة طعن الدولة     ٢- ٦
 المحليـة   الانتـصاف وقد أقرّ صاحبا البلاغ بعدم استنفاد سـبل         .  المحلية الانتصافسبل  

. ولكنهما يدّعيان أن تلك السبل لم تكن فعالة واستغرقت فترة زمنية أطول من المعقول             
، ٥من المـادة    ) ب(٢ض الفقرة   وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي تفيد بأنه لأغرا        

 المحلية فعالة ومتاحة معاً، ويجب ألا تستغرق وقتاً أطـول           الانتصافيجب أن تكون سبل     
، وبعدها بفترة وجيزة    ٢٠٠٣أبريل  /وقد عُثر على جثتي الضحيتين في نيسان      . من اللزوم 

لف القـضية   وقد أُغلق م  . )٧(إلى وزارة العدل  وقُدّمت الشكاوى إلى الهيئتين التشريعيتين      
أما الطعن الذي رُفع إلى مكتب الرئيس . ٢٠٠٧أبريل /أخيراً لدى وزارة العدل في نيسان

وتعتبر اللجنـة أن سـبل      . بت فيه حتى الآن، ولا يزال معلقاً      ي فلم   ٢٠٠٧مايو  /في أيار 

__________  
الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، البعثـة إلى             تقرير المقرر الخاص المعني بحالات       )٥(

 .٤٧-٤٦، الصفحتان (A/HRC/8/3/Add.2)الفلبين، 
 .٢٠٠٣يوليه /وز تم١٦، الآراء المعتمدة في  سري لانكاسارما ضد، ٩٥٠/٢٠٠٠البلاغ رقم    )٦(
وتشير المعلومات المتـوفرة في ملـف       . ٢٠٠٣مايو  / في أيار  والشيوخقُدّمت الشكاوى إلى مجلسي النواب         )٧(

يونيـه  / حزيـران -مايو /القضية إلى أن الإجراءات المتعلقة بالقضية لدى وزارة العدل كانت جارية في أيار          
 .نة حقوق الإنسان في الفلبينولم تُقدّم معلومات عن تاريخ تقديم الشكوى إلى لج. ٢٠٠٣
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.  المحلية في ظل ملابسات القضية قيد النظر قد استغرقت فترة أطول من المعقولالانتصاف
  .  لا تمنعها من النظر في الشكوى٥من المادة ) ب(٢رى اللجنة أن الفقرة وعليه ت

وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن القضية غير مقبولة لأن موضـوع               ٣- ٦
البلاغ يخضع أو سبق أن خضع لفحص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام 

أو تعسفاً، الذي قـام بزيـارة إلى البلـد في           خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة       
بيد أن اللجنة تلاحظ أن الزيارات القطرية لتقصي الحقائق الـتي           . ٢٠٠٧فبراير  /شباط

إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو التـسوية        "يقوم بها المقررون الخاصون لا تشكل       
وتـذكّر  . ول الاختياري  من البروتوك  ٥من المادة   ) أ(٢بالمعنى المقصود للفقرة    " الدولية

اللجنة كذلك بأن دراسة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجريها مقرر خـاص في              
ما، رغم أنها قد تشير إلى معلومات تتعلق بأفراد أو تقتبس منها، لا يمكن اعتبارهـا                  بلد

توكـول   مـن البرو   ٥من المـادة    ) أ(٢مماثلة لبحث الحالات الفردية بالمعنى المقصود للفقرة        
 المقرر الخـاص  ٢٠٠٧وعليه، تعتبر اللجنة أن الزيارة القطرية التي قام بها في عام            . الاختياري

تعـسفاً،   للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو            
  . )٨( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢تحول دون قبول البلاغ بموجب الفقرة  لا
وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ، إذ رفضا الاعتراف بـسلطة الدولـة               ٤- ٦

الطرف في التحقيق في الأفعال الجنائية التي تقع ضمن ولايتها القضائية ومقاضاة مرتكبيها 
وحل القضايا المتعلقة بها، وإذ أشركا المجتمع الدولي في قضية تتعلق بالقوانين المحلية للدولة 

وترفض اللجنة هذا الـرأي،     . إنهما قد أساءا استعمال الحق في تقديم البلاغات       الطرف، ف 
 من البروتوكول الاختياري بوضوح على ما يلـي         ١فعلى العكس من ذلك، تنصّ المادة       

تعترف كل دولة طرف في العهد تصبح طرفاً في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في              "
اد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والـذين         استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفر     

وفي غياب أي أسباب وجيهة تبرر القول       ..". يدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها        
إن البلاغ الحالي يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، ترى اللجنة أنه لـيس               

  . سهناك ما يجعل الحالة قيد النظر غير مقبولة على هذا الأسا
؛ ٧؛ والمـادة    ٢ مـن المـادة      ١وبالنسبة لادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بالفقرة         ٥-٦

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم         ٢٦ و ١٧؛ والمادتين   ١٠ من المادة    ١ والفقرة
. يقدما أي توضيح يفسر كيف أن حقوق الضحيتين قد انتهكت بموجب هـذه الأحكـام              

وعليـه فـإن    .  البلاغ لم يثبتا هذه الادعاءات لأغراض المقبوليـة        وتعتبر اللجنة أن صاحبي   

__________  
،  أدهين وآخرون ضد سـورينام     -بابويرام  ،  ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨/١٩٨٣؛ و ١٤٦/١٩٨٣البلاغات رقم      )٨(

و، لوريانو ضد بـير   ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١-٩، الفقرة   ١٩٨٥أبريل  /نيسان ٤الآراء المعتمدة في    
 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في 
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؛ ١٠ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة  ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ١الادعاءات المقدمة بموجب الفقرة     
  . من البروتوكول الاختياري٢ من العهد تعتبر غير مقبولة بموجب المادة ٢٦ و١٧والمادتين 

؛ ٢ مـن المـادة      ٣ة تطرح مسائل بموجب الفقرة      وتعتبر اللجنة أن وقائع القضي      ٦- ٦
وفي غياب أي عقبات أخرى     .  من العهد  ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٦ من المادة    ١والفقرة  

تحول دون قبول هذه الادعاءات، فإن اللجنة تعتبرها مثبتة إثباتاً كافياً لأغراض المقبولية             
  .وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسها الموضوعية

  في الأسس الموضوعيةالنظر     
التي نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات               ١- ٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة حسبما ، أتاحها لها الطرفان
 من العهد، تلاحظ اللجنة أن من       ٦ من المادة    ١وبالنسبة للادعاء بموجب الفقرة       ٢- ٧

ديسمبر / كانون الأول١٧الحقائق الثابتة، على نحو ما يعترف به قرار وزارة العدل المؤرخ 
، أن السيدة مارسيلانا والسيد غومانوي قد تعرضا للخطف والسلب والقتل على         ٢٠٠٤

وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تقضي بـأن           . يد مجموعة مسلحة  
عه من مقاضاة يشكلان سبل انتصاف ضرورية في حالات انتهاك          التحقيق الجنائي وما يتب   

وتذكّر اللجنة كذلك   . )٩( من العهد  ٦حقوق الإنسان، كتلك الحقوق التي تحميها المادة        
حيثما تكشف التحقيقات عن حـدوث      الذي ينصّ على أنه     ] ٨٠[٣١بتعليقها العام رقم    

 الأطـراف أن تكفـل محاكمـة    انتهاكات لحقوق معينة واردة في العهد، فإن على الـدول   
  .المسؤولين عن تلك الانتهاكات

وفي القضية قيد النظر، ورغم أن أكثر من خمسة أعوام قـد مـضت منـذ مقتـل          ٣-٧
الضحيتين، فإن سلطات الدولة الطرف لم تتهم وتلاحق أو تقدم للقضاء أي شخص له صلة               

ة الطرف قد قـررت، بعـد       وتلاحظ اللجنة أن سلطات النيابة العامة للدول      . بتلك الأحداث 
إجراءات جنائية ضد أحد المتهمين بسبب عدم كفايـة         في  إجراء تحقيق أولي، عدم الشروع      

ولم تُزود اللجنة بأي معلومات، عدا عن تلك المتعلقة بالمبادرات المتخذة على مستوى             . الأدلة
ن مـسؤولية   السياسة العامة، تشير إلى ما إذا كانت هناك أي تحقيقات قد أجريت للتحقق م             

  .الأعضاء الآخرين في المجموعة المسلحة الذين تعرف عليهم الشهود
وفي ضوء ما سبق ذكره، وفي غياب أي توضيحات أخرى ذات صلة من قبـل                 ٤- ٧

الدولة الطرف، فإن اللجنة تخلص إلى أن عدم إجراء تحقيقات لإثبات المـسؤولية عـن               
__________  

، الفقـرة   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨، الآراء المعتمدة في     ساثاسيفام ضد سري لانكا   ؛  ١٤٣٦/٢٠٠٥رقم  البلاغ     )٩(
 بشأن طبيعة الالتزام القانوني     )٢٠٠٤(٣١تعليق العام رقم    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ال     أيضاً   انظر. ٤-٦

مة، الدورة التاسعة والخمـسون،     الوثائق الرسمية للجمعية العا   العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،        
 .١٨ و١٥، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرتان (A/59/40) ٤٠الملحق رقم 
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وبالتالي يجب تحميل الدولة الطـرف      . ةخطف الضحيتين وقتلهما يعدّ بمثابة إنكار للعدال      
، بـالتحقيق   ٢ من المادة    ٣ مقترنة بالفقرة    ٦المسؤولية عن خرق التزامها، بمقتضي المادة       

  .كما ينبغي في مقتل الضحيتين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من يثبت ارتكابهم الجريمة
غ بأن السيدة مارسيلانا ، فيحتج صاحبا البلا٩أما بالنسبة للادعاء بموجب المادة   ٥- ٧

قد تلقت عدة مرات تهديدات بسبب عملها في ميدان حقوق الإنسان وأنه قـد سـبق                
وبالإضافة إلى ذلك، فقد شعر جميع أعـضاء        . للجيش أن حرض على ممارسة العنف ضدها      

ولم تطعن الدولـة  . بعثة تقصي الحقائق بأنهم كانوا يخضعون لمراقبة دائمة أثناء ممارسة عملهم   
  .طرف في هذه البيانات، كما أنها لم تقدم أي معلومات أخرى ذات صلة بهذا الشأنال
، وتؤكـد   ٩ من المـادة     ١ المتعلقة بالفقرة    )١٠(وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة     ٦- ٧

حق الفرد في الأمان على شخصه أيضاً خارج سياق الحرمان الرسمي           مجدداً أن العهد يحمي     
 على نحو يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهديدات الموجهـة          ٩ة  وإن تفسير الماد  . من الحرية 

. إلى الأمان الشخصي لأفراد غير محتجزين خاضعين لولايتها يجرّد ضمانات العهد من فعاليتها            
  وعلاوة على ذلك، فإن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ تـدابير معقولـة وملائمـة لحمايـة                

  .هؤلاء الأشخاص
، تلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن الضحيتين كانـا مـن            وفي القضية قيد النظر     ٧- ٧

العاملين في ميدان حقوق الإنسان وأن إحداهما على الأقل قد تعرضـت لتهديـدات في               
الماضي، فقد كانت هناك على ما يبدو حاجة موضوعية لقيام الدولة بتوفير تدابير حماية              

 مثل هذه الحماية لهما في أي       بيد أنه لا يوجد ما يدل على توفير       . لهما لضمان سلامتهما  
بل على العكس من ذلك، يدّعي صاحبا البلاغ أن الجيش كان هو            . وقت من الأوقات  

مصدر التهديدات التي تلقتها السيدة مارسيلانا، وأن فريق تقصي الحقائق كان يخـضع             
طرف لم وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة ال     . لمراقبة دائمة أثناء القيام ببعثته    

تتخذ التدابير الملائمة لضمان حق الضحيتين في الأمان على شخصيهما، وهو الحق الذي             
  . من العهد٩ من المادة ١تحميه الفقرة 

 من  ٥ من المادة    ٤بموجب الفقرة   وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف          - ٨
 الوقائع  ترى أن ،  لسياسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا      البروتوكول الاختياري 

؛ ٦ من المادة ١؛ والفقرة ٢ من المادة ٣ الفلبين الفقرة  عن انتهاككشفالمعروضة عليها ت
  . من العهد٩ من المادة ١والفقرة 

__________  
، الفقـرة   ١٩٩٠يوليه  / تموز ١٢، الآراء المعتمدة في      دلغادو بايس ضد كولومبيا    ،١٩٥/١٩٨٥البلاغ رقم      )١٠(

؛ ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٠مارس  /ار آذ ٢٠، الآراء المعتمدة في     دياس ضد أنغولا  ،  ٧١١/١٩٩٦؛ والبلاغ   ٥-٥
، ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥، الآراء المعتمـدة في      تشونغوي ضد زامبيا  ،  ٨٢١/١٩٩٨والبلاغ  
 .٣-٥ الفقرة
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توفير التزام ب على الدولة الطرف    يقع   من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣ للفقرة   ووفقاً  - ٩
مباشرة ومتابعة إجراءات جنائية لإثبات    ذلك    البلاغ، بما في   سبيل انتصاف فعال لصاحبي   

وينبغي للدولة الطرف   . المسؤولية عن خطف الضحيتين ومقتلهما، ودفع تعويض مناسب       
  أيضاً أن تتخذ تدابير لـضمان عـدم تكـرار حـدوث مثـل هـذه الانتـهاكات                  

  .في المستقبل
نـضمامها  ا قد اعترفت، بموجب     وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف         - ١٠

 انتهاك للعهد ن كان هناكما إباختصاص اللجنة في البتّ في    إلى البروتوكول الاختياري،    
 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بهـا في العهـد    ٢المادة  بمقتضى  ،  تعهدت اوأنهأم لا   

والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتـصاف فعـال        في إقليمها   لجميع الأفراد الموجودين    
من الدولـة   معلومات  أن تتلقى   فإنها تود   انتهاك،  ثبوت حدوث    ةنفاذ في حال  وقابل للإ 

 موضـع   هـذه الآراء  لوضـع    بشأن التدابير المتخـذة      ً، يوما ١٨٠الطرف، في غضون    
  .كما يُطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.التنفيذ

هـو الـنص    ي  نكليـز بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       تاعتُمِد[
  .]هذا التقريرصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من توس. الأصلي
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  فاسيلاري وآخرون ضد اليونان، ١٥٧٠/٢٠٠٧ البلاغ رقم -سين   -سين   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (    

الـسيد  لمحـامي   يمثلهم ا (ماريا فاسيلاري وآخرون          :المقدم من  
  )انايوت ديميتراسب

  أصحاب البلاغ  :ضحايا م المدعى أنهالأشخاص  
  اليونان      :الدولة الطرف  
تـاريخ الرسـالة     (٢٠٠٦نوفمبر  /ا تشرين الثاني        :تاريخ البلاغ  

  )الأولى
عدم مقاضاة الدولة الطرف للموقعين على رسـالة              :الموضوع  

  يدعى أنها تمييزية 
عدم مقبولية الادعاء جزئياً لعدم استناده إلى أدلـة              :المسائل الإجرائية  

   المحلية الانتصافإثبات كافية، وعدم استنفاد سبل 
حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنـصرية أو             :المسائل الموضوعية  

على التمييز أو العداوة أو الدينية التي تشكل تحريضاً     
  العنف

 من  ١، والفقرة   ٢٦، والمادة   ٢٠ادة   من الم  ٢الفقرة        :مواد العهد  
، ١٨ مـن المـادة      ٢ و ١، والفقرتـان    ١٤المادة  

  ٢من المادة ) أ(٣ و١والفقرتان 
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢ادة الم  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  دنية والسياسية،الم بالحقوق
  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة           ين  ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريست   
، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،          بوزيدهيلين كيلر، والسيد الأزهري     

د  ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسي          -والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز      
  .  والسيدة روث ودجوود،يلينثفابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد      اللجنة   أعضاء توقيع    نص رأي فردي يحمل    الآراء هيَرِدُ كتذييل لهذ  و      
 .أحمد أمين فتح االله، والسيد الأزهري بوزيد
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 الذي قُدم إليها بالنيابـة عـن        ١٥٧٠/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
لعهد الـدولي الخـاص     الملحق با فاسيلاري وآخرين، بموجب البروتوكول الاختياري      ماريا  

  بالحقوق المدنية والسياسية،
 الـبلاغ   أصـحاب علومات الخطية التي أتاحها لها       جميع الم  وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يلي تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
إليفتيريـا  السيدة  ، و ١٩٦١أصحاب البلاغ هم السيدة ماريا فاسيلاري، المولودة في عام          

، ١٩٥٣ بانايوت ديميتراس، المولود في عام       ، والسيد ١٩٦٤جورجوبولو، المولودة في عام     
. ، وهم جميعاً مواطنون يونانيون    ١٩٥٥عام   لمولودة في والسيدة نافيسكا بابانيكولاتوس، ا   

، المقـروءة   ٢٠المادة    من ٢ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات اليونان للفقرة         
 ١، والفقرة   ١٤ من المادة    ١رة  ، والفق ٢٦، والمادة   ٢من المادة   ) أ(٣ و ١مقترنة بالفقرتين   

ويمثل أصحاب الـبلاغ    . ٢من المادة   ) أ(٣ و ١منفردة ومقترنة بالفقرتين    و،  ١٨المادة   من
  .المحامي السيد بانايوت ديميتراس من مرصد هلسنكي اليوناني

المقـرر الخـاص المعـني      اللجنة من خلال     تقرر،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٤وفي    ٢- ١
  .في مقبولية البلاغ مع النظر في أسسه الموضوعيةتدابير المؤقتة النظر غات الجديدة والبالبلا

  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ    
رسالة " بيلوبونيسوس"، نشرت الصحيفة اليومية     ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧في    ١-٢

اعتراض علـى وجـود    " ، وإلى مجلس رئاسة الجامعة بعنوان     سموجهة إلى رئيس جامعة باترا    
جمعيات محلية مـن  عن وقد أرسل الرسالة ممثلون     ". السكان يجمعون تواقيع لإبعادهم   : غجرال

شخص من السكان غير الغجر الروما       ١ ٢٠٠أربع مقاطعات في باتراس، وهي تحمل تواقيع        
وقد أقيمت  . في حي ريغانوكامبوس  على مقربة من مستوطنة تابعة للغجر تقع        الذين يعيشون   

وقـد اتهـم    . تعود ملكيتها إلى رئيس جامعة باتراس ومجلس رئاستها       ستوطنة على أراض    الم
الموقعون على الرسالة الغجر الروما اتهاماً جماعياً بارتكاب جرائم محددة، مثل الاعتداء البدني،             

 مهددين بأنهم سـيقومون     من المستوطنة " إخلاءهم"، وطلبوا    عمداً سيارةإحراق  والضرب، و 
  .لإخلاء ا في حالة عدم"بعمل نضالي"
ن تقطنان في   ا، قدمت صاحبتا البلاغ الأولى والثانية اللت      ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٩وفي    ٢-٢

المستوطنة شكوى جنائية ضد الجمعيات المحلية بموجب قانون مكافحة العنصرية، وانضمتا إلى            
وقد ادعت صاحبتا البلاغ أن هنـاك       . مدعيتين بالحق المدني  بوصفهما  الدعوى الجنائية العامة    

 لأسباب التعبير علناً عن أفكار      ٩٢٧/١٩٧٩العنصرية   كافحة من قانون م   ٢تهاكاً للمادة   ان
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 ١كما ادعتا وجود انتهاك للمـادة       . أصلهم العرقي بسبب  ضد المقيمين في المستوطنة     عدائية  
من القانون نفسه، بسبب التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنـف ضـد المقـيمين في            

  .العلنيالخطي اس أصلهم العرقي باستخدام وسائل التعبير المستوطنة على أس
 / آذار ١٧وفي  . وقد فُتح تحقيق قضائي أولي ووُجه الاتهـام إلى محـرري الرسـالة              ٣-٢

، صدرت لائحة اتهام بحق الموقعين على الرسالة وعلى مالك الصحيفة ومحررها            ٢٠٠٣ مارس
 من قانون مكافحة العنصرية، لكـن       ٢مادة  انتهاكاً لل عدائية  بتهمة التعبير العلني عن أفكار      

، جرت  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥وفي  .  من القانون  ١بموجب المادة   الموجهة  أسقطت التهمة   
ووجدت هيئة الشرطة المختصة    ). محكمة باتراس (المحاكمة في محكمة ميزديميانورس في باتراس       

 جماعة الغجر الروما لا تستند إلى       أن تهم الجرائم الجنائية التي وجهها الموقعون على الرسالة إلى         
  .ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن محكمة باتراس تجاهلت هذه الحقيقة. أدلة
قد أبدت تعليقـات    المحكمة  وخلال الإجراءات، ادعي أن القاضية التي ترأست هيئة           ٤-٢

 بأن  ورداً على تعليق أبداه محامي الدفاع     . تخل بتراهتها وتدل على موقف مسيء للغجر الروما       
إن هـذا   "الغجر الروما يرتكبون جرائم كثيرة، يدعي أصحاب البلاغ أن القاضـية قالـت              

وعندما ". قضايا كثيرة لم يبت فيها ضد الغجر الروما في محكمة باتراس          "، وإن هناك    "صحيح
القاضـية  أشارت صاحبة البلاغ الأولى إلى أن الرسالة قد تسببت في إيذاء مشاعرها، ردت              

  ".ك عليك أن تقري أنكم الغجر الروما ترتكبون السرقاتمع ذل: "قائلة
 سياق أداء   وفي. وخلال المحاكمة استُجوب صاحبا البلاغ الثالث والرابعة كشاهدين         ٥-٢

لا ينتميان إلى المسيحية الأرثوذكسية وهما ملحدان ولا يمكنهما أداء اليمين            اليمين، أعلنا أنهما  
أقـسم  ": الإجراءات الجنائية الذي يرد نصه كالآتي      من قانون    ٢١٨المسيحي بموجب المادة    

باالله العظيم أن أقول الحقيقة بوعي كامل، كل الحقيقة، وليس سوى الحقيقة، دون زيادة أو               
من قانون  ) ٢(٢٢٠وعوضاً عن استخدام هذه المادة، استخدمت في المحاكمة المادة          . "نقصان

 كان قاضي التحقيق أو المحكمة على قناعـة         إذا (...)"أنه  الإجراءات الجنائية التي تنص على      
: بعد الإدلاء بتصريح ذي صلة بأن الشاهد لا يعتقد بأي ديانة فإن أداء اليمين يكون كالآتي               
. "أقسم بشرفي وبوجداني أن أقول الحقيقة كلها ليس سوى الحقيقة دون زيادة أو نقـصان              

يـستوجب  من القانون،   ) ٢(٢٢٠  بموجب المادة  أداء هذا اليمين   ووفقاً لصاحبي البلاغ، فإن   
في هذه القضية،   فومع ذلك   .  الشاهد أن يعلن عن دينه أو يشير إلى أنه لا يعتنق أي دين             من

قد أديا اليمين المـسيحي     الشاهدين  حيث ذُكر إن    سجل خطأ في محاضر جلسات المحاكمة       
  .اليمين المدني عوضاً عن

المحكمـة إلى   وخلصت  ى عليهم   ، بُرئت ساحة المدع   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥وفي    ٦-٢
ظـلال الـشك    " من قانون مكافحة العنصرية على أساس أن         ٢عدم وجود انتهاك للمادة     

 في إيذاء مشاعر أصحاب البلاغ باسـتخدام        ]التوكيد مضاف [ بالنيةتزال تحوم فيما يتعلق      لا
يها لا ترمي سوى    ووجدت المحكمة أن الرسالة المطعون ف     . "الاتهامقرار  التعابير المشار إليها في     
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ولم تنظر المحكمة فيما إذا كانت . إلى توجيه اهتمام السلطات إلى محنة الغجر الروما بوجه عام      
أنه لم يكن في نية المتهمين تعلل استنتاجها الذي مفاده     بالفعل ولم   عدائية  هذه الملاحظات هي    

  .إيذاء مشاعر أصحاب البلاغ
سخاً من التقارير الـصادرة عـن عـدة         لشكواهم ن ويقدم أصحاب البلاغ دعماً       ٧-٢

بإخلاء منظمات غير حكومية وطنية ودولية يزعمون أنها تقيم الدليل على قيام الدولة الطرف              
  .الغجر الروما بالقوة

  الشكوى    
 مـن   ٢وقعتا ضحية انتـهاك الفقـرة       تدعي صاحبتا البلاغ الأولى والثانية أنهما         ١-٣

لم  من العهد لأن محكمة باتراس       ٢من المادة   ) أ(٣ و ١  المقروءة مقترنة بالفقرتين   ٢٠  المادة
 الطابع العنصري للرسالة المطعون فيها، ولم تطبق قانون مكافحة العنصرية          تأخذ في الاعتبار  

 وتكشف هـذه    . تطبيقاً فعالاً  يرمي إلى حظر نشر الخطابات العنصرية     الذي   ٩٢٧/١٩٧٩
ة الطرف لالتزامها بضمان حظـر      عن انتهاك الدول  على حد زعم أصحاب البلاغ      القضية  

ويرى . الدعوة إلى الكراهية العنصرية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو الكراهية أو العنف            
أصحاب البلاغ أن الاشتراط المنصوص عليه في القانون المعني المتمثل في إثبات النية يلقـي               

الدليل في هـذه القـضايا      ، لأن عبء إقامة     القائمين بالدعوى المدنية  أعباء مستحيلة على    
ويقوم دفعهم .  أمر مستحيل تقريباً"بما لا يدع مجالاً لشك معقول"الجنائية لإثبات هذه النية 

وفي هذا الخصوص، .  أنه لا توجد أي إدانات إلى اليوم بموجب هذا القانونهذا على أساس
ضلاً عن هيئات    ف ،يذكّر أصحاب البلاغ أنه لهذا السبب رأت المحاكم الوطنية لدول أخرى          

الإغفال، على سبيل    أنه يمكن إبداء ملاحظات عنصرية حتى        ،لحقوق الإنسان أخرى  دولية  
  . حتى في غياب النيةبعبارات أخرى 

نفردة ومقترنة ، م  المقروءة ٢٦ويدعي أصحاب البلاغ الأربعة وجود انتهاك للمادة          ٢- ٣
تهماً إلى مجموعة بأكملها على     ، لأن محرري الرسالة يوجهون      ٢المادة    من ٣ و ١بالفقرتين  

أساس أصلها العرقي بسبب أفعال يُدعى أن فئة قليلة من الأفراد المنتمين إلى المجموعة العرقية 
 كما  ،أن القانون نفسه غير ملائم    الذي مفاده   الادعاء  يُزعم أيضاً أن    و. نفسها قد ارتكبتها  

لمسؤولين عن حرمان الـضحايا      بسبب عدم معاقبة ا    ٢٦انتهاكاً للمادة   يمثل   ،زعم سابقاً 
عدم يدعي أصحاب البلاغ أن وإضافة إلى ذلك، .  الاعتداءاتالمحتملين من الحماية من هذه  

سيما محكمة باتراس، بملاحقة موقعي الرسـالة المعنيـة          قيام سلطات الدولة الطرف، ولا    
 .٢٦انتهاكاً للمادة يمثل قانون مكافحة العنصرية ل هاتطبيقعدم وبالتالي 

أثناء المحكمة أن سلوك رئيسة هيئة   من جديد   وتؤكد صاحبتا البلاغ الأولى والثانية        ٣- ٣
المحاكمة أثار شكوكاً بشأن نزاهتها، وبشأن معرفة ما إذا كانت الشكوى الجنائية موضـع        

 إلى  انوتـشير . ١٤ من المـادة     ١نظر محكمة محايدة على النحو المنصوص عليه في الفقرة          
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  دام المـدعي   التي سلمت بأنـه مـا     قوق الإنسان   لح الأوروبية محكمةللالسوابق القضائية   
قائماً بالـدعوى المدنيـة   إجراءات جنائية بوصفه انضم إلى   لا يلتمس إدانة جنائية، فكونه      

 وفي هـذه القـضية،      . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٦يدخل في اختصاص المادة     
كما أنهما  . تعويضاً رمزياً من المتهمين   نية والتمستا   بدعوى مد  صاحبتا البلاغ الأوليتان     قامت

 .٢ من المادة ٣ و١تدعيان وجود انتهاك لهذه المادة منفردة ومقترنة بالفقرتين 

 ١٨ مـن المـادة      )١(١ويدعي صاحبا البلاغ الثالث والرابعة وجود انتهاك للفقرة           ٤-٣
 الدولة الطرف لم تحترم حقوقهما      ، لأن ٢ من المادة    ٣ و ١بالفقرتين   منفردة ومقترنة المقروءة  

ووفقاً . في حرية الدين لأنها ألزمتهما بالكشف عن معتقداتهما الدينية للتمكن من أداء اليمين            
يتجلى ذلك في تعديل قانون     مثلما  ذا الالتزام   لهلأصحاب البلاغ، فإن الدولة الطرف مدركة       

في الإجراء المدني حالياً لا يُسأل  بحيث أصبح الشاهد     ٢٠٠١الإجراءات المدنية للدولة في عام      
إلا عما إذا كان يرغب في أداء اليمين المدني أم الديني، وبالتالي لم يعد ملزماً بالكشف عـن                  

 .بيد أن التعديل نفسه لم يدخل على قانون الإجراءات الجنائية. معتقداته الدينية

لبلاغ بأنـه بموجـب      المحلية، يدفع أصحاب ا    الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٥-٣
في المحاكمـات   للقائمين بالدعوى المدنية     من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن        ٤٨٦ المادة

. بدفع نفقات المحكمـة أو تعويـضات      كانوا مطالبين   إلا إذا   الإفراج  الجنائية الطعن في قرار     
 وقد شاء أعـضاء     .يمكنهم الطعن في ما خلصت إليه المحكمة من إقرار الإدانة أو التبرئة            ولا

وفيما يتعلق بشكاوى صـاحبي     . النيابة العامة الذين يحق لهم الطعن في الحكم ألا يفعلوا ذلك          
توجد سبل انتـصاف فيمـا       البلاغ الثالث والرابعة اللذين أدليا بشهادتيهما كشاهدين، فلا       

 الإجـراءات  يتعلق بالالتزام بالكشف علناً عن المعتقدات الدينية لأن الإجراء المتبع هو أحـد     
ونظراً إلى وضعهما كشاهدين، فلا يمكنهما تقديم طلب لتعديل         . المنصوص عليها في القانون   

ولذلك، فإن صاحبي الـبلاغ     . أداء اليمين ما يتعلق ب  بين خيارهما في    بحيث تُ الجلسات  محاضر  
في هما  ويشيران أيضاً إلى أنهما لم يقدما شـكوا       .  المحلية الانتصافيدعيان أنهما استنفدا سبل     

 .إجراء دولي آخرإطار 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
بأن البلاغ غـير مقبـول لأن        الدولة الطرف    ، دفعت ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣في    ١-٤

.  من الشكاوى المقدمـة    باثنين المحلية فيما يتعلق     الانتصافسبل   أصحاب البلاغ لم يستنفدوا   
، تؤكد الدولة الطرف أن المحاضر الرسميـة        ١٤ من المادة    ١ انتهاك الفقرة    وفيما يتعلق بادعاء  

للحكم لا تتضمن أي تعليق من التعليقات التي ذكرها أصـحاب الـبلاغ، وتـشير إلى أن                 
التسجيل غير المسموح به والسري لإجراءات المحكمة غير مشروع بموجب القانون اليوناني،            

وإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف      . الإثباتن أشكال   وبالتالي لا يمكن اعتباره شكلاً م     
__________  

  .١ وليس الفقرة ١٨ من المادة ٢يشير صاحبا البلاغ على ما يبدو إلى الفقرة  )١(
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 ٩٩بموجب المـادة    " بالمخاصمة"والثانية لم تتخذا أي إجراء يتعلق       أن صاحبتي البلاغ الأولى     
 لكي يطلبا إلى المحكمة المختصة أن تنظر في         ٦٩٣/١٩٧٧من الدستور اليوناني والقانون رقم      

ولو نجحت محاولاتهما فإنها كانت سـتؤدي       . يدة أم لا  مسألة ما إذا كانت القاضية المعنية محا      
  . إلى عملية جبر فعالة عن الأضرار الناشئة

وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ الثالث والرابعة أنهما لم يتمكنا بأي وسيلة مـن                ٢-٤
تعديل محضر الحكم ذي الصلة الذي يشير خطأ إلى أنهما أديا يميناً مسيحياً، تـشير الدولـة                 

وبموجب هذه المـادة، يمكـن   .  الإجراءات الجنائية اليوناني  من قانون  ١٤٥رف إلى المادة    الط
وعلـى  . كملته، بمبادرة خاصة منه إما تصحيح المحضر أو ت         المحكمة للقاضي الذي يترأس هيئة   

 الصلة لا يذكر الشهود من بين الأشخاص الذين يمكنهم طلب تعديل            الرغم من أن الحكم ذا    
   سيتيح للسلطات القضائية إمكانيةديم طلب بسيط من قبل صاحبي البلاغ كانالمحضر، فإن تق
  . تصحيح الخطأ

الأسس بشأن  ، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٤وفي    ٣-٤
وا بيانـات غـير     وهي تؤكد أن أصحاب البلاغ كانوا يبالغون وقد قدم        . الموضوعية للقضية 

ة غير دقيقة لتعابير ترد في الرسالة موضع النظر، وقد أعدوا أدلة لا              ترجم صحيحة، بما في ذلك   
وترى الدولة الطرف أن ادعاءاتهم لا تستند بشكل واضـح إلى أسـاس             . علاقة لها بقضيتهم  

ووفقـاً للدولـة    . في الرسالة الأصـلية   " العمل النضالي "و" الإخلاء" ولا يظهر تعبيرا     .سليم
" عمليات تعبئة ديناميـة   "والثاني  " جلاءالإ"عبير الأول هو    الطرف، فإن الترجمة الصحيحة للت    

  .أو مظاهراتتعني احتجاجات 
صاحب البلاغ الثالـث في     حد قول    على   ،وفيما يتعلق بالرسالة ذاتها، يشير نصفها       ٤-٤

شهادته أمام المحكمة، إلى ظروف المعيشة السيئة التي يعاني منها الغجر الروما في المـستوطنة،               
ويشير أصحاب الرسالة فيما    . الافتقار إلى النظافة الصحية وعلى انتشار الأمراض      ويركز على   

يدعون وقوعها، بما في ذلك، سرقة الفواكه، والشتائم والضرب وما إلى ذلك أحداث بعد إلى  
يقـوم  لا أن   (الغجر الروما عن المـستوطنة       "يبعد"ويخلصون إلى أن رئيس الجامعة ينبغي أن        

في ، ولم تر المحكمـة  "إجراءات دينامية" أي تأخير من شأنه أن يؤدي إلى وإلا فإن ) بإخلائهم
لأصحاب البلاغ، لكنها رأت ببـساطة    " لا تتضمن تعابير مسيئة   "أن الرسالة   تقييمها للوقائع   

علناً، بواسطة الصحافة، عن    "أن الشرط القانوني المتمثل في معرفة ما إذا كانت جريمة التعبير            
 لم يُـستوف    عن قصد ، هي جريمة مرتكبة     "ة من السكان بسبب أصلهم     ضد فئ  عدائيةأفكار  

وقد خلصت المحكمة إلى ذلك، بعد اسـتماعها إلى جميـع           . يدع مجالاً لشك معقول    لا بما
ومع أنه يمكن الموافقة على تقيـيم المحكمـة للأدلـة أو            . الشهود وتقييم جميع الأدلة المتاحة    

وفي هذا . النتيجة التي خلصت إليها تعسفية  اعتبار أن   ما يدعو إلى    الاعتراض عليه، ليس هناك     
مفادها أن اللجنة غير مختصة     للجنة التي   القرارات السابقة   الخصوص، تشير الدولة الطرف إلى      
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القانون في قضية ما إلا إذا ثبت أن القرار تعـسفي بـشكل    أو بتفسير   الوقائع والأدلة   بتقييم  
  . العدالةإنكارواضح أو يبلغ حد 

، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب      المحكمةفيما يتعلق بالشكاوى ضد رئيسة هيئة       و  ٥-٤
فهم ممثلون بمحـام    . عن أي شواغل إزاء نزاهة القاضية أثناء الإجراءات       قط  البلاغ لم يعبروا    

والـشكوى  . يمكنه تقديم هذه الشكوى التي كانت ستسجل على الفور في سجلات المحكمة           
  الـشكوى المقدمـة إلى الـوزير لكنـها        لبلاغ بتقديمها هي    الوحيدة التي يسلم أصحاب ا    

وعلى كل حال، تؤكد الدولة الطرف      . أثر قانوني تقوم على أساس قانوني وتفتقر إلى أي        لا  
  .أن الإجراءات ضد أصحاب البلاغ متحيزةانتفاء أية أدلة تثبت 

 أي أساس   لا يستند بوضوح إلى    ٢٦وتؤكد الدولة الطرف أن الادعاء بموجب المادة          ٦-٤
مروا بالوضع  أشخاصاً  وأصحاب البلاغ لم يدعموا ادعاءهم بأدلة دامغة ولم يثبتوا أن           . سليم

 الدولـة الطـرف     تحـتج ،  ٢وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة      .  مختلفة عُومِلوا معاملةً نفسه  
  أن هذا الحـق لا يـشكل حقـاً أساسـياً مكفـولاً            التي مفادها   للجنة  بالقرارات السابقة   

  .وجب العهدبم
 ٢١٨، تشير الدولة الطـرف إلى المـادتين         ١٨وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة         ٧-٤
 لكل فرد إمكانية أن يختار مـا بـين أداء          اللتين تتيحان  من قانون الإجراءات الجنائية      ٢٢٠و

 فعليـاً   ووفقاً للدولة الطرف، يختار الشاهد أداء اليمين دون أن يعلن         . اليمين الديني أو المدني   
ولا يقتضي الأمر الحصول على إذن مسبق أو معلومات         . يطلب إليه الإعلان عن معتقداته     أو

يتمثـل في  وتقر الدولة الطرف بأن هناك خطأ إدارياً في هذه القضية،         . إضافية في هذا الصدد   
ؤسف لأن  وقد وقع هذا الخطأ الم    .  إلى أن الشاهدين الثالث والرابعة قد أديا يميناً دينياً         الإشارة

 ـكاتب المحكمة استخدم نموذجاً موحداً وأغفل شطب الجملة التي تفيد            أدلى  "أن الـشاهد  ب
وترى الدولة الطرف، أن هذا الخطأ لا يبلغ حد         . "بشهادته بعد أداء يمين القسم على الإنجيل      

  .انتهاك حقوق أصحاب البلاغ في حرية الدين
مية الوطنية والدولية التي قدمها أصـحاب       وفيما يتعلق بتقارير المنظمات غير الحكو        ٨-٤

البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن هذه التقارير لا تشير مباشرة إلى القضية الحالية، وهي ترى               
  .بسبب عجزهم عن تقديم أدلةأن أصحاب البلاغ لم يقدموا تلك التقارير إلا 

  ملاحظات الدولة الطرفتعليقات أصحاب البلاغ على     
، علق أصحاب البلاغ على ملاحظـات الدولـة         ٢٠٠٨يناير  /الثاني كانون   ٣٠في    ١-٥

علـى    تعترض وفيما يخص المقبولية، أشار أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا          . الطرف
 المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بالادعاءات بموجب المـواد          الانتصاف على أن سبل     ،يبدو ما
 غير مقبول لعدم استنفاد     ١٤عاء بموجب المادة    وفيما يتعلق بالدفع بأن الاد    . ١٨ و ٢٦ و ٢٠

 اتخذوا إجـراء مخاصـمة،      إذا كانوا قد   المحلية، يبين أصحاب البلاغ أنه حتى        الانتصافسبل  
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لم ينص على المعاقبـة علـى   الحكم في حد ذاته الذي ينقض  ل ما كان فإن ذلك    ،ونجحوا فيه 
 من القـانون  ٢-١٦ تنص المادة    وإضافة إلى ذلك،  . ٢٦ و ٢٠للمادتين   المزعومةنتهاكات  لاا

قوة القرار القضائي أو أي فعل آخر يؤدي إلى إجراء يتعلق بالمخاصمة    "نفسه صراحة على أن     
  .سيتسم بعدم الفعالية المقترح الانتصاف فإن سبيل ، وبالتالي."لا تتأثر بأي حال من الأحوال

 بخـصوص  لانتـصاف ا أنهم لم يستنفدوا سـبل       بادعاء الدولة الطرف  وفيما يتعلق     ٢-٥
تعلق بالكـشف عـن     دعواهم ت ، يشير أصحاب البلاغ إلى أن       ١٨المادة   ادعاءاتهم بموجب 

 ةبالإشارة خطأ إلى نوع اليمين الوارد     صلة له   لا    الدينية دون إرادة منهم وهو أمر      معتقداتهم
 في المحاضر الرسمية ولا بإمكانية تصحيح هذه الإشارة فيما بعد عن طريق إجـراء يمكـن أن                

وفي جميع الأحـوال،    . يؤدي مرة أخرى إلى كشفهم بصورة لا إرادية عن معتقداتهم الدينية          
حتى وإن كانوا قد حاولوا تصحيح المحضر، فإن تصحيحه كان سيتوقف على النوايا الحسنة              

وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطـرف      . للقاضية لأنه لا يحق لأصحاب البلاغ القيام بذلك       
القاضية المعنية، يسلم أصحاب البلاغ بأن مصدر تعليقات أبدتها المزعومة التي بشأن التعليقات 

وهم يدعون أن المحضر الرسمـي للمحاكمـة        . القاضية هو ملاحظاتهم الخاصة التي سجلوها     
بيد أنهم يلاحظون أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يثبت           . كثيرةمنقوص وتشوبه شوائب    

  .ت صادرة عن القاضية المعنيةأن التعليقات ذات الصلة ليس
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدافع أصحاب البلاغ عن تعريفهم للتعبيرين            ٣-٥

فهم يدعون أن التعبير ". النضال"و" الإخلاء"اللذين شككت فيهما الدولة الطرف وهما 
د وهو الترجمة الواردة في قاموس أكـسفور      " لاءجالإ"يختلف كثيراً عن تعبير       الأول لا 

ويشير التعبير الثاني إلى العمل النضالي الذي هدد موقعو الرسالة          .  اليوناني - الإنكليزي  
ويعترض أصحاب البلاغ على    . بالقيام به والذي يمكن أن ينطوي على استخدام القوة        

 لأهمية تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وعلى تأكيدها          تقييم الدولة الطرف  
 أن علـى  أصحاب الـبلاغ  ويعترض. قارير لم تقدم إلا لتشويه سمعة اليونان فعلياً  أن تلك الت  

الغرض من الرسالة المطعون فيها هو توجيه اهتمام السلطات إلى ظروف المعيشة السيئة للغجر              
. ن الغرض منها هو إجبار السلطات على اتخاذ إجراءات لنقلهم إلى مكان آخـر          إ بلالروما،  

رائم معدلات الج مزعوم في    إلى ارتفاع    واضحةغ، كانت هناك إشارة     ووفقاً لأصحاب البلا  
 دون تقديم أي دليل على ذلك وتحميلهم فقط مسؤولية جماعيـة            التي يرتكبها الغجر الروما،   

وكـان علـيهم    . عن جرائم معينة ارتكبها بعضهم بلا شك وكذلك عن جرائم خطـيرة           
م جرائم دون أن يقدموا على الأقل أدلة تبين         يتهموا الغجر الروما بصورة جماعية بارتكابه      ألا

مقارنة بالمعدلات المسجلة في صفوف     نسبياً  عالية  أن معدل الجرائم التي يرتكبها الغجر الروما        
. عنـصري على أساس   لا  تقوم على أساس حسن النية      ادعاءاتهم  حتى يظهر أن    غير الغجر،   

ة الجرائم تلك في محاولة منـهم       ويرى أصحاب البلاغ أن موقعي الرسالة قد استخدموا قضي        
ينبغي للمحكمة أن توجه اهتماماً أكبر إلى الفـوارق الدقيقـة           كان  و.  الغجر الروما  لإخلاء
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للخطاب المناهض للغجر الروما وأن تمتنع عن الإدلاء ببيانات ضد الغجر الروما، ناهيك عن              
  .تأييدها الصامت لتلك البيانات

 ليتحقق شرط   مطلوب" القصد"عنصر  لرغم من أن    ويقول أصحاب البلاغ إنه على ا       ٤-٥
هذا العنصر غير مطلوب فيمـا       ، فإن ٩٢٧/٧٩ من قانون مكافحة العنصرية      ١انتهاك المادة   

أصحاب وبما أن   .  للقصد ، وقد طبقت المحكمة مفهوماً غير صحيح      ٢يخص انتهاكات المادة    
 لم ترد عليهمـا     ولة الطرف الدرسالتهم الأولى وأن    هذه الحجة في    سبق أن قدموا    البلاغ قد   

  .بصحة الدفوعتقر ضمناً بذلك  الدولة الطرف على حد زعمهم، فإن
وفيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى تتناول مسألة نزاهة القاضية، يقر أصحاب البلاغ     ٥-٥

 من قانون الإجـراءات     ٢-١٧بأن هناك إمكانية تقديم طلب لتنحية قاض ما بموجب المادة           
وبمـا أن أسـباب    ،  اتأنه يتعين تقديم هذا الطلب في مرحلة مبكرة من الإجراء         بيد  . الجنائية

أثناء الإجراءات، فإن الطلب كان سيرفض على أساس عدم         طلب التنحية لم تظهر سوى في       
ووجه أصحاب البلاغ خطاباً إلى الوزير الذي كان يمكنه أن يطلب إلى المدعي العام  . مقبوليته

م طعناً يؤدي إلى محاكمة ثانية يمكن فيها لهيئة قضاة محايـدة أن             المسؤول عن الطعون أن يقد    
وقد كانت هي الوسيلة الوحيدة شبه القـضائية المتاحـة أمـامهم            .  من جديد  تقيّم القضية 

أنهم ب، يفيد أصحاب البلاغ ٢٦وفيما يخص المادة . لالتماس الجبر فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم
سيما في هذه القضية، وهم يؤكـدون أن         ي لحق بهم، ولا   قدموا أدلة كافية تثبت الضرر الذ     

وهم يؤكدون أن المرء    . على عاتق الدولة الطرف   لم يعد يقع على عاتقهم وإنما        الإثبات   ءعب
ملزم في الإجراءات الجنائية بأن يعلن عن عدم انتمائه إلى العقيدة المسيحية لكي يـسمح لـه     

أن له حرية اختيار اليمين الذي      من  به الدولة الطرف    بأداء اليمين المدني، على الرغم مما تحتج        
 تعكس مواصلة استخدام الاستمارات المطبوعة سلفاً التي تتضمن هذا اليمين    و. يرغب في أدائه  

  .الافتراض بأن المرء سيؤدي اليمين المسيحي ما لم يعلن صراحة عكس ذلك

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  ية البلاغالنظر في مقبول    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب             ٩٣تحدد، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة         ٢-٦
الاختياري من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيـق               

  .أو التسوية الدوليةالدولي 
وتلاحظ اللجنة ما تدفع به الدولة الطرف من أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل                 ٣-٦

، وبوجه خـاص، لعـدم      ١٤ادة   من الم  ١ المحلية فيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة        الانتصاف



A/64/40 (Vol. II) 

533 GE.09-45376 

وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه على .  المحكمةالقاضية التي ترأس هيئة ضد "مخاصمة"اتخاذهم إجراء 
الرغم من أن أصحاب البلاغ كانوا ممثلين بمحام، فلم ترفع شكوى خلال الإجراءات ضـد               

يضاً إلى أن الدولة الطرف     وتجدر الإشارة أ  . الملاحظات التي يزعم أن القاضية المعنية قد أبدتها       
هـذه  المحكمة قـد أبـدت       هيئة   تأن القاضية التي ترأس   الذي مفاده   تعترض على الادعاء    

اعتراض تلاحظ اللجنة بينما و. الملاحظات المزعومة، وهي تشير إلى المحضر الرسمي للإجراءات     
 هذا الـسبيل    اللجوء إلى ترى أن   فإنها   المزعوم،   الانتصافأصحاب البلاغ على فعالية سبيل      

فعلاً ما إذا كانت القاضية قد أبدت        كان سيثبت على الأقل الوقائع المطعون فيها، ولا سيما        
ولذلك، ترى اللجنة أن الادعاء غير مقبول لعـدم  . الملاحظات التي يزعم بها أصحاب البلاغ     

يـاري   من البرتوكول الاخت   ٥من المادة   ) ب(٢ المحلية بموجب الفقرة     الانتصافاستنفاد سبل   
  .١٤ من المادة ١وذلك دون أن تحدد ما إذا كان الادعاء نفسه يدخل في نطاق الفقرة 

، تعترض الدولة الطرف على ادعاء صـاحبي  ١٨وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة    ٤-٦
البلاغ الثالث والرابعة أنهما كانا ملزمين بالإعلان عن معتقداتهما الدينية أو غير الدينية قبـل               

 من قانون   ٢٢٠ و ٢١٨وهي تدفع بأنه بموجب أحكام المادتين       . ليمين أثناء الإجراءات  أداء ا 
أو مدني، وهو غير ملزم بـأن    أن يختار ما بين أداء يمين ديني الإجراءات الجنائية، يحق للشاهد   

التوفيـق   وليس بإمكان اللجنة  . صحاب البلاغ يصدر أي إعلان من الإعلانات التي وصفها أ       
وفيما يتعلق بمسألة الخطـأ في      . يرات المختلفة للوقائع والقانون على حد سواء      بين هذه التفس  

تسجيل نوع اليمين الذي أداه صاحبا البلاغ الثالث والرابعة، تشير اللجنة إلى توضـيحات              
الدولة الطرف وإلى إقرار أصحاب البلاغ الظاهر بأن ذلك كان خطأ إدارياً واضحاً يمكـن               

سباب، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يـدعما ادعـاءاتهم           ولهذه الأ . تصحيحه بسهولة 
 لأغراض المقبولية، ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجـب             ١٨بموجب المادة   

  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 
 بموجـب   ٢٠وترى اللجنة، دون أن تحدد ما إذا كان بالإمكان الاستشهاد بالمادة              ٥-٦

.  أن أصحاب البلاغ لم يدعموا الوقائع بأدلة كافية لأغراض المقبولية          ،ختياريالبروتوكول الا 
  . من البروتوكول الاختياري٢وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

، ترى اللجنـة أن أصـحاب       ٢ مقترنة بالمادة    ٢٦وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٦-٦
  .ة للنظر في هذه الادعاءات من حيث الأسس الموضوعيةالبلاغ قدموا أدلة كافي

  النظر في الأسس الموضوعية    
 ٢ مقترنة بالمادة    ٢٦تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدعون وجود انتهاك للمادة            ١-٧

لأفراد يوفر ل لا  قولهم   على حد    ٩٢٧/٧٩قانون مكافحة العنصرية     نإمن العهد، من حيث     
ولأن تطبيق المحكمة للقانون في هذه القضية لم يحم صاحبتي الـبلاغ            ،  حماية كافية من التمييز   

 تنص على   ٢٦وتلاحظ اللجنة أن المادة     . الأولى والثانية من التمييز على أساس الأصل العرقي       
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أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز ويحق لهم التمتع بحماية القانون على قدم            
  .المساواة مع غيرهم

وتشير اللجنة إلى أن قانون مكافحة العنصرية ينص على فرض عقوبـات في حالـة          ٢-٧
ن الموقعين على الرسالة المطعون فيها خضعوا للمحاكمة بموجـب     إوتلاحظ  . أحكامهانتهاك  
ولا تعتبر التبرئة في حد ذاتها انتهاكاً للمادة        .  من هذا القانون ومن ثم بُرئت ساحتهم       ٢المادة  
وص، تذكر اللجنة بأن العهد لا يخول الحق في إخضاع شـخص آخـر              ، وفي هذا الخص   ٢٦

 ويعترض أصحاب البلاغ على عدم إدانة المحكمة المتهمين على أساس           .)٢(للملاحقة القضائية 
يمثل شرطاً مسبقاً ضرورياً    " القصد" تفسيرها للقانون المحلي، وبوجه خاص ما إذا كان شرط        

ويقدم أصحاب البلاغ والدولة الطرف     . فحة العنصرية  من قانون مكا   ٢لإثبات انتهاك المادة    
أيضاً آراء متضاربة تتعلق بالترجمـة      قدموا  وقد  . على السواء آراء متضاربة في هذا الخصوص      

واللجنة ليست في موقع يمكنها من التوفيق       . الإنكليزية لبعض أجزاء من الرسالة المطعون فيها      
 اللجنة بعد إجراء استعراض     وترى. بالوقائع والقانون بين هذه المسائل المتنازع عليها المتعلقة       

 المتضاربة لأصحاب البلاغ والدولـة     للمعلومات المعروضة عليها، ومع مراعاة الآراء        متعمق
 أو تطبيق   ٩٢٧/٧٩أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن أحكام قانون مكافحة العنصرية           الطرف، أن 

  .٢٦المادة بالمفهوم الوارد في هم  تمييزاً ضد يشكلانهذا القانون من جانب المحكمة
 مـن  ٥ من المـادة  ٤ إذ تتصرف بموجب الفقرة ،وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   -٨

 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن            البروتوكول الاختياري 
لـدولي الخـاص    الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك لأي مادة من مواد العهـد ا             

  .بالحقوق المدنية والسياسية
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

__________  
، والـبلاغ رقـم     ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٤، القرار المعتمد في     دي غروت ضد هولندا   ،  ٥٧٨/٩٤البلاغ رقم      )٢(

 .١٩٩٢يوليه / تموز٢٢، القرار المعتمد في ضد هولندا. س. م، ٣٩٦/٩٠
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  تذييل

  )رأي مخالف(رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمر     
 بموجـب   ٢٠رى اللجنة، دون أن تحدد ما إذا كان بالإمكان الاستشهاد بالمادة            ت"  

. البروتوكول الاختياري، أن أصحاب البلاغ لم يدعموا الوقائع بأدلة كافية لأغراض المقبولية           
".  من البروتوكول الاختيـاري    ٢وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة           

  . من آرائها في قضية فاسيلاري٥-٦لتي خلصت إليها اللجنة في الفقرة تلك هي النتيجة ا
  :لا يمكنني أن أوافق على هذه النتيجة التي دفعتني إلى إبداء الملاحظات التالية  
 ٢٠ من المـادة  ٢لم تأخذ اللجنة على عاتقها إبداء رأي عن انطباق الفقرة       )١(  

 أن تقوم بذلك في المستقبل، فإن الأسباب الـتي          ومع أنه يمكنها بالطبع   . على القضايا الفردية  
ولا يوجد سبب منطقي أو موضوعي للقيـام        . دفعتها إلى تجنب هذا السؤال تدعو إلى الحيرة       

 أية دعوة إلى الكراهيـة      بالقانونر  حظَ تُ هأن" على   ٢٠ من المادة    ٢وإذ تنص الفقرة    . بذلك
فإنها توفر  " لتمييز أو العداوة أو العنف     على ا  أو الدينية تشكل تحريضاً   العنصرية  القومية أو   

 ليست دعوة إلى إضافة قانون ٢٠فالمادة  . الحماية للأفراد والجماعات لهذا النوع من التمييز      
وإن كان ذلك هو الغرض، وهو ما لـسنا         . الترسانة القانونية لأغراض الشكل فقط    آخر إلى   

 إلا إذا اقترن بـإجراءات لتقـديم        بصدده في حالة اليونان، فإن هذا القانون لن يكون فعالاً         
 من جانب أفراد    ٢٠ من المادة    ٢ن الاستشهاد بالفقرة    أالواقع  و. الشكاوى وفرض العقوبات  

شعروا بتعرضهم للضرر يندرج في منطق الحماية الذي يقوم على أساسه العهد برمته، ويتيح              
طبيق تلك الفقـرة بموجـب      والنظر في استبعاد إمكانية ت    . بالتالي الحماية للأفراد والجماعات   

وإذ تحجم اللجنة عن إبـداء      . البروتوكول الاختياري لن يكون أمراً منطقياً أو سليماً قانوناً        
 مـن   ٢رأيها بشأن هذا الجانب من البلاغ، فإنها تلقي ظلالاً من الشك حول نطاق الفقرة               

رح المناقشة علـى    ، وبوجه خاص، لأن هناك ضرورة، بالنظر إلى النقاط المثارة، لط          ٢٠المادة  
وأرى بصراحة أن هذا النهج مشكوك في سلامته ولا سيما          . الأقل فيما يتعلق بمسألة المقبولية    

  :بالنظر إلى ما يلي
 ٢لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بالاستناد إلى انطباق الفقرة              )٢(  
أنه عنـدما   السابقة ب نة  للجا أحكامفيد  تو. ولا بالاستناد إلى أي أسس أخرى      ٢٠من المادة   

تثير الدولة الطرف أي اعتراض على المقبولية، فإن اللجنة تعلن قبول البلاغ إلا في الحالـة                 لا
التي لا تستند فيها الادعاءات بشكل واضح إلى أي أساس أو تكون غير جديـة أو لا تفـي         

 .بالمعايير المحددة في البروتوكول
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عنية مباشرة بالاستناد إلى الأسس الموضوعية      وقد حكمت المحاكم اليونانية الم      )٣(  
 .دون إثارة أسئلة عن المقبولية أو الطابع الفردي للشكوى المتعلقة بالعنصرية

والقول في هذه الحالة إن أصحاب البلاغ لم يدعموا الوقائع بأدلة كافيـة               )٤(  
ومـع أن   . يـره لأغراض المقبولية يتوقف على تقييم لا تسمح محتويات الملف بتأكيده أو تبر           

الوقائع يمكن مناقشتها من حيث الأسس الموضوعية، فإنها من الجدية بما يكفي لكي لا تخلق                
وتتعلق هذه الحالة برسالة    .  من البروتوكول الاختياري   ٢عقبات أمام المقبولية بموجب المادة      

: الاعتراض على وجود الغجـر    " شخص من غير الغجر الروما بعنوان        ١ ٢٠٠تحمل تواقيع   
وتتهم هذه الرسالة الغجر الرومـا كجماعـة بالقيـام          ". السكان يجمعون تواقيع لإبعادهم   

الغجـر  " بإخلاء"ويطالب الموقعون على الرسالة     . باعتداءات بدنية وبالضرب والحرق عمداً    
بعمـل  " من مستوطنتهم مهددين بالقيام      -حسبما ذكرته الدولة الطرف     " بإجلائهم"الروما  
 الروما كضحايا بصفة فردية إلى القضاء تظلُّماً من التعبير علناً عن أفكار             ولجأ أفراد . "نضالي

عدائية تنمّ عن التمييز والكراهية والعنف على أساس الأصل العرقي، بموجب القانون اليوناني             
وقد خلصت المحكمة التي نظرت في القضية إلى عدم انتهاك ذلك القانون            . لمكافحة العنصرية 

ل يحوم فيما يتعلق بنية إيذاء مشاعر المشتكين باستخدام العبارات المـشار            لأن الشك لا يزا   "
وعرض أصحاب البلاغ قضيتهم على اللجنة مدعين أنهم ضحايا انتهاك          . إليها في قرار الاتهام   

 من العهـد لأن   ٢ من المادة    ١ المقروءة مقترنة بالفقرة     ٢٠ من المادة    ٢الدولة الطرف للفقرة    
لطابع العنصري للرسالة المطعون فيها ولم تنفذ بفعالية قـانون مكافحـة            لم تقدر ا  " المحكمة

وهـذا كمـا   ".  الخطاب العنصري، وهو قانون يرمي إلى حظر نشر  ٩٢٧/١٩٧٩العنصرية  
يكشف عن انتهاك التزام الدولة بضمان حظر الدعوة إلى الكراهية العنـصرية الـتي              "يزعم  

فهل كانت دعوة إلى الكراهية العنصرية      ". العنفتشكل تحريضاً على التمييز أو الكراهية أو        
أم مجرد كلمات؟ وهل ارتكبت جريمة العنصرية أم لا؟ وهل هناك نية لإيذاء المشاعر ومـن                
عليه إثبات ذلك؟ هذه أسئلة ينبغي مناقشتها وتحليلها وتقييمهـا بالاسـتناد إلى الأسـس               

افية لأغراض المقبولية مسألة لا يمكن      تدعم بأدلة ك  والقول فيما بعد إن الوقائع لم       . الموضوعية
فهناك في بعض الأحيان أسباب لايفقه عنـها        . الدفاع عنها لا من حيث القانون ولا الوقائع       

 !العقل القانوني شيئاً

  عمرعبد الفتاح   :)توقيع(              
. حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي             [

  .]تقرير هذا اللاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء منوسيصدر 
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رأي فردي لعضوي اللجنة السيد أحمـد أمـين فـتح االله والـسيد                  
   بوزيد الأزهري

  .نؤيد رأي السيد عبد الفتاح عمر في هذه القضية  
  أمين فتح اهللالسيد أحمد   :)توقيع(            
   بوزيدالأزهري السيد   ):توقيع(            

. الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي            حرر ب [
  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 538 

  سليزاك ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٧٤/٢٠٠٧البلاغ رقم  -عين   -عين   
  *) والتسعون، الدورة السادسة٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (    

غـير  (السيد ياروسلاف والسيدة آلينا سـليزاك             :المقدم من  
  )بمحام ممثلين

  البلاغصاحبا   :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الجمهورية التشيكية      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٠    :تاريخ تقديم البلاغ  
 فيمـا يتعلـق بمـسألة       على أساس المواطنة  التمييز        :الموضوع  

  استرداد الممتلكات
  بلاغاتالإساءة استعمال الحق في تقديم      :الإجرائيةالمسألة   
المساواة أمام القانون والمساواة في التمتـع بحمايـة             :المسائل الموضوعية  

  القانون بدون أي تمييز
  ٢٦      :مادة العهد  
  ٣  :البروتوكول الاختياريمواد   
المنشأة بموجب العهد الدولي الخـاص بـالحقوق         ،قوق الإنسان إن اللجنة المعنية بح     

  المدنية والسياسية، 
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت  
 المقدم باسم السيد ياروسـلاف      ١٥٧٤/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

بالحقوق بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص         ،والسيدة آلينا سليزاك  
  المدنية والسياسية، 

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها صاحبا الـبلاغ         وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  
__________  

السيدة  باغواتي،   السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *
كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة هـيلين كيلـر، والـسيد               

أنطـوانيلا    يوليـا   والسيدةراجسومر لالاه، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،           
رافائيل ريفـاس     والسيد  ثيرو، - انشيز  موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز س        

  .بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين
 .ويرد في تذييل لهذه الآراء نص رأي منفرد وقعه السيد كريستر ثيلين عضو اللجنة    
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  معتمدةآراء    
يـان متجنـسان    صاحبا البلاغ هما ياروسلاف وآلينا سليزاك، وهما مواطنان أمريك          -١

 ٢٨ في   ايقيمان في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وولدا في تـشيكوسلوفاكي         
ويدعيان أنهما ضحيتا   .  على التوالي  ١٩٣٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ و ١٩٢٦فبراير  /شباط

 .)١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ٢٦انتهاك الجمهورية التشيكية للمادة     
  .وهما غير ممثلين بمحامٍ

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
 ١٩٦٩يقول صاحبا البلاغ إنهما غادرا تشيكوسلوفاكيا لأسباب سياسية في عـام              ١-٢

 حصل كلاهما علـى  ١٩٨٠وفي عام . وعاشا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين  
  .)٢(كيةالجنسية الأمريكية وفقدا جنسيتهما التشيكوسلوفا

 حكمت محكمة مقاطعة أولوموك عليهمـا غيابيـاً         ١٩٧١يناير  /وفي كانون الثاني    ٢-٢
بالسجن، وبمصادرة ممتلكاتهما، بما في ذلك مسكن الأسرة في ستيرنبيك، ويقـدر صـاحبا              

  . مليون كراون تشيكي٢,٥البلاغ قيمته بمبلغ 
 البلاغ وألغي الحكم    ، أعيد الاعتبار إلى صاحبي    ١١٩/١٩٩٠وبعد سن القانون رقم       ٣-٢

وطلبا من ابن أخيهما، الذي كان قـد        . عليهما بأثر رجعي، بما في ذلك مصادرة الممتلكات       
وبعد ذلك أقام صاحبا الـبلاغ      . اشترى البيت من الدولة، إعادته إليهما، ولكنه رفض ذلك        

 ١٩٩٨نوفمبر  /وقررت محكمة مقاطعة أولوموك في تشرين الثاني      . ١٩٩٤دعوى قضائية في    
، نظـراً   ٨٧/١٩٩١أن صاحبي البلاغ غير مؤهلين لاستعادة ممتلكاتهما بموجب القانون رقم           

وأكدت المحكمة  . لأنهما فقدا جنسيتهما التشيكية عندما أصبحا مواطنين في الولايات المتحدة         
وبعد ذلك طعـن صـاحبا      . ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢٥الإقليمية هذا الحكم في الاستئناف في       

 كـانون   ١٥كمة الدستورية، التي رفضت الطعـن لأسـباب شـكلية في            البلاغ أمام المح  
 ٤ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى قرار المحكمة الدسـتورية المـؤرخ            . ١٩٩٩ديسمبر  /الأول

 الذي رفض جميع مطالبات استعادة الممتلكات المقدمة من الأشـخاص        ١٩٩٧يونيه  /حزيران
  .ت تقديم المطالبةالذين لم يكونوا من المواطنين التشيك في وق

  الشكوى     
يدعي صاحبا البلاغ أنهما وقعا ضحية التمييز، ويحتجان بأن اشتراط المواطنة مـن               -٣

  . من العهد٢٦ ينتهك المادة ٨٧/١٩٩١أجل استعادة ممتلكاتهما بموجب القانون 
__________  

 .١٩٩٣فبراير /ط شبا٢٢ بالنسبة للدولة الطرف في النفاذدخل البروتوكول الاختياري حيز    )١(
الثنائيـة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          " معاهدة التجـنس  "استناداً إلى المادة الأولى من       )٢(

 . ١٩٢٨يوليه / تموز١٦وتشيكوسلوفاكيا المؤرخة 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاني   ١٥طرف، في مذكرتها المؤرخة     تناولت الدولة ال    ١- ٤

ومن ناحية الوقائع، تلاحظ الدولة الطرف      .  على السواء  مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية   
 نتيجة حصولهما على جنسية الولايات      ةأن صاحبي البلاغ فقدا جنسيتهما التشيكوسلوفاكي     

واستعاد صـاحبا الـبلاغ     .  بين البلدين  ١٩٢٨المتحدة استناداً إلى معاهدة التجنس لعام       
وتـستعرض الدولـة    . ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٠جنسيتهما التشيكية بموجب إعلان صادر في       

الطرف مختلف الدعاوى القضائية التي رفعها صاحبا البلاغ حتى القرار الأخير للمحكمـة             
لبلاغ ، الذي رفضت فيه استئناف صاحبي ا١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٥الدستورية في 

وتستعرض الدولة الطرف القـانون المنطبـق       . لعدم وجود محامٍ يمثلهما، حسب المطلوب     
 بشأن رد الاعتبار داخل نطاق القضاء       ١١٩/١٩٩٠المتصل بالموضوع، وهو القانون رقم      

 بشأن رد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وتشير إلى قرار المحكمة           ٨٧/١٩٩١والقانون رقم   
، الذي قرر أن أحكام المحاكم النهائية المعتمـدة         ١٩٩٧مارس  /آذار ١١الدستورية المؤرخ   

 )٣(وفي قرار لاحق  . تشكل صكاً ملائماً لحيازة الممتلكات       لا ١١٩/١٩٩٠بموجب القانون   
حكمت المحكمة الدستورية بأنه يتعين على الأشخاص الذين يطـالبون بالحـصول علـى              

الاشتراطات المحددة في ذلك القانون،  الوفاء بكل ٨٧/١٩٩١ممتلكات بموجب القانون رقم 
  .)٤(بما فيها اشتراط الجنسية

 ٢٦وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يعتبران أنهما ضحية انتهاك المـادة               ٢- ٤
 ،وفي موضوع القبول  . من العهد نتيجة إخفاقهما في دعوى استعادة الممتلكات التي رفعاها         

الأخير في قضية صاحبي البلاغ كان قد اعتمـد في          تلاحظ الدولة الطرف أن القرار المحلي       
وهكذا مرت أكثر من ست سنوات قبـل أن يتـصل          . ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٥

 جديدة منذ اعتماد القرار المحلي الأخير ومـع      ومع غياب أي وقائع   . صاحبا البلاغ باللجنة  
 الدولة الطـرف    إنفيمكن أن يبرر هذا التأخير،       )٥(عدم وجود أي تفسير معقول أياً كان      

اللجنة إلى اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحـق في      تدعو  
واستشهدت الدولة الطرف لدعم    .  من البروتوكول الاختياري   ٣تقديم بلاغ في إطار المادة      

، )٦( ضـد فرنـسا    فلاسـييه  ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥إدعائها بقرارات اللجنة في البلاغات رقم       
__________  

 .٢٠٠٥مايو / أيار٣القرار المؤرخ    )٣(
ود القـانون   تلاحظ الدولة الطرف أن اقتضاء الإقامة الدائمة، الـذي كـان معيـاراً إلزاميـاً في حـد                    )٤(

قد ألغته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المنـشور تحـت          ) بالإضافة إلى معيار الجنسية    (٧٨/١٩٩١ رقم
 . في الجريدة الرسمية١٦٤/١٩٩٤ رقم

تفسير معقـول يـستند إلى أسـاس        "صاحبي البلاغ تقديم    لتلاحظ الدولة الطرف أنه كان ينبغي          )٥(
 بأن الجهـل بالقـانون      إلى المبدأ العام الذي يفيد    يضاً   أ وأشارت،  "موضوعي ويكون أيضاً مقبولاً   

 . وأن المصالح الذاتية لصاحبي البلاغ لا يمكن أن ترجح ضرورات اليقين القانوني،يعفي منه  لا
 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٧القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ    )٦(
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، شـيتيل ضـد     ١٤٥٢/٢٠٠٦، ورقـم    )٧(غوبين ضد موريشيوس   ،٧٨٧/١٩٩٧  ورقم
  .)٨(هورية التشيكيةالجم
 تحتج الدولة الطرف بأن الادعاء غير مقبول علـى أسـاس           وإلى جانب ذلك،    ٣-٤

الاختصاص الزمني، نظراً لأن ممتلكات صاحبي البلاغ كانت قد صـودرت في عـام              
 بالنسبة للجمهورية   النفاذري حيز    أي قبل دخول العهد والبروتوكول الاختيا      ١٩٧١

  .التشيكية بزمن طويل
 تلاحظ الدولة الطرف أن الحـق بموجـب         ،ومن ناحية الأسس الموضوعية للقضية      ٤-٤

 من العهد الذي تذرع به صاحبا البلاغ هو حق قائم بذاته ومستقل عن أي حـق                 ٢٦ المادة
 اختلافات   القانونية أن جميع   وتشير إلى أن اللجنة قد كررت في أحكامها       . آخر يكفله العهد  

يصل المعاملة ليست تمييزية، وأن التمايز الذي يقوم على أساس معايير معقولة وموضوعية لا              
 أي  بجبر أن الدولة ملزمة     ضمناً ٢٦ المادة   تعنيولا  . )٩(٢٦عنى المادة   بم التمييز المحظور  إلى حد 

 لفتـرة الـتي كانـت فيهـا    سـارياً في ا  العهد لم يكـن     وأن خاصة   ،ظلم وقع في الماضي   
  .بلداً شيوعياًتشيكوسلوفاكيا 

 جميع حالات الظلم معالجةوتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه ليس من الممكن عملياً   ٥-٤
التي وقعت في الماضي، وأنه يتعين على المشرع في إطار امتيازاته المشروعة، ومـع اسـتعمال           

يشرِّع سائع التي سيشرِّع فيها والطرق التي       هامش الاستنساب المتاح له، أن يقرر مجالات الوق       
 بأنه سيتعين عليه أن يأخذ في الاعتبـار عـدداً مـن    علماًبها، بحيث يمكنه تخفيف الأضرار،   

ولم تنجح تحركات صاحبي البلاغ لأنهما لم يحققا اشتراط المواطنة الوارد في . المصالح المتضاربة
.  بحجج أخرى سبق أن قدمتها إلى اللجنة       وتستشهد الدولة الطرف  . ٨٧/١٩٩١القانون رقم   

  . في هذه الحالة٢٦ وتخلص الدولة الطرف إلى أنها لم تنتهك المادة

  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 علـى أن    ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٨يصر صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخـة          ١-٥

ويستشهدان بالملاحظـات الختاميـة     . ك العهد  قانون تمييزي، وأنه ينته    ٨٧/١٩٩١ القانون

__________  
 .٢٠٠١يوليه / تموز١٦القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ    )٧(
 وعلـى سـبيل الاسـتدلال بالمخالفـة     .٢٠٠٧يوليه / تموز ٢٤ن عدم المقبولية المؤرخ     القرار بشأ    )٨(

زدينيك أوندراكا وميلادا أوندراكاوفا ضد ، ١٥٣٣/٢٠٠٦استشهدت الدولة الطرف بالبلاغ رقم 
وتلاحظ الدولة الطـرف  . ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣١ الآراء المعتمدة في     الجمهورية التشيكية 

ة لم تكن متسقة في موضوع الفترة الزمنية التي تعتبرها إساءة لاستعمال الحق في تقديم أيضاً أن اللجن
 .بلاغات، وتؤكد على أنها تشاطر السيد عبد الفتاح عمر رأيه المخالف في قضية زدينيكال

، الآراء   ديفريس ضد هولنـدا    - زوان  . ه.ف،  ١٨٢/١٩٨٤تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم          )٩(
 .١٩٨٧أبريل / نيسان٩المعتمدة في 
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 والآراء الـصادرة في حـالات       )١٠(للجنة على التقرير الدوري الثاني للجمهورية التـشيكية       
واحتج الطرفان بأن الأحكام المحلية التي تستشهد       .  وقوع انتهاك  خلصت اللجنة إلى  مشابهة،  

  يمكـن أن تأخـذ الأسـبقية       بها الدولة الطرف، بما فيها أحكام المحكمـة الدسـتورية، لا            
  .على العهد

وفيما يتعلق بمسألة التأخير والادعاء بأن صاحبي البلاغ أساءا استعمال حقهمـا في               ٢-٥
ولاحظا أن البروتوكول الاختيـاري     . تقديم بلاغ، رفض صاحبا البلاغ حجة الدولة الطرف       

 البلاغ كان بسبب عدم     يحدد موعداً نهائياً لتقديم الشكاوى ويزعمان أن التأخير في تقديم          لا
  .تنشر ولا تترجم قرارات اللجنة ن الدولة الطرف لاإوقالا في هذا الصدد . توفر المعلومات

ولا يوافق صاحبا البلاغ على احتجاج الدولة الطرف بأن مطالبتهما ينبغي أن تعتبر               ٣-٥
رارات المحـاكم  غير مقبولة بسبب الاختصاص الزمني، نظراً لأن قوانين استعادة الممتلكات وق       

  . بالنسبة للجمهورية التشيكيةالنفاذالتشيكية ذات الصلة قد اتخذت بعد دخول العهد حيز 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   النظر في مقبولية البلاغ    
 ،قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان                 ١-٦

ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب           أن تبت في   ، من نظامها الداخلي   ٩٣ وفقاً للمادة 
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
ت التحقيق  الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءا             

  .أو التسوية الدوليةالدولي 
ولاحظت اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ باعتباره           ٣-٦

إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات بسبب التأخير الطويل الذي يفصل القـرار القـضائي              
لجنـة أن البروتوكـول     وتلاحـظ ال  . الأخير الصادر في القضية عن تقديم البلاغ إلى اللجنة        
لا يمكن أن يؤدي التأخر      وبالتالي. إطارهالاختياري لا يضع حداً زمنياً يجب تقديم البلاغ في          

وترى اللجنة في ظروف الحالـة      . )١١(في تقديم البلاغ إلى عدم قبوله إلا في ظروف استثنائية         
لطة ذات الـصلة    الراهنة أن التأخير لمدة تقارب ستة سنوات ونصف بين القرار الأخير للـس            

 للحـق في تقـديم       اسـتعمال  كإساءةوتقديم البلاغ إلى اللجنة لا يجعل البلاغ غير مقبول          
  . من البروتوكول الاختياري٣ بمقتضى المادة البلاغات

__________  
)١٠(   CCPR/C/CZE/CO/2  ،       حثت الدولة الطرف على تنفيـذ جميـع        "وكانت اللجنة، في جملة أمور، قد

 مـن أجـل اسـتعادة ممتلكـات         ،١٩٩١ المؤرخ في    ٨٧/٩١آرائها، بما فيها ما يتعلق بالقانون رقم        
 ".الأشخاص المعنيين، أو تعويضهم بصورة أخرى

 ٧الحاشـية    (غوبن ضد موريشيوس  و،  ٣- ٤، الفقرة   ) أعلاه ٦شية  الحا (فيلاسييه ضد فرنسا  انظر     )١١(
 .٣- ٦، الفقرة )أعلاه
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 الانتهاكات المزعومة علـى     دراسةما إذا كان من الممكن       ونظرت اللجنة أيضاً في     ٤-٦
رغم أن عمليات المصادرة حدثت قبل بدأ سريان      وهي تلاحظ أنه    . أساس الاختصاص الزمني  

العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية، فإن التشريع الجديـد الـذي            
يستبعد أصحاب المطالبات من غير المواطنين التشيكيين هو تشريع تترتب عليه آثار مـستمرة      

جمهورية التشيكية، الأمر الذي قـد       سريان البروتوكول الاختياري بالنسبة لل     ءإلى ما بعد بد   
  . )١٢( من العهد٢٦ينطوي على تمييز يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 

 تعلن اللجنة قبول البلاغ ،وفي غياب أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ    ٥-٦
 استناداً إلى    فيه نظرال في   وتشرع ، من العهد  ٢٦طالما يثير مسائل تندرج في إطار المادة        

  .لموضوعيةأسسه ا

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي   ١-٧

 مـن  ٥ مـن المـادة     ١أتاحها الطرفان على النحـو المنـصوص عليـه في الفقـرة             
  .الاختياري  البروتوكول

 ٨٧/١٩٩١طبيق القانون رقم    وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إن كان ت           ٢-٧
وتكرر اللجنـة تأكيـد     .  من العهد  ٢٦على صاحبي البلاغ يبلغ حد التمييز، انتهاكاً للمادة         

سوابقها القانونية بأنه ليست جميع أشكال الاختلاف في المعاملة تُعتبر تمييزية بموجب المـادة              
قولة لا يبلغ حـد  فأي اختلاف يتفق مع أحكام العهد ويستند إلى أسس موضوعية ومع . ٢٦

  .)١٣(٢٦التمييز المحظور بالمعنى الواردة في المادة 
، )١٤(وتذكِّر اللجنة بآرائها المعتمَدة في العديد من قضايا استعادة الممتلكات التشيكية            ٣-٧

 من العهد وأنه ليس مما يتمشى مع العهـد أن يكـون             ٢٦حيث رأت وقوع انتهاك للمادة      
صول على الجنسية التشيكية كـشرط مـسبق لاسـتعادة    مطلوباً من أصحاب البلاغات الح    

__________  
، ١٩٩٦يوليـه   / تموز ٢٣، الآراء المؤرخة     آدم ضد الجمهورية التشيكية    ،٥٨٦/١٩٩٤البلاغ رقم      )١٢(

 .٣- ٦الفقرة 
 .١٣، الفقرة ) أعلاه٩الحاشية  (زوان دي فريس ضد هولنداانظر قضية    )١٣(
يوليـه  / تموز ١٩، الآراء المعتمَدة في     سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية    ،٥١٦/١٩٩٢البلاغ رقم      )١٤(

، الآراء المعتمدة   آدم ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٥٨٦/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم    ٦- ١١، الفقرة   ١٩٩٥
بلاجيك ضد الجمهوريـة    ،  ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٦- ١٢، الفقرة   ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٣في  

، ٩٤٥/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقـم     ٨- ٥، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٢ ، الآراء المعتمدة في   التشيكية
؛ والبلاغ  ٤- ٦، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     ماريك ضد الجمهورية التشيكية   

نـوفمبر  / تشرين الثـاني ١، الآراء المعتمدة في كريز ضد الجمهورية التشيكية، ١٠٥٤/٢٠٠٢رقم  
، بولاكوفا وبولاك ضد الجمهورية التـشيكية ،  ١٤٤٥/٢٠٠٦ ؛ والبلاغ رقم  ٣- ٧، الفقرة   ٢٠٠٥

غراتزنغر ضد ، ١٤٦٣/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم ٤- ٧، الفقرة ٢٠٠٧ تموز،يوليه ٢٤الآراء المعتمدة في 
أوندراكا  وزدنيك؛  ٥- ٧أكتوبر، الفقرة   / تشرين الأول  ٢٥، الآراء المعتمدة في     الجمهورية التشيكية 

 .٧، الفقرة ) أعلاه٨ية الحاش(، ضد الجمهورية التشيكية
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ــتردادها  ــن اس ــديل ع ــاً كب ــضاً ملائم ــها تعوي ــويض عن ــاتهم أو التع   وإذ . ممتلك
لا يغيب عن البال أن الحق الأصلي لأصحاب البلاغات في ممتلكاتهم لم يكن مرتبطاً بالجنسية،   

 ـ . فقد اعتبرت اللجنة أن اشتراط الجنسية اشتراط غـير معقـول           دي فـورس   ضية  وفي ق
 لـرد   ضروريقانون كشرط   ال، لاحظت اللجنة كذلك أن الاشتراط الوارد في         )١٥(فالديرود

تمييزياً بـين الأفـراد     والممتلكات المصادرة من قبل من جانب السلطات يُعتبر تفريقاً تعسفياً           
كاً الذين يتساوون في كونهم ضحية عمليات مصادرة الدولة سابقاً لممتلكاتهم، وتمثِّل انتـها            

وترى اللجنة أن المبدأ المكرس في القضايا الوارد ذكرها أعلاه يـسري     .  من العهد  ٢٦للمادة  
ولذلك تخلص اللجنة إلى أن تطبيـق اشـتراط الجنـسية           . أيضاً على صاحبي البلاغ الحالي    
 على صاحبي البلاغ ينتهك حقهمـا بموجـب         ٨٧/١٩٩١المنصوص عليه في القانون رقم      

  . من العهد٢٦ المادة
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           ١-٨

 من  ٢٦ ترى أن الوقائع المعروضة عليها تظهر حدوث انتهاك للمادة           ،البروتوكول الاختياري 
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لدولة الطرف التزام بتوفير  من العهد، يقع على ا٢من المادة ) أ(٣ووفقاً للفقرة   ٢-٨
سبل انتصاف فعالة لصاحبي البلاغ، بما في ذلك التعويض إذا تعـذّر رد الممتلكـات               

أنه ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها    على  وتُكرِّر الدولة تأكيدها    . المذكورة
لاستفادة وممارساتها لضمان تمتُّع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبالمساواة في ا          

  .من الحماية التي يوفرها القانون
 انـضمامها إلى  قد اعترفـت لـدى  وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف     ٣-٨

البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا               
فراد الموجـودين في إقليمهـا       من العهد، بضمان تمتُّع جميع الأ      ٢وأنها تعهدت، عملاً بالمادة     

والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالة إثبات              
 يوماً، معلومات عـن     ١٨٠وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون            

  .التدابير المتَّخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ
سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص           اعتُمدت باللغات الإ  [

  .]تقريرهذا الوستصدر أيضاً فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من . الأصلي

__________  
 ٣٠، الآراء المعتمـدة في      دي فورس فالديرود ضد الجمهورية التشيكية     ،  ٧٤٧/١٩٩٧البلاغ رقم      )١٥(

 .٤- ٨ و٣- ٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول
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  تذييل

  )مخالِف(رأي فردي لعضو اللجنة السيد كريستر ثيلين     
  .داً إلى أسسه الموضوعيةاعتبرت الأغلبية أن البلاغ مقبول ونظرت فيه استنا  
  .ومع احترامي فإني أختلف مع هذا الرأي  
إن التأخير في تقديم البلاغ لا يشكل بحد ذاته سوء استعمال لحق تقديم البلاغـات                 

ولكن يُستخلص من السوابق القانونية للجنـة،       .  من البروتوكول الاختياري   ٣بموجب المادة   
 لا بـد وأن     ، ظروف استثنائية  في حالة عدم وجود    ،كما يمكن فهمها، أن التأخير بدون داعٍ      

وفي عدد من القضايا توصلت اللجنة إلى أن أي فترة تزيد عن            . يؤدي إلى عدم مقبولية البلاغ    
  .)أ(خمس سنوات تشكل تأخيراً بدون داعٍ

. وفي هذه القضية انتظر صاحبا البلاغ قرابة ست سنوات ونصف قبل تقديم البلاغ              
غ لهذا التأخير، وهو مجرد إشارة إلى نقص المعلومات، لا يمكن أن يكون             وتفسير صاحبي البلا  

ولذلك ينبغي اعتبار تأخير البلاغ إساءة استعمال لحق التقديم، وبالتالي عدم مقبولية            . مبرراً له 
  . من البروتوكول الاختياري٣البلاغ بموجب المادة 

  
  ثيلينالسيد كريستر ]   التوقيع[              

. ات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي حُرِّر باللغ [
  .]تقريرهذا الوسوف تصدر بعد ذلك أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من 

  
  
  

  
  ــــــــ

رس مـا / آذار ٢٧ القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ       ، فلاسيي ضد فرنسا   ،١٤٣٤/٢٠٠٥البلاغ رقم     )أ(
 ١٦ القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ       ، غوبين ضد موريشيوس   ،٧٨٧/١٩٩٧ والبلاغ رقم    ،٢٠٠٦
القـرار  ،  شيتيل ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦ وقارن البلاغات رقم     ؛٢٠٠١يوليه  /تموز

لنينيكا ضـد الجمهوريـة     ،  ١٤٨٤/٢٠٠٦؛ ورقم   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤بشأن عدم المقبولية المؤرخ     
فليشيك ضد الجمهورية   ،  ١٤٨٥/٢٠٠٦؛ ورقم   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥الآراء المعتمدة في    ،  يكيةالتش

 كودرينا ضد الجمهورية    ،١٥٨٢/٢٠٠٧؛ ورقم   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٠ الآراء المعتمدة في     ،التشيكية
  ).أدناه (٢٠٠٩يوليه / تموز٢١، القرار بشأن عدم المقبولية المؤرخ التشيكية
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  باتيروف ضد أوزبكستان، ١٥٨٥/٢٠٠٧غ رقم  البلا-فاء   -فاء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في (    

  .)يمثلها المحامي فيرنين س(باتيروفا زولفيا   :المقدم من
  )والد صاحبة البلاغ(باتروف زافار   : أنه ضحيةالمدعىالشخص 

  أوزبكستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧يوليه / تموز٦  :غتاريخ تقديم البلا

  انتهاك مزعوم لحق المشتكي في التمتع بحرية التنقل  :الموضوع
  عدم تقديم أدلة تثبت الإدعاء  :المسائل الإجرائية
  حق الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلـك بلـده؛              :المسائل الموضوعية

  وتقييم الوقائع والأدلة  
ــا  :مواد العهد ــن ٣ و٢ن الفقرت ــادة  م ــان و ١٢الم  ١الفقرت

  ) ب(٣و  
  ١٥ من المادة ١الفقرة ؛ و١٤ من المادة )ه(٣و  

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة و ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠في  وقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٥٨٥/٢٠٠٧من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

الإنسان بالنيابة عن السيد باتيروف زافار بموجب البروتوكول الاختياري للعهـد الـدولي             
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

بة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ         جميع المعلومات المكتو   وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________  

السيد محمد عيّـاط، والـسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ل باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد               ناتوارلا

يوجي إيواساوا، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونيكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاهـرتي،             
ولي، والسيد كريستر ثيلين،    والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفي          

 .والسيدة روث ودجوود
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة آراء معتمدة    
  صاحبة البلاغ هي زولفيا باتيروفا، وهي مواطنـة مـن أوزبكـستان ولـدت في                 -١

 وهو أيضاً مواطن مـن      ، وقد قدمت البلاغ بالنيابة عن والدها زافار باتيروف،        ١٩٧١عام  
وتدعي صاحبة البلاغ أن أوزبكستان قد انتهكت حقـوق         . ١٩٤٦أوزبكستان ولد في عام     

  مـن  ) ه(و) ب(٣ و ١؛ والفقـرتين    ١٢ من المادة    ٣ و ٢والدها المكفولة بموجب الفقرتين     
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ      .  من العهد  ١٥ من المادة    ١، والفقرة   ١٤المادة  

ويمثل صاحبة البلاغ المحـامي     . ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٢النسبة للدولة الطرف في     ب
  .السيد فيرنين س

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، أُدين والد صاحبة البلاغ وحُكم عليه بالسجن لمـدة          ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٥في    ١-٢

، ٢٠٥مـن المـادة     ) ب( و )أ(٢، والفقرة   ١٨٤ من المادة    ٣خمس سنوات بموجب الفقرة     
التخلف عن دفـع    " من القانون الجنائي لأوزبكستان بسبب       ٢٢٣من المادة   ) ج(٢والفقرة  

" إساءة استخدام وظيفته، مما تسبب في حدوث أضرار فادحة        "، و "الضرائب بمبالغ كبيرة جداً   
  السفر إلى الخارج بصورة غير مشروعة أو الخروج من جمهوريـة أوزبكـستان بـصورة               "و

  ". مشروعةغير
 أو في تاريخ قريب من ذلك اليوم، أوفد والد صاحبة           ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩وفي يوم     ٢-٢

البلاغ، وكان حينئذ مديراً لشركة غاز عامة ونائباً لمجلس إقليم خورزم ونائبـاً للمجلـس               
الأعلى لجمهورية كراكلباكستان، في مهمة عمل رسميـة إلى عـشق آبـاد بتركمانـستان               

وقد تمت  . فاوضات بشأن نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى أوزبكستان        للمشاركة في م  
  .هذه الرحلة بناءً على دعوة رسمية من الحكومة التركمانية

وكان والد صاحبة البلاغ حينئذٍ يقيم في مقاطعة خورزم في أوزبكستان بالقرب من               ٣-٢
الد صـاحبة الـبلاغ     ومن أجل حضور اجتماعات العمل، عبر و      . الحدود مع تركمانستان  

بسيارة الحدود من أوزبكستان إلى إقليم داشوغوز التركماني الحـدودي، مـستوفياً جميـع              
وتزعم صاحبة الـبلاغ أن ثمـة       . ١المتطلبات والإجراءات الرسمية عند المركز الحدودي رقم        

يط اتفاق بشأن حركة تنقل المـواطنين وتبـس  " بعنوان ٢٠٠٤اتفاقاً بين البلدين أبرم في عام     
، وهو يسمح للمواطنين والمقـيمين      "الإجراءات للمواطنين الذين يقيمون في المناطق الحدودية      

في إقليمي خورزم وبُخارى في أوزبكستان بالسفر إلى ومن إقليمي داشـوغوز ولبـاب في               
.  ثلاثة أيام في الشهر    علىتركمانستان دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات ولمدة لا تزيد           

بة البلاغ إن ثمة ختماً على جواز سفر والدها يؤكد أنه مكث في تركمانـستان               وتقول صاح 
لمدة تقل عن ثلاثة أيام، ثم استخدم تأشيرة الدخول الصادرة عن تركمانستان للسفر جواً إلى               

  .عشق آباد
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، شارك والد صاحبة البلاغ في مفاوضات جـرت        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢ و ١وفي    ٤-٢
الغاز الطبيعي بين البلدين، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيـع     في عشق آباد بشأن نقل      

، ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢وفي  . بروتوكول بشأن شروط وأحكام العقود التي سُتبرم مستقبلاً       
عاد والد صاحبة البلاغ بالطائرة إلى إقليم داشوغوز بتركمانـستان، ثم عـبر الحـدود إلى                

، مـستوفياً   ١دودي نفسه، وهو المركـز رقـم        أوزبكستان دون أي حادث عبر المركز الح      
  .الإجراءات الضرورية المطبقة على الحدود

، أُلقي القبض على والد صاحبة البلاغ ووجهت إليه         ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥وفي    ٥-٢
 التركمانية بصورة غير مشروعة مستخدماً تأشـيرة خـروج    -تهمة عبور الحدود الأوزبكية     

 التأشيرات والتسجيل في أوزبكستان ودون الحصول على        انتهت صلاحياتها صادرة عن إدارة    
موافقة رئيس بلدية إقليم خورزم ورئيس المجلس الأعلى لجمهورية كراكلباكستان قبـل أن             

 من  ٢٢٣من المادة   ) ج(٢يغادر إلى تركمانستان، مما يشكل انتهاكاً مزعوماً لأحكام الفقرة          
، يتطلب سفر المـسؤولين إلى الخـارج        فبموجب هذا الحكم  . القانون الجنائي لأوزبكستان  

 من القانون   ٢٢٣من المادة   ) ج(٢وتقول صاحبة البلاغ إن الفقرة      . الحصول على إذن خاص   
الجنائي لأوزبكستان لا تتضمن أي معلومات بشأن إجراءات الحصول على مثل هذه الموافقة،         

أنه لما كان رئيس    ولذلك فإنها تزعم    . بما في ذلك معلومات عن شكلها وشروطها وأحكامها       
بلدية المقاطعة التي ينتمي إليها والدها غائباً وقت مغادرته، فقد قام والدها بالترتيب لمغادرته              

وعلاوة على ذلك، فإن الرحلة التي قام بها إلى تركمانستان كانت           . مع مساعد رئيس البلدية   
 عـن المجلـس     وقد قدّمت صاحبة البلاغ نسخة من رسالة صادرة       . لأداء مهمة رسمية فقط   

الأعلى لجمهورية كراكلبكستان تفيد بأنه لم يكن هناك أي وفد برلماني من هذه الجمهوريـة               
  .٢٠٠٦قام بزيارة إلى تركمانستان في عام 

   الـصادر   ٨وتزعم صاحبة البلاغ أنه وفقاً للمرفق الأول بمرسوم مجلس الوزراء رقم              ٦-٢
، ١٩٩٩يوليـه  / تمـوز ١ الـصادر في  ٧٦٠ والتوجيه رقم ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٦في  

المصدق عليهما من قبل وزارة العدل، فإن سفر مواطني أوزبكستان إلى الدول الأعـضاء في               
. رابطة الدول المستقلة، بما فيها تركمانستان، لا يحتاج إلى الحصول على تأشيرات خـروج             

  انـستان في   كما تحتج صاحبة البلاغ بأحكام اتفاق آخر معقود بـين أوزبكـستان وتركم            
اتفاق بشأن عبور الحدود بين أوزبكستان وتركمانـستان مـن قبـل            " بعنوان   ٢٠٠٤عام  

، وهو اتفاق يجـوز     "المواطنين لأغراض اقتصادية في المناطق التي تقع على الحدود بين البلدين          
في بموجبه لمواطني أي من البلدين الذين يؤدون مهام اقتصادية أن يدخلوا إلى المناطق الحدودية               

كلا البلدين وأن يمكثوا فيها ويخرجوا منها دون الحصول على تأشيرات وإنما علـى أسـاس                
. تصاريح تصدرها الوكالات الحكومية المخولة بذلك واستناداً إلى قوائم بالأسماء تتاح مسبقاً           

وتشير صاحبة البلاغ إلى مراسلة بين وزارة خارجية أوزبكستان وشركة الغاز العامة أجيـز              
وهي تزعم أن قائمة الأسماء، بما فيها اسم والدها، قـد           . ا سفر والدها في مهمة رسمية     بموجبه

  . صدرت وفقاً للإجراءات المرعية
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التهرب من دفع الضرائب أو غير ذلـك        "كما وُجّهت إلى والد صاحبة البلاغ تهمة          ٧-٢
نـائي   مـن القـانون الج     ١٨٤ من المادة    ٣وذلك بموجب الفقرة    " من المدفوعات المستحقة  

خـداع الـسلطات   "ويُعرَّف التهرب من دفع الضرائب تعريفاً جزئياً على أنه      . لأوزبكستان
الضريبية بهدف إخفاء وتقليص حجم الاستقطاعات الإلزامية المستحقة للدولة أو للميزانيـة            

وتقول صاحبة البلاغ إنه ليست هناك أيـة معلومـات مـستقاة مـن          ". المحلية بمبالغ كبيرة  
 سواء من تقارير مراجعة الحسابات أو من إفادات الشهود، تقدم أي دليل يثبت              التحقيقات،

  . أن والدها قد شارك في أي فعل من هذه الأفعال
  بموجـب  " إساءة استخدام الـسلطة   "ووُجّهت إلى والد صاحبة البلاغ أيضاً تهمة          ٨-٢

اءة استخدام الـسلطة    وتُعرَّف إس .  من القانون الجنائي لأوزبكستان    ٢٠٥ من المادة    ٢الفقرة  
  الإساءة المتعمدة لاستخدام السلطة من قبل أي مـسؤول يتـسبب           "تعريفاً جزئياً على أنها     

وتقـول  ". إلحاق ضرر كبير بحقوق ومصالح المواطنين أو الدولة والمصالح العامـة          [...] في  
الضرر الذي صاحبة البلاغ إنه ما من تحقيق أولي أو تحقيق من قبل المحاكم قد حدّد قط مقدار 

  . تسبب به والدها نتيجة لأي فعل من هذه الأفعال
، أدانت محكمة باغات المحلية والد صـاحبة الـبلاغ          ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٥وفي    ٩-٢

مـن  ) ج(٢، والفقرة ٢٠٥من المادة ) ب(و) أ(٢، والفقرة ١٨٤ من المادة ٣بموجب الفقرة   
.  عليه بالسجن لمدة خمـس سـنوات   من القانون الجنائي لأوزبكستان وحكمت  ٢٢٣المادة  

وتشتكي صاحبة البلاغ من الانتهاكات الإجرائية العديدة التي ارتُكبت بحق والدها خـلال             
إجراءات المحاكمة، كما تشتكي من تحيز المحكمة ومن التناقضات التي شابت الحكم الـذي              

  . صدر بحق والدها بالاستناد إلى وقائع القضية
 أن محامي والدها لم يُبلَّغ بإجراءات المحاكمة وبالتالي فإنـه لم            وتدعي صاحبة البلاغ    ١٠-٢

يستطع الدفاع عن والدها خلال أجزاء رئيسية من الإجراءات، رغم أن جميـع التفاصـيل               
وقد علم المحـامي ببـدء إجـراءات     . المتعلقة بكيفية الاتصال به كانت متوفرة لدى المحكمة       

مي للمحكمة حدوث هذا الانتهاك وذلك في جلـسة         وقد بيّن المحا  . المحكمة من مصدر ثالث   
. من جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة حيث علم المحامي أن تحقيقات المحكمة قد انتهت             

وقد طعن المحامي في هذا الانتهاك الإجرائي وطلب البدء في الإجراءات من جديد، ولكـن               
لإجراءات من جديد نظراً لحـدوث  وقدم المحامي طعناً آخر يطلب فيه بدء ا. طعنه هذا رُفض  

  .تطورات جديدة تتمثل في توفر شهود جدد، لكن طعنه هذا رُفض أيضاً
وبالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أنه لم يُسمح لمحامي والدها بالاجتماع به               ١١-٢

اً وقد اشتكى المحامي إلى مكتب المدعي العام وإلى المحكمة طالب         . أثناء وجوده رهن الاحتجاز   
  . تمكينه من الاتصال بموكله

وتدعي صاحبة البلاغ أن ثمة تباينات وتناقضات اشتمل عليها الحكم فيمـا يتعلـق                ١٢-٢
 مرفقاً مـن    ١٨فالمحكمة لم تنظر في تسع صفحات من مرافعة الدفاع وفي           . بالوقائع والأدلة 
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ت إليها في رفـض     ولم يبيّن الحكم الصادر عن المحكمة الأسس التي استند        . المرفقات الأخرى 
وقد طعن المحامي في جميع هذه الانتهاكات أمام محكمة         . الأدلة والمستندات التي قدمها الدفاع    

وقبل بدء النظر في الطعن، طلب المحامي تمكينه من الاجتماع بموكله، وقد            . خورزم الإقليمية 
اد بموكله في   بل إن المحامي لم يستطع الحصول على إذن للإنفر        . رُفض هذا الطلب مرة أخرى    

فقد رُفض طلبه   . مبنى المحكمة قبل بدء جلسة الاستماع ولم يلتق به إلا خلال انعقاد الجلسة            
  . من قبل رئيس هيئة المحكمة التي نظرت في القضية

وتزعم صاحبة البلاغ أن المحامي قد أشار خـلال جلـسة النظـر في الطعـن إلى                   ١٣-٢
وقـد  . اكمة التي جرت في محكمة باغات المحلية      الانتهاكات الإجرائية التي حدثت خلال المح     

ثم . رفضت محكمة الاستئناف ادعاءات المحامي وأكدت الحكم الصادر عن المحكمـة المحليـة            
استأنف المحامي الحكم أمام محكمة خورزم الإقليمية لكي يقدم اعتراضـاً في إطـار إجـراء                

كما أن طلب   . ٢٠٠٦نوفمبر  /ني تشرين الثا  ٢٨المراجعة الرقابية، وقد رُفض هذا الطلب في        
الاستئناف التالي الذي قدمه المحامي إلى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة الرقابية قد رُفض           

  .٢٠٠٧مارس / آذار١٦أيضاً في 
، أصدر البرلمان الأوزبكي مرسـوماً بعنـوان        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠وفي    ١٤-٢
لاحتفال بالذكرى السنوية الرابعـة عـشرة لاسـتقلال         مرسوم بشأن منح العفو بمناسبة ا     "

ولم يُطبَّق هذا العفو على والد صاحبة البلاغ على الرغم من أنه كان قد بلـغ                ". أوزبكستان
الستين من العمر في الوقت الذي صدر فيه المرسوم وكان ينبغي أن يستفيد منه وفقاً للمعايير                

دارة الرئيسية المعنية بإنفاذ الأحكام وإلى محكمة باغـات         وقدّم المحامي استئنافاً إلى الإ    . المقررة
  . المحلية يطلب فيه توضيح أسباب عدم تطبيق العفو على موكله، لكنه لم يحصل على أي رد

  الشكوى    
تدَّعي صاحبة البلاغ أن والدها قد أُدين بصورة غير قانونية بسبب سفره إلى الخارج                ١-٣

 النظام العـام أو الـصحة       وشكل تهديداً للأمن القومي أ    في مهمة عمل رسمي، وهو أمر لا ي       
العامة أو الأخلاق العامة أو لحقوق وحريات الآخرين، وبذلك تكـون حقوقـه المكفولـة               

  . من العهد قد انتُهكت١٢ من المادة ٣ و٢بموجب الفقرتين 
 إليهـا   وتزعم صاحبة البلاغ أن التباينات والتناقضات في الوقائع والأدلة التي استند            ٢-٣

الحكم الصادر بحق والدها، فضلاً عن عدم نظر المحاكم في مذكرات الدفاع، تشكل انتهاكاً              
  . من العهد١٤ من المادة ١لأحكام الفقرة 

كما تزعم صاحبة البلاغ أن محامي والدها لم يُبلَّغ بإجراءات المحكمـة وبالتـالي لم                 ٣-٣
راءات المحكمة وأنـه لم يُـسمح لـه         يستطع الدفاع عن والدها خلال أجزاء رئيسية من إج        

مـن  ) ب(٣بالالتقاء بموكله أثناء وجوده رهن الاحتجاز، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة            
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وتزعم صاحبة البلاغ أن رفض طلب المحامي استدعاء شهود إضـافيين يـشكل             . ١٤المادة  
  . من العهد١٤ من المادة )ه(٣انتهاكاً لأحكام الفقرة 

وهـو مـا     جرائم،   تشكلالبلاغ إن والدها قد أُدين على أفعال لا         وتقول صاحبة     ٤-٣
  . من العهد١٥ من المادة ١أحكام الفقرة ينتهك 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، عرض  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥تكرر الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة         ١-٤

احبة البلاغ وتزعم أن حكم الإدانة الذي صدر بحق والدها قد اسـتند              ص قدمتهاالوقائع التي   
. إلى الأدلة التي تم الحصول عليها خلال عملية التحقيق والتي تأكدت خلال إجراءات المحكمة             

وتزعم الدولة الطرف أن أفعال والد صاحبة البلاغ كانت موضع تقييم صحيح وأن الحكـم               
  .قد صدر وفقاً للقانون

الدولة الطرف كذلك وقائع إضافية تتعلق بقضية والـد صـاحبة الـبلاغ             وتعرض    ٢-٤
، أصدرت محكمة مدينة طشقند الجنائية حكمـاً        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ومفادها أنه في    

 من القانون الجنائي    ١٦٧من المادة   ) ب(و) أ(٣آخر يدين والد صاحبة البلاغ بموجب الفقرة        
 لانتحاله صفة رجل الأعمال؛     ١٧٩مان، والمادة   لأوزبكستان بتهمة الاختلاس أو إساءة الائت     

 بتهمة إساءة استخدام السلطة والوظائف الرسمية؛       ٢٠٥من المادة   ) ج(و) ب(و) أ(٢والفقرة  
من ) ج(و) ب(و) أ(٣ بتهمة تزوير المستندات؛ والفقرة      ١٠٩من المادة   ) ب(و) أ(٢والفقرة  

 بتهمة تدبير مؤامرة إجرامية، وحُكم      ٢٤٢ من المادة    ١ بتهمة الارتشاء؛ والفقرة     ١١٠المادة  
.  أشهر ٦ سنة و  ١٢ من القانون الجنائي للدولة الطرف بالسجن لمدة         ٥٩عليه بموجب المادة    

   ٢٥وتزعم الدولة الطرف أنه مـن خـلال الـربط والجمـع بـين الحكـم الـصادر في            
، حُكم علـى    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ والحكم الصادر في     ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 

   ٣٠ووفقـاً لمرسـوم العفـو الـصادر في     .  سـنة ١٣ صاحبة البلاغ بالسجن لمـدة       والد
  .، خُفِّضت مدة العقوبة في وقت لاحق بمقدار الربع٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
أن ، تزعم صـاحبة الـبلاغ       ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٠في تعليقات مؤرخة      ١-٥

وهي تزعم  . ملاحظات الدولة الطرف لا تدحض بل تُثبت عدم ارتكاب والدها لأي جريمة           
  .أن الدولة الطرف لم تفنّد أي ادعاء من الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات لأحكام العهد

وتزعم صاحبة البلاغ أن القضية الجنائية الثانية التي نظرت فيها محكمة طشقند الجنائية               ٢-٥
رد محاولة لتصحيح الأخطاء التي شابت التحقيق والأخطاء التي اعتـرت إجـراءات             كانت مج 

وقالت إن محامي والدها قدَّم خلال التحقيقات السابقة للمحاكمـة          . المحكمة في القضية الأولى   
في القضية الجنائية الثانية العديد من الشكاوى المتعلقة بحدوث انتهاكات للإجراءات في جمـع              

  .ة، وانتهاكات لحقوق الدفاع، وإنه تم تجاهل جميع هذه الشكاوىوتقييم الأدل
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وتزعم صاحبة البلاغ أنه قبل بدء المحاكمة الثانية، تجاهلت الشعبة القضائية لمحكمـة               ٣-٥
ولم يُنظـر خـلال     . مدينة طشقند الالتماسات التي قدمها محامي والدها لاستدعاء محامٍ آخر         

وتقدم صاحبة البلاغ قائمة أمثلـة      . ة المرفوعة ضد والدها   المحاكمة في مضمون القضية الجنائي    
تتصل بكل حالة من الحالات التي لم تقبل فيها المحكمة ما عُرض عليها من إفادات وغير ذلك                 

فإذا كان حجم الضرر المادي الذي تسبب فيـه         . من الأدلة المستندية أو رفضت النظر فيها      
كن هناك أي دعاوى مدنية من أي جهـة للمطالبـة           والدها كبيراً إلى هذا الحد، فلماذا لم ت       

ستدعاء شهود كانت   لابالتعويض عن هذه الأضرار؟ وقد رُفضت جميع الطلبات التي قُدِّمت           
  وفي الوقت نفسه، لم يُرفض أي طلب من الطلبـات المقدمـة            . إفاداتهم ضرورية في القضية   

  .من الادعاء
 يوماً  ١٤راءات المحكمة قد صدر بعد      وتضيف صاحبة البلاغ قائلة إن بروتوكول إج        ٤-٥

وقد أتاح هذا تزوير البروتوكول والإضافة إليه، حيث إنه قد اشتمل على            . من صدور الحكم  
وتقدم صاحبة البلاغ مذكرة ملحقة ببروتوكول إجـراءات        . الكثير من البيانات غير الدقيقة    

  .المحكمة قُدّمت إلى محكمة بلدية طشقند للقضايا الجنائية
  صاحبة البلاغ إن الادعاءات الواردة أعلاه تشكل أيضاً انتـهاكاً لأحكـام             تقولو  ٥-٥

  . من العهد١٤من المادة ) د(٣ و٢ والفقرتين ١٠ و٧ و٦المواد 

  صاحبة البلاغمقدمة من  أخرى مذكرات    
، زعمت صاحبة البلاغ أن الحالة الصحية لوالدها قـد          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢١في    -٦

فقد أُبقي تحت المراقبة الإسعافية في مركـز أمـراض القلـب وتم           . اًتدهورت تدهوراً شديد  
". مرض قلب إقفاري مضطرب النظم، واضطراب هدبي انتيـابي        "تشخيص حالته بأنها حالة     

 على أنه مصاب بفرط ضغط الـدم مـن          ٢٠٠٣كما أن حالته كانت قد شُخِّصت في عام         
  وفي . يـد في غـدة البروسـتات      الدرجة الأولى بالإضافة إلى أمراض قلب وفرط تسنج حم        

وفي . ، شُخِّصت حالته على أنه مصاب بفرط ضغط الدم من الدرجـة الثانيـة             ٢٠٠٥عام  
 وأثناء وجوده في السجن، أكد موظفو السجن الطبيون إصابة والد صاحبة            ٢٠٠٧يوليه  /تموز

تيابي  واضطراب هدبي ان   (FK'2)البلاغ بمرض القلب الإقفاري وبضيق ثابت في شرايين القلب          
كما تم تشخيص حالته على أنه مصاب بمرض سـكر          . وبفرط ضغط الدم من الدرجة الثانية     

صاحبة البلاغ أن هذه التشخيصات تُظهر أن حياة والدها         وتزعم  . البنكرياس من النوع الثاني   
وهي تطلب من اللجنـة     . معرضة للخطر إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير وقائية في الوقت المناسب           

  .دراسة الحالة من أجل تجنب حدوث ضرر لا يمكن جبرهبالتعجيل 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

بلاغ مقبولاً أم لا بموجـب       من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان ال          ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(و) أ(٢وتلاحظ اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة        ٢-٧
الاختياري، أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                

أن الدولة الطرف لم تعترض على أن       كما تلاحظ اللجنة    .  أو التسوية الدولية    الدولي التحقيق
  . المحلية قد استُنفدت في هذه القضيةالانتصافسبل 
صاحبة البلاغ المتعلقة بالطريقة التي تعاملت بها المحـاكم         وقد لاحظت اللجنة مزاعم       ٣-٧

 الأفعال الجنائية المزعومة وقررت أنه مذنب، وهـي   ووصفتمع قضية والدها وقيَّمت الأدلة      
  .  من العهـد   ١٤ من المادة    )ه(٣و) ب(٣ و ١نها تثير مسائل في إطار الفقرتين       مزاعم يقال إ  

إلا أن اللجنة تلاحظ أن هذه المزاعم تتعلق في المقام الأول بتقييم الوقائع والأدلة مـن قبـل                  
وتُذكِّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية هو أمـر يعـود              . محاكم الدولة الطرف  

كم الدول الأطراف إلا إذا أمكن التحقق من أن عملية التقييم كانت تعـسفية              عموماً إلى محا  
ونظراً لعدم توفر أي معلومات أخـرى       . )١(على نحو واضح أو أنها تشكل حرماناً من العدالة        

ذات صلة، فإن اللجنة تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغـراض                  
  .من البروتوكول الاختياري ٢قبوله بموجب المادة 

 مـن   ١صاحبة البلاغ بأن حق والدها الذي تكفله الفقرة         وتلاحظ اللجنة ادعاءات      ٤-٧
إلا أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من المعلومات لتوضيح  .  من العهد قد انتُهك    ١٥المادة  

ير مقبول لأنه لم يُثبت     ، فإن هذا الجزء من البلاغ يُعتبر غ       وتبعاً لذلك . ادعاءاتها في هذا الصدد   
  . من البروتوكول الاختياري٢بما يكفي من الأدلة لأغراض قبوله بموجب المادة 

صاحبة البلاغ، قد ادّعـت، في واحـدة مـن آخـر            ولاحظت اللجنة كذلك أن       ٥-٧
 مـن   ١٤من المـادة    ) د(٣ و ٢ والفقرتين   ١٠ و ٧ و ٦مذكراتها، حدوث انتهاكات للمواد     

  وتعتبر اللجنة أن صاحبة الـبلاغ لم تقـدم         . كن قد أثارتها من قبل    العهد، وهي مسائل لم ت    
ولذلك فإن اللجنة تعتـبر هـذا   . ما يكفي من الأدلة لإثبات صحة هذه الادعاءات الإضافية        

   من البروتوكول الاختياري بسبب عدم إثباتـه        ٢الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة        
   .بما يكفي من الأدلة

__________  
، قرار عدم المقبوليـة     إيرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة بلاغات أخرى، البلاغ رقم           )١(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣الذي اعتُمد في 
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للجنة أن الادعاءات المتبقية لصاحبة البلاغ التي يبدو أنها تثير مسائل في إطار             وتعتبر ا   ٦-٧
 المقبوليـة،  من العهد قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض           ١٢ من المادة    ٣ و ٢الفقرتين  

  .تعلن أنها مقبولةو

  النظر في الأسس الموضوعية    
 ضوء جميع المعلومـات الـتي       فينظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ           ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حق والدها في أن يغادر أي بلد، بمـا في                  ٢-٨

ضاً أن الدولة   وتلاحظ اللجنة أي  .  قد انتُهك  ١٢ من المادة    ٣ و ٢ذلك بلده، بموجب الفقرتين     
الطرف لم تفنّد ادعاءات صاحبة البلاغ بل اكتفت بمجرد القول إن التهم قد اسـتندت إلى                

  .أدلة تم الحصول عليها خلال عملية التحقيق وتم التحقق منها أثناء سير إجراءات المحكمة
ل  حيث ذكرت أن حرية التنق     ١٢ بشأن المادة    ٢٧وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٨

إلا أنها تُذكِّر أيضاً بـأن الحقـوق    . )٢(تمثل شرطاً لا غنى عنه من أجل التنمية الحرة لأي فرد          
 تنص على حالات    ١٢ من المادة    ٣فالفقرة  .  ليست حقوقاً مطلقةً   ١٢بموجب المادة   المكفولة  

 ـ   . ١٢استثنائية يجوز فيها تقييد ممارسة الحقوق المشمولة بالمادة            رة، ووفقاً لأحكام هذه الفق
لا يجوز لأي دولة طرف أن تفرض أي قيود على ممارسة هذه الحقوق إلا إذا كانت قيـوداً                  
منصوصاً عليها بموجب القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظـام العـام أو               
الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق وحريات الآخرين وكانت متوافقة مع الحقـوق              

لا يكفـي أن  "، لاحظت اللجنة أنه ٢٧وفي التعليق العام رقم .  بها في العهد  الأخرى المعترف 
" تخدم القيود الأغراض المسموح بها، بل يجب أيضاً أن تكون ضرورية لحماية هذه الأغراض             

التدابير التقييدية يجب أن تكون متوافقة مع مبدأ التناسب، أي يجب أن تكون مناسـبة               "وأن  
إلا أن الدولة الطرف لم تقدم، في هذه القضية، أي معلومـات          . )٣("ةلتحقيق وظيفتها الحمائي  

وفي . من هذا القبيل تشير إلى ضرورة فرض القيود أو تبرر فرضها على أساس تناسبها             
 مـن  ٣ و٢ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لأحكـام الفقـرتين      

  . من العهد١٢  المادة
 مـن  ٥ من المـادة  ٤نسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة وإن اللجنة المعنية بحقوق الإ   -٩

البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام            
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٢ من المادة ٣ و٢الفقرتين 

__________  
، المجلـد الأول،    (A/55/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقـم              )٢(

 .١المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة 

 .١٤المرجع ذاته، الفقرة    )٣(
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لى عاتق الدولـة الطـرف       من العهد، يقع ع    ٢من المادة ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -١٠
صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض، فضلاً عن تعـديل  التزام بأن تتيح ل 

كما يقع على عاتق    . تشريعاتها المتعلقة بإجراءات الخروج من البلد بحيث تمتثل لأحكام العهد         
  .الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قد اعترفت لدى انـضمامها إلى     إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف          و  -١١
 ا انتهاك أم لا، وأنه     قد حدث   ما إذا كان   تحديدالبروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في      

الخاضعين و من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها           ٢تعهدت بموجب المادة    
 المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت        لولايتها الحقوق 

 معلومات عن   ، يوماً ١٨٠ في غضون    ،حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف        
  .التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة هذه

. نكليزي هو النص الأصـلي    اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       [
  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  الوسطى امامور ضد جمهورية أفريقي، ١٥٨٧/٢٠٠٨ البلاغ رقم - صاد -  صاد  
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (    

يمثلـه المحـامي    (مـامور   السيد جونيور ماكين          : المقدم من  
  )ميكسنت ليكين

  برتران مامور والد صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  جمهورية أفريقيا الوسطى      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧فبراير / شباط١٩    :تاريخ تقديم البلاغ  
احتجاز والد صاحب البلاغ احتجازاً تعسفياً من            :الموضوع  

  لدولة الطرفأمن اجهزة جانب أ
  عدم التعاون من جانب الدولة الطرف     :المسائل الإجرائية  
  الاحتجاز التعسفي، وحرية التنقل    :المسائل الموضوعية  
  ١٢ و٩      :مواد العهد  
  لا يوجد  : البروتوكول الاختياريمواد  
ولي الخاص   من العهد الد   ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٠ في وقد اجتمعت  
 الذي قدمه إليهـا جونيـور       ١٥٨٧/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

ن مامور، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي          اماكين، باسم والده برتر   
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ           وضعت في اعتبارها    وقد    
  والدولة الطرف، 

  :تعتمد ما يلي  

__________  
برافولاتـشاندرا   السيد عبد الفتاح عمر، والسيد    : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *

د أحمد أمين فتح االله، والـسيد       ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسي        
أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد        يوليا  والسيدةيوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر،      

نايجل رودلي، والسيد فابيـان      رافائيل ريفاس بوسادا، والسير     والسيد  ثيرو، - خوسيه لويس بيريز سانشيز     
  .يلينثعمر سالفيولي، والسيد كريستر 

  .ومرفق بهذا القرار رأي فردي للسيد عبد الفتاح عمر    
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة معتمدة آراء     
 هو جونيور ماكين مـامور،      ،٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٩صاحب البلاغ المؤرخ      -١

 عام ولد ا الوسطىأفريقيمن ده برتران مامور، وهو مواطن الذي يقدم البلاغ باسم وال    
وهو يؤكـد أن  . في جمهورية أفريقيا الوسطى   " الإقامة الجبرية  "ل ويخضع حالياً    ١٩٥٦
 ٩ ضحية انتهاكات جمهورية أفريقيا الوسطى للمـادتين         ، السيد برتران مامور   ،والده

والبروتوكول الملحق بـه    وجمهورية أفريقيا الوسطى طرف في العهد       .  من العهد  ١٢و
  . صاحب البلاغ المحامي ميكسنت ليكينيمثل و. ١٩٨١أغسطس / آب٨  منذ

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، بثـت   ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٨في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم          ١-٢

مستـشاراً  مليات سابقاً،  الإذاعة الوطنية مرسوماً رئاسياً بتعيين العقيد برتران مامور، قائد الع         
وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه، ألقت أجهزة الأمن           .  بوزارة الخدمة المدنية   خاصاً

وصدر مرسـوم   . الرئاسي القبض عليه لأسباب غير معلنة واقتادته إلى معسكر رو في بانغي           
 والقيادة العـسكرية    الحكومةويبدو أن   . آخر بتعيين المقدم لودوفيك أنغيفي قائداً للعمليات      

اتحـاد  ( مع متمردي اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمـع           بالتواطؤ العقيد مامور    تتهم
 ألقي القبض   وقد.  لاتحاد القوى الديمقراطية   المخبرويشتبه في قيامه بدور     ). القوى الديمقراطية 

ات المـسلحة لأفريقيـا     تهمه بإبلاغ المتمردين بمواقع القو    ي تقرير بناءً على     على الأرجح  عليه
  .الوسطى والكشف عن استراتيجياتها

وقد سبق إلقاء القبض على العقيد مامور، في عهد الرئيس أنج فيلـيكس باتاسـيه،      ٢-٢
 د بقيادة تمر حركة حيث أودع في سجن أنغاراغبا، بتهمة التواطؤ مع٢٠٠٢مايو / أيار١٦ في

ل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي رأياً وقد أصدر الفريق العام. الجنرال فرانسوا بوزيزيه
أفريقيـا الوسـطى في كـانون       جمهوريـة   وجهه إلى حكومـة     ) ١٨/٢٠٠٢  رقم(

 ـ    الفريق العامل    أبدىوفي هذا الرأي،    . ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول أن وجهة نظره للإفادة ب
وأطلق . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٥اعتباراً من   تعسفي  شكل  قد احتجز ب  العقيد مامور   

 تـشكل ولا  . ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٥  في نقلابالا وقت حدوث قيد مامور   سراح الع 
  . هذا البلاغجزءاً من ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  فيفترة الاحتجاز

 /نيـسان إلى   ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٨ من الممتدة   ه فترة احتجاز  وخلال  ٣-٢
ية ، حرم العقيد مامور من إجراء أي اتصال بأسرته وتعرض لمعاملـة لا إنـسان          ٢٠٠٧ أبريل

 توفي أحد أفراد أسرته في ظـروف مماثلـة في           وفضلاً عن ذلك،  . ومهينة أثرت على صحته   
  .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول
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، أبلغ المحامي اللجنة بأن احتجاز السيد مـامور قـد           ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤وفي    ٤-٢
  ".لللإقامة الجبرية إن صح القو" بمغادرة البلد وأنه يخضع ولم يسمح له مع ذلكانتهى، 

  الشكوى    
 قانوني وأنه   أو أي سند  يرى صاحب البلاغ أن والده قد احتجز دون حكم قضائي             ١-٣

 الداخلية، يشير   الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل     .  من العهد  ٩بالتالي ضحية انتهاك المادة     
 قد جرده مـن إمكانيـة     صاحب البلاغ إلى أن حرمان والده من إجراء أي اتصال بالخارج            

  . الداخليةالانتصافاستنفاد سبل من ثم ال بمحام للدفاع عن حقوقه والاتص
لى فريق الأمم المتحـدة     إ أيضاً   قد أحيلت ويشير صاحب البلاغ إلى أن حالة والده          ٢-٣

  .العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
 من العهد نظراً لعـدم      ١٢ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن والده ضحية انتهاك المادة            ٣-٣

  .اح له بمغادرة البلدالسم

  عدم التعاون من جانب الدولة الطرف     
 ١٢ و ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ٢٩مـايو و  / أيار ١٤ و ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٢في    -٤

، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات بشأن مقبولية            ٢٠٠٩فبراير  /شباط
ومات، وتعرب عن أسفها لأن      هذه المعل  تلقيوتلاحظ اللجنة عدم    . البلاغ وأسسه الموضوعية  
 ـ    معلومات ةالدولة الطرف لم تقدم أي      الـبلاغ أو أسـسها      احب بشأن مقبولية ادعاءات ص

وتذكر اللجنة بأن على الدولة الطرف المعنية، بموجب البروتوكول الاختياري، أن       . الموضوعية
، إلى التـدابير  تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة وتشير، عند الاقتضاء     

 ، ينبغي إيـلاء الاعتبـار الواجـب       عدم رد الدولة الطرف   إزاء  و. التي اتخذتها لمعالجة الحالة   
  .بقدر ما تكون قد دعمت على النحو السليمدعاءات صاحب البلاغ، لا

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
 في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،            ترد ادعاءقبل النظر في أي       ١-٥

بموجـب  أم لا   ما إذا كان البلاغ مقبولاً        من نظامها الداخلي، أن تبت في      ٩٣بموجب المادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، مـن أن  ٥من المادة ) أ(٢وتحققت اللجنة، وفقاً للفقرة     ٢-٥
 التحقيـق الـدولي     في إطار أي إجراء آخر من إجراءات       دراسة   موضع ت ليس سألة نفسها الم
  .التسوية الدولية أو
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 الداخلية  الانتصافصاحب البلاغ بشأن استنفاد سبل      التي قدمها   جج  الح وفي ضوء   ٣-٥
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢أن أحكام الفقـرة     ترى اللجنة   عدم تعاون الدولة الطرف،     و

  .ختياري لا تمنعها من النظر في البلاغالبروتوكول الا
، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يقدم أي دليل يثبت أن        ١٢وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٥

وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يـدعم            . والده لا يستطيع مغادرة بلده    
لبلاغ، وتخلص إلى أن هذا الجزء      ، لأغراض مقبولية ا   ١٢بالأدلة الكافية ادعاءاته بموجب المادة      
  . من البروتوكول الاختياري٢من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 قد  ٩وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات، ترى اللجنة أن زعم انتهاك المادة                 ٥-٥
  .دعم بما فيه الكفاية وأنه مقبول بناء على ذلك

  النظر في الأسس الموضوعية    
 جميع المعلومـات الـتي      في ضوء البلاغ  هذا  لجنة المعنية بحقوق الإنسان في      نظرت ال   ١-٦

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١قدمت إليها، وفقاً للفقرة 
، تلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ يـدعي أن          ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٢-٦

 وأنه لم يتمكن من الاتصال بمحام طوال        هوقت إلقاء القبض علي   بلغ بأسباب توقيفه    والده لم يُ  
 ـ ذات صلة من الدولة الطرف يمكن أن      ونظراً لعدم ورود معلومات     . فترة احتجازه  دحض ت

 عن حدوث انتهاك    ادعاءات صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف         
  . من العهد٩للمادة 

 مـن   ٥ من المادة    ٤لفقرة  ل رف وفقاً وهي تتص وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        -٧
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع            

  . من العهد من جانب الدولة الطرف٩انتهاك للمادة عن حدوث المعروضة عليها تكشف 
مة بأن تتيح لوالـد   من العهد، تكون الدولة الطرف ملز     ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٨

والدولة الطرف ملزمة أيضاً    . كافياً اً تعويض بما في ذلك  صاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة،      
  .باتخاذ التدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 انـضمامها إلى   قد اعترفـت لـدى  الدولة الطرفوإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن     -٩
 انتهاك للعهد قد حدث ما إذا كان في تحديدتصاص اللجنة البروتوكول الاختياري، باخ

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في         ٢، وفقاً للمادة    أم لا، وأنها تعهدت   
إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن وسيلة انتصاف            

 في  ، أن تتلقى من الدولة الطرف     نها تود فإلتنفيذ في حال ثبوت الانتهاك،      ل وقابلةفعالة  
كما تطلـب إلى    .  التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الآراء     عن معلومات   ، يوماً ١٨٠غضون  

  . الدولة الطرف نشر هذه الآراء
.  هـو الـنص الأصـلي      الفرنسياعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        [

  .]تقريرهذا اللصينية والعربية كجزء من الروسية واباللغات وسيصدر لاحقاً 
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  تذييل

  أبداه عضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمر) مخالف(رأي فردي     
هذا البلاغ مقدَّم من السيد جونيور ماكين مامور الذي يمثله محامٍ، باسـم والـده                 

  تشرين ١٨وقد ألقت سلطات أفريقيا الوسطى القبض على برتران مامور في           . برتران مامور 
 ٢٤وفي . وفي أثناء احتجازه، حُرِم من إجـراء أي اتـصال بأسـرته       . ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
، أفاد المحامي اللجنة بأن احتجاز السيد برتران مامور قد انتهى،           ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

للإقامة الجبريـة إن صـح   "لكنه أشار إلى أنه غير مسموح له بمغادرة بلده وأنه يخضع   
أي دليل يُثبت أن والده لا يستطيع مغادرة        "الذي لم يقدِّم    وصاحب البلاغ،   ". القول
الإقامة الجبرية إن صـح     "لم يكن أكثر وضوحاً فيما يتعلق بحالة        ) ٤- ٥الفقرة  " (البلد
 ٢٤ أنه لم يكن باستطاعة الوالد، ابتداءً من والواقع أنه ليس هناك ما يدل على". القول
.  منح ابنه توكيلاً لتمثيله في هذا الـشأن         أو بنفسه البلاغ   تقديم،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

ولم . إذا كان الابن يملك صفة التصرف بالنيابة عن والده   ماوهذا يطرح السؤال لمعرفة
  القانونيـة تأخذ اللجنة على عاتقها الإجابة عن هذا السؤال، مخالِفة بذلك أحكامهـا     

  .ولا يمكنني تأييد هذا الموقف. الراسخة
ا السؤال، حتى وإن لم تكن الدولـة        ثير من تلقاء نفسها هذ    وكان على اللجنة أن ت      

 رغم مطالبتها الأسس الموضوعية وأ معلومات بشأن المقبولية الطرف قد تعاونت أو قدمت أية
  .بذلك ثلاث مرات

ولئن .  على اللجنة  قضية أن يعرض    للفرد الذي لديه صفة التصرف    ولا يجوز سوى      
 ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٩في الفترة ما بين      لصاحب البلاغ تمثيل والده      كان يحق 
فلـم  اتصال بأسرته،   إجراء أي   ، وهي الفترة التي حُرِم فيها والده من         ٢٠٠٧أبريل  /ونيسان

ومع أن اللجنة ليست مطالبة بذلك، إلا أنـه  . ٢٠٠٧أبريل / نيسانيعد ذلك هو الوضع بعد 
 يثبت أنه يملك صـفة   أن يقدم ماعن طريق الأمانة صاحب البلاغ كان يمكنها أن تطلب إلى 

 برايان جون لورنس بورغيس ،١٠١٢/٢٠٠١وفي البلاغ  . التصرف بعد إطلاق سراح والده    
  قد طلبت من المحامي    ، أشارت اللجنة إلى أنه يتضح من قراءة الملف أن الأمانة          )أ(ضد أستراليا 

كيل كتابي من السيد    تو(...) تقديم  "،  ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٩بعد تلقيها الرسالة الأولى في      
 وبعـد ). ٣- ٦الفقرة  " (بمثابة ضحايا  اعتبارهم   أردتمبورغيس نفسه ومن أفراد أسرته إذا       

 زوجته وأبنائه، أعلنـت     باسم السيد بورغيس وحده وليس      تصريح بالتصرف باسم  تلقي  
أبناء السيد بورغيس أمامهـا      وأ السيدة بورغيس    ليست لدى المحامي صفة تمثيل    اللجنة أن   

  .وأعلنت بالتالي أن جزء البلاغ الذي يخص الزوجة والأبناء غير مقبول). ٣- ٦قرة الف(
  ـــــــ

  .٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني ١٩الآراء المعتمدة في   )أ(



A/64/40 (Vol. II) 

561 GE.09-45376 

وأعتقد أنه كان على اللجنة أن تعلن من تلقاء نفسها أن هذا البلاغ غـير مقبـول                   
.  يملك حق تمثيل والده أمام اللجنـة        من صاحب البلاغ أن يثبت أنه      أن تطلب على الأقل    أو

 في التصرف، مخالف لأحكامها    بحق صاحب البلاغ  وموقف اللجنة في هذا البلاغ، فيما يتعلق        
  .الراسخةالقانونية 
، أشارت  )ب(دارمون سولطانوفا ضد أوزبكستان    ،٩١٥/٢٠٠٠وفي البلاغ رقم      

 دليل يثبت أنها مخوّلة التصرف      صاحبة البلاغ لم تقدم أي    ... " إلى أن    ٢- ٦اللجنة في الفقرة    
يكون الزوج قد   س موعد نظر اللجنة في البلاغ       بحلولبالنيابة عن زوجها، على الرغم من أنه        

 تقديم الضحية للبلاغ بالأصـالة عـن   سبب استحالةولم تُثبت بالأدلة  . قضى بالفعل عقوبته  
أخرى تثبـت أن     عدم وجود سند توكيل أو أدلة موثقة         ومع القضية   ظل ظروف  وفي   .نفسه

 فيما يتعلق ،صاحبة البلاغ مخولة التصرف بالنيابة عن زوجها، فإنه لا بد للجنة من أن تستنتج 
 من  ١ادة   بموجب الم  أية أهلية للتصرف  صاحبة البلاغ   ليست لدى    أن   ،بزوج صاحبة البلاغ  

  ).التوكيد مضاف" (البروتوكول الاختياري
ضد الجمهورية  . ب. ل. م،  ٩٤٦/٢٠٠٠اغل نفسه في البلاغ رقم      وأُعرِب عن الش    
تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد ادعى أيضاً في شـكاواه أن            : ")٤-٦الفقرة   (التشيكية

فإن اللجنة تستنتج أن هذا الجزء      ولكن بما أنه لا يدّعي تمثيل ابنه،        . حقوق ابنه قد انتُهِكت   
وقد اتخذت اللجنة   . )ج(" من البروتوكول الاختياري   ١من البلاغ غير مقبول بموجب المادة       
ضـد  .  ه،٥٦٥/١٩٩٣ رقم    البلاغ :من بينها ما يلي   الموقف نفسه في عدة بلاغات أخرى       

رقم البلاغ  ، و )ه(أومسيناي إيساييفا ضد أوزبكستان    ،١١٦٣/٢٠٠٣رقم  البلاغ  ، و )د(إيطاليا
 ولا تكون للسوابق القانونية هذه أيـة       .)و(دوسان فوينوفيتش ضد كرواتيا    ،١٥١٠/٢٠٠٦
 )ز(ضد الدانمرك. س. ب ،٣٩٧/١٩٩٠ إلا في ظروف خاصة، كما في حالة البلاغ رقم صفة

اللجنة أحاطت علماً بزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ         " أن   ٢-٥حيث ذُكِر في الفقرة     
ليس مؤهلاً للتصرف نيابة عن ابنه، بما أن القانون الدانمركي يقصر هذا الحق على من عُهِـد                 

 عملاً بالبروتوكول   أنه يجوز تحديد مسألة المركز    وتلاحظ اللجنة   . من الوالدين إليه بالحضانة   
.  محلية السارية على مركز الفرد أمام محكمة      والتشريعات الوطنية    اللوائح عن   بمنأىالاختياري  

لا يمكنه أن يرفع بنفـسه شـكوى إلى         ) الابن القاصر . (س. في هذه القضية، أن ت    يتضح  و
العلاقة بين الأب والابن وطبيعة الادعاءات كافيتين لتبريـر تمثيـل        عتبار  لا بد من ا   اللجنة؛ و 

  ".الأب لابنه أمام اللجنة
  ـــــــ

  .٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٩الآراء المعتمدة في   )ب(
  .٢٠٠٢ يوليه/تموز ٢٥الآراء المعتمدة في   )ج(
  .١٩٩٤أبريل / نيسان٨قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ   )د(
  .٢٠٠٩مارس / آذار٢٠تمدة في الآراء المع  )ه(
  .٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في   )و(
  .١٩٩٢يوليه / تموز٢٢قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ   )ز(
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 )مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسـطى     (وإجمالاً، كان ينبغي أن يحظى هذا البلاغ          
  .باهتمام أكبر من اللجنة

  مرعالسيد عبد الفتاح )  التوقيع(              
. حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي             [

  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  دوفان ضد كندا، ١٧٩٢/٢٠٠٨ البلاغ رقم -قاف   -قاف   
  *)سعون، الدورة السادسة والت٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨الآراء المعتمدة في (    

  ) ألان فالييريمثله المحامي (جون ميكائيل دوفان  :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  كندا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨ مايو/ أيار٢٩  :تاريخ تقديم البلاغ

أقام في كندا بصفة دائمة      مواطن من هايتي،     أمر بطرد   :الموضوع
ين، حظر بقائه في كندا لدواعي      السنتمنذ بلوغه سن    
  الإجرام الشديد

؛ التعارض مع أحكام العهد     لادعاءاتإثبات  عدم    : الإجرائيةالمسائل
  من حيث الموضوع

في الحياة؛ حظـر التعـذيب؛ الاعتـراف        ق  الح  : الموضوعيةالمسائل
بالشخصية القانونية؛ الحماية مـن التـدخلات       

اصة؛ الحق  التعسفية أو غير القانونية في الحياة الخ      
  في الحياة الأسرية؛ مبدأ عدم التمييز

  ٢٦ و٢٣ و١٧ و١٦ و٧ و٦  :مواد العهد
  ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 الخاص الدولي العهد من ٢٨ المادة بموجب المُنشأة ،الإنسان بحقوق المعنية اللجنة إن 
  والسياسية، المدنية بالحقوق
  ،٢٠٠٩ يوليه/تموز ٢٨ في اجتمعتوقد  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا       : شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد               
واساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيـل             يوغي إي 

، ثـيلين ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عـمر سَلَّفيــولي، والـسيـد كريـستر               
  .والسيـدة روث ودجوود

ستر ثيلين،  يهما عضوا اللجنة السيـد كري     الرأيين الفرديين اللذين وقع عل     ا نص وقد أرفق بهذه الآراء         
 .والسيـدة روث ودجوود
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جـون  مـن   ، المقدم إليهـا     ١٧٩٢/٢٠٠٨  من النظر في البلاغ رقم     فرغتقد  و  
لعهد الدولي الخـاص بـالحقوق      الملحق با البروتوكول الاختياري   بموجب  ،  ميكائيل دوفان 

  المدنية والسياسية،
 ـ في الاعتبار جميع المعلومات الخطية     وقد وضعت      الـبلاغ بحاالتي أتاحها لها ص
   والدولة الطرف،ومحاميه

  :يليما عتمد ت 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء معتمدة بموجب الفقرة     
هـو   و ،جون ميكائيل دوفـان   ، هو   ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢٩ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   ١-١

بعد الإعلان عن حظر     ترحيله إلى هايتي،     ومن المقرر  في كندا،    ويقيم حالياً . مواطن من هايتي  
. العنـف استخدام   لقيامه بالسرقة مع      شهراً ٣٣ عليه بالسجن لمدة      كندا بعد الحكم   بقائه في 

 ٢٦ و ٢٣ و ١٦ و ٧ و ٦ من جانب كندا للمواد      ويزعم أن ترحيله إلى هايتي سيشكل انتهاكاً      
  .ويمثل صاحب البلاغ محام. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من النظام الداخلي للجنة، طلـب       ٩٢ بالمادة   وعملاً،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢وفي    ٢-١
 المؤقتة من الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب  المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير     

 ٢٨في  وبعد تلقي طلبات من الدولة الطرف       . ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته      البلاغ  
، رفض المقرر   ٢٠٠٩ مارس/ آذار ١٧ و ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ و ٢٠٠٨يوليه  /تموز

  .الخاص إلغاء التدابير المؤقتة
 المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير      ، قرر   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٨وفي    ٣-١

  .المؤقتة عدم فصل النظر في المقبولية عن النظر في الأسس الموضوعية
 ة بأن بر محامي صاحب البلاغ اللجن    ، أخ ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وفي    ٤-١

 صاحب البلاغ، الدولة الطرف قد بحثت، أثناء إجراءات إعادة النظر في أسباب احتجاز
 / تـشرين الأول   ٢٣وفي  .  اللجنـة  التي أقرت بها   التدابير المؤقتة    مدى وجوب مراعاة  

، أُحيلت هذه المعلومات إلى الدولة الطرف مع تـذكيرها بالتزاماتهـا            ٢٠٠٨أكتوبر  
  . م الداخلي من النظا٩٧بموجب المادة 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 لـديها  وهو أكبر طفل في أسرة       ، من هايتي  ١٩٨٧سنة  المولود   صاحب البلاغ    إن  ١-٢

. ، ثم في كندا، حيث تلقى تعليمه      في هايتي السنتين الأوليين من عمره     عاش  قد  و. أربعة أطفال 
  اسـتخدام  معلقيامه بالسرقة     شهراً ٣٣، حكم عليه بالسجن لمدة       سنة ١٨ سن   وبعيد إتمامه 

إجراءات الحـصول  قط ن والديه لم يتمما ، إذ إ  ليس مواطناً كندياً  وإبان سجنه، اكتشف أنه     . العنف
  . قد أصبحوا مواطنين كنديينن ي أفراد أسرته الآخر في حالته، بالرغم من أن جميععلى الجنسية
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إجراءات لترحيلـه مـن    اتخاذوعندما كان في السجن، بدأت السلطات الكندية في    ٢-٢
وفي . )١( لقانون الهجرة وحماية اللاجئين     وفقاً ضده،كندا، بسبب الحكم الجنائي الذي صدر       

واللجوء جلـسة    الهجرة   لمجلس ة الهجرة التابع  عقدت شعبة ،  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥
 أن الـشعبة  ه صاحب البلاغ أنه حاول، دون جدوى، أن يثبت لهذويزعم. بشأن قبول بقائه  
 يعيشون في ين على الجنسية الكندية الحاصل بهايتي وأن جميع أفراد أسرته     روابط   ليست لديه أية  

 ة معتبر الموضوعبهذا  خاصة   أية معلومات    على ما يزعم بحث    الهجرة   شعبة توقد رفض . كندا
  .المفروضة بموجب القانون بالقيود لهاأن لا علاقة 

 عبة الطعون في قرارات الهجرة التي خلـصت       شواستأنف صاحب البلاغ القرار أمام        ٣-٢
وطلب إعادة النظـر في     . ا، إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاصه       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨في  

 ت رفـض  التيلمحكمة الاتحادية،   ل لوقف الترحيل إلى شعبة الطعون التابعة      القرار وقدم طلباً  هذا  
 الهجـرة   شعبة البلاغ في قرار     وفي الوقت ذاته، طعن صاحب    . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠طلبه في   

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ المحكمة الاتحادية التي رفضت طلبه في أمام
 المخاطر  لتقييم وبعد ذلك اقترحت الدولة الطرف على صاحب البلاغ أن يقدم طلباً            ٤-٢

 يواجه  لا أنه   بدعوى، رفضت السلطات الكندية طلبه      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩وفي  . قبل الترحيل 
 أن هذا القرار قد صدر خلال        إلى  صاحب البلاغ  ويشير.  حالة عودته إلى هايتي    أي خطر في  

 وقـدم . شهر واحد، في حين أن إصدار قرار من هذا النوع يتطلب عادة الانتظار مدة سـنة   
 ٢لكن طلبـه رُفـض في      و  لإعادة النظر في هذا القرار،      المحكمة الاتحادية  طلباً إلى صاحب البلاغ   

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران

  الشكوى    
 صاحب البلاغ أن ترحيله إلى هايتي سيعرض حياته وسلامته البدنية للخطـر،             يزعم  ١-٣

ويدعي أن السلطات   .  من العهد  ٧ و )٢(٦وهو ما سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادتين         
. يمنع ترحيل الأشـخاص إلى هـايتي      اختيارياً  ن هناك وقفاً    لأالكندية على علم بهذا الخطر،      

 ـ أي شخص هناك قتل أو اختطاف أو سوء معاملةه يحتمل ويزعم أن  ن ، وأن سلطات هايتي ل
وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن حماية الحياة         .  توفير الحماية له   تكون قادرة على  

  .والسلامة البدنية حق من الحقوق المطلقة التي لا يمكن تجاهلها حتى في حالة المجرمين
__________  

يحظـر بقـاء   : "على ما يلي (S.C. 2001, c. 27)من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، ) أ(١٣٦المادة تنص  )١(
لإدانته في كندا بارتكاب جريمـة      ) أ(شخص مقيم بصفة دائمة أو شخص أجنبي لدواعي الإجرام الشديد           

 سـنوات،   ١٠قانون صادر عن البرلمان يعاقب عليها بفترة سجن قصوى لا تقل عـن              منصوص عليها في    
  ".جريمة منصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان فرضت عليها مدة حبس تزيد على ستة أشهر أو

 تشرين  ٥، الآراء المعتمدة في     تشارلز شيتات نغ ضد كندا    ،  ٤٦٩/١٩٩١نظر على سبيل المثال البلاغ رقم       ا )٢(
، الآراء  جوزيف كيندلر ضـد كنـدا     ،  ٤٧٠/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ٦-١٥، الفقرة   ١٩٩٣ نوفمبر/الثاني

  .٦-١٤، الفقرة ١٩٩٣يوليه / تموز٣٠المعتمدة في 
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لأنه  ، في حالة ترحيله   ١٦ن الدولة الطرف ستنتهك المادة      أب صاحب البلاغ    ويجادل  ٢-٣
 الهجـرة محـدودة    شعبةويقول إن سلطات    .  ترحيله إلى هايتي   لن يتسنى له الدفاع عن قضية     

 . المخاطر قبـل الترحيـل    وهو ما يضاعف من أهمية دور المسؤول عن تقييم        بموجب القانون   
 إنكـاراً يـشكل   هو ما    الشخصية و  فهعملية التقييم لم تراع ظرو     صاحب البلاغ أن     ويؤكد

 الشخصية يحـول دون فـرض عقوبـة    ظروفهويضيف أن عدم دراسة  . لشخصيته القانونية 
 بين الفعل   العلاقة على ما يزعم  الكندي  النظام  ولا يراعي   . الجريمة التي ارتكبها  متناسبة مع   

 ـ  سنتين السجن لمدة  عليه بيحكموالعقوبة بما أن أي شخص    ة أو أكثـر يكـون عرض
  . الشخصيةظروفهودون دراسة للترحيل دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه 

أسرته وسيشكل  ب علاقاتهويقول صاحب البلاغ إن إبعاده سيمنعه من الحفاظ على            ٣-٣
 روابـط فقبل اعتقاله، كان يعيش مع أسرته في كندا ولم تكن له أي             . )٣(٢٣ للمادة   انتهاكاً

، يذكُر  وإضافة إلى ذلك  . ا سوى السنتين الأوليين من حياته     نه لم يقض فيه   لأأسرية في هايتي،    
  .  مع صديقته التي التقى بها في المدرسة٢٠٠١ منذ سنة ثابتة علاقة أنه على

 وهـو مـا يـشكل انتـهاكاً     في القـضية،  اًويدعي صاحب البلاغ أن هناك تمييز   ٤-٣
 لهـم  ن في كندا ولا تتيحيعيشوفهو ينتمي إلى مجموعة معينة من الأجانب الذين         . ٢٦ لمادةل

ف اهـد أحد أ أنه إذا كان ويزعم. )٤(لحصول على محاكمة عادلةلالدولة الطرف أية إمكانية    
فمن المشكوك فيـه أن      المقيمين في كندا،     هو حماية الأشخاص  قانون الهجرة وحماية اللاجئين     

 وقد   الهدف  هذا إلى تحقيق  ،سنتينلمدة   عليه بالسجن    يؤدي ترحيل شخص أوتوماتيكياً حكم    
يصدر حكم بالسجن لمدة تقل عن سنتين على مجرمين خطرين قادرين على دفـع أتعـاب                
محامين مهرة، بينما قد يصدر حكم بالسجن لمدة سنتين أو أكثر على شخص متواضع الدخل               

وبالإضافة إلى ذلك، يقول صاحب الـبلاغ إن        . ليس لديه محام للدفاع عنه، وقد يتم ترحيله       
هم حكم بالسجن لمدة سنتين أو أكثر هم الوحيدون من بين جميع الأجانب             الذين يصدر علي  

الذين يعيشون في كندا ممن لا يسمح لهم باتخاذ إجراءات قضائية لتقييم ظروفهم الشخصية،              
دون ، وللإبعـاد مـن البلـد    إعادة النظر فيها  لا يمكن   " عقوبة مزدوجة   "  لوهو ما يعرضهم    

  .)٥(عنى الكلمةإمكانية إقامة دعاوى قانونية بم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الـبلاغ        قدمت،  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٨في    ١-٤

  . إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتةتوطلب
__________  

، ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٢٣، الآراء المعتمدة في     فاطمة بن علي ضد هولندا    ،  ١٢٧٢/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٣(
 .٣-٦الفقرة 

 . للحقوق والحريات من الميثاق الكندي١٥انونية المتصلة بالمادة  القبالسوابقيستشهد صاحب البلاغ  )٤(
  وإيطاليا والبرتغـال ألمانيا: ستة بلدان أوروبية وهيبالحالة في يقارن صاحب البلاغ الحالة القانونية في كندا       )٥(

ر بالإبعاد  إصدار أم ؤدي إلى   ت أن   ة يمكن نائيالج الإدانةلص إلى أن    يخ و .وبلجيكا والدانمرك والمملكة المتحدة   
  .متى ثبت بدراسة الحالة المحددة أن هناك ما يهدد النظام العام
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أدلـة  ،  مبدئياً،  يقدموتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ يقوم على مجرد افتراضات ولا             ٢-٤
 أن جميع ادعاءات صاحب الـبلاغ       الطرفتذكر الدولة   بوجه خاص،   و. لعهدا انتهاك   على

. أن ليس لها أي أساس الوطنية التي خلصت إلى أجرتها السلطاتعمقة تكانت موضع بحوث م  
 دما لم يوج  للوقائع   الوطنية باستنتاجاتها هي     السلطاتولا ينبغي للجنة أن تستعيض عن استنتاجات        

في  جـسيمة     واضـح أو مخالفـات     تحيـز أو إساءة استخدام للإجراءات أو سوء نية أو         خطأ بيّن   
محاكم الدول الأطراف هي التي تختص بتقدير الوقائع والأدلـة في القـضايا             ف. الإجراءات

 مـن   ٢ بموجـب المـادة       اعتبار البلاغ غير مقبول    ضرورة الدولة الطرف    وتؤكد. الخاصة
وتضيف أن البلاغ يتعارض مع العهـد       . دعم الادعاءات بأدلة   لعدم   البروتوكول الاختياري 

اعتبار هذه الأجـزاء مـن      من ثم    ينبغي   وأنه ٢٦ و ٢٣ و ١٦ المواد   بزعم انتهاك فيما يتصل   
  . من البروتوكول الاختياري٣البلاغ غير مقبولة من حيث الموضوع بموجب المادة 

 حكم عليه   صاحب البلاغ وتؤكد أنه   الوقائع كما قدمها    إلى   الدولة الطرف    وتشير  ٣-٤
  نظراً  شهراً ٣٣ إلى    هذه المدة  خُفضتو أربع سنوات    لمدة ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٨ في   بالسجن

للفترة التي قضاها في الحبس، وذلك لقيامه بأعمال السرقة مع استخدام العنف أو التهديـد               
ن  كـانو  ١٢وفي  . بالعنف ضد سبعة أشخاص، أُصيب واحـد منـهم بجـروح خطـيرة            

 الخدمات الحدودية في كندا بترحيل صاحب البلاغ من         هيئة، أوصت   ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
 ٢٧ المواطنة والهجـرة في      ممثل وزير وأكد هذه التوصية    . )٦(كندا، بعد أن نظرت في قضيته     

 تشرين  ٥ في   جلسة استماع لصاحب البلاغ ومحاميه    أن عقدت   وبعد  . ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 إلى أن شـروط     واللجـوء  الهجرة   لمجلس ة الهجرة التابع  شعبة تص خل ،٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني

، أي أن صاحب البلاغ لـيس       قد استوفيت " كندا لدواعي الإجرام الشديد    البقاء في    حظر"
وخلال هذه الجلسة، قـال     . )٧( وأنه محكوم عليه بالسجن لأكثر من ستة أشهر         كندياً مواطناً

 شعبة وإن   دودية في كندا لم يقابله شخصياً      الخدمات الح  المسؤول في هيئة  صاحب البلاغ إن    
الهجرة ليست محكمة مستقلة وإن إجراء الترحيل الذي ينص عليه قـانون الهجـرة وحمايـة     

، رُفض استئناف صاحب البلاغ لدى      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢وفي  . اللاجئين مخالف للدستور  
جرة وحماية اللاجئين    لقانون اله   بسبب عدم الاختصاص وفقاً    شعبة الطعون في قرارات الهجرة    

يحظر بقاؤه في كندا لدواعي الإجرام الشديد أن يقـدم          الذي ينص على أنه لا يجوز لشخص        
، رفضت المحكمة الاتحادية    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠أبريل و / نيسان ٢١وفي  . دعوى بالطعن 

  .شعبة الهجرة وشعبة الطعون في قرارات الهجرة لقراري ةطلبي المراجعة القضائي
 أن على أساس، ٢٠٠٨مايو / أيار٩ المخاطر قبل الترحيل، في تقييمقد رُفض طلب و  ٤-٤

 لخطر الاختطاف   وليس معرضاً بوجه خاص    بصورة شخصية    ليس مستهدفاً صاحب البلاغ   
__________  

 .) أعلاه١الحاشية ( من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، ٣٦المادة  )٦(
 د مـن ، في عـد لدواعي الإجرام الـشديد  في إجراء ترحيل الأجانب  طُعنتشير الدولة الطرف إلى أنه قد        )٧(

] ٢٠٠٥[،  باول ضـد كنـدا    انظر على سبيل المثال     . اكم الوطنية لكنه حظي دائما بتأكيد المح    و الحالات
F.C.A. no 929 (FCA)  ٢٠٠٨ [ورامنانان ضد كندا؛ [FCA no 543 (FC).  
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، رفـضت   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢وفي  .  جميع سكان هايتي   يمسوأن الأمر يتعلق بخطر عام      
، رفضت المحكمة الاتحادية    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٤في  و.  الترحيل وقفالمحكمة الاتحادية طلب    

 لتقيـيم طلب الترخيص والمراجعة القضائي الذي تقدم به صاحب البلاغ بشأن رفض طلبه             
  .المخاطر قبل الترحيل

، فإن الدولة الطرف تؤكد أن الخطر       ٧ و ٦أما فيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادتين         ٥-٤
ند عودته هو خطر عام، وأنه لا يدعي الانتمـاء إلى           الذي يدعي صاحب البلاغ تعرضه له ع      

 يقدمولم  . فئة أشخاص مهددين بشكل خاص بخطر الاختطاف، ولا أنه مستهدف شخصيا          
و على عجز الـسلطات عـن       أسوء المعاملة    وأالاختطاف   وألموت  ل زعم تعرضه أدلة على   

ذكره صاحب الـبلاغ    وتشير الدولة الطرف إلى أن وقف الترحيل إلى هايتي، الذي           . حمايته
 أن يفسَّر كاعتراف    ينبغي لأسباب إنسانية، لا     ٢٠٠٤فبراير  /والذي اعتمدته كندا في شباط    

يتعـدى  إجراء طوعي    هذا هو    الوقففإجراء  . من كندا بالمخاطر التي يدعيها صاحب البلاغ      
حمايـة   الهجرة و  لوائح من   ‘ج‘)٣(٢٣٠وعملا بالفقرة   . نطاق الالتزامات الدولية بموجب العهد    

 م بـسبب ارتكـابه    كندا البقاء في    المحظور عليهم اللاجئين، لا ينطبق إجراء الوقف على الأفراد        
 اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، لأن         ضرورة الدولة الطرف    وتؤكد.  إجرامية أعمالاً

  . كافيةصاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بأدلة
تفيد الدولة الطرف بأن هذا الادعاء غير مقبول        ،  ١٦وفيما يخص ادعاء انتهاك المادة        ٦-٤

أمام قـاض في سـياق      استماع  جلسة  عقد  من حيث الموضوع لأن العهد لا يكفل الحق في          
الشخصية القانونية وليس    الاعتراف ب   تحمي الحق في   ١٦ أن المادة    وتشير إلى . إجراءات الهجرة 
 إلى أي   وضـوح كـل    يـستند ب   ة الطرف أن هذا الجزء لا     وترى الدول . )٨(الحق في التقاضي  

  . أساس
، تقول الدولة الطرف إن هذا الادعاء غير مقبـول مـن حيـث              ٢٣وبشأن المادة     ٧-٤

، ترى أن مجرد ادعـاء      ومن ناحية أخرى  .  لا تكفل الحق في الأسرة     ٢٣الموضوع لأن المادة    
صاحب البلاغ أن أسرته في كندا وليست في هايتي لا يكفي كدليل لأغراض المقبولية              

 عن ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه حتى لو لم يستشهد وفضلاً. ولا يُعتّد به لمنع ترحيله
 في   أو تعـسفي    غير مشروع  ، فإن ترحيله لن يشكل تدخلاً     ١٧صاحب البلاغ بالمادة    

 سبل للقانون وأن حياته الخاصة أو في أسرته أو بيته باعتبار أن قرار الترحيل صادر وفقاً
ذت العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار، بما فيها كون أسرة صاحب      أخ المحلية الانتصاف

ويناتا  تبين الدولة الطرف أنه لا يمكن مقارنة هذا البلاغ بقضية         كما.  في كندا  تعيشالبلاغ  

__________  
)٨(  Nowak Manfred: UN Covenant on Civil and Political Rights, second edition, kehl am Rhein, 

Strasbourg, 2005, pp. 370-371" : يـة  القانونللتمتع بالشخصيةأهلية الفرد  على  حصرا١٦ًتقتصر المادة 
  ".التصرفولا تشمل أهلية 
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 بما أنه ليس لدى صاحب البلاغ لا زوجـة          )١٠(كانيبا ضد كندا  و بقضية   أ،  )٩(ضد أستراليا 
. ناك ما يدل على أن الأسرة ستكون لازمة لإعادة تأهيله         طفل في كندا وطالما أنه ليس ه       ولا

  .  مع خطورة الجرائم التي ارتكبها في ظروفه وإجراءً متناسباً ترحيله إجراءً معقولاًهذا ويشكل
 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم           ٢٦وفيما يتعلق بالمادة      ٨-٤

 أسفر وأن النتيجة التي قانون الهجرة وحماية اللاجئين   ييزتثبت تم أدلة كافية، لأغراض المقبولية،     
وفي ظل هذه الظروف، ترى الدولة الطرف       .  غير عادلة أو غير منصفة في حالته       كانت هاعن

 ناهيك عن رفـض أيـة      ، ادعاءات صاحب البلاغ   لا يمكن التوقع منها التكهن بمحتوى     أنه  
ء من البلاغ مخالف للعهد وهو بالتالي غير  وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الجز     . تفسيرات ممكنة 

  .مقبول من حيث الموضوع
  أفعالاً تمايز معاملة الأفراد الذين ارتكبوا     عن ذلك، تدعي الدولة الطرف أن        وفضلاً  ٩-٤

 في مجال    عالمياً معترف بها فهذه ممارسة   . ٢٦ المادة   ليس محظوراً بموجب  إجرامية خطيرة   
الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مـن بعـض         الهجرة وإنه لمن المشروع حرمان      

 موضوعي ومعقول   تمايز المعاملة كما أن معيار    . الامتيازات التي تُمنح لأجانب آخرين    
، بما أن صاحب البلاغ هو نفسه المسؤول عن انتسابه إلى فئة الأشـخاص              على السواء 

  .المحظور عليهم البقاء في كندا
، أعربت الدولة الطرف عن رأيها بشأن الأسس        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي    ١٠-٤

رفع التدابير المؤقتة مشيرة إلى تـصريح كـبيرة مـوظفي        بالموضوعية للبلاغ وجددت طلبها     
، الذي تؤكد فيه أنه   مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هايتي       في مكتب الحماية  

 إلى  ادة رعايا هـايتي    عدم إع  مواصلة الدعوة إلى  ما يستدعي   على ما يبدو    ليس هناك   
 غير قابل   اً الطرف أن الترحيل لن يشكل ضرر      تدعي الدولة بالإضافة إلى ذلك،    و. بلدهم
صـاحب   يمكن منح    لأنه يمكن جبره، إذ    من النظام الداخلي للجنة      ٩٢ المادة   بموجبللجبر  
  .٢٣ة أو الماد/ و١٧ بالعودة إذا خلصت اللجنة إلى أن هناك انتهاكا للمادة اًترخيصالبلاغ 

 ملاحظاتها بشأن المقبوليـة وللـدوافع       أنه ينبغي، إضافة إلى    الدولة الطرف    وتؤكد  ١١-٤
 أي انتـهاك    لم يثبـت حـدوث     الأسس الموضوعية لأنه     بناء على رفض البلاغ   نفسها،  
  .٢٦ أو ٢٣ أو ١٦ أو ٧ أو ٦  للمواد

 ١٩مـارس و / آذار١٧فبرايـر و  / شـباط  ٩ و ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي    -٥
 تعليقاته على ملاحظات الدولة     أن يقدم ، طلبت اللجنة إلى صاحب البلاغ       ٢٠٠٩مايو  /يارأ

  . ردولكنها لم تتلق أي المقبولية والأسس الموضوعية، بشأنالطرف 

__________  
، ٢٠٠٠مـايو   /  أيـار  ١١، الآراء المعتمـدة في      ويناتا ضد أسـتراليا   ،  ٩٣٠/٢٠٠٠البلاغ رقم    )٩(

 .٣- ٧  الفقرة
 .١٩٩٧أبريل  / نيسان٣، الآراء المعتمدة في كانيبا ضد كندا، ٥٥٨/١٩٩٣البلاغ رقم  )١٠(
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  ملاحظات إضافية للدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بـشأن        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٣٠في    -٦

وتذكّر الدولـة   . ٢٣ وأسسه الموضوعية مع توضيح ملاحظاتها المتعلقة بالمادة         مقبولية البلاغ 
 أسرة في إقليم الدولة الطرف      للإفادة بأن ترحيل شخص له     القانونية للجنة،    بالسوابقالطرف  

 أنه ليس لدى صاحب     وتشير إلى . )١١(أسرتهشؤون   في    تعسفياً تدخلاًلا يشكل في حد ذاته      
علـى  هو نفـسه    لا يعتمد   و لا يعوّل أي شخص   جة في كندا، وأنه     البلاغ لا أطفال ولا زو    

 مراكـز   عاش معظم الوقـت في     الدولة الطرف أن صاحب البلاغ       وتذكر. مساعدة أسرته 
 سنة وأنه لم يتلق أية مساعدة من أسرته عندما أصبح نمط            ١٣الكفالة منذ سن    الشباب ودور   

ما يدل على أن أسرته ضرورية لإعادة        ليس هناك    حياته هو الإجرام وتعاطي المخدرات، وأن     
 أن وتـشير إلى .  وثيقة بين صاحب البلاغ وأسرته  ولا ما يثبت وجود علاقات     ،تأهيله

 كون صاحب البلاغ قد قضى معظم حياته في كندا لا يشكل في حـد ذاتـه ظرفـاً                 
 وترى الدولة الطرف أنه حتى إذا كان. ٢٣ أو المادة ١٧ المادة  من وجهة نظر   استثنائياً

 أسرته، فإن هذا الترحيل معقـول في         شؤون  في ترحيل صاحب البلاغ يشكل تدخلاً    
  . ظروفه ومتناسب مع خطورة جرائمه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   النظر في مقبولية البلاغ    
رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           ي ادعاءقبل النظر في أي       ١-٧
بموجـب  أم لا   مقبولاً  البلاغ  ما إذا كان      من نظامها الداخلي، أن تبت في      ٩٣اً للمادة   وفق

  .لعهدالملحق باالبروتوكول الاختياري 
بموجب إجـراء آخـر مـن    لا يجري بحثها تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها      وقد    ٢-٧

 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢ لمتطلبات الفقرة    إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً      
  .البروتوكول الاختياري

 أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سـبل         ليس هناك نزاع على    اللجنة أن    وتلاحظ  ٣- ٧
 مـن   ٥لمـادة   مـن ا  ) ب(٢الفقـرة    الشروط المنصوص عليها في      وأن المحلية،   الانتصاف

  .قد استوفيتالبروتوكول الاختياري 

__________  
 تـشرين   ١، الآراء المعتمدة في     بياهورانغا ضد الدانمرك  ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣البلاغ رقم    ل المثال انظر على سبي   )١١(

مارس /  آذار ٢٨، الآراء المعتمدة في      ضد نيوزيلندا  ساهيد ،٨٩٣/١٩٩٩البلاغ رقم    ؛٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني
/  تمـوز  ٢٦ ، الآراء المعتمدة في   مادافيري ضد أستراليا  ،  ١٠١١/٢٠٠١البلاغ رقم    ؛٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٣
  .٢٠٠٤يوليه 
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ممـا إذا    من العهد، يتعين على اللجنة التأكـد         ٧ و ٦وبشأن مزاعم انتهاك المادتين       ٤-٧
.  قـد اسـتوفيت    من البروتوكـول الاختيـاري     ٣ و ٢ الشروط الواردة في المادتين      كانت
 أن لا تستطيع اللجنة، بناء على المعلومات المقدمة إليها أن تستنتج، ٧ و٦يخص المادتين   وفيما

 إلى هايتي وانفصاله عن أسرته      حيلهترأن  ب ه، لأغراض المقبولية، ادعاء   دعمصاحب البلاغ قد    
قاسـية أو   العاملة  الم أنهما يبلغان حد  أو  ) ٦المادة  (الموجودة في كندا سيعرضان حياته للخطر       

يتعين على صاحب   وتذكّر اللجنة بأنه    . ٧هينة بالمعنى الذي تنص عليه المادة       الملاإنسانية أو   ال
 اً وحقيقي اً شخصي يشكل تهديداً لى بلد آخر     أن ترحيله إ   يثبتأن   ،)١٢( لممارستها وفقاًالبلاغ،  
أي شخص  " صاحب البلاغ في بلاغه بذكر أن        وقد اكتفى . ٧ و ٦ بانتهاك المادتين    اًووشيك

وأن [...] يمكن أن يتعرض للقتل أو الاختطاف أو سوء المعاملـة           ] هايتيفي   [هناكموجود  
وتشير اللجنـة إلى    ". وشأنهم للأفراد الذين يُتركون     سلطات هايتي لا تستطيع توفير الحماية     

 مفوضية الأمم المتحـدة لـشؤون     مكتب  ما ذكره   فيه أوردتتصريح الدولة الطرف، الذي     
إجراء وقف ترحيل رعايا هـايتي،       أنه لم يعد من الضروري تمديد        ومفاده ،اللاجئين في هايتي  
ء في الإقليم   ، وهو إجراء يستثني الأشخاص الممنوعين من البقا       ٢٠٠٤فبراير  /المعتمد في شباط  
أن المحاكم في الدول الأطـراف      ب للإفادة ة القانوني بسوابقهاوتذكر اللجنة   . لارتكابهم جرائم 

تقييم كـان   ال، ما لم يثبت أن      بعينهاهي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية          
  أيـضاً  ةانوني الق هذه السوابق  توقد طُبّق . )١٣(لعدالةا إنكار   بلغ حد  أو   ياً بكل وضوح  تعسف
وليس هناك ما يدعو اللجنة إلى الاعتقاد بأن المواد المعروضة عليها           . )١٤(رد إجراءات الط  على

.  أمام سلطات الدولة الطرف كانت مشوبة بهذه العيـوب          المتخذة  الإجراءات تدل على أن  
 ٦ين  بموجب المادت بأدلة كافيةيدعم ادعاءاتهونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم  

 من  ٢ إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة            وتخلص، لأغراض المقبولية،    ٧و
  .)١٥(البروتوكول الاختياري

عقـد  ، تشير اللجنة إلى أن هذه المادة لا تنص على الحق في             ١٦وفيما يتعلق بالمادة      ٥-٧
 الاعتـراف    حـق   تقتـصر علـى    لأنهاترحيل،  ال أمام قاض في سياق إجراء        استماع جلسة

، ترى اللجنة أن هذا وعليه. على الحق في إقامة دعاوى قضائية    تنطبقبالشخصية القانونية ولا    

__________  
؛ ٦-٨ إلى   ٤-٨، الفقـرات مـن      ضد أستراليا . ت .ج،  ٧٠٦/١٩٩٦انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٢(

الوثائق ،  )٢٠٠٤(٣١ والتعليق العام رقم     ١٤-٦، الفقرة   ضد استراليا . ج. ر. أ،  ٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم   
، المجلـد الأول، المرفـق   (A/59/40) ٤٠قـم   الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق ر       

 .١٢الثالث، الفقرة 
 ٣، القـرار المعتمـد في       أيرول سيمز ضـد جامايكـا     ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٣(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠، القرار المعتمد في ضد كندا. ك. ب، ١٢٣٤/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  )١٤(
، قرار عدم المقبولية المعتمـد في   ضد كنداسينغ دالجيت، ١٣١٥/٢٠٠٤على سبيل المثال البلاغ رقم   انظر   )١٥(

  .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠
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أنه لا يتفق مـع     و من البروتوكول الاختياري،     ٣الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة        
 . أحكام العهد

ب البلاغ القائلـة    ، تشير اللجنة إلى حجة صاح     ٢٦ادعاء انتهاك المادة    ب وفيما يتعلق   ٦-٧
لم يسمح لـه     الأجانب وأنه     المجرمين إن هناك تمييزا في هذه القضية، باعتبار أنه ينتمي إلى فئة          

 علـى  تمايز المعاملةوتذكّر اللجنة بأن .  الشخصيةلتقييم ظروفه إجراء قضائي   بالتالي من اتخاذ  
وفي هـذه   . ٢٦ معايير معقولة وموضوعية لا يشكل تمييزا محظورا بمعنى المـادة         أساس  

القضية، فإن صاحب البلاغ لم يسند بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ما ادعاه من تمييز              
 مـن   ٢وخلصت اللجنة إلى أن هذا الجزء من هذا البلاغ غير مقبول بموجب المـادة               

  . البروتوكول الاختياري
المتعلقة ، تشير اللجنة إلى حجج الدولة الطرف        ٢٣ و ١٧وفيما يتعلق بالمادتين      ٧- ٧

 اللجنة وتلاحظ.  هذه المادة أيضاًفي ضوء وترى أنه من المناسب بحث البلاغ ١٧بالمادة 
 بينما قضى باقي عمره في      ،أن صاحب البلاغ قد قضى سنتين فقط من عمره في هايتي          

 بملاحظة الدولة الطرف التي تذكر فيها أن        علماًوتحيط  .  أسرته تقيم فيها   حيث لا تزال   كندا
على أسرته من الناحيـة      في كندا وأنه لا يعتمد       أو أطفال صاحب البلاغ زوجة    دى  ليس ل 
 إلى أن حالـة صـاحب   يريش ما  ليس هناك مبدئياً   أنتذكّر اللجنة   مع ذلك،   و. المالية

 وجوب بالتالي إلى     وتخلص ،٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧البلاغ ليست مشمولة بالمادة     
  .وعيةمن حيث الأسس الموضبحث هذه المسألة 

بموجـب   اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يثير على ما يبدو مسائل             وتعلن  ٨-٧
 النظـر فيـه مـن حيـث         وتشرع في  من العهد،    ٢٣ من المادة    ١الفقرة   و ١٧ المادة

  .الموضوعية  الأسس

  النظر في الأسس الموضوعية    
 بسوابقهار اللجنة   ، تذكّ ٢٣ من المادة    ١الفقرة   و ١٧ ة انتهاك الماد  فيما يتعلق بزعم    ١-٨

 باحتمال وجود حالات يُمَثِّل فيها رفض الدولة الطرف الـسماح لأحـد           التي تفيد  ةالقانوني
غير أن مجرد منح بعض أفراد الأسـرة   .  إقليمها تدخلاً في حياته الأسرية     فيأفراد أسرةٍ بالبقاء    

اد آخرين بمغادرة البلد    مطالبة أفر  إقليم الدولة الطرف لا يعني بالضرورة أن         فيالحق في البقاء    
  . )١٦(تشكل تدخلاً في حياته الأسرية

__________  
يوليـه  / تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمدة في     ويناتا ضد أستراليا  ،  ٩٣٠/٢٠٠٠انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٦(

/  تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمدة في     ادافيري ضد أستراليا  م،  ١٠١١/٢٠٠١؛ البلاغ رقم    ١-٧، الفقرة   ٢٠٠١
 ١ الآراء المعتمـدة في      بياهورانغا ضد الدانمرك،  ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣؛ البلاغ رقم    ٧-٩، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  

 .٥-١١، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
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 الثانية مـن    بلوغه صاحب البلاغ في إقليم الدولة الطرف منذ         عاشوفي هذه الحالة،      ٢-٨
ه وشقيقاته في كندا وقد حصلوا على       ئأشقاثلاثة من   ويعيش والداه و  . التعليم وتلقى فيه    العمر

 ٣٣الـسجن لمـدة     بصاحب البلاغ بعد أن حكم عليه        ومن المقرر ترحيل  . الجنسية الكندية 
 صاحب البلاغ   وتحيط اللجنة علماً بما صرح به     .  العنف المقترنة بأعمال  لقيامه بالسرقة    شهراً

، وأنه كان يعيش مع أسرته قبل اعتقالـه وأن          يعيشون في كندا   جميع أفراد أسرته     ومفاده أن 
جج الدولة الطرف التي تبين أن هناك       بح يضاً أ  علماً  اللجنة وتحيط. أسرة في هايتي  ليست لديه   

علاقة عرضية بالأحرى بين صاحب البلاغ وأسرته، ومرد هذا أنه كان يعيش بالأسـاس في               
الكفالة وأنه لم يتلق أية مساعدة من أسرته عندما أصبح نمط حياتـه    مراكز الشباب وفي دور     

  . وتعاطي المخدراتهو الإجرام
 ـ وتذكّر اللجنة بتعليقيها   ٣-٨  اللـذين  )١٧()١٩٩٠(١٩و )١٩٨٨(١٦ ي العـامين رقم

 على أن ليست لـدى في هذه القضية لا نزاع و.  تفسيراً واسعاً مفهوم الأسرة  يقضيان بتفسير 
وبما أن  . يع أفراد أسرته يقيمون في إقليم الدولة الطرف        في هايتي وأن جم     أسرة صاحب البلاغ 

ترى أن والديه وأشقاءه وشـقيقاته      ، فإن اللجنة     بعد  يؤسس أسرته  صاحب البلاغ شاب لم   
وتخلص إلى أن قرار الدولة الطرف بأن تطرد صاحب البلاغ          . يشكلون أسرته بموجب العهد   

والذي لم يكن على علم بأنه لـيس مواطنـاً          ،   منذ الصغر   حياته في إقليمها   الذي قضى كل  
.  لصاحب البلاغ   في الحياة الأسرية    أسرية في هايتي، يشكل تدخلاً     كندياً وليست لديه روابط   

 هـدف   ينطـوي علـى   وتشير اللجنة إلى أنه ليس هناك من اعتراض على أن هذا التدخل             
 لتحديد ما إذا كان هذا      وعليها أن تبت من ثم    . ألا وهو منع ارتكاب جرائم جنائية     مشروع،  

  . من العهد ٢٣ من المادة ١الفقرة  و١٧ ة للمادومنتهكاً التدخل تعسفياً
ن صاحب البلاغ كان يعتبر نفسه كنديا ولم يكتشف أنـه غـير             وتلاحظ اللجنة أ    ٤-٨

وقد عاش حياته الواعية بكاملـها في إقلـيم         .  اعتقاله وقتحاصل على الجنسية الكندية إلا      
الدولة الطرف الذي يعيش فيه جميع أفراد أسرته القريبة وصـديقته أيـضا وليـست لديـه      

يدَن إلا مرة واحدة في الماضي       بأنه لم    أيضاً وتحيط علماً .  ولا أسرة في بلده الأصلي     روابط لا
الذي يخلِّـف آثـاراً     وتخلص اللجنة إلى أن التدخل      . بوقت بسيط  سنة   ١٨ بعد بلوغه سن  

نسيتها، وعدم ارتباطه بهايتي إلا بج    كندا  بقوية  ال ه روابط بالنظر إلى  صاحب البلاغ    شديدة على 
وبالتالي فـإن طـرد     .  الطرف متناسب مع الهدف المشروع الذي تسعى إليه الدولة       غير  

 ١الفقرة   و ١٧ ةصاحب البلاغ إلى هايتي يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للماد          
  . من العهد٢٣من المادة 

__________  
، المرفـق الـسادس،     (A/43/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم           )١٧(

، المجلـد الأول، المرفـق      (A/45/40) ٤٠الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم      ، والمرجع ذاته،    ٥الفقرة  
  .٢السادس، الفرع باء، الفقرة 



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 574 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
دنية والـسياسية، تـرى أن      لعهد الدولي الخاص بالحقوق الم    الملحق با البروتوكول الاختياري   

 . من العهد٢٣ من المادة ١لفقرة او ١٧ لمادةاالوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك 

 ـ       من العهد  ٢من المادة   ) أ(٣ للفقرة   وفقاًو  -١٠ أن تتـيح   ، فإن الدولة الطرف ملزمـة ب
 ـ.  الامتناع عن طرده إلى هـايتي      بما في ذلك  لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة،        ا أن كم

 .دوث انتهاكات مماثلة في المستقبلـع حـبمنالدولة الطرف ملزمـة 

إلى انـضمامها   قد اعترفت لـدى     ،  أن الدولة الطرف  اعتبارها  في  اللجنة   وإذ تضع   -١١
انتهاك للعهد أم لا،    قد حدث   ما إذا كان    تحديد  في  باختصاص اللجنة   البروتوكول الاختياري   

 لجميع الأفراد الموجـودين في أراضـيها        تكفلبأن  العهد،   من   ٢ بالمادة   عملاًا تعهدت،   وأنه
 في  ،أن تتلقى من الدولة الطرف     فإنها تود والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد،        

  . المتخذة لتنفيذ آراء اللجنةالتدابير  عن معلومات ، يوما١٨٠ًغضون 
 . هو النص الأصلي   فرنسي بأن النص ال   الإنكليزية والفرنسية، علماً  الإسبانية و مد باللغات   اعتُ[

  .]تقريرالهذا كجزء من والصينية والعربية وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية 
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  تذييل

  )مخالف(يـلين ثعضو اللجنة السيد كريستر لرأي فردي     
 مـن   ١ والفقـرة    ١٧خلص معظم أعضاء اللجنة إلى أن هناك انتهاكا للمادة          لقد    

  . من العهد٢٣ المادة
  .احترامي، فإنني لا أوافق على هذا الرأيمع و  
وحُكم عليه بالسجن   . ، وهو مواطن من هايتي    ١٩٨٧قد ولد صاحب البلاغ سنة      ل  

 لقرار قـانوني  لهذا السبب   خضع   العنف في كندا، و     أعمال  لقيامه بالسرقة مع    شهراً ٣٣لمدة  
  .طرده إلى هايتيل السلطات الكندية هاتخذت

احب البلاغ في الإفلات من الطرد إلى البلد الذي يحمـل            رغبة ص  ومع إمكانية فهم    
 لعامة أقل مواتاة مقارنة بكندا، فـإن  فيه أية أسرة وحيث الحالة ا لديهجنسيته، والذي ليست 

القضية التي على اللجنة البت فيها هي معرفة ما إذا كان تنفيذ قرار الطرد المشروع يـشكل                 
وبالنظر إلى أن صـاحب الـبلاغ لم        .  الأسرية  غير متناسب في حياة صاحب البلاغ      تدخلاً

يؤسس أسرته في كندا، وإن كان والداه وأشقاؤه وشقيقاته يعيشون فيهـا، وإلى خطـورة               
 ١٧ للمـادة     لا يشكل في نظري انتـهاكاً       إلى هايتي  الجرائم التي أُدين بارتكابها، فإن طرده     

  . من العهد٢٣ من المادة ١والفقرة 
  لينيثالسيد كريستر  )توقيع(

 هـو الـنص     الإنكليـزي الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص      الإسبانية و  باللغات   صدر[
  .]تقريرال  هذاكجزء منوالصينية والعربية  وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية .الأصلي
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  )مخالف(عضو اللجنة السيدة روث ودجوود لرأي فردي     

فهـذا  . عالم معولم ظل  قومية حتى في    إن تنظيم الهجرة مسألة مهمة بالنسبة للدول ال         
التنظيم يشمل الحق في وضع شروط يجب استيفاؤها ليس فقط للحصول على الجنسية بـل               

 بـشأن    مفـصلاً   أن العهد يتضمن قانوناً    ولم تدّع اللجنة أبداً   . أيضاًلأجل  الطويلة ا قامة  وللإ
ففي عـدد محـدود مـن       ومع ذلك،   . الطريقة التي يمكن أن تنظم بها الدول هاتين المسألتين        

،  معينـاً   خارجيـاً   من العهد تضعان حداً    ٢٣ و ١٧الحالات، خلصت اللجنة إلى أن المادتين       
سيما عندما يؤدي ترحيل والد لا يحمل الجنسية إلى حرمان طفل حاصل على الجنسية من                لا

ذي يقضي  ال، وضعت اللجنة المعيار      ضد نيوزيلندا  ساهيدوفي قضية   . )أ( الكاملة الرعاية الأبوية 
 إثبات  يتطلب الحق في الحياة الأسرية      على أساس  بالهجرة   لقانونها المتعلق  تطبيق دولة    بأن قصر 
  ".ظروف استثنائية"وجود 

 ففي هذه الحالة    . بطريقة متسقة   سوابقها القانونية  ، لم تطبق اللجنة    هذه القضية  وفي  
  بالرغم من أنه كان ممثلاًجنةمن العهد في بلاغه إلى الل   ١٧لم يستشهد صاحب البلاغ بالمادة      

 كيـف   معرفة، من الصعب    ٢٣المادة  ب المقترنة،  ١٧ المادة   معاييرحتى في إطار    ولكن  . بمحام
  .  قائماً على أسس سليمة انتهاكأن يكون أييمكن 

السجن لمدة أربع سـنوات     ب سنة وحكم عليه     ١٨سن  وقد أُدين صاحب البلاغ في        
السرقة مع استخدام العنف أو التهديد بالعنف ضـد  "وهي ألا  خطيرة، عنفلارتكابه جريمة  

 سنة  ٢٢ويبلغ صاحب البلاغ اليوم     . )ب("سبعة أشخاص، أصيب واحد منهم بجروح خطيرة      
 ٢٠٠١علاقة مستقرة منذ سـنة      "وهو غير متزوج وليس لديه أطفال وإن كان يؤكد أن له            

  . )ج("صديقته مع
  

  ـــــــ
مـن   (٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٩ الآراء المعتمدة في     ويناتا ضد أستراليا،  ،  ٩٣٠/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم      )أ(

، ١٢٢٢/٢٠٠٣؛ البلاغ رقم ) سنة من الرعاية الأبوية   ١٣شأن الترحيل أن يحرم حدثاً بالغاً من العمر         
من شأن ترحيل الزوج أن      (٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١في   الآراء المعتمدة بياهورأنغا ضد الدانمرك،    

مادافيري ،  ١٠١١/٢٠٠١ رقم   والبلاغ؛  ) من مواطني البلد وأربعة أطفال قصّر من إعالته        يحرم زوجة 
من شأن ترحيل الزوج أن يحمّل بحكم الواقع         (٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٦ الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا، 

 هـذه   ويجب مقارنـة  ). الزوجة التي هي من مواطني البلد وأربعة أطفال قصّر على مغادرة البلد أيضاً            
 ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٨ الآراء المعتمدة في     ساهيد ضد نيوزيلندا،  ،  ٨٩٣/١٩٩٩القضية بالبلاغ رقم    

ليس هناك من انتهاك في حالة طرد جد من جهة الأم غير حامل للجنسية إذا كان الأبوان المواطنـان        (
  ).لا يزالان يرعيان الأطفال

  .٣-٤، الفقرة )أعلاه(انظر آراء اللجنة   )ب(
  .٧-٤ و٣-٣رجع ذاته، الفقرتان الم  )ج(
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بمجرد الإفراج عنـه،  من كندا نع طرد صاحب البلاغ     لم أي سبب اللجنة  تقترح  ولم    
صـاحب   ومع ذلك، فإن ابتعاد   . )د( العهد المطالب به بموجب   الحق في الحياة الأسرية      ما عدا 
، ية الكنديـة   بالجنس  عن أسرته هو السبب الوحيد المقدم في الملف لتفسير عدم تجنسه           البلاغ

 إجراءات الحصول على الجنسية قطلم يتمما "ويقول إن والديه   . على عكس أشقائه وشقيقاته   
كان يعيش في    "باستخدام العنف وقبل أن يرتكب صاحب البلاغ أعمال السرقة        . )ه(في حالته 

ولم يتلق أية مساعدة من أسرته عندما أصبح نمط حياته هـو            " الكفالةمراكز الشباب ودور    
  . )و(" وتعاطي المخدراتجرامالإ

 صـاحب   هو أن يكون مـصير    الإنسانية  ور ب عش شخص لديه    وكل ما يتمناه    
أيضاً حقاً مشروعاً في دراسة نمـط       الدولة الطرف   لدى  لكن  و. البلاغ أفضل في الحياة   

قد و. الإقامة الدائمة في أراضيها    لرفض منح شخص ليس من مواطنيها        سلوك إجرامي 
من ) أ(١لفقرة  ا بموجب لطرد صاحب البلاغ     اتإجراءاتخاذ  في  شرعت الدولة الطرف    

يحظر بقاء شخص مقيم نص على أنه ت تي ال، من قانون الهجرة وحماية اللاجئين٣٦المادة 
لإدانته بارتكاب جريمة يعاقب " لدواعي الإجرام الشديد"بصفة دائمة أو شخص أجنبي 

  "بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر"عليها 
بية لحقوق الإنسان، بما فيها آراؤهـا       ون السوابق القضائية للمحكمة الأور    ويبدو أ   
تشكل أحياناً مصدر إلهام للجنة، وإن كانت هذه الحالات تنشأ بموجب اتفاقيـة              - المخالفة

 الأعمال  وياحبذا أيضاً لو كانت   . مختلفة وليست لها سلطة مباشرة على أعمالنا في بناء العهد         
ويمكـن   متاحـة    -ا فيها مداولات ومفاوضات القائمين بالـصياغة         بم - التحضيرية للعهد 

  .الاطلاع عليها بهذه السهولة وبهذا التواتر
 الإشارة إلى أنه مثلما حدّت اللجنـة        وبصرف النظر عن ذلك، فمن المثير للاهتمام        

 المحكمة الأوروبية   فقد أخذت  من العهد،    ٢٣ و ١٧نطاق المادتين   من  المعنية بحقوق الإنسان    
شخص مقيم سلك سـلوكاً      بإقامة وتجنيس    فيما يتعلق  ةقرارات الدول ب أيضاًلحقوق الإنسان   
  .إجرامياً خطيراً

ففـي هـذه     .)ز(فرنسا ضد   بوشلقيةويمكن الإشارة إلى قضية ذات صلة هي قضية           
  " اغتصاباً جـسيماً  "القضية، أُدين صاحب الشكوى، وهو من غير مواطني فرنسا، لارتكابه           

  
  ـــــــ

  .٣-٨المرجع ذاته، الفقرة   )د(
  .١-٢المرجع ذاته، الفقرة   )ه(
  .٦المرجع ذاته، الفقرة   )و(
بوشـلقية  ، ١٩٩٧مجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقارير عن الأحكام والقرارات،             )ز(

  .١١٢/١٩٩٥/٦١٨/٧٠٨، رقم ١٩٩٧يناير / كانون الثاني٢٩ ضد فرنسا،
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. وعاد إلى فرنسا ليلتقي برفيقته، ورزق بطفل وتـزوج        . رد إلى الجزائر   وطُ عندما كان قاصراً  
.  في الجزائر، لم يكن بإمكان زوجتـه وطفلـه أن يرافقـاه       سائدة وبسبب الحالة التي كانت   

حـتى عنـدما كـان في       " "وثيقة بشكل خاص  "وبالإضافة إلى ذلك، كانت علاقته بوالدته       
الجريمـة  وجسامة  ة إلى أنه بالنظر إلى خطورة        المحكمة الأوروبي  ومع ذلك، خلصت  ". السجن

 قرار الدولة الطرف بطـرده للمـرة        سابقاً، فلم يكن هناك أساس للتدخل في      المرتكبة  
] الأول[للسلطات أن تعتبر بشكل مشروع أن الطرد        "واستنتجت المحكمة أن    . الثانية

وأن " ائم لمنع اختلال النظام العام ووقوع الجـر       ضرورياً... لصاحب الشكوى كان    
  . )ح(الحالة لم تتغير

 في اللجنـة المعنيـة       عضواً  بالم، التي أصبحت لاحقاً    ثيوقد أعربت القاضية إليزاب     
ن من  يالمهاجروجوب معاملة   "واستنتجت   بوشلقيةقضية  بحقوق الإنسان، عن رأي مخالف في       

 السماح بطرد   يجوز  ولا.  بالطريقة نفسها التي يُعامل بها المواطنون      ، كقاعدة عامة،  الجيل الثاني 
 لمعرفة وخبرة  الاحترام   ومع فائق ". غير المواطنين إلا في ظروف استثنائية     هؤلاء الأشخاص من    

لم يكن هذا الرأي الذي يمثل الأقلية في المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان              فالسيدة بالم،   
  . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تطبيق العهداتبعتهاالقاعدة التي 

بوجليفة ضـد   ، في قضية     المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    وهكذا أيضاً، استنتجت    
 أنـه   ،)١٩٩٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢١ (١٢٢/١٩٩٦/٧٤١/١٩٤٠ البلاغ رقم    فرنسا،

ليس هناك أي انتهاك غير مشروع للحياة الأسرية في طرد صاحب الشكوى الـذي أُديـن                
ظل على  يبدو أنه   و"سنة الخامسة من عمره،     لوغه  بكان يقيم في فرنسا منذ      و. بالنهب المسلح 

يعاشر امـرأة   " وأنه كان    المقيمن بشكل قانوني،   وأشقائه وشقيقاته الثمانية،     بوالديه" اتصال
، أن للـدول أن     ٣ أصوات مقابـل     ٦ومع ذلك، رأت المحكمة الأوروبية، بأغلبية       ". فرنسية

 القـانون   كمسألة راسـخة في    ،قهاتحافظ على النظام العام، لا سيما عن طريق ممارسة ح         "
 لهـذا   ولها تحقيقاً . ، في مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم     لتزاماتها التعاقدية لا وخاضعةالدولي  
  ". جنائيةجرائم طرد الأجانب المدانين بارتكاب سلطةالغرض 

لقواعد نتائج  ا إذ قد تترتب على   . ينبغي للجنة فيه أن تتقدم بخطى حثيثة      وهذا مجال     
كوسيلة لفرض حظر بحكم الواقـع       الحياة الأسرية    استخدمت الإشارة إلى  وإذا  . تظرةغير من 

، ) الجنسيةبشأنوربما بل ( الإقامة   التي تتخذ بشأن   في القرارات    على دراسة السلوك الإجرامي   
على ذلك بإعادة إقامة حدود تجعل من الهجرة أمرا أصعب بكثير بالنسبة            أن ترد   لدول  ل جاز

  . آفاق اقتصادية واجتماعية أفضللمن يبحثون عن 
  ودجوود روث )توقيع(

 هـو الـنص     الإنكليـزي الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص      الإسبانية و  باللغات   صدر[
  .]تقريرالهذا كجزء من والصينية والعربية  وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية .الأصلي

  ـــــــ
  .٥٣-٥١المرجع ذاته، الفقرات   )ح(
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  لثامن االمرفق

 التي أعنلت بموجبها عدم مقبولية       اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    اتقرار    
عهد الدولي  ل الملحق با  بموجب البروتوكول الاختياري  البلاغات المقدمة   

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  ضد أوزبكستان. ج. ن، ١٠١٨/٢٠٠١البلاغ رقم   -ألف   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
  )لا يمثلها محام. (ج. ل      :المقدم من  
  ) ابن صاحبة البلاغ. (ج. ن  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  أوزبكستان      :الدولة الطرف  
تـاريخ تقـديم     (٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الرسالة الأولى
ة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة واللجوء       فرض عقوب       :موضوع البلاغ  

  إلى التعذيب أثناء التحقيقات الأولية
  تقييم الوقائع والأدلة؛ إثبات الادعاءات     :المسائل الإجرائية  
التعذيب؛ الاعترافات المنتزعـة قـسراً؛ المحاكمـة            :المسائل الموضوعية  

  العادلة غير
  ١٦ و١٥ و١٤ و١٠ و٩ و٦      :مواد العهد  
  ٢ و١  :البروتوكول الاختياريمواد   
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا  : شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
غي إيواسـاوا،   أهانهانزو، والسيد يو   -باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه        ناتوارلال  
دوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليل، والـسيد راجـسومر لالاه،              والسيد إ 

سيد خوسيه لـويس    والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة اليزابيث بالم، وال          
يرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والـسيدة              ث - بيريز سانشيز 

 .روث ودجوود
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  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ وقد اجتمعت في  
  :ما يليتعتمد   

  قرار بشأن المقبولية    
. ١٩٦١نة أوزبكية من مواليد عـام        مواط ، وهي .ج. صاحبة البلاغ هي السيدة ل      ١-١
، وكان  ١٩٧٩أوزبكي من مواليد عام     وهو مواطن   ،  .ج. تقدّم البلاغ بالنيابة عن ابنها ن     و

 ٢٩في   محكمة مدينة طشقندهفيه بعد أن أصدرتوقت تقديم البلاغ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام  
قوقه بموجب لحكستان وتدّعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاك أوزب. ٢٠٠١مارس /آذار

.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية      ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٠ و ٩ و ٦المواد  
  .يمثل صاحبة البلاغ محام ولا
طلبت اللجنة المعنيـة   من نظامها الداخلي،     ٩٢وعملاً بالمادة   وأثناء تسجيل البلاغ،      ٢-١

 الدولة  إلى الجديدة والتدابير المؤقتة،     بحقوق الإنسان بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات      
   .ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. ج. حكم الإعدام في نعدم تنفيذ الطرف 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
الـسرقة  ب. ج.  محكمة مدينة طـشقند ن     أدانت،  ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٩في    ١- ٢

وأيّدت .  عليه بالإعدامحكمتو والقتل المرتكب بعنف شديد، ومحاولة السرقة والسلب
 ٢٩ في    هـذا الحكـم في الاسـتئناف       كمة مدينة طـشقند   لمح التابعةهيئة الاستئناف   

  .٢٠٠١أبريل /نيسان
ولـيس لهـا    وتدّعي صاحبة البلاغ أن العقوبة الصادرة بحق ابنها شديدة القـسوة              ٢-٢
 ية لـصالحه  بشهادات إيجاب  جيرانه ورب عمله     أدلىفقد  .  شخصيته يبررها ولا تتمشى مع    ما

 المحكمـة   ه لم يكن لدى   تدّعي صاحبة البلاغ أن   كما  . وقُدّمت إلى المحكمة وثائق بهذا الصدد     
.  سلب الضحية  بدافع ت ابنها بارتكابها كان   المُدانجريمة القتل   يحملها على الاستنتاج بأن      ما

  .إلا بعض الأمتعة للتظاهر بالسرقة من شقة الضحية إذ لم تؤخذ
لبلاغ كذلك أن المحكمة لم توضح بدقة دور كـل شـخص مـن              وتزعم صاحبة ا    ٣-٢

نهـا أخطـأت في     أالأشخاص الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة وطبيعـة أفعـالهم و           
  .استنتاجها أن الجريمة قد ارتُكبت بعنف شديد

الحسبان حقيقة أن الـضحية، وهـي       في  وتزعم صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تأخذ          ٤-٢
، قد استفزت ابنها قبل ارتكاب الجريمة وأهانته أمام صديقته، الأمر الـذي             السيدة نورماتوفا 

  . وهو ما كان ينبغي اعتباره ظرفاً مخففاً للعقوبة. أثار انفعاله الشديد
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كما تدّعي صاحبة البلاغ أن المحكمة عندما قررت العقوبة بحق ابنها قد تجاهلـت                ٥-٢
 الذي يقـضي بـأن      ١٩٩٦ديسمبر  /ن الأول  كانو ٢٠الحكم الصادر عن المحكمة العليا في       

  .عقوبة الإعدام ليست إلزامية وإن نصّ عليها القانون
وتزعم صاحبة البلاغ أن المحكمة قد تغاضت كذلك عن حكم آخر للمحكمة العليا               ٦-٢

الحـسبان  في  يقضي بأن على المحاكم، في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام، أن تأخذ              
تـول  وهي تدّعي أن المحكمة لم      . ريمة وشخصية كل من المتهم والضحية     جميع ملابسات الج  

كمـا تجاهلـت    . شخصية القتيلة، السيدة نورماتوفـا    ب المتعلقةسلبية  المعلومات  لل اهتماماً
  . )١(مطالبات الدفاع بإخضاع ابن صاحبة البلاغ لفحص نفسي إضافي

 من قـانون الإجـراءات      ٢٣بموجب المادة     المتهم علىإلى أنه ليس    . ج. وتشير ل   ٧-٢
 بيـد أن  .يجب أن يفسّر لصالحه أي شك يـزال قائمـاً        أن يثبت براءته و    الجنائية الأوزبكي 

  .المحكمة لم تمتثل لهذه الشروط في قضية ابنها
، تكرر صاحبة الـبلاغ  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول ٢٧وفي رسالة إضافية مؤرخة       ٨-٢

رض للضرب والتعذيب على يـد الـشرطة أثنـاء          ادعاءاتها الأولية وتضيف أن ابنها قد تع      
وتقول إن ابنـها اعتـرف أثنـاء        . )٢(التحقيقات الأولية، فأُجبر بذلك على الاعتراف بجرمه      

التحقيقات بارتكابه جريمة القتل، ولكنه لم يتذكر ملابسات الجريمة بدقة لأنه كان في حالـة              
ة أغفلت أيضاً الحكم الصادر عن      كما تقول إن المحكم   . ارتكبت الجريمة انفعال شديد عندما    
 الذي يقضي بعدم قبول الأدلة المنتزعة بأساليب تحقيـق غـير            ١٩٩٦المحكمة العليا في عام     

  .مسموح بها

  الشكوى    
 ١٠ و٩ و٦تدّعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لحقوق ابنها المكفولة بموجب المواد        -٣
  .من العهد ١٦و ١٥ و١٤و
  

__________  
فحص الأخصائي النفساني لابنها كان سطحياً جـداً ولم يـشمل           تؤكد صاحبة البلاغ في هذا الصدد أن          )١(  

 .إحالته إلى مستشفى
لاغ نسخة من رسالة غير مؤرخة أرسلها ابنها من السجن قبل محاكمته، وهو يذكر فيها أنه                تقدم صاحبة الب    )٢(  

.  في السجن الذي كان محتجزاً فيـه آنـذاك         تعرض للضرب على يد الشرطة في مركز الشرطة ولكن ليس         
 ٢٥وفي رسـالة مؤرخـة      . ويبدو من ملف القضية أن طلب الاستئناف لم يتـضمن هـذه الادعـاءات             

، أبلغت صاحبة البلاغ وزير العدل بالمزاعم المتعلقة بتعرض ابنها للـضرب مطالبـةً              ٢٠٠١نيه  يو/حزيران
 رئـيس   وجههـا  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٤ نسخة من رسالة مؤرخة      وتقدم. بإعادة النظر في قضيته   

اءات صـاحبة  إلى رئيس المحكمة العليا يشير فيها إلى ادعفي طشقند منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتب  
ولم يتضمن ملف   . البلاغ بشأن استخدام أساليب غير مشروعة في التحقيق مع ابنها أثناء التحقيقات الأولية            

  .القضية أي معلومات عما آلت إليه تلك المراسلات
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  دم تعليق صاحبة البلاغ عليهاملاحظات الدولة الطرف وع    
أشـارت إلى أن    و .٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٢قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في        ١-٤

 ١٢٧ بموجـب المـادة      ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٩ في   .ج. أدانت ن محكمة مدينة طشقند قد     
حيـازة   (٢٢٧؛ والمـادة    )قاصر في سلوك منافٍ للسلوك الاجتماعي السويّ      ضلوع  (

قيـام   (١٦٤؛ والمـادة    )ها أو إتلافها أو تخريبها أو إخفاؤها      مستندات أو أختام وغير   
القتـل   (٩٧؛ والمادة   )سلبال ومحاولة؛  ضخم بشكل خاص  سلب مبلغ   عصبة منظمة ب  

ولجميع هذه ). العمد في ظروف مشددة وبعنف شديد بغية إخفاء ارتكاب جريمة أخرى
كمة مدينة  لمح التابعةوقد أيدت هيئة الاستئناف     . بالإعدام. ج. الجرائم، حُكم على ن   
  .٢٠٠١أبريل / نيسان٢٩طشقند هذا الحكم في 

كان عضواً في عصابة منظمة تتزعمها المـدعوة        . ج. وتوضح الدولة الطرف أن ن      ٢-٤
، داهمت العصابة شقة السيدة راسولوفا في طـشقند         ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٢وفي  . سيرمياجينا

يوليـه  / تموز ٢٢وفي  .  شخصية داتومستن سوم ٢ ٥٥١ ٩٠٠وسرقت أشياء تبلغ قيمتها     
 شقة السيدة فيدورينا، ولكنه فشل في مـسعاه         القيام بعملية سرقة في   . ج.  ن حاول،  ٢٠٠٠

  .إرادتهلأسباب خارجة عن 
 إحدى المعـارف، وهـي      إلى العصابة   توجهت أيضاً،   ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٢وفي    ٣-٤

 الـسيدة    بضرب .ج.  ن قام وبعد تناول مشروبات كحولية،   . السيدة نورماتوفا، في شقتها   
  تطعـن   السيدة سيرمياجينا  بينما كانت زام؛  بح ثم خنقها    ثقالةنورماتوفا على رأسها بواسطة     

. ج. وفرّ كـلٌ مـن ن     .  السيدة نورماتوفا نتيجة ذلك    توفيتوقد  . مشرطالضحية بواسطة   
  . سوم٢ ٣٨٨ ٠٠٠ وسيرمياجينا من مسرح الجريمة بعد أن سرقا أشياء تبلغ قيمتها

لم يتعرض للتعذيب أو لأي معاملة أخرى غـير         . ج. وتوضح الدولة الطرف أن ن      ٤-٤
 جميع إجراءات التحقيـق     وقد تمت . مشروعة سواء أثناء التحقيقات الأولية أو أثناء المحاكمة       

أجريـت جميـع    وبمحام منذ توقيفه،    . ج.  ن فقد مُثل . والمحاكمة وفقاً للتشريعات السارية   
  . التحقيقات بحضور المحاميالاستجوابات وغيرها من

اعترافاتـه  ب تأكـدت قد  . ج.  ن إدانةأن  ب مفيدةوتختتم الدولة الطرف ملاحظاتها       ٥-٤
اسـتنتاجات الخـبراء،    (وأقوال السيدة سيرمياجينا وشقيقه وشهادات الشهود وأدلة أخرى         

  ). والسجلات، وفحوص أخصائيي الطب الشرعي وغير ذلك
 قدّمت الدولة الطـرف معلومـات إضـافية         ،٢٠٠٧ر  يناي/ كانون الثاني  ١٨وفي    ٦-٤

 ١٢في  . ج. أوضحت فيها أن المحكمة العليا في أوزبكستان قد أعادت النظـر في قـضية ن              
 ،وبعد ذلك .  سنة ٢٠، وقررت تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة         ٢٠٠٢فبراير  /شباط

، ٢٠٠٤أبريـل   /سان ني ٣٠وفي  . طُبقت ستة إجراءات عفو مختلفة على ابن صاحبة البلاغ        
 كـانون   ٢٤وفي  . سـجن معـسكر   إلى  . ج. أمرت محكمة مدينة كارشينسك بنقـل ن      
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. ج. ، كانت الفترة المتبقية من عقوبة السجن الـتي يـتعين علـى ن             ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
  .قضاؤها هي شهر واحد

ولم تقدم صاحبة البلاغ أي تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف، بالرغم مـن               ٧-٤
  . ا إليها حسب الأصول المتبعة وتوجيه عدة رسائل تذكيرية إليهاإحالته

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   النظر في مقبولية البلاغ    
،  اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين             ١-٥

 بموجـب  لاا إذا كان البلاغ مقبولاً أم       م أن تبت في      من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول ٥من المادة ) ب(و) أ(٢، على نحو ما تقتضيه الفقرة   تلاحظ اللجنة و  ٢-٥
أي إجراء آخـر مـن إجـراءات        في إطار   الاختياري، أن المسألة نفسها ليست موضع نظر        

 الانتـصاف سبل    الدولة الطرف لم تعترض على أن      ولية، وأن التحقيق الدولي أو التسوية الد    
  .المحلية قد استنفدت

 ١٠ و ٩ولاحظت اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن حقوق ابنها بموجب المـواد              ٣-٥
 لم تقدم أي معلومـات لإثبـات صـحة          اإلا أنه .  من العهد قد انتُهكت    ١٦ و ١٥و

الشأن، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من وفي غياب أي معلومات أخرى في هذا     . ادعاءاتها
 من  ٢البلاغ غير مقبول بسبب عدم كفاية أدلة الإثبات لأغراض قبول البلاغ بموجب المادة              

  .الاختياري البروتوكول
ولاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسلوب الذي اتبعته المحاكم في              ٤-٥

ف الأفعال، وإثبات الجرم قد تثير مسائل بموجـب         تناول قضية ابنها، وتقييم الأدلة، وتوصي     
وتلاحظ اللجنة على أيـة     . وقد رفضت الدولة الطرف تلك الادعاءات     .  من العهد  ١٤المادة  

. حال أن تلك الادعاءات تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطـرف              
 ينة يرجع عموماً إلى محـاكم الدولـة       وهي تذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية مع         

. )٣(الطرف، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد إنكار العدالة                
دامت صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات أخرى        وفي القضية قيد النظر، تعتبر اللجنة أنه ما         

ضر للمحاكمة، الأمر الـذي  ذات صلة، وما دام ملف القضية لا يتضمن أي سجلات أو محا       
كان سيتيح التحقق مما إذا كانت العيوب التي ادّعتها صاحبة البلاغ قد شـابت المحاكمـة                

__________  
 ٣، قرار عدم المقبولية المعتمد في       إيرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣ البلاغ رقم    في جملة أمور  انظر    )٣(  

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /اننيس
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 من البروتوكـول الاختيـاري   ٢بالفعل، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة      
  .لعدم كفاية الأدلة

ها للـضرب والتعـذيب،   ولاحظت اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعرض ابن   ٥-٥
بيد أنها تلاحظ أن صاحبة     . ومن ثم إكراهه على الاعتراف بالجرائم التي أدين بارتكابها لاحقاً         

البلاغ لم تُضمّن رسالتها الأولية تلك الادعاءات وإنما أضافتها في مرحلة لاحقة، وأنها لم تقدم 
تعـذيب ابنـها    عـن   لين  معلومات مفصلة في هذا الصدد، كالإشارة مثلاً إلى هوية المسؤو         

كما أن صاحبة البلاغ لم توضح ما إذا كانت هناك          . والأساليب التي استخدموها في تعذيبه    
أي محاولة لطلب عرض ابنها على طبيب مختص، أو ما إذا كانت أي شكوى قد قُدّمت بهذا                 

وليس هناك ما يوضح حتى الآن ما إذا كان قد استرعى انتبـاه المحكمـة إلى هـذه         . الصدد
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن طلب الاستئناف الذي قُدّم بالنيابة عـن             . الادعاءات

كمة مدينة طشقند لا يتضمن أي إشـارة إلى إسـاءة           لمح التابعةإلى هيئة الاستئناف    . ج .ن
وما لم تتوفر معلومات أخـرى ذات       . المعاملة أو إلى أي أساليب تحقيق أخرى غير مشروعة        

 فإن اللجنة تعتبر أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاتهـا              ،ياقصلة في هذا الس   
 من  ٢وعليه فإن هذا الجزء من البلاغ أيضاً يُعتبر غير مقبول بموجب المادة             . لأغراض المقبولية 

  .البروتوكول الاختياري
 ـ     ومع مراعاة تحويل  وفي ضوء الاستنتاجات السابقة،       ٦-٥ ق  عقوبة الإعدام الـصادرة بح

، فإن اللجنة لا ترى ضرورة لفحص       ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٢ في   إلى عقوبة بالسجن  الضحية  
  . من العهد٦ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 

  :وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٦
   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغيبلغأن   )ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي             [
  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  دولنوف ضد الاتحاد الروسيبو، ١٣٠٩/٢٠٠٤البلاغ رقم   -باء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محامٍ(السيدة يفجينيا بودولنوفا       :المقدم من  
  ابن صاحبة البلاغ السيدة ميخائيل بودولنوف  :الشخص المدعي أنه ضحية  
  الاتحاد الروسي      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤ يوليه/ تموز٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
  تحيّز محاكم الدولة الطرفزعم     :المسائل الموضوعية  
  تقييم الوقائع والإثباتات، الحرمان من العدالة     :المسائل الإجرائية  
  افتراض البراءة    :المسألة الموضوعية  
  ٢  :مادة البروتوكول الاختياري  
  ١٤ من المادة ٢الفقرة       :مواد العهد  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     جنة المعنية بحقوق الإنسان   إن الل   

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
السيدة يفجينيا بودولنوفا، وهي مواطنة روسـية مـن مواليـد           هي  صاحبة البلاغ     -١
 البلاغ بالنيابة عن ابنها السيد ميخائيل بودولنوف، وهو مواطن روسي           وتقدم. ١٩٥٢ عام

. )١(وكان مسجوناً في الاتحاد الروسي وقت تقـديم الـبلاغ         . ١٩٧٨أيضاً من مواليد عام     
 ٢وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها كان ضحية انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقه بمقتضى الفقـرة    

__________  
  والسيد محمـد آيـات،  السيد عبد الفتاح عمر،: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         *  

أحمد  كريستين شانيه، والسيد     ةوالسيدوالسيد الأزهري بوزيد،    برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي،     والسيد
والسيدة زونكي زانيلي   والسيد راجسومر لالاه،     وا، والسيدة هيلين كيلر   ي إيواسا غ، والسيد يو  أمين فتح االله  
أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز   يوليا  والسيدةماجودينا، 

والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيد        رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،         والسيد يرو،ث - 
 . والسيدة روث ودجووديستر ثيلين،كر

 .، باغاشيف، إقليم ساراتوفUSHCH-382/4سجن    )١(
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وقد دخل  . ولا يمثلها محامٍ  .  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      من العهد  ١٤من المادة   
  .١٩٩٢يناير / كانون الثاني١ بالنسبة للاتحاد الروسي في النفاذالبروتوكول الاختياري حيّز 

  الوقائع     
. لاتحاد الروسـي  ل التابعة في القوات المسلحة     ضابطاً صغيراً كان ابن صاحبة البلاغ       ١-٢

 في جمهوريـة     الثانية التي جرت   عسكريةالعملية  ال بالمشاركة في    ٢٠٠٠يوليه  /تموز في   وكُلِّف
قاد وحدة استطلاع مكلفة بمحاصرة مـستوطنة       . ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٦وفي  . الشيشان

وكانت مهمة الوحدة ضـبط     . زينتوروي في مقاطعة كيرتشالوفسكي في جمهورية الشيشان      
وخروج مجموعات من المتمردين المـسلحين إلى  تحركات السكان ووسائل النقل، لمنع دخول  

 مراقبة ودوريات ومراكز. ، إقامة نقاط تفتيش مؤقتةمن بينها ومن المستوطنة من خلال، أمور      
 وخـصوصاً  فيهموصدرت أوامر للوحدة باعتقال الأشخاص المشتبه  . ، وتنظيم كمائن  متنقلة

  . الذين يجدونهم خارج مستوطنة زينتوروي
قـرر ابـن    ،  ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٦يوم  من  ساعة السابعة صباحاً     حوالي ال  وفي  ٢-٢

اعتقال السيد رسول جمالوف بشبهة الانتماء إلى مجموعة مسلحة غير قانونيـة  صاحبة البلاغ  
وحاول السيد جمـالوف الفـرار      . ومراقبة وحدة الاستطلاع التي يقودها ابن صاحبة البلاغ       

 وبما أن السيد جمالوف لم يمتثل       .قيود يديه فك  يعندما كان أحد مرؤوسي ابن صاحبة البلاغ        
  .  قتيلاًوأرداهأطلق ابن صاحبة البلاغ النار على رأس السيد جمالوف فقد لأمره بالوقوف، 

 أدين ابن صاحبة البلاغ من جانب المحكمـة العـسكرية      ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٣وفي    ٣-٢
مع سـبق   القتل  (ون الجنائي    من القان  ١٠٥ من المادة    ١ الفقرةالقوقاز بموجب    شماللمقاطعة  
وكما تبين من   .  من رتبته العسكرية   وجُرد لمدة تسع سنوات     عليه بالسجن وحكم  ). الإصرار

 شمـال  المحكمة العسكرية لمقاطعـة      فقد استنتجت  ،نسخة الحكم التي قدمتها صاحبة البلاغ     
وقـام  . يهالسيد جمالوف بمساعدة اثنين من مرؤوس     ابن صاحبة البلاغ قد اعتقل       أن   القوقاز

هؤلاء المرؤوسين بلف معطف السيد جمالوف حول رأسـه واقتـادوه إلى مقـرّ الوحـدة                
 كبّل أحد المرؤوسين يدي الـسيد جمـالوف         ، أمر ابن صاحبة البلاغ    وبناء على . العسكرية

 المحكمة أن السيد جمالوف كان على بعـد         أثبتتوقد  . اقتاده إلى أحد الوديان لاستجوابه    و
لطلقة الأولى التي رأسه وبعد ا النار على أطلقتن ابن صاحبة البلاغ عندما بضعة أمتار فقط م

قتلت السيد جمالوف، أطلق ابن صاحبة البلاغ النار عليه مرتين من مسافة قريبـة، مـرة في                 
 وقام ابن صاحبة البلاغ     .بزعم استمرار ظهور علامات الحياة عليه     الرأس وأخرى في الصدر     

الوف إلى ظل شجرة حيث أطلق عليه النار مرة أخرى في الصدر            بعد ذلك بجّر جثة السيد جم     
وقرابة الساعة الثانية من بعـد ظهـر   . عن مسافة قريبة، وطعنه مرتين في ظهره بسكين صيد    

 نقل ابن صاحبة البلاغ ومرؤوسوه جثة السيد جمـالوف في مركبـة مـصفحة      ،اليوم نفسه 
سرح الجريمة، بادعاء أنهـم يريـدون       وأخفوها في الأدغال على بعد بضعة كيلومترات عن م        

  . تفادي إثارة نقمة السكان المحليين
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 القوقاز، كـان الـسيد      شمالووفقاً للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لمقاطعة          ٤-٢
 ١٨وارتأت المحكمة أنه في     .  عاماً عند وفاته   ١٧جمالوف من سكان المستوطنة وكان عمره       

. ة البلاغ إلى مكتب المدعي العـام العـسكري         تم استدعاء ابن صاحب    ٢٠٠١أغسطس  /آب
. واعترف في اليوم التالي بقتل السيد جمالوف وأطلع السلطات على مكـان وجـود جثتـه              

، لمنعه من الفرار، وأنه لم      "بصورة آلية " أنه أطلق النار على السيد جمالوف        في الجلسة وأوضح  
وهي  ،لوقائعل  وصف مرؤوسه  إلى شهادته الأولى    وقد استندت . يعد يذكر تصرفاته اللاحقة   

 صاحبة الـبلاغ أسـباب كافيـة        لم تكن لدى ابن    هواستنتجت المحكمة أن  . شهادة يثق فيها  
لإطلاق النار على المراهق السيد جمالوف، لأن محاولة الفرار التي قام بها لم تشكل أي خطـر           

صـابات  أخرى غير الإ  كان يمكن منعها بسبل     و ابن صاحبة البلاغ ومرؤوسيه،      حقيقي على 
 فقد حاول ووفقاً لشهادة ابن صاحبة البلاغ وشهادات مرؤوسيه في المحكمة،          . البدنية

 لم يقاوم ولم يسلك سلوكاً عدائياً        ولكنه السيد جمالوف تجنب الاحتكاك بالعسكريين    
 ابن  على تشكل خطراً    هذا ولم تكن لديه أية أدوات يمكن أن       . عند إلقاء القبض عليه   
  .يهصاحبة البلاغ ومرؤوس

 القوقاز الأدلة النفسية والعقليـة المتـوفرة        شمالودرست المحكمة العسكرية لمقاطعة       ٥-٢
يعـاني مـن   أفادت بأنه سليم عقلياً وإن كان والتي  .  الحالة العقلية لابن صاحبة البلاغ     بشأن

 في ساحة الحـرب في جمهوريـة   طول فترة بقائهالناجمين عن " وتوتر المقاتل "متاعب المعارك 
 المحكمة اسـتنتاجات    وأيدت. شان، حيث كان رد فعله عدوانياً إزاء أي خطر خارجي         الشي

ابـن  في تكـوين     في ظل هذه الظروف      بأن هذه العوامل يمكن أن تكون قد أسهمت       الخبراء  
وفي تـصرفاته   مـدنياً   شخصاً   الذي لم يعتبره     صاحبة البلاغ فكرة سلبية عن السيد جمالوف      

 وقد أخـذت    ."واجباته كرئيس لوحدة الاستطلاع    ممارسته ل  عدم رضاه عن نوعية   "الغريبة و 
 ابن صاحبة البلاغ بارتكـاب      الإعلان عن إدانة  المحكمة كل هذه العوامل بعين الاعتبار قبل        

 ٦الحبس لمدة تتراوح بـين       (١٠٥ من المادة    ١ الفقرةجريمة القتل مع سبق الإصرار بموجب       
 من  ٢ الفقرة ظروف مشددة بموجب     تل في الق، بدلاً من ارتكاب جريمة      )سنة ١٥سنوات و 

وهي عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين      ( من القانون الجنائي، كما طلب المدعي العام         ١٠٥المادة  
وأخذت المحكمة بعين الاعتبـار     ). ، أو عقوبة الإعدام أو السجن المؤبّد      سنة ٢٠ سنوات و  ٨

لال العملية العسكرية الثانية في     أيضاً اعتراف ابن صاحبة البلاغ وسلوكه ونهجه الإيجابيين خ        
  .جمهورية الشيشان واعتبرتها ظروفاً مخففة، قبل الحادثة قيد البحث

 القوقاز ساحة ابن صاحبة الـبلاغ مـن         شمالوقد برّأت المحكمة العسكرية لمقاطعة        ٦-٢
 اسـتعمال   إساءة( من القانون الجنائي     ٢٨٦ من المادة    ٣ الفقرةالتهمة الموجهة إليه بموجب     

مع مراعاة الطبيعة العسكرية للمهام التي أُنيطت بوحدة الاستطلاع، وقصر مـدة            و). لسلطةا
يمكن تفسير نيّـة ابـن     لامحاولة الفرار، خلصت المحكمة إلى أنهاحتجاز السيد جمالوف قبل     

تشكل إساءة   قبل ذلك على أنها      رؤسائهصاحبة البلاغ استجواب السيد جمالوف دون إبلاغ        
  .  من القانون الجنائي٢٨٦ المادة  لسلطته بالمعنى الوارد فياستعمال واضحة
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 ابن صـاحبة    ، رفض الطعن بالنقض المقدم من     ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول  ٣وفي    ٧-٢
رفضت و .٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣البلاغ إلى الدائرة العسكرية التابعة للمحكمة العليا في         

 من المادة   ١  أفعاله لا على اساس الفقرة     إعادة وصف المحكمة طلب محامي ابن صاحبة البلاغ       
وفرض عقوبة مع وقف    ) القتل الخطأ ( من القانون الجنائي     ١٠٩ المادة   وإنما على أساس   ١٠٥
 بعـد   مرفوضة لأن ابن صاحبة البلاغ لم يقم      الخطأ  القتل   أن حجة    المحكمةرتأت  او. التنفيذ

وإنمـا أطلـق    بية للسيد جمالوف،    توفير العناية الط  بالطلقة الأولى على رأس الضحية،      إطلاق  
أنـه   المحكمة إلى    وخلصت. على رأسه وصدره وطعنه مرتين في الظهر      ثلاث طلقات أخرى    

  .قتل السيد جمالوفب ة مباشرنية إجرامية ابن صاحبة البلاغ كانت لدى
للشروع  رئاسة المحكمة العليا     قدم ابن صاحبة البلاغ طلباً إلى     دد،  مح غيرفي تاريخ   و  ٨-٢
 على الموقف القانوني الذي     واعترض في هذا الطلب   . راء مراجعة قضائية لدعواه الجنائية     إج في

وإنمـا علـى     ١٠٥ من المادة    ١ إعادة وصف أمثاله لا على أساس الفقرة      اتخذه محاميه، وهو    
لجريمة على النحو   ل التأسيسية المشكلة عناصر  ال لانتفاء من القانون الجنائي     ١٠٩المادة  أساس  
 أيضاً أنه أطلق النار على السيد جمـالوف         ويدعي.  من القانون الجنائي   ١٠٩ المادة   المبيّن في 

مواثيـق القـوات    (بالامتثال التام لمتطلبات أحكام ميثاق القوات المسلحة للاتحاد الروسـي           
مـن ثم   لا يمكن   و قتل بعد الطلقة الأولى       جمالوف وأن السيد . ووفقاً للأوامر العليا  ) المسلحة
التأسيسية المشكلة للجريمة علـى      العناصر   لعدم اجتماع قانوناً بأنها جريمة قتل       أفعاله وصف
 قرار المحكمة كان    وفي رأيه أن   . من القانون الجنائي   ١٠٥ من المادة    ١ الفقرة الوارد في    النحو

زد على  .  رئيس جمهورية الشيشان   موقع أجداد  مستوطنة زينتوروي هي     لأن،  اًسياسيمحفوزاً  
البسالة "، وسام   ٢٠٠١يونيه  /لمحكمة تأثر بمنح ابن صاحبة البلاغ، في حزيران       ذلك أن قرار ا   

وبعـد  .  حرب الشيشان  أباطرةعلى قيامه بعملية عسكرية أسفرت عن أسر أحد         " العسكرية
  .مناسبات هذه المكافأة تلقى ابن صاحبة البلاغ تهديدات من السكان المحليين في عدة

ض قاضي المحكمة العليا طلب ابن صاحبة البلاغ        ، رف ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢وفي    ٩-٢
وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لم تكن هناك أية أدلـة           . القضائيةاستهلال إجراءات المراجعة    

تدعم مزاعم ابن صاحبة البلاغ بشأن وجود أوامر عليا لاستخدام القوة المميتة ضد أشخاص              
في مستوطنة زينتوروي، وتعاون السيد      مسلحة غير قانونية     جماعةغير محددي الهوية يشكلون     

  .لإدانتهجمالوف مع هذه الجماعة، والطبيعة السياسية 
 ١٩وفي  . وتم في موعد لم يحدد تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان              ١٠-٢

فريق من ثلاثة قضاة في المحكمة عدم مقبولية الطلب رقم          ، أعلن   ٢٠٠٣ديسمبر/كانون الأول 
 . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٣٥ و ٣٤شروط المادتين   ل يمتثله لم   ، لأن ٣٠٨٧/٠٣

 من الاتفاقية الأوروبيـة     ٣٥ من المادة    ١ووجدت المحكمة أن القرار النهائي لأغراض الفقرة        
بعـد  من ثم    الطلب قُدّم    وأن ٢٠٠٢أكتوبر  /  تشرين الأول  ٣ فياتُّخذ  قد  لحقوق الإنسان   

  . رانقضاء فترة الستة أشه
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  الشكوى    
مع سبق الإصرار لأن    القتل  تؤكد صاحبة البلاغ أن ابنها أدين خطأً بارتكاب جريمة            ١-٣

تطلبات مواثيق القوات المسلحة،    لم أنه تصرف بالامتثال الكامل   محاكم الدولة الطرف تجاهلت     
وقـد  . يينالتي لها صفة القانون الاتحادي ويعتبر الالتزام بها إجبارياً بالنسبة لجميع العـسكر            

ميثـاق  (اميات وحرس القوات المسلحة في الاتحـاد الروسـي          الح من ميثاق    أرفقت مقتطفاً 
 منه على أنه ٢-١نص الفقرة تو. ١٩٩٤الذي اعتمدته وزارة الدفاع عام )  والحرسالحاميات

يحذّروا الأشخاص المحتجزين الـذين يحـاولون       "يتعين على المجندين في الخدمة العسكرية أن        
، ويمكن في حالة عدم الامتثال لهـذا الطلـب          "قف وإلاّ سأطلق النار   "ة عليهم   االمنادالهرب ب 

وتشير صاحبة البلاغ إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمـة          . استخدام الأسلحة ضدهم  
العسكرية لمقاطعة شمال القوقاز ومفاده أن ابنها لم تكن لديه أسباب كافية لإطلاق النار على               

 لأن محاولة هربه لم تشكل خطراً حقيقياً يهدد ابن صاحبة البلاغ ومرؤوسيه،     السيد جمالوف، 
وتدّعي أن هذا الاستنتاج يناقض ميثاق الحاميات والحرس في القوات المسلحة وجميع ظروف             

وتحجج صاحب البلاغ بأن هذا الميثاق يجبر أفراد القوات المسلحة على تنفيذ الأوامر             . القضية
وكانت وحدة الاستطلاع التي يعمل فيها      . لتي يسندها إليهم كبار الضباط    والمهام العسكرية ا  

 وعرّضت محاولة هرب  عسكرية محددة،    مهمةروي بهدف تنفيذ    وابنها قريبة من مستوطنة زينت    
  . تنفيذ هذه المهمة للخطرالمحتجز قانوناً،، الوفمحاولة السيد جم

ريمة قتل مع سبق الإصـرار       أي شخص بارتكاب ج    أن إدانة وتدعي صاحبة البلاغ      ٢-٣
 علاقـة   أن هناك  وجود أدلة على     تحتم من القانون الجنائي     ١٠٥ من المادة    ١بمقتضى الفقرة   

 محاكم الدولة  ولم تثبت  على الأخذ بالثأر لدى المدّعى عليه،        اًعداوة أو وقوع شِجار، أو دافع     
 مدعى عليه   ر بذنب هذا علاوة على أن الإقرا    .  قضية ابنها  وجود أي عنصر كهذا في    الطرف  

 أن توضح في حكمها الفعل الإجرامي المنسوب إلى         بعينها يحتم على المحكمة   بارتكاب جريمة   
 والدافع على ارتكـاب الجريمـة       فضلاً عن القصد الجنائي   المدعى عليه، والأدلة ذات الصلة،      

لـشمال  وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية          . المعنية) الجرائم(
هـذا  ، عن عمدالقوقاز لم يتضمن أية إشارة إلى الدافع الذي جعل ابنها يقتل السيد جمالوف  

فلـم   أن الطلقة الأولى التي أطلقها ابنها على رأس السيد جمالوف هي التي قتلته،               فضلاً عن 
 . إلى ابنـها   المنـسوبة  الجانب القانوني للجريمـة      أي تأثير على  تصرفاته اللاحقة   ل تكن من ثم  
  .  قد انتُهك٤ من المادة ٢ بموجب الفقرة في قرينة البراءة أن حق ابنها وتخلص إلى

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 سرد الوقائع الـتي ورد      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٧كررت الدولة الطرف في       ١- ٤

 أن إدانة ابن صـاحبة  وأكدته  أعلا٩- ٢ و ٧- ٢ و ٤- ٢إلى   ١- ٢تلخيصها في الفقرات    
وتقول أن إدانته بتعمد قتل المراهق      .  ومبررة  أسس سليمة  وقائمة على البلاغ كانت قانونية    

في السيد جمالوف قد ثبت استناداً إلى مجمل الأدلة التي درستها المحكمة، والتي لا يمكن الشك                
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 تامة الأدلة التي أكدت وقد درست المحاكم وفحصت بدقة. أي حال من الأحوالبمصداقياتها 
 وأسلوب عمله، ووصفت تحليلاتها الواردة      وقصده الجنائي دوافع ابنها والغرض من تصرفاته،      

  .في الأحكام التي أصدرتها
وتؤكد الدولة الطرف أن ابن صاحبة البلاغ كان يُبيّت نية إجرامية مباشرة لقتـل                ٢-٤

 موقـع    مـن مغـادرة    سيد جمالوف  ال اته هو منع  وكان الدافع وراء تصرف   . السيد جمالوف 
.  برر أفعالـه اللاحقـة     وهو ما غير أن احتجاز السيد جمالوف كان غير قانوني،         . الاحتجاز

ولم يكـن  .  علاوة على ذلك، أن السيد جمالوف كان مدنياً يرعى ماشيته يوم وفاتـه     وثبت
منعـه مـن مغـادرة مكـان        ولدى ابن صاحبة البلاغ أي سبب لاحتجاز السيد جمالوف          

  .حتجاز، أو استعمال القوة الفتاكة ضدهالا
وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها تـصرف بـالالتزام التـام                ٣-٤

 من ميثاق الخدمة الداخلية للقـوات       ١١وتشير إلى المادة    . بمقتضيات ميثاق القوات المسلحة   
للعـسكريين   بموجبـه    وزيجوالذي  ). لائحة النظام الداخلي  (المسلحة التابعة للاتحاد الروسي     

حمايـة  ) أ: (لأغراض محددة بدقة، ألا وهـي      إلى استعمال السلاح     اللجوء في آخر المطاف   
 أيـة وسـائل     تكن هناك  أي هجوم يهدد حياتهم وصحتهم، إذا لم         من والمدنيين   العسكريين

رتكب جريمة أو تم القبض عليه وهو يرتكـب         ااحتجاز أي شخص    ) ب(أخرى لحمايتهم،   
احتجاز أي شـخص يحمـل      ) ج(يمة وخطيرة، إذا ما لجأ إلى المقاومة بالسلاح؛         جريمة جس 

 وسـائل أو طـرق      تكن هناك السلاح إذا رفض الامتثال لطلب قانوني بتسليم سلاحه ولم          
  .شخص أو مصادرة سلاحهالأخرى لمنعه من المقاومة، ولاحتجاز 

بق اسـتعمال الـسلاح   ، ينبغي أن يسلائحة النظام الداخلي  من   ١٢وبموجب المادة     ٤-٤
 السلاح فعليهم اتخاذ جميع التـدابير  العسكريونتحذير بالعزم على استعماله، وإذا ما استخدم      

ويحظـر  . الممكنة لضمان أمن الآخرين، وإذا اقتضى الأمر ذلك توفير العناية الطبية للضحايا           
علـى الـسيد    وتقول الدولة الطرف إن إطلاق النار       . والقصّراستعمال السلاح ضد النساء     

  . يشكل أيضاً انتهاكاً لشروط لائحة النظام الداخليجمالوف من جانب ابن صاحبة البلاغ 
مـن  ) ب(٢وختاماً، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس الفقـرة              ٥-٤

 سبيل  قد لجآ إلى  ابنها  لا  صاحبة البلاغ و  لا   أن   وتؤكد.  من البروتوكول الاختياري   ٥ المادة
بتقـديم   من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٠٦ من المادة    ٤ الفقرة   المنصوص عليه في   فالانتصا
في القضائية  إجراءات المراجعة أو أي من نوابه للشروع في اتخاذ إلى رئيس المحكمة العليا     طلب

  .وفنالسيد بودولالخاصة بالدعوى الجنائية 

  ملاحظات الدولة الطرفعلى تعليقات صاحبة البلاغ     
أن ملابـسات    ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٦تدعي صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١-٥

 أن الحكم الصادر في     وتعيد التأكيد على   . الدولة الطرف  قدمتها الحجج التي    القضية لا تؤكد  
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 إلى القـصد الجنـائي    قضية ابنها لا يشير إلى دوافع تصرفات ابنها ولا الغرض منـها، ولا              
كـان يمكـن     تبين السبل الأخرى التي      لمن الدولة الطرف    إائلة  وتضيف ق . هأسلوب عمل  أو

طـة بوحـدة    ولمهمة العسكرية المن  وأن ا  فرار السيد جمالوف، لا سيما       لابنها استخدامها لمنه  
ي لـه    أعط بالذاتولهذا السبب   .  كانت تتسم بطابع سري     ابنها التي يعمل فيها  الاستطلاع  

  .سلاح مزود بكاتم صوت
لبلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن دوافع تصرف ابنها كانت منع السيد           وتفند صاحبة ا    ٢-٥

ن الـسيد   أ وتكرر. جمالوف من مغادرة مكان الاحتجاز وأن هذا الاحتجاز كان غير قانوني          
وأن .  المهمة العسكرية الموكلة للوحدة وامتثالاً للأوامر العليـا        محتجزاً في إطار  جمالوف كان   

 للخطـر تنفيـذ المهمـة       يعرضوع وحدة الاستطلاع    عن موق فراره بنجاح كان سيكشف     
ورغم أنه لا توجد أية إشارة في الحكـم        . العسكريين يسفر عن موت     ويحتمل أن ،  العسكرية

أن إطـلاق   ب صاحبة البلاغ    تفيدالصادر على ابنها إلى مواثيق القوات المسلحة التي التزم بها،           
 مكـان وحـدة    أيضاً عـن ق كان سيكشفالطلقة التحذيرية المدوّية التي تنص عليها المواثي    

بأنه لم تكن لدى السيد جمالوف وقت احتجازه أيـة          وتضيف علاوة على ذلك     . الاستطلاع
لى أن  وليس هناك ما يدل ع     عاماً وستة أشهر،     ١٧ أوراق هوية تثبت أنه كان يبلغ من العمر       

  .أن السيد جمالوف قاصرب على علمكان ابنها 
 المحلية  الانتصافاء الدولة الطرف بأنه لم يتم استنفاد سبل         وتفند صاحبة البلاغ ادع     ٣-٥

وتفيد بأنها طلبت هي وابنها ومحاميه في مناسبات عديدة إلى رئيس المحكمة استهلال إجراءات      
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٨ نسخاً من هذه الطلبات مؤرخـة        وقدمت. القضائيةالمراجعة  
 كانون  ١٥، و ٢٠٠٣ديسمبر  / نون الأول  كا ٣٠و،  ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني  ١٠و ٢٠٠٢
وقد .  إلى رئيس المحكمة العليا    جميعهاأُرسلت  و،  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٩ و ٢٠٠٤يناير  /الثاني

  .رُفضت جميع هذه الطلبات

  ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف    
 بسحب اعتراضها علـى مقبوليـة       ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧قامت الدولة الطرف في       -٦

الأسس الموضوعية، فنـدت    ب وفيما يتعلق .  المحلية الانتصاف بسبب عدم استنفاد سبل      البلاغ
 المهمة العسكرية المتمثلة بمحاصرة     حصراً صاحبة البلاغ بأن تصرفات ابنها قد حددتها         حجة

مستوطنة زينتوروي وأنه لم تكن هناك دوافع أخرى تجعل ابنها يستخدم العنف ضد الـسيد               
لسيد جمالوف وما تبعه من إخفاء جثته من قبل السيد بودولنـوف لم  بل أن مقتل ا  . جمالوف

قتـل  ل المباشرةومما يؤكد النية    . ينشأ لا عن المهمة العسكرية ولا الظروف التي أعقبت ذلك         
السيد جمالوف أن ابن صاحبة البلاغ أطلق طلقات أخرى على السيد جمـالوف وطعنـه في         

وقد دققت المحكمـة العـسكرية      . العسكريينلى  خطراً ع فيه   لم يعد يشكل     في وقت الظهر،  
لمقاطعة شمال القوقاز عن كثب في الدوافع التي كانت وراء تصرفات ابنـها واتفقـت مـع               

  ".وتوتر المقاتل" المعارك متاعباستنتاجات الخبراء بأن ابنها كان يعاني من 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           قبل النظر في أي ادعاء        ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، تأكـدت      ٥من المادة   ) أ(٢ضي به الفقرة    ووفقاً لما تق    ٢-٧
 شكوى مماثلة قدمتها صاحبة البلاغ من جانب هيئة تضم ثلاثة قـضاة             عدم قبول ة من   اللجن

الطلـب رقـم     (٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٩في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في       
 ٥من المادة ) أ(٢غير أن الفقرة . نها قدمت بعد انتهاء فترة الستة أشهرإحيث ) ٣٠٨٧٦/٠٣

 من جانب المحكمة الأوروبيـة   لم يعد موضع بحثلأنه البلاغ  في هذاالنظرلا تمنع اللجنة من  
  . من البروتوكول الإضافي٥من المادة ) أ(٢ الدولة الطرف أي تحفظ بموجب الفقرة تُبدولم 
 ٥من المادة   ) ب(٢ المحلية بموجب الفقرة     الانتصافوفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل        ٣-٧

للجنة إلى أن الدولة الطرف قد سحبت ادعاءها بأنه مـا           من البروتوكول الاختياري، تشير ا    
  .زالت هناك سبل انتصاف محلية كان يمكن استنفادها من قبل صاحبة البلاغ

وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأنه تم انتهاك حق ابنها بافتراض الـبراءة، لأن                ٤- ٧
ت مواثيق القوات المسلحة    محاكم الدولة الطرف تجاهلت أنه تصرف بالالتزام التام بمقتضيا        

 وتلاحظ  التي أسندها الرؤساء إلى وحدته هي التي حددت تصرفاته،        وأن المهمة العسكرية    
.  الادعاءات تتعلق في المقام الأول بتقييم الوقائع والأدلة في هـذه القـضية              هذه اللجنة أن 

اكم الدول الأطراف  محللإفادة بأن )٢(الإشارة مرة أخرى إلى سوابقها القانونية اللجنة وتعيد
 أن التقييم كان    يثبت تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم           هي التي تتولى عموماً   

تلاحـظ اللجنـة أن   في هذا الصدد، و.  العدالةإنكارتعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى       
احبة البلاغ   كل هذه الحجج التي قدمتها ص      بالفعلمحاكم الدولة الطرف وسلطاتها تناولت      

لوحـدة  التي أوكلت   لمهمة العسكرية   ل وخلصت إلى أن أسلوب عمل ابنها لم يكن نتيجة        
 من التي كان يعمل فيها ولا للظروف المتمخضة عن الأنشطة التي نفذتها بالقربالاستطلاع 

  .مستوطنة زينتوروي
 إلى اسـتنتاج     على ذلك، واستناداً إلى المواد المعروضة عليها، توصلت اللجنة         وبناءً  ٥-٧

مفاده أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية أن قرارات محاكم الدولـة                
ولهذه الأسباب، تخلص اللجنـة إلى      . الطرف كانت تعسفية أو أنها تشكل حرماناً من العدالة        

  . من البروتوكول الاختياري٢أن هذا الادعاء ليس مقبولاً بموجب المادة 
  : تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليوعليه  -٨

__________  
، ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣ المؤرخ، قرار عدم المقبولية     إرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣البلاغ رقم      )٢(

 .٢-٦الفقرة 
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   من البروتوكول الاختياري؛ ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغأن يبلغ هذا  )ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
  .]تقريرهذا الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من وسيصدر لا
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  كور ضد كندا، ١٤٥٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   -جيم   
ــد في (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون  الرابعة
ت ستيوار السيد محامٍ، يمثلها( كور سوريندر السيدة      :من المقدم  

  )إيستفانفي
  البلاغ صاحبة  :ضحية أنه عىالمد الشخص  
  كندا      :الطرف الدولة  
  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠٦ فبراير/شباط ٢٤    :البلاغ تقديم تاريخ  
  اللجوء طلب رفض بعد الهند إلى الترحيل      :الموضوع  
  المقبولية عدم     :الإجرائية المسائل  
ة، التعذيب  إتاحة سبل انتصاف فعالة، الحق في الحيا          :الموضوعية المسائل  

وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية          
  "الدعوى القضائية"اللاإنسانية أو المهينة،  أو

  ١٤ ،٧ ،٦ ،٢      :العهد مواد  
  ٣ و٢  :الاختياري البروتوكول مواد  
 الخاص الدولي العهد من ٢٨ المادة بموجب المنشأة ،الإنسان بحقوق المعنية اللجنة إن  
  لسياسية،وا المدنية بالحقوق
  ،٢٠٠٨ أكتوبر/الأول تشرين ٣٠ في اجتمعت وقد  
   :يلي ما تعتمد  

__________  
والـسيد  السيد عبـد الفتـاح عمـر،        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 أهانهـانزو،   - برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليـه           
 كيلر، والسيد أحمد توفيق خليـل،       يني إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيل      غوالسيد يو 

رتي، والسيدة إليزابيث    أوفلاه مايكلوانيلا موتوك، والسيد    طراجسومر لالاه، والسيدة يوليا أن    والسيد  
يرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، ث - انشيز سبالم، والسيد خوسيه لويس بيريز 

 .ان شيرير، والسيدة روث ودجوودوالسيد إيف
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  المقبولية بشأن قرار    
 الأصـل،  سـيخية ،  هندية مواطنة وهي كور، سوريندر السيدة هي البلاغ صاحبة  ١-١

 ضحية أنها وتزعم .٢٠٠٧ ديسمبر/الأول كانون في طواعية الهند إلى ورجعت كندا غادرت
 المدنيـة  بالحقوق الخاص الدولي العهد من ١٤و ،٢و ،٧و ،٦ للمواد رفالط الدولة انتهاك

  .إيستفانفيت ستيوار السيد هو محامٍ ويمثلها .والسياسية
 الجديـدة  بالبلاغـات  المعـني  الخاص المقرر طلب ،٢٠٠٦ فبراير/شباط ٢٧ وفي  ٢-١

 قـضيتها ما دامت    الهند إلى البلاغ صاحبة ترحيل عدم الطرف الدولة إلى المؤقتة والإجراءات
 مارس/آذار ٢١ وفي .للجنة الداخلي النظام من ٩٢ لمادة وفقاً ل  وذلك اللجنة، على معروضة
 وبعد .المؤقتة التدابير رفع المقرر إلى طلبت ولكنها للطلب الطرف الدولة استجابت ،٢٠٠٦

 مـارس /آذار ٣١ المؤرخـة  عليـه  البلاغ صاحبة وتعليقات الطرف الدولة طلب استعراض
 أقامت البلاغ صاحبة أن معتبراً ٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ في الطلب الخاص المقرر رفض ،٢٠٠٦
  .الوجاهة ظاهرة دعوى

  البلاغ صاحبة عرضتها كما الوقائع    
 اغتـصبوها الهنديـة    البنجـاب  مقاطعة من   شرطة رجال نتقول صاحبة البلاغ إ     ١-٢

 المؤيـدة  خالستان حركة من ءنشطا أنشطة في لتحقيق إجرائهم عند قاسية معاملة وعاملوها
 بدايـة  وفي .ات للـصدم  من اضطرابات عصبية لاحقـة     تعاني فهي ،لذلك ونتيجة .للسيخ

 وفي .نفـسها  بالحركة المشبوهة علاقته بسبب وعذبته زوجها الشرطة احتجزت التسعينات،
 إلى البلاغ صاحبة وذهبت .الشرطة يد على للتعذيب تعرضه بعد اختفى   ،٢٠٠٠ سنة أوائل

 اللاجئ مركز على الحصول وطلبت،  الشرطة مداهمات من هرباً الأمريكية المتحدة لولاياتا
 ،٢٠٠٣ عـام    وفي .أخرى مرة اغتُصبت حيث الهند إلى ورُحلّت رُفض طلبها لكنو .هناك
 تـسكنها  الـتي  المنطقة شرطة مفتش قبل من السيئة المعاملة أشكال من لمزيد تعرضها وبعد

   .الهند في ابنها وبقي كندا إلى جاءت بنها،ا إلى تهديدات وتوجيه
 ٢٤وفي . ، قدمت صاحبة البلاغ طلـب اللجـوء في كنـدا       ٢٠٠٣وفي نهاية عام      ٢-٢

أن صـاحبة الـبلاغ   ) المجلس(، رأى المجلس الكندي للهجرة واللاجئين   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
وفي . روايتها إلى المصداقية  ليست لاجئة طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلقة باللاجئين نظراً لافتقار          

 ٢٤وفي  . ، رُفض الإذن لها بمراجعة قرار المجلس مراجعـة قـضائية          ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣
، رُفض الطلب الذي قدمته لتقييم المخاطر قبل الترحيـل وطلـب        ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 

برايـر  ف/ شباط ٢٠وفي  . الإعفاء من شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة        
، قدمت إلى المحكمة الاتحادية الكندية طلباً للإذن لها بطلب إجراء مراجعـة قـضائية          ٢٠٠٦

ورُفـض طلـب    .  ترحيلها وقف تنفيذ إجراء  لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب        
، كما رُفض طلب المراجعة القضائية      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٤ الترحيل في    وقف تنفيذ إجراء  
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وتقول إن المراجعة القضائية ليست طعناً في الأسس الموضوعية         . ٢٠٠٦بريل  أ/ نيسان ١٢في  
 .بل مراجعة محدودة تقتصر على الأخطاء القانونية الفادحة وليس لها أي أثر إيقافي

وتدّعي صاحبة البلاغ أن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيـل لم يأخـذ في                 ٣-٢
 مـن القـانون   ١١٣إلى مجلس الهجرة واللاجئين لأن المادة     الاعتبار معظم الأدلة التي قُدمت      

إلا في أدلة جديدة تتكـشّف  "الكندي المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئين تنصّ على أنه لا يُنظر   
ما كـان يمكـن      أن تكون متاحة، أو      ما كان يمكن منطقياً   بعد إصدار قرار الرفض، أو أدلة       

 حين صدور قـرار     في ظل الظروف السائدة   لب   صاحب الط  منطقياً توقع تقديمها من جانب    
: ولذا، فقد رفض هذا الموظف أدلة كان بالإمكان إتاحتها من قبل ومن بينها            .....". الرفض

، ) في الهنـد   شيخ القريـة  " (sarpanch" "الساربانش"إفادة كتابية أخرى مشفوعة بيمين من       
من دعم  ، ورسالة   ٢٠٠٤وفمبر  ن/مؤرخة تشرين الثاني  من ابنها   وإفادة كتابية مشفوعة بيمين     

 كما تشير صاحبة البلاغ إلى .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٠مؤرخة  Khalra Missionلجنة 
 رفضها مجلس الهجرة واللاجئين رغم أنها تُثبت        ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٤شهادة طبية مؤرخة    

خر تقرير وأرفقت صاحبة البلاغ بالرسالة الموجهة إلى اللجنة آ. للاغتصابأنها تعرضت 
 يُزعم أنه يؤكد انتشار موجة من القمع حالياً في البنجاب ووجود خطر  إنصافلمنظمة

وتضيف أن الإفلات من العقاب على ممارسة التعذيب        . حقيقي لوقوع أعمال التعذيب   
 .ضد السيخ في الهند مشكلة خطيرة

  الشكوى    
لية المتاحة لها والتي كان      المح الانتصافتزعم صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل          ١-٣

 ٦وتدّعي أن ترحيلها يشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادتين   . من المفروض أن تمنع ترحيلها    
" للتوقيف أو الاعتقال أو الضرب أو التعذيب أو الإعدام     " لأن هناك خطراً كبيراً لتعرضها       ٧و

كما . اسية الحقيقية أو المزعومة   على يد الشرطة الهندية بسبب انتمائها الديني أو معتقداتها السي         
  .تزعم أنها ستُصاب بصدمة عاطفية إذا رُحلّت إلى الهند

 من العهد لأن إجراءات     ١٤ و ٢وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادتين          ٢-٣
 الدولة الطرف   تفي بالتزام تقييم المخاطر قبل الترحيل وإجراءات المراجعة لأسباب إنسانية لا          

 عامـة بخـصوص     وقدمت تظلمات . بيل انتصاف فعال لها للطعن في قرار الترحيل       توفير س ب
الإجراءات منها أن موظفي دائرة الهجرة الذين قاموا بتقييم المخاطر غير مؤهلين للتعامل مـع       
مسائل تتعلق بحقوق الإنسان الدولية أو المسائل القانونية بشكل عـام، ويعـوزهم الحيـاد               

  .والكفاءةوالاستقلالية 

   الموضوعية وأسسه البلاغ مقبولية بشأن الطرف الدولة ملاحظات    
 بشأن مقبولية البلاغ    ملاحظاتهاقدمت الدولة الطرف     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥في    ١-٤

 مجلـس   والأسباب التفصيلية الكامنة وراء قـرار     وعرضت وقائع القضية    . وأسسه الموضوعية 
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طر قبل الترحيل والموظف الذي نظر في الطلب         والموظف المعني بتقييم المخا    ،الهجرة واللاجئين 
الذي قدمته صاحبة البلاغ بشأن الإعفاء من شروط تأشـيرة الهجـرة لأسـباب إنـسانية                

 ٢٤ أن الشهادة الطبيـة المؤرخـة        أمور إلى وقد خلص المجلس، في جملة      . واعتبارات الرأفة 
م هاتف أو رقم تـسجيل       ليس لها قيمة ثبوتية كافية لأنها لا تتضمّن رق         ٢٠٠٤فبراير  /شباط

قدمتها التي  وثيقة  أن ال وقد تبيّن   . الطبيب الذي أصدرها وفقاً لما يشترطه المجلس الطبي في الهند         
 تفتقر إلى المصداقية    أن رقم الهاتف المعني هو رقم داخلي في المستشفى        للإفادة ب صاحبة البلاغ   

واكتشف .  الجلسة أثناء انعقاد  المسألة   ولطرحتاريخ عقد جلسة الاستماع     لأن تاريخها سابق ل   
تـبين   الذي الحالة النفسيةالموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل جملة أمور منها أن تقييم        

 الآخـر  يفتقر هو ات للصدماضطرابات عصبية لاحقةأن صاحبة البلاغ كانت تعاني من   منه  
لاّ على ماجستير في التربيـة،      صل إ يح أعده لم    الذي المعالج النفسي إلى قيمة ثبوتية كافية لأن      

  .ية للقيام بتشخيص حالات نفسلك تعليم مهني وأكاديمي لا يؤهلهوذ
ن صاحبة الـبلاغ لم تـستنفد   أ وترى .وتعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ      ٢-٤

 لأنها لم تطلـب المراجعـة       ٧ و ٦ المحلية فيما يخص ادعاءاتها بموجب المادتين        الانتصافسبل  
للقرار الصادر بشأن طلب الإعفاء من شروط تأشيرة الهجـرة لأسـباب إنـسانية              القضائية  

وتعترض على حجة صاحبة البلاغ بأن هذه المراجعة القضائية قد تكـون            . واعتبارات الرأفة 
دون جدوى بسبب اعتمادها على الوقائع نفسها التي اعتمد عليها تقيـيم المخـاطر قبـل                

فإذا كـان تقيـيم     .  يأخذ في الحسبان اعتبارات مختلفة     الترحيل، وتحتج بأن كلا الإجراءين    
المخاطر قبل الترحيل ينظر في المخاطر التي قد يواجهها الشخص بعد الترحيل، فـإن إجـراء            
الإعفاء من شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ينظر في احتمال تعـرض          

أو غير متناسبة إذا مـا عـاد إلى بلـده           صاحب الطلب إلى معاناة غير معتادة أو دون داع          
وينظر التقييم في عوامل مختلفة منها الإقامـة في كنـدا، والانـدماج في المجتمـع،      . الأصلي

وبالرغم من أن صدور قرار إيجابي لن يؤجل ترحيل صاحبة البلاغ، فإنه            . والعلاقات العائلية 
. في كنـدا أو الرجـوع إليهـا   قد يُفضي إلى منحها تأشيرة إقامة دائمة تسمح لها بالبقـاء         

وتستشهد الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة والسوابق القضائية للجنة مناهضة التعذيب           
 الانتصافلتبيّن أن المراجعة القضائية تُعتبر، على نطاق واسع وبانتظام، سبيلاً فعالاً من سبل              

 أن لجنة مناهضة التعذيب     وتشير بشكل خاص إلى    .)١(المقبوليةالتي يجب استنفادها لأغراض     
أن المراجعة القضائية، التي تقوم بها المحكمة الاتحادية لقرارات طلبات الإعفـاء  ب مؤخراً  أفادت

__________  
؛ الـبلاغ رقـم     ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٨عتمدة في   المراء  الآ،  آدو ضد كندا  ،  ٦٥٤/١٩٩٥البلاغ رقم     )١(

، ٦٠٤/١٩٩٤؛ الـبلاغ رقـم      ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨عتمدة في   المراء  الآ،  دو ضد كندا  با،  ٦٠٣/١٩٩٤
، دوبوي ضد كندا  ،  ٩٣٩/٢٠٠٠؛ البلاغ رقم    ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٧عتمدة في   المراء  الآ،  نارتي ضد كندا  

 ـوتشير الدولة الطرف كذلك إلى     . ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨عتمدة في   المراء  الآ لجنـة  القانونيـة ل سوابق ال
 ١٣عتمـدة في    المراء  الآ،  ضد كنـدا  . س. س. ب،  ٦٦/١٩٩٧البلاغ رقم   : ضة التعذيب كما يلي   مناه

 تـشرين   ١٨عتمدة في   المراء  الآ،  س ضد كندا   .ب،  ٨٦/١٩٩٧؛ البلاغ رقم    ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني 
  .١٩٩٩نوفمبر /الثاني
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من شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، هي أداة فعالة لضمان عدالـة               
  .)٢( في كندااللاجئينالنظام الخاص بتحديد مركز 

. ٧ و ٦ولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بموجب المـادتين             الد وتؤكد  ٣-٤
افتقار مزاعم صاحبة البلاغ إلى المصداقية، وانعدام العلاقة الموثوق بها بين خطـر تعرضـها               ف

أو التعذيب والأدلة الموضوعية على تعرض طائفـة الـسيخ ونـشطائها            /شخصياً للموت و  
لمعاملة في البنجاب، يقود إلى اسـتنتاج أن صـاحبة          والمؤيدين لها للتعذيب أو إساءة ا     

علـى نحـو    " الافتراض النظري أو الشكوك   "البلاغ لم تثبت وجود خطر يفوق مجرد        
وتشير الأدلة الوثائقية إلى أن عمليـات التعـذيب         . تشترطه لجنة مناهضة التعذيب     ما

ة السيخ لم تعد وإساءة المعاملة تستهدف في الوقت الراهن كبار النشطاء فقط وأن طائف
 .مستهدفة على أساس آراء سياسية مزعومة

وتشير الدولة الطرف إلى التقييم الذي قامت به المحاكم المحلية والذي خلـص إلى أن            ٤-٤
 المعقـول أن يُـشتبه في        ليس من  هوتحاجي بأن . صاحبة البلاغ قد لا تتعرض لخطر شخصي      
وجود للجنة  تزعم اورغم أنه ). Lashkar-E-Toiba(انتمائها إلى منظمة إرهابية تضطهد السيخ       

، فإن الدولة   )حركة خالستان المؤيدة للسيخ   (إشاعات عن اتهامها بالانتماء إلى منظمة أخرى        
ضافة إلى أن مجلس    هذا بالإ . الطرف ترى أن هذه الحجة تخدم مصالحها وتفتقر إلى المصداقية         

لترحيل اعتمدا على أدلـة موضـوعية       الهجرة واللاجئين والموظف المعني بتقييم المخاطر قبل ا       
لإثبات أن طائفة السيخ ليست طائفة مضطهدة حالياً في الهند وأن رئيس الوزراء الحالي مـن         

وحتى . منهجيأصل سيخي، وهذه حقيقة تنافي أي ادعاءات حول تعرض السيخ لاضطهاد            
 ـ  تعرضت   صاحبة البلاغ    على أن  الدولة الطرف    إذا وافقت  ذلـك  إن للتعذيب في الماضي، ف

أن ليس لها في الهند مكان آخـر         أنها لم تُثبت     هذا فضلاً عن  . له حالياً تتعرض  سيعني أنها    لا
 .يمكن أن تلجأ إليه

 بادعاءات صاحبة البلاغ بأنها قد تعاني من صدمة عاطفية حادة، فإن            يتعلقفيما  أما    ٥-٤
، وتـشير إلى أن صـاحبة    ولو ظاهرياًبأدلةالدولة الطرف ترى أنها لم تدعّم هذه الادعاءات      

أي الوثائق الـتي سـبق وأن       : البلاغ تستند إلى الأدلة نفسها التي قدمتها أمام المحاكم المحلية         
 المحاكم المحلية أن تقييم     وقد خلصت .  إلى المصداقية  أظهرت أنها تفتقر  خضعت لدراسة متأنية    

صداقية بسبب مـؤهلات     يفتقر إلى الم   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤ المؤرخ   الحالة النفسية 
كما أن الوثيقة مشكوك في مصداقيتها لأن صاحبة البلاغ ادعت، في           . قام به الشخص الذي   

أن والدها تـوفيّ سـنة      ) أول إفادة مقدمة إلى مجلس الهجرة     (استمارة المعلومات الشخصية    
ها من  وصل إلى علم  نها تعاني بسبب ما     أ" النفسي المعالج أثناء مقابلة    ولكنها زعمت ،  ٢٠٠١
__________  

، ٣- ٦، الفقـرة  ٢٠٠٦يو ما/ أيار١٥عتمدة في المراء  الآ،  أونغ ضد كندا  ،  ٢٧٣/٢٠٠٥البلاغ رقم     )٢(
، ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ١٢عتمـدة في  المراء الآ، ضد كندا. س. س. ب،  ١٨٣/٢٠٠١والبلاغ رقم   

  .٦- ١١  الفقرة
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تعرض والدها لاعتقالات وأشكال التعذيب، وغياب أي معلومات عن مصيره، واحتمال أن            
كما أن جميع الوثائق الأخرى المقدمة، بما فيها رسالة من أخصائي اجتماعي  ". يكون قد مات  

وطبيب من مركز الخدمات المجتمعية، خضعت للتقييم من جانب موظفي مجلـس الهجـرة،              
 بطلبات الإعفاء من شروط تأشيرة الهجرة لأسباب إنـسانية واعتبـارات      والموظفين المكلفين 

الرأفة، والموظفين المعنيين بتقييم المخاطر قبل الترحيل وخلصوا إلى أن قيمتها الثبوتية محـدودة      
إضافة إلى أنه بصرف النظر عن أن الوثائق تـشير إلى أن            .  موضوعية بأدلةلأنها غير مدعومة    

، فإنها لا تقدم أي دليـل       التوترمن مشكلات نفسية وأخرى ناتجة عن       صاحبة البلاغ تعاني    
وحتى إذا تدهورت   . على التأثير النفسي الذي قد تعاني منه صاحبة البلاغ إن عادت إلى الهند            

  ذلك لا يكفي عموماً، وفقاً لما تفيـد بـه           بسبب الترحيل، فإن   العقلية صاحبة البلاغ    صحة
 معاملـة قاسـية   ليشكل في غياب عوامل أخرى، ، التعذيبالسوابق القضائية للجنة مناهضة   

 .)٣(مهينة أوإنسانية  لا أو
 تحدد طبيعـة    ها للأفراد ولكن  مميزاً لا تكفل حقاً     ٢ن المادة   أ الدولة الطرف    وتؤكد  ٦-٤

أن الحـق في    بوتشير إلى السوابق القضائية للجنة، التي تفيد        .  ومداها التزامات الدولة الطرف  
 أن هـذا   من ثمترىو، إلاّ بعد إثبات انتهاك حق ما ٢، بموجب المادة  ينشأ لا ل انتصاف يسب

وبدلاً من ذلك، لم تُثبت صاحبة البلاغ ادعاءاتها في إطار هذه المـادة              .)٤(مقبولالادعاء غير   
 ـ الدولة الطرف    وتحاجي.  المتاحة الانتصاف من سبل    علماً بأن في كندا مجموعة واسعة      أن ب

 في نطاق   تندرج، بل   ١٤اللاجئين وحمايتهم لا تدخل في نطاق المادة        إجراءات تحديد وضع    
 الدولـة   وعليه، تخلص.)٥(الإجراءات هي التي تكفل عدالة هذه   ١٣القانون العام، وأن المادة     

وعلى .  الاختصاص الموضوعي بموجب العهدمن حيثالطرف إلى أن هذا الادعاء غير مقبول 
أن إجراءات الهجرة تكفل الضمانات المنصوص عليها في        أية حال، تؤكد الدولة الطرف على       

فقد نظرت محكمة مستقلة في قضية صاحبة البلاغ ومثّلها محام، وأمكنـها            . ١٤المادة  
التماس المراجعة القضائية للقرار القاضي بعدم منحها مركز اللاجئ، كمـا أمكنـها             

اء من شروط تأشـيرة     التماس كل من إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وإجراء الإعف         
الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، إضافة إلى إمكانية طلب الإذن لإخـضاع            

 .قراري هذين الإجراءين للمراجعة القضائية

__________  
 .) أعلاه٢الحاشية ( كندا س ضد. س. ب  )٣(
  ،١٩٩٠مارس / آذار٢٦ قرار عدم المقبولية المؤرخ    ضد الأرجنتين، . أ. س،  ٢٧٥/١٩٨٨البلاغ رقم   انظر    )٤(

  .٣-٥الفقرة 
تشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية التي اعتبرت أن قرار الإذن أو عدم الإذن لأجنبي بالبقـاء في     )٥(

 جنائيـة  مةتهحقوقه أو التزاماته المدنية أو الفصل في أية     يستتبع تحديد    لابلد ليس هذا الأجنبي من مواطنيه       
 الطلـب  معاوية ضـد فرنـسا،  قضية . الاتفاقية الأوروبية من ٦ من المادة ١المعنى الوارد في الفقرة   بضده  
   ). ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٥( ٣٩٦٥٢/٩٨ رقم
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وترى الدولة الطرف أن النظر في نظام تحديد مركز اللاجئين الكندي بشكل عام لا                ٧-٤
ر في مدى امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها،        فقط النظ  هايدخل في نطاق مهام اللجنة التي يمكن      

وتقول إن تقييم المخاطر قبل الترحيل آلية محلية فعالة لحماية          . في هذه القضية، بموجب العهد    
وجاء في القرار الذي أيّدتـه المحكمـة        . خطر بعد ترحيلهم  لل يتعرضونالأشخاص الذين قد    

الموظـف المعـني    " أن   جراء الترحيل  وقف تنفيذ إ   الاتحادية لدى رفضها طلب صاحبة البلاغ     
للالتزام المفـروض    وفقاً   عليهبتقييم المخاطر قبل الترحيل درس بشكل سليم الأدلة المعروضة          

". كان سليماً ومعقولاً  " جديدة "التي لم تكن أدلة   ولذا، فإن رفض الأدلة     . يه بحكم القانون  لع
تقييم المخاطر قبل الترحيل والمحكمة فيما ما يخص زعم صاحبة البلاغ بأن الموظف المعني بأما و

 في   لم تقـدم    الوثائق المطلوبـة   بأنبنفسها  تقرّ  الأدلة، فإن صاحبة البلاغ     " تجاهلا"الاتحادية  
توخي الحرص  بأنه يتعين على صاحب البلاغ      لسوابق القضائية للجنة    ا وتقضي ،الأجل المحدد 

تفصيل الأسباب التي   ال الطرف ب  وعرضت الدولة .  المتاحة الانتصاف سبل   اللازم لدى التماس  
أدت، في سياق تقييم المخاطر قبل الترحيل، إلى النظر في كل دليل من الأدلة المقدمة ورفضها                

 صاحبة البلاغ بشأن     التي قدمتها   أن الادعاءات العامة   وتؤكد. بعد ذلك لكونها غير صحيحة    
ول في مرحلة تقييم المخـاطر      وأن تدني معدل القب   إلى أي أساس     إطلاقاً   تستندهذا التقييم لا    
  . الحماية لأغلب الأشخاص المحتاجين إليهابالفعل  أن مجلس الهجرة قد قدم يبينقبل الترحيل 

 الدولة الطرف أنه لا ينبغي للجنة أن تستعيض عـن استنتاجــات           وختاماً، تؤكد   ٨-٤
 لمعاملـة    منطقياً الدولـة الطـرف باستنتاجاتها هي بخصوص احتمال تعرض صاحبة البلاغ        

الوطنية ما يكشف عن وقـوع       الإجراءات    ليس في   لأن ،، لدى إعادتها إلى الهند    تنتهك العهد 
 إساءة استعمال الإجراءات القـضائية      خطأ واضح أو عن الافتقار إلى أساس منطقي أو عن         

  إلىبعينهاوتعود مهمة تقييم الحقائق والأدلة المقدمة في قضية . تحيز أو تجاوزات خطيرة عن   أو
تخـتص  " درجة رابعة " محكمة   إلى اللجنة   تتحولوينبغي ألاّ   . المحاكم الوطنية للدول الأطراف   

  .ض تنفيذ القانون المحلياستعرا تقييم الاستنتاجات أو بإعادة

  الطرف الدولة ملاحظات على البلاغ صاحبة تعليقات    
، ٢٠٠٦يو  ما/ أيار ٢، و ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١أعادت صاحبة البلاغ التأكيد، في        ١-٥
وتوضّح أنها ستُـضطهد    . ، على الحجج المقدمة في رسالتها الأولى      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٤و

تعرضه للتعذيب، وتعرضـها لإسـاءة      و زوجها بالمجموعات العسكرية،     زعم ارتباط بسبب  
وفيما يخص المراجعة القضائية، تقول إن جميع المـسائل         . المعاملة في السابق، ولأنها من السيخ     

وقف في ملاحظات الدولة الطرف أُثيرت ونُوقشت أمام المحكمة عند تقديمها لطلب  المطروحة  
 الترحيل وأمام مجلس الهجرة واللاجئين حين طلبت المراجعة القضائية لقرار عدم            تنفيذ إجراء 

 أمام المحكمة الاتحادية بالقول إن قـرار        باستمرار وزير العدل    ويترافع. منحها مركز اللاجئ  
وط تأشيرة الهجرة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة هو قرار ذو طابع تقديري  الإعفاء من شر  

 لا ينبغي للحكومة أن تدافع عن       أنه صاحبة البلاغ    وترى. وأنه لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل     
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أنهـا سـبل    ب المحافل الدولية    أمام بعد ذلك،    للمحاجاةوجهة النظر هذه أمام المحاكم الوطنية       
   . انتصاف فعالة

وتدعي صاحبة البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف تكرر إلى حد كبير قراري مجلس    ٢-٥
الهجرة واللاجئين والموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل دون تحليلهما بجدية لمعرفة مدى             

وتجيب نقطة بنقطة على استنتاجات مجلس الهجرة والموظف المعني         . استنادهما إلى أسس سليمة   
وتقول مثلاً إنه فيما يتعلق بحجة القيمة الثبوتية الضعيفة للتقريـر  . خاطر قبل الترحيلبتقييم الم 
ذلك الرقم للتأكد من أنه رقـم       ب الاتصال، كان ممكناً بكل بساطة       عن الحالة النفسية   السري

 صاحبة البلاغ أنه    تدعي أعد التقرير،    الذي المعالج النفسي أما فيما يتعلق بمؤهلات     . المستشفى
 إلى مجلس الهجرة وأنه ليس هناك أدنى شك          وتقديمها  عدة تقارير  لنفس الشخص إعداد  ق  سب

وتنكر صاحبة البلاغ ما قاله الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل والدولة            . في مؤهلاته 
  .(Lash-E-Toiba)  المتطرفةالطرف عن انتماء زوجها وأبيها إلى المجموعة الإسلامية

 وتقول إنها   توافر إمكانية معقولة لوجود مكان للجوء في الهند       ة البلاغ   وتنكر صاحب   ٣-٥
وتقدم مزيداً من المعلومات والوثائق عن الوضع العـام         . قدمت الأدلة الكافية لإثبات العكس    

 مع الإفلات من العقاب واستمرار حـالات       أعمال التعذيب    لإثباتلحقوق الإنسان في الهند     
 في عملية اتخاذ القرارات في      ة المزعوم المشاكلتقدم تقارير بشأن    كما  . الإعدام بدون محاكمة  
  .مجلس الهجرة واللاجئين

  عليها الطرف الدولة وتعليق البلاغ صاحبة إضافية قدمتها ملاحظات    
أنها عادت طوعـاً    ب،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢أخطر محامي صاحبة البلاغ اللجنة، في         ١-٦

وكانت قد أخبرت المحامي بأنها لم تعد قـادرة علـى      . ديسمبر/إلى الهند خلال كانون الأول    
وأخبرته أيضاً بأن صـهرها يعتـزم       .  في كندا  بالعزلةالعيش دون زوجها أو ابنها وأنها تشعر        

ديسمبر في البنجاب وأن جميع أفراد عائلتها والأقربـاء المقـربين           /الزواج نهاية كانون الأول   
. لى الحصول علـى الوثـائق الـضرورية       وقد ساعدها محاميها ع   . سيحضرون حفل الزفاف  

يناير انتهى إلى علم المحامي أنها احتُجزت حال وصـولها، ونُقلـت إلى             /وخلال كانون الثاني  
وأطلق سراحها  . سجن تيهار في دلهي، وتعرضت لمعاملة سيئة ولكن ليست لديه أية تفاصيل           

 بسبب استعمالها لوثـائق      يوماً ويُدعى أنها ستُقدم إلى محاكمة جنائية       ٣٠ أو   ٢٠بكفالة بعد   
ويزعم المحامي أن أقارب صاحبة البلاغ يعتقدون أن شيئاً فظيعـاً قـد             . مزورة لمغادرة الهند  

وتحدّث مع زوج صاحبة البلاغ     . حدث لها أثناء الاحتجاز ولكنه لم يقدم أية تفاصيل        
ضية الذي عبّر عن رغبته في متابعة هذا البلاغ وطلب إلى اللجنة عدم إغلاق ملف الق              

منظمة "أو اتخاذ أي قرار دون النظر في نتائج تحقيق يزمع المحامي إجراءه بالتعاون مع               
  ". حقوق الإنسان في البنجاب
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ن عودة صاحبة الـبلاغ     بأ للإفادة، ردّت الدولة الطرف     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١وفي    ٢-٦
 فلو كان   . من الاضطهاد أو القتل    شخصي إلى عدم وجود أي خوف       تشيرطواعية إلى الهند    

 ـ لما عادت إلى الهند بمحض إراتها     خوفها من العودة إلى هناك خوفاً حقيقياً،         ضور حفـل   لح
فكونها قد اختارت العودة إلى بلادها في وقت كانت تحصل فيه على مساعدة . زفاف صهرها

.  إلى عدم تخوفها من إساءة معاملتها في الهنـد         محام متمرس هو بالفعل محاميها إنما يشير بقوة       
ولـيس  . وعلى حد اعتراف المحامي، ليس هناك ما يثبت أنها احتجزت أو أسيئت معاملتـها             

ويبدو أنه لم يتحدث إليها هي شخصياً وإن كـان          . بوسع المحامي إلا أن يرد أقوال الآخرين      
أصدقاؤها في كندا قد تمكنوا من القيام بذلك على ما يبدو لأنه لا يشير إلى أيـة مناقـشة                   

 .مباشرة معها

إساءة معاملة صـاحبة    ب أن يكون هناك خطر فعلي    ووفقاً للدولة الطرف، لا يمكن        ٣-٦
 الذي كان انتماؤه إلى مجموعة إرهابية السبب في خوفها - أن زوجها في حينالبلاغ في الهند    

 التحدث  ويمكنه الاتصال به هاتفياً،     ويمكن على قيد الحياة،     فيما يبدو من الاضطهاد لا يزال     
 اختفاء ٢٠٠٦والواقع أن صاحبة البلاغ زعمت في عام . محامي صاحبة البلاغبكل حرية مع 

وكون هذه  . ٢٠٠٠زوجها واحتمال وفاته من جراء التعذيب الذي تمارسه الشرطة منذ عام            
 إنما يقدم تتحدث فيها صاحبة البلاغ عن وضع زوجها        التي   ٢٠٠٦ منذ عام    هي المرة الأولى  

بيان صاحبة الـبلاغ   الطرف أن ةوتلاحظ الدول.  إلى المصداقية   آخر على افتقار روايتها    دليلاً
بشأن التهمة الجنائية المتعلقة باستعمال وثائق مزورة تفتقر هي الأخرى إلى المصداقية لأنه سبق  

وترى الدولة الطرف أن الطلـب الـذي        . وأن اعترفت بأنها غادرت الهند بجواز سفر صالح       
أو يبين بوضوح ما إذا كان سـيجري        يها فيه ما يثبت     قدمته صاحبة البلاغ في وقت ليس لد      

أي تحقيق وما سينطوي عليه هذا التحقيق إنما هو بمثابة محاولة لتأجيل النظـر في الـبلاغ إلى     
 .أجل غير مسمى

  اللجنة على المعروضة والإجراءات المسائل    
قوق الإنـسان،   قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بح               ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 يتعلقوفيما  . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية البلاغ بأكمله           ٢-٧
ذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمـة       ، ت ٧ و ٦بادعاءات صاحبة البلاغ بمقتضى المادتين      

القتل أو التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسـية          ب حقيقيبعدم تعريض الأفراد لخطر     
اللاإنسانية أو المهينة لدى العودة إلى بلد آخر عن طريق تسليمهم أو طردهم أو إعـادتهم                 أو
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قد درس  التابع لمجلس الهجرة واللاجئين     وتلاحظ كذلك أن القسم المعني باللاجئين        .)٦(قسراً
كما رفـضت   .  إلى المصداقية  هفتقارلا ورفضه طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ        بتأنٍّ

. طلب إجراء مراجعة قضائية لهـذا القـرار  بالمحكمة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ بالإذن لها  
جدي يحمل علـى    وجود سبب   وخلص الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل إلى عدم          

خطر أو أنها قد تكون ضحية عقوبة أو معاملة قاسـية         لل يمكن أن تتعرض   بأن حياتها    الاعتقاد
. وغير عادية، وقد رفضت المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية لقـرار الموظـف المعـني              

نـسانية  وأخيراً، رُفض طلب صاحبة البلاغ للإقامة الدائمة في الدولة الطـرف لأسـباب إ             
 .واعتبارات الرأفة لعدم إثبات أن حماية الدولة لها في الهند غير كافية

 بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هـي         للإفادة القانونية   بسوابقهاوتذكّر اللجنة     ٣-٧
تعـسفياً بكـل     أن التقييم كان     يثبت، ما لم    بعينهاالتي تقيّم عموماً الوقائع والأدلة في قضية        

 القانونية نفسها طُبقـت علـى     السوابقكما تذكّر بأن     .)٧(العدالة حد إنكار وضوح أو بلغ    
المرفوعـة أمـام   جراءات الإولا تُظهر الوثائق المعروضة على اللجنة أن      .)٨(الترحيل إجراءات

 أن صاحبة الـبلاغ لم تُثبـت        وعليه، ترى اللجنة  . قد شابتها عيوب  سلطات الدولة الطرف    
 لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غـير            ٧ و ٦ إدعاءاتها بموجب المادتين  

 . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 
 بأنها لم تحصل علـى    ، التي تفيد    ١٤وفيما يتعلق بمزاعم صاحبة البلاغ بمقتضى المادة          ٤-٧

إجـراءات  سبيل انتصاف فعال، أشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف الـتي مفادهـا أن               
". الالتزامات في دعوى قضائية   و الحقوق"في  أو  "  في أي تهمة جنائية    البت"الترحيل لا تشمل    

 بارتكاب جريمة في الدولة الطـرف وأن        لم تتهم أو تُدان   وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ      
وبذلك تخلص إلى أن إجـراءات  . ترحيلها لم يكن على سبيل معاقبتها في إطار دعوى جنائية         

الوارد في عنى بالم" تهمة جنائية"صاحبة البلاغ لا تشكل فصلاً في ل مركز اللاجئ بالنسبةيد تحد
 .١٤المادة 

 من العهـد    ١٤ من المادة    ١وفقاً للفقرة   " المدنيةالدعوى  "وتذكّر اللجنة بأن مفهوم       ٥-٧
ذه القضية  وترتبط الإجراءات في ه    .)٩(الطرفين إلى مركز أحد     لايستند إلى طبيعة الحق المعني      

__________  
، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٥، قرار عدم المقبولية المؤرخ      خان ضد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم      )٦(

  .٤-٥الفقرة 
لمعتمـد  ا، قرار عدم المقبولية     جامايكاايرول سيمز ضد    ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر على سبيل المثال البلاغ رقم          )٧(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣ في
  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ لمعتمد فيا  المقبولية قرار عدمضد كندا،. ك. ب، ١٢٣٤/٢٠٠٣البلاغ رقم   )٨(
، ١٩٨٦أبريـل   / نيـسان  ٨ لمعتمد في ا قرار عدم المقبولية     ضد كندا، . ل. ي،  ١١٢/١٩٨١البلاغ رقم     )٩(

 ١٩عتمـدة في  المراء الآ كازانوفـاس ضـد فرنـسا،   ، ٤٤١/١٩٩٠؛ البلاغ رقم  ٢-٩ و ١-٩ تانرالفق
 قرار بشأن المقبولية    ديمتروف ضد بلغاريا،  ،  ١٠٣٠/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٢-٥، الفقرة   ١٩٩٤يوليه  /تموز
  .٣-٨الفقرة  ،٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨عتمد في الم
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وتـذكّر اللجنـة    .  الدولة الطرف  أراضيبحق صاحبة البلاغ في الحصول على الحماية على         
 المقترنة بضمانات تنظمها  تفيد بأن الإجراءات المتعلقة بطرد أجنبي،        التي )١٠(القانونية بسوابقها

 ـ    " تحديد   لا تدخل أيضاً في نطاق     من العهد،    ١٣المادة   وى الحقوق والالتزامات في إطار دع
وتخلص اللجنة إلى أن إجـراءات ترحيـل        . ١٤ من المادة    ١ الفقرة   بالمعنى الوارد في  " مدنية

 الاختصاص  من حيث ليست  أنها   و ١٤ المادة    من ١ الفقرة   صاحبة البلاغ لا تدخل في نطاق     
 . من البرتوكول الاختياري٣الموضوعي بموجب المادة 

 من العهد، تذكّر اللجنة بـأن     ٢لمادة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب ا        ٦-٧
في تسفر   من العهد، التي تحدد الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن             ٢أحكام المادة   

وترى اللجنة  .  ادعاء في بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري        عن إثارة  حد ذاتها وبمفردها  
 ٢من ثم فهو غير مقبول بموجب المادة      أن ادعاء صاحبة البلاغ في هذا الصدد لا يمكن قبوله و          

 .من البروتوكول الاختياري
  :يلي ما الإنسان بحقوق المعنية اللجنة قررت عليه، وبناءً  -٨

  الاختياري؛ البروتوكول من ٣و ٢ المادتين بموجب مقبول غير البلاغ أن  )أ(  
أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صـاحبة الـبلاغ عـن                )ب(  

  .محاميها  قطري
. اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [

  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

__________  
  . ) أعلاه٨الحاشية ( ضد كندا. ك. ب )١٠(
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  رودريغس رودريغس ضد إسبانيا، ١٤٨٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -دال   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
  )مٍمحالا يمثله ( رودريغس -خوسيه رودريغس       :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  إسبانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
ايا الجنائيـة في    مدى مراجعة المحاكم الإسبانية للقض          :الموضوع  

  مرحلة الاستئناف
 المحلية؛ عـدم تقـديم      الانتصافعدم استنفاد سبل         :المسائل الإجرائية  

  إثبات  أدلة
الحق في مراجعة قرار الإدانة والحكم من قبل محكمة             :المسائل الموضوعية  

  أعلى وفقاً للقانون
  ١٤ من المادة ٥الفقرة       :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢  :تياريمواد البروتوكول الاخ  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في وقد اجتمعت   
  :تعتمد ما يلي  

__________  
السيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 أهانهـانزو،   -برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه          
وفيق خليل،  والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد ت           

والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة      
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجـل  -إليزابيث بالم، والسيد خوسيه بيريز شانشيز   

  .ردولي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
ــؤرخ    ١-١ ــبلاغ، الم ــاحب ال ــارس/ آذار٢٦ص ــيه  ٢٠٠٦ م ــو خوس   ، ه

ويـدعي صـاحب    . ١٩٤٨ إسباني ولد في عام       مواطن رودريغس، وهو   - رودريغس
وقـد دخـل   .  من العهد ١٤ من المادة    ٥البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة        

ولا . ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى إسبانيا في 
   .يمثله محامٍ

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩ في  ٢-١
  . والتدابير المؤقتة أن يُنظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية

  الوقائع     
قررت التنصت على مكالمات هاتفية،     ب تم الحصول عليها      التي علوماتالم على أساس   ١-٢

فتح تحقيق جنـائي    ،  ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ية الخامسة، في    محكمة التحقيق المركز  
وفي .  بالمخـدرات دولي اتجار في عملية يزعم تورطهمضد صاحب البلاغ وشخصين آخرين  

أعقاب التحقيق، أحيلت القضية إلى الدائرة الرابعة للغرفة الجنائية لـدى المحكمـة الوطنيـة               
)Audiencia Nacional(وعقب الاستماع ٢٠٠٣مايو / أيار٢١وفي .  حيث جرت المحاكمة ،

خرين لمدة  الآتهمين  المإلى المرافعات الشفوية، قضت المحكمة الوطنية بسجن صاحب البلاغ و         
 يورو مع تحميلهم مصاريف الإجراءات القضائية ١٨ ٧٨٣ ٧٧٥,٢٥عشرين سنة، وتغريمهم 

تضاعفت خطورتها  ،  )كوكايينالاتجار بمادة ال  ( بالصحة العامة    لإدانتهم بارتكاب جريمة تضر   
 وشدة  إجرامية إلى منظمة    وانتمائهم،  ) كيلوغراماً ٥٩٥ (المصادرة كمية المخدرات    بضخامة

   .)١()من القانون الجنائي ٣٧٠المادة (خطورة الجريمة المرتكبة 

__________  
كمة عقوبة أعلى درجة أو درجتين في سلم ترتيـب العقوبـات مقارنـة بالعقوبـة             تصدر المح  :٣٧٠المادة     )١(

 : في الحالات التالية٣٦٨المنصوص عليها في المادة 
  إذا استخدم أحداث دون الثامنة عشرة أو أفراد يعانون إعاقة ذهنية لارتكاب هذه الجرائم؛   -١
ظمـات المنـصوص عليهـا في الفقـرتين         إذا تعلق الأمر برؤساء أو مديرين أو مـسؤولين في المن            -٢

  ؛ ٣٦٩ من المادة ١من الفقرة ) أ(٣ و)أ(٢ الفرعيتين
  . بخطورة شديدة٣٦٨ في المادة الوارد وصفهاإذا اتسمت الأفعال   - ٣
وتُصنَّفُ في فئة الجرائم الشديدة الخطورة الحالات التي تكون فيها كمية المخدرات المنصوص عليهـا              

  لأغـراض  ، أو التي تستخدم فيها سفن أو طـائرات        "مهمة" التي تُعتَبر    تلككثير من    ب أكبر ٣٦٨في المادة   
 الأفعال التي ترتكب تحت ستار عمليات التجارة الدولية بين المؤسسات التجاريـة، أو إذا تعلـق                 أو،  النقل

 المحـددة في  الأمر بشبكات دولية تقوم بمثل هذه الأنشطة، أو إذا اجتمعت ثلاثة عناصر أو أكثر من العناصر          
  .٣٦٩ من المادة ١الفقرة 

 أعلاه، يتعرض المدانون إلى عقوبة إضافية تتمثـل في  ٣ و٢وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين      
 . ثلاثة أضعاف قيمة المخدرات موضع الجريمةتعادلغرامة 



A/64/40 (Vol. II) 

607 GE.09-45376 

، طعن صاحب البلاغ بالنقض أمام الـدائرة        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠وفي    ٢-٢
 سبباً منها رفض الأدلة؛ والحق في أن تُعيد         ١١ة العليا، واستند في طعنه إلى       الثانية لدى المحكم  

؛ والحـق في  والحكم الصادر ضـده محكمة أعلى النظر على نحوٍ كاملٍ وفعال في قرار الإدانة  
  . القانون الجنائي بشكل سليم من ٣٧٠ تطبيق المادة وعدمالحفاظ على سرية المكالمات 

 ٨بب من أسباب الطعن، أيدت المحكمة العليـا جزئيـاً، في            كل س  في   النظربعد  و  ٣-٢
القانون الجنـائي بـشكل      من   ٣٧٠ تطبيق المادة    ، الطعن فيما يتعلق بعدم    ٢٠٠٤يوليه  /تموز

 ١٢ عقوبة الـسجن إلى  وخفض الغرامة أبقى على حكماً جديداً    بعد ذلك أصدرت  و سليم،
، والحكم الصادرلى النظر في قرار الإدانة وفيما يتعلق بانتهاك الحق في أن تعيد محكمة أع      . سنة

  : صرحت المحكمة العليا بما يلي
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        ١٤ من المادة    ٥لا تشير الفقرة    "

صراحة إلى درجة ثانية من الاختصاص القضائي، ولكنها تشير تحديداً إلى حق كل             
فقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد       شخص أدين بارتكاب جريمة في اللجوء، و      

تجيز " وفقاً للقانون "النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه، وإن عبارة             
قدراً معيناً من المرونة في تطبيق الحكم المذكور، حسب مختلف النظم القانونية القائمة       

دول واجـب إنـشاء     ولا يمكن أيضاً تفسير هذا الحكم على أنه يفرض على ال          ... 
درجة ثانية من الاختصاص القضائي، حيث إن ذلك من شأنه أن يُفضي إلى بـدء               
الإجراءات القضائية برمتها من جديد، أي أن هذا النظـام لا يفتـرض مراجعـة               
للإجراءات القضائية وإنما يقتضي بدء إجراءات جديدة مع ما تنطوي عليـه هـذه              

اب، لا يمكن لمراجعة قرار الإدانة والعقـاب        ولهذه الأسب . العملية من جوانب سلبية   
المحكوم به من قبل محكمة أعلى أن تغير طبيعة الأدلة المعروضة، التي يستند تقييمهـا               

  . إلى مبدأ الطابع الفوري
وقد أفضى هذا   . حق في الطعن بالنقض على النحو الأصلح للمتهم       ] لا [ينبغي فهم "

 تعديل أحكام قـضائنا   صلح للمتقاضي إلى     بالتفسير الأ  الالتزام الذي يقضي بالأخذ   
 التقليدية لإجراء النقض وذلك بالقيام، فيما يتعلق بالحدوداستناداً إلى هذه القرارات، 

 مفهـوم  بتوسيع   المحكمة العليا قبل دخول الدستور حيز النفاذ      المعترف به من جانب     
بموجـب  تم سه، وفي الوقت نف. طعن بالنقض لل يمكن أن تخضع  المسائل القانونية التي    

 علـى   ية التي تستثنيها إجراءات الـنقض      المسائل الوقائع  قصر،  قضائناأحكام  
وبناءً عليـه،   . المسائل التي تستلزم عرض الأدلة من جديد بغية إعادة تقييمها         

 المحكمة  تصحيح الحكم الصادر بناء على أدلة في مرحلة الطعن إذا كانت          يمكن  
تقيد بقواعد المنطق أو بالنتائج المـستفادة       التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم ت      

  ".من التجربة أو بالمعارف العلمية
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 إلى المحكمة الدستورية    طلباً صاحب البلاغ    قدم،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩وفي    ٤-٢
 انتهاك حقه في محاكمـة تـستوفي جميـع          حقوقه الدستورية، زاعماً في جملة أمور     لإعمال  

 ١٤ من المادة    ٥ الفقرة   ه في ازدواج درجة التقاضي المكرس في      نتيجة انتهاك حق  الضمانات،  
من العهد في أن يعاد النظر في قضيته أمام محكمة أعلى، فضلاً عن انتهاك حقه في افتـراض                  

يناير / كانون الثاني  ١٦وبموجب قرار صدر في     . البراءة وفي الاحتفاظ بسرية المكالمات الهاتفية     
 أن  في جملة أمـور    معتبرةً   طلب حماية حقوقه الدستورية   ، رفضت المحكمة الدستورية     ٢٠٠٦

لـشروط  ل والعقوبة المفروضة عليـه وفقـاً     المحكمة العليا قد أعادت النظر في حكم الإدانة         
  .  من العهد١٤ من المادة ٥المنصوص عليها في الفقرة 

  الشكوى    
ة والمـسائل    الأدل لتقييم في إسبانيا محكمة أعلى درجة       ليس صاحب البلاغ أن     يزعم  -٣

فـالطعن  .  على نحو كامل ونزيه     أمام المحكمة الوطنية   ة الابتدائي المرحلةالوقائعية المعروضة في    
 ٥الشروط المنصوص عليها في الفقرة      ب تفيبالنقض أمام المحكمة العليا يمثِّل مراجعة جزئية لا         

لى نحو كامل في     حقه في أن تعيد محكمة أعلى النظر ع        مما حرمه من   من العهد،    ١٤من المادة   
  .والعقوبة المفروضة عليهقرار الإدانة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، بـأن   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٦تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة         ١-٤

 الطعن بالنقض لا أمام     محدودية طابع المراجعة المزعوم من خلال     صاحب البلاغ لم يُثِر مسألة      
وتخلص إلى أن على اللجنة أن تعتبر البلاغ غـير          . مة العليا ولا أمام المحكمة الدستورية     المحك

  . المحليةالانتصافمقبول لعدم استنفاذ سبل 
تفيد بـأن الطعـن     ،  )٢(للمحكمة العليا السوابق القانونية   وتدفع الدولة الطرف بأن       ٢-٤

وتحيل الدولة الطرف أيـضاً     . بيقبالنقض لا يقتصر على إعادة النظر في القانون الواجب التط         
 مـن   ٥ الفقـرة    لأغـراض  بالنقض    الطعن تقر فيها أيضاً بكفاية   التي   )٣(إلى قرارات اللجنة  

  . من العهد١٤ المادة
 بإصدار أحكام عامة ومجردة بخـصوص       بأن الأمر لا يتعلق    الدولة الطرف    وتصرح  ٣-٤

 النظـر في قـرار      لشخص في إعادة  حق ا تحديد ما إذا كان     بنظام الطعن القائم في البلد، بل       
ن البلاغ لا يُحـدِّد  أوتضيف  . قضيةهذه ال  قد احتُرِم أم لا في       والعقوبة المفروضة عليه  الإدانة  

أو الأدلة التي كان ينبغي إعادة النظر فيها، بل اقتصر على الإفادة بأن عملية المراجعة               العناصر  
__________  

  . في قضية بانيستو٢٠٠٢يوليه / تموز٢٩تشير الدولة الطرف إلى القرار الصادر في    )٢(
   قـرار بـشأن المقبوليـة       بارا كورال ضـد إسـبانيا،     ،  ١٣٥٦/٢٠٠٥ البلاغ رقم    تشمل هذه القرارات     )٣(

 قـرار بـشأن     بيرتيللي غالفيس ضد إسبانيا،   ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩ مؤرخ
 .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥ مؤرخالمقبولية 
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بمراجعة الحكـم   ، في إطار هذه القضية،      قامت بالفعل وتؤكد أن المحكمة العليا قد      . لم تحدث 
ولهذه الأسباب، تخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ يفتقـر          .  العقوبة المطعون فيه وخفضت  

بشكل واضح إلى الأسس القانونية ويشكِّل إساءة استعمال للحق في تقديم الشكاوى بموجب             
  .وتوكول الاختياري من البر٣العهد، ويجب بالتالي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
تعليقاته علـى ملاحظـات   قدم صاحب البلاغ   ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٣ في  ١-٥

ويؤكد أنه أثار مسألة عدم وجود أية سبل تتيح مراجعة شاملة           . الدولة الطرف بشأن المقبولية   
 ـويفيد في هذا الصدد     .  أمام محاكم الدولة الطرف    يهوالعقوبة المفروضة عل  لقرار الإدانة    أن ب
 بالنقض أمام المحكمة العليـا، حيـث   الذي أورده في الطعنثِّل السبب الثاني  تم هذه الشكوى 

 هذه المحكمة التي لا يمكنها إجـراء        جانب إجراء مراجعة فعلية وشاملة من       أشار فيه إلى عدم   
لنظر في المسائل الشكلية والقانونيـة المطروحـة في         تقييم جديد للأدلة، بل إنها تقتصر على ا       

 يـشير   ، المحكمـة الدسـتورية    طلب حماية حقوقه الدستورية المقدم إلى     وفيما يخص   . الحكم
 ذلك من مـساس     ترتب على  إمكانية إعادة النظر في قضيته وما        أن عدم صاحب البلاغ إلى    

 صاحب البلاغ أنه    يزعمقدم،   ضوء ما ت   وفي.  قد شكل السبب الأول للطعن بالنقض      بالعدالة
 لا سيما أنه قد أثار أمام جميع المحاكم التي لجأ إليها انتهاك حقه ، المحليةالانتصافاستنفد سبل  

  . في أن يُعاد النظر على نحو كامل في حكم الإدانة الذي صدر بحقه
  أن المحكمة العليا اقتصرت لدى إعادة النظر في الحكم إلى صاحب البلاغويشير  ٢-٥

وأن تخفيف العقوبة من جانب المحكمة العليا إنما هو         . على المسائل الشكلية والقانونية   
مسألة قانونية تتعلق بوسيلة الطعن بالنقض التي لا تحول دون تقديم شـكواه بـسبب               

  .انعدام ازدواج درجتي التقاضي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،          قبل النظر في أي ادعاء يرد         ١-٦

ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب           من نظامها الداخلي، أن تبتّ في      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥ مـن المـادة      ٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة         ٢-٦
أن المسألة ذاتها لم تكن محل نظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيـق              الاختياري، من   

  .الدولي أو التسوية الدولية
وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تؤكد أن صـاحب الـبلاغ لم                ٣-٦

 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شكوى إلى         .  المحلية الانتصافيستنفد سبل   
شكواه بشأن انتهاك حقـه في  أن الهيئتين رفضتا    وكمة العليا والمحكمة الدستورية،     كل من المح  



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 610 

وبناء عليه، تعتبر اللجنة أن صاحب الـبلاغ قـد اسـتنفد سـبل          .)٤(درجتي التقاضي 
  . المحليةالانتصاف

  البلاغ  قبول تفيد بوجوب الإعلان عن عدم     الدولة الطرف التي     بملاحظةوفيما يتعلق     ٤-٦
، تلاحظ اللجنة أنه يتبين من القرار الصادر عن المحكمة العليـا أن             أي أساس على  لعدم قيامه   

هذه الهيئة قد نظرت بعناية في مختلف الأسباب التي عرضها صاحب البلاغ تأييداً لطعنه وأنها               
، ولذلك قـررت تخفيـف      القانون الجنائي على نحو سليم     من   ٣٧٠ تطبيق المادة    بعدمأقرّت  

وبناء عليه، تعتبر . ة بحق صاحب البلاغ من عشرين إلى اثنتي عشرة سنةعقوبة السجن الصادر
اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات شكواه لأغراض المقبوليـة بموجـب         

 مـن البروتوكـول     ٢، وتُعلن الشكوى غير مقبولة بموجب المـادة         ١٤ من المادة    ٥الفقرة  
  . )٥(الاختياري

  :ت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليوبناء عليه، قرر  -٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

. اعتُمِد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي             [
  .]هذا التقريرحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من وسيصدر لا

__________  
 .٤-٢ و٣-٢انظر الفقرتين    )٤(
الفقرة ،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١ القرار المؤرخ    سوبيرو بايستي ضد إسبانيا،   ،  ١٣٧٥/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم       )٥(

، ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٥القرار المؤرخ    ،كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا   ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٤-٦
 تـشرين   ٢٨القـرار المـؤرخ      كارفايو فيلار ضد إسـبانيا،    ،  ١٠٥٩/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٤-٤الفقرة  
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٥ أكتوبر/الأول
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  بيندادو ضد إسبانيا، ١٤٩٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -هاء   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
يمثله محام هو السيد  ( بيندادو مارتينيس    رامونخوسيه        :المقدم من  

  )ل روسالمانويل كوبو دي
  لاغصاحب الب  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  إسبانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
انتهاكات مزعومة للحق في افتراض البراءة؛ والحق في          : الموضوع  

المحاكمة من قبل محكمة محايدة؛ والحق في إعادة النظر       
  ة والإدانة من قبل محكمة أعلىفي العقوب

عرض القضية على إجراء آخر من إجراءات التحقيق             :المسائل الإجرائية  
   الدولي أو التسوية الدولية؛ عدم كفاية الأدلة

التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة              :المسائل الموضوعية  
ن القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في المحاكمة م        

قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة؛ افتراض البراءة؛       
الحق في إعادة النظر في العقوبة والإدانة مـن قبـل           

  محكمة أعلى
  ١٤ من المادة ٥ و٢ و١؛ الفقرات ٧      :مواد العهد  
  ٥من المادة ) أ(٢ الفقرة ؛٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨جب المادة   ، المنشأة بمو  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ فيوقد اجتمعت   
  :تعتمد ما يلي  

__________  
السيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 أهانهـانزو،   - برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه          
ر، والسيد أحمد توفيق خليل،     والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيل        

والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهـرتي، والـسيدة             
رافائيل ريفاس بوسادا، والسير       ثيرّو، والسيد  - اليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز        

 .نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
، هو خوسـيه رامـون بينـدادو        ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٦صاحب البلاغ، المؤرخ      ١-١

يدّعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا المادة      و. ١٩٥٥مواطن إسباني من مواليد عام      وهو  مارتينيس،  
وقد أصبح البروتوكول الاختيـاري نافـذ   .  من العهد١٤ من المادة   ٥ و ٢ و ١ والفقرات   ٧

ويمثل صاحب البلاغ محامٍ هو الـسيد       . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥المفعول بالنسبة لإسبانيا في     
  .مانويل كوبو ديل روسال

رر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة       ، ق ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في    ٢-١
  . في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعيةالنظروالتدابير المؤقتة 

  الوقائع    
، عُيّن صاحب البلاغ رئيساً لفرقـة مكافحـة         ١٩٩٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣في    ١-٢

، أفضت شـكوى    ١٩٩١ وفي عام    .المخدرات المركزية التابعة لجهاز الحرس المدني الإسباني      
جنائية قدمها أحد أعضاء الحرس المدني إلى فتح تحقيق من قبل محكمـة التحقيـق المركزيـة      
الخامسة، برئاسة القاضي بالتازار غارسون، بشأن صاحب البلاغ وأشخاص آخرين بدعوى           

وجرائم تهريب ارُتكبـت أثنـاء   ) خدراتالمتجار في   الا(ارتكابهم جرائم تضرّ بالصحة العامة      
  .للمخدرات" راقَبتسليم مُ"فيذ عمليات انطوت على تن
 القاضي غارسون   تنحية صاحب البلاغ    طلب،  ١٩٩٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦وفي    ٢-٢

 ،)١( السلطة القضائية المتعلق بتنظيمقانونال من ٢١٩ من المادة   ١١ و ١٠ و ٩بموجب الفقرات   
كان خاضعاً لإمرتـه بحكـم   حيث ادّعى أنه كان يعمل تحت إشراف هذا القاضي مباشرة و 

وقد رفضت محكمة التحقيق المركزيـة      . القانون في الفترة التي ارُتكبت فيها الجرائم المزعومة       
  . ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢١الأولى هذا الطعن في 

 أمام الفرع الجنـائي  ١٩٩٧يوليه /مارس وتموز/وأجريت المحاكمة في الفترة بين آذار   ٣-٢
وفي تلك المرحلة غيّر معظم المدّعى عليهم الأقوال . )Audiencia Nacional(للمحكمة الوطنية 

ويدّعي صاحب البلاغ أن السبب في ذلك هـو     . التي كانوا قد أدلوا بها أثناء مرحلة التحقيق       
  . أن الأقوال التي أُدلي بها أثناء التحقيق قد انتُزعت كرهاً

 الجنائي للمحكمة الوطنية حكم     ، أصدر الفرع  ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣وفي    ٤-٢
إدانة ينصّ على معاقبة صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثماني سنوات وبدفع غرامة وتجريده مـن               

__________  
الصداقة الحميمة أو   ) ٩: ... ( تشمل أسباب التنحي أو الطعن، عند الاقتضاء، ما يلي         :٢١٩المادة    )١(  

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في       ) ١٠(العداء المعلن تجاه أي طرف من أطراف الخصومة؛         
 أو في تسويتهما المشاركة في التحقيق في الموضوع الجنائي للتراع أو القضية) ١١(التراع أو القضية؛ 
 ....في محاكمة سابقة 
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كما حُكم عليه بالسجن سنة واحـدة       . منصبه لارتكابه جريمة متكررة تضرّ بالصحة العامة      
  . وبغرامة لارتكابه جريمة متكررة هي تحريف الحقائق في وثيقة رسمية

وقد طعن صاحب البلاغ في الحكم أمام الفرع الجنائي للمحكمة العليا، وقد سـاق        ٥-٢
في طعنه تسعة أسباب تشمل الحق في المحاكمة من قبل قاضٍ محايد، والحق في افتراض البراءة،                
والحق في محاكمة تضمن احترام الأصول القانونية، والحق في سبيل انتصاف قضائي فعـال،              

ينـاير  / كانون الثاني  ١١ وفي. لإثباتية التي أُعطيت لأقوال انتُزعت بالإكراه     مشيراً إلى القيمة ا   
كل  ، أيّدت المحكمة العليا جزئياً الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية بعد أن نظرت في             ١٩٩٩

سبب من أسباب الطعن التسعة على حدة، وبرّأت صاحب البلاغ من تهمة تحريف الحقـائق               
النسبة لإمكانية إعادة تقييم الأدلة، فقد خلصت المحكمة إلى أن تقييم           أما ب . )٢(في وثيقة رسمية  

بيد أنها استعرضت الأدلة وخلصت إلى      . )٣(حصراً الأدلة هو من اختصاص المحكمة الابتدائية     
يتعلق بممارسة ضغوط على بعض الشهود، قالت المحكمـة          وفيما. وجود أدلة كافية وقانونية   

كانت هناك ضغوط قد مورست بالفعل       ة كافية للبتّ في ما إذا     إنها لا تملك معلومات أو أدل     
  .وإنه يتعين الإبلاغ عن أية أفعال قسرية من هذا النوع في حينه

بشأن الحكم الـذي    ) أمبارو(وقدّم صاحب البلاغ طلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية          ٦-٢
بها في طعنه أمام محكمـة      بالوقائع والظروف ذاتها التي تذرع       أصدرته المحكمة العليا، متذرعاً   

ففيما يتعلق بالحق   . ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٧وقد رفضت المحكمة الدستورية طلبه في       . النقض
في افتراض البراءة، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن الحكمين الـصادرين عـن المحكمـة               

. ته جنائياً الابتدائية ومحكمة النقض يشرحان الأدلة التي تدينه والتي تكفي لإثبات جرمه وإدان           
كما قالت المحكمة الدستورية إنها ليست محكمة قضائية من الدرجة الثالثة وبالتالي لا يمكنها              

  .ولا ينبغي لها إعادة تقييم الأدلة أو تغيير الحقائق المثبتة
، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق         ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٤وفي    ٧-٢

ففيمـا يتعلـق    . )٤(٢٠٠٢مارس  / آذار ٥لنت المحكمة عدم قبوله في      الإنسان، وهو طلب أع   
__________  

خلصت المحكمة الوطنية إلى أن صاحب البلاغ مذنب بالتزوير لتحريفه الحقيقة في الإفادات الـتي                 )٢(  
وخلصت . أعدّها لقاضي التحقيق وفي عدة تقارير قدمها لمكتب المدّعي العام بشأن نتائج العمليات         

 البلاغ نية خداع خبيثة رغم أنه ربما كان يحاول حمايـة        المحكمة العليا إلى أنه لم تكن لدى صاحب       
نفسه، وهو ما لا يعاقب عليه القانون إذ لا يمكن، كقاعدة عامة، إرغام أي شخص على الشهادة                 

 .ضد نفسه
من المهم أن يؤخـذ     ...  ثانية أو ثالثة و    درجة تقاضي  بتحويله إلى     بالنقض لا يمكن تحريف الطعن   "  )٣(  

كن إجراء تقييم مباشر للأدلة إلا في المحاكم الأدنى درجة، وذلـك عـن طريـق         بالحسبان أنه لا يم   
وبالتالي فإن المهمة الوحيدة التي تقع على عاتق محكمة النقض هي النظر . الإجراءات الشفوية أساساً

في ما إذا كانت هناك أدلة تجريمية مباشرة أو ظرفية ذات قيمة إثباتية كافية، وما إذا كانت هـذه                   
 ". دلة غير قانونية بشكل أو بآخرالأ

، القرار بشأن المقبولية،    ٦١٣٤١/٠٠المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفرع الرابع، الطلب رقم           )٤(  
 .٢٠٠٢مارس / آذار٥
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بالانتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة، قالت المحكمة إنه وفقاً لـسوابقها القـضائية وفي               
وأضافت . غياب أي تعسّف، فإن تفسير الوقائع والقوانين المحلية يقع على عاتق المحاكم المحلية            

تاحة في ملف القضية لا تدل على حدوث انتهاك لأي من الحقـوق             المحكمة أن المعلومات الم   
أما بالنسبة لانتهاك الحق في محاكمة محايدة، فقد اعتبرت المحكمة الأوروبيـة أن             . المُتذرع بها 

علاقة التعاون أو التبعية المهنية التي أشار إليها صاحب البلاغ ليست ذات أهميـة لأن تلـك                
كما رأت المحكمة أن . ات أخرى مختلفة وإن كان لها طابع مشابهالتبعية تتعلق بأحداث وعملي

على " وصمة"يعني بحد ذاته أن ثمة       وجود علاقة مهنية بين صاحب البلاغ وقاضي التحقيق لا        
القاضي تجعله غير مؤهل للتحقيق في قضية تستند إلى وقائع مختلفة، وأكّدت أن ادعاء عـدم                

وبالتالي أعلنت المحكمة عدم قبول كلتـا       . ضاة المحاكمة الحياد يتعلق بقاضي التحقيق وليس بق     
 من  ٣٥ من المادة    ٤ و ٣الشكويين لافتقارهما الواضح إلى أية أسس سليمة بموجب الفقرتين          

  .الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
 المسائل الجنائية،    للنظر في  ازدواج درجة التقاضي  أما بالنسبة للشكوى المتعلقة بعدم        ٨-٢

ن أ ، المحكمة الأوروبية  صرحت من العهد،    ١٤ من المادة    ٥ الفقرة    به على النحو الذي تقضي   
كمـا  . دراسة الانتهاكات المزعومة للحقوق التي يكفلها العهد لا يدخل ضمن اختصاصها          

الجنائيـة   للنظر في المسائل ازدواج درجة التقاضيأشارت إلى أن الاتفاقية الأوروبية لا تكفل       
وبالتالي أعلنت المحكمـة    . وذكّرت بأن إسبانيا ليست طرفاً في البروتوكول السابع للاتفاقية        

  . من الاتفاقية الأوروبية٣٥ من المادة ٣عدم قبول هذا الجزء من الدعوى بموجب الفقرة 

  الشكوى    
مـن   ٥ و ٢ و ١ والفقرات   ٧يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك إسبانيا المادة           ١-٣

، يقول إن خُطوات اتُخذت لحمله على تغيير أقواله  ٧ففيما يتعلق بالمادة    .  من العهد  ١٤المادة  
أثناء مرحلة التحقيق، بما في ذلك عرضه أمام وسائل الإعلام وهو مكبّل اليدين وإرسـاله إلى     

. سجن مدني بدلاً من سجن عسكري ووضعه في الحبس الانفرادي لفترة مديدة دون مسوغ             
  . من العهد٧ صاحب البلاغ بأن هذه التدابير تشكل معاملة منافية لأحكام المادة ويحتج

 من العهد بسبب    ١٤ من المادة    ١كما يدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة          ٢-٣
 بالقيـام   لأنه هو الذي أذن على ما يبدو      افتقار قاضي التحقيق إلى الحياد الذاتي والموضوعي،        

، ١٤ من المـادة     ٢أما بالنسبة للفقرة    . صاحب البلاغ لاحقاً في سياقها    بالعمليات التي أُدين    
  . فيدّعي صاحب البلاغ أنه أُدين بدون أدلة كافية تبرر استبعاد مبدأ افتراض البراءة

، يحتج صاحب البلاغ بأن إجراء النقض       ١٤ من المادة    ٥وأخيراً، فيما يتعلق بالفقرة       ٣-٣
هو سبيل انتصاف استثنائي لا يمكن التذرع به إلا استناداً إلى  ثانية وإنما درجة قضاءلا يشكل 

وهو يرى أن انتفاء الحق في إعادة نظـر شـاملةٍ في الإدانـة              . أسس معينة يحددها القانون   
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صاحب البلاغ في هذا     ويستشهد.  من العهد  ١٤ من المادة    ٥والعقوبة يشكل انتهاكاً للفقرة     
  . )٥(سكيزغوميز فاالصدد بآراء اللجنة في قضية 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 تـشرين   ٩قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن مقبوليـة الـبلاغ في               ١-٤

 من  أنه جرى بالفعل النظر في هذا الموضوع      حيث أشارت إلى    . ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
دم حدوث انتهاك للحقـوق     قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى ع        

والحريات التي يحتج بها صاحب البلاغ، وهو ما يشكل سبباً لعدم قبول دعواه بموجب              
وتشير الدولة الطـرف في هـذا       .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  

 التي أُعلن عدم قبولها بموجب هـذه  )٦(فيراغوت اياتشالصدد إلى قرار اللجنة في قضية  
  . دة بصيغتها المعدّلة في تحفظ الدولة الطرفالما
أما بالنسبة للادعاء المتعلق بافتقار قاضي التحقيق إلى الحياد فتحتج الدولة الطـرف               ٢-٤

بأنه ما دام التحقيق في جرائم الاتجار بالمخدرات التي ترتكبها عصابات منظمة يقع على عاتق               
 تكون لصاحب البلاغ علاقة مهنية تربطـه        محكمة التحقيق المركزية، فسيكون مستغرباً ألاّ     

وتكرر الدولـة   . بجميع هذه المحاكم، بوصفه رئيساً سابقاً لفرقة مكافحة المخدرات المركزية         
الطرف الحجة التي ساقتها المحكمة العليا وقبلتها المحكمة الأوروبية ومفادها أنه لا يمكن لقضاة              

عيّن عليهم التنحي في كل مرة يخضع فيها أحد        محاكم التحقيق المركزية أداء عملهم إذا كان يت       
وأما بالنسبة للحياد الذاتي، فإن كون صاحب البلاغ قد عمل          . أفراد القوات الأمنية للتحقيق   

مع قاضي التحقيق في سياق تأدية مهامه لا يعني أن لعلاقة العمل بينهما تأثيراً على مـسائل                 
  المتعلـق بتنظـيم    قانونال من   ٢١٩لمادة   من ا  ١١وبالنسبة للفقرة   . أخرى ذات طابع مماثل   

 لم تتضمن ما يشير إلى كون صاحب        السابقة على المحاكمة  السلطة القضائية، فإن الإجراءات     
وأما بالنسبة للحياد الموضوعي، فليس بين المحكمة والمدّعى عليه         . البلاغ تابعاً لرئاسة القاضي   

  .علاقة سابقة يمكن أن تثير شبهة الإجحاف أو التحيز
، تعتبر الدولة الطرف أن ادعاء صاحب ٧وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة   ٣- ٤

البلاغ يفتقر إلى المصداقية وتشير إلى أن محامياً كان يعينه على الدوام وأنه ما من محامٍ                
وتؤكد الدولة . كان سيسمح بالأفعال التي يدّعي صاحب البلاغ صدورها عن القاضي     

 عن إصرار صاحب البلاغ على أن أقواله قد انتُزعت بالإكراه،           الطرف أنه بغض النظر   
فإن المحكمة الوطنية أصدرت حكمها بعد استعراض شامل للأدلة التي تثبت الوقائع التي 

  .استندت إليها الإدانة

__________  
 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في ٧٠١/١٩٩٦البلاغ رقم   )٥(  
 .٢- ٦، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٣١، القرار بشأن المقبولية، ١٠٧٤/٢٠٠٢البلاغ   )٦(  
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، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يدلي        ١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بالفقرة      ٤-٤
 ولكنه لا يذكر بالتحديد الوقائع التي لم يجر استعراضها بحيـث أدّى             بأقوال ذات طابع عام   

درجـة  ورغم أن إجراء الطعن قد لا يـشكل  . ذلك إلى حرمانه من فرصة الدفاع عن نفسه  
 ثانية، فإن ذلك لا يعني أن المحكمة العليا لا تنظر في ما إذا كانت هناك أدلـة تـبرر                    تقاضي

كما تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا قد         .  قانونية المقاضاة وما إذا كانت تلك الأدلة     
أجرت تقييماً شاملاً للحكم والعقوبة، بل إنها قد ذهبت إلى حد إلغاء حكم المحكمة الوطنية               

وتشير الدولة الطرف إلى العديد     . الذي يجرّم صاحب البلاغ بتحريف الحقائق في وثيقة رسمية        
 مـن   ٥يفي بمتطلبـات الفقـرة      بالنقض  ة إلى أن الطعن     من الآراء التي خلصت فيها اللجن     

  . )٧( من العهد١٤ المادة
 تحتج الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ لأن الموضوع نفـسه    ،وعليه  ٥-٤

كان موضع نظر في إطار إجراء دولي آخر، ولأن صاحب البلاغ يتذرع بالعهد علـى نحـو       
  . ولأن البلاغ لا يثبت حدوث أي انتهاك للعهديشكل إساءة استعمال واضحة لغرضه،

  تعليقات صاحب البلاغ     
 / كـانون الأول   ٢٠ردّ صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطـرف في            ١-٥

ففيما يتعلق بنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الموضوع، يشير . ٢٠٠٦ديسمبر 
 أعلنت عدم قبول الطلب، فإنها لم صاحب البلاغ إلى أنه ما دامت المحكمة المذكورة قد

وهو يستشهد بالأحكام السابقة للجنة التي خلصت . تنظر في الأسس الموضوعية للقضية
فيها إلى اعتبار أن الشكاوى التي تُرفض في إطار إجراءات دولية أخرى لأسباب شكلية 

 ـ               ن هي شكاوى تُعتبر أنها لم تكن موضع نظر من حيث أسسها الموضوعية ومن ثم يمك
 القضايا التي تكون قد عُرضت على       هذا فضلاً عن أن   . عرضها على اللجنة للنظر فيها    

أمكـن التـذرع    إجراء دولي آخر للنظر فيها يمكن أن تُعرض أيضاً على اللجنـة إذا              
  . التي يوفرها العهدالأوسع نطاقاًالحماية ب
  قد انتُهِكت  د من العه  ١٤ من المادة    ٥لفقرة  ا مرة أخرى أن   صاحب البلاغ    ويزعم  ٢-٥

جراء تقييم جديـد    لإ مؤهلةلأن المحكمة العليا، باعتبارها محكمة نقض، ليست محكمة ثانية          
  .للوقائع والأدلة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

ظامها الداخلي، أن تبتّ في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب               من ن  ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

__________  
 القرار بـشأن المقبوليـة   بارا كورال ضد إسبانيا،   ،  ١٣٥٦/٢٠٠٥انظر، في جملة بلاغات، البلاغ        )٧(  

 كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا،   ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩الصادر بتاريخ   
  .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥القرار بشأن المقبولية الصادر بتاريخ 
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وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تشير إلى عدم اسـتنفاد                ٢- ٦
  نظرها في البلاغ بموجـب      المحلية، وتعتبر بالتالي أنه لا يوجد ما يحول دون         الانتصافسبل  

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة 
 ٥من المادة   ) أ(٢وبالنسبة لدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة             ٣-٦

، فإن اللجنـة تلاحـظ أنـه       )٨( على هذا الحكم   هامن البروتوكول الاختياري مقترنةً بتحفظ    
هد، فإن الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ        من الع  ٧ باستثناء الادعاء المقدم بموجب المادة    

كما تلاحظ اللجنة أن    . إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي ذاتها المعروضة على اللجنة         
المحكمة الأوروبية، بعد أن حللت بالتفصيل الشكاوى المتعلقة بالحق في افتراض الـبراءة وفي              

 صفحة أن هذه الـشكاوى      ١٥ في   معلّلار  المحاكمة من قبل محكمة محايدة، قد أعلنت في قر        
 من الاتفاقية الأوروبية وذلـك لافتقارهـا        ٣٥ من المادة    ٤ و ٣غير مقبولة بموجب الفقرتين     

وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أحكامها السابقة التي تذهب فيها           . الواضح إلى أسس وجيهة   
ية لا على أسس إجرائية فحسب بـل     إلى أنه عندما تبني المحكمة الأوروبية قرارها بعدم المقبول        

أيضاً على أسباب تشمل قدراً من النظر في الأسس الموضوعية للقضية، يُعتبر عندئذ أن المسألة               
 مـن  ٥من المادة ) أ(٢بالمعنى المقصود في التحفظات على الفقرة  " موضع نظر "نفسها كانت   

 من  ٢ و ١ المتعلقة بالفقرتين     تخلص اللجنة إلى أن الشكاوى     ،وعليه. )٩(البروتوكول الاختياري 
 من البروتوكول الاختياري    ٥من المادة   ) أ(٢ من العهد غير مقبولة بموجب الفقرة        ١٤المادة  

  .وتحفظ إسبانيا على هذا الحكم
 من العهد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية        ١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بالفقرة      ٤-٦

 للنظـر في  ازدواج درجة التقاضيلبلاغ المتعلق بالحق في قد أعلنت عدم قبول هذا الجزء من ا 
ذلك لأن الاتفاقية الأوروبية لا تكفل هذا الحق ولأن إسبانيا ليست طرفـاً          والمسائل الجنائية،   

وفقاً لأحكامها السابقة، عندما    وتشير اللجنة إلى أنه     . في البروتوكول السابع لهذه الاتفاقية    
تفاقية الأوروبية عن الحقوق التي يكفلها العهد، فإن المسألة         تختلف الحقوق التي تحميها الا    

التي تعلن المحكمة الأوروبية عدم قبولها لتعارضها مع الاتفاقية أو بروتوكولاتها لا يمكن أن 

__________  
تنضم الحكومة الإسبانية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة   "  )٨(  

 من البروتوكول الاختياري على أنها تعني أن اللجنة المعنية          ٥ من المادة    ٢والسياسية مفسرةً الفقرة    
 أن المسألة ذاتها ليست ولم بحقوق الإنسان لن تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد قبل أن تتأكد من      

 ".تكن موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 القرار بـشأن    ريفيرا فرنانديث ضد إسبانيا،   ،  ١٣٩٦/٢٠٠٥انظر، في جملة بلاغات، البلاغ رقم         )٩(  

  بايـاتش ضـد إسـبانيا،   وفيراغـوت ؛ ٢- ٦، الفقرة   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨المقبولية،  
يوليه / تموز٢٣ القرار بشأن المقبولية، ليندرهولم ضد كرواتيا،، ٧٤٤/١٩٩٧؛ والبلاغ )٦  الحاشية(

 ١٧ القرار بشأن المقبوليـة،      ضد النرويج، . و. ف،  ١٦٨/١٩٩٤؛ والبلاغ   ٢- ٤، الفقرة   ١٩٩٩
القرار بشأن المقبولية،  ضد الدانمرك،. م. أ، ١٢١/١٩٨٢؛ والبلاغ ٤- ٤، الفقرة ١٩٨٥يوليه /تموز
 .٦، الفقرة ١٩٨٢يوليه / تموز٢٣



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 618 

 من البروتوكول ٥ من المادة ٢بالمعنى المقصود في الفقرة " موضع نظر"تعتبر مسألة كانت 
  .)١٠(اللجنة فيهاالاختياري، مما يحول دون نظر 

بيد أن اللجنة تلاحظ أن قرار المحكمة العليا يشير بوضوح إلى أن المحكمة قد درست                 ٥-٦
على نحو شامل كل سبب من أسباب الطعن التي تذرع بها صاحب البلاغ، وأنها قد أقـرّت                 

هـذه  ادعاءه فيما يتعلق بتهمة تحريف الحقائق في وثيقة رسمية وخلصت بالتالي إلى تبرئته من               
أما بالنسبة لمبدأ افتراض البراءة، فقد خلـصت   . التهمة وخفّفت العقوبة الأولية الصادرة بحقه     

وعليه ترى اللجنـة أن الـشكوى       .  هذا الافتراض  ترجحالمحكمة العليا إلى وجود أدلة كافية       
 ـ        ١٤ من المادة    ٥المقدمة في إطار الفقرة      ص  لا تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، وتخل

  .)١١( من البروتوكول الاختياري٢بالتالي إلى عدم قبولها بموجب المادة 
 من العهد، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب       ٧وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٦-٦

بيد أن اللجنة تعتقد أن     . البلاغ بشأن تنافي معاملته أثناء مرحلة التحقيق مع أحكام هذه المادة          
د إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية ومن ثم فهي تخلص إلى عدم قبولهـا              هذه الشكوى لا تستن   

  .  من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
  :وبناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٧

 مـن   ٥من المادة   ) أ (٢ والفقرة   ٢اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة         )أ(  
  ؛البروتوكول الاختياري

  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغأن يبلغ  )ب(  
. اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي             [

  .]تقريرذا الهوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

__________  
  ، ١٩٩٤يوليـه   / تمـوز  ١٥ الآراء المعتمدة في     كازانوفاس ضد فرنسا،  ،  ٤٤١/١٩٩٠انظر البلاغ     )١٠(  

 .١- ٥الفقرة 
، ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ القرار الصادر في سوبيرو بيستي ضد إسبانيا،   ،  ١٣٧٥/٢٠٠٥انظر البلاغ     )١١(  

 ٢٥ القـرار الـصادر في       كوارتيرو كاسادو ضد إسـبانيا،     ١٣٩٩/٢٠٠٥والبلاغ  ؛  ٤- ٦الفقرة  
 القرار الصادر كارفايو فيار ضد إسبانيا،، ١٠٥٩/٢٠٠٢  ؛ والبلاغ٤- ٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه /تموز
 .٥- ٩، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨في 
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  شيليكورنيخو مونتيسينو ضد ، ١٥٠٤/٢٠٠٦البلاغ رقم   -واو   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
يمثله المحـامي  (خوسيه باتريسيو كورنيخو مونتيسينو         :المقدم من  

  )السيد إدواردو لافانديروس
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  شيلي      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦طس أغس/ آب٢    :تاريخ تقديم البلاغ  
  حماية محتجز اعتدى عليه محتجزون آخرون      :الموضوع  
  عدم وجود أدلة كافية مؤيدة للشكاوى     :المسائل الإجرائية  
  انتهاك حق صاحب البلاغ في التحقيق في شكاواه    :المسائل الموضوعية  
ــرة ( ٦ و٣      :مواد العهد   ــان ( ٩و) ١الفق  ١٠و) ٣ و١الفقرت

  ٢٦و) ١الفقرة (١٤و)) أ(٢لفقرة ا(
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في وقد اجتمعت   
  : تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن المقبولية    
، هو خوسيه باتريسيو كورنيخـو      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢البلاغ، المؤرخ   صاحب    -١

 يدعي أنه وقع ضـحية انتـهاك شـيلي        و .١٩٧٣مونتيسينو، وهو مواطن شيلي وُلِد عام       
__________  

سيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد        ال: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 أهانهـانزو،   - برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه          

والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل،             
 والسيد مايكل أوفلاهـرتي، والـسيدة       والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،      

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير       - سانشيز   إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز     
 .نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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مـن  ) أ(٢، والفقرة   ٩ من المادة    ٣ و ١، والفقرتين   ٦ من المادة    ١الفقرة  و،  ٣  للمادة
 العهد الدولي الخـاص بـالحقوق    من٢٦، والمادة ١٤ من المادة ١، والفقرة  ١٠المادة  

 بالنسبة للدولة الطرف    النفاذوقد دخل البروتوكول الاختياري حيز      . المدنية والسياسية 
  .١٩٩٢أغسطس / آب٢٨في 

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    
 بموجب قـرار أصـدرته      قبل المحاكمة ، كان صاحب البلاغ محتجزاً      ٢٠٠٥في عام     ١-٢

 صاحب  ويصرح.  مخدرات تاجرالسادسة والعشرون التي اتهمته بقتل      محكمة سنتياغو الجنائية    
مركـز  ، أولاهـا في     عدة مرات أن سجناء آخرين هددوه واعتدوا عليه في السجن         بالبلاغ  

 ونتيجة. )١(، ثم في سجن كولينا الثاني  كان ضحية محاولة قتل   حيث   نوب سنتياغو بج الاحتجاز
، أدخِـل   ٢٠٠٥ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦  تعرض له في السجن الأخير في     الذي  عتداء  للا

وقدم صاحب البلاغ شكوى بشأن هذه الوقائع إلى قاضـي محكمـة            . )٢(مستشفى السجن 
، في جملة ما طلب،     الاحتجازسنتياغو الجنائية السادسة والعشرين الذي طلب إلى مدير مركز          

. راء لحمايته ومع ذلك، لم يُتخذ أي إج     . النظر في نقل صاحب البلاغ إلى سجن لوس أندس        
 بأنه  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥أن محاميه أبلغ القاضي في      ب صاحب البلاغ أيضاً     ويفيد

ورغم توجيه القاضي   .  بيزو لمن يستطيع قتله في السجن      ٥٠٠ ٠٠٠أُعلن عن مكافأة قدرها     
  .لم يُتخذ أي إجراء لحماية صاحب البلاغفثلاث مذكرات رسمية إلى مدير السجن، 

، هدد سجناء آخـرون صـاحب الـبلاغ         ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وفي    ٢-٢
وفي أعقاب هذا الحادث، نقل     . وضربوه مجدداً في سجن كولينا الثاني فأصيب بجروح خطيرة        

__________  
 : التاليتان للمحكمة الجنائية السادسة والعشرينالملف الرسالتان في ترد )١(

 تـدابير   لطلب اتخاذه  موجهة إلى مدير سجن جنوب سنتياغو        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٣ مؤرخة   رسالة •
النظر في إمكان نقله إلى سجن آخـر بـسبب الاعتـداءات            " لحماية صاحب البلاغ و    مناسبةأمنية  

ويشار في هذا الصدد إلى أن المحتجَز طلب نقله إلى سجن بـوينتي ألتـو أو                . الخطيرة التي تعرض لها   
  ".اني إن تعذر الأمرسجن كولينا الث

 فيهـا   طلب موجهة إلى مدير سجن كولينا الثاني،        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ مؤرخة   رسالة •
 باتريسيو كورنيخو مونتيسينو الذي أعلن      ه خوسي المتهم لحماية   المناسبةيتخذ التدابير الأمنية    " أن   إليه

ضمار إلى أن المحتجَز أعلـن أمـام        ويشار في هذا الم   . أن سجناء آخرين اعتدوا عليه وهددوه بالقتل      
 حيث يوجد حالياً لأنه قسم مخصص       ١٣قاضي هذه المحكمة أنه يرغب في أن يُنقل من القسم رقم            

 ".للسجناء المدانين
 وجهه مدير السجن إلى رئـيس محكمـة         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٦يرد في الملف تقرير مؤرخ       )٢(

يذكر أن صاحب البلاغ طلب أن يُنقل، أولاً إلى القسم رقم ذا الحادث وبه يحيطه فيه علماًالاستئناف 
يناير / كانون الثاني  ٣ فيويشار إلى أن المحتجز نقل      . ٩، وهو أمر لم يكن ممكناً، ثم إلى القسم رقم           ٨

" حيث مكث حتى الآن دون حدوث مشاكل بينه وبين السجناء الآخرين           "٩ إلى القسم رقم     ٢٠٠٦
 سجن لوس أندس أو كازابلانكا أو ميليبيا، وهي مسألة ينبغي أن تبت استمر في طلب نقله إلى"وأنه 

 ".فيها المحكمة المختصة
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لكن في نفس القسم الذي اعتدي عليه فيه، وهو إجـراء          وإلى زنزانة تأديبية من أجل حمايته،       
  .يوفر له الحماية من وجهة نظره لا
لحماية الدستورية إلى   للحصول على ا  ناء على ما سلف، قدم صاحب البلاغ طلباً         وب  ٣-٢

ينـاير  / كانون الثـاني ٣٠وفي . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣محكمة الاستئناف بسنتياغو في     
وأوضحت . هذا الإجراء ، أعلنت المحكمة عدم قبول الطلب لخروجه عن نطاق تطبيق           ٢٠٠٦

 القانون عند الإخلال    استعادة سيادة ية الدستورية، يرمي إلى     محكمة الاستئناف أن طلب الحما    
أفعال أو حالات امتناع تعسفية أو غير قانونية تهدد أو تعوق أو تمنع الإعمال المـشروع                ببه  

،  السياسي للجمهورية   من الدستور  ٢٠لأي من الضمانات المنصوص عليها صراحة في المادة         
  .دون المساس بأي إجراءات قانونية أخرى

، استأنف صاحب البلاغ الحكم لدى نفس المحكمة التي         ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢وفي    ٤-٢
، طعن صـاحب    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٨وفي  . ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ٦أعلنت عدم قبوله في     

البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة العليا على أساس عدم إعطائه الإذن بالاستئناف ورفـضت     
  .٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ في المحكمة العليا هذا الطعن

  الشكوى    
 من  ١والفقرة   ٣ صاحب البلاغ أن الوقائع المشار إليها تشكل انتهاكاً للمادة           يزعم  -٣

 مـن المـادة   ١، والفقرة ١٠من المادة ) أ(٢، والفقرة ٩ من المادة  ٣ و ١، والفقرتين   ٦المادة  
الهيئات القضائية التي شكا إليها  لاالنيابة العامة ولا  ويشير إلى أن     . من العهد  ٢٦، والمادة   ١٤

الأفعال الإجرامية التي تعرض لها، أي محكمة سنتياغو الجنائية السادسة والعشرين ومحكمـة             
  كما أنه لم يُتخذ أي إجراء لحمايته       . الاستئناف في سنتياغو، لم تجر أي تحقيق في تلك الأفعال         

  .داخل السجن

  ملاحظات الدولة الطرف    
 إلى أن صاحب ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٩الطرف في ملاحظاتها المؤرخة تشير الدولة     ١-٤

 متهماً بجريمة   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٥نوب سنتياغو في    بج مركز الاحتجاز البلاغ احتجِِز في    
 لضمان سلامته الشخصية بعد     ، نقل إلى سجن كولينا الثاني     ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٥وفي  . قتل

 مخدرات في بلديـة بوداهويـل،       تاجرآخرين بسبب قتله    أن تلقى تهديداً بالقتل من سجناء       
اسـتكمال الإجـراءات    وبعد  . حسب ما ذَكَر في مقابلة شخصية بعد وصوله إلى السجن         

 في القسمين   أودِع في حبس انفرادي   ،  ن كولينا الثاني   مكتب التصنيف التابع لسج    المطلوبة في 
، جاء  ٢٠٠٥ديسمبر  /ول كانون الأ  ١٦وفي  .  لضمان سلامته الشخصية   ١٢ ورقم   ١٣رقم  

.  ملطخاً بالدماء قائلاً إن سجناء آخرين اعتدوا عليه        ١٣صاحب البلاغ إلى باب القسم رقم       
وبعد أن قدمت له الإسعافات الأولية في مصحة السجن، نقل إلى مستوصف كولينا حيـث               

 مستـشفى ونقل من هناك إلى     ". جرح نافذ في البطن   "ب وجد الموظفون الطبيون أنه أصيب      
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 عندما تماثل للشفاء، وأعيد إلى      ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩السجن حيث مكث حتى     
  .كولينا الثانيسجن 

 من قانون الإجـراءات     ١٧٥ونظراً إلى خطورة الوقائع المشار إليها، وتطبيقاً للمادة           ٢-٤
 في أول    مكتب المدعي العام في كولينا بالقضية هاتفياً       ية، أبلغ مدير سجن كولينا الثاني     الجنائ

  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٦ المؤرخ ١٢٦الأمر ثم بتقديم البلاغ رقم 
، نُقل صاحب البلاغ، بعد عملية تـصنيف        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠وفي    ٣-٤

بيد أن .  حيث يحتجز السجناء من أجل سلامتهم الشخصية١٢جديدة، إلى القسم رقم 
لذا، نقل إلى . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١السجناء الآخرين طردوه من هذا القسم في 

، وهو التاريخ الذي قرر ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣ حيث مكث حتى ١٦المعزَل رقم 
مستوى " المخصص للسجناء الذين يصنف      ٩فيه مكتب التنصيف نقله إلى القسم رقم        

  .بالمنخفض" إجرامهم
 إلى سجن لـوس أنـدس       ، نقل صاحب البلاغ   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي    ٤-٤

تطبيقاً لقرار محكمة سنتياغو الجنائية السادسة والعشرين، رغم أن دائرة الأمن التابعـة لإدارة              
" مـستوى الإجـرام   " لأن   سجن كولينا الثـاني   السجن كانت قد أوصت بالإبقاء عليه في        

 مـن   ولأنه من معاودي الإجرام ولأنه تلقى العديد من التحذيرات وتعرض للعديد          " مرتفع"
العقوبات بسبب مخالفاته للنظام الداخلي مرات عدة، ومنها اعتداءات على سجناء وتهديدات            

ونظراً إلى هذه السوابق، كان نقله إلى لوس أندس ينطوي علـى مخـاطرة              . لموظفي السجن 
واقترحت إدارة السجن نقل صاحب الـبلاغ إلى مجمّـع          . وبخاصة لأن هذا السجن مكتظ    

  . هذا النوع من السجناءلإيواءذي تتوافر فيه الشروط الأمنية اللازمة احتجاز فالبارايزو ال
وأثناء المقابلة الشخصية مع صاحب البلاغ عند وصوله إلى سجن لوس أندس، أعلن               ٥-٤

أنه مهدد بالقتل في السجون الأخرى وأنه أُعلن عن مكافاة لمن يـستطيع             "هذا الأخير   
وأثناء ".  مخدراتتجاره أثناء عملية جرت بين  مخدرات واختطف ابنتتاجرقتله لأنه قتل 

إقامته في السجن، تلقى العديد من التحذيرات وتعرض للعديد من العقوبات بـسبب             
  .إخلاله بالنظام الداخلي

 أنه في صـحة  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣وأفاد صاحب البلاغ في بيان أدلى به في    ٦-٤
 ـلسجناء الآخرين وأنه يعمل في ورشة       جيدة في ذلك الحين وليست لديه مشاكل مع ا         صنع ل

 أن حالته الصحية جيـدة      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٢وجاء في تقرير طبي مؤرخ      . الأثاث
  .جداً وأنه لم يعد يعاني آثار الجروح التي كان أصيب بها

وتؤكد الدولة الطرف أن جميع التدابير اللازمة لحماية حياة صاحب البلاغ وسلامته              ٧-٤
ية كانت تتخذ على الدوام منذ دخوله نظام السجون، وأنه تلقى المساعدة الطبية التي              الجسد
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 عـن   عدم وجود بيانات مسجلة   وتؤكد أيضاً   . لذا، فإن حقوقه لم تُنتهك    . كان يحتاج إليها  
  .محاولة قتله أثناء احتجازه في مختلف السجون

  تعليقات صاحب البلاغ    
 ٣في رسـالة مؤرخـة       ملاحظات الدولة الطرف  قدم صاحب البلاغ تعليقاته على        ١-٥

 أي إجراء    مع ذلك  لم يُتخذ و بالقتل   تلقى تهديدات ويشير إلى أنه    . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني 
ولم يجر قط   . لحمايته وأنه احتجز مع سجناء مدانين، في حين أنه كان محبوساً حبساً احتياطياً            

  .بها الإبلاغ التهديدات ومحاولة قتله رغم التحقيق في
 التي لجأ إليهـا كانـت عديمـة    الانتصافوسائل ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن        ٢-٥

  .الجدوى وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب حمايته وعقد جلسة له

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
نـسان،  قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإ                ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تأكدت اللجنة من أن نفس المسألة لا يجري بحثها بموجب إجراء آخـر مـن                  ٢-٦
مـن   ٢مـن الفقـرة   ) أ(رعية الفقرة الفب عملاًإجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية      

  .من البروتوكول الاختياري ٥ المادة
 قد انتهكت   العهدالمكفولة ب   صاحب البلاغ  ت حقوق وعلى اللجنة أن تحدد إن كان       ٣-٦
تُتخذ  لم   لأنه التي قيل إنه تعرض لها و      م واعتداءاته  السجناء الآخرين   تهديدات ه لم يحقَّق في   لأن
ة إلى أن مدير سجن كولينـا       وتشير اللجن . لأفعال مجدداً نع حدوث تلك ا   لم وقائية تدابير   أي

ديـسمبر  / كانون الأول  ١٦العام في كولينا في     لمكتب المدعي   كر هذه الأحداث    قد ذ  الثاني
 ـالنيابـة   يقدم أي معلومات عن رد       لملكن صاحب البلاغ    و. ٢٠٠٥  علـى هـذه   ةالعام

لجنائي لفتح تحقيـق في تلـك        القضاء ا  إلىقدمها  يدعي أنه   الطعون التي   عن  الشكوى، ولا   
 اللجنة، بناء   بيد أن .  للحماية طلباًأنه قدم   ب اللجنة   إعلامويكتفي صاحب البلاغ ب   . الأحداث

 طلـب سيما قرارات محكمة الاستئناف، تخلص إلى أن          المستندات الواردة في الملف، لا     على
لتي يقول صاحب البلاغ    توفير الحماية لم يكن الوسيلة المناسبة لطلب فتح تحقيق في الأفعال ا           

  .إنه تعرض لها
تدابير لحمايته من اعتداءات    اتخاذ   بعدم   الخاصةشكوى صاحب البلاغ    ب وفيما يتعلق   ٤-٦

 من مكـان إلى  السجناء الآخرين، تشير اللجنة إلى أن سلطات السجن نقلت صاحب البلاغ       
ياغو إلى  سـنت جنوب  ، نقل من سجن     ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٥ففي  . لحمايته مرات عدة    آخر

، علماً بأن كل    ٩و ١٦و ١٢و ١٣ على التوالي الأقسام رقم      أدخل حيث   سجن كولينا الثاني  
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ولم . عملية نقل كانت مرتبطة بحمايته، قبل أن ينقل في آخر المطاف إلى سجن لوس أنـدس               
  .التي كان يتعين اتخاذها لحمايتهالأخرى يوضح صاحب البلاغ التدابير 

 ـ          ، ت وبناء على ما تقدم     ٥-٦  دعمرى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافيـة ل
  . من البروتوكول الاختياري٢المقبولية وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة شكاواه لدواعي 

  :وبناءً عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

. اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي             [
  .]تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  شرغيل وآخرون ضد كندا، ١٥٠٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -زاي   
ــد في  ا(     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠لق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
 عضواً من أعضاء    ٢١سوشا سينغ شرغيل و         :المقدم من  

كبـار الـسن الملـونين      لالجمعية الكنديـة    
  )محام  يمثلهم  لا(

  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يوليه / تموز٢٨    :تاريخ تقديم البلاغ  
ادعاء التمييز في منح استحقاقات الـشيخوخة              :الموضوع  

  لمواطنين كنديين بالاستناد إلى لونهم وأصلهم
إسـاءة  ؛   الداخليـة  الانتـصاف استنفاد سبل        :المسائل الإجرائية  

 عدم كفايـة    ؛استخدام الحق في تقديم شكاوى    
  وليةالأدلة لأغراض المقب

  التمييز على أساس اللون والأصل القومي    :المسائل الموضوعية  
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٣؛ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
  ٢٦ و٢      :مواد العهد  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في اجتمعتوقد   
  :تعتمد ما يلي  

__________  
برافولاتـشاندرا   السيد عبد الفتاح عمر، والسيد    : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ي إيواسـاوا،   غنهانزو، والسيد يو   أها - كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه       ةناتوارلال باغواتي، والسيد  
والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه،                

أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس             يوليا  والسيدة
وسادا، والسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير،           رافائيل ريفاس ب    والسيد يرو،ث - بيريز سانشيز   

 .روث ودجوود والسيدة



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 626 

  قرار بشأن المقبولية    
 هـم   ،٢٠٠٦يوليـه   / تموز ٢٨ الذي قُدم في رسالة أولى مؤرخة        ،أصحاب البلاغ   ١-١

وهـم  .  عضواً من أعضاء الجمعية الكندية لكبار السن الملـونين         ٢١سوشا سينغ شرغيل و   
  .ولا يمثلهم محامٍ.  من العهد٢٦ و٢ادتين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات كندا للم

، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من خلال        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧وفي    ٢-١
مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، أن تنظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن             

  .الأسس الموضوعية

  الخلفية الوقائعية    
 ٢ في   وقـد ولـد في الهنـد       ،سوشا سينغ شـرغيل   صاحب البلاغ الرئيسي هو       ١-٢

، عندما كان يبلـغ مـن       ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٦ وهاجر إلى كندا في   . ١٩٢٩فبراير  /شباط
 ابنته التي وافقت على تحمل نفقات احتياجاته الأساسية لفترة عـشر  وكفلته عاماً، ٦٧العمر  

 تشرين  ١٧ كندياً في    وأصبح مواطناً . سنوات بموجب أنظمة الهجرة التي كانت مطبقة حينئذ       
  . ٢٠٠٠نوفمبر /الثاني
وقدم صاحب البلاغ الرئيسي طلبات للحصول على معاش التأمين ضد الشيخوخة             ٢-٢
وقد رفض وزير تنمية .  على التوالي٢٠٠٦ و٢٠٠١ و١٩٩٨الأعوام  في) معاش الشيخوخة(

نيا المطلوبة البالغـة    الموارد البشرية أول طلبين لأن صاحب البلاغ لم يقم في كندا للفترة الد            
 بعـد   ٢٠٠٦أبريل  /وبدأ صاحب البلاغ في تلقي معاش الشيخوخة في نيسان        . عشر سنوات 

  . إقامته في كندا لمدة عشر سنوات
 الداخلية، قدم صاحب البلاغ الرئيسي أولاً الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل   ٣- ٢

؛ وقد رفض وزير تنمية     ١٩٩٨مارس  / آذار ١٣طلباً للحصول على معاش الشيخوخة في       
مرة أخـرى   قدم  و. ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا القرار      . الموارد البشرية هذا الطلب   

ورفض الوزير هذا   . ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١طلباً للحصول على معاش الشيخوخة في       
 ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٣تم تأكيد قرار الوزير في      و. الطلب أيضاً لنفس السبب   

وطعن صاحب البلاغ الرئيسي في قرار .  صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظر فيهبعد أن قدم
ورفضت محكمة مراجعة الأحكام في قرارها الصادر . الوزير أمام محكمة مراجعة الأحكام    

 دعوى استئنافه لأنها اعتبرت أن نفس القضية كان قد          ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦في  
  . الجماعية التي كان صاحب البلاغ طرفاً فيهاباوارفُصل فيها أثناء النظر في دعوى 

، قدم صاحب البلاغ الرئيسي صحيفة دعـوى ضـد          ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٦وفي    ٤-٢
دستورية شرط الإقامة الذي ينص عليه قانون        كندا، للطعن في  صاحبة الحق في    لكة  جلالة الم 

 تـشرين   ٧دية مـؤرخ    وبموجب أمر من كبير كتاب المحكمة الاتحا      . التأمين ضد الشيخوخة  
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وقد رفض كبير الكتـاب     . ، شُطبت صحيفة الدعوى ورُدت الدعوى     ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني
لا يوجـد   " ينطبق على المواضيع المثارة وأنه       الحكميغلاق  الإالدعوى بعد أن وجد أن مبدأ       

أي سبب يبرر إقامة الدعوى أو أي مسألة يمكن التقاضي بشأنها من خلال تعديل صـحيفة                
محاولة لإعادة فتح باب التقاضي في مسألة       "كما ذكر أن الدعوى هي بالفعل       ". هذهالدعوى  

 وعليه فإنهـا    ،كان المدعي طرفاً مباشراً فيها وكان قد تلقى حكماً نهائياً بشأن المسألة نفسها            
وقد رفع صاحب البلاغ دعوى اسـتئناف       ". إساءة واضحة لاستعمال الإجراءات القضائية    

 كـانون   ١٩ شعبة المحاكمات، الـتي ردت أيـضاً الـدعوى في            -ادية  أمام المحكمة الاتح  
 بـاوار ولاحظت المحكمة الاتحادية أن القرار الصادر بشأن دعـوى          . ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

الجماعية قد حسم الموضوع بشكل نهائي وقاطع، وأن صاحب البلاغ الرئيسي كان عضواً في 
فقتها المكتوبة الصريحة لكي يتصرف بالنيابـة        موا باوارالمجموعة التي منحت المدعي في قضية       

كما رفع صاحب البلاغ الرئيسي دعوى استئناف أمام محكمة الاستئناف الاتحاديـة            . عنها
رأت  ، حيـث لافوا ضد كندامستنداً إلى قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا لكندا في قضية  

ل في الخدمة المدنية هـو شـرط        المحكمة العليا أن شرط الحصول على الجنسية الكندية للعم        
 كـانون   ٤وفي  .  من الميثاق الكندي للحقوق والحريـات      ١٥تمييزي ومخالف لأحكام المادة     

 ١٣وفي  . ، رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية دعـوى الاسـتئناف        ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول
رفـع  ، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا لكندا السماح ب ٢٠٠٤مايو  /أيار

  .دعوى استئناف ضد قرار المحكمة الاتحادية
 شخصاً هم أعضاء في الجمعية الكندية       ٢١وأصحاب البلاغ الآخرين البالغ عددهم        ٥-٢

. لكبار السن الملونين، الذين ولدوا أيضاً في الهند وهاجروا إلى كندا ومُنحوا الجنسية الكندية             
  . الداخلية في حالة أولئك الأشخاصفالانتصاولم تُقدم أية معلومات بشأن استنفاد سبل 

  الشكوى    
يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنـصوص عليهـا في               ١-٣

 من العهد لأنها اعتبرتهم لا يستوفون شروط الحصول على معاش التأمين ضد             ٢٦ و ٢المادتين  
علـى  للتمييـز   أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا      ويدعي. ٢٠٠٦أبريل  /الشيخوخة قبل نيسان  

 لون بشرتهم ومولدهم في جنوب آسيا، ويذكرون أنهم كانوا يستحقون تلقي إعانات             أساس
على قدم المساواة مع أي مواطن كندي آخر ابتداءً من تاريخ حـصولهم علـى                الشيخوخة

  . الجنسية الكندية
ويدعي أصحاب البلاغ أن شرط الإقامة لمدة عشر سنوات الذي تنص عليه المادة               ٢- ٣
 من قانون معاش الشيخوخة يشكل تمييزاً مباشراً لأنه يحرم بعض كبار السن المقيمين في               ٣

كما يدعون تعرضهم للتمييز غير المباشر لأن شرط الإقامة هـذا، وإن      . كندا من الإعانات  
كان يبدو حيادياً لأنه ينطبق على الجميع، يضر، في الواقع، بكبار السن المقيمين في كنـدا                

ا في الخارج في حين أنه لا يؤثر على كبار السن المقيمين في كندا والمولـودين                الذين ولدو 
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 غير منطبق على المواطنين الأجانب الذين يأتون مـن           هذا ولاحظوا أن شرط الإقامة   . فيها
، أي البلدان التي يكون لدى كندا معها اتفاق للمعاملة "البلدان التي تختارها الدولة الطرف  "

انات ولذلك يدعون أن الاتفاقات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتمـاعي          بالمثل بشأن الإع  
بلدان تكـون     تؤدي إلى تمييز مباشر بين المقيمين بشكل دائم من كبار السن المولودين في            

كندا قد أبرمت معها اتفاقات للمعاملة بالمثل وأولئك المولودين في بلدان لم تبرم معها كندا               
  . مثل هذه الاتفاقات

كما يدعون أن شرط الإقامة لمدة عشر سنوات الذي يُفرض لأهلية الحصول علـى                ٣-٣
الإعانات المُقدمة بموجب قانون التأمين ضد الشيخوخة يشكل انتهاكاً للمساواة في الحقـوق          

كـل الأفـراد    : " من الميثاق الكندي للحقوق والحريات ونصها كالآتي       ١٥الواردة في المادة    
بموجب القانون، ولكل فرد الحق في المساواة في حماية القـانون وفي            متساوون أمام القانون و   

التمتع بمزايا القانون دون تمييز على أساس العرق أو المنشأ القومي أو الإثني أو اللون أو الدين                 
  ".أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢ؤرخة  في رسالة م    ١-٤

 شخصاً، تدعي أنها ليـست      ٢١يتعلق بأصحاب البلاغ البالغ عددهم       وفيما. مقبولية البلاغ 
في وضع تستطيع فيه، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة في البلاغ، أن تحدد مـا إذا كانـت                 

وتدعي أنهـا   . لإدعاءات صاحب البلاغ الرئيسي   إدعاءات أصحاب الشكوى الآخرين مماثلة      
بدون وجود أسماء قانونية كاملة مقروءة، وتواريخ ولادة وأرقـام للـضمان الاجتمـاعي،              

تقديم طلبات  ) ١(تستطيع أن تؤكد أنهم بالفعل في نفس وضع صاحب البلاغ من حيث              لا
. تقديم طلباتهم  عاماً وقت    ٦٥بلوغ سن لا يقل عن      ) ٢(للحصول على معاش الشيخوخة، و    

وفضلاً عن ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانوا قد حُرموا من معاش الشيخوخة لأنهـم لم                  
يقيموا في بلد لدى كندا   يقيموا في كندا لمدة أدناها عشر سنوات، أو لأنهم لم يعملوا أو

وتطلب الدولة  . معه اتفاق للمعاملة بالمثل فيما يتعلق بإعانات التأمين ضد الشيخوخة         
لطرف، في حال قررت اللجنة أن البلاغ مقبول، أن يقدم أولئك الأفراد البالغ عددهم     ا

 شخصاً مزيداً من المعلومات التي تخصهم وأدلة تثبت أنهم في نفس وضع صاحب              ٢١
البلاغ الرئيسي لكي يتسنى للدولة الطرف أن ترد بصورة مناسبة بشأن مقبولية البلاغ             

  .والأسس الموضوعية لادعاءاتهم
وفيما يتعلق بصاحب البلاغ الرئيسي، تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ،             ٢- ٤

مدعية أن البلاغ غير مقبول من مختلف جوانبه لأسباب متعددة منها إساءة استخدام حـق              
  .تقديم البلاغات نظراً للتأخير وعدم كفاية الأدلة
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عاش التأمين ضد الـشيخوخة  وفيما يتعلق بالوقائع، توضح الدولة الطرف أن نظام م     ٣-٤
ومعاش . يوفر دعماً لدخل كبار السن الذين يستوفون شروط الأهلية القانونية للحصول عليه           

الشيخوخة هو إعانة تقدم بدون تحصيل اشتراكات وهدفها توفير ضمان جزئي لدخل المسنين      
 الأساسـية   وتتضمن الشروط . الكنديين، اعترافاً بمساهمتهم ومشاركتهم في المجتمع الكندي      

تقديم طلب للحصول على معاش     ) ١: (للتمتع بأهلية الحصول على معاش الشيخوخة ما يلي       
الوفاء بشرط الإقامة المنطبق مباشرة قبل الموافقة       ) ٣( عاماً؛ و  ٦٥بلوغ سن   ) ٢(الشيخوخة و 

وتقتضي شروط الإقامة الحالية أن يكون صاحب . على طلب الحصول على معاش الشيخوخة   
 عاماً لفترة مجموعها أربعون عاماً للحـصول  ١٨أقام في كندا، بعد بلوغ سن      ) أ(الطلب قد   

 سنوات للحـصول علـى معـاش    ١٠أقام في كندا لمدة أدناها ) ب(على معاش كامل؛ أو    
حصل على إقامة قانونية أو على الجنسية الكندية في اليوم الـسابق لتـاريخ              ) ج(جزئي؛ و 

ة الطرف من المعقول أن تشترط إقامة الأشخاص في كنـدا           وتعتبر الدول . الموافقة على الطلب  
  .أن يُمنحوا الحق في الحصول على الإعانات الحكومية مدى الحياة لفترة زمنية دنيا قبل

وعندما يكون صاحب طلب الحصول على معاش الشيخوخة شخصاً كان قد هاجر              ٤-٤
ثـل فيمـا يتعلـق بالـضمان        أبرمت معه اتفاقاً دولياً للمعاملة بالم      من بلد تكون كندا قد    

الاشتراكات التي دفعها في البلـد       أو/الاجتماعي، يمكن ضم فترات إقامة صاحب الطلب و       
 سـنوات   ١٠ الآخر إلى فترات إقامته في كندا بغية الوفاء بشرط الإقامة لمدة لا تقـل عـن               

وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن كندا وقعت علـى         . للحصول على معاش شيخوخة جزئي    
ق دولي للمعاملة بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي مع خمسين بلداً وتقـدم قائمـة               اتفا

وتلخص الدولة الطـرف    . هذه الاتفاقات  هداف التي تسعى إلى تحقيقها عند إبرام      بالأمفصلة  
تخفـيض  ) ١: (الأهداف التي تسعى لتحقيقها عند إبرام هذه الاتفاقات على النحو التـالي           

لمستندة إلى الجنسية التي قد تمنع الكنديين من تلقي إعانات بموجب قـوانين             إلغاء القيود ا   أو
تخفيض أو إلغاء القيود المفروضة على دفع معاشات        ) ٢(الضمان الاجتماعي في البلد الآخر؛      

تسهيل اكتساب الشخص أهلية الحصول على الإعانات بـضم الفتـرات            )٣(في الخارج؛   
السماح باستمرارية تغطية   ) ٤(ب برامج بلدين أو أكثر؛      المشمولة بالضمان الاجتماعي بموج   

بلد آخر والحيلولة دون حدوث      الضمان الاجتماعي عندما يعمل الشخص بصورة مؤقتة في       
كلتـا   حالات يضطر فيها الشخص إلى دفع اشتراكات في برنامج الضمان الاجتمـاعي في            

 إلى معاش الشيخوخة الـذي      وتلاحظ الدول الطرف أنه بالإضافة    . الدولتين عن العمل نفسه   
 فإنه يتلقى أيضاً تكملة الدخل ٢٠٠٦أبريل /يتلقاه صاحب البلاغ الأساسي منذ نيسان

الدخل المضمونة هي مبلغ يقدم لذوي الدخل         وتكملة. المضمونة والمعفاة من الضرائب   
المنخفض من المتقاعدين الذين يقل دخلهم عن حد أدنى معين مما يجعل مجموع إعانات              

يخوخة التي يتلقاها صاحب البلاغ يساوي معاش الشيخوخة الذي يُدفع للشخص           الش
 عاماً تحسب ابتداءً من     ٤٠المتقاعد الذي يتلقى معاش شيخوخة كامل بعد إقامة لمدة          

  .  عاما١٨ًسن 
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وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة للحق في تقديم الشكاوى بموجـب              )١(
وتلاحظ أنه على الرغم من عدم وجود حدود زمنيـة          . اري من البروتوكول الاختي   ٣المادة  

 يـصل إلى حـد    معينة لتقديم البلاغ، فإن اللجنة رأت أن تقديم شكوى متأخرة يمكن أن             
غـوبين ضـد     وتشير إلى القرار الصادر بشأن قضية        ،الإساءة في حالة عدم تقديم أي تبرير      

تقديم تبرير إساءة لاستخدام    ، عندما اعتبر التأخير لمدة خمس سنوات دون         )١(موريشيوس
وفي الحالة الراهنة، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ لم  . الحق في تقديم الشكاوى  

يقدم أية تفسيرات أو تبريرات للتأخير في تقديم البلاغ في الفترة الفاصلة بين القرار الذي               
بلاغ للسماح   برفض طلب صاحب ال    ٢٠٠٤مايو  /أصدرته المحكمة العليا في كندا في أيار      

كما تـدعي الدولـة     . ٢٠٠٦يوليه  /تقديم الشكوى إلى اللجنة في تموز     وله بالاستئناف   
الطرف أنه في ضوء الطعون القضائية المتعددة التي قدمها صاحب البلاغ والتي بدأت أولاً              

، ينبغي اعتبار   ٢٠٠٢ ثم رفع دعوى خاصة به في عام         ١٩٩٦برفع دعوى جماعية في عام      
  .قديم الشكوى إلى اللجنة تأخيراً مفرطاًالتأخير في ت

كما تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافيـة تثبـت ادعـاءه                  ٦-٤
وتدعي أيضاً أن أحكام قضائها التي تعـرف وتفـسر          . ، لأغراض المقبولية  ٢٦بانتهاك المادة   

لى حد كبير مع أحكام المساواة في الحقوق بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات تتشابه إ
كما تدعي أن القضاء نظـر في       .  من العهد  ٢٦المساواة في الحماية المنصوص عليها في المادة        

، )٢(قضية صاحب البلاغ على نحو يحترم قواعد العدالة الطبيعية، والدستور الكندي والعهـد            
اته الـتي   ثبت بوضوح من رفض مستويات قضائية مختلفة في كندا رفضاً مستمراً لادعاء            كما

وترى الدولة الطرف أن ادعـاءات      . قُدمت إما في دعوى جماعية أو في دعوى رفعها بنفسه         
  .صاحب البلاغ قد رُفضت في المجموع سبع مرات من جانب الهيئات القضائية الكندية

كما تدعي الدولة الطرف أن شرط الإقامة المنصوص عليه في قانون التـأمين ضـد                 ٧-٤
اء إلى بلد أبرمت كندا معه اتفاقاً للمعاملة بالمثل فيما يتعلق بالضمان            الشيخوخة وشرط الانتم  

يتعلقان بالجنسية أو اللون أو الأصـل القـومي ومـن ثم         الاجتماعي هما شرطان محايدان لا    
ومدة الإقامة ليست سبباً محظوراً للتمييز . يميزان ضد أي شخص من حيث الغرض أو الأثر         لا

وتضيف .  من العهد  ٢٦الوارد في المادة    " غير ذلك من الأسباب   "ب ولا ينطبق عليها المقصود     
الدولة الطرف أن كون صاحب البلاغ مهاجراً من بلد لم تبرم كندا معه اتفاقاً دولياً للمعاملة                

__________  
 .٢٠٠١يوليه / تموز١٦، القرار بعدم المقبولية المعتمد في ٧٨٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )١(
؛ ١٩٩٧يوليـه   / تموز ٢٩قرار بعدم المقبولية الصادر في      ال سينغ ضد كندا،  ،  ٧٦١/١٩٩٧انظر البلاغ رقم       )٢(

أبريـل  / نيـسان  ٣قرار بعدم المقبولية الـصادر في       ال شيدكو ضد بيلاروس،   ،٨٨٦/١٩٩٣والبلاغ رقم   
 ٢١قرار بعدم المقبولية الصادر في      ال ميركادير وآخرون ضد إسبانيا،   ،  ١٠٩٧/٢٠٠٢ ؛ والبلاغ رقم  ٢٠٠٣
قرار بعدم المقبولية الـصادر     ال آريتر وآخرون ضد ألمانيا،   ،  ١١٣٨/٢٠٠٤ ؛ والبلاغ رقم  ٢٠٠٥يوليه  /تموز
 .٢٠٠٤مارس / آذار٢٤ في
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" غير ذلك مـن الأسـباب     "ب بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لا ينطبق عليه المقصود          
  .)٣(٢٦الوارد في المادة 

أما إذا رأت اللجنة أن مدة الإقامة، أو كون الشخص مهاجراً من بلد لم تـبرم                  ٨- ٤
كندا معه اتفاقاً دولياً للمعاملة بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ينطبق عليه مفهوم             

، فإن الدولة الطرف تؤكد أن التمييز في المعاملة لا يشكل تمييزاً            "غير ذلك من الأسباب   "
وتشير إلى قرار اللجنة الذي رأت فيه أن التمييز في المعاملـة            . ٢٦لمادة  وفقاً للمقصود با  

وأن حالات   )٤(هو أمر غير مسموح به إلا إذا كان يستند إلى أسس معقولة وموضوعية            
التمييز في المعاملة لا تشكل كلها تمييزاً إذا كانت تقوم على أساس معـايير موضـوعية                

وتدعي الدولة الطرف أن    . )٥(وعاً بموجب العهد  ومعقولة وإذا كان الغرض المنشود مشر     
التمييز في المعاملة الذي تعرَّض له صاحب البلاغ لأنه لم يكن مهاجراً من بلد أبرمـت                
كندا معه اتفاقاً للمعاملة بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي هو موضوع ومعقـول             

وفيمـا يتعلـق    . فيهاضوء طبيعة هذه الاتفاقات وهدف الدولة الطرف من الدخول            في
بشرط الإقامة، تدعي الدولة الطرف أن اشتراط الإقامة لتلقي معاش الشيخوخة هو أمر             

، حيث خلصت   أولاجين وقيس ضد هولندا   وتشير إلى قرار اللجنة بشأن قضية       . معقول
 من العهد   ٢٦نطاق المادة   "إلى عدم وجود انتهاك في حالة منح إعانات الطفل ورأت أن            

مل الفروق التي تنشأ عن التطبيق المتكافئ للقواعـد المـشتركة لتخـصيص             لا يمتد ليش  
عن ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن مدة الإقامة ليست تعـسفية             وفضلاً. )٦("المستحقات

بل إنها تنسجم مع دور الدولة الطرف في تحقيق توازن بين مختلف الاعتبارات الاجتماعية              
 الدولة الطرف إلى الآراء الفردية المقدمة في قـضية          وأخيراً، تشير . والاقتصادية المتعارضة 

 من العهـد في ميـدان    ٢٦فيما يتعلق بتطبيق المادة     " والتي ذُكر فيها أنه      أولاجين وقيس 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من الواضح أن تشريعات الضمان الاجتماعي، الـتي           

ويتعين على الهيئة .  بالضرورةبد وأن تحدد فروقاً  ترمي إلى تحقيق العدل الاجتماعي، لا     
 الاقتـصادية   - التشريعية بكل بلد، وهي أفضل من يدرك الاحتياجات الاجتماعيـة           

ومـا لم تكـن     . للمجتمع المعني، أن تحاول تحقيق العدل الاجتماعي في السياق المحدد         
الفروق الموضوعة تمييزية أو تعسفية على نحو واضح، لا ينبغي للجنة أن تعيـد تقيـيم    

__________  
 تـشرين   ٣ القرار بعدم المقبولية الـصادر في        دياس ضد إسبانيا،  ،  ٩٨٨/٢٠٠١انظر البلاغ رقم       )٣(

 .٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
 .٤-٧، الفقرة ١٩٩٢مارس / آذار٣١ الآراء المعتمدة في سبرنجر ضد هولندا،، ٣٩٥/١٩٩٠انظر البلاغ رقم    ) ٤(
، ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ١٥ الآراء المعتمدة في     د فرنسا، جيلو وآخرون ض  ،  ٩٣٢/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم       )٥(

 .٥-١٣الفقرة 
 / تـشرين الأول ٢٣ الآراء المعتمـدة في  أولاجين وقيس ضـد هولنـدا،  ، ٤٢٦/١٩٩٠انظر البلاغ رقم     )٦(

 .٥-٧، الفقرة ١٩٩٢ أكتوبر
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 الاقتصادية المعقدة وأن تجعل حكمها بديلاً لحكم الهيئات التشريعية          -  الاجتماعية   بياناتال
  .)٧("في الدول الأطراف

  تعليقات صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف    
 ١٢اعترض صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف، في رسائل مؤرخـة              ١- ٥

 ٨ و ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١و ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٥ و ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
 ١٠ و٢٠٠٨مـارس  / آذار ٧ و ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ٨ و ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثاني 

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ و٢٠٠٨مارس /آذار
 شخصاً، يدعي صـاحب     ٢١وفيما يتعلق بأصحاب البلاغ الآخرين البالغ عددهم          ٢-٥

رد قصته كمثال ليثبت معاناتهم جميعاً من البلاغ الرئيسي أنهم جميعاً ينتمون لنفس الفئة وأنه س
وأضاف أن تقديم تفاصيل كاملة عن كل صاحب شكوى كان سيترتب عليه            . نفس التمييز 

 شخصاً الـذين قـدم      ١٩عمل إضافي لا ضرورة له وأن توقيعات الأشخاص البالغ عددهم           
  . الشكوى بالنيابة عنهم، مرفقة بالرسالة الأولى

لدولة الطرف بعدم إثبات الإدعاءات، يكرر صاحب البلاغ        وفيما يتعلق بادعاء ا     ٣- ٥
الرئيسي أن شرط الإقامة لمدة عشر سنوات المنصوص عليه في قـانون التـأمين ضـد                
الشيخوخة، إلى جانب شرط حمل الجنسية الكندية، هو أمر تمييزي وأن الاتفاقات الدولية 

واطنين الكنديين الوافدين من    المتعلقة بالضمان الاجتماعي تنشئ حالة من التمييز ضد الم        
ويعيد التأكيد أيضاً على أن النظام الكندي للتـأمين         . بلدان غير مشمولة بهذه الاتفاقات    

ضد الشيخوخة يجري تفرقة تمييزية استناداً إلى الأصل الاجتمـاعي ومكـان الـولادة              
  . يراعي الظروف الصحية كأسس لمنح الإعانات الاجتماعية  ولا
دعاء الدولة الطرف بأن المسألة قيد النظر مطابقة   ا فيلبلاغ الرئيسي   ويطعن صاحب ا    ٤-٥

 بـاوار ويدعي أنه رفض المشاركة في دعـوى        . باوارللمسألة التي حسمت بالفعل في قضية       
  .الجماعية وبالتالي فإن إسمه حُذف من القائمة الأولى للأطراف في هذه الدعوى الجماعية

 تفسير الدولة الطرف لقرار محكمة الاستئناف       ويطعن صاحب البلاغ الأساسي في      ٥- ٥
ويدعي أن هذا القرار نص على أن       . ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٤الاتحادية الصادر في    

حرمان المواطنين الكنديين كبار السن من الاستفادة من إعانات الشيخوخة غير قانوني ولا             
الإقامة وإن كان تطبيقه يبدو     ويكرر التأكيدات السابقة التي تفيد بأن شرط        . يمكن تبريره 

حيادياً، يضر بالمقيمين الكنديين كبار السن المولودين في الخارج ولا يؤثر علـى المقـيمين       
 أي الـولادة    - ولذلك يدعي أن أساس التمييـز       . الكنديين كبار السن المولودين في كندا     

ت وأنه لا ينطبق     من الميثاق الكندي للحقوق والحريا     ١٥يُذكر في المادة       لم - خارج كندا   

__________  
 .المرجع ذاته، التذييل   )٧(
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 أما فيمـا يتعلـق      . من العهد  ٢٦المذكور في المادة    " غير ذلك من الأسباب   "عليه مفهوم   
بالسبب المقدم من الدولة الطرف لإضفاء الصبغة الشرعية على الاتفاقات الدولية للضمان            

 الحصول على نقاط في إطار خطط - الاجتماعي، يحاجي صاحب البلاغ بأن أساس التمييز 
 لم يذكر ولا يندرج في      - ة في البلدان التي أقام فيها الأشخاص قبل مجيئهم إلى كندا            موجود
  . من العهد٢٦المذكور في المادة " غير ذلك من الأسباب"مفهوم 

وفيما يتعلق بتعليق الدولة الطرف بأن سبع محاكم مختلفة رفضت إدعـاء صـاحب                ٦-٥
وأنـه  " تحايل وتواطؤ في القضاء   "البلاغ الأساسي، يدعي صاحب البلاغ الأساسي حدوث        
 ٨ و ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٣٠كان قد قدم عدة إقرارات كتابية مـشفوعة بـيمين في            

التحايل والفـساد   "ب  تتعلق   ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥ و ٢٠٠٥فبراير  /شباط
والعنصرية والتحيز وعدم الكفاءة، وعدم القدرة، والنوايـا الاحتياليـة، والتلاعـب            

ويدعي أيضاً أن قانون إعانـات      ". كمة وانعدام المعرفة بالنظام القضائي    بسجلات المح 
الزوج أو الزوجة وقانون الإعاقة هما قانونان تمييزيان لنصهما على شروط إقامة مختلفة             

  .لغير المواطنينوبالنسبة للمواطنين 

  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف    
. رف على تعليقات صـاحب الـبلاغ      ، ردت الدولة الط   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨في    ١-٦

وتلاحظ الدولة الطرف سلسلة الرسائل الواردة من صاحب البلاغ، والتي تضمنت تأكيدات            
متعددة متكررة وغير واضحة في كثير من الأحيان وأحياناً ادعـاءات واتهامـات كاذبـة               

لتي وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ أبدى نزعات كيدية في العديد من الدعاوى ا            . بوضوح
  . أقامها في الداخل

وتؤكد الدولة الطرف أن مختلف ادعاءات صاحب البلاغ التي لا تستند إلى أسـس                ٢-٦
والمتعلقة بالاحتيال القضائي والفساد وأية ادعاءات إضافية تتعلق بتعهد ابنته برعايته وعـدم             

ن تعتبرها  إعانات الزوج، هي ادعاءات ينبغي للجنة أ       أهليته للحصول على معاش الإعاقة أو     
 الداخلية في هذا الصدد، وأنـه لم        الانتصافغير مقبولة لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل         

  .يقم على أي حال بتقديم أدلة كافية تثبت هذه الادعاءات
وتعيد الدولة الطرف التأكيد على عدم مقبولية طلب صاحب البلاغ ولا سيما              ٣- ٦

احب البلاغ قد أوضح حججه للادعاء بوجود وإذا كان ص. لأنه لا يستند إلى أدلة كافية
تمييز ضد المواطنين الكنديين أو بوجود التزام إيجابي من جانب الدولة الطرف بمنح معاملة              

الدولة الطرف تؤكد   تفضيلية فيما يتعلق بدفع معاش الشيخوخة للمواطنين الكنديين، فإن
ون الـداخلي والـسوابق     أن هذه الحجج تستند أساساً إلى تفسيرات غير معقولة للقـان          

القضائية الداخلية وأنها لا يمكن أن تثبت حدوث أي انتهاك للعهد وأنها، على أي حال،               
  .مجرد صيغ مختلفة للادعاء الأصلي الذي لا يستند إلى أدلة كافية للأسباب نفسها
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  المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة    

   النظر في مقبولية البلاغ    
ر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،               قبل النظ   ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 الاختياري،   من البروتوكول  ٥من المادة   ) أ(٢تلاحظ اللجنة أولاً لأغراض الفقرة      و  ٢-٧
أن المسألة ذاتها لا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي أو                 

  .التسوية الدولية
 شخـصاً المـشتركين في     ٢١وتلاحظ اللجنة أن الأشخاص الآخرين البالغ عددهم          ٣-٧

نفاد سـبل   تقديم البلاغ، بخلاف صاحب البلاغ الرئيسي، لم يقدموا أية معلومات بشأن است           
 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ١وتذّكر بأنها عملاً بأحكام الفقرة      .  الداخلية الانتصاف

ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل        "الاختياري، ستنظر في البلاغات الواردة في       
 مـن   ٩٠من المادة   ) و)(١(كما تذكر بالفقرة    ". الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية      

نظامها الداخلي التي تقضي بأن يقدم أصحاب البلاغ في بلاغاتهم أدلة كافية على اسـتنفاد               
وتخلص اللجنة إلى أنها ليست في وضع يمكنها من التحقق من           .  الداخلية الانتصافجميع سبل   

 الانتـصاف  شخصاً قد استنفدوا جميع سبل       ٢١أن أصحاب البلاغ الآخرين البالغ عددهم       
  .علن أن البلاغ غير مقبول فيما يخصهمالداخلية وت

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبـول                ٤-٧
 مـن البروتوكـول     ٣لأنه يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم الشكاوى بموجب المادة           

لجنة بأن صـاحب الـبلاغ      وتذّكر ال . الاختياري، نظراً للتأخير في تقديم البلاغ إلى اللجنة       
الرئيسي انتظر فترة سنتين وثلاثة أشهر بعد صدور قرار المحكمة العليا الكندية، قبل أن يقدم               

في هذه    مراعاة الأسباب التي قدمها صاحب البلاغ، لا تعتبر اللجنة         ومع. شكواه إلى اللجنة  
  .)٨( أن التأخير يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغاتالحالة
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات تؤيد ادعاءه بحدوث انتهاك               ٥-٧

 من العهد، التي تُرسي التزامات عامة للـدول         ٢اللجنة بأن أحكام المادة      وتذكِّر. ٢للمادة  
، )٩(الأطراف، لا يمكن، أن تثير بمفردها إدعاء في بلاغ يُقدم بموجب البروتوكول الاختياري            

__________  
 ٢٤ الآراء المعتمـدة في      كية،بولاكوفا وبولاسد ضد الجمهوريـة الـشي       ١٤٤٥/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم       )٨(

 الآراء  فيكتور فيلامون فنتورا ضد إسبانيا،    ،  ١٣٠٥/٢٠٠٤، والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  /تموز
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ المعتمدة في

يوليـه  / تمـوز  ١٠، القرار الصادر في     ٣١٦/١٩٨٨ البلاغ رقم    ضد فنلندا، . أ. ي. سانظر بلاغات منها       )٩(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩١
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 ٢مقبولة بموجب أحكام المـادة       لجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ هي ادعاءات غير       وترى ال 
  .بموجب البروتوكول الاختياري

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن كون الدولة الطرف تطبق شرط الإقامـة               ٦- ٧
لمواطنين الكنديين  على ا  الاستفادة من إعانات الشيخوخة      لاكتساب حق لمدة عشر سنوات    

بلدان لدى كنـدا    المولودين في   لمواطنين الأجانب   دين في جنوب آسيا، في حين تمنح ا       المولو
اتفاقات ثنائية معها إعانات الشيخوخة ابتداء من يوم وصولهم هو انتهاك لأحكام المادة 

، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن هذا الفرق في المعاملة يـستند إلى                ٢٦
الرأي الـسياسي أو غـير الـسياسي،      أو اللغة أو الدين أو    الجنس    اللون أو العرق أو   

الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة أو أي وضع آخر لهذه الفئة من                 أو
ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ لا تثير أية             . الأشخاص

غ غير مقبول بموجب أحكـام       وتعلن بالتالي أن البلا    ٢٦قضايا بموجب أحكام المادة     
  . من البروتوكول الاختياري٣المادة 

  :وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٨
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة         )أ(  

   شخصاً؛٢١الاختياري فيما يتعلق بأصحاب البلاغ الآخرين البالغ عددهم 
 مـن البروتوكـول     ٣ و ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المـادتين           )ب(  

  الاختياري فيما يتعلق بصاحب البلاغ الرئيسي؛
  .أن يبلَّغ هذا القرار إلى أصحاب البلاغ والدولة الطرف  )ج(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
  .]تقريرال  هذا بالروسية والصينية والعربية كجزء منوسيصدر لاحقاً
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  جارسيا بيريا ضد إسبانيا، ١٥١١/٢٠٠٦البلاغ رقم   -حاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

يمثلهما (ا وخوسيه أنطونيو جارسيا بيريا      يأوجين      :المقدم من  
  )وستاالمحامي خوسيه لويس مازون ك

   البلاغصاحبا  :ضحيتان ما المُدعى أنهانالشخص  
  سبانياإ      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦ يوليه/ تموز٣    :تاريخ تقديم البلاغ  
التوزيع غير العـادل للأمـلاك في انتـهاك               :الموضوع  

  المتوفى  لوصية
وعـدم   المحليـة    الانتصافعدم استنفاد سبل         :المسائل الإجرائية  

  الأدلة توفر
  الحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز    :المسائل الموضوعية  
  ٢٦؛ المادة ١٧ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢؛ الفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
اص  من العهد الدولي الخ    ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧ في وقد اجتمعت  
 :تعتمد ما يلي  

 قرار بشأن المقبولية    

ا والسيد خوسـيه    ي السيدة أوجين  ا، هم ٢٠٠٦ يوليه/ تموز ٣ المؤرخ   ،صاحبا البلاغ   ١-١
لأحكام سبانيا  إ انتهاك   ضحيتاأنهما  ويدعيان   .سبانيةإأنطونيو جارسيا بيريا وجنسية كليهما      

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ      . من العهد  ٢٦، والمادة   ١٧ من المادة    ١الفقرة  
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة               

د، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،          زهري بوزي لأهيلين كيلر، والسيد ا   
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،        -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز         

 .والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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 البلاغ المحامي خوسـيه لـويس       صاحبيويمثل  . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥سبانيا بتاريخ   إفي  
 .مازون كوستا

دة ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجدي      ٢٠٠٧ أكتوبر/ الأول  تشرين ١٦وفي    ٢-١
لاغ عـن النظـر في       فصل النظر في مسألة مقبوليـة الـب        ، نيابة عن اللجنة،   والتدابير المؤقتة 

  .الموضوعية أسسه

  البلاغصاحبا عرضها كماالوقائع     

قد أوصى في وصـية وضـعها في        وكان  . ١٩٨١ البلاغ في عام     صاحبيتوفي والد     ١-٢
لحياة وبتقسيم أملاكه بالتساوي     بمنح زوجته حق الانتفاع بأملاكه مدى ا       ١٩٧٤ يوليه/تموز

  .بصفتهم ورثته الشرعيين - يوجينيا وماريا تيريزا وخوسيه أنطونيو -الثلاثة بين أبنائه 
وبعد تنازل أرملة المتوفى عـن حـق   . ١٩٨٧ يوليه/ تموز ٤لتركة في    ا وزيعوقد تم ت    ٢-٢

. بين الأبناء الثلاثـة    قرار بتوزيع الأملاك التي كانت معروفة وقتذاك      الانتفاع بأملاكه، صدر    
 السيدة ماريا تيريـزا تملكـت   اختهمصاحبا البلاغ أن ا التركة، علم    وزيعوفي أعقاب قرار ت   

التركة، مما يعني أنه لم يـتم توزيـع الأمـلاك          لم تدرج في قائمة الأملاك عند توزيع         أصولاً
والأملاك .  لم تحترم وأن وصية المتوفىوفقاً للتوجيهات الواردة في الوصية  بالتساوي بين الورثة    

  . عليهامقلع رخام وبعض المباني التي شيدتفيها  هي عبارة عن هضبة يقع التي تم إغفالها
وفي قـرار   .  أمام محكمة منطقة سيزا    اختهمكوى ضد ا   البلاغ بش  صاحباوقد تقدم     ٣-٢

فضت الدعوى على أساس أن مهلة الأربعة أعوام للمطالبة         ، رُ ١٩٩٩ مايو/ أيار ١٧مؤرخ  
 )١(سبانيلإ من القانون المدني ا١٠٧٤التعويض عن أضرار على النحو المنصوص عليه في المادة ب

 علـى    للتشريعات الوطنية  تفسيراًأن القرار لا يشكل     ب البلاغ   صاحبا ويحاجي. قد استنفدت 
  .وصية المتوفىنحو يتمشى مع 

التي رفـضت    الإقليمية   مورسياوقد طعن صاحبا البلاغ في القرار أمام محكمة           ٤- ٢
. ٢٠٠٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني   ٤الاستئناف وأيدت حكم المحكمة الابتدائيـة في        

 الدائرة المدنية للمحكمة العليـا      أمام صاحبا البلاغ بالنقض     طعنضافة إلى ذلك،    وبالإ
 ـ اوأخيراً، قـدم  . ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٥التي رفضته في     لمحكمـة  ا إلى اً طلب

 إنصاف  وسيلةالحق في الحصول على     ب ق الدستورية بالتذرع   لإعمال الحقو  الدستورية
وقـد رفـضت المحكمـة      .  الواجبة  القانونية الإجراءات مراعاة   والحق في قانونية فعالة   

  .٢٠٠٤مارس / آذار٢٢الدستورية الطلب في 
  

__________  
يجوز إلغاء توزيع التركة بسبب وقوع أضـرار        :  من القانون المدني الإسباني على ما يلي       ١٠٧٤ة  تنص الماد  )١(

  .تزيد عن الربع، على أساس قيمة الأصول وقت صدور الحكم بشأنها
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  الشكوى    
 ١الفقرة  المنصوص عليه في    الخصوصية  في  لحق  لحدوث انتهاك   يزعم صاحبا البلاغ      ١-٣

  .لعدم احترام الرغبات الشخصية التي أبداها والدهما في الوصية من العهد ١٧لمادة من ا
ن العهد على أساس التمييز      م ٢٦انتهاك للمادة   ويزعم صاحبا البلاغ أيضاً حدوث        ٢-٣

  . التي حصلت على نصيب أكبر في الإرثاختهملصالح ا

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 صاحبا أن شكوى    يناير/كانون الثاني  ١٩في ملاحظاتها المؤرخة    طرف  رأت الدولة ال    ١-٤

بالحق في احترام الحيـاة الخاصـة       البلاغ تتعلق بمسألة ذات صلة وثيقة بالإرث ولا علاقة لها           
  .١٧ا في المادة م المنصوص عليهوالحق في الحياة الأسرية

الحقوق المنـصوص    عن ذلك، لم يتم الاحتجاج في أي وقت من الأوقات ب           فضلاًو  ٢-٤
بالتالي، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية         و. العهد أمام المحاكم المحلية   عليها في   

واضحة استخدام  شكل إساءة   ي بلاغ المحلية ولأن ال   الانتصاف بسبب عدم استنفاد سبل      بلاغال
 ـ  .  من البروتوكول الاختياري   ٣بموجب الفقرة   للغرض من العهد     تطلـب   ك،وبدلاً من ذل

  . عن نطاق تطبيق العهديخرج الموضوع  عن أنعلانالإالدولة الطرف 

   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفصاحبيتعليقات     
 ملاحظات  على ا البلاغ تعليقاتهم  صاحبا، قدم   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في    ١-٥

 يشكل توزيعاً عادلاً  لأملاكا بأن عدم توزيع     اا حجتهم روكر. الدولة الطرف بشأن المقبولية   
 المتوفى في تقسيم أملاكه بالتساوي بين أبنائه الثلاثة ويـشكل بالتـالي             ا لرغبة والدهم  انتهاكاً
 شكل جـزءاً  ي الرغبة الشخصية للموصي     ويحاجان بأن احترام  .  من العهد  ١٧ للمادة   انتهاكاً

  .المتوفى يهما الحق في أن تحترم وصية أبوأنهما يحافظان كورثة على،  الخاصةمن حياته
 المحلية، يرى صاحبا البلاغ أنه نظراً       الانتصافوفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل        ٢-٥

، فإن الاحتجاج   )٢(لتفسير المحكمة الدستورية للحق في الخصوصية في السوابق القضائية        
وفي هذا الصدد، يشير صاحبا الـبلاغ إلى        .  من العهد سيكون مآله الفشل     ١٧بالمادة  

 المحلية ليس ضرورياً الانتصافقانونية للجنة والتي تنص على أن استنفاد سبل السوابق ال
  .)٣(إذا كانت فرص نجاحها معدومة

  

__________  
 والحكـم رقـم   ١٩٨٩فبراير / شباط١٥ المؤرخ ٣٧ البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية رقم    صاحبايشير   )٢(

 .٢٠٠٧تمبر سب/ أيلول٢٤ المؤرخ ٢٠٦
 .٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠ الآراء المؤرخة سيمي ضد إسبانيا،، قضية ٨٩٦/٢٠٠١البلاغ رقم  )٣(
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  الإجراءات المعروضة على اللجنة المسائل و    
، ينبغي للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن    ما في بلاغتردقبل النظر في أي شكوى     ١-٦

 بموجب البروتوكول ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا لداخلي لنظامها ا٩٣ للمادة    وفقاً - تقرر
  .لعهدالملحق باالاختياري 

 بملاحظات كل من الطرفين بشأن مـسألة اسـتنفاد سـبل             اللجنة علماً  وأحاطت  ٢-٦
بعدم وجوب استنفاد سبل    سوابقها القانونية    أنه رغم إقرارها في      ولاحظت.  المحلية الانتصاف
 نجاحها معدومة، فإن مجرد الشك في فعالية هذه الـسبل لا            انت فرص  المحلية لو ك   الانتصاف

 البلاغ للجنة صاحباوعلاوة على ذلك، لم يقدم     . )٤( البلاغ من شرط استنفادها    صاحبييعفي  
سـبانية المتـصلة   لإللمحكمة الدسـتورية ا السوابق القضائية    عن    مناسبة وأمعلومات كافية   

والتي قد تمكن اللجنة من أن تخلـص إلى أن   ،  ١٧المادة   من   ١بالحقوق المحمية بموجب الفقرة     
  . لن تجدي فتيلاً في هذه الحالةالانتصافوسائل 

أي لم يقـدما     البلاغ   صاحبي اللجنة أن    لاحظت من العهد،    ٢٦فيما يتعلق بالمادة    و  ٣-٦
لاحظـت   عن ذلك،    فضلاًو. تفسير عن أسباب عدم إحالة هذه الشكوى إلى المحاكم المحلية         

 من العهـد، دون     ٢٦التأكيد بحدوث انتهاك للمادة     ة أن صاحبي البلاغ يقتصران على       اللجن
 رأت اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقرنا      ،وبناء على ذلك  . اتوضيح الأسباب المؤيدة لادعاءاتهم   

وعليه، ينبغي إعلان عدم مقبولية الـشكوى       . لتبرير مقبوليتها  الأدلةالشكوى بما يكفي من     
  . من البروتوكول الاختياري٢ للمادة وفقاً
  :وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٧

 مـن   ٥من المـادة    ) ب(٢ والفقرة   ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة         )أ(  
  .البروتوكول الاختياري

  . البلاغ والدولة الطرفصاحبي أن يبلغ هذا القرار إلى  )ب(  
ية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي،          اعتمد باللغات الإنكليز  [

  .]تقريرال  هذاكجزء منالروسية والصينية و العربية وسيصدر لاحقاً باللغات

__________  
 ٥ القرار بشأن المقبولية المؤرخ  كابر ضد آيسلندا،  ، قضية   ٦٧٤/١٩٩٥انظر، ضمن جملة أمور، البلاغ رقم        )٤(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني
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  كريدج ضد كندا، ١٥٢٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -طاء   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محامي(السيدة جوزيفين لوفي كريدج     :المقدم من  
  احبة البلاغ ص  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا    : الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يونيه / حزيران١    :تاريخ البلاغ  
تحيز قضائي مزعوم وإنكار الحق في محاكمة عادلة أمام             :وضوعالم  

  بالشرف والسمعة المساس    محكمة مستقلة ومحايدة؛
عدم إثبات الادعاءات، والتنافي مع أحكـام العهـد            :المسائل الإجرائية  

   المحليةالانتصافواستنفاد سبل 
الحق في محاكمة عادلة، والحق في المساواة في التمتـع            :المسائل الموضوعية  

جم غـير   التعرض لته  بحماية القانون، والحق في عدم    
  مشروع يمس الشرف والسمعة

  ٣؛ المادة ٥من المادة ) ب)(٢(؛ الفقرة ٢  : البروتوكول الاختياريمواد
  ٢٦ و١٧؛ المادتان ١٤ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
   ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن المقبولية    
 ٩مواطنة كندية من مواليد     وهي   السيدة جوزيفين لوفي كريدج،      صاحبة البلاغ هي    ١-١

 ٢٦ و١٧ و١٤تدعي أنها ضحية انتهاك كندا لحقوقها المكرسة في المواد      و. ١٩٣٣يوليه  /تموز
  .احبة البلاغ محامولا يمثل ص. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

__________  
 برافولاتـشاندرا السيد عبد الفتاح عمر، والسيد     : اللجنة التالية أسماؤهم  شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء         *  

ي إيواساوا، والـسيدة    غناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يو           
 موتـوك،   هيلين كيلير، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا           

و، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،       ثير -شيز  تي، والسيد خوسيه لويس بيريز سان     والسيد مايكل أوفلاهر  
 .والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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، قررت اللجنة، عن طريـق مقررهـا الخـاص المعـني            ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧في    ٢-١
  .أسسه الموضوعيةبالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن 

  الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ     
 الآن، بتوكيل المحامي السيد     ، قامت صاحبة البلاغ وزوجها، المتوفى     ١٩٦٢في عام     ١-٢

عائلـة  (ويليام موريسببي لمساعدتهما على عقد صفقة عقارية بينهما وبـين طـرف آخـر               
وتفيد صاحبة البلاغ بأن الصفقة كانت محفوفة بالمصاعب وأن الطرف الآخر في            ). ريتشيِس
  الـدعوى المدنيـة   ( دعـوى قانونيـة      ١٩٦٣نـوفمبر   / في شهر تشرين الثاني    أقامالصفقة  

السيدة مارني ستيفينسون، بناء    هي  وقامت صاحبة البلاغ بتكليف محامية جديدة،       ). ١رقم  
 لمقاطعـة ، أصدرت المحكمة العليا     ١٩٦٤أغسطس  / آب ٦وفي  . على توصية السيد موريسبي   

وطعنت السيدة ستيفينسون في الحكم     .  صاحبة البلاغ وزوجها   ضدبريتيش كولومبيا حكماً    
 ٢٣ بريتيش كولومبيا التي رفـضت الـدعوى بتـاريخ           مقاطعة أمام محكمة الاستئناف في   

ير الوضع  موأدت النتائج التي أسفرت عنها تلك الدعوى المدنية إلى تد         . ١٩٦٥أبريل  /نيسان
المالي لصاحبة البلاغ وزوجها، واعتبر الزوجان أن السيدة ستيفينسون كانت مسؤولة عـن             

  .تهما القضيةرخسا
الدعوى المدنيـة   (اة السيدة ستيفينسون بتهمة الإهمال      وقررت صاحبة البلاغ مقاض     ٢-٢

فقـد   باءت بالفشل،     قد يقبل الدفاع عن القضية   ولما كانت محاولاتها توكيل محامٍ      ). ٢رقم  
هـاربر  "كولومبيا التي أحالتها إلى مكتب المحامـاة        بريتيش  طلبت مشورة جمعية القانون في      

ورفع مكتب المحامـاة هـاربر      ). وإيستونالمعروف الآن بهاربر وغراي     " (وغيلمور وغراي 
هـاربر  "وتابع مكتب المحاماة    . وغراي وإيستون دعوى بالنيابة عن صاحبة البلاغ وزوجها       

 عاماً قضية صاحبة البلاغ المدنيـة المرفوعـة علـى الـسيدة             ١٨ طوال   "وغراي وإيستون 
دة نتيجة الأعباء ستيفينسون، وعانت خلالها صاحبة البلاغ وأسرتها من انفعالات عاطفية شدي

وانفصلت صاحبة البلاغ عن زوجهـا      . المالية الناجمة عن الدعوى التي أقامتها عائلة ريتشيس       
، أن  ١٩٨٦واكتشفت صاحبة البلاغ، في عـام       .  السابق هابالطلاق، وفيما بعد، توفى زوج    

 كان يكذب عليها وأخفق في تأدية واجبها بأسلوب       " هاربر وغراي وإيستون  "اماة  المحمكتب  
وسحبت صـاحبة   .  في متابعة الدعوى المدنية المرفوعة على السيدة ستيفيتسون        وجديمهني  

وطلبت إعادة ملفـات    " هاربر وغراي وإيستون  "مكتب المحاماة   من  البلاغ، من ثم، توكيلها     
قضيتها، ولكن مكتب المحاماة لم يُعِد سوى جزء من تلك الملفات وأخفى عنها المستندات التي 

هـاربر  "والتي كُشِف عنها أخيراً في دعوى أخرى أقيمت ضد مكتب المحاماة            كانت ستدينه   
  ".وغراي وإيستون

 وكَّلت صاحبة البلاغ مجموعة من المحـامين        ١٩٩٤ و ١٩٩٢وفي الفترة بين عامي       ٣-٢
العاملين في مكاتب محاماة أخرى في بريتيش كولومبيا للدفاع عنها في قضيتها المقامة ضـد               
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الإرجاء المهني  "  وتفيد صاحبة البلاغ بأن هؤلاء المحامين اتبعوا نفس نمط         .السيدة ستيفينسون 
  ".هاربر وغراي وإيستون"الذي اتبعه مكتب المحاماة " والمماطلة والإهمال

، عندما لم يكن لصاحبة البلاغ محامٍ يمثلها، رفضت المحكمة العليـا            ١٩٩٤وفي عام     ٤-٢
م لسيدة ستيفينسون، دعوى صاحبة البلاغ لعـد       بريتيش كولومبيا، بناء على طلب ا      لمقاطعة

ك، قامت صاحبة البلاغ، بدون محامي، بمقاضاة مكتـب         عند ذا . وجود وجه لإقامة الدعوى   
ولم يكن لـصاحبة  ). ٣الدعوى المدنية رقم    (بتهمة الإهمال   " هاربر وغراي وإيستون  "المحاماة  

وجرت المحاكمـة   . بل متابعة قضيتها  البلاغ محامي يدافع عنها لأنها لم تجد بين المحامين من يق          
أمام قاضٍ كان من أعضاء جمعية القانون في بريتيش كولومبيا خلال جزء من الفترة التي وقع                

  ".وغراي وإيستون هاربر"فيها سوء تصرف مكتب المحاماة 
 ٢٧ بريتيش كولومبيا في صالح صاحبة الـبلاغ في          لمقاطعةوحكمت المحكمة العليا      ٥-٢

 دولار كندي ولكنها ١٠٠ ومنحتها تعويضاً اسمياً عن الضرر قدره ٢٠٠٤يناير /كانون الثاني
 المحكمة الابتدائيـة تعليقـات      ة قاضي توقدم. لم تمنحها تعويضاً سليماً ومناسباً عن الضرر      

  .أبرزت، في رأي صاحبة البلاغ، عدم استناد الحكم إلى أي أساس منطقي أو معقول
م مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة نتيجة سقوط        واستأنفت صاحبة البلاغ الحك     ٦-٢

وأقـام  .  جزائيـة  بتعويضاتحق اتخاذ الإجراء ونتيجة المعاناة المعنوية الشديدة كما طالبت          
وقبل بدء  . المدعى عليهم دعوى استئناف مقابلة مطالبين بتسديد تكاليف الإجراءات القانونية         

عرضاً لتسوية القضية، رفضته صاحبة     "  وإيستون هاربر وغراي "المحاكمة، قدم مكتب المحاماة     
، رفضت محكمة الاستئناف في بريتيش كولومبيا       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٠وفي  . البلاغ

دعوى الاستئناف وقبلت دعوى الاستئناف المقابلة ومنحـت صـاحبة الـبلاغ تكـاليف              
هـاربر  "ب المحامـاة    الإجراءات القانونية محسوبة حتى تاريخ عرض التسوية المقدم من مكت         

لت صاحبة البلاغ مسؤولية سداد تكاليف الإجراءات القانونية لمكتب         وحمَّ" وغراي وإيستون 
وتفيد صاحبة البلاغ بأن الأسباب     . ك التاريخ اعتباراً من ذا  " هاربر وغراي وإيستون  "المحاماة  

حبة الـبلاغ،  وتدعي صا. التي ساقتها محكمة الاستئناف لم تكن قائمة على أي أساس قانوني      
بالإضافة إلى ذلك، أن القضاة تهجموا على طباعها دون مبرر وبلا احترام ومسّوا، بالتـالي،               

  .بشرفها وبسمعتها
واستأنفت صاحبة البلاغ قضيتها فيما بعد أمام المحكمة العليا لكندا مدعية وجـود               ٧-٢

الدعوى في شـهر  ورُفِضت هذه . تحيز مؤسسي من طرف الجهاز القضائي والمحامين في كندا       
  . دون إبداء أي أسباب٢٠٠٥أغسطس /آب

  الشكوى    
 لأن النظام القضائي الذي لجـأت       ١٤تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك المادة          ١-٣

 ١٤إليه للتظلم كان يفتقر إلى الاستقلالية والحياد، كما تدعي أنها ضحية انتـهاك المـادتين                
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وتدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك، أيضاً، للمـادة        . م فيما يتعلق بالمساواة أمام المحاك     ٢٦و
وأخيراً، تـدعي   .  لأن المحكمة مست بسمعتها وكرامتها عندما بالغت في رفض الدعوى          ١٧

 من الإعـلان العـالمي      ١٧صاحبة البلاغ وقوع انتهاك لحقها في حيازة الملك بموجب المادة           
  .  لحقوق الإنسان

تمكن من عرض دعواها المدنية على محكمة مـستقلة         وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم ت       ٢-٣
وحيادية ومختصة في كندا وأنها حرمت من حقها في المساواة أمام القانون والقضاء، وحرمت              
تعسفاً من حقها في حيازة الملك، وتعرضت لهجمات غير لائقة مست بشرفها وسمعتـها لأن    

خبة السياسية والقانونية والقضائية    شكاواها استهدفت مكتب محاماة بارز له روابط وثيقة بالن        
  .في كندا

وتدعي صاحبة البلاغ أن إخفاقها في الحصول على حل لقضيتها بموجب القـانون               ٣-٣
أو /الكندي في إطار النظام الكندي لتسوية التراعات المدنية كان نتيجة تحيـز مؤسـسي و              

وفير الخدمات القانونية لعقـد     تنظيمي منح مهنة المحاماة المؤمّنة ذاتياً حكراً شبه كامل على ت          
   ومـلء مناصـب القـضاة في       صفقات عقارية وحكراً كاملاً على توفير خدمات المحامـاة        

  .المحاكم الكندية
وتدعي صاحبة البلاغ أن مشاكلها تفاقمت لأن صندوق التأمين الذاتي للمحامين في              ٤-٣

ها على محـاكم بـريتيش   بريتيش كولومبيا كان عاجزاً عملياً عن الدفع عندما عُرِضت قضيت   
وبناء عليه، كانت للسلطة القضائية وللحقوقيين مصلحة مالية ذاتية في التأكد من            . كولومبيا

  .فشل قضيتها

  ملاحظات الدولة الطرف     
  . طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣٠في   ١-٤
غ فيما يتعلق بانتهاك حقها في حيازة وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلا     ٢-٤

الملك غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي، لأن حق حيازة الملك ليس حقاً من الحقـوق   
وقد فقدت صاحبة البلاغ ملكها ووقع الخلاف الأول الذي فُقِد فيه الملك            . التي يحميها العهد  

أغسطس / آب٢٣ وقبل  تاريخ بدء نفاذ العهد في كندا،   وهو ،١٩٧٦أغسطس  / آب ١٩قبل  
ير مقبول،  غ هذا الادعاء    فإنوبالتالي،  . تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري    وهو  ،  ١٩٧٦

ذلك، بالإضافة إلى أن ادعاءاتها المتصلة بخسارة الملك تعـود  . أيضاً، بحكم الاختصاص الزمني   
وادعاء الإهمال من   . ك الوقت لتي كانت تمثل صاحبة البلاغ في ذا      إلى أخطاء ارتكبتها المحامية ا    

  .طرف المحامية التي وكلتها صاحبة البلاغ بصفتها الخاصة لا يمكن أن ينسب إلى كندا
فلا يبين  .  المحلية الانتصافوتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل            ٣-٤

أثارت البلاغ أن صاحبة البلاغ اتخذت أي إجراء منذ أن أصبحت كندا طرفاً في العهد، وأنها          
أمام المحاكم المحلية مسائل تتصل بالتحيز القضائي أو بأي إخفاق آخر في ضـمان محاكمـة                
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عادلة، أو أنها ادعت المساس بدون سبب بشرقها أو سمعتها أو التعرض للتمييـز أو لعـدم                 
ولم تمنح أي محكمة محلية أو هيئة أخرى فرصة لتـسوية أي            . المساواة في المعاملة أمام المحاكم    

  .اك ملاحظ لحقوق صاحبة البلاغ المكرسة في العهدانته
ولم . ٣وتبين الدولة الطرف أن الدعوى المدنية الأساسية في البلاغ هي الدعوى رقم           ٤-٤

 أمام المحكمة، تنازل قاضية المحكمة ٣تطلب صاحبة البلاغ، عندما كانت الدعوى المدنية رقم         
ولم يدَّع في الدعوى المدنيـة      .  عدم حيادها  الابتدائية عن النظر في الدعوى بسبب تحيزها أو       

ولم تقـدم صـاحبة     .  وقوع أي انتهاك للتشريعات السارية في مجال حقوق الإنسان         ٣رقم  
، أي ادعاء من الادعاءات التي تشكل أسـاس  ٣البلاغ، عندما استأنفت الدعوى المدنية رقم      

 المحاكمة لا يمكن أن يحوَّل الآن سائل أثناءهذه الموإخفاق صاحبة البلاغ في إثارة      . هذا البلاغ 
والمـسائل الـتي    . إلى ادعاءات بتحيز المحاكم الكندية لأغراض تقديم شكوى في إطار العهد          

قـرار محكمـة    ( كانت كالآتي    ٣أثارتها صاحبة البلاغ عندما استأنفت الدعوى المدنية رقم         
تقـدم  ): "١٠، الفقرة ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٠الاستئناف في بريتيش كولومبيا المؤرخ      

فتؤكد أن القاضي أخطأ عندما     . السيدة كريدج ثلاثة أسباب لدعوى الاستئناف التي رفعتها       
أخفق في تقييم الأضرار الناجمة عن سقوط حق اتخاذ الإجراء وعندما أخفق في منح تعـويض      

  ".  جزائيةيضاتتعوعن الضرر العام أو البالغ الناجم عن المعاناة المعنوية وعندما أخفق في منح 
وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ، أنه لا يمكن للمتظلمين من غـير                ٥-٤

المحامين الذين يلجأون إلى المحاكم للتظلم من سوء تصرف محاميهم أن يجدوا العدل في المحاكم               
واجب الكندية لأن القضاة الكنديين هم جميعاً محامون سابقون، لا تعفي صاحبة البلاغ من              

محاولة السعي، على الأقل، في المحاكم المحلية، لجبر الضرر اللاحق نتيجـة انتـهاك حقوقهـا           
  .في العهد المكرسة

وتؤكد الدولة الطرف كذلك، أن البلاغ يحتوي ادعاءات اعتباطية عن تحيز القضاء              ٦-٤
.  بموجب العهد تملة للحقوق المحمية  دون تقديم أي إثباتات قد تمكِّن من تناولها كانتهاكات مح         

، ويجب، بالتـالي، إعـلان      ٣ويعتبر ذلك إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات عملاً بالمادة          
 مـن   ٣ غير مقبولـة بموجـب المـادة         ١٤ من المادة    ١الادعاءات المقدمة في إطار الفقرة      

  .من النظام الداخلي للجنة) ج(٩٠البروتوكول الاختياري والمادة 
 بشرف صاحبة البلاغ أو سمعتها، تؤكد الدولـة الطـرف أن            وفيما يتعلق بالمساس    ٧-٤

ولا . حيثيات الحكم لا تتضمن أي تهجمات لا مبرر لها على طباع صاحبة البلاغ أو شرفها              
يوجد في قرار المحكمة الابتدائية ولا في قرار محكمة الاستئناف ما يمكِن اعتباره بمثابة انتـهاك                

 من ٣ غير مقبولة عملاً بالمادة ١٧قدمة في إطار المادة ، ويجب إعلان الادعاءات الم ١٧للمادة  
  .نظام الداخلي للجنةالمن ) ج(٩٠البروتوكول الاختياري والمادة 

 غـير مقبـول بحكـم       ٢٦أن تذرع صاحبة البلاغ بالمادة      بوتدفع الدولة الطرف      ٨-٤
 تـبين   ولا. الاختصاص الموضوعي لأنه لا يوجد دليل يثبت تعرض صاحبة البلاغ للتمييـز           
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الوقائع المعروضة في البلاغ أن المعاملة المختلفة التي تدعي صاحبة البلاغ أنها عوملت بها تعزى          
  .إلى انتمائها إلى أي مجموعة أو فئة محددة من الناس يمكن أن تكون عرضة للتميز

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
، ٢٠٠٧نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٠استلامها في طعنت صاحبة البلاغ، في رسالة تم        ١-٥

وتوضح صاحبة البلاغ أنها ذكرت فقدان حقوقها في حيازة الملك          . في رسالة الدولة الطرف   
 لتقديم معلومات أساسية تتيح للجنة تفهم الأسباب التي دفعتـها إلى طلـب              ١٩٦٢في عام   

  .الإنصاف من النظام الكندي لتسوية التراعات المدنية
كد صاحبة البلاغ أنها وكلت محاميها بصفتها الشخصية ولكن ذلك لا يمنع من             وتؤ  ٢-٥

أن المحامين الخصوصيين هم، بموجب القانون الكندي، موظفون في المحـاكم، وهـي ذراع              
  . وهو منصب حكومي-العدل  للدولة، وهم الذين يؤدون وظائف هي جزء من مهام وزير

 المحلية عنـدما رفعـت طلبـاً        الانتصافبل  وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت س       ٣-٥
. بالسماح لها باستئناف القضية أمام المحكمة العليا لكندا ورفض طلبها بدون إبداء أي أسباب             

 ـ    محكمة محلية   وتبين صاحبة البلاغ أنها ليست على علم بوجود أي            ايمكن لها أن تتابع أمامه
للقضايا انتصاف  جد في كندا سبل     ولا تو . القضاءفي سلك   الشكوى التي رفعتها على أعضاء      

. التي يتعرض فيها طرف لتحيز قضائي أثناء المحاكمة غير إجراءات الاستئناف التي اسـتنفدتها        
وقدمت صاحبة البلاغ، في طلب السماح باستئناف قضيتها أمام المحكمة العليا لكندا، أدلـة              

  .كولومبيا بريتيش مقاطعةمفصلة عن التحيز المؤسسي في مهنتي القضاء والمحاماة في 
وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت في بلاغها الأول أدلة تثبت صحة ادعائها أن نظام                ٤-٥

  .محامينالدعاوى المقامة ضد تسوية التراعات المدنية في كندا ليس مستقلاً في 
أن  وتدعي صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بمسألة عدم إثبات ادعاءات التحيز القضائي،            ٥-٥

 تألف من ملاحظات تتصل بطبيعة نظام كندا لتسوية التراعـات، وأعـضاء هـذا             بعضها ي 
 حيث يتعـرض نظـام القـانون العـام          ة العالمي ة القضائي السوابقمعروفون في     النظام

 الأمريكي لتسوية التراعات لانتقادات متكررة لأنه يعتمد على المحـامين           -   الإنكليزي
وتدعي صاحبة البلاغ أنها قدمت     . قضائيةوعلى المجموعة التي تشغل من بينهم مناصب        

  .أيضاً أمثلة محددة عن تصرفات قاضي المحكمة الابتدائية تثبت ادعاءات التحيز القضائي
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنه لم يتم المساس بشرفها وبسمعتها، تدعي             ٦-٥

ة ومحكمة الاستئناف صاحبة البلاغ أن القضاة شككوا في موثوقيتها في المحكمة الابتدائي
وتجنّوا عليها باطلاً عندما لاموها عوضاً عن لوم المحامين الذين قصروا في حقها علـى               

  .جميع المستويات
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كما تبين الدولـة    " اعتباطية وعامة "وأخيراً تؤكد صاحبة البلاغ أن ادعاءاتها ليست          ٧-٥
 ضد فيها طرف دعوى     يميقالطرف ولكنها تركز بدقة على مسألة التحيز التي تثار في قضية            

  .محامٍ في نظام قضائي يدير فيه المحامون المحاكم ويشغلونها

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٦

دعاء مقبولاً أم غير مقبول بموجب     من نظامها الداخلي، ما إذا كان الا       ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 ٥من المـادة    ) أ(٢قد تأكدت اللجنة، حسب ما هو مطلوب منها بموجب الفقرة           و  ٢-٦
بموجب أي إجراء آخر من من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة         

  .التسوية الدوليةإجراءات التحقيق الدولي أو 
. وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ المتصلة بفقدان الملك، لا يحمي العهد هذا الحق              ٣-٦

وبالتالي، نظراً إلى أن اللجنة لا تختص إلاَّ في تناول ادعاءات تتعلق بانتهاك أحد الحقوق المحمية  
 ـ بفقدان الملـك غـير م      ة صاحبة البلاغ المتصل   ات ادعاء فإنبموجب العهد،     بحكـم   ةقبول

مـع   لا تتمـشى   ا من البروتوكول الاختياري، لكونه    ٣الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة     
  .  أحكام العهد

 من العهد، تلاحـظ     ١٧وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ المقدمة في إطار المادة            ٤-٦
 هـذه   اللجنة أنه لا يوجد في البلاغ ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ سعت لرفـع               

 هذه الشكوى غير مقبولة     فإنوبالتالي،  . القضية إلى إحدى محاكم الدولة الطرف طلباً للجبر       
   مـن ٥لمـادة   مـن ا  ) ب(٢ المحليـة بموجـب الفقـرة        الانتـصاف لعدم استنفاد سـبل     
  .البروتوكول الاختياري

 ـ ٢٦ وانتهاك المادة    ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرة         ٥-٦ رى ، ت
وتـذكِّر اللجنـة   . اللجنة أن الادعاءات تتعلق جوهرياً بتقييم المحاكم الكندية للوقائع والأدلة       

 إلى  بـصورة عامـة   وتكرر أن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود          )١(بسوابقها القانونية 
ياً تعـسف محاكم الدول الأطراف ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كـان                

وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بأدلة كافيـة          . بوضوح أو كان بمثابة إنكار للعدالة     
صحة شكواها للتمكين من بيان وقوع إنكار للعدالة في هذه القضية، وبالتالي، ترى اللجنـة               

  . من البروتوكول الاختياري٢وجوب إعلان هذه الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 
  :ة المعنية بحقوق الإنسان بناء عليهوتقرر اللجن  -٧

__________  
 ٣ار عدم القبول الصادر في       قر إيرول سيمز ضد جامايكا،   ،  ٥٤١/١٩٩٣، البلاغ رقم    أمورانظر، في جملة     )١(

 .١٩٩٥أبريل /نيسان
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مـن  ) ب(٢وجب الفقرة    وبم ٣ و ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين         )أ(  
  البروتوكول الاختياري؛  من٥المادة 

  .غ هذا القرار  للدولة الطرف ولصاحبة البلاغأن يُبلّ  )ب(  
. زي هو الـنص الأصـلي     اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكلي        [

  .]تقريرال  هذاوسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من
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  ثيفوينتس إلغويتا ضد شيلي، ١٥٣٦/٢٠٠٦البلاغ رقم   -ياء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )املا يمثلها مح(ماريا ثيفوينتس إلغويتا   :المقدم من
  خوسيه أليخاندرو كامبوس ثيفوينتس  :الشخص المدعى أنه ضحية

  شيلي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٣  :تاريخ تقديم البلاغ

  الاختفاء القسري للأشخاص  :الموضوع
 المحليـة؛ مقبوليـة     الانتـصاف عدم استنفاد سـبل       :المسائل الإجرائية

  الاختصاص الزمني
عدم توفر سبيل فعال للانتصاف؛ الحق في الحيـاة؛           :سائل الموضوعيةالم

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب         
 أو المهينة؛   المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية     

حق الشخص في الحرية والأمان على نفسه؛ وحق        
  الشخص في الاعتراف بشخصيته القانونية

  ١٦ و١٠ و٩ و٧ و٦؛ والمواد ٢ من المادة ٣الفقرة   :مواد العهد
  .٥من المادة ) ب(٢؛ الفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ، ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :ليتعتمد القرار التا   

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والـسيدة               
 والسيد راجسومر لالاه، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيد             هيلين كيلر، 

. مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي              
  .والسيد كريستر ثيلين

السيد : للجنة التالية أسماؤهم  ويرد في تذييل هذه الوثيقة نصوص آراء فردية وقعها أعضاء ا                
راجسومر لالاه، والسيدة كريستين شانيه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد فابيان عمر            

 .سالفيولي، والسيدة هيلين كيلر
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  قرار بشأن المقبولية    
 هي ماريا ثيفوينتس إلغويتا، وهـي  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٣صاحبة البلاغ المؤرخ     ١-١

، وتقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها المختفي خوسـيه أليخانـدرو كـامبوس               شيلية مواطنة
ذرع تت ومع أن صاحبة البلاغ لا    . ١٩٥٠ثيفوينتس، وهو من مواطني شيلي من مواليد عام         

؛ ٢ من المادة    ٣بمواد محددة من العهد، فإن ادعاءاتها توحي باحتمال وجود انتهاكات للفقرة            
  .مقدمة البلاغ لا يمثلها محام.  من العهد١٦، و١٠؛ ٩؛ ٧؛ ٦مقترنة بالمواد 

وقد دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ بالنسبة للدولة              ٢-١
، أما البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد فقد دخل حيز         ١٩٧٩مارس  /ذار آ ٢٣الطرف في   

  .١٩٩٢أغسطس / آب٢٨النفاذ بالنسبة لها في 

  الوقائع    
كان خوسيه أليخاندرو كامبوس ثيفوينتس طالباً يدرس التمريض وزعيماً لحركـة             ١-٢

 سكن أسرته،   وفي أعقاب عدة غارات على مقر     . اليسار الثوري في منطقة تيموكو في شيلي      
سلّم نفسه للسلطات التي كانت، وفقاً لما تدعيه صاحبة البلاغ، تلاحقـه بـسبب آرائـه                

 أصدرت محكمة عسكرية حكمـاً عليـه        ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وفي  . السياسية
وبعد إدانته، أمضى سنتين في السجن حيـث        .  سنة بتهمة الخيانة العظمى    ١٥بالسجن لمدة   

ونتيجة لذلك، غادر   . خُفض الحكم فيما بعد فأصبحت عقوبته النفي      وقد  . تعرض للتعذيب 
  . إلى الدانمرك١٩٧٦فبراير /بلاده في شباط

وبعد قضاء سبع سنين في المنفى، طلبت الضحية إذناً من السفارة الشيلية في الدانمرك                ٢-٢
  .بالعودة إلى بلده، ولكن طلبه قوبل بالرفض

 الضحية وشخص آخر من المنفـيين دخـول         ، حاول ١٩٨١فبراير  / شباط ١٩ وفي  ٣-٢
واعتقلهما رجـال الـدرك     . شيلي عبر حدودها مع الأرجنتين منتحلين شخصيتين مزورتين       

الأرجنتيني ويُدّعي بأن الدرك الأرجنتيني سلّم الضحية إلى الـشرطة الـشيلية، اسـتناداً إلى               
 مجهولاً منـذ ذلـك      ولا يزال مكان الضحية   . اتفاقات قائمة بين سلطات الأمن في البلدين      

  . قد قتلته الأمن الشيليةقوات بأن تفيدولدى صاحبة البلاغ معلومات غير رسمية . التاريخ
، قُدِّم بالنيابة عن الضحية، طلباً بإنفاذ الحقوق الدسـتورية          ١٩٨١يوليه  / تموز ١٨ وفي  ٤-٢

 الدولـة وفي ذلك الوقت، أعلنت     ). ٨١-٥٩٧القضية رقم   (إلى محكمة سانتياغو للاستئناف     
 ٣ في لا تتوفر لديها أية معلومات تتعلق بالضحية، مما أدى بالتالي إلى رفض الطلب               بأنالطرف  
 للضحية شكوى جنائية يتـهم      أخٌ قدم   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٣٠وفي  . ١٩٨١سبتمبر  /أيلول

 صـاحبة   تعطولم  . فيها الرئيس السابق أوغوستو بينوشيه بالاختطاف المقترن بظروف مشدّدة        
 قدمت صاحبة الـبلاغ     ،تاريخ غير محدد  في  و. غ أية معلومات عن نتيجة تلك الإجراءات      البلا

، قدمت شكوى لمكتب وكيـل الـوزارة        ١٩٩٥طلباً بإصدار أمر إحضار في الأرجنتين؛ وفي        
  .لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الأرجنتينية، دون أي جدوى
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 أمـام   بشهادةبلاغ وأخ للضحية     أدلى كلٌ من صاحبة ال     ١٩٩٠يوليه  / تموز ٤وفي    ٥-٢
أُدرج فيه  ) تقرير ريتيغ (، قدمت اللجنة تقريراً     ١٩٩١وفي  . اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة   
  .اسم الضحية باعتباره محتجزاً مختفياً

  الشكوى    
وتقـول إن اختفـاء   . تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها سقط ضحية للاختفاء القسري     ١-٣

 كاملة من حقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في الاعتراف         مجموعةالأشخاص القسري ينتهك    
 والحـق في عـدم      والأمان على نفـسه،   في الحرية   الشخص   وحق   ،بشخصية الفرد القانونية  

  .  والحق في الحياة،لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةاالتعرض للتعذيب أو 
 ةالقسري ينتهك عموماً الحق في تأسيس أسـر       وتضيف صاحبة البلاغ أن الاختفاء        ٢-٣

كما تدعي رسـالة صـاحبة      . بالإضافة إلى مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
  . من هذه الانتهاكاتتحصل على أي سبيل انتصاف فعالالبلاغ أنها لم 

  قبولية الم بشأنملاحظات الدولة الطرف     
.  مقبولية البلاغ  بشأنلدولة الطرف ملاحظاتها    ، قدمت ا  ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٣ في  ١-٤

شكوى جنائية ب له صلةوأوضحت أن اختفاء السيد كامبوس ثيفوينتس يخضع لتحقيق قضائي  
وتُعتبر وزارة الداخلية   . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١٢رُفعت في   ) ٩٨-٢١٨٢القضية رقم   (

دخلة في هذه القضية الـتي لم        جهة مت  ،في الدولة الطرف، من خلال برنامجها لحقوق الإنسان       
  .يُتهم أي شخص فيها بعد

، تكليف قاضٍ خاص بهذه القضية،      ٢٠٠٥مايو  /وتضيف الدولة الطرف أنه تمّ في أيار        ٢-٤
أن إجراءات هذه   ب الدولة الطرف    وتفيد. مما يعني أن وقت القاضي مكرس حصراً لهذا التحقيق        

وللتدليل عن أن إجـراءات     . حكم نهائي فيها   أي    بعد القضية لا تزال قيد النظر وأنه لم يصدر       
هذه القضية لا تزال قيد النظر، أرفقت الدولة الطرف نسخة من طلبات للتقارير قدمها بتاريخ               

وعلى ضوء ما ذُكـر، تطلـب       .  محامو برنامج حقوق الإنسان    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٥
  . الداخليةالانتصافبل  سدالدولة الطرف إعلان القضية غير مقبولة بسبب عدم استنفا

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧في    ١-٥

 الداخليـة، تـورد    الانتـصاف وفيما يتعلق باستنفاد سبل     . الطرف بخصوص مقبولية البلاغ   
 محكمة  إلى) ٨١-٥٩٧القضية رقم   (ذ الحقوق الدستورية    صاحبة البلاغ أنها قدمت طلباً بإنفا     

وتذكر أنها التمـست    . ، غير أن طلبها رُفض    ١٩٨١يوليه  / تموز ١٨سانتياغو للاستئناف في    
يكـن هنـاك     سبل انتصاف قانونية أخرى ولكن، في ظل هيمنة الحكم الـديكتاتوري، لم           

  .تلك بشكل غير معقول الانتصاف سبل وطال أمديضمن مراعاة الأصول القانونية،  ما
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 ١٠ إلى   ١٩٨١يونيـه   / حزيـران  ٢٦وتدعي صاحبة البلاغ أنه خلال الفترة من          ٢-٥
، لم تُتخذ أية تدابير محددة أو فعالة للحصول على معلومات تتعلق باختفاء ١٩٩٠مارس /آذار
كل ، فإن هذه التدابير تش    )٩٨-٢١٨٢القضية رقم   (أما بالنسبة للتحقيق الجاري حالياً      . ابنها

 عضو من حركة اليسار الثوري، وهي نتائج ٥٠٠جزءاً من تحقيق جماعي في اختفاء أكثر من   
  ". الانتقاليةقوانين ال "اأسفرت عنه

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ    
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا علـى الأسـس        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١ في  ١-٦

ر أن اختفاء الضحية القسري يخضع حالياً للتحقيق في إطار القضية           وتكر. الموضوعية للبلاغ 
وفي هذه القـضية، قـدمت      ". عملية طائر الكوندور  "، المشار إليها باسم     ٩٨-٢١٨٢رقم  

، عين برنامج حقوق    ٢٠٠٥وفي  . شكوى جنائية بالنيابة عن الضحية وهي لا تزال قيد النظر         
وقد قُدمت التماسـات متنوعـة      . تابعة قضية الضحية  الإنسان التابع لوزارة الداخلية محامياً لم     

 طلـب   ٢٠٠٥مـايو   /وفي أيار . تطلب اتخاذ تدابير تحدّد المسؤولين عن الجريمة موضع النظر        
القـضية  (برنامج حقوق الإنسان التحقيق في وفاة الضحية كجزء من تحريات جرائم نيلتوم             

  . بالرفضقوبلبيد أن هذا الطلب ). ١٦٧٥رقم 
لدولة الطرف أن هناك نظريات متعارضة حول اختطاف الضحية وأن ذلك           وترى ا   ٢-٦

يؤخر التحقيق، خصوصاً إذا ما روعي أن الأحداث موضع النظر تتصل حصراً بالتنسيق بين              
 اللاتينية خلال فترة الحكم الديكتاتوري في كل من الأرجنـتين           ا أمريك  في  الأمنية الوكالات
 الأمن الأرجنتينية اعتقلت الضحية في الأرجنتين في        تا الدولة الطرف أن قو    وتؤكد. وشيلي
.  دون أن يكون هناك أمر بإلقاء القبض عليه صادر عن محكمة مختـصة             ١٩٨١فبراير  /شباط

  .أن القضية لم تشهد تطويلاً غير معقولب الدولة الطرف تحاجوعلى أساس ما تقدم، 
م العسكري، بعد الانتقال     ضحايا النظا  ه أصبح بإمكان  وتشدد الدولة الطرف على أن      ٣-٦

وقـد  . ١٩٩٠إلى الديمقراطية، الاعتماد على التعاون الكامل من جانب السلطات منذ عام            
رفع برنامج حقوق الإنسان عدداً من الدعاوى في قضايا اختفاء قسري وتمكن من استصدار              

لى مصير  كما بذل البرنامج جهوداً كبيرة للعثور على أدلة تلقي الضوء ع          . أحكام في بعضها  
وفي حال المحتجزين المختفين أو الأشـخاص الـذين         . الضحايا وتمكّن من معاقبة المسؤولين    

يزالون من   أعدموا والذين لم يُعثر على رفاتهم، فإن المحكمة العليا تأخذ بالمنطق القائل بأنهم لا             
 العليـا أن    وتعتبر المحكمـة  .  من القانون الجنائي   ١٤١المخطوفين بالمعنى المستخدم في المادة      

 أو جريمة أثارها مستمرة وهو يعامَل على هذا الأسـاس           -الاختطاف يشكل جريمة مستمرة     
  .إلى أن يُعثر على الشخص المعني حياً أو ميتاً

وتوضح الدولة الطرف أن الأفعال موضع شكوى صاحبة البلاغ وقعت قبل دخول              ٤-٦
إضافة لذلك، فقد تم    . ١٩٩٢ أغسطس/البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في شيلي في آب       
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إن حكومة شيلي، إذ تعتـرف  ": التصديق على البروتوكول الاختياري مقترناً بالإعلان التالي     
 أن هـذا    تفهمباختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي بلاغات الأفراد وفحصها،           
يـز النفـاذ في   الاختصاص ينطبق على الأفعال المرتكبة بعد دخول البروتوكول الاختياري ح    

 ".١٩٩٠مارس  / آذار ١١الدولة الطرف، أو في جميع الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعد            
 أن اختصاص اللجنة المتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيها         تفهموعلى هذا، فإن الدولة الطرف      

، أو على أية حـال،  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٨إنما ينطبق على الأفعال التي جرت بعد تاريخ        
وفي هذا الصدد، تلفت الدولة الطرف      . ١٩٩٠مارس  / آذار ١١ بعد   وقعت الأفعال التي    على

النظر إلى بلاغين كانا قد قدما إلى اللجنة بخصوص شكويين ضد شيلي وأعلنت اللجنة أنهما               
  .)١(غير مقبولين على أساس الاختصاص الزمني

   الدولة الطرفملاحظاتتعليقات صاحبة البلاغ على     
، تدعي صـاحبة الـبلاغ أنهـا    ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني  ٦يقاتها المؤرخة   في تعل   ١-٧
تعرف المحامين الذين أشارت إليهم الدولة الطرف كما أنها لم تُبلَّغ بأية خطوات اتخـذها                لا

وتقول صاحبة البلاغ إن الأحداث التي أحاطت باختفاء ابنها معروفة لـدى            . المحامونهؤلاء  
وهي تدعي أنها لم تطلب إطلاقاً إلى       . لأحداث نشرت في عدة كتب    الجميع وأن وقائع هذه ا    

  .الإدلاء بالشهادة فيما يتعلق بجرائم نيلتوم
 عـن اختفـاء     نتجتوتُدرج صاحبة البلاغ قائمة بانتهاكات حقوق الإنسان التي           ٢-٧

  . لا يُعتبر جريمة في نظر القانون الجنائي في شيليوهو اختفاء، )٢(الأشخاص القسري

  سائل والإجراءات المعروضة على اللجنةالم    
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن                  ١-٨

بموجـب  أم لا    من نظامها الداخلي ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً             ٩٣تقرر وفقاً للمادة    
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

.  من أحكـام العهـد     لكثيرغ أن اختفاء ابنها يشكل انتهاكاً       وتدعي صاحبة البلا    ٢-٨
الدولة الطرف فترى وجوب إعلان عدم مقبولية البلاغ لأسباب تتعلـق بالاختـصاص              أما

ن الأفعال التي يستند إليها وقعت أو بدأت قبل دخول البروتوكول الاختياري            إالزمني، حيث   
الصك كان مشفوعاً   هذا   بأن تصديقها على     كما تُذكّر الدولة الطرف   . حيز النفاذ في شيلي   

بإعلان يقتصر بموجبه اختصاص اللجنة على الأفعال التي وقعت بعد دخـول البروتوكـول              

__________  
 ٢٦، قرار بشأن المقبولية اعتمد في       هومبرتو مينانتو أسيتونو وآخرون ضد شيلي     ،  ٧٤٦/١٩٩٧البلاغ رقم      )١(

 ٢، قرار بشأن المقبولية اعتمد في   نورما يوريك ضد شيلي   ،  ١٠٧٨/٢٠٠٢ والبلاغ رقم    ،١٩٩٩يوليه  /تموز
 .٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني

 .٢-٣ و١-٣انظر الفقرتين    )٢(
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، أو في جميع الأحـوال،      ١٩٩٢أغسطس  / آب ٢٨الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لشيلي في       
  .١٩٩٠مارس / آذار١١على الأفعال التي بدأت بعد 

، في وقـت كـان      ١٩٨١فبراير  /اختفاء الضحية وقع في شباط    وتلاحظ اللجنة أن      ٣-٨
على أن هذا لا يصدق فيمـا يتعلـق         . حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف    فيه  العهد قد دخل    

 ٢٨بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لأنه دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف في              
تصاص اللجنة في تلقي البلاغات من      ، واعترفت فيه الدولة الطرف باخ     ١٩٩٢أغسطس  /آب

الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاكات للحقوق التي يحددها العهد، وباختصاص اللجنة            
، فإن  )٣(واستناداً إلى السوابق القضائية المستقاة من قرارات اللجنة       . في النظر في تلك البلاغات    

 إذا كانت الأفعـال الـتي أدت إلى         البروتوكول الاختياري لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي إلا        
  .تقديم الشكوى مستمرة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ

 أن تقرر ما إذا كان الاختفاء القسري لابن صاحبة البلاغ استمر            من ثم  على اللجنة و  ٤-٨
مـارس  / آذار١١، أو إذا كان قد بدأ، على أي حال، بعـد           ١٩٩٢أغسطس  / آب ٢٨بعد  

 من  ٢ا الصدد، تلاحظ اللجنة أن تعريف الاختفاء القسري، الوارد في المادة            وفي هذ . ١٩٩٠
 كـانون   ٢٠ المؤرخـة    ،الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري         

الاعتقـال  ‘ الاختفـاء القـسري     ‘  بيقـصد   : "... ، ينص على ما يلي    ٢٠٠٦يناير  /الثاني
 أشكال الحرمان من الحرية يـتم علـى أيـدي    الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من     أو

موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم مـن الدولـة                
بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الـشخص              أو

  .)٤("مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون المختفي أو
حرمـان الـضحية مـن حريتـه        في   الفعل الأصلي المتمثل     وقعة الحالية،   في القضي   ٥-٨
 والاثنـان مـن العناصـر        وجوده أعقب ذلك من رفض تقديم أي معلومات عن مكان         ماو

 قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة -الرئيسية في الجريمة أو الانتهاك 
ضافة لذلك، لا تشير صاحبة البلاغ إلى أي        وبالإ. ١٩٩٠مارس  / آذار ١١الطرف وحتى قبل    

__________  
 تـشرين   ٣١، قرار بـشأن المقبوليـة اعتُمـد في          تيم أندرسون ضد أستراليا   ،  ١٣٦٧/٢٠٠٥البلاغ رقم      )٣(

،  ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة      A.I.E؛  ٤٥٧/١٩٩١؛ البلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
، ٣١٠/١٩٨٨؛ البلاغ رقـم     ٢-٤، الفقرة   ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧بشأن المقبولية اعتمتد في      قرار
M.T٢-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل / نيسان١١، قرار بشأن المقبولية اعتمد في  ضد إسبانيا. 

، ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ن الاختفاء القسري، المؤرخة     الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص م        )٤(
انظر أيضاً نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة،         . A/RES/61/177، قرار الجمعية العامة     ٢المادة  

؛ اتفاقيـة   ٣ الأمم المتحدة، ص     ات مجموعة معاهد  ٢١٨٧،  ‘١‘)٢(٧، المادة   ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٧المؤرخ  
، المـادة  ١٩٩٤يونيـه  / حزيران٩مريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، المؤرخة        البلدان الأ 

؛ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المؤرخ         A-60الثانية، منظمة الدول الأمريكية     
 .A/RES/47/133، قرار الجمعية العامة ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨
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 الدولـة   مواصلة إخفـاء  يشكل  يمكن أن   فعل قامت به الدولة الطرف بعد هذين التاريخين         
وإن كانت تعتـبر     أن المحاكم الشيلية     ولذلك ترى اللجنة  .  لابن صاحبة البلاغ   قسراًالطرف،  

تذرع الدولة الطرف بإعلانها المتعلق      فإنجريمة مستمرة،   بمثابة   الاختفاء القسري    مثل اللجنة 
ومن الواضح أن القضية الحاليـة      . بالاختصاص الزمني يقضي بأن تراعي اللجنة ذلك الإعلان       

تتعلق بأحداث جرت قبل تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختيـاري، وعلـى أي       
.  الطرف وهي لذلك أحداث يشملها إعلان الدولة     . ١٩٩٠مارس  / آذار ١١حال بدأت قبل    

فـإن اللجنـة    . )٥(وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً للسوابق القضائية المستقاة من قرارات اللجنة          
 مـن البروتوكـول     ١ البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الزمني بموجب المادة           أن تستنتج

ولذا فإن اللجنة لا تجد لزامـاً عليهـا أن تتنـاول مـسألة اسـتنفاد سـبل                  . الاختياري
  .يةالوطن الانتصاف

  :وبناءً على ذلك، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر ما يلي  -٩
   من البروتوكول الاختياري؛١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغيبلغأن   )ب(  

وسوف . ني هو النص الأصلياعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسبا[
  .]تقريرهذا اليصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

__________  
نوفمبر / تشرين الثاني  ٢، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في       نورما يوريك ضد شيلي   ،  ١٠٧٨/٢٠٠٢م  البلاغ رق    )٥(

والسيد خوسـيه كاراسـكو     هومبرتو مينانتو أسيتونو    ،  ٧٤٦/١٩٩٧ البلاغ رقم    ؛٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥
قـم  الـبلاغ ر  ؛٤-٦، الفقـرة  ١٩٩٩يوليه / تموز٢٦، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في  ضد شيلي فاسكيس
، ١٩٩٩يوليه  / تموز ٢٨، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في       أكونا إنوستروزا وآخرون ضد شيلي    ،  ٧١٧/١٩٩٦

 .٤-٦الفقرة 
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  تذييل

رأي فردي أبداه كل من أعضاء اللجنة السيدة كريستين شانيه والسيد              
  )رأي مخالف(راجسومر لالاه والسيدة زونكي ماجودينا 

  يفيد بأن هذا البلاغ غير مقبـول،       قرار أغلبية أعضاء اللجنة الذي    لا يمكننا أن نتفق مع        
 التفكير الذي اعتمده بالفعل عـدد مـن         نؤيد أساساً ونحن  . لأسباب تتعلق بالاختصاص الزمني   

نورما يوريك   ،١٠٧٨/٢٠٠٢البلاغ رقم   أعضاء اللجنة في رأيهم المخالف حول هذه المسألة في          
ن تلخيص الأسباب الرئيـسية      ويمك .٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢القرار المعتمد في    ،  ضد شيلي 

  :للمخالفة في الرأي فيما يلي
 من  ٤-٨الفقرة  ( تستند الأغلبية في اللجنة      ،"الاختفاء القسري "فيما يتعلق بظاهرة     •

 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع      ٢إلى تعريف هذه الظاهرة الوارد في المادة        ) القرار
، مـع   ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول كانون   ٢٠الأشخاص من الاختفاء القسري المؤرخة      

سند إضافي في الحواشي يشير إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة             
واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص والإعـلان          

 .المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

هذا التعريف، لم تنظر إلا إلى الأفعال الأصلية على أن الأغلبية في اللجنة، باعتمادها   •
الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي       "التي تشكل   )  من القرار  ٥-٨الفقرة  (

شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو 
ه رفض  مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقب           

الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكـان    
لـيس مـصطلحاً أو     " الاختفاء القسري "و". وجوده، مما يحرمه من حماية القانون     

 على عدد من الحقوق الـتي       اً واضح اً سلبي اًمفهوماً يستخدمه العهد، مع أن له أثر      
 .يجسدها العهد

 الأغلبية في اللجنة على العناصر المكونة للتعريف، وهو   قد انصب التركيز في تفكير    ل •
من نتاج صكوك دولية أخرى، وهي بذلك ولسوء الحظ أخفقت في فهم أن ولاية              

وفي هذا  . اللجنة إنما تقوم على تطبيق أحكام العهد وبروتوكوله الاختياري الأول         
ة أن تبت في مسألة الصدد، فإن الأغلبية أخفقت بالتالي في فهم أنه يتعين على اللجن     

ما إذا كانت الدولة الطرف أخفقت أم لا في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بهـا               
بموجب العهد فيما يتعلق بانتهاك عدد من الحقوق المدرجة في العهد والتي تعـود              

 .للشخص المدّعى بأنه ضحية
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ي  صاحبة البلاغ، والأهم من ذلك، ما ه       ادعاءاتما هي هذه الحقوق على ضوء        •
الالتزامات الحالية والمستمرة أبداً والواقعة على الدولة الطرف فيما يتعلق بحمايـة            

أن هـذه   )  من القـرار   ١-١الفقرة  (هذه الحقوق وصونها؟ واللجنة نفسها تعتبر       
 ١٠ و ٩ و ٧ و ٦، مقترنة بالمواد    ٢ من المادة    ٣الحقوق والالتزامات تتصل  بالفقرة      

 مـن   ١لك، على ما يمكننا اقتراحه، الفقرة       ، وكذ ) من القرار  ١-٣الفقرة   (١٦و
 ). من القرار٢-٣الفقرة  (٢٣المادة 

، بعد أن يتم ٢ من المادة ٣وعلى هذا، فإن الدولة تبقى ملزمة بموجب الفقرة  •
جادة لتحديد ما الذي والإبلاغ عن اختفاء شخص ما، بإجراء تحريات دؤوبة 

هل هو ميت أم حيّ؟     جرى للشخص المعني، وما هو وضعه الحالي كإنسان،         
إجراء تحقيقات ب اً مستمرالتزاماً، فإن كان ميتاً، فإن الدولة عليها )١٦المادة (

فعلية مستمرة لتحديد المسؤول عن وفاته، أما في حال وجوده علـى قيـد              
اتخاذ الخطوات الفورية للتأكد من أن حياته ليست        ب التزاماًالحياة، فإن عليها    

 يقع على الدولة التزام مستمر للتأكد من أنه لم          كما). ٦المادة  (موضع خطر   
 ٧المادتـان   (يتعرض ولا يتعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة          

أو للاحتجاز التعسفي أو أنه غير محروم بصورة أخرى من حريته وأمنه ) ١٠و
وعلى الشاكلة نفسها، يقع على الدولة التزام مستمر للتأكد من          ). ٩المادة  (
الوحدة الجماعيـة الأساسـية في      "ن الشخص، بصفته عضواً في أسرة، هي        أ

 ١الفقرة (، يحظى بالحماية التي تدين بها له الدولة ويدين بها له المجتمع "المجتمع
 فإن الدولة، إضافة لذلك، عليها      ،وفيما يتعلق بهذه الحقوق   ). ٢٣من المادة   

  للجنة رقم من التعليق العام١٨ والفقرة  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (التزام أساسي   
يتمثل في التأكد، على ضوء هـذه الظـروف، مـن أن            و )أ())٢٠٠٤(٣١

صـارمة وفعليـة وأن     و دؤوبة   ٢٠٠٠ أو   ١٩٩٨الإجراءات التي نُفّذت في     
المسؤولين في نهاية المطاف، إن وجدوا، يمثلون أمام العدالة لمواجهة التبعـات            

 .القانونية المترتبة على أفعالهم

 مـستمرة   اً النحو المبين في الحيثيات التي شرحناها أعلاه، فإن للاختفاء، آثار          وعلى •
متأصلة فيه تمس عدداً من الحقوق الواردة في العهد، الأمر الذي يبدو أن الأغلبيـة               

فطبيعة الاختفاء مستمرة لمـا لهـا   ).  من القرار٤-٨الفقرة (في اللجنة توافق عليه    
واستمرارية هذا  .  على الحقوق الواردة في العهد     بالضرورة من أثر انتهاكي مستمر    

. الأثر السلبي جارية بغض النظر عن لحظة وقوع الأفعال التي تشكل الاختفاء نفسه          
 .والتزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه الحقوق مستمرة بالضرورة

  ــــــ
  ، المجلـد   (A/59/40) ٤٠ق رقـم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملح         )أ(

  .الأول، المرفق الثالث  
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وعلى هذا، فإننا نخلص إلى أن أي بلاغ يشكو من استمرار انتهاكات العهد فيمـا                 
الزمني ويحول  الاختصاص  ب الاستثناء المتعلق يتعلق بالشخص المدعى بأنه ضحية، ينفي تطبيق        

  . على هذا الأساس عدم قبول البلاغندون الإعلان ع
  

 شانيهالسيدة كريستين  ]توقيع[
  لالاهالسيد راجسون  ]توقيع[
ماجوديناالسيدة زونكي  ]توقيع[

  

اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، وسوف            [
  ].تقريرهذا اليصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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 ـ  رأي فردي أبداه ك        ن ال من عضوي اللجنة السيدة هيلين كيلر والـسيد فابي
  )رأي مخالف(سالفيولي 

لا يمكننا للأسف أن نتفق مع قرار الأغلبية في اللجنة فيما يتعلق بعدم قبول الـبلاغ                  -١
ونظراً لما تتصف به هذه المـسألة       . إلغويتا ضد شيلي  ثيفوينتس   في قضية    ١٥٣٦/٢٠٠٦رقم  

وتتصل إحدى المسائل الهامـة بـآراء   .  من الموضوعات المختلفة   من تعقيد، يتعين تناول عدد    
اللجنة حول طبيعة وصلاحية الإعلان الذي أصدرته شيلي عند انضمامها إلى البروتوكـول             

لممارسـة   لإرشادهاالاختياري، مع مراعاة المعايير التفسيرية التي ينبغي أن تستخدمها اللجنة           
 التي يقوم عليها تفسير اللجنة القاعدة المحددةى الأطر أو   وتتناول مسألة أخر  .  القضائية ولايتها

 أخرى   مسألة وهناك مع ذلك  . المعنية بحقوق الإنسان للصكوك القانونية الدولية وتطبيقها لها       
 كيفية الربط بين أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبين الأفعال التي              هي

  . تشكل الاختفاء القسري

طبيعة وصلاحية الإعلان الذي أصدرته شيلي وقـت انـضمامها إلى             – أولاً  
المعايير التفسيرية في ممارسة اللجنـة المعنيـة        : البروتوكول الاختياري 

  لولايتها القضائيةبحقوق الإنسان 
عندما انضمت شيلي إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص       -٢

، أصدرت حكومة شيلي إعلاناً قالت فيه       ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٧ في   بالحقوق المدنية والسياسية  
إنها تفهم أن اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد ينطبق على الأفعـال                
التي تطرأ بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، أو علـى أي           

  .١٩٩٠مارس / آذار١١ تاريخ حال، على الأفعال التي بدأت بعد
المتأصل في عمل الهيئات الدولية عموماً      "  الاختصاص -الاختصاص  "وبموجب مبدأ     -٣

والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بصورة خاصة، تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان              
اق العهـد  الجهاز الدولي الوحيد المخوّل بتفسير الصك الخطي الذي قدمته شيلي ضمن سـي       

وليس هناك من سبب يدعو اللجنة إلى قبول تفسير الدولة آلياً فيما            . وبروتوكوله الاختياري 
،  دولية للرقابـة   فاللجنة، باعتبارها هيئة  . يتعلق بنطاق تحفظاتها أو إعلاناتها أو بيانات نواياها       

ية التي تطبقها   تتمتع بالحق في تقييمها وتقييم آثارها القانونية على ضوء هدف الصكوك الدول           
  .ومقصدها وغايتها

فإنه لا يبدو متفقاً مع التعريف      " إعلان"ومع أن البيان الذي قدمته شيلي يحمل عنوان           -٤
بل إن غايته الجليـة     . القانوني للإعلان من حيث إنه لا يوضح معنى حكم وارد في البروتوكول           
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رأت قبل دخـول البروتوكـول      تتمثل في استبعاد اختصاص اللجنة فيما يتعلق بالأفعال التي ط         
  .١٩٩٠مارس / آذار١١قبل " بدأت"الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لشيلي أو التي 

 تحفظاً أو صكاً قـادراً       أم لا  "الإعلان" اعتبار هذا    جاز ما إذا    أن تقرر للجنة  اعلى  و  -٥
 ـ   ما على وضع حد زمني على اختصاصها في النظر في قضايا فردية تتعلق بشيلي أو              ان  إذا ك

  .، يتفق أم لا مع مقصد البروتوكول الاختياري والعهد وغايتهما"الإعلان"هذا 
وكما تذكر ديباجة العهد، فإن المقصد منه هو تحقيق غايات العهد الدولي الخـاص                -٦

ولذا فقد اعتبر أن من الملائم تمكين اللجنة المعنية         . بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذ أحكامه    
من تلقي البلاغات التي يقدمها أفراد يدعون إنهم ضحايا لانتـهاكات أيـة             بحقوق الإنسان   

  . حقوق واردة في العهد، ومن النظر في هذه البلاغات
إن تقييدات اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظـر فيهـا محـددة              -٧

من التوقيع أو إذا كان     فاللجنة تعتبر البلاغ غير مقبول إذا كان غُفلاً         . صراحة في البروتوكول  
 مـن   ٣المادة  (يسيء استخدام الحق في تقديم البلاغات أو إذا كان لا يتفق مع أحكام العهد               

إضافة لذلك، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا تأكدت من أن موضوعه               ). البروتوكول
يع سـبل   ليس قيد النظر بموجب إجراء آخر أو دراسة أو تسوية دولية، وتأكدت من أن جم              

  ).٥، المادة ٢الفقرة ( الداخلية قد استُنفدت الانتصاف
 البروتوكول أو الانضمام إليه، الذي يـشكل، أساسـاً، اعترافـاً             على تصديقالو  -٨

 في البروتوكـول    وليس.  يخضع لشروط ذلك الصك    إنما هو فعل قانوني   باختصاص اللجنة،   
 غايتها الحد من اختصاص اللجنـة في        "إعلانات"أو تقديم   " تحفظات"يأذن لدولة بإدخال     ما

" الإعلان"ولا يمكن التدليل بأن     .  تلك المذكورة صراحة في الفقرة السابقة      ظروف أخرى غير  
الذي أصدرته شيلي وقت انضمامها إلى البروتوكول يتفق فعلاً مع الهدف المحدد فيه أو مـع                

تحت أي ظـرف مـن      " لانالإع"ويستنتج من ثم أنه لا يجوز أن يكون لهذا          . مقصده وغايته 
الـتي  قضية  كال في النظر في مسألة      ها اختصاص من اللجنة   الذي يجرد الأثر القانوني   الظروف  

التي يمكن أن تنطوي على استمرار انتهاك بعض الحقوق         والسيدة سيفوينيتس إلغويتا،    قدمتها  
  .الواردة في العهد مما يعزى للطبيعة الفريدة لجريمة الاختفاء القسري

 التزام بتفسير العهد على أوسع ما       ى هيئة دولية معنية بحقوق الإنسان مثل اللجنة       وعل  -٩
يمكن عندما يتصل الموضوع بالاعتراف بالحقوق أو ضمانها أو بالاختصاص الدولي في ممارسة             
الرقابة، وبتفسيره على أضيق ما يمكن عندما يتصل الموضوع بتقييد الحقوق أو الاختـصاص              

 ولذلك كان يتعين على اللجنة، إزاء عدم وجود أي مـن الظـروف             .ابةالدولي لهيئات الرق  
تشرع بعـد   وأن أن تستنتج أن البلاغ مقبول     من هذا الرأي المخالف،      ٧المذكورة في الفقرة    

  . في المسألة انطلاقاً من أسسها الموضوعيةذلك في النظر
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و تطبيـق   أ/و في تفـسير     الواجب اسـتخدامها   للأطر   المحددةالطبيعة    –ثانياً   
  الصكوك القانونية من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

على النحو المذكور بمنتهى الوضوح في رأي الأقلية المخالف في اللجنة المعنية بحقوق               -١٠
تطبيق العهد، كل العهد، ب " التزاماً اللجنةعلى، فإن نورما يوريك ضد شيليالإنسان في قضية 

ى أن هذا لا يمنع اللجنة من استخدام تفسير تطوري للعهد الدولي            عل. )أ("ولا شيء غير العهد   
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن إثرائه بالاستناد إلى عناصر من مجموعة القوانين الدولية     
  المعاصرة لحقوق الإنسان تحقيقاً لمقصده وغايته بصورة أكثر كمـالاً ووصـولاً إلى تفـسير             

  .فعّال له
سير هذه، وهي من الاختصاص الأصيل في عمل هيئة تنتمي إلى نظـام             ومهمة التف   -١١

، ينبغي أن تؤدى على أسـاس       لكل امرأة ورجل   الملازمةلحقوق  ا لتعزيز وحماية دولي شامل   
وتقع على الهيئات الدوليـة     . مبدأ التمثيل الشخصي وبما يتمشى مع تطبيقات هذه الفرضية        

 ولايات قـضائية  اد قرار يُضعف من معايير أنشأتها       مسؤولية التأكد من أنها لا تصل إلى اعتم       
على أن أي تفسير جديد يستند إلى مجالات اختصاصها ويؤدي إلى إعمال تفسيرات             . أخرى

ضـحايا   أقدر على الحماية إنما يشكل مساهمة في النظام ككل ويخلق ضمانات أقوى لحقوق            
 المستقبل، ولا يمس هـذا      انتهاكات حقوق الإنسان ويرسل رسالة للدول تتعلق بسلوكها في        

بأن كل ما على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرره، في أية قضية فردية، هو ما إذا كـان   
 انتـهاكاً واحـداً    أم لاالبلاغ مقبولاً، وفي هذه الحال، ما إذا كانت الوقائع الثابتة تـشكل       

  .أكثر للعهد أو

في العهد الدولي الخاص بـالحقوق      الاختفاء القسري ومعاملته القانونية       –ثالثاً   
  المدنية والسياسية

ومن الأهمية . يُعتبر الاختفاء القسري انتهاكاً خطيراً لمختلف الحقوق الواردة في العهد     -١٢
بمكان فهم التعقيدات القانونية التي يطرحها البعد الزمني للاختفاء القسري، بـصفته جريمـة              

  .لية من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسانمستمرة بحكم تعريفها، على أية محكمة دو
إننا نرى، استناداً إلى الأسباب التي ناقشناها في القسم الأول من هذا الرأي المخالف،   -١٣

أن اللجنة تتمتع بالاختصاص في النظر في الوقائع والأحداث التي تشكل اختطافـاً قـسرياً               
ويبدو كذلك أن من المناسب النظر ).  الحريةابتداءً من الحرمان غير القانوني من(ينتهك العهد  

 ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦، مقروءة بالاقتران مع المـواد       ٢ من المادة    ٣في احتمال انتهاك الفقرة     
  .٢٣ من المادة ١وحتى مع الفقرة 

  
  ـــــــ

  .، التذييل٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢، القرار المؤرخ ١٠٧٨/٢٠٠٢البلاغ رقم   )أ(
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، فإن اللجنة كان "إعلان"ه، حتى ولو أُعطي وزنٌ لما أصدرته شيلي من   كما نعتقد أن    -١٤
 أن تنظر في انتهاكات محتملة بدأت بعد انضمام شيلي إلى            إلغويتا بوسعها في قضية ثيفوينتس   

مـن  ) أ(٣فمن الممكن جداً أن يكون هناك، على سبيل المثال، انتهاك للفقرة            . البروتوكول
 على أن كل دولة طرف تتعهد بأن يتلقى أي شخص تُنتـهك              من العهد التي تنص    ٢المادة  

  .حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد انتصافاً فعلياً
 من العهد، في رأينا، التزامات      ٢ من المادة    ٣ الالتزام المنشأ بموجب الفقرة      وتترتب على   -١٥

 ٣تقتضي الفقـرة    "سان،  وكما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإن     . بالوسائل والتزامات بالنتائج  
 الدول الأطراف، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق المـشمولة بالعهـد، أن             من ٢من المادة   

سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمـال تلـك     على   أيضاً    إمكانية الحصول   للأفراد تكفل
عـام المتمثـل في     وثمة حاجة خاصة لوجود آليات إدارية من أجل إعمال الالتزام ال          ... الحقوق  

التحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات تحقيقاً سريعاً وشاملاً وفعالاً من خلال هيئات مـستقلة      
اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، الـدورة       ). (مضاف من جانب المؤلفين   التأكيد  ..." (ونزيهة  

ام المفروض على الـدول     طبيعة الالتزام القانوني الع   : "٣١التعليق العام رقم    ) ٢٠٠٤(الثمانون  
  .)ب()١٥، الفقرة "الأطراف في العهد

تقتضي : " على ما يلي   ٣١ من التعليق العام رقم      ١٦علاوة على ذلك، تنص المادة      و  -١٦
 أن تقوم الدول الأطراف بتوفير سبل الجبر للأفـراد الـذين انتُهكـت    ٢ من المادة    ٣الفقرة  

بر لهؤلاء الأفراد، لا تكون قد تمـت تأديـة          ودون توفير هذا الج   . حقوقهم المشمولة بالعهد  
 ... ٢ من المادة ٣الالتزام بتوفير سبيل انتصاف فعال، وهو أمر أساسي بالنسبة لفعالية الفقرة     

وتلاحظ اللجنة أن الجبر يمكن أن يشمل، حيثما كان ذلك مناسباً، الرد، وإعادة الاعتبـار،               
حتفالات التذكارية العلنية، وضمانات عـدم      وأشكال الترضية، مثل الاعتذارات العلنية، والا     

التكرار، وإدخال تغييرات على القوانين والممارسات ذات الصلة، فضلاً عن إحالة مـرتكبي             
  ".انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء

حيثما تكشف التحقيقات المشار إليها     : " فينص على ما يلي    ٣١ويتابع التعليق العام      -١٧
انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب علـى الـدول           عن حدوث    ١٥في الفقرة   

 وكمـا في   .الأطراف أن تكفل إحالة أولئك المسؤولين عن تلك الانتـهاكات إلى القـضاء            
حالات التخلف عن إجراء التحقيقات، فإن عدم إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء يمكن             

لالتزامات تنشأ بـصفة خاصـة في       وهذه ا . أن يؤدي، في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد        
يتعلق بتلك الانتهاكات المعترف بأنها تشكل أفعالاً جنائية إما بموجب القـانون المحلـي               ما
  القانون الدولي، مثل التعذيب وما يماثله من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة         أو

  ــــــ
طبيعة الالتزام القانوني المفروض على     "،  )٢٠٠٤(٣١لعام رقم   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق ا       )ب(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم         ،  "الدول الأطراف في العهد   
٤٠ (A/59/40) ١٥، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرة.  
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، وحالات الاختفـاء القـسري      )٦ المادة(، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً       )٧ المادة(
والواقع أن مـشكلة إفـلات مـرتكبي هـذه     ).  في أحيان كثيرة٦، والمادة   ٩ و ٧المادتان  (

الانتهاكات من العقاب، وهي مسألة تثير قلقاً مستمراً لدى اللجنة، قد تشكل عنصراً هامـاً               
  ).١٨الفقرة ..." (يسهم في تكرر حدوث هذه الانتهاكات 

 من العهد، والتي تعطي نطاقـاً واسـعاً لالتمـاس    ٢من المادة ) أ(٣ة كما أن الفقر   -١٨
،  المختصة  أمام السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من السلطات           الانتصاف

تنشئ بشكل واضح الحق في الحماية القانونية الفعلية عند انتهاك واحد أو أكثر من الحقـوق                
، الـتي تنـشئ الالتـزام    ٢من المادة   ) ب(٣ هذا الحكم بالفقرة     وقد تعزز . الواردة في العهد  

  . القضائي، وهو التزام يقع على أية سلطة من تلك السلطاتالانتصافبتطوير إمكانيات 
وقد تغير وتطور مع الزمن الحق في الحماية القضائية الفعلية واكتسب معنى محدداً عند   -١٩

فعندما بدأت المحاكم   . تي يمكن أن تكون قد انتهكت     تطبيقه على الحقوق الواردة في العهد وال      
من قبيل (الدولية في النظر في قضايا الاختفاء القسري، وجدت أن الاتفاقيات العامة الموجودة             

لا تتنـاول   ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الاتفاقات الإقليميـة          
 هذا لم يمنعها من تحديد انتهاكات لحقوق الإنـسان  على أن. تحديداً مسألة الاختفاء القسري   

الواقعة ضمن اختصاصها، وهو ما يتضح في السوابق القضائية المستقرة لدى اللجنة المعنيـة              
  .بحقوق الإنسان حول هذا الموضوع

وقد أدت ممارسة الاختفاء القسري إلى صوغ حقوق جديدة أُدرجـت في تلـك                -٢٠
فالانتـهاكات  ". الحق في الحقيقـة " التطوري، ومنها مثلاً الصكوك العامة من خلال التفسير 

الجماعية أو المنهجية لحقوق الإنسان الأساسية تشكل تحدياً للمجتمع الدولي ككل وهي تولد        
التزامات تسري على الجميع، وتنشئ واجباً يتمثل في التحقيق المتعمق في الوقائع والأحـداث   

حيث أصحاب  (الجانب الفردي   : يقة وجهين مختلفين  وهكذا، فإن للحق في الحق    . ذات الصلة 
). وهو الجانب الخاص بـالمجتمع    (، والجانب الجماعي    )الحق هم ضحايا الانتهاكات وأسرهم    

وفي الأمم المتحدة، يعترف بصورة كاملة بالبعد الاجتماعي للحق في الحقيقة وبحق الفرد 
الحقيقة عنصراً هاماً من عناصر وتشكل الممارسة الفعلية للحق في    . )ج(في معرفة الحقيقة  

إذ يجب أن يقترن الكشف .  لهذا الغرض في حد ذاتهاالجبر الكامل ولكنها لا تعتبر كافية
عن الحقيقة بإقامة العدل للوفاء بمتطلبات القانون الدولي المعاصر المتعلقـة بمكافحـة             

  .الإفلات من العقاب
بحقوق الإنسان التي كانت قد قالت، في       ويتصل الحق في الحقيقة بعمل اللجنة المعنية          -٢١

  سياق نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، إنه لا بد من تمكين ضحايا انتـهاكات               
  ــــــ

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال مكافحة الإفـلات            "الأمم المتحدة،     )ج(
 .٥ و٤، ٢، ١ المبادئ ،(E/CN.4/2005/102/Add.1)، "من العقاب
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من الوقوف على الحقيقة فيما يتعلق بتلك الأفعـال ومعرفـة هويـة             "... حقوق الإنسان   
  .)د("مرتكبيها والحصول على تعويض مناسب

 في عدد    في سياق النظر    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    صرحتوثباتاً على هذا الرأي،       -٢٢
ن صاحبة البلاغ في قضية تتعلق    أكول الاختياري،   من البلاغات الفردية بموجب إجراء البروتو     

  .)ه(لك الحق في معرفة ما حصل لهاتمبالاختفاء القسري لابنتها 
في العهد؟ من الواضح أنه ينشأ فيما يتـصل بـالحق في            " الحق في الحقيقة  "أين هو   و  -٢٣

 المتمثل في احترام    مقروءة بالاقتران بالالتزام العام   ) ٢من المادة   ) أ(٣الفقرة  ( الفعلي   الانتصاف
  ز مـن أي نـوع كـان        يالحقوق التي يعترف بها العهد، وفي ضمانها لجميع الأفراد دون تمي          

  ).٢ من المادة ١الفقرة (
 الحق في الحقيقة الحق في الحصول على توضيح من هيئـات            يستتبعوبموجب العهد،     -٢٤

ية الأشخاص المـسؤولين    الدولة المختصة للأحداث التي تشكل الانتهاك أو الانتهاكات وهو        
وعلى هذا، فإنه يتعين على الدولة أن تجري تحقيقاً فعالاً في الاختفاءات القسرية لكي              . عنها

  .تحدد هوية مرتكبي هذه الانتهاكات والمحرضين عليها، ومقاضاتهم ومعاقبتهم
، أن  نيديا إيريكا باوتيستا دي أريلانا ضد كولومبيـا       وقد لاحظت اللجنة في قضية        -٢٥

على الدول الأطراف واجب يتمثل في التحقيق المتعمق في انتهاكات حقـوق الإنـسان وفي               
وينطبق هذا الواجب، من بـاب أولى،       . )و(ومعاقبتهم الذين يعتبرون مسؤولين عنها      محاكمة
وقد أُخذ بهذه السابقة القـضائية في       . هوية مرتكبي الأفعال   القضايا التي يتم فيها تحديد       على

  .)ز(حقةالقضايا اللا
وعلى ضوء الجانبين الفردي والاجتماعي للحق في الحقيقة، يتحول تدريجياً واجـب              -٢٦

التحقيق في جرائم من قبيل الاختفاء القسري ومحاكمة مرتكبيها، من كونه التزاماً بالوسائل إلى              
  .قع على الدولةولذا، فإنه يتعين التمييز بين مختلف عناصر هذا الالتزام الوا. كونه التزاماً بالنتائج

فالالتزام بالتحقيق يشير إلى إجراء تحقيق شامل باستخدام جميع الوسـائل المتاحـة               -٢٧
للدولة، ويتعين على الدولة أن تزيل أية عقبات قانونية أو مادية يمكن أن تعيق التحقيق أو أن                 

فللوفـاء  . ت عامة ولا يمكن الوفاء بهذا الالتزام بمجرد اعتماد تدابير رسمية أو إجراءا          . تحد منه 
  بواجب التحقيق هذا، يجب على الدولة أن تتكفل بأن تتيح لجميع المؤسسات العامة جميـع               

  
  ـــــــ

غواتيمـالا  : الملاحظات الختامية للجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان        "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       )د(
(CCPR/C/79/Add.63) ٢٥، الفقرة.  

  .١٤، الفقرة إلينا كوينتيروس ضد أوروغواي، ١٠٧/١٩٨١نسان، البلاغ رقم اللجنة المعنية بحقوق الإ  )ه(
  .١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في  ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم   )و(
خوسيه فيسينتي وأمادو فيلفاني شـبارو،      ،  ٦١٢/١٩٩٥البلاغ رقم    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     )ز(

، وأنجيل ماريا توريس أرويو، وأنتونيو هيوغيس شبارو توريس ضد          ولويس نابليون توريس كريسبو   
  .٨-٨، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في كولومبيا
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ويعني هذا أن عليها أن تقدم أية معلومـات أو وثـائق   . التسهيلات اللازمة للمحكمة المعنية  
 وأن تتخذ أية خطوات يطلـب  تطلبها المحكمة، وأن تقدم إلى المحكمة أي أشخاص تسميهم،      

وكان ينبغي للجنة أن تدرس الوقائع في قضية سيفوينتيس إلغويتا          . إليها أداؤها في هذا الصدد    
على ضوء ذلك، ولا سيما إذا كانت البارامترات المطلوبة لا تطلب أكثر من تحقيق جمـاعي                

ل إلى الحقيقة حول    ويفترض في التحقيقات أن تص    ". الانتقاليةقوانين  ال"على أساس ما يسمى     
  .ما حدث وأن تؤدي إلى تحديد هوية الجهات المسؤولة بحيث يمكن تقديمها للعدالة

وينبغي .  هويتهم حددتمتى  حاكمة من يُدعى بأنهم منتهكون      بموهناك التزام     -٢٨
 جميع الضمانات والحقوق المنصوص تراعي تماماًإجراء محاكمة هؤلاء الأشخاص بصورة 

  .عليها في العهد
أما الالتزام المتمثل في جعل مكان الأشخاص المختفين معروفاً عندما تكون الدولـة               -٢٩

وعنـدما تكـون الدولـة هـي     . هي المسؤولة عن اختفائهم، فهو فيما نراه، التزام بالنتائج       
المسؤولة، فإن من غير المقبول لا من الناحية الأخلاقية فحسب بل ومن الناحيـة القانونيـة                

 ، كما هو حقهم،   ع عن تزويد أعضاء الأسرة بالإجابات التي تمكّنهم من الحداد         أيضاً، الامتنا 
 الانتـصاف سبيل  " وينبغي أن يُفهم تعبير      .على المختفين الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء      

أنه انتصاف يفي بالغايـة الـتي     على،٢من المادة ) أ(٣قصود بالفقرة  ضمن المعنى الم  " الفعال
 تمكنتفإذا  . في حالة الاختفاء القسري، يمكّن من تحديد مكان الضحية        وُضع لأجلها، وهو،    

أن تبين كيف قامت بذلك     يجب أن تكون قادرة أيضاً على       ،  شخصاً" تُخفي"من أن   الدولة  
  .وأن تحدد مكان الشخص المختفي، أو أين يمكن العثور على رفاته

، مع أن البلاغ الذي قدمته      وهناك انتهاك آخر يمكن أن يطرأ في قضية من هذا القبيل            -٣٠
  اتباع معاملـة قاسـية     في  السيدة سيفوينتيس إلغويتا لا يتضمن ذلك، وهو الانتهاك المتمثل          

أو الامتناع عن القيـام     أو لا إنسانية على أحد أعضاء أسرة الشخص المختفي نتيجة للقيام            
تتعلق بمصير الـشخص    بفعل ما، مما تعتبر الدولة مسؤولة عنه، بامتناعها عن تقديم معلومات            

، كانت الفرصة متاحة أمام اللجنة للإعراب       )ح(نورما يوريك ضد شيلي   ففي قضية   . المختفي
هـذا  عدم بحـث    سبب  رأي الأغلبية   يفسر   لسوء الحظ، لا  و،  بشأن هذه الحجة  عن آرائها   

  .، من الزاوية القانونيةالمزعومالانتهاك 
ص ما له ارتبـاط عـاطفي بالـشخص        والواقع أن حالة الكرب التي يتعرض لها شخ         -٣١

عندما لا يُعرف مصير الضحية تـشكل انتـهاكاً   ) من قبيل أقرب الأقرباء كالأم مثلاً(المختفي  
وإذا كان  .  من العهد، إلا إذا ثبت بالدليل غياب المحبة الحقيقية تجاه الشخص المختفي            ٧للمادة  

في الحداد عليه بحيـث يمكنـهم       الشخص قد توفي، يتعين تمكين أفراد أسرته من ممارسة حقهم           
  .الاستمرار بقدر المستطاع في ظل الظروف المأسوية، وينبغي للدولة أن تكفل لهم هذا الحق

  ــــــ
  .الحاشية المذكورة أعلاه  )ح(
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  ملاحظات ختامية  –رابعاً   
 نظراً للتعقيد الذي تتسم به قضايا الاختفاء القسري، فإن من واجب اللجنة المعنية بحقوق               -٣٢

الإنسان أن تولي عناية شديدة للوقت الذي يُحتمل أن تكون انتهاكات حقـوق الإنـسان قـد            
ويتعين أن  . اُرتكبت فيه، وذلك في سياق البت في ما إذا كان لديها الاختصاص للنظر في قضية ما               

يُفهم أن هناك حالات يمكن أن تكون فيها اللحظة الزمنية التي تم فيها ارتكـاب فعـل يـشكل                  
  .اً للعهد قائماً بذاته، واقعة بعد الوقت الذي حُرم فيه الشخص المعني من حريتهانتهاك
ويشهد القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح تطوراً باتجاه إقامة العـدل لـصالح               -٣٣

فقد تجاوزنا التضارب الكـاذب بـين       . ضحايا انتهاكات شاذة من قبيل الاختفاء القسري      
 تدعم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بقوة إقامة العدل المـادي           الحقيقة والعدالة، وينبغي أن   

  .الفعال بحدود ما تسمح اختصاصاتها لها بذلك
إن الجرائم ضد الإنسانية توقع ضرراً فادحاً بالمجتمع الدولي ككل ويتعين ألا يكـون               -٣٤

ؤوليين عـن   فالتحقيق مع الأشخاص المس   . هناك أي تسامح إزاءها في القانون الدولي المعاصر       
هذه الجرائم ومعاقبتهم هما من الحتميات الأخلاقية التي تضع على عاتق الدولة التزام بذل كل               

  .ما يمكن من جهود لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وللوصول إلى الحقيقة حول ما حدث
وإننا على أمل في أن السوابق القضائية المستقاة من قرارات اللجنة يمكن أن تمـضي                 -٣٥
دماً في المستقبل على أساس طريقة التفكير المبينة في هذا الرأي المخالف اسـتناداً إلى فهـم                 ق

مخلص لكونه يتفق قانونياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكـول             
الاختياري الملحق به، ليس هذا فحسب بل لكونه كذلك التفسير الأكثر فعالية لمقصد هذين              

  .ين وغايتهماالصك
  كيلرالسيدة هيلين      ]توقيع[            
  سالفيوليالسيد فابيان      ]توقيع[            

وسوف . اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي         [
   ].تقريرهذا اليصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  نقرش ضد السويد، ١٥٤٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -كاف   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
السيد محمود وليد نقرش والسيدة ليـو كـيفين               :المقدم من  

  )يمثلهما محام لا(
  صاحبا البلاغ  :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان  
  السويد      :الدولة الطرف  
تــاريخ  (٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاني٣    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى  الرسالة
  طرد صاحبي البلاغ إلى بلديهما الأصليين      :الموضوع  
  الافتقار إلى الأدلة     :المسائل الإجرائية  
أو العقوبـة   لتعذيب أو المعاملـة     ل خطر التعرض     :المسائل الموضوعية  

؛ وعدم احتـرام    القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    
  ياة الأسريةالح

  ١٧ و٧      :مواد العهد  
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

__________  
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر،        : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم             *  

 - لسيد مـوريس غليليـه      برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، وا        والسيد
أهانهانزو، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمـد             
توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيلا     

رافائيـل     ثيرو، والسيد  -  موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز        
  .ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود

 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيدة إليزابيث بالم في          ٩٠وعملاً بالمادة         
 .اعتماد قرار اللجنة
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  المقبوليةشأن قرار ب    
رش، وهو مواطن سوري مسلم سـنيّ مولـود في          قحبا البلاغ هما محمود وليد ن     صا  ١-١

، والسيدة ليو كيفين، وهي مواطنة صينية مولودة في         ١٩٧٩المملكة العربية السعودية في عام      
وهما يقدمان هذا البلاغ أيضاً بالنيابة عن ابنهما، نـور الـدين، المولـود في               . ١٩٧٧عام  
  .يمثلهما محام ستشهدان بمادة معينة من مواد العهد ولاولا ي.  في السويد٢٠٠٤ عام
، طلبت اللجنة، وهي تتصرف     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٩وعند تسجيل البلاغ في       ٢-١

 مـن   ٩٢من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وعملاً بالمادة            
احبي البلاغ إلى سوريا والصين في الوقت       نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم ترحيل ص       

ونتيجة لذلك، قررت الدولة الطرف وقف إنفاذ قرارهـا         . الذي يجري فيه النظر في قضيتهما     
  .بطرد صاحبي البلاغ

   البلاغالوقائع كما قدمها صاحبا    
رش إن والده كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، وهو حـزب            قيقول السيد ن    ١-٢

. ١٩٧٩سوريا، وإن الشرطة السورية اعتقلت والده وابن عمه في عـام             فيسياسي محظور   
وعلم لاحقاً أنه قد    . أسرته إلى المملكة العربية السعودية     وقد هرب والده من المعتقل وفر مع      

 بقرار مـن    ١٩٨٠أُعدم شنقاً في عام      غيابياً بالإعدام في سوريا وأن ابن عمه قد        حُكم عليه 
  . الحكومة السورية

. برفقـة والدتـه وشـقيقه      ، قام صاحب البلاغ بزيارة إلى سوريا      ١٩٨٦وفي عام     ٢-٢
وعندما قرروا العودة إلى المملكة العربية السعودية، لم تسمح السلطات السورية له ولـشقيقه         

ونتيجة لذلك، عادت والدتهما بمفردها إلى المملكة العربية السعودية وبقيا همـا            . بمغادرة البلد 
، عادت والدتهما إلى سوريا وقرر والدهما الذهاب        ١٩٩٠وفي سنة   ). د أمهما وال(مع جدهما   

  . إلى السويد حيث طلب اللجوء وحصل على رخصة إقامة
ويقول صاحب البلاغ إنه عندما كان في سوريا، أتى رجـال الأمـن في إحـدى                  ٣-٢

ن يتعرضان  وظل الشقيقا . المناسبات إلى بيت أسرته وأخذوه هو وشقيقه من أجل استجوابهما         
ويوضح أيضاً أنه كان عليـه     . على مدى أعوام للتحرش المستمر من قبل دوائر الاستخبارات        

  . الانقطاع عن الدراسة بسبب التدابير التي اتخذت ضده لعدم انضمامه إلى حزب البعث
، حضر صاحب البلاغ اجتماعات نظمهـا حـزب         ٢٠٠٠ و ١٩٩٨وبين عامي     ٤-٢

وعقب أحد الاجتماعات ألقت الشرطة     . ينها سياسية ودينية  الإخوان المسلمين وكانت مضام   
وبقي محتجزاً دون أن توجه إليه أية اتهامات        . القبض على صاحب البلاغ ومشاركين آخرين     

أُطلق  أن دفع عمه رشوة    وبعد. لمدة أسبوعين، تعرض خلالهما للضرب والشتم مراراً وتكراراً       
بعد ذلك بشهور، وبينما كان في مكان عملـه،  و. سراحه، ولكنه مُنع من السفر داخل البلد  
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وطُلب منه أيضاً الاتصال    . فتشت الشرطة بيته وصادرت أشرطة وكتباً من بين أشياء أخرى         
ولم يعد صاحب البلاغ إلى بيته وبقي مختبئاً لمدة         . بفرع الأمن السياسي في أقرب وقت ممكن      

لقبض على بعض أصدقائه وعلـى      وفي الوقت نفسه، علم أنه قد ألقي ا       . خمسة أشهر تقريباً  
واستطاع الحصول على جواز سفر مـزور وعلـى         . زعيم المجموعة وأن الشرطة تبحث عنه     

، واتـصل هنـاك     ٢٠٠٠فبراير  /ووصل إلى أنقرة في شباط    . تأشيرة تركية وهرب إلى تركيا    
  . لكن طلبه رُفض. بالسفارة السويدية وطلب تأشيرة على أساس صلات والده بالسويد

 ٤ وقدم طلب لجوء في ٢٠٠٣يونيه /صل صاحب البلاغ إلى السويد في حزيرانوو  ٥- ٢
 وتلقـى الـرد     ٢٠٠٤يناير  /  كانون الثاني  ٩وأُجريت مقابلة معه في     . ٢٠٠٣يوليه  /تموز

وتقدم بطعن إلى مجلس    . ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني   تشرين ٩السلبي الأول من إدارة الهجرة في       
 أصدر المجلـس    ٢٠٠٥  أبريل/ نيسان ٢١وفي  . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩طعون الأجانب في    

  . ٢٠٠٦مايو / أيار١١كما صدر قرار سلبي آخر في . قراراً سلبياً
ويرفق صاحب البلاغ ببلاغه مقتطفاً من سجل الحالة الجنائية يبين أن محكمة               ٦-٢

تـسع  " بالسجن لمدة    ٢٠٠٠مارس  /  آذار ٢١أمن الدولة قد حكمت عليه غيابياً في        
كما حكمت عليه محكمة    . لانتمائه إلى جماعة معارضة غير شرعية     " لسنوات مع العم  

، لعدم أدائـه    ٢٠٠٠مايو  /  أيار ١١عسكرية غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في        
  .الخدمة العسكرية الإلزامية

تكاثر "رش أيضاً إنه يعاني من مرض خطير، شبيه بالسرطان، يسمى           قويقول السيد ن    ٧-٢
ونتيجة لذلك، فهو يعاني من صعوبات . إنه قد خضع للعلاج الكيميائي    ، و "خلايا لانغرهانس 

  .في هضم الطعام، من بين أمور أخرى، ويحتاج إلى تناول أدوية مسكنة للألم
رش، أثناء وجوده في السويد، بالسيدة ليو كيفين، وهـي مواطنـة            قوالتقى السيد ن    ٨-٢

ولديهما ابن وُلد   . ضاً طلبها للجوء   ورُفض أي  ٢٠٠٣يوليه  /صينية وصلت إلى السويد في تموز     
  .اللجوء باسمه في نفس يوم ولادته وطلبت. ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٠في 
وفي فترة وجود السيدة ليو كيفين في الصين، كانت تعيش مع شقيقها، وهو مدرس                ٩-٢
، بدأت تمارس هي نفسها الفالون غونغ وفي بدايـة سـنة            ١٩٩٨سنة   وفي. غونغ فالونلل

وبعد ذلك بأيام قليلة أُطلق سراحها بعـد دفـع          . ، ألقي القبض عليها هي وشقيقها     ٢٠٠٢
 فـالون ولاحقاً، استدعتها الشرطة عدداً من المرات واستجوبتها بخصوص ممارستها لل         . غرامة
.  وطلبت منها الإدلاء بأسماء الأشخاص الآخرين الـذين يمارسـون الفـالون غونـغ              غونغ
دة وقبلت في نهاية المطاف التوقيع على وثيقة تتعهد فيهـا           تعرضت للضرب مرات عدي    وقد

وعندما . وحُكم على شقيقها بالسجن لمدة عشر سنوات      . الفالون غونغ  بالكف عن ممارسة  
  .٢٠٠٣مارس /وقررت مغادرة البلد في آذار. زارته في السجن تبين لها أنه قد تعرض للضرب
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/  كـانون الأول   ٢١للجـوء في    ورفض مجلس الهجرة طلب السيدة ليو كـيفين ا          ١٠-٢
  .٢٠٠٥أبريل /  نيسان٢١ كما رفضه مجلس طعون الأجانب في ٢٠٠٤ ديسمبر

  الشكوى    
رش أنه إذا رُحل إلى سوريا سيُلقى القبض عليه وسيواجه التعـذيب            قيدعي السيد ن    ١-٣

وقد . وسيخضع لاختصاص المحاكم العسكرية التي لا تطبق أدنى معايير العدالة         . وسوء المعاملة 
  .يبقى محتجزاً دون محاكمة لمدة طويلة ولن يستطيع رؤية رفيقته وابنه مرة أخرى

وتدعي السيدة ليو كيفين أيضاً أنها إذا رُحّلت إلى الصين ستتعرض لخطر القـبض                ٢-٣
وتخاف أيضاً من التمييز لأنها أم      . عليها وفصلها عن ابنها بسبب علاقة شقيقها بالفالون غونغ        

. ، تدعي أن فصل ابنها بشكل مستمر عن والده سيـشكل معاملـة قاسـية              وأخيراً. عازبة
  .أقرباء لديها في الصين سوى شقيقها ولا
ويدعي صاحبا البلاغ أن في حالة ترحيلهما ستتفرق الأسرة ولن يستطيع أي منهما               ٣-٣

  . بلديهما لن يسمحا لهما بالسفر حتى إن لم يكونا محتجزين زيارة الآخر، لأن
ومع ذلك فقد تـثير ادعاءاتهمـا       . ستشهد صاحبا البلاغ بمواد معينة من العهد      ولم ي   ٤-٣

  .١٧ و٧قضايا بموجب المادتين 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 ـ، أفادت الدولة الطرف بأن السيد ن      ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٢في    ١-٤ رش، خـلال   ق

، عند ١٩٩٨كله مع السلطات السورية بدأت في عام   مقابلاته مع مجلس الهجرة، قال إن مشا      
فقد اتضح حينها أنه ليس عضواً في حزب البعث وأن والده على            . تجنيده للخدمة العسكرية  
واستُجوب على يد مسؤولين من إدارات مختلفة في أجهزة الأمـن           . صلة بالإخوان المسلمين  

  . والشرطة الأمنية
رش للجوء  ق، رفض مجلس الهجرة طلب السيد ن      ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩وفي    ٢-٤

وأشار إلى أن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات ما ادعى تعرضه           . والحصول على رخصة إقامة   
السلطات السورية، ولا إثبات أنه عـاش ثـلاث    له من تحرش واستجوابات وإساءة على يد  

السلطات الـسورية في    ورأى المجلس أن من المستبعد جداً أن يثير اهتمام          . سنوات في تركيا  
فضلاً عـن   . ١٩٧٩حالة عودته، بما أن والده قد غادر سوريا منذ فترة طويلة تعود إلى عام               

كما أن صاحب البلاغ    . ذلك، لم تتعرض والدته وشقيقه لأية مشاكل مع السلطات السورية         
ولو كان موضع اهتمـام     . كان قد غادر سوريا بجواز سفر صالح وبوثائق السفر الضرورية         

للمعلومات المتاحة للمجلس، فإن عقوبة رفض       ووفقاً. السلطات السورية لما كان هذا ممكناً     
. شـهرين وسـتة أشـهر      القيام بالخدمة العسكرية في سوريا هي السجن لمدة تتراوح بين         
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وإلى جانـب   . يشكل هذا في حد ذاته سبباً كافياً للحصول على حق اللجوء في السويد             ولا
  . أن يمنح الرئيس السوري العفو ومن النادر أن تُنفّذ هذه الأحكامذلك، من المألوف جداً

وأمام مجلس طعون الأجانب أضاف صاحب البلاغ أنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة               ٣-٤
تسع سنوات لانتمائه لمنظمات معارضة غير شرعية وادعى أن أحد أصدقائه حصل على وثيقة 

أضاف أيضاً أنه كان يعاشر السيدة ليو كـيفين وأن          و. تبين أنه قد حُكم عليه فعلاً لجريمتين      
كما قـدم   . وبالرغم من مرضه، فقد كان يعمل لبعض الوقت في مطعم في لوليا           . لهما ولداً 

مجلس  ورفض. بيد أن هذه الوثيقة لا تتضمن أي بيان يخص هوية الأب          . شهادة لميلاد الولد  
  .ا مجلس الهجرةالطعون الطلب بالأساس للأسباب نفسها التي استند إليه

 كـانون  ٢١وفيما يخص السيدة ليو كيفين، رفـض مجلـس الهجـرة طلبـها في        ٤-٤
وأشار المجلس إلى أن النظام الصيني واصل حملة واسعة النطاق ضـد            . ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

بيد أن الممارسين العاديين لم يجـذبوا اهتمـام         . ١٩٩٩أتباع حركة الفالون غونغ منذ سنة       
وتوضح السوابق القضائية لمجلس طعون الأجانب أن مجرد الانتمـاء          . صالسلطات بشكل خا  

كما أن . إلى الفالون غونغ لا يمكن أن يشكل سبباً قوياً بما يكفي للحصول على رخصة إقامة    
قصيرة نسبياً التي قضتها تبين أنها      النشاط السيدة ليو كيفين كان محدود الأهمية وفترة السجن          

 تتعهد فيها ٢٠٠١وبعد أن وقعت على وثيقة في عام      .  بشكل خاص  لا تثير اهتمام السلطات   
بعدم ممارسة الفالون غونغ، استطاعت أن تعيش حياة طبيعية نسبياً في الصين إلى أن غادرت               

وقد قدمت نسخة بالفاكس لاستدعاءات الشرطة اعتـبر        . ٢٠٠٣مارس  / آذار ١١البلد في   
ا لم تستطع إثبات ادعائها أنها تواجه خطـر         وخلص المجلس إلى أنه   . المجلس أنها دليل ضعيف   

  . التعرض للاضطهاد على يد السلطات الصينية
وفي الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ أمام مجلس طعون الأجانب، أضافت أن حتى               ٥-٤

الممارسين في مستواها يُضطهدون وأن من المحتمل جداً أن يكون فرارها من الصين قد عـزز                
.  أصدقائها في الصين أبلغوها بأن الشرطة لا تزال تبحث عنها          أن وذكرت. الشكوك ضدها 

تعتبر بالتالي شخـصاً   وفضلاً عن ذلك، فإن اسمها شُطب من السجل الوطني للمواطنين وهي   
الصين   لن يحصل على إذن بالدخول إلىنقرشوقالت أيضاً إن السيد . عديم الجنسية في الصين

وبالتالي، سيشتت  . به أيضاً في ممارسته الفالون غونغ      لدى السلطات وسيشت   لأنه ليس معروفاً  
  .شمل الأسرة إذا ما أُرسلا إلى وجهتين مختلفتين

، أيد مجلس طعون الأجانب قـرار مجلـس الهجـرة           ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١وفي    ٦-٤
وقد كان المجلس على علم بأنه يمكن شطب اسم شـخص مـن             . للأسباب نفسها بالأساس  
بيد . لمواطنين وبأن عليها أن تعيد التسجيل فيه إذا عادت إلى الصين          السجل الوطني الصيني ل   

أن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعائها أنها شُطبت من السجل الوطني للمواطنين وأنهـا فقـدت                
وفضلاً عن ذلك، لم تقدَّم أدلة على أن الأسرة لن تستطيع أن تجتمع ثانيـةً               . الجنسية الصينية 

  .لد آخرسوريا أو الصين أو في ب في
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) ب(٥وقد نظر مجلس الهجرة من جديد في القضيتين في إطار الصيغة المؤقتة للمادة   ٧- ٤
، ٢٠٠٦مـايو   / أيار ١١وفي قرار مؤرخ    . ١٩٨٩ من قانون الأجانب لسنة      ٢من الفصل   

خلص المجلس إلى أنه لا يمكن منح صاحبي البلاغ رخصة إقامة وأنه لا يمكن اعتبار الظروف 
يكوّن صاحبا البلاغ روابط      وعلاوة على ذلك، لم   . هتماماً إنسانياً عاجلاً  ظروفاً تستدعي ا  

ويـنص التـشريع   . مع السويد بشكل يؤهلهما للحصول على رخصة إقامة لهذه الأسباب        
الة الطفل الاجتماعية   لحالمؤقت على أنه يجب إيلاء اهتمام خاص من بين جملة أمور أخرى             

  .وفترة إقامته وروابطه بالسويد
وتؤكد، مع ذلك، . وتقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الإنصاف المحلية قد استُنفدت     ٨-٤

أولاً، .  من البروتوكول الاختياري   ٣ و ٢أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادتين         
كما أن العهد لا يضمن الحقوق      . لأن الحق في اللجوء في حد ذاته ليس محمياً بموجب العهد          

لاقتصادية، مثل الحق في السكن بالمجان وفي العمل وفي المساعدة الطبية المجانية أو          الاجتماعية وا 
وإذا نُظـر إلى    . الحق في طلب المساعدة المالية من الدولة للحفاظ على مستوى معيشة معين           

القضية على أنها تقوم على ادعاء بأنه يجوز المطالبة بأي من هذه الحقوق بموجب العهد، فلن                
  .اق العهد وينبغي بالتالي أن يعلن عدم قبولها من حيث الاختصاص الموضوعيتدخل في نط

التي يدعي صاحبا البلاغ خطـر      " المعاملة"، قد يُطرح السؤال عما إذا كانت        ثانياً  ٩- ٤
كمـا أن   .  من العهد  ٧تعرضهما لها عند عودتهما إلى سوريا والصين تكفي لتطبيق المادة           

ويُفترض أن يكون التعريـف     . ٧هيم التي تغطيها المادة     العهد لا يتضمن أي تعريف للمفا     
ومـع ذلـك،    .  من اتفاقية مناهضة التعذيب ملائما في هذا السياق        ١الذي تتضمنه المادة    

فمفهـوم  . التي يشير إليها الادعاء تعـذيباً     " المعاملة"أن من المستبعد جداً أن تشكل         يبدو
ولا يوجـد أي    . لغرض معين و مقصود   معاناة بليغة بشكل    التعذيب يقتضي إلحاق ألم أو    

دليل يؤكد أن سوريا أو الصين ستخضع عمداً صاحبي البلاغ لمعاملة خطيرة علـى هـذا                
وفيما يخص مفهوم المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، رأت اللجنة أن تقدير عناصر هذه             . النحو

 كمـدة المعاملـة      يتوقف على جميع ظروف القـضية،      ٧المعاملة بالمعنى المقصود في المادة      
. العقلية، إلى جانب جنس الضحية وسنها وحالتها الصحية         وأسلوبها، وآثارها الجسدية أو   

والمعاملة وظروف العيش التي يدعي صاحبا البلاغ أنهما سيواجهانها عنـد عودتهمـا إلى              
أخذ ظروفهما الشخصية بعين الاعتبار، قد لا تصل إلى درجـة           ببلديهما الأصليين، حتى    

ونتيجة لذلك، فإن ادعاءهما يخرج عن نطاق العهد        . ٧ة التي تقتضيها أغراض المادة      الخطور
مبـدأ   " أن ولا يمكن اعتبار  . وينبغي أن يعلَن عدم قبوله من حيث الاختصاص الموضوعي        

 من العهد يفرض التزاماً بالامتناع عن طرد        ٧ تنص عليه المادة     الذي" عدم الإعادة القسرية  
 القضية بعينها، حتى وإن كانت الدولة الطرف تقر بأن الحالة العامة            صاحبي البلاغ في هذه   

وبناءً على ذلك، ينبغي لهذا . لحقوق الإنسان في سوريا والصين مثيرة للجدل من عدة نواحٍ       
 من ٣السبب أيضاً أن يعلَن عدم قبول البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي عملا بالمادة 

  . البروتوكول الاختياري
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ختاماً، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا يقدم الحد الأدنى من الأدلـة المطلوبـة               و  ١٠-٤
  . من العهد١٧هذا أيضاً فيما يخص الادعاء بموجب المادة  وينطبق. لأغراض المقبولية

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن سلطات الهجرة السويدية             ١١-٤
وبالتالي، يجـب   . م إدعاءات طالبي اللجوء الوافدين من سوريا      اكتسبت خبرة كبيرة في تقيي    

  . إعطاء وزن كبير لآراء هذه السلطات
رش أنه حكم عليه بالسجن لكونه عضواً في        قوالمرة الأولى التي ادعى فيها السيد ن        ١٢- ٤

وتأكيداً لادعائه  . جماعات معارضة محظورة كانت خلال طعنه أمام مجلس طعون الأجانب         
وقد اكتفى بتقـديم صـورة      . أيضاً إلى اللجنة  قدمه  فاً من سجل الحالة الجنائية و     قدم مقتط 

مقتطف، بالرغم من أنه قال إن صديقه وشقيقه قد حصلا على النسخة الأصلية من إدارة               
وقد استعانت السفارة السويدية في دمشق بمحام للتحقيق في صحة          . الجنايات بجهاز الأمن  

فهو .  بالاستناد إلى الاستنتاجات التالية    صحيحأن المقتطف غير    وخلص المحامي إلى    . الوثيقة
لم يذكر لا رقم قرار محكمة أمن الدولة ولا رقم قرار المحكمة العسكرية على الرغم من أنه                 

. كما أنه لا يبين المحكمة العسكرية التي حكمت على صـاحب الـبلاغ            . يُفترض ذكرهما 
نوات بسبب الانتماء إلى جماعات معارضـة  وذُكر أنه تم وقف تنفيذ حكم السجن تسع س       

لا يُستخدم في المحاكم الجنائية ومحكمة أمن الدولة بما أنـه           " وقف التنفيذ "بيد أن   . محظورة
ليس هناك أي أساس قانوني في النظام القانوني السوري لاتخاذ مثل هذا القـرار في هـذه                 

 محكمة أمن الدولة والمركز     محفوظاتوقد بحث المحامي عن اسم صاحب البلاغ في         . المحاكم
لكنه لم يجد أي ملف قضية يتعلـق بـصاحب   والخاص بجميع المحاكم العسكرية في دمشق       

 قد صدر بالفعل ضـد      محفوظات وزارة الداخلية السورية وجد أن هناك أمراً         وفي. البلاغ
لكن و.  فيما يخص عدم التحاقه بالخدمة العسكرية      ٢٠٠٣صاحب البلاغ في حلب في عام       

وفي إدارة الهجرة السورية لم يجـد  . ٢٠٠٣ الأمر أُلغي وأُبطل بعد إصدار عفو في عام       هذا
. أن صاحب البلاغ مطلوب القبض عليه لارتكابه أية جريمـة         بالمحامي أية معلومات تفيد     

المحامي أنه إذا كان أي شخص مطلوب القبض عليه من قبل السلطات السورية فإن                وشرح
لشخص تُدخل في سجلات سلطات الهجرة، حتى يمكـن إلقـاء           المعلومات الخاصة بهذا ا   

  .القبض عليه عند مغادرته البلد أو دخوله إليه
وترى الدولة الطرف أن الاستنتاج الواضح الذي ينبغي استخلاصه مـن نتيجـة               ١٣- ٤

وبالتالي، فهو  . رش غير محكوم عليه لارتكاب الجرائم المزعومة      قالتحقيق هو أن السيد ن    
طر الاعتقال وسوء المعاملة لتلك الأسباب إذا ما كان عليه أن يعود إلى             لن يتعرض لخ  

وفضلاً عن هذا، فإن تقديمه معلومات ووثائق مزورة إلى السلطات الـسويدية       . سوريا
وإلى اللجنة ينبغي النظر إليه بجدية كبيرة، فهو أمر يدعو إلى الشك في مصداقيته بصورة 

  . عامة وفي صدق ادعاءاته



A/64/40 (Vol. II) 

673 GE.09-45376 

فعلى سبيل المثال، قال    . رش قدم بيانات متناقضة   قيف الدولة الطرف أن السيد ن     وتض  ١٤-٤
خلال مقابلته الثانية مع مجلس الهجرة إنه قد شارك في اجتماع سياسي واحد فقط، في حين                

وقال أمام السلطات السويدية إن الـشرطة       . ادعى أمام اللجنة أنه شارك في عدة اجتماعات       
ن الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في الاجتماع وإنه قد ألقـي   ألقت القبض على العديد م    

لكنه ادعى أمام اللجنة أن إلقاء القبض عليهم        . ١٩٩٩القبض عليه في صيف أو خريف عام        
 أشهر للحصول   ١٠وصرح أمام مجلس الهجرة أنه كان عليه الانتظار         . تم مباشرة بعد اجتماع   

لعسكرية؛ بيد أنه في زيارة قام بهـا إلى الـسفارة           على إرجاء لمدة ثلاثة أشهر لأداء الخدمة ا       
وخلال نظر مجلـس    . ٢٠٠٠، قال إنه حصل على إرجاء حتى سنة         ١٩٩٨السويدية في عام    

الحكم بالسجن لتسع سنوات الذي يدعي       يذكر الهجرة في قضيته بموجب التشريع المؤقت، لم      
  .أنه صدر ضده ولم ينفذ

رش لم يستطع إثبات ادعائه أنه عند عودتـه         قد ن وتخلص الدولة الطرف إلى أن السي       ١٥-٤
. القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة     أو العقوبة    إلى سوريا سيتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة      

ومن المستبعد جداً أن يثير اهتمام السلطات بسبب أنشطة والده السياسية، نظراً لأن والده قد          
. سياسية المزعومة كانت محدودة وقليلة الأهمية      ولأن أنشطته ال   ١٩٧٩غادر سوريا منذ سنة     

رش المتعلق بحالته الصحية، فهو لم يقل إن مرضه يهـدد حياتـه          قأما فيما يخص بيان السيد ن     
وبالنظر إلى هذا، خلـص مجلـس طعـون         . أن العلاج الطبي اللازم غير متاح في سوريا        أو

  .أسس إنسانيةالأجانب إلى أنه لا يمكن منحه اللجوء ورخصة الإقامة على 
وفيما يخص السيدة ليو كيفين وابنها، ترى الدولة الطرف أن من غير المحتمـل أن                 ١٦- ٤

كما أنها لم تستطع إثبات أنها سـتتعرض        . تجذب صاحبة البلاغ اهتمام السلطات الصينية     
. ٧تعكس انتـهاكاً للمـادة     وبالتالي، فإن الشكوى لا. للاضطهاد عند عودتها إلى الصين 

 الشكوى لإظهار أن خطر سوء المعاملة  الوثائق والظروف التي استند إليها صاحباًتكفي  ولا
وهكـذا،  . الذي يدعيان تعرضهما له يفي بشرط أن يكون هذا الخطر حقيقياً أو شخصياً            

يثبتا ادعاءهما أن الطرد إلى سوريا والـصين سـيؤدي إلى المعاملـة               فإن صاحبي البلاغ لم   
  .٧لمعنى الوارد في المادة اللاإنسانية أو المهينة با

وبالنسبة للادعاء أن طرد صاحبي البلاغ من السويد سوف يفرق الأسـرة ويمـس                ١٧-٤
أبريـل  / نيسان ٢١بحقهما في الحياة الأسرية، أوضح مجلس طعون الأجانب، في قراره المؤرخ            

ائليـة  يشكل انتهاكاً لحقهما في احترام الحياة الع       ، بأن تفرق الأسرة بشكل مؤقت لا      ٢٠٠٥
فسيكون بإمكان الأسرة أن تجتمع مرة أخرى سواءً        .  من الاتفاقية الأوروبية   ٨بموجب المادة   

توضيح  ولزيادة. في سوريا أو في الصين أو في بلد آخر ولم يثبت صاحبا البلاغ استحالة ذلك   
 المسألة، طلبت الدولة الطرف مساعدة السفارة السويدية في دمشق لبحث الإمكانيات المتاحة           

وقد اسـتعانت   . بموجب التشريع السوري لصاحبي البلاغ لكي يجتمعا من جديد في سوريا          
وأفاد المحامي بأنه سيكون بإمكان الأسرة أن تجتمع من جديد          . السفارة بمحام لبحث المسألة   
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، سيكون بإمكان السيدة ليـو  نقرشوفي حالة إنفاذ أمر الطرد الصادر ضد السيد       . في سوريا 
لب تأشيرة في السفارة السورية وطلب رخصتي إقامـة بعـد دخولهمـا إلى              كيفين وابنها ط  

ولم يتسن للدولة الطرف تحديد الإمكانيـات       . نقرشسوريا، على أساس روابطهما بالسيد      
وخلصت الدولة الطـرف إلى أن الطـرد إلى   . المتاحة للأسرة للاجتماع من جديد في الصين 

 تعسفياً أو غير قانوني في الحياة الأسـرية بـالمعنى           وجهتين مختلفتين لا يمكن أن يُعتبر تدخلاً      
  .١٧المقصود في المادة 

  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحبا البلاغ تعليقات على ملاحظـات الدولـة       ٢٠٠٨فبراير  /  شباط ٦في    ١-٥

 القبض عليه مرات     إنه، مثلما أوضح لمجلس الهجرة، كان قد ألقي        نقرشوقال السيد   . الطرف
، وإنه حتى عندما كان طفلاً كان عليـه أن يمثـل أمـام              ١٩٩٩ و ١٩٩٧عديدة بين سنتي    

وكان إلقاء القبض عليه الذي أشار إليه في رسالته الأولى، قد حدث            . الشرطة بشكل دوري  
كما أُلقي القـبض عليـه مـرة في         . ، بعد حضور أحد الاجتماعات    ١٩٩٩مارس  /في آذار 
وكان آخر اجتماع حضره    .  وظل محتجزاً أربعة أيام    ١٩٩٩سبتمبر  /يلولأغسطس أو أ  /آب

  .٢٠٠٠فبراير /وبعده بقي مختبئاً ثم فر إلى تركيا في شباط. ١٩٩٩أكتوبر /في تشرين الأول
 إنه طلب إرجاءً لأن والدته كانت       نقرشوفيما يخص الخدمة العسكرية، يقول السيد         ٢-٥

اً لنشاط والده مع مجموعات المعارضة، فـإن رئـيس      ولكن نظر . مريضة وكان عليه رعايتها   
 أشهر للحصول   ١٠ونتيجة لذلك، كان عليه الانتظار      . شعبة التجنيد أجل الموافقة على طلبه     

  .على الإرجاء
وعند النظر في قضيته بموجب التشريع المؤقت، ركز محاميه بالأساس على حالته   ٣-٥

لأن هذا الموضوع كان قد أُثير مـع        ولم يذكر الحكم بالسجن تسع سنوات       . الأسرية
  .السلطات السويدية

وادعى صاحب البلاغ أنه بالرغم من أن والده غادر سوريا منـذ فتـرة طويلـة،                  ٤-٥
 الذي يقضي بتوقيـع     ٤٩/١٩٨٠زال هناك حكم بالإعدام قائم ضده وأن القانون رقم           فما

  . لمين ما زال سارياًعقوبة الإعدام على أي شخص يكون ناشطاً في جماعة الإخوان المس
وبعد أن ذهب شقيق صاحب البلاغ إلى إدارة الأمن الجنائي للحـصول علـى                ٥- ٥

سجله الجنائي، أتى شرطيان إلى مترله وتركا وثيقة تطلب من صاحب البلاغ المثول أمام              
وإذا لم يفعـل فـسيُعاقب      . ٢٠٠٥فبرايـر   /الشرطة العسكرية بحلول الأول من شباط     

ويعترض صاحب البلاغ على استنتاج المحـامي الـذي         .  العسكرية بمضاعفة مدة خدمته  
. استعانت به السفارة السويدية ويقول إن الوثيقة المتعلقة بسجل حالته الجنائية صحيحة           
. وأضاف أن المحامي لم يخول على الأرجح سلطة الحصول على نوع المعلومات المطلوبـة            

التعاون مع الحكومة السورية والسفارة وفضلاً عن ذلك، كان المحامي يحاول على الأرجح 
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وبموجب حالة . السويدية في الوقت نفسه، مما ييسر قيام الدولة الطرف بترحيله إلى سوريا
، يمكن للسلطات السورية إلقاء القبض على أي شـخص في أي            الطوارئ السارية حالياً  

 ـ     . وقت بض علـى  وليست هذه السلطات في حاجة إلى إخبار إدارة الهجرة لإلقـاء الق
وهي تراقب بالأخص المواطنين الـسوريين      . شخص ما عند مغادرته البلد أو دخوله إليه       

والمشتبه في  " بلدان معادية "العائدين إلى البلد بعد سنوات عديدة والمرحلين والعائدين من          
وعندما يصل هؤلاء المواطنون إلى المطار أو إلى نقاط حدودية          . أنهم ناشطون في المعارضة   

حالون إلى مركز الاستخبارات الشهير حيث يمكن أن يخضعوا للتحقيق الشامل           أخرى يُ 
ويشير صاحب البلاغ إلى حالة مواطن سوري آخر رُحل من المملكة . ويتعرضوا للتعذيب

تصدر ضده أحكام     ، بعد أن اكتشفت السلطات البريطانية أنه لم       ٢٠٠٥المتحدة في عام    
عودته إلى سوريا، أُلقي القبض       وعند. ادر ضده إدانة وأنه ليس هناك أي أمر بالحبس ص       

خُفّف هذا    عليه وحُوكم بدعوى الانتماء إلى الإخوان المسلمين وحكم عليه بالإعدام، ثم          
ويقول إن هذه الحالة شبيهة بحالته وإنه سيواجه        .  عاماً ١٢  الحكم لاحقاً إلى السجن لمدة    

لدولية واللجنـة الـسورية لحقـوق      ويشير أيضاً إلى تقارير منظمة العفو ا      . المصير نفسه 
  .الإنسان التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

. ويرفض صاحب البلاغ قول الدولة الطرف إن الأسرة يمكن أن تجتمع في سوريا  ٦- ٥
فبما أنهما سيرحلان إلى بلدين مختلفين، فسيكون عليهما بدء إجراءات أمام الـسلطات             

وفضلاً عن ذلـك، تـرفض      . وقتاً طويلاً وقد لا يحقق نتيجة     السورية وهو أمر يستغرق     
ويقـول  . السيدة ليو العيش في سوريا كما أن أسرته ترفض علاقته مع امرأة غير مسلمة            

صاحب البلاغ إن اختلاف الثقافة والتقاليد والدين هو أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع             
 رفض السيدة ليو الـزواج نظـراً      وإلى جانب ذلك، ت   . السيدة ليو من العيش في سوريا     

لحالتهما غير المستقرة، مما يعقد وضعهما بشكل خاص فيما يتعلق بالقانون المدني السوري 
  . ويعرقل الحصول على رخصة إقامة من السلطات السورية

وتضيف السيدة ليو كيفين أن السلطات الصينية لن تعترف بابنها كصيني لأنـه               ٧- ٥
وبموجب القانون الصيني، يعتبر الطفـل حـاملاً        . لده أجنبي وُلد خارج الصين ولأن وا    

  . لجنسية والده ولا يحق له الحصول على جنسية والدته الصينية
فابنـه يـذهب إلى     .  قائلاً إنهم اندمجوا في المجتمع الـسويدي       نقرشويضيف السيد     ٨-٥

بطه العائلية مـع    ولذا، فإن روا  . المدرسة كما أن والده وأربعة من أشقائه يعيشون في السويد         
  .السويد أهم من روابطه العائلية مع سوريا

   الدولة الطرفالإضافية التي قدمتهالاحظات الم    
، أشارت الدولة الطرف إلى أن بعض البيانات الإضافية         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠في    ١-٦

 ـ              . سابقةالتي قدمها صاحبا البلاغ في تعليقاتهما تنطوي على تصعيد بالمقارنة مع البيانـات ال
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 يدعي الآن أن مشاكله مع السلطات السورية قـد بـدأت فعـلاً في فتـرة                 نقرشفالسيد  
 وأنه ألقى القبض عليه عدة مرات خـلال الـسنتين           ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول -أغسطس  /آب

، ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاني  ٩غير أنه في المقابلة الثانية مع المجلس، التي جرت في           . التاليتين
مع السلطات قد بدأت عندما طلب إرجاء خدمته العسكرية وأن أجهـزة            ادعى أن مشاكله    

وادعى أيضاً  .  واستجوبته بشأن والده   ٢٠٠٠ و ١٩٩٨الأمن استدعته عدة مرات بين سنتي       
  . ١٩٩٩أنه شارك في اجتماع واحد في نهاية عام 

 كانون  ١٥، للمرة الأولى، إلى مذكرة أصدرتها الشرطة في         نقرشويشير السيد     ٢-٦
. ٢٠٠٥فبراير  / تطلب منه المثول أمام السلطات في الأول من شباط         ٢٠٠٥يناير  /ثانيال

ومن الصحيح أن نسخة غير مصدق عليها من الوثيقة التي يدعي صدورها قُدمت إلى              
لكن هـذه   . مجلس الهجرة السويدي مع طلب ترخيصي إقامة بموجب التشريع المؤقت         

د إليها قط كدليل خلال إجـراءات اللجـوء         الوثيقة لم تكن مستنداً أصلياً ولم يُستن      
  . المجلس  أمام
وتشير الدولة الطرف إلى أن السفارة السويدية في دمشق استعانت بمحام للتحقيق في               ٣-٦

 ملاحقاً من قبل السلطات لعدم امتثاله للأوامـر         نقرشولو كان السيد    . صحة بعض الوثائق  
ة الطرف واثقة من أن المحامي كان سيخبر        الدول بالحضور أمام السلطات في تاريخ معين، فإن      

لكن تقرير المحامي يخلـو مـن       . السفارة بأن وثيقة من هذا القبيل قد صدرت من السلطات         
  . الحديث عن الوثيقة أو حتى ذكرها

وبحسب المعلومات المتاحة لمجلس الهجرة السويدي، فإن عقوبة رفض القيام بالخدمة             ٤-٦
ومع ذلك، فإن حالات العفـو      . وح بين شهرين وستة أشهر    العسكرية هي السجن لفترة تترا    

وفي الختام، تبقي الدولة    . مألوفة جداً على ما يبدو ومن النادر أن تُنفذ هذه الأحكام بالسجن           
الطرف على قولها إن الوثيقة المدعى وجودها لا تشكل في حد ذاتها أساساً كافياً للحـصول                

  .على اللجوء في السويد
، تحيل الدولة الطرف إلى السوابق القـضائية  نقرشلحالة الصحية للسيد    وفيما يخص ا    ٥-٦

فعندما يتعلق الأمر بظروف جد استثنائية واعتبـارات        . للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   
 قـوق لحتفاقية الأوروبية للاإنسانية قاهرة فقط، يمكن أن يترتب على إنفاذ قرار طرد خرق 

وفضلاً عن ذلك، فإن .  الصحية للشخص الأجنبي المعني بالأمرلأسباب متعلقة بالحالةالإنسان 
ولـذا تخلـص الدولـة      . صاحب البلاغ لم يقل إن العلاج الطبي اللازم غير متاح في سوريا           

 لا تشكل هي أيضاً أسساً كافية لمنحه حق اللجوء          نقرشالطرف إلى أن الحالة الصحية للسيد       
  .في السويد
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  وضة على اللجنةالمسائل والإجراءات المعر    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البرتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢  ما تقتضيه الفقرة   وفق تحققت اللجنة،    وقد  ٢-٧
  مـن إجـراءات     قيد البحث بموجب إجراء آخـر      ليستنفسها  الاختياري، من أن المسألة     

  .ة أو التسوية الدولي الدوليلتحقيقا
وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لا يمثلهما محام وأنهما لا يحددان مواد العهد الـتي              ٣-٧

ومع ذلك، ترى   .  حالة إعادتهما إلى بلديهما الأصليين     يعتبران أن الدولة الطرف ستنتهكها في     
 يقول إنه سيتعرض    نقرشفالسيد  . ٧اللجنة أنه يمكن النظر في بعض ادعاءاتهما بموجب المادة          

وتذكّر اللجنة بأن الـدول     . لخطر الاعتقال أو التعذيب وسوء المعاملة عند عودته إلى سوريا         
 حقيقي يتمثل في خضوعهم للتعذيب أو المعاملة أو      الأطراف ملزمة بعدم تعريض الأفراد لخطر     

 لدى عودتهم إلى بلد آخر عـن طريـق تـسليمهم            القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    العقوبة  
وبالتالي يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية . طردهم أو إبعادهم   أو

تعرض صاحب البلاغ، كنتيجة حتمية ومتوقعة      هناك احتمالاً حقيقياً لأن ي     تدعو للاعتقاد أن  
وتلاحظ اللجنة أن مجلـس الهجـرة       . ٧لترحيله إلى سوريا، للمعاملة المحظورة بموجب المادة        

ومجلس طعون الأجانب معاً، قد رفضاً بعد إجراء بحث شامل، طلب اللجوء الـذي قدمـه                
وتذكّر اللجنة بأحكامها   . ةصاحب البلاغ لافتقاره إلى المصداقية واحتوائه على أقوال متناقض        

السابقة ومفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، المختـصة بتقيّـيم               
الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكـاراً       

ت أمام السلطات في الدولة     والمواد المعروضة أمام اللجنة لا تبين أن الإجراءات التي تم         . للعدالة
 لم يقدم الأدلة    نقرشاللجنة أن السيد     وعليه، ترى . الطرف تشوبها أي عيوب من هذا القبيل      

، لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من الـبلاغ  ٧التي تثبت ادعاءاته في إطار المادة      
ا يخص السيدة ليو كيفين،     أما فيم . )١( من البروتوكول الاختياري   ٢غير مقبول بموجب المادة     

بيد أنها لا تقـدم الأدلـة       . تدعي أنها ستتعرض لخطر الاعتقال لدى عودتها إلى الصين         فهي
وعليه، فإن هذا الجزء    .  من العهد  ٧الكافية على أنها سوف تتعرض لمعاملة تتعارض مع المادة          

  .لقلة الأدلة من البروتوكول الاختياري، ٢من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 
ويدعي صاحبا البلاغ معا أن طردهما من الدولة الطرف سوف يـؤدي إلى تفريـق          ٤-٧

 ١٧وقد نظرت اللجنة في هذا الادعاء من حيث احتمال إثارته قضايا بموجب المادة              . الأسرة
ومع ذلك، تلاحظ أن مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب بحثا أيضاً هذه المسألة             . من العهد 

__________  
، ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٠ القرار المؤرخ ندا،ضد ك. ك.ب ، ١٢٣٤/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم البلاغ رقم       )١(

  .٣-٧الفقرة 
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لى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن الأسرة لن تستطيع أن تجتمع من جديـد في                وخلصا إ 
وترى اللجنة أن المواد المعروضة أمامها لا تـبين أن          . سوريا أو الصين أو في بلد آخر      

تقييم الوقائع والأدلة الذي أجرته سلطات الدولة الطرف في هذا المضمار كان تعسفياً             
إلى إن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب          أو يشكل إنكاراً للعدالة وتخلص      

  .  من البروتوكول الاختياري٢المادة 
  :لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٨

   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
 . أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبي البلاغ  )ب(  

. النص الأصـلي  علماً بأن النص الإنكليزي هو      ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية     اعتُمد[
  ].تقريرهذا الوسوف تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  برايان هيل ضد إسبانيا، ١٥٥٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -لام   
  *)ون، الدورة السادسة والتسع٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام(السيد برايان أنطوني هيل       :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه الضحية  
  إسبانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١٩    :تاريخ تقديم البلاغ  
احتجاز صاحب البلاغ، الذي كان قد أُفرج عنـه               :الموضوع  

  مشروطاً، ليقضي كامل مدة العقوبةإفراجاً 
   المحليةالانتصافعدم كفاية الأدلة وعدم استنفاد سبل      :المسائل الإجرائية  
 عدم مراجعة الحكم    ؛ التعذيب ؛الاحتجاز التعسفي     :المسائل الموضوعية  

 اتخـصوصي ؛ التدخل في    محكمة أعلى جانب  من  
  .أسرتهخصوصيات شخص وال

 من  ١؛ الفقرة   ٧؛ المادة   ٢ من المادة    ٣و ٢الفقرتان        :مواد العهد  
؛ والفقرتان  ١٤ من المادة    ٧ و ٥؛ الفقرتان   ٩المادة  

  .١٧ من المادة ٢ و١
  .٥من المادة ) ب(٢؛ الفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

   والسياسية،بالحقوق المدنية
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد محمـد آيـات،   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         *  

والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد            
الله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي              أمين فتح ا  

زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريـز              
لفيولي، والسيد كريستر    ثيرو والسيد رافائيل بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سا           -سانشيز  

 .ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
، هو السيد برايان أنطـوني      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٩صاحب البلاغ، المؤرخ      ١-١

ويدعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا للفقرتين      . ١٩٦٣هيل، وهو مواطن بريطاني مولود في عام        
 من المـادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣ و ٢

.  من العهـد ١٧ من المادة ٢ و١؛ والفقرتين ١٤ من المادة ٧ و٥و) أ(٣ و١؛ والفقرات   ١٠
. ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في           

  .وصاحب البلاغ لا يمثله محام
، وافق المقرر المعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣وفي    ٢-١

المؤقتة، نيابة عن اللجنة، على طلب الدولة الطرف بدراسة مقبولية البلاغ بمعزل عـن              
  . أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
حكماً بالسجن لمدة سـت     ، أصدرت المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا       ١٩٨٦في عام     ١-٢

، أُفرج عنهما   ١٩٨٨وفي عام   . سنوات على صاحب البلاغ وأخيه لإضرامهما النار في حانة        
، قدّما إلى اللجنـة     ١٩٩٢وفي  . بشروط بعد قضائهما نصف مدة الحكم الصادر في حقهما        

وفي . مابلاغاً ادعيا فيه انتهاك حقوقهما التي يكفلها العهد فيما يتعلق باحتجازهما ومحاكمته           
؛ ٩ من المـادة     ٣، اعتمدت اللجنة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات للفقرة          ١٩٩٧عام  

ــادة  ــرات ١٠والم ــادة ٥و) د(٣و) ج(٣؛ والفق ــن الم ــة . ١٤ م ــصت اللجن   وخلُ
  أيضاً إلى أن الأخوين هيل يستحقان الحصول على سبيل انتـصاف فعـال يـستتبع دفـع                 

  .)١(تعويض لهما
لدولة الطرف باتخاذ تدابير لمتابعة آراء اللجنة، قدم صاحب البلاغ          وسعياً إلى إلزام ا     ٢-٢

شكوى تذرع فيها بالمسؤولية المالية للدولة عن أوجه قصور نظام العدالة، وقد رفضت وزارة              
ثم قدم صاحب الـبلاغ     . ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢العدل الشكوى بقرارها الصادر في      

  .٢٠٠٣فبراير / شباط١٩ة الاستئناف الوطنية في طعناً إدارياً في الحكم أمام محكم
وفي نفس الوقت، طلب صاحب البلاغ إبطال الإجراءات التي أفـضت إلى حكـم          ٣-٢

ورُفض هذا الطلب بقرار مـن محكمـة   . ١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠الإدانة الصادر في  
 صاحب البلاغ طلب  ورداً على هذا الرفض، قدم    . الاستئناف الوطنية بسبب التأخر في تقديمه     

 تشرين  ١٣إنفاذ الحقوق الدستورية، غير أن المحكمة الدستورية أعلنت في قرارها الصادر في             
 أن الطلب غير مقبول، لأنه لا يمثل الإجراء الـسليم لإبطـال الإدانـة     ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني

__________  
ولا تزال القـضية    . ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٢، الآراء المعتمدة في     هيل ضد إسبانيا  ،  ٥٢٦/١٩٩٣البلاغ رقم     )١(

 .قائمة وفقاً لإجراءات متابعة آراء اللجنة
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 عليـه في     السليم هو المراجعة القضائية على النحو المنـصوص        الانتصافالجنائية، وأن سبيل    
  .قانون الإجراءات الجنائية

. وعليه، قدم صاحب البلاغ طلباً للمراجعة القضائية للحكم أمام المحكمـة العليـا              ٤-٢
 بإبطال الإجراءات التي أعقبت تقديم      ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٥وأسفر ذلك عن صدور قرار في       

صاحب البلاغ طعناً   ومن ثم، قدم    . طلب نقض حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية       
لنقض الحكم، مستشهداً بآراء اللجنة، ومدعياً، في جملة أمور، انتهاك حقه في محاكمة عادلة،              

وأعادت المحكمة الاطلاع على جملة أشياء، منها سجل الـشرطة،          . ولا سيما افتراض البراءة   
  الفـات  ولم تجد المحكمـة العليـا مخ      . وسجل عرض المشتبه فيهم، وشهادة الشاهد الرئيسي      

  / تـشرين الثـاني    ٥وفي  . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١١في تقييم الأدلة، فرفضت الالتماس في       
، أيدت المحكمة العليا في مقاطعة فالنسيا الحكم الأصلي وأعلنـت ملاحقـة             ٢٠٠٣نوفمبر  

  . صاحب البلاغ وأخيه لإلزامهما بقضاء كامل مدة العقوبة
 تـشرين   ٣٠م، قدم صاحب البلاغ في      ورداً على القرار الصادر بشأن نقض الحك        ٥-٢

 طلباً لإنفاذ حقوقه الدستورية محتجاً بانتهاك حقه في الحماية القانونيـة            ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
الفعالة وفي الدفاع لعدم وجود ترجمة شفوية فعالة من الإنكليزية إلى الإسبانية أثناء الـشهادة           

ة عادلة، لأن إجراءات التعـرف علـى        المقدمة في مرحلة التحقيقات؛ ومحتجاً بحقه في محاكم       
المشتبه فيهم التي تم فيها تحديده باعتباره الشخص الذي أضرم النار لم تكن وفقاً للإجراءات               

وخلُصت المحكمة . القانونية الواجبة؛ وأخيراًًٍ بحقه في افتراض البراءة، لأنه أُدين دون أدلة كافية
النقض لا ينتهك تلك الحقـوق، وأعلنـت        الدستورية إلى أن الحكم الصادر بشأن الطعن ب       

  . عدم قبول الدعوى٢٠٠٦مارس / آذار٢٧ في
، أصدرت المحكمة العليا للمقاطعة أمراً باحتجاز صاحب      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧وفي    ٦-٢

أبريل طلباً إلى المحكمة لإعـادة      / نيسان ١٣ورداً على ذلك، قدم صاحب البلاغ في        . البلاغ
يا سقوط الجريمة بالتقادم بالنظر إلى الفترة التي انقـضت منـذ            النظر في أمر احتجازه، مدع    

أبريل عدم قبول الالتمـاس، حيـث       / نيسان ٢٠وأعلنت المحكمة في    . صدور حكم الإدانة  
ورداً على ذلك، قدم صاحب البلاغ طلباً لإلغـاء         . وجدت أن التقادم لا ينطبق على القضية      

 ١٨وفي  . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٠ ، ورُفض طلبـه في    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٢الحكم في   
مـايو  /  أيار ٢٠، طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، ورُفض طلبه في           ٢٠٠٥مايو  /أيار

وأخيراً، قدم صاحب البلاغ طلباً لإنفاذ حقوقه الدستورية أمام المحكمة الدستورية،           . ٢٠٠٥
وفيما . ية المقررة  بدعوى أنه قدم بعد المهلة القانون      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١وأُعلن عدم قبوله في     

 القضائي الذي سبق    الانتصافيتعلق بطلب وقف تنفيذ الحكم، أشارت المحكمة إلى أن سبيل           
تقديم الطلب، لم يُستنفد، لأنه يجوز، في حالة وقف تنفيذ الحكم، تقديم طلب لإعادة النظر في 

  .الحكم أمام محكمة أعلى
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البلاغ في مطـار لـشبونة    قُبض على صاحب     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٨وفي    ٧-٢
 ١٤وفي  . بموجب أمر أوروبي بالقبض عليه صادر بناءً على طلب المحكمة العليا في المقاطعـة             

. ، سُلم صاحب البلاغ إلى السلطات الإسـبانية في بـاداخوس          ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 
ترجم ويؤكد صاحب البلاغ عدم إخباره بأسباب القبض عليه، وأنه عندما طلب الاستعانة بم            

وبعد أن أمضى ساعتين في قسم الشرطة، نُقل إلى سجن          . ومحام أُخبر بأن ذلك ليس ضرورياً     
ويقول إنه أعلن، عند مثوله أمام قاض بعد ذلك بيومين، عن أنه أفرج عنه بشروطً . باداخوس
   على النحـو الواجـب، وأنـه أبلـغ الـسلطات المختـصة بعنوانـه في                 ١٩٨٨في عام   

  . المملكة المتحدة
. وفي اليوم التالي لتسليمه إلى السلطات الإسبانية، قدم التماساً للإحضار أمام القضاء             ٨-٢

 تـشرين   ١٧الالتماس، بقرار أصـدره في      )  في باداخوس  ٢رقم  (وقد رفض قاضي التحقيق     
قاطعـة  ، استناداً إلى أن صاحب البلاغ يخضع لسلطة المحكمة العليـا لم           ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

 كـانون   ٢٧وفي  . يته لا تتضمن أياً من عناصر الاحتجاز غـير القـانوني          فالنسيا وأن قض  
وتلقـى رداً في    . ، طلب كتابة من مدير السجن معلومات عن وضعه        ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول

شكل صحيفة بيانات تبين بالتفصيل المدة التي انقضت من العقوبة والمدة المتبقيـة الواجـب               
خاطئة، ولذلك قـدم شـكوى إلى محكمـة         ورأى صاحب البلاغ أن الحسابات      . قضاؤها

  . ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٩الإشراف على السجون في 
الدرجة (، وُضع صاحب البلاغ تحت نظام الحرية المقيَّدة         ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١وفي    ٩-٢

وقد طعن في هذا القرار أمام      . ، وهو ما يعني ضرورة بقائه في السجن مدة ستة أشهر          )الثانية
فالنـسيا  قاطعة  ، تلقى وثيقة من المحكمة العليا لم      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٩وفي  . مدير السجن 

وأبلغ صاحب البلاغ المحكمة كتابة بعدم موافقته علـى         . تحدد بالتفصيل مدة العقوبة المتبقية    
كما طلب من نائب مدير السجن وضعه تحت نظام الدرجة الثالثة، الذي يتيح             . حساب المدة 

، خـضع لنظـام     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٨وفي  . بوصفه مجرماً أجنبياً  الإفراج المشروط عنه    
، على الرغم من    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١١غير أنه لم يُفرج عنه بشروطً حتى        . الدرجة الثالثة 

وقد تـوفي والـده في      . طلباته المتكررة بالإفراج عنه في وقت أبكر نظراً لشدة مرض والده          
  .٢٠٠٦أبريل / نيسان٧المملكة المتحدة في 

  الشكوى    
 والإجراءات القانونية اللازمـة للامتثـال       الانتصافيدعي صاحب البلاغ أن سُبل        ١-٣

ويرى أن عدم الاعتراف بصلاحية آراء اللجنة يمثل انتـهاكاً          . لآراء اللجنة مفتقدة في إسبانيا    
 ـ  لمقاطعـة   كما أن قرارات المحكمة العليا      .  من العهد  ٢ من المادة    ٢للفقرة   ر فالنـسيا والأم

   ٢ مـن المـادة      ٣الأوروبي بالقبض عليه تتعارض مع آراء اللجنة وتشكل انتهاكاً للفقـرة            
  . من العهد



A/64/40 (Vol. II) 

683 GE.09-45376 

 ١ يتعارض مع الفقـرة      ٢٠٠٥ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن القبض عليه في عام            ٢-٣
  بموجـب القـانون الأسـباني        ٢٠٠٣ من العهد، لانقضاء فترة التقادم في عام         ٩من المادة   

 سنة على صدور الحكم من محكمة الـنقض         ١٥ريمة التي أُدين بها، أي بعد مرور        بالنسبة للج 
هذا فضلاً عن أن القبض عليه يتعارض مع آراء         .  بتأييد حكم الإدانة   ١٩٨٨يوليه  / تموز ٦في  

اللجنة، وعندما تم القبض عليه كان لا يزال هناك طلب مقدم إلى المحكمة الدستورية لإنفـاذ                
  . حقوقه الدستورية

 بإبطـال   ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٢٥واحتجت المحكمة العليا بأن قرارها الصادر في          ٣-٣
الإجراءات بعد تقديم طلب الطعن بالنقض في حكم المحكمة الابتدائية قد قطع فترة السنوات              

 من القانون الجنائي على أن فترة التقادم تبدأ من          ١١٦تنص المادة   ومع ذلك،   . الخمس عشرة 
 للنفاذ أو من تاريخ مخالفة شروط هذا الحكم، إن كان قد بـدأ تنفيـذ                تاريخ الحكم القابل  

وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقض مدة العقوبة بالكامل ، ومن              . العقوبة
ثم يكون قد أخل بشروطها، مما حدا بالمحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا إلى إصدار أمر بـالقبض                

 ١من ثم، بدأت فتـرة الـسنوات الخمـس عـشرة في             و. ١٩٨٩مارس  / آذار ١عليه في   
وهو التاريخ الذي كان يجب على صاحب البلاغ بموجب الإفـراج            (١٩٨٨سبتمبر  /أيلول

المشروط أن يمثل فيه أمام المحكمة ولكنه لم يفعل، إذ إنه عند مثوله السابق أُخبر بأن ذلـك                   
وأرفق صـاحب الـبلاغ     . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١وانقضت هذه الفترة في     ) ليس ضرورياً 

 من المحكمة العليا إلى سفارة المملكـة        ١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠مذكرة صادرة في    
يوليـه  / تمـوز  ٦المتحدة، تُعلن فيها أن الالتماس بنقض حكم المحكمة الابتدائية رُفـض في             

وعلاوة على ذلك،   . ، ومن ثم فإن حكم المحكمة العليا للمقاطعة أصبح واجب النفاذ          ١٩٨٨
 سنوات، ١٠ سنة إلى ١٥ فترة التقادم من     ١٩٩٥فقد خفَّض القانون الجنائي الصادر في عام        

  . وكان يمكن لصاحب البلاغ أن يستفيد من هذا التغيير بأثر رجعي
 من العهد، إذ    ٩ من المادة    ٣ و ٢ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرتين          ٤-٣

بعد القبض عليه في البرتغال لم تخبره بأسباب القـبض          إن السلطات الإسبانية التي سُلم إليها       
  .عليه، ولم تعرضه على قاضٍ أو أي مسؤول لديه سلطة قضائية بموجب القانون

، حيث رُفـض التماسـه      ٩ من المادة    ٤ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك الفقرة         ٥-٣
تشارة سـلطة   بالإحضار أمام القضاء بعد إجراءات موجزة، وحيث كان ينبغي للقاضي اس          

وعلاوة على ذلك، لا يوجد سبيل انتصاف ضد قـرار رفـض            . أعلى، نظراً لطبيعة القضية   
  . التماس العرض على القضاء

، حيث لم يتلـق     ١٠ من المادة    ١كما يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة          ٦-٣
كمة الدسـتورية،   المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا، والمح    (رداً على رسائله إلى مختلف السلطات       

؛ وفشلت الإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية؛ واسـتغرقت         )ورئيس الوزراء، والملك  
المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا خمسة أشهر قبل أن تقدم إلى صاحب البلاغ الوثائق التي تحـدد         
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ق قاضي محكمـة    المدة المتبقية من العقوبة، والتي طلبها من أجل التماس الإفراج عنه؛ واستغر           
الإشراف على السجون ثلاثة أشهر قبل الرد على طلبه لمقابلته على وجه السرعة؛ ورفـضت    

لزيارة والده المريض    السلطات المسؤولة عن السجن مرتين طلبه بالحصول على إجازة خاصة         
  .مرضاً شديداً، نظراً لأن والده كان يعيش بالخارج

.  من العهد١٧ من المادة ٢ و١ والفقرتين ٧دة  كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك الما       ٧-٣
 عاماً في التماس الاعتراف بالأضرار التي ألحقتها به الدولة الطـرف؛ ثم             ٢١ويرى أن قضاءه    

القبض عليه في لشبونة أمام زوجته وابنته، ومكوثه ستة أشهر في السجن في ظروف مزريـة؛    
م تمكنه من زيارة والده الشديد المرض،       وفقدانه وظيفته في المملكة المتحدة نتيجة لذلك؛ وعد       

  . كل ذلك يمثل تعذيباً وتدخلاً في خصوصياته وخصوصيات أسرته
 من العهد، لأنه لم يتح      ١٤ من المادة    ١ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الفقرة         ٨-٣

ويدعي أيـضاً   . له أثناء احتجازه الإدلاء بآرائه في جلسة استماع عامة أو في محاكمة عادلة            
 من العهد، حيث لم يُخطر فوراً باللغة التي يفهمها بطبيعـة            ١٤من المادة   ) أ(٣انتهاك الفقرة   

 من العهـد، حيـث      ١٤ من المادة    ٥كما يؤكد انتهاك الفقرة     . التُهمة الموجهة إليه وسببها   
 الوحيد الـذي    الانتصافحرمته المحكمة العليا من حقه في المراجعة القضائية، التي تمثل سبيل            

  .يح النظر بشكل سليم في جميع جوانب القضية، ولا سيما الوقائع والأدلة الجديدةيت
 من العهـد، حيـث      ١٤ من المادة    ٧وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة         ٩-٣

عوقب مرة أخرى على جريمة كان قد أُدين بها بالفعل، وقضى فترة العقوبة عليهـا، وأوفى                
  . بمسؤوليته الجنائية عنها

   الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغتملاحظا    
 أن الـبلاغ  ٢٠٠٧مايو / أيار ٢٣تؤكد الدولة الطرف في مذكرة شفوية صادرة في           ١-٤

وتشير إلى أنها أبلغت اللجنة في عدة مناسبات بالـدعاوى الـتي            . ينبغي أن يُعتبر غير مقبول    
ه الخصوص إلى أن المحكمة    وتشير على وج  . رفعها صاحب البلاغ واستشهد فيها بآراء اللجنة      

، نتيجة المراجعة القضائية، الـدعاوى      ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٥العليا أبطلت، في قرار صدر في       
  ثم أيـدت المحكمـة العليـا    . اللاحقة لتقديم طلب الطعن بالنقض في حكم المحكمة الابتدائية 

اً إلى الأدلة ويـولي     سبتمبر حكم المحكمة العليا للمقاطعة، وهو قرار يستند تمام        / أيلول ١١في  
  . اهتماماً خاصاً لجميع المسائل التي طرحها صاحب البلاغ

وعلى نقيض ما ذكره صاحب البلاغ، نصت شروط الإفراج المشروط الـذي تم في        ٢-٤
 على ضرورة مثوله أمام المحكمة في اليوم الأول واليوم الخامس عشر مـن كـل                ١٩٨٨عام  
ذي سجله هو السفارة البريطانية لأنه كان يبحـث         وذكر صاحب البلاغ أن عنوانه ال     . شهر

وأرفقت . عن مكان للإقامة، وأنه فور عثوره على مكان للإقامة كان سيبلغ عنوانه للمحكمة  
 وجهتها المديرية العامة    ١٩٨٩يناير  / كانون الثاني  ٩الدولة الطرف نسخة من مذكرة مؤرخة       



A/64/40 (Vol. II) 

685 GE.09-45376 

لى أن صاحب البلاغ وأخاه قـد غـادرا         للحرس المدني إلى المحكمة العليا للمقاطعة، تشير إ       
وفي . وكان عنوانهما الأخير المعروف هو السفارة البريطانية في مدريـد          إسبانيا إلى البرتغال،  

، أعلنت المحكمة أن صـاحب      ١٩٨٩مارس  / آذار ١قرار للمحكمة العليا للإقليم، صدر في       
  . البلاغ قد أخل بشروط الإفراج المشروط عنه

سبتمبر بتأييد العقوبة الأصلية، كان من الطبيعي       / أيلول ١١كم في   وبعد أن صدر الح     ٣-٤
اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لإنفاذ الحكم، بما في ذلك إصدار أمر دولي بـالقبض علـى                 

وتبين الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ      . المتهم، وهو ما نفذته بعد ذلك السلطات البرتغالية       
لدى قبض السلطات البرتغالية عليه، بل إنه طعن في أسباب القبض  هبنفسه أنه أُبلغ فوراً بحقوق

وبعد ذلك، وفي إطار إجراءات الإحضار أمام القضاء، أصدر النائب العام تقريراً أكد             . عليه
فيه خضوع صاحب البلاغ لسلطة المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا في إنفاذ الحكـم الـصادر               

ولم يطعن صاحب البلاغ قط في قرار القاضي بـأن          . ضده، ووجود أمر دولي بالقبض عليه     
احتجازه غير قانوني، ولم يقدم حتى طلباً لإنفاذ حقوقه الدستورية، ولم تستنفد من ثم سـبل                

 فهي ليست ٩أما الانتهاكات المزعومة لعدد من أحكام المادة .  المحلية في هذا الشأنالانتصاف
ا صاحب البلاغ نفسه، وذلك بشأن مثولـه        ذات صلة، حيث تتعارض مع الوثائق التي قدمه       

  .أمام المحكمة البرتغالية وبشأن نتيجة إجراءات المثول أمام القضاء
، فإنها أيضاً غـير     ١٤ من المادة    ٧و) أ(٣ و ١زعومة للفقرات   كما أن الانتهاكات الم     ٤-٤

ت جديدة ذات صلة، لأن الاحتجاز نتج عن إنفاذ حكم أيَّدته المحكمة العليا وليس عن إجراءا         
  فالمـسألة كانـت مجـرد      . أو عقوبة على جرم جديـد أديـن بـه صـاحب الـبلاغ             

  . تنفيذً للحكم
أما فيما يتعلـق    .  من العهد أي حق لصاحب البلاغ      ٢ من المادة    ٢ولا تمنح الفقرة      ٥-٤

، فإن صاحب البلاغ يشير إشارة عامة دون دعم بالأدلة إلى صدور أمـر أوروبي               ٣بالفقرة  
وفيمـا يتعلـق    .  الفعال الانتصافوهو ما لا يمتّ بصلة في حد ذاته للحق في           بالقبض عليه،   

  ، فإن الأمر لم يُطرح في المحاكم المحلية، ومن ثم فلا أسـاس لـه               ١٧بالانتهاك المزعوم للمادة    
  . على الإطلاق

أما الادعاءات الوحيدة التي يمكن تحديدها تحديداً واضحاً في البلاغ، فتشير إلى عدم               ٦-٤
ود سبيل انتصاف فعال، والافتقار إلى مراجعة فعالة للحكم وللعقوبة، والتقـادم الـذي              وج

وفيما يتعلق بمراجعة الحكم، فقد قامت المحكمة العليا، آخذة في          . يُفترض تطبيقه على الحكم   
الاعتبار آراء اللجنة، بإبطال القرار الذي صدر في مرحلة النقض، وباشرت إجراءات جديدة             

ويمثل هذا القرار بالتأكيد    . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١١ض، وتوصلت إلى قرار في      للطعن بالنق 
مراجعة للحكم وللعقوبة، حيث لم يقتصر على فحص المسائل القانونية، وإنما راجع أيـضاً              

  . من العهد١٤ من المادة ٥ومن ثم، لم يحدث انتهاك للفقرة . الأدلة بصورة واضحة
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.  سنة ١٥ئيسي للبلاغ يتعلق بزعم تقادم الحكم بعد مرور         وأخيراً، يبدو أن المحور الر      ٧-٤
غير أن الطعن في قرارات المحكمة العليا للمقاطعة برفض طلب الإبطال على ذلك الأساس لم               

 المحلية فيما   الانتصافومن ثم، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل         . يقدَّم في الوقت المناسب   
  . يتعلق بهذا الأمر

  لاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب الب    
، قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٢في    ١-٥

وأشار إلى أنه لكي تنظر اللجنة في الجوانب الرئيسية لبلاغه، فإنه يرغب في سحب              . الطرف
، ١٠ من المادة    ١، وللفقرة   ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ٢شكواه المتعلقة بالانتهاك المحتمل للفقرات      

  ، بالرغم من أن الوقائع المعروضة تطرح أسئلة فيما يتعلـق           ١٤من المادة   ) أ(٣ و ١وللفقرتين  
  .بهذه الأحكام

 ٢٥ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا قـدمت، في قرارهـا الـصادر في                  ٢-٥
 بدلاً من ذلك    ، رداً جزئياً فقط على طلبه إجراء مراجعة قضائية، وعرضت         ٢٠٠٢يوليه  /تموز

  .  ذلك بمراجعة كاملة لحكم الإدانـة والعقوبـة        الانتصافولم يسمح سبيل    . الطعن بالنقض 
ولـذلك،  . ولم يراع أيضاً الوقائع الجديدة، ولا سلامة الدليل الذي استند إليه حكم الإدانة            

 التي يقـدمها القـانون      الانتصافيمكن القول بأن صاحب البلاغ أُتيحت له جميع سبل           لا
  .  المتاحة لهالانتصافويؤكد مع ذلك أنه استنفد جميع سبل . الإسباني

ويصرح صاحب البلاغ بأن بلاغه وإن كان يشير إلى واقعة محددة، ألا وهي إعادة                ٣-٥
. ١٩٨٥احتجازه، فإنه لا يمكن النظر إلى الاحتجاز بمعزل عن الأحداث التي تعود إلى عـام                

، قدَّم صاحب البلاغ طعناً لإبطال الحكم أمام        ١٩٩٧م  فبعد أن أصدرت اللجنة آراءها في عا      
المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا، وقدم إلى المحكمة الدستورية ثلاثة طلبـات لإنفـاذ حقوقـه               
الدستورية، وطلباً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، وطعناً ثانياً أمام المحكمة العليـا              

 لإعادة النظر في قرار المحكمة العليا في المقاطعة بإصدار أمر أوروبي       كما قدَّم محاميه طلباً   . أيضاً
 بموجب قواعد   ٢٠٠٣بالقبض عليه، مدعياً سقوط المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ في عام           

ولدى رفض هذا الطلب، قدَّم صاحب البلاغ طلباً بإبطال الحكـم أمـام المحكمـة     . التقادم
أكتـوبر  /ولدى القبض عليـه في تـشرين الأول       .  الحكم نفسها، وأتبعه بطلب لوقف تنفيذ    

 ١، كان طلبه لإنفاذ حقوقه الدستورية لا يزال قيد النظر، حيث صدر قرار بشأنه في                ٢٠٠٥
ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يكن      .  بعد أن أمضى عدة أشهر في السجن       ٢٠٠٦مارس  /آذار

رى، فلم تكن لتحقـق أي      فإن كانت هناك سبل أخ    .  الأخرى المتاحة  الانتصافيعرف سبل   
وعلى أية حال،   . تأثير فعال نظراً لأنه سلِّم واحتجز بينما كانت التماساته لا تزال قيد النظر            

 .فقد تأخرت الدولة الطرف في النظر في هذه الالتماسات عن عمد وبطريقة غير معقولة



A/64/40 (Vol. II) 

687 GE.09-45376 

نح له  ويرى صاحب البلاغ أن اللجنة كانت قد نظرت في الإفراج المشروط الذي مُ              ٤-٥
  .، ومن ثم فإنه ليس وثيق الصلة بمسألة المقبولية١٩٨٨في عام 

وفيما يتعلق بقرار رفض التماس الإحضار أمام القضاء، يشير صاحب البلاغ إلى أنه               ٥-٥
وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كـان        . لا يجوز الطعن فيه بموجب القانون التنظيمي      

غير أنه في ذلك الوقت كان هناك طلبان آخران . ستوريةبمقدوره تقديم طلب إنفاذ حقوقه الد     
ونظراً للوقت اللازم   . للتظلم لا يزالان قيد النظر، أحدهما يتعلق بالأمر الأوروبي بالقبض عليه          

 ذلك أن يحقق هدف الإنهاء الفـوري        الانتصافلاستكمال دعوى التظلم، فلم يكن لسبيل       
  . للانتهاك المتعلق بالاحتجاز التعسفي

ويرى صاحب البلاغ أنه لم يتم التصدي لأي من الانتهاكات العديدة التي كان هو                ٦-٥
  .  الملتَمسةالانتصافضحيتها، على النحو الذي بينته اللجنة في آرائها، برغم سبل 

 ١وفيما يتعلق بتقادم الجريمة التي أدين بهـا، يكـرر صـاحب الـبلاغ أنـه، في                    ٧-٥
ة على الإفراج عنه، ومن ثم فإن هذا التاريخ          سن ١٥، كانت قد مرت     ٢٠٠٣أغسطس  /آب

 الانتصافويرفض احتجاج الدولة الطرف بأن سبل       . هو موعد إسقاط المسؤولية الجنائية عنه     
المحلية لم تُستنفد، ويشير إلى أن محاميه طرح مسألة التقادم عند اعتراضه على قرار المحكمـة                

   .العليا للمقاطعة بإصدار أمر أوروبي بالقبض عليه

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢لما تقتضيه الفقرة    وقد تيقنت اللجنة، وفقاً       ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 ٢وزعم صاحب البلاغ في رسالته الأولى أنه كان ضحية انتهاك إسبانيا للفقـرتين                ٣-٦
؛ ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٧ادة  ؛ والم ٢ من المادة    ٣و

 من العهد، حيث    ١٧ من المادة    ٢ و ١؛ والفقرتين   ١٤ من المادة    ٧ و ٥و) أ(٣ و ١والفقرات  
 بموجب أمر بالقبض عليه أصدرته المحكمة العليـا         ٢٠٠٥أكتوبر  /قُبض عليه في تشرين الأول    

صاحب البلاغ، في تعليقاته على ملاحظـات الدولـة         وبعد ذلك، سحب    . لمقاطعة فالنسيا 
 مـن   ١؛ والفقـرة    ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ٢الطرف، دعواه المتعلقة بالانتهاك المحتمل للفقرات       

ولذلك، سوف تنظر اللجنة فقط في الوقـائع        . ١٤من المادة   ) أ(٣ و ١؛ والفقرتين   ١٠المادة  
 من  ٧ و ٥؛ والفقرتين   ٩ من المادة    ١الفقرة  ؛ و ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣ و ٢المتعلقة بالفقرتين   

  . من العهد١٧ من المادة ٢ و١؛ والفقرتين ١٤المادة 
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، وبقاءه  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٨ويدعي صاحب البلاغ أن القبض عليه في          ٤-٦
 بموجب أمر أصدرته المحكمة العليا لمقاطعة ٢٠٠٦أبريل / نيسان١١بعد ذلك في السجن حتى   

، كل ذلك انطوى علـى      ١٩٨٦قضاء كامل العقوبة المحكوم بها عليه في عام         فالنسيا بغرض   
، على أساس أن الدولة ٢ من المادة ٣ و٢ويستشهد بالفقرتين . انتهاكات عديدة للعهد

، وأن أمر   ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٢الطرف لم تعترف بصلاحية آراء اللجنة الصادرة في         
للجنة إلى ولايتها القضائية التي تقضي بأن وتشير ا. القبض عليه يتعارض مع تلك الآراء

 من العهد، التي تحدد الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكـن أن             ٢أحكام المادة   
. تؤدي في حد ذاتها إلى إثارة شكوى في بلاغ يقدم بموجب البروتوكول الاختيـاري             

ة بموجـب   ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبول           
  .)٢( من البروتوكول الاختياري٢المادة 

 عاماً في التماس الاعتراف بالأضـرار الـتي         ٢١ويدعي صاحب البلاغ أن قضاءه        ٥-٦
الدولة الطرف، وأن ما نتج عن القبض عليه مؤخراً أمام أسرته من قضاء ستة أشهر  ألحقتها به

رة والده الشديد المرض، كل     في السجن في ظروف مزرية، وفقدانه لوظيفته، وعجزه عن زيا         
وترى اللجنة مع ذلك أن .  من العهد٧ذلك يشكل تعذيباً ومن ثم ينطوي على انتهاك للمادة         

  هذه الشكاوى غير مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم فهي غير مقبولة بموجـب               
  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

إليها في الفقرة السابقة، يدعي صاحب البلاغ أنها تمثـل          وفيما يتعلق بالوقائع المشار       ٦-٦
وتشير اللجنة إلى ما أكدتـه الدولـة        .  من العهد  ١٧ من المادة    ٢ و ١أيضاً انتهاكاً للفقرتين    

الطرف من أن الأمر لم يُطرح في المحاكم المحلية، وإلى عدم وجود ما يشير إلى ذلك في ملـف   
   المحليـة   الانتـصاف ب البلاغ فشل في استنفاد سبل       ومن ثم، تعتبر اللجنة أن صاح     . القضية

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢فيما يتعلق بهذا الجزء من البلاغ، وفقاً للفقرة 
، ٩ مـن المـادة      ١ويؤكد صاحب البلاغ أن القبض عليه قد شكل انتهاكاً للفقرة             ٧-٦

ويعلن أنه قدَّم طلبـاً   . ط الجريمة بالتقادم   من العهد، لأنه تم بعد سقو      ١٤ من المادة    ٧والفقرة  
إلى المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا لإعادة النظر في أمر القبض عليه، محتجاً بقانون التقـادم، ثم                

وبعد ذلك، قدَّم طلباً لإنفاذ     . قدَّم التماساً لإبطال الحكم، وطلب كذلك وقف تنفيذ العقوبة        
وتحتج الدولة الطرف بأن    . د النظر عند القبض عليه    حقوقه الدستورية، وكان هذا الطلب قي     

. الطعن في قرارات المحكمة العليا للمقاطعة برفض طلب الإبطال لم يقدم في الوقت المناسـب              
وتشير اللجنة إلى أنه برغم تقديم صاحب البلاغ طلباً لإنفاذ حقوقه الدستورية، فإن طلبه لم               

وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يوضِّح . ونيةيُقبل لأنه قدِّم بعد انقضاء المهلة القان 
 المحلية لم تُـستنفد     الانتصافأسباب عدم امتثاله لهذا الشرط القانوني، ومن ثم ترى أن سبل            

__________  
 ـ/ نيـسان  ٣، الآراء الـصادرة في      روجرسون ضـد أسـتراليا    ،  ٨٠٢/١٩٩٨البلاغ رقم     )٢(   ، ٢٠٠٢ل  أبري

 .٩-٧الفقرة 
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 من البروتوكول الاختياري، فيما يتعلق     ٥من المادة   ) ب(٢على النحو الذي تطالب به الفقرة       
  .)٣(بهذا الجزء من البلاغ

 مـن العهـد، لأن      ١٤ من المادة    ٥ي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة       ويدع  ٨-٦
 الوحيد الذي الانتصافالمحكمة العليا منعته من ممارسة الحق في المراجعة القضائية، وهي سبيل          

وتشير اللجنة، مع ذلك، إلى أنه يتبين من حكم . يتيح الدراسة القانونية لجميع جوانب القضية   
   وحكـم المحكمـة العليـا الـصادر         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧صادر في   المحكمة الدستورية ال  

 أن المحكمة العليا قد نظرت أثناء الطعن بالنقض في الأسس التي            ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١١في  
استند إليها الطعن المقدم من صاحب البلاغ، ولا سيما المخالفة المزعومة لحقـه في محاكمـة             

المحكمة إلى أن عناصر الإثبات المقدمة كانت كافية        عادلة وحقه في افتراض البراءة، وخلصت       
 ١٤ من المادة ٥ولذلك ترى اللجنة أن الادعاء المتعلق بالفقرة     . لترجيحها على افتراض البراءة   

 ٢غير مثبت بالأدلة الكافية لتحقيق أغراض المقبولية، وتخلص إلى أنه غير مقبول بمقتضى المادة 
  .)٤(من البروتوكول الاختياري

  : وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٧
 من  ٥من المادة   ) ب(٢ والفقرة   ٢أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة          )أ(  

  البروتوكول الاختياري؛
  .أن يبلغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف  )ب(  

. نص الإسباني هـو الـنص الأصـلي       اعتمد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن ال      [
  ].وسيصدر لاحقاً باللغات العربية والصينية والروسية كجزء من هذا التقرير

__________  
  ، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٢، القرار الـصادر في      ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١البلاغ رقم     )٣(

 .٦-٦الفقرة 

، الفقرة  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠، القرار الصادر في     بندادو ضد إسبانيا  ،  ١٤٩٠/٢٠٠٦البلاغ رقم     )٤(
، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٥، القرار الـصادر في      نياغارسيا ضد إسبا  ،  ١٤٤١/٢٠٠٥، والبلاغ رقم    ٥-٦

 .٣-٤ الفقرة
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  تارلو ضد كندا، ١٥٥١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ميم   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )املا يمثله مح(السيد موزيس سولو تارلو       :المقدم من  
  صاحب البلاغ   :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا        :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧مارس / آذار١٢      :تاريخ البلاغ  
التوقيف بصفة غير قانونية، الاعتقـال التعـسفي،              :الموضوع  

  والتهديد بالطرد إلى ليبيريا 
عدم إثبات الادعاءات،    ة،استنفاد سبل التظلم المحلي        :المسائل الإجرائية  

التعارض من حيث الموضوع، إعادة تقييم النتـائج        
  المستمدة من الوقائع والأدلة

 - التمييز على أساس الانتماء إلى فئة اجتماعية            :المسائل الموضوعية  
الحق في عدم التعـرض للمعاملـة أو العقوبـة          

 التوقيـف   - القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة       
 الحق في الحصول علـى      - لتعسفيان  والاعتقال ا 

 - حرية مغادرة أي بلد من البلدان         - تعويض  
حق الفرد في الدفاع عن نفسه بنفسه أو باللجوء 

   إلى المساعدة القضائية
 ٢؛ الفقرة   ٩ من المادة    ٥ و ٣ و ٢؛ الفقرات   ٧؛  ٢      :مواد العهد  

   ١٤من المادة ) ه(و) د(٣؛ الفقرتان ١٢من المادة 
  .٥من المادة ) ب(٢؛ الفقرة ٣؛ ٢  :كول الاختياريمواد البروتو  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

__________  
برافولاتـشاندرا  السيد عبد الفتاح عمر، والسيد     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ي إيواساوا، والـسيدة    غ، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يو          ناتوارلال باغواتي 
 زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،        والسيدة زونكي يلين كيلير، والسيد الأزهري بوزيد،      ه

، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،        ثيرو - والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز       
 .، والسيدة روث ودجوودوالسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستِر ثيلين
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  قرار بشأن المقبولية    
 ١٢مواطن ليبيري مـن مواليـد       هو  ولو تارلو،   صاحب البلاغ، السيد موزيس س      ١-١
 مـن   ٢؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢لمادة  ليدعي أنه ضحية انتهاك كندا      و. ١٩٦٨أغسطس  /آب

؛ والفقرة  ١٢ من المادة    ٢؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٥؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٣؛ والفقرة   ٩المادة  
د الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة       من العه  ١٤من المادة   ) ه(٣؛ والفقرة   ١٤من المادة   ) د(٣

 / أيـار ١٩ فيولقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطـرف         . والسياسية
  .ولا يمثل صاحب البلاغ محام. ١٩٧٦ مايو
، أبلغت الأمانة العامة صاحب البلاغ بأن اللجنة        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣في  و  ٢-١

لبلاغات الجديدة عدم توجيه طلب باتخاذ تدابير قررت عن طريق مقررها الخاص المعني با
رُحِّـل  ،  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤وفي  .  من نظامها الداخلي   ٩٢مؤقتة بموجب المادة    

  . صاحب البلاغ إلى مونروفيا في ليبيريا
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة،        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥وفي    ٣- ١

  .أسسه الموضوعية مقبولية هذا البلاغ بمعزل عن بالنيابة عن اللجنة، وجوب البت في

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ     
كان صاحب البلاغ، المنتمي إلى قبيلة كران، ملتحقاً بالشرطة الوطنية الليبيرية             ١- ٢

 لينضم إلى النخبة التي تشكل قوة  بعد ذلك واختير١٩٩٠ و١٩٨٨في الفترة بين عامي 
إلى كنـدا   وصـل   عد انهيار حكم الرئيس دو رجل أعمال و       وأصبح ب . الأمن الرئاسية 

.  وطلب في نفس اليوم منحه مركز اللاجـئ        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥بتاريخ  
، عقـدت  ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي  . وأحيل طلبه إلى شعبة حماية اللاجئين     

ى حمايـة   مه صاحب البلاغ للحصول عل    الشعبة جلسة استماع لتقييم الطلب الذي قدّ      
وأثناء جلسة الاستماع، أبلغ أحد مسؤولي الهجرة صـاحب الـبلاغ بأنـه             . اللاجئ

يسمح للأشخاص المنتمين إلى قبيلة كران، قبيلة الرئيس دو الراحل، ممن خدموا في               لا
  . في ليبيرياالأهلية بالعيش في كندا لأنهم مسؤولون عن إضرام نار الحرب ،حكومته

شعبة حماية اللاجئين أن صـاحب  ل تبين، ٢٠٠٥سمبر دي/ كانون الأول٧وفي    ٢- ٢
البلاغ كان متورطاً في جرائم حرب وجرائم في حق البشرية، وبناء عليه، قررت عملاً              

 الخاصة بوضع اللاجئين، أن تعريـف اللاجـئ         ١٩٥١من اتفاقية عام    ) واو(١بالمادة  
بينت شـعبة   و. ينطبق على صاحب البلاغ ولم تعترف به كشخص محتاج إلى حماية            لا

 من بينها أن صاحب البلاغ كان يعمل مـع قـوات            اًحماية اللاجئين في قرارها أمور    
الشرطة الليبيرية خلال الجزء الأكبر من فترة حكم الرئيس دو، وأنه رُقِّي بسرعة حتى              

 شخصاً تحت أوامره وأنه كان مـسؤولاً عـن          ١٨٠وصل إلى رتبة رئيس إدارة تضم       
ووجدت الشعبة أيضاً أن صاحب     . الطوارئ في مونروفيا  عمليات وتحقيقات في حالة     
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 الأمن في القصر الرئاسي واختير لشغل هذا المنصب لـيس           حراسةلِّف بمهام   البلاغ كُ 
فقط لانتمائه، كالسيد دو، إلى قبيلة كران، بل لأنه كان شخصاً يأتمنه الرئيس الأسبق              

الرغم من الافتقـار إلى أدلـة        القرار، بالإضافة إلى ذلك، أنه على        وبيّن. على أسراره 
تثبت أن جميع الملتحقين بقوات دامغة قاطعة تثبت أنه كان المبادر في القتال، توجد أدلة 

  . الإنسانيةالأمن تحت حكم الرئيس دو ارتكبوا جرائم في حق 
ولم يطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية الكندية أن تعيد النظر قضائياً في   ٣- ٢

حماية اللاجئين لأن المحامي الذي وكله بناء على توصية جهـاز المـساعدة             قرار شعبة   
  .القضائية أبلغه فيما بعد أن مهامه لا تشمل رفع دعاوى استئناف

وبعد صدور قـرار شـعبة حمايـة     ،٢٠٠٥ديسمبر /منذ شهر كانون الأول   و  ٤- ٢
واز سفره   مكتب الهجرة في تورونتو إعادة ج      طلب صاحب البلاغ مراراً من    اللاجئين،  

وطلبت . إليه لتمكينه من مغادرة كندا ومحاولة الاستقرار مع أسرته في الولايات المتحدة
سلطات الهجرة أن تضمن لها سلطات الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول قبل إعادة             

وطلبت حكومة الولايات المتحدة أن توجه إليها سلطات . جواز السفر لصاحب البلاغ
تاريخ الذي يعتزم فيه صاحب البلاغ مغادرة كندا قبل السالة تبين فيها الهجرة الكندية ر

  .إصدار ضمان بمنح تأشيرة دخول
، ذهب صاحب البلاغ إلى مكتب الهجرة       ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي    ٥- ٢

نه موقوف  إوقيل له عندما وصل إلى المكتب       . في تورونتو للحصول على هذه الرسالة     
ورفض صاحب الـبلاغ    . الإنسانيةه جرائم حرب وجرائم في حق       للاشتباه في ارتكاب  

وغادر . التعاون مع الضباط المكلفين بتوقيفه لأنهم لم يقدموا له أمراً بإلقاء القبض عليه            
وبين أنه عليه أحد الضباط المكان ليعود بعد مضي ساعة واحدة حاملاً أمر إلقاء القبض 

 بعد ونُقِل صاحب البلاغ. في مونتريال وقع سوء تفاهم لأن ملف صاحب البلاغ كان 
وكانت أسباب التوقيف المبينة في أمر . إلى مركز اعتقال ميترو ويست في تورونتوذلك 

 فضلاً عن تهديد أحد الإنسانيةالاعتقال تشمل التورط في جرائم حرب وجرائم في حق 
بلاغ لمدة  ووُضِع صاحب ال  . الضباط بالقتل، وينكر صاحب البلاغ جميع تلك الأفعال       

أسبوع واحد في زنزانة مخصصة للمرضى عقلياً، وزَعَم أنه تعرض فيها للكمات متكررة 
ونقل فيما بعد إلى زنزانة عادية بناء على توصـية          . على الوجه من طرف معتقل آخر     

واحتجز في وقت لاحق في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أيام بناء علـى             . طبيب نفسي 
  .ن اعترضوا على اتصاله بهم للاستفسار عن قضيتهطلب مسؤولي الهجرة الذي

هو واستلم صاحب البلاغ ثلاث رسائل تحمل توقيع أحد أعضاء مجلس الشيوخ   ٦- ٢
لجنة مجلس الشيوخ الليبيري المعنية بحقـوق       هو عضو في    السيد موبوتو فلاه نيانبان، و    

ط صـاحب    سجلات تثبت تور   وجاء في الرسائل أنه لا توجد     ،  الإنسان والالتماسات 
أن حياة صاحب البلاغ مهددة     ، و  في ليبيريا  الأهليةالبلاغ في جرائم حرب أيام الحرب       
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.  في ارتكـاب جـرائم حـرب       هلو رُحِّل إلى ليبيريا بسبب ما ادعته كندا من تورط         
وكذلك، أكد السيد نيانبان في رسالته الثالثة أن اعتقال صاحب البلاغ بتهمة ارتكاب   

 في المجتمـع    روح الكراهيـة  " أدى إلى ظهور     الإنسانية جرائم حرب وجرائم في حق    
  ).العبارة كما وردت" (الليبيري

، أُخطر صاحب البلاغ بأنه سـيرحّل مـن         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وفي    ٧- ٢
نوفمبر، قدم طلباً بتقييم المخاطر قبل الترحيل والوثـائق ذات          / تشرين الثاني  ٣٠وفي  . كندا
، رُفض طلبه لأنه لم يعتبر شخصاً معرضاً للخطر         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي  . صلة

ولم يرفع صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية لتأذن له بطلب مراجعة القرار    . في ليبيريا 
، أي آخر ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣١قضائياً، إذ لم يستلم نسخة من القرار المعني إلاَّ في        

 طلب تقييم   ة، وكذلك لأنه لم يُشر في نص القرار الصادر بشأن         يوم محدد لاستئناف القضي   
  . يوما١٥ًاستئناف القضية في غضون  ضرورة المخاطر قبل الترحيل

مـشددة فيـه    ، نقل صاحب البلاغ إلى سـجن        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٤وفي    ٨- ٢
  .منية في ليندسي بأونتاريو، ريثما يتم ترحيله إلى مونروفيا بليبيرياالأجراءات الإ
، رُحِّل صاحب البلاغ إلى ليبيريا واعتقل فـور         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٥وفي    ٩- ٢

 ٢٩وفي  . وصوله إليها لأن ترحيله كان قائماً على أساس تهم بارتكاب جرائم حرب           
، بعد أن تحققت السلطات الليبيرية من أنه لم يرتكب أي جرائم            ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

  ".بتوقيع "هحرب، أطلق سراح

  الشكوى    
يدعي صاحب الـبلاغ أن بيـان بعـض          ،٢  من المادة  ١فيما يتعلق بالفقرة      ١- ٣

مفاده أنه ما كان ينبغي السماح لأشخاص منتمين إلى قبيلـة           ومسؤولي إدارة الهجرة    
ويسترعي الانتباه إلى . كران، قبيلة الرئيس دو، بالعيش في كندا، بيان تمييزي وعنصري

دو منحوا مركز اللاجئ في كندا، ويذكر أمثلة        أن أفراداً آخرين تابعين لنظام الرئيس       
  .على ذلك

وكان صاحب البلاغ قد بين في شكواه الأولى وقبل ترحيلـه إلى ليبيريـا أن                 ٢- ٣
وقد ادعى آنذاك أنه كان .  من العهد٧إعادته القسرية إلى ليبيريا تشكل انتهاكاً للمادة 

لوالدين أعدموا لمجرد أن الأولى مستهدفاً بصفة خاصة أثناء الحرب الأهلية وأن زوجته وا
 إلى ئهماكانت زوجته وأنه كانت للوالدين روابط بصاحب البلاغ وكذلك بسبب انتما

صرح و. وغادر صاحب البلاغ البلد بحثاً عن مكان آمن يلجأ إليه وأسرته. نفس القبيلة
 أنـه حرب و بأنه كانت هناك ادعاءات منتشرة على نطاق واسع تفيد بأنه كان مجرم             

أن ب  كما أفاد أذيعت على موجات الإذاعة الصوتية الليبيرية،، وهي أنباءعتقل في كنداا
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ن الخطر  أكد أ و.  لو أعيد قسراً إلى ليبيريا     عرضان للخطر حياته وسلامته الشخصية ست   
  . قبيلة الرئيس الأسبقالفئات المتصارعة التي كانت تحاربسيأتي من عامة الجماهير ومن 

 لأنه احتجز في زنزانة مخصصة      ٧لاغ وقوع انتهاك للمادة     ويدعي صاحب الب    ٣- ٣
ضع، فيما بعد، في الحبس     للمرضى عقلياً حيث تعرض لاعتداءات سجين آخر، ولأنه وُ        

ويضيف أنه احتجز لمدة خمسة أشهر تقريباً بعـد رفـض           . الانفرادي لمدة تسعة أيام   
النظر عن كونه قد     أنه يشكل خطراً على الآخرين، بغض        بدعوىالإفراج عنه بكفالة    

  .رفض توقيفه بدون أمر توقيفسوى أنه عاش في كندا لمدة سنتين بدون أي مشاكل 
 لأن مسؤولين ٩ من المادة ٣ و٢ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرتين   ٤- ٣

 دون  الإنـسانية كنديين حاولوا توقيفه بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم في حق            
 عليه واعتقلوه بدون إدانة بارتكاب جرائم حرب وجرائم في          وجود أمر بإلقاء القبض   

 من  ٥أنه يستحق التعويض بموجب الفقرة      يدعي  بالإضافة إلى ذلك،    و. الإنسانيةحق  
  . لأنه كان ضحية توقيف واعتقال غير قانونيين٩المادة 

ن والمـسؤول ، رفض   ويبين صاحب البلاغ أن بعد رفض منحه مركز اللاجئ            ٥- ٣
  .١٢ من المادة ٢ادة جواز سفره والسماح له بمغادرة البلد، انتهاكاً للفقرة ن إعوالكندي

 انتـهكت لأن   ١٤من المـادة    ) د(٣ويؤكد صاحب البلاغ أن أحكام الفقرة         ٦- ٣
ونتيجة . المعونة القضائية المتاحة في كندا لا تغطي إجراءات الاستئناف في قضايا اللجوء

تعريـف  أن  ة حماية اللاجئين الذي خلص إلى        لم يتمكن من الطعن في قرار شعب       ،ذلك
.  ولم يعترف به كشخص محتـاج إلى حمايـة  ليهع الوارد في الاتفاقية لا ينطبق      اللاجئ

وكذلك، حُرم صاحب البلاغ من المعونة القضائية في جلسات الاستماع التي أعيد فيها 
لإفراج عنه بكفالة   فض ا النظر في قانونية الاعتقال، واحتجز لمدة خمسة أشهر تقريباً ورُ         

  .١٤من المادة ) د(٣انتهاكاً لأحكام الفقرة 
 لأن كندا ١٤من المادة ) ه(٣للفقرة  وقوع انتهاك  أيضاًويدعي صاحب البلاغ   ٧- ٣

تهم بذلك  في حين أنه لم يُالإنسانيةاتهمته باطلاً بارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق 
ويؤكد أنه لم يـصرح     . دولية أخرى  لا من طرف ليبيريا ولا من طرف أي محكمة           قط

أبداً في استمارة المعلومات الشخصية المقدمة إلى مجلس الهجرة واللاجئين بأنه كان من             
 في إدارته بالتحقيق في     مكلفين شخصاً   ١٨٩أفراد فرقة الأمن الرئاسية وأنه كان لديه        

  . اللاجئين في قرار شعبة حماية جاءإطار قوات الشرطة الوطنية الليبيرية، حسب ما 
التي ويقدم صاحب البلاغ ادعاءات عامة أخرى بخصوص الآثار المعنوية والمالية   ٨- ٣

  .تعرض لها أطفاله نتيجة لاحتجازه
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
  أن وتوضح. ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ      ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٦في    ١- ٤

 متجهاً إلى الصين ثم     ٢٠٠٤أكتوبر  /في شهر تشرين الأول   صاحب البلاغ غادر ليبيريا     
. ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥إلى إنكلترا، ووصل أخيراً إلى تورونتو في كندا يوم          

واستخدم صاحب البلاغ جوازاً مزوراً لدخول كندا على الرغم من حيازته جواز سفر   
أكتـوبر  /رين الأول تـش ٢٥ في، وقَّع موظف الهجـرة  ى ذلكوبناء عل. ليبيري صالح 

على أمر بمغادرته البلد لوجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه لا يفي بشروط              ٢٠٠٤
 الشرط المنصوص عليه في قانون الهجرة وحماية اللاجـئين الـذي            لأنه لم يلب  القبول  
 أمر المغادرة تلقائياً ريثما يتم البت في        عُلق تنفيذ و. يازة تأشيرة دخول صالحة   بح يقضي
وفي نفس اليوم، أحيل    .  المقدم من صاحب البلاغ للحصول على حماية اللاجئ        الطلب

طلب صاحب البلاغ إلى شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين وصودر            
وفي . من قانون الهجرة وحماية اللاجـئين     ) ١(١٤٠بالمادة  جواز سفره الليبيري عملاً     

للحصول على تأشيرة طالب، ورُفـض هـذا        غضون ذلك، قدَّم صاحب البلاغ طلباً       
إلى عبة حماية اللاجئين    توصلت ش و. ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٣الطلب بتاريخ   

 كـانون   ٧قرار بشأن طلب صاحب البلاغ الحـصول علـى حمايـة اللاجـئ في               
 كـانون   ١٣ وأبلغت صاحب الـبلاغ ومحاميـه قرارهـا في           ،٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
، طلب صاحب البلاغ إعـادة      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢وفي  . ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول

ورفضت سلطات الهجرة   . جواز سفره الليبيري بغية السفر إلى اليابان في إطار أعماله         
وبعد إقرار عدم انطبـاق     . طلبه لأنها كانت تحتاج إلى جواز السفر لتنفيذ أمر الترحيل         

رة وحماية اللاجئين، إجراءات منح حماية اللاجئ على صاحب البلاغ عملاً بقانون الهج  
أصبح أمر المغادرة الصادر في حق صاحب البلاغ قابلاً للتنفيذ واستدعي صاحب البلاغ 

 ٢٤وتم، في . ها يحضركنه لم، ول٢٠٠٦مايو / أيار١٩ فيلإجراء مقابلة ممهدة للترحيل 
، إصدار أمر بتوقيفه لعدم توقع حضوره مقابلات أخرى تحدد له           ٢٠٠٦أغسطس  /آب

ء تلقـا من ، قَدِم صاحب البلاغ    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي  . ترحيلتمهيداً لل 
للمطالبة، على ما يبدو، بجواز     ،  )قرب تورونتو ( إلى مكتب الهجرة في ميسيساوغا       نفسه

. سفره أو للحصول على مستندات سفر أخرى تمكنه من الذهاب إلى الولايـات المتحـدة              
دارة الهجرة بتنفيذ الأمر الصادر بتوقيفـه، لأن أمـر          حينذاك، بادرت شعبة التنفيذ التابعة لإ     

أنـه وجـه   ويتعاون علـى الإطـلاق    ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم       . كان سارياً ترحيله  
صدر أمر باعتقاله بناء على رأي الضابط المكلف بالتنفيذ الذي أفـاد بأنـه              فقد ُ ،  تهديدات

له فيما بعد لإجراء مقابلات الترحيل يتوقع حضور صاحب البلاغ في المواعيد التي ستحدد   لا
 تـشرين  ١٤وفي . إذ إنه لم يمتثل من قبل لأحكام قوانين الهجرة وأنه كان ميالاً إلى العنـف           

، عُقدت الجلسة الأولى لمراجعة قرار اعتقال صاحب البلاغ، وعقـدت           ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
 كـانون   ١٩نـوفمبر و  / تشرين الثاني  ٢١ست جلسات لمراجعة قرار الاعتقال في       بعد ذلك   
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 ١٣مارس و / آذار ١٣ و ،فبراير/ شباط ١٣ و ،يناير/ كانون الثاني  ١٦ و ،٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
  . في أغلبية تلك الجلساتيحامبمممثلاً وكان صاحب البلاغ . ٢٠٠٧أبريل /نيسان

ذرع وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن بعض الحقوق المت             ٢- ٤
، استطراداً لذلكو. الموضوعمتعارضة مع الشكاوى أن وجب العهد ومحمية بمليست بها 

عدم إثبات الادعاءات   لتؤكد الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول برمته           
البلاغ غير  من جهة أخرى، فإن     و. لا يستند من ثم بكل وضوح إلى أي أساس سليم         و

 الدولـة   وتحـاجي . المحلية الانتصافسبل  لأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع       مقبول  
 الـدائرة "أنه لا يمكن لصاحب البلاغ أن يطلب إلى اللجنة القيام بدور            أيضاً ب الطرف  

لإعادة تقييم النتائج التي توصلت إليها هيئات محلية مختصة ونزيهـة           " الرابعةالقضائية  
  .اتاتخاذ القرارمعنية ب

، ١٤من المادة ) ه(و) د(٣تين وفيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرتين الفرعي  ٣- ٤
هذا الموضوع في جلسات الاستماع ذاتها، تؤكد الدولة لم يثر صاحب البلاغ ورغم أن 

أن ، و "إجراءات الهجـرة  "الطرف أن الجلسات المعقودة لمراجعة قرار الاعتقال هي من          
 ١٤الحقوق التي يطالب بها صاحب البلاغ في ضوء الضمانات الـتي تتيحهـا المـادة       

وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الجزء من         . )١(نطبق على إجراءات الهجرة   ت  لا
تؤكد أن صـاحب  استطراداً لذلك، و. البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي   

، ١٤من المادة ) ه(و) د(٣لأحكام الفقرتين الفرعيتين ثبت أي انتهاك مزعوم البلاغ لم ي
  .نه من المساعدة القضائيةشكواه المتصلة بحرمافي ذلك بما 
 وأنـه  ه بأدلةادعاءاتلم يدعم جميع أن صاحب البلاغ ب الدولة الطرف   اجيوتح  ٤- ٤

 المقـدم إدعائـه   فيما يتعلق ب  و. ينبغي على هذا الأساس الإعلان عن عدم قبول بلاغه        
ف بالنظر في طلب تقيـيم      إلى أن الموظف المكلّ   تشير الدولة الطرف    ،  ٧ المادة   بموجب
 قبل الترحيل نظر في ادعاءات التعرض للخطر وخلص إلى أنه لا يوجد في المواد المخاطر

المعروضة عليه أي دليل يثبت أن صاحب البلاغ سيكون معرضاً لخطر التعذيب أو لخطر 
. يهدد حياته أو لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية والاسـتثنائية إن أعيـد إلى ليبيريـا               

صاحب البلاغ أي دليل يثبت أن الحكومة الليبيرية الحالية وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم 
. تهتم بالفعل بالأشخاص الذين كانت لهم روابط بالرئيس الأسبق أو بنظـام حكمـه             

ا أكده صاحب البلاغ، تبين الدولة الطرف أن الرسائل التي قدمها صـاحب             لم اًوخلاف
كومة الليبيرية الحالية لا تولي البلاغ في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل تشير إلى أن الح

  .أي اهتمام لارتباط صاحب البلاغ بالرئيس الأسبق
__________  

، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٠ قرار عدم المقبولية المؤرخ      زوندل ضد كندا،  ،  ١٣٤١/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )١(
 ٢٠ قرار عدم المقبولية المـؤرخ       ضد كندا، . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٨-٦ و ٧-٦الفقرتان  

  .٧-٤، الفقرة ٢٠٠٧مارس /آذار
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، تلاحظ الدولة   ٧في إطار المادة    المقدمة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ        ٥- ٤
الطرف، أولاً، أن قرار شعبة حماية اللاجئين خلص إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى              

. الإنسانيةغ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق          صاحب البلا  باشتراكالاعتقاد  
عـدم وجـود    "وتبين الدولة الطرف أن أي تأكيد من طرف مسؤولين ليبيريين علـى           

تأكيد " الإنسانية صاحب البلاغ جرائم حرب أو جرائم في حق ارتكابسجلات تثبت 
ب عدم اتهام صاحب البلاغ بارتكاب جرائم حـر       والواقع أن   . يتعلق بموضوع مختلف  

 ـ      محاكمته عليها  أو عدم    الإنسانيةجرائم في حق      أو ، أمـر   ا سواء في كندا أو في ليبيري
 السياق الذي خلصت فيه     ، وهو غراض طلب الحصول على حماية اللاجئ     صلة له بأ    لا

ثانياً، لم توقف سلطات الهجرة الكندية صاحب . وجود تواطؤشعبة حماية اللاجئين إلى 
 بـل  الإنسانية،ء تورطه في جرائم حرب وجرائم في حق         البلاغ ولم تعتقله بسبب ادعا    

فعلت ذلك بالأحرى لعدم حضوره المقابلة الممهدة للترحيل ولسلوكه فيما بعد سلوكاً            
ثالثاً، رُحِّل صاحب البلاغ من كندا وأعيد إلى ليبيريا لأن          . عنيفاً تجاه موظفي الهجرة   

، خلصت إلى أن صـاحب    بالأخطاء الإجراءات المحلية، التي لم يثبت أنها كانت مشوبة       
  .البلاغ لم يكن معرضاً لخطر التعذيب لو أعيد إلى ليبيريا

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ما قدمه من ادعاءات عامة               ٦- ٤
أو الحـق في    ) ٩المـادة   (أو التوقيف والاعتقال التعسفيين     ) ٢المادة  (بخصوص التمييز   

 التعرض لإساءة المعاملة أو التعـذيب أثنـاء الاعتقـال           أو) ١٢المادة  (مغادرة كندا   
أو رفض  ) ١٤المادة  (أو بشان عدم الحصول على المساعدة القضائية اللازمة         ) ٧  المادة(

أو بشأن الحق في    ) لم تذكر أي مادة   (أو معاناة أطفاله    ) ١٤المادة  (الإفراج عنه بكفالة    
، حتى ولو كان علـى      لقانونيينغير ا الحصول على تعويض بسبب التوقيف والاعتقال       

أدلة تثبت  صاحب البلاغ   باستثناء تأكيدات بسيطة، لم يقدم      و. أساس افتراض مبدئي  
 أسسها  تقييملرد على هذه الادعاءات أو       مما جعل من المستحيل ا     ،ختلفةالمدعاءات  لاا

دة وأتيحت له فرص كافية ليبرر ادعاءاته بالتفصيل في الجلسات الست المعقو. الموضوعية
عـن   تفاصـيل     ما لم تكن هنـاك     أنهب الدولة الطرف    اجيوتح. لمراجعة قرار اعتقاله  

الرد على ادعـاءات    منطقياً  وقع منها   يمكن الت الأحداث المزعومة وتواريخ وقوعها، لا      
تتراوح بين تعرض صاحب البلاغ للكمات على الوجه من طرف سجين آخر وبـين              

تحديد ما إذا كان ذلك يعتبر بمثابة تعريـضه         وضعه في الحبس الانفرادي لبضعة أيام، و      
 شيروت. ٧لآلام ومعاناة شديدة أو لمعاملة تصل إلى حد أنه يمكن تناولها في إطار المادة               

ادعـاءات  ب لا تأخـذ   اللجنة   إلى السوابق القانونية للجنة ومفادها أن     الدولة الطرف   
لطـرف إلى أن الادعـاءات      وتخلص الدولة ا  . )٢(الانتهاك النظرية أو غير المسندة بأدلة     

__________  
 المجلـد الأول،    A/56/40) (٤٠لدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـم       الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ا     )٢(

المجلـد الأول، الفقـرة      )A/61/40( ٤٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم      ؛ المرجع ذاته،    ١١٣الفقرة  
 تـشرين   ١٦ قرار عدم المقبوليـة المـؤرخ        خاشاتريان ضد أرمينيا،  ،  ١٠٥٦/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ١١٩
  .٢٠٠٥أكتوبر /الأول
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عن علان  الإالمضمنة في بلاغ صاحب البلاغ غير مثبتة بأدلة ولو ظاهرياً ويجب بالتالي             
  .عدم قبولها

أن صاحب البلاغ لم يستنفد مختلـف سـبل         ب الدولة الطرف    اجيوأخيراً، تح   ٧- ٤
 أشـار    قد قرار شعبة حماية اللاجئين   ومع أن   .  القضائية والإدارية المتاحة له    الانتصاف
، فلم يقدم إلى جواز اللجوء، بإذن، إلى المحكمة الاتحادية لمراجعة القرار قضائياً    بوضوح  

الذي عينه صاحب البلاغ وعوضاً عن ذلك، قدم محاميه . صاحب البلاغ طلباً لإجرائها
 تشرين  ٢٥على ما يبدو، طلباً بالإذن بإعادة النظر في أمر المغادرة الصادر في             مؤخراً  
كـان  كما  . الملف اللازم ، وهو الطلب الذي رُفِض لعدم تقديم        ٢٠٠٤وبر  أكت/الأول

بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب التصريح له باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمراجعـة             
القرار المتخذ بشأن طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، ولكنه لم يفعل ذلك تذرعاً بعدم             

سع محاميه أن يحصل بسهولة على تمديد المهلة        كفاية الوقت المتاح له، في حين كان بو       
وبالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان صاحب البلاغ أن        . المحددة للتمكن من تقديم الطلب    

قد اعترفت بأن   كانت  اللجنة  باعتبار أن   لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة،     يقدم طلباً   
 صاحب البلاغ  بإمكان   كانبالمثل،  و. )٣(لاً فعا ياًمحلانتصاف   يشكل سبيل    طلبهذا ال 

أن يطلب إعادة النظر قضائياً في القرار المتخذ بعد مراجعة قرار اعتقالـه، ولكنـه لم                
أصحاب أن على    ب التي تقضي  للجنة   بالسوابق القانونية  الدولة الطرف  تتذرعو. يفعل

سـبل  التي تنطبق على استنفاد     المهل المحددة   مثل  البلاغات مراعاة القواعد الإجرائية،     
 أن  الدولـة الطـرف   وتؤكـد   . )٤(معقولةتظلم المحلية، شريطة أن تكون التقييدات       ال

 لتبرير عدم تمكنه، في غضون الفترة المحددة، مـن          صاحب البلاغ الأسباب التي ساقها    
، طلب تقييم المخاطر قبـل الترحيـل      طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار المتخذ بشأن        

امٍ يمثله، وأسباب تبرز ببساطة أنه لم يبذل أي         أسباب واهية لأنه كان لديه حينذاك مح      
 ١٥ كيف تكون المهلة المحددة لتقديم الطلب، وهي       صاحب البلاغ ولم يُثبت   . )٥(مجهود

 أثنـاء   صـاحب الـبلاغ   وفيما يتعلق بمعاملة    . يوماً، مهلة غير منصفة أو غير معقولة      
ادعاء بالتعرض لسوء    أي أن يرفع شكاواه المختلفة، بما يشمل        هالاعتقال، كان بإمكان  

الجلسات التي كرست لمراجعة أمر اعتقاله، بل وكـان         المعاملة، في جلسة أو أكثر من       
وذلك ينطبق علـى بعـض      . بإمكانه، لو أراد، أن يطلب إثرها إجراء مراجعة قضائية        

ادعاءاته الأخرى، بما يشمل إدعاءه التعرض للتمييز لدى رفض منحه حماية اللاجـئ،             
وكـان  . صول على تعويض نتيجة توقيفه واعتقاله بصفة غير قانونية        وادعاءه بحق الح  

__________  
، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٥ قرار عدم المقبولية المؤرخ ذ     خان ضد كندا،   ١٣٠٢/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٣(

 .٥-٥الفقرة 
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٣١ قرار عدم المقبولية المؤرخ      بهولار ضد كندا،  ،  ٩٨٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )٤(

  .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦
 قرار عدم المقبولية ضد كندا،. ن. أ. س. ر ،٢٨٤/٢٠٠٦انظر لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم  )٥(

، الذي رفضت اللجنة بموجبه قبول تبرير عدم ٤- ٦، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢١المؤرخ 
  .مراعاة قاعدة استنفاد سبل التظلم بأخطاء يرتكبها محامي صاحب البلاغ
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بوسعه أن يرفع شكاواه تلك سواء في إطار إجراءات المراجعة القـضائية أو بمباشـرة               
 أحكام العهد التي رفع شكاواه في       تعادلإجراءات قانونية بالاستناد إلى أحكام وطنية       

  .للحقوق والحريات الميثاق الكندي من) ١(١٥ والمادة ٩المادة لا وهي إطارها، أ

   بشأن المقبولية الدولة الطرف لاحظات على مصاحب البلاغتعليقات     
، كافة ادعاءاته الـسابقة     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣كرر صاحب البلاغ، في       - ٥
 ٢٥ فيفيدعي أن ضابطين من ضباط الهجرة قامـا،         .  إليها ادعاءات جديدة   أضافو

ه من كندا عن طريق ألمانيا وبلجيكا، وأن الضابطين قدما          ، بترحيل ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
أفاد و". بمجرم حرب"نسخاً من جواز سفره إلى السلطات البلجيكية والألمانية ووصفاه 

أنـه  ويؤكد  . إلى مونروفيا وأنه أفرج عنه فيما بعد      وصوله  أنه اعتقل لمدة يومين فور      ب
 التجارية في الشركة التي يمتلكهـا في      السماح له بالعودة إلى كندا لتسيير أعماله      ينبغي  

ويضيف أنه امتثل دائماً للقوانين الكندية خلال السنوات        . كندا والمسجلة في أونتاريو   
ويضيف أن الخطر الناجم عن ادعـاءات       . الأربع التي مكث فيها في كندا قبل ترحيله       

الصوتية باطلة بخصوص تورطه في ارتكاب جرائم حرب، وهي ادعاءات نقلتها الإذاعة          
  .الليبيرية، اضطر أطفاله وأطفال أخيه الراحل إلى الهروب من البلد لأسباب أمنية

  تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف     
، أفادت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول ٢٥في   ١- ٦

كمـا  . )٦(قبول أجانب في إقليمها   ، بأن ليس هناك ما يُلزِم الدول ب       ١٢ من المادة    ١للفقرة  
ينص العهد على أي حق يسمح للأجنبي بالاضطلاع بأعمال تجارية في إقلـيم دولـة                 لا

وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلـة تثبـت، ولـو             . أخرى
  .، وأن هذا الجزء من شكواه غير مقبول١٢ظاهرياً، ادعاءه المقدم في إطار المادة 

، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب ٧وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة   ٢- ٦
وتشدد على أن صاحب الـبلاغ لم يـذكر، في أي   . البلاغ لم يُثبت وقوع أي انتهاك 

. وقت من الأوقات، أنه تعرض لإساءات بدنية أو للتعذيب من طرف السلطات الليبيرية
 أنه لن يتعرض     من ل صاحب البلاغ إلى ليبيريا،    ضاً، أنه تم التحقق، قبل ترحي     كرر أي وت

فيها، لو رحِّل، لخطر فعلي بالتعذيب وبغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية              
  .اللاإنسانية أو المهينة  أو
  

__________  
بشأن وضع الأجانب بموجـب    ) ١٩٨٦(١٥انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )٦(

 A/41/40) (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والأربعون، الملحـق رقـم           العهد،  
  .٥، الفقرة ٢- الفصل الرابع، الفرع باء
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة     
أن  قوق الإنـسان  يجب على اللجنة المعنية بح    ،  د في بلاغ    يرقبل النظر في أي ادعاء        ١-٧

ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم غير مقبـول           من نظامها الداخلي، في    ٩٣تبت، بموجب المادة    
  .بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

  . وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ برمته  ٢- ٧
 مـن العهـد،     ٢ في إطار المادة     وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة       ٣- ٧

تنص على واجبات الدول الأطـراف العامـة   التي تذكِّر اللجنة بأن أحكام تلك المادة       
يقـدم بموجـب   غ أن تؤدي في حد ذاتها وبمفردها إلى إثارة إدعـاء في بـلا         يمكن    لا

غير قابل في هذا الصدد  وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ       . البروتوكول الاختياري 
  .)٧( من البروتوكول الاختياري٢ثبات وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة للإ
، تذكِّر اللجنة بأن    ٧وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المقدم في إطار المادة            ٤- ٧

الدول الأطراف ملزمة بعدم إخضاع الأفراد لخطر محقق بالتعرض للتعذيب وغيره مـن        
و اللاإنسانية أو المهينة لدى دخولهم بلد آخر بعد         ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ     

وتحيط اللجنة علماً بأن شعبة حماية اللاجئين نظرت . )٨(تسليمهم أو طردهم أو إبعادهم
بشرط الاستثناء المدرج في    ذرعة  طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ ورفضته مت       في  

وكذلك تحيط اللجنة   . جئين الخاصة بوضع اللا   ١٩٥١من اتفاقية عام    ) أ)(واو(١المادة  
 ١٦علماً بأن الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ بتقييم المخاطر قبل الترحيل رُفِض في              

 أن واجب   سوابقها القانونية وتذكِّر اللجنة بأنها أقرت في      . ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني 
 في  تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع، عادة، على عاتق محاكم الدول الأطراف            
. )٩(العهد ما لم يتبين بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو كان يشكل إنكاراً للعدالـة              

والمـواد  . )١٠(وتحيط اللجنة علماً بأن حكمها هذا طبِّق على إجراءات الترحيل أيـضاً       
المعروضة على اللجنة لا تكفي لإثبات أن الإجراءات المباشرة أمـام الـسلطات في الدولـة                

وبناء عليه، ترى اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم         . أي عيوب من ذاك القبيل    الطرف لا تشوبها    

__________  
  .٦- ٧، الفقرة ) أعلاه٤الحاشية  (بهولار ضد كندا،انظر  )٧(
، ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥ية المؤرخ  قرار عدم المقبولخان ضد كندا، ١٣٠٢/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم  )٨(

 ٢٠ قرار عدم المقبوليـة المـؤرخ        ضد كندا، . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣ والبلاغ رقم    ٤- ٥الفقرة  
  . ٢- ٧، الفقرة ٢٠٠٧مارس /آذار

 قرار عدم المقبوليـة     إيرول سيمز ضد جامايكا،   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٩(
  .٢- ٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣المؤرخ 

  /  آذار ٢٠ قرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ         ضد كندا، . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )١٠(
 . ٢٠٠٧مارس 



A/64/40 (Vol. II) 

701 GE.09-45376 

، وتخلص إلى أن    ٧يتمكن، لأغراض المقبولية، من إثبات صحة ادعاءاته المقدمة في إطار المادة            
  . من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

تصل بظروف اعتقال صـاحب الـبلاغ،        الم ٧وبخصوص ادعاء انتهاك المادة       ٥- ٧
أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتقدم بأي ادعاء مـن               

وتـذكِّر اللجنـة    . هذا القبيل في جلسات الاستماع التي عقدت لمراجعة قرار اعتقاله         
لدولة التي تقضي بأن شرط استنفاد سبل التظلم المحلية، الذي يسمح لسوابقها القانونية ب

الطرف بجبر أي انتهاك يزعم وقوعه قبل إثارة نفس الموضوع أمـام اللجنـة، يلـزم                
وتحيط . المحاكم المحلية بطرح جوهر القضايا المقدمة إلى اللجنة أمام         اتالبلاغأصحاب  

 ٧اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ لم يطرح على المحاكم المحلية موضوع انتهاك المـادة     
 هذا الجزء من الـبلاغ غـير    أن يتصل بظروف اعتقاله، وتعلن      الذي زعم وقوعه فيما   
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢مقبول عملاً بالفقرة 

، تلاحظ اللجنة   ٩المادة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار           ٦- ٧
اعتقالـه  أن صاحب البلاغ لم يطعن في صحة ما أكدته اللجنة بخصوص مراجعة قرار              

أن أيـضاً    اللجنـة    لاحظوت. ي من القرارات المتخذة   لأست مرات، وعدم استئنافه     
قـرار اعتقالـه قبـل      يبين الأسباب التي كان ينبغي بموجبها اعتبار        صاحب البلاغ لم    

وترى اللجنة، بناء عليه، أن صاحب البلاغ       . تعسفياًقراراً  غير قانوني أو    قراراً  الترحيل  
، وهي  ٩، لأغراض المقبولية، لإثبات ادعاءاته المقدمة في إطار المادة          لم يقدم أدلة كافية   

  . من البروتوكول الاختياري٢بالتالي غير مقبولة بموجب المادة 
 اللجنة  فيد، ت ١٢المادة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار           ٧- ٧
في حالات ما  في مغادرة بلد ، تقييد حق الفرد١٢ من المادة ٣أنه يجوز، عملاً بالفقرة ب

 أن صاحب البلاغ لم يرّد على الحجة التي سـاقتها الدولـة             شير إلى وت. معينة محدودة 
من قانون الهجـرة وحمايـة      ) ١(١٤٠أنها صادرت جواز سفره عملاً بالمادة       بالطرف  
 ظروفمع مراعاة ال  و. ، بغية تنفيذ أمر الترحيل الصادر بموجب نفس القانون        اللاجئين

لأغراض المقبولية أي ثبت إلى أن صاحب البلاغ لم ياللجنة تخلص ، ذه القضيةصة بهالخا
أن هذه الشكوى غير مقبولة     إلى   من العهد و   ١٢ في إطار المادة     من الادعاءات المقدمة  

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
) د(٣لفرعيتين  ا الفقرتينوفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في إطار  ٨- ٧
 بارتكاب أي  لم يتهم أو يدانصاحب البلاغ إلى أن اللجنة شير ، ت١٤من المادة ) ه(و

جريمة في الدولة الطرف وأن قرار ترحيله لم يتخذ كعقوبة تفرض عليه نتيجة إجراءات              
التي تتخذ بعد صدور قرار سلبي بالبت في وتذكِّر اللجنة بأن إجراءات الترحيل . جنائية
 من العهد، وتخلص إلى أن      ١٤بالمعنى المقصود في المادة     " تهمة جنائية  "شكل لا ت  اللجوء
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 هي بالتالي غير مقبولة     ١٤من المادة   ) ه(و) د(٣ بالفقرتين الفرعيتين    الشكوى المتصلة 
  . من البروتوكول الاختياري٣بحكم الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 

  :وبناء عليه تقرر اللجنة  - ٨
 من ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣ و٢بلاغ غير مقبول بموجب المادتين   أن ال   )أ(  

  البروتوكول الاختياري؛
  .صاحب البلاغ والدولة الطرفأن يبلغ هذا القرار إلى   ) ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي[
  .]تقريرهذا الوالعربية أيضاً كجزء من وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية 
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  آستر ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٧٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -نون   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام(هيرمان آستر       :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  لجمهورية التشيكيةا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧فبراير / شباط١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
  التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بإعادة الممتلكات      :الموضوع  
   المحليةالانتصاف سبل استنفاد    :المسائل الإجرائية  
  تمتع بحماية القانونالمساواة أمام القانون والمساواة في ال    :المسائل الموضوعية  
   ٢٦      :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  أن المقبوليةقرار بش    
 في ريـشنوف  ١٩٣٤مـايو  / أيار١ولد في وقد  صاحب البلاغ هو هيرمان آستر،        ١-١

 أنه  يويدع. وكنيزنو في تشيكوسلوفاكيا السابقة، ويقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية         
  .ولا يمثله محام. )١( من العهد٢٦لمادة ل  الجمهورية التشيكيةضحية انتهاك

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ي إيواساوا، والـسيدة    غتح االله، والسيد يو   ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين ف        
وانيلا موتوك،  ط ماجودينا، والسيدة يوليا أن    يهيلين كيلر، والسيد الأزهري أبو زيد، والسيدة زونكي زانيل        

يرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،       ث -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز         
 .فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة روث ودجوودوالسير نايجل رودلي، والسيد 

 ١٩٩٣يناير  /  كانون الثاني  ١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الجمهورية التشيكية في           )١(
نتيجة إخطارها بخلافة الالتزامات الدولية لتشيكوسلوفاكيا التي كانت قد صدقت على البروتوكول 

  . ١٩٩١مارس /الاختياري في آذار
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  رضها صاحب البلاغالوقائع كما ع    
 قبل ذلك التاريخ، و.غادر صاحب البلاغ تشيكوسلوفاكيا   ،  ١٩٦٩يوليه  / تموز ٦في    ١-٢

وفي . ٢٠ رقـم     بشارع فيستافني  في برنو في إطار نهج الملكية المشتركة       اشترى شقة    كان قد 
 عامين بسبب مغادرتـه للبلـد       دةلم بالسجن   كم عليه غيابياً  ، حُ ١٩٧٠أغسطس  /آب ٢٨

 الولايـات المتحـدة      حصل على جنسية   ،١٩٨٨سبتمبر  / أيلول ٧وفي  . تلكاتهوصودرت مم 
 ١٦تجنس المعقودة بين البلـدين في        لمعاهدة ال   التشيكية وفقاً  تهجنسي وفقد بالتالي    ميركيةالأ
  . ١٩٢٨ هيولي/تموز
المتعلـق   ١١٩/٩٠القانون رقـم    وأٌلغى القرار الخاص بمصادرة الممتلكات بموجب         ٢-٢

في برنو  كمة التجارية الإقليمية    دعوى أمام المح  بلاغ   ال صاحبوعليه، رفع   . لكاتبإعادة الممت 
 من يسلعلى أساس أنه  ٢٠٠٠مايو / أيار٤في بيد أن المحكمة رفضت دعواه . شقته لاستعادة
. ٨٧/١٩٩١ القانون رقم طبقاً للشرط الوارد في     الجمهورية التشيكية أو السلوفاكية      مواطني

 هذا القانون المتعلق بإعادة الممتلكات      ١٩٩١يكية قد اعتمدت في عام      وكانت الحكومة التش  
 ـ        سـترداد  الواجـب اسـتيفاؤها لا    شروط  بوسائل غير قضائية، وهو القانون الذي حدد ال

  . الحكم الشيوعيعهدصودرت في  الممتلكات التي
الطلـب  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     ، رفضت   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٨وفي    ٣-٢

لاتفاقيـة  من صاحب البلاغ لتعلقه بوقائع حدثت قبل دخـول ا         قدم   الم ٦٢٩٤٠/٠٠رقم  
  .الجمهورية التشيكيةحيز النفاذ في الأوروبية 

  الشكوى    
ة ـرط الجنسي ـاس ش ـ من العهد على أس    ٢٦يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة        -٣

  .٨٧/١٩٩١المطلوب في القانون رقم 

   البلاغ وأسسه الموضوعية بشأن مقبوليةملاحظات الدولة الطرف    
الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه ، علقت ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٥في   ١-٤

 وفيما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ رفع دعوى أمـام              .الموضوعية
ة للإسكان   ضد جمعية دروبزا التعاوني    ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١محكمة برنو البلدية في     

 ٨٧/١٩٩١بشأن إبرام اتفاق يقضي برد حصة العضوية المستحقة له بناء على القانون رقـم       
ولما كانت المحكمة غير مختصة بنظر هذه       . المتعلق بإعادة الممتلكات بوسائل غير قضائية     

وتفيد الدولة الطرف . الدعاوى، فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة برنو التجارية الإقليمية
انت هناك مستندات مفتقدة ولم يتسن من ثم لتعاونية الإسكان إثبات أو رفض             بأنه ك 

ادعاء صاحب البلاغ امتلاكه لحصة في عضوية تعاونية الإسكان الأصلية تتيح له أيضاً             
  .حق الانتفاع بالشقة
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عدم اسـتنفاد سـبل     : وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ للأسباب التالية         ٢- ٤
. لحق في تقـديم البلاغـات  ا، وإساءة استعمال   لية، وعدم الاختصاص الزمني    المح الانتصاف

 المحلية، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم الانتصافوفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل   
 في الواقـع سـبب  هو يستأنف الحكم الصادر من محكمة برنو التجارية الإقليمية وأن هذا          

في الشقة قد صـودرت      أيضاًَ بأن    دفعوت. لقضيتهالإنسان   المحكمة الأوروبية لحقوق     رفض
البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لجمهوريـة  العهد و أي قبل دخول    ،١٩٧٠عام  

  .الاختصاص الزمنيمن حيث  وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول ؛تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
للدفع بأن تقديم البلاغ بعـد       )٢( الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة     تتذرعو  ٣- ٤

ست سنوات ونصف السنة من آخر حكم محلي صدر في الدعوى وبعد خمـس سـنوات                
المحكمة الأوروبية لحقـوق     رفض الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى         ونصف السنة من  

ه ينبغـي  وفي رأي الدولة الطرف أن. الإنسان يعد إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات  
وإذا . ب البلاغ أن يقدم تفسيراً موضوعياً ومعقولاً لأسباب تأخره في اللجوء إلى اللجنةلصاح

كان هناك معنى لمبدأ لا يمكن التعلل بالجهل بالقانون، فإن التفسير الذي يقدمـه صـاحب                
البلاغ لعدم المطالبة بحقوقه في غضون فترة زمنية معقولة لا يمكن أن يتوقف على مدى نجاحه                

وفي هذا الصدد، تلاحظ    .  تقديم حجة ذاتية تبرر تأخره في تقديم شكوى إلى اللجنة          لاحقاً في 
الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم تفسيراً يبرر انتظاره مدة خمس سنوات ونـصف                

  .السنة بعد القرار الذي صدر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للجوء إلى اللجنة
لا يـستند إلى    "وضوعية، تدّعي الدولة الطرف أن البلاغ       وفيما يتعلق بالأسس الم     ٤- ٤

حيث رفضت محكمة برنو التجارية الإقليمية دعوى صاحب البلاغ لاسترداد " أسس سليمة 
عدم اسـتيفاء   : سببين رئيسيين هما   ل  الإسكان تعاونيةالمستحقة له بحكم عضويته في       ةصالح

 ـ علـى  ٨٧/١٩٩١ شرط الجنسية، وعدم سريان قانون إعادة الملكية رقم        قيـد  ة  ـ الحال
وأفادت المحكمة صراحة بأن السبب الثاني لرفض الدعوى كان سـينطبق حـتى             . البحث

  .)٣(استوفى صاحب البلاغ شرط الجنسية  لو

__________  
والبلاغ . ٢٠٠١يوليه /  تموز١٦ القرار المؤرخ غوبين ضد موريشيوس،،  ٧٨٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )٢(

والـبلاغ رقـم   . ٢٠٠١يوليه / تموز ١٦ القرار المؤرخ    فيلاسييه ضد فرنسا،  ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥رقم  
  .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ القرار المؤرخ شيتيل ضد الجمهورية التشيكية،، ١٤٥٢/٢٠٠٦

بعـض  فإلى جانـب    . خر هو طبيعة المطالبة المطروحة    آقانوني  ثمة أساس   : "كمة ما يلي  ذكرت المح  )٣(
 الممتلكات التي   على رد  ٨٧/١٩٩١ رقمالقانون  ينص  عليها صراحة،   نصوص  المطالبات الخاصة الم  
في الجمعية صة لا تشكل الحو. القانون  من هذا٢طرق المنصوص عليها في المادة التم الحصول عليها ب

لا تشكل الحصة في العضوية أيضاً شيئاًً و. هذا القانون  من٢ بالمعنى المقصود في المادة شيئاًاونية التع
غير الأموال المنقولة وبين الأموال يز هذا الحكم يمو. القانون المدني من ١١٩ بالمعنى المقصود في المادة

 تخـرج  الحقوق الشخصية التيعضوية مجموعة من الممتلكات و   الصة في   الح، تمثل   لكومع ذ . المنقولة
أصحاب المطالبـات مـن مـواطني    حتى إذا كان و.  من القانون المدني   ١١٩المادة    نطاق عن تماماً
علـى تـسليم    ما كان سينطبق    بصيغته المعدلة  ٨٧/١٩٩١فإن القانون رقم    ،  يةمهورية التشيك الج

  ".في الجمعية التعاونيةعضوية الحصة 
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بـالمعنى  " الأشياء" منه ١١٩ الذي تقسم المادة   المدني بقانونها الدولة الطرف    تتذرعو  ٥- ٤
ومع أن القـانون لا يعـرِف في حـد ذاتـه            . نقولةالقانوني إلى أموال منقولة وأموال غير م      

المواد الملموسة التي يمكن الـتحكم      " إلى   ، وفقاً للتفسير القانوني المقرر،    يشير، فإنه   "الأشياء"
بناء علـى هـذا     و". احتياجات الإنسان فيها، أو إلى قوى طبيعية لا يمكن التحكم فيها تلبي           

 حصة العضوية في تعاونية للإسـكان بأنهـا         التعريف، ليست هناك أية قاعدة قانونية تعرف      
  .، ومن ثم، يتعلق الأمر، خلافاً لذلك، بحق أو بقيمة مالية" ملموسشيء"
قليمية لإالمحكمة ا  قطً في تفسير     طعنيتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم        و  ٦- ٤
دفع وت. الذي لا ينطبق على حصص العضوية في تعاونيات الإسكان ٨٧/١٩٩١قانون رقم لل
مدى إمكانية جبر الضرر الذي وقع في ظل        تقدير  تترك للمشرع هامشاً معيناً ل     ٢٦أن المادة   ب

وللمـشرع أن يختـار إدراج      . النظام غير الديمقراطي السابق وإلى أي حد يمكن القيام بذلك         
. ٨٧/١٩٩١عدم إدراج حصص الملكية في تعاونيات الإسكان في نطاق القـانون رقـم            أو

التدخل في حقوق الأشخاص الذين يشغلون شققاً مثل شقة     من العدل   ليس  نه  أورأى المشرع   
  .صاحب البلاغ بعد مغادرتهم البلد والذين ليسوا مسؤولين عن هذه المغادرة

     صاحب             عدم إثبات                      بغض النظر عن      ه                     الدولة الطرف بأن      فيد                     وبالإضافة إلى ذلك، ت     ٧- ٤
                               سند ملكيته للـشقة كـان             ، فإن                تعاونية الإسكان                            قط لامتلاكه حصة في عضوية           البلاغ  

                                       وتعترف الدولة الطرف بأنه لم يتم        .                                                   سيقتصر، في حالة وجوده، على حق الانتقاع بها فقط        
                                                                           القضاء على جميع مظاهر الظلم الذي وقع في الماضي وبأن من حق صاحب البلاغ أن يعتقد 

    بيد   .        الظلم        ً              يعتبر شكلاً من أشكال هذا       الإسكان             في تعاونية            حصة العضوية               أن عدم استرداد 
                             فيما يتعلق بشرط الجنـسية،          أما    .                                                          أن هذا لا يعني أنه تعرض للتمييز لهذا السبب بالتحديد         

   .      مماثلة       سابقة و            دعاوى ملكية                      ما قدمته من حجج بصدد              الدولة الطرف       فتكرر 

  تعليقات صاحب البلاغ    
 التي كان قد    ججمرة أخرى الح  صاحب البلاغ   أورد  ،  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٨في    - ٥
ورأى . أن ليس هناك شك بشأن ملكيته للشقة المعنية بالأمر         وأكد   دمها في بادئ الأمر،   ق

  .وضوحكل من تحليل قرارات المحكمة لأنها تمييزية ب" لا جدوى"أنه 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
ى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب عل            ١- ٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غـير مقبـول    ٩٣وفقاً للمادة   
 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢ووفقاً للفقرة   . بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد    
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 ث في إطار  وضع بح البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست م         
  .إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ لجملة أمور منها عدم اسـتنفاد سـبل                ٢- ٦
عـضوية  يثبت امتلاكه لحـصة في    أن صاحب البلاغ لم     بتدفع  كما أنها   .  المحلية الانتصاف

اعتبرت على أي حال أنه ما كان ة التجارية الإقليمية أن المحكمب و،الأصليةالإسكان تعاونية 
ملكية الشقة لكونهـا     ادسترد، ا بصرف النظر عن مسألة الجنسية    سيحق لصاحب البلاغ،    

إعادة الملكية بوسـائل     المتعلق ب  ٨٧/١٩٩١بحكم طبيعتها في نطاق القانون رقم       تندرج    لا
                         وضوع على محكمة أخرى في             يعرض الم                                    وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم       . غير قضائية 

           التجاريـة        برنو             قبل محكمة       من           الدعوى           بعد رفض                     لم يواصل الإجراءات        ، و              الدولة الطرف 
                                   كانت ستؤدي، في جملة أمور، إلى                   القانونية                 مواصلة الإجراءات             اللجنة أن       رى    وت  .         الإقليمية

      وبوجه   .      به                             ، وهو ما لا يمكنها القيام                         تفسير القانون الوطني   و                             توضيح الوقائع مثار الخلاف،     
                 عضوية تعاونيـة              حصة في       ً فعلً   بال                  صاحب البلاغ يملك                                     خاص، كان سيتحدد ما إذا كان       

       تدخل في   )         الإسكان         في تعاونية    حصص  (                               وما إذا كانت حقوق الملكية هذه               الإسكان المعنية،
                     أن صاحب البلاغ لم يقدم     ً  أيضاً             تلاحظ اللجنة         على كل،  و  .     ١٩٩١ /  ٨٧                 نطاق القانون رقم 

                     تفسير محكمـة برنـو             بين أن                                                 أو في البلاغ المعروض عليها الأسباب التي ت                      للمحاكم المحلية 
                        بالمعنى المقصود في المادة         ً  محظوراً         ًً    تمييزياًً       يشكل      ١٩٩١ /  ٨٧                                  التجارية الإقليمية للقانون رقم     

من المادة  ) ب(٢ الفقرة   الواردة في " جميع طرق التظلم المحلية المتاحة    "عبارة  أن  ب فيدوت  .   ٢٦
  .)٤(طرق التظلم أمـام القـضاء      تستهدف بالدرجة الأولى      الاختياري،  من البروتوكول  ٥

        مـن    ٥               مـن المـادة       )  ب ( ٢                                                            وعليه، تخلص اللجنة إلى عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة          
   .       المحلية       الانتصاف                                    البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل 

  :ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  ٣- ٦
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢مقبول بموجب الفقـرة     أن البلاغ غير      )أ(  

  البروتوكول الاختياري؛
  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغبلغأن ي  )ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  ].تقريرهذا الن وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء م

__________  
البلاغ رقـم   . ١٩٨٩مارس  / آذار ٣٠ القرار المؤرخ    رنسا،ضد ف . ت.ر،  ٢٦٢/١٨٧البلاغ رقم    )٤(

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١ القرار المؤرخ هربرت شميدت ضد ألمانيا،، ١٥١٥/٢٠٠٦
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  كلاي ضد كندا، ١٥٧٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -سين   
  *)، الدورة الخامسة والتسعون٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام(كلاي . السيد يوسف ن      :المقدم من  
   البلاغصاحب  :الشخص المُدعى أنه الضحية  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧فبراير / شباط١٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
إجبار صاحب البلاغ على التقاعد على أسس يدعى              :الموضوع  

  .أنها تمييزية
 الانتصافتجاوز فترة    ؛ المحلية الانتصافاستنفاد سبل        :المسائل الإجرائية  

  .الحد المعقول؛ وعدم دعم الشكوى بالأدلة
  . أساس السن والعرقالتمييز على    :المسائل الموضوعية  
، ٧ و٥، والمادتـان  ٢ مـن المـادة      ٣ و ١تان  الفقر      :مواد العهد  

، ١٤مـن المـادة     ) ه(و) د(و) ج(٣ و ١والفقرتان  
  ٢٦ و٢٠والمادتان 

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة و ؛٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
هد الدولي الخاص    من الع  ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧في وقد اجتمعت   
 :ما يليتعتمد   

__________  
السيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين 
يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والـسيدة زونكـي زانيلـي              
ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لـويس           

سير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر  ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، وال- بيرِيز سانشيز 
 .سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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 قرار بشأن المقبولية    

 ،٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦ و ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٦صاحب البلاغ المؤرخ،      -١
 ٢مواد  ويدعي أنه ضحية انتهاك كندا لل     . كلاي، وهو مواطن كندي   .ن هو الدكتور يوسف  

 من العهد الدولي    ٢٦ و ٢٠ والمادتين   ١٤من المادة   ) ه(و) د(و) ج(٣ و ١ والفقرتين   ٧ و ٥و
  . ولا يمثله محام. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

 ٢٥ عاماً في ٦٥ وبلغ سن    ١٩٣٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ولد صاحب البلاغ في       ١-٢
وكان في ذلك الوقت يعمـل أسـتاذاً بجامعـة ريجينـا في             . ٢٠٠٠كتوبر  أ/ تشرين الأول 
يونيه / حزيران٣٠، طلب منه التقاعد في )١(وعملاً بالاتفاق الجماعي للجامعة  . ساسكاتشيوان

وهو يدعي أنه أُحيـل     .  سنة من الخدمة، رغم محاولته البقاء سنتين إضافيتين        ١٢ بعد   ٢٠٠١
شكل تمييزاً على أساس السن وكذلك على أساس الأصل         على التقاعد رغماً عنه وأن ذلك ي      

  .والمنشأ والجنسية
، رفـع شـكوى إلى لجنـة حقـوق الإنـسان            ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٣وفي    ٢-٢

بساسكاتشيوان، مبيناً أن انتماءه إلى أقلية ظاهرة حتم عليه الانتظار أكثر من عشر سـنوات               
 كان في حاجة إلى العمل فترة أطول من بعد نيله الدكتوراه للحصول على وظيفة، وأنه من ثم      

وبلوغه منصب أستاذ فخري بعد توظيفه في جامعـة         .  عاماً ٦٥سن التقاعد الإجباري وهي     
. ريجينا دليل على أن عجزه عن إيجاد وظيفة مناسبة في السابق لم يكن مرده عـدم الجـدارة             

ن، بأن مدونة حقوق    وأفادت جامعة ريجينا، في ردها على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوا         
 ٦٥ سنة أو أكثر ولكن أقل من ١٨أي سن فوق "الإنسان لساسكاتشيوان تعرّف السن بأنها  

لذلك فهي ترى أن إحالة صاحب البلاغ على التقاعد في سـن الخامـسة والـستين           ". سنة
. )٢(ينامن الاتفاق الجماعي لجامعة ريج") عدم التمييز ("٣تشكل تمييزاً تحظره المدونة والمادة  لا

وأضافت الجامعة أن سياسة التقاعد الإلزامي تنطبق على جميع الأعضاء المشمولين بالاتفـاق             

__________  
يونيه الذي يلي تاريخ / حزيران٣٠تاريخ التقاعد العادي بالنسبة إلى أعضاء الأسرة الأكاديمية هو       " )١(

يار تاريخ   وقرروا اخت  ١٩٧٥في ما عدا الأعضاء الذين انتخبوا في عام         (ميلادهم الخامس والستين    
  )".آخر للتقاعد العادي

 يتفـق   ١- ٣: " من الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينا المتعلقة بعدم التمييز على ما يلي           ٣تنص المادة    )٢(
إلا فيما يتعلق بسن التقاعد علـى النحـو         (الأطراف على عدم ممارسة التمييز على أساس السن         

العرق، والمعتقد، واللون، والأصل الوطني، ، والأصل، و)المنصوص عليه في خطة المعاشات الأكاديمية
والانتماء أو المذهب السياسي أو الديني، والجنس، والميول الجنسية، والحالة المدنية، والإعاقة البدنية   

إلا إذا كان من الواضح أن الإعاقة تحول دون الاضطلاع بالمهام المطلوبة ورهناً بأحكـام خطـة           (
  ". لنشاط في الجمعية، والعضوية أو ا)استمرار الرواتب
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الجماعي وأنه لا وجود لدليل يحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ أحيل علـى التقاعـد                
  .بسبب أصله أو منشئه أو جنسيته

وان تـشي كا، أعلمت لجنة حقوق الإنـسان بساس      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٢وفي    ٣- ٢
، إلى ٢٠٠٥مـارس  / آذار٢٤صاحب البلاغ بأنها أكملت تحقيقاتها، ووجهت انتباهه، في  

ة بـشأن مـسألة التقاعـد       تشيوان تنظر في قضية مهمّ    أن محكمة حقوق الإنسان بساسكا    
 ٢٦٦٩لويز كارلسون ضد إدارة المكتبة العمومية بساسكتون والفرع         "الإلزامي هي قضية    

وبخصوص تسوية حالة صاحب البلاغ، أبلغـت       . )٣("ظفين الحكوميين  للمو نقابة الكندية لل
وان بأنها تحبذ انتظار ما سـتخلص إليـه         ينا مجلس حقوق الإنسان بساسكاتشي    جامعة ريج 

لجنة صاحب البلاغ بأن ، أعلمت ال٢٠٠٥يوليه / تموز١٨وفي . المحكمة في قضية كارلسون
  . قـضية كارلـسون المطابقـة لقـضيته       ق ريثما تصدر المحكمة قراراً في       لّعُملف قضيته   

، طلب تجمع أساتذة جامعة ريجينا من أجل القضاء         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤وفي  
على التمييز على أساس السن وصاحب البلاغ ومونا إيكر التدخل في قضية كارلـسون،              

القـرار  نحوا صفة محدودة تخولهم المشاركة في المحاكمة بتقديم بيان كتابي بشأن تـأثير              ومُ
  . المتعلق بالأسس الموضوعية للقضية على المنظمة

، أعلمت لجنة حقوق الإنسان بساسكاتـشيوان       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٤-٢
 في قـضية    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤صاحب البلاغ بالقرار الصادر عن المحكمة في        

ى بحجة أن المحكمـة العليـا       فقد أعلن عدم قبول الدعو    . كارلسون بشأن التقاعد الإلزامي   
، وأن من اختصاص الجهاز التشريعي من       )٤(الكندية سبق وأن بتت في مسألة التقاعد الإلزامي       

، بدأ نفـاذ    ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وفي  . ثم تحديد ما إذا كان يتعين تعديل القانون       
. )٥(ساسكاتـشيوان التعديلات المدخلة على الحكم المتعلق بالسن في مدونة حقوق الإنسان ل          

 رفض المجلس الملكي لساسكاتشيوان طعن لجنة حقوق الإنسان    ،٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧وفي  
  . بساسكاتشيوان في قضية كارلسون إذ خلص إلى أنه لم يعد له سبب للوجود

  الشكوى    
 المحلية، أنه قرر عدم عـرض       الانتصافيبين صاحب البلاغ، بخصوص استنفاد سبل         ١-٣

 القضائي الكندي لأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أعلمته بأنهـا           قضيته على النظام  
__________  

)٣( Louise Carlson v. Saskatoom Public Library Board and the Canadian Union of Public 

Employees, Local 2669: قدمت لويز كارلسون، وهي مساعدة في المكتبة، هذه الشكوى في حق 
 ـ    برت علـى  صاحب عملها ونقابة الموظفين الحكوميين بسبب التمييز على أساس السن لأنهـا أج

  .التقاعد في سن الخامسة والستين بموجب اتفاق مفاوضة جماعية
)٤( Mckinney v. University of Guelph, [1990] 3 S.C.R. 299.  
 من مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان بحيث تـنص علـى أن            ٢من المادة   ) أ(١تعديل الفقرة    )٥(

  ".المقصود بالسن أي سن من الثامنة عشرة فما فوق"
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. تنتظر صدور قرار سريع في ما سمي بقضية كارلسون، وكذلك بسبب ضعف إمكاناته المالية             
 سنوات وأنه   ٦ويدعي أنه انتظر بت لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان في قضيته أكثر من             

ويدعي أن طول إجـراءات لجنـة حقـوق         . تماعلم يمنح فرصة عرض قضيته في جلسة اس       
 ذلك غير فعال ولا يتيح الجبر لضحايا التمييز         الانتصافالإنسان بساسكاتشيوان يجعل سبيل     

وإذ يشدد صاحب البلاغ بوجه التحديد على تقدمه في         . على أساس السن والتمييز النظامي    
 يطالَـب باسـتنفاد سـبل       السن واعتلال صحته وصعوبة وضعه المالي، فيفيد بأنه ينبغي ألا         

 .)٦( المحليةالانتصاف

ويدعي صاحب البلاغ أن قيام جامعة ريجينا بإجباره على التقاعد شكّل تمييزا على               ٢-٣
، بما أنه قد انتظر فترة أطول من غيره قبل تأمين وظيفة لانتمائه إلى               نظامياً أساس السن وتمييزاً  

  . من العهد٢٦ والمادة ٢ من المادة ١ة ويدّعي أنه ضحية لانتهاك الفقر. أقلية ظاهرة
 أبقت قـضيته    ويؤكد صاحب البلاغ أن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، إذ          ٣-٣

 في قضية كارلسون، فقد انتهكت حقه في محاكمة أو جلسة اسـتماع             تمعلقة في انتظار الب   
سة طيلة أكثـر     وعدم عقد أية جل     مفرطاً  في قضيته تأخيراً   تسيما بسبب تأخير الب    ، لا عادلة

مـن  ) ه( و )د( و )ج(٣ و ١ والفقرتين   ٥ويدّعي أنه ضحية لانتهاك المادة      . من ست سنوات  
  . من العهد١٤ المادة
 قـضية  في    الـصادر  ويفيد صاحب البلاغ بأن التأخير المفرط والقرار غير المنصف          ٤-٣

، وهو  يةعديم الفعال  أمام لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان       الانتصافكارلسون يجعلان   
وإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب البلاغ      . من العهد  ٢ من المادة    ٣ للفقرة   ما يشكل انتهاكاً  

في الإجراءات المتصلة   قد تجاهلت، على ما يبدو،      أن محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان      
بدا غير مبـال    " القاضي"التزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن       الابقضية كارلسون،   

  .  من العهد٢٠ و٥ تين للماددأي التراهة والاستقلال وهو ما قد يشكل انتهاكاًبمب
 الأثر الرجعـي لقـضايا التقاعـد        رفضتويدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة        ٥-٣

حقه في الجبر أو التعويض، وهو ما ينطوي على انتهاك بذلك انتهكت والإلزامي المعلقة 
  .  من العهد٢للمادة 

 أن المهلة التي استغرقها فصل لجنة حقـوق الإنـسان           أيضاًلبلاغ  ويدّعي صاحب ا    ٦-٣
معاملـة قاسـية    تشكل بالاقتران مع ما تعرض له من تمييز نظامي          بساسكاتشيوان في قضيته    

  .  من العهد٧إنسانية ومهينة، وتنطوي على انتهاك للمادة ولا

__________  
الوثائق الرسميـة للجمعيـة     (،  ٧ بشأن المادة    ٢٠جنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        انظر الل  )٦(

 ٣والتعليق العام رقـم     ) ، المرفق السادس  A/47/40)( ٤٠العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم       
 مـن العهـد؛ والـبلاغ       ٢ من المادة    ٣والفقرة  ) ، المرفق السابع  A/36/40المرجع ذاته،    (٢بشأن المادة   

  .٥، الفقرة ١٩٨٠يوليه / تموز٢٣ الآراء المعتمدة في توريس راميريز ضد أوروغواي،، ٤/١٩٧٧  رقم
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ون أمام محكمـة    المكلّف بقضية كارلس  " القاضي"، يفيد صاحب البلاغ بأن      وأخيراً  ٧-٣
حقوق الإنسان بساسكاتشيوان قد تأثر إلى حد كبير فيما يبدو برغبـة النقابـة الكنديـة                

. بقضايا حقوق الإنسان  المتصل  الإنفاق  الاقتصاد في   للموظفين الحكوميين وجامعة ريجينا في      
مبـدأي الاسـتقلال    ويدّعي أن محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان انتهكت فيما يبدو          

ويفيد بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان كانت أشبه بأمانة مظالم مدعومـة            . اديوالح
 ولم تقم بإعمال حقوق الإنسان العالمية، وهو ما قد يشكل انتهاكا غـير مقـصود                حكومياً

  .العهد من ٢من المادة  ٢و ١للفقرتين 

   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
البلاغ مقبولية بشأن  ، ملاحظاتها   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٨ت الدولة الطرف، في     دمق  ١-٤

 للوقائع كما عرضها صاحب البلاغ، تذكر الدولة الطرف         واستكمالاً.  الموضوعية هوأسس
 ورقّــته إلى منـصب      ١٩٩٣يوليه  /تموز ١أن جامعة ريجينا وظفت صاحب البلاغ في        

 ٣٠حب الـبلاغ، بعـد تقاعـده في         وقد حصل صـا   . ١٩٩٨يوليه  / تموز ١أستاذ في   
 .٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٣١، على تمديد بستة أشهر إلى غاية        ٢٠٠١يونيه  /حزيران

، شغل صاحب ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٣١ إلى ٢٠٠١ديسمبر / الأول كانون٣١ومن 
  .  مُنح لقب أستاذ فخري٢٠٠٢فبراير /البلاغ بلا أجر منصب أستاذ مساعد، وفي شباط

 في حق جامعة ريجينـا       شكواه دم رسمياً  ق يف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ     تضو  ٢-٤
، رغم بعض التحفظات بخصوص     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٧ورابطة كليات جامعة ريجينا في      

ادعاء  لدعملساسكاتشيوان ونقص الأدلة التي قدمها تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان    
 ذكـرت لجنـة حقـوق الإنـسان         ،٢٠٠٤ يونيـه / حزيـران  ٢٢وفي  . التمييز النظامي 

 في قضية صاحب الـبلاغ إلى حـين تـسوية قـضية     تساسكاتشيوان أنها تحبذ إرجاء الب   ب
 في قـضية    تليات جامعة ريجينا على إرجاء الب     ووافقت جامعة ريجينا ورابطة ك    . كارلسون

  . صاحب البلاغ ولم يعترض هو على ذلك
نسان بساسكاتشيوان كانـت في الأصـل       تفيد الدولة الطرف بأن لجنة حقوق الإ      و  ٣-٤

متفائلة بصدور قرار سريع في قضية كارلسون وأن من المحتمل أن تكون قد أوحت بـذلك                
 ـغير أن تلك اللجنة شددت أيضاً     . التفاؤل إلى صاحب البلاغ    رحت لـصاحب   على أنها ش

  .  ستكون طويلةتظلمالبلاغ أن عملية ال
لاغ بسبب عدم استنفاد صاحب البلاغ جميـع        تطعن الدولة الطرف في مقبولية الب     و  ٤-٤

 مـن   ٥من المادة   ) ب(٢ والفقرة   ٢ المحلية المتاحة، على نحو ما تقتضيه المادة         الانتصافسبل  
 استغرق فترة الانتصافالبروتوكول الاختياري؛ ولأن صاحب البلاغ لم يثبت أن تطبيق سبل     

  . أطول من المعقول؛ ولأنه لم يدعم ادعاءاته بأدلة
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 المحليـة   الانتـصاف تدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل           و  ٥-٤
المتاحة، بما أنه لم يتخذ إجراءات قضائية في الوقت المناسب، مما كان سيتيح لـه الطعـن في                  

وتـبين  . صحة تعريف السن من الناحية الدستورية في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان      
قـضية  (يد أن أستاذين آخرين في جامعة ريجينا رفعا قضية مماثلة           الدولة الطرف بوجه التحد   

 إلى محكمة المجلس الملكي بساسكاتشيوان وأن قضيتهما بلغت حالياً) ن ضد جامعة ريجيناوليس
 بـأن صـاحب    وتفيد الدولة الطرف أيضاً   . مرحلة الاستئناف بعد إخفاق في الدرجة الأولى      

. تمييز في إطار الاتفـاق الجمـاعي لجامعـة ريجينـا          البلاغ لم يتخذ إجراءات للتظلم من ال      
كانت هذه الإجراءات لتغير الاتفاق الجماعي؛ لكنها ربما كانت ستتناول الفوارق المتصلة  وما

 ـ  . بمعنى المصطلحات الواردة فيه أو تفسيرها أو تطبيقها         سوابقكما تستشهد الدولة الطرف ب
تدّعي أن قضية صاحب الـبلاغ في الحالـة          و )٧(ضد كندا . س .جفي قضية   القانونية  اللجنة  

 المحليـة لم  الانتـصاف الراهنة لا تزال أمام لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان وأن سـبل           
 المحليـة   الانتـصاف  أن شكوك صاحب البلاغ في فعالية سبل         وتلاحظ أيضاً . تستنفد من ثم  

أدو و )٨(ضد النـرويج . ن .و س. أ لملاحظات اللجنة في قضيتي  تعفيه من استنفادها، وفقاً    لا
وعلاوة على ذلك، تنفي الدولة الطرف أي تشابه بين حالة صاحب الـبلاغ             . )٩(ضد كندا 

، حيث اكتفت الدولة الطرف بتقـديم       )١٠(راميريز ضد أوروغواي  والحالة المعروضة في بلاغ     
  . المتاحة دون تحديد تلك المتاحة لصاحب البلاغالانتصافوصف عام لسبل 

 عن طريق لجنة حقـوق الإنـسان        الانتصافعاء صاحب البلاغ أن     وبخصوص اد   ٦-٤
بساسكاتشيوان استغرق فترة أطول من المعقول، تدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم             

 كـانون   ١٢يفسر سبب حضوره أول مرة إلى مكتب لجنة حقـوق الإنـسان تلـك في                
 وأن  ٢٠٠١ يونيـه /ان حزيـر  ٣٠، في حين أنه طُلب منه التقاعد في         ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

وتـدّعي  . )١١(٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٣١عقده لمدة ستة أشهر مع الجامعة انتهى في         
 أن صاحب البلاغ اكتفى بالاعتماد على الشكوى المقدمة إلى لجنة   الدولة الطرف أيضاً  

 يطرق سبل انتصاف بديلـة ولم يـبين سـبب           ولمحقوق الإنسان بساسكاتشيوان،    
هذا علاوة على أن صاحب الـبلاغ لم        . فعلأنه  ول من المعقول لو     استغراقها فترة أط  

يعترض على إبقاء قضيته معلقة إلى حين ظهور النتائج في قضية كارلسون، بينما كان              
وترى الدولة  . يمكنه أن يطلب إلى لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان تناول شكواه         

__________  
 .٦، الفقرة ١٩٨٣أبريل / نيسان٦، القرار بعدم المقبولية المعتمد في ١٣٠/١٩٨٢البلاغ رقم  )٧(
 .٢- ٦، الفقرة ١٩٨٨يه يول/ تموز١١، القرار بعدم المقبولية المعتمد في ٢٢٤/١٩٨٧البلاغ رقم  )٨(
 .٢- ٦، الفقرة ١٩٩٧أغسطس / آب١٢، القرار بعدم المقبولية المعتمد في ٦٥٤/١٩٩٥البلاغ رقم  )٩(
 .١٩٨٠يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في ٤/١٩٧٧البلاغ رقم  )١٠(
 / نيـسان  ١٠ القرار بعدم المقبوليـة المعتمـد في         ضد فرنسا، . س. ه،  ١٨٤/١٩٨٤انظر البلاغ رقم     )١١(

 .٤- ٩، الفقرة ١٩٨٦  أبريل
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، )١٢(بوي ضد كندا  ودالمطبق في بلاغ    تطبيق المبدأ ذاته     الطرف أنه ينبغي في هذه الحالة     
بما أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى رسمية بشأن تأخير الإجراءات المتاحـة في               

  .إطار مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان
 إلى أنه انتظر    وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنه كان ضحية للتمييز النظامي مشيراً           ٧-٤

 تدّعي الدولة الطرف أن صـاحب       ،ونه من أقلية ظاهرة   فترة أطول من غيره لتأمين وظيفة ك      
البلاغ لم يقدم أي معلومات بشأن جهوده المبذولة في سبيل الحصول على وظيفة بعد نيـل                
الدكتوراه ولم يقدم أي دليل يربط بين وضعه المزعوم في العمالة ووضعه كفرد مـن أقليـة                 

تعلق بالتمييز النظامي أو بـالتمييز      وتفيد الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ الم       . ظاهرة
 مجرد ادعاء يبقى غير مدعوم بأدلة وينبغي اعتباره غير مقبول طبقاً          )  من العهد  ٢المادة  (الضار  
 .من النظام الداخلي) ب(٩٦للمادة 

 من  ١٤ و ١٢أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين       ب الدولة الطرف    تدفعو  ٨- ٤
وترى أن صاحب الـبلاغ لم      .  غير مقبولة   اعتبارها ي من ثم  العهد غير مدعومة بأدلة وينبغ    

يعلل بما يكفي سبب حيلولة لجنة حقوق الإنسان بساسكاتـشيوان دون حـصوله علـى         
 بادعاء أن اللجنة وضعته في موقف تعذّر عليه فيه          محاكمة أو جلسة استماع عادلة مكتفياً     

وتفيـد الدولـة    .  في الأمر   اللجنة تحسب اعتقاده رفع دعوى قضائية بعد طول انتظار ب        
أن الصعوبات الناتجة عن تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان           بالطرف  

نع اللجنة من إبداء تعاطفها مع شكاوى الأفراد الذين تظلموا من أحكـام التقاعـد               تملم  
كما تدّعي الدولة الطرف أن لجنة حقـوق        . الإلزامي من خلال دعمها لقضية كارلسون     

بأن ادعـاء   أيضاً  تفيد  و. نسان بساسكاتشيوان أعلمت صاحب البلاغ بهذه الصعوبات      الإ
 من العهـد فيمـا   ٢ من المادة ٢ و ١صاحب البلاغ حدوث انتهاك غير مقصود للفقرتين        

 لجنة حقوق الإنسان في ساسكاتشيوان ومدى ملاءمتـها لحمايـة حقـوق             طبيعةيتصل ب 
  .الإنسان الدولية ادعاء غير مدعوم بأدلة

محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان    " قاضي"وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن        ٩-٤
أن صـاحب   بالمكلف بقضية كارلسون لم يتحل بالاستقلال أو التراهة، تفيد الدولة الطرف            

وتؤكد أن ادعاء صاحب الـبلاغ أن المحكمـة         . البلاغ لم يقدم أي أدلة لدعم هذا الادعاء       
الإنفاق وبرغبـة النقابـة     الاقتصاد في    إلى   ،زعم فيما يُ  ،العام مراجع الحسابات تأثرت بسعي   

الإنفاق المتصل بقضايا حقـوق     الاقتصاد في   الكندية للموظفين الحكوميين وجامعة ريجينا في       
روبنـسون ضـد    في بلاغ   القانونية  اللجنة  بسوابق  ر   وتذكّ ،الإنسان ادعاء غير مدعوم بأدلة    

__________  
، ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٨، دوبوي ضد كندا، القرار بعدم المقبولية المعتمد في          ٩٣٩/٢٠٠٠البلاغ رقم    )١٢(

 .٣- ٧الفقرة 
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في الطابع التعسفي أو إنكار العدالـة       وز لها فقط النظر      يج  بأنه ا أفادت فيه  تي ال ،)١٣(مايكااج
 في  وقد ظل ادعاء صاحب الـبلاغ عامـاً       . واجب الحياد على نحو سافر ب    القاضي   إخلال أو

 قد تأثرت بآراء شخصية متحيزة    حوال كما أنه لم يقدم أي دليل يوحي بأن المحكمة           الأأفضل  
و أنها تصرفت على نحو خدم مـصالح        مسبقة بشأن قضية كارلسون أ    مفاهيم   إلى   تتندواس

  . طرف على حساب الطرف الآخر؛ أو أنها بدت متحيزة في رأي مراقب عاقل
وبخصوص الأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ فيما             ١٠-٤

كثر  أ نه لم يقدم أي أدلة على كيفية تأثره سلباً        لأيتعلق بالتمييز النظامي غير مدعوم بما يكفي        
أما بخصوص ادعائه المتعلق بالتمييز . يقريفمن أصل أأمريكي من غيره بالتقاعد الإلزامي كونه 

 سوابقها القـضائية   وب ١٨ر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم         فتذكّ ،على أساس السن  
 الإنـسان   ، وتفيد بأن تعريف السن في مدونة حقـوق        )١٤( بالتمييز على أساس السن    ةالمتعلق

 قبل التعـديل التـشريعي المعتمـد في تـشرين           التي كانت سارية  اتشيوان، بصيغته   لساسك
وبخصوص الإجـراءات   . ية، تعريف قائم على معايير معقولة وموضوع      ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني

 مجلس حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، تفيد الدولة الطرف بأن تعقيد القـضية            أمامالمطولة  
وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ      . ل الإجراءات وسلوك الأطراف كليهما يبرران طو    

كان على وعي بالعقبات القانونية الكأداء الواجب تخطيها، لا سيما تعريف السن في مدونة              
أمام المحكمة العليا، وباعتماد قضيته علـى     " مكيني"حقوق الإنسان لساسكاتشيوان، وبقضية     

رف بـأن القلـق النـاجم عـن طـول           ، تفيد الدولة الط   وأخيراً.  كارلسون قضيةنتيجة  
  . من العهد٧ لا يكفي للاحتجاج بالمادة )١٥(الإجراءات

  تعليقات صاحب البلاغ    
 لدى  الانتصاف المحلية، أن    الانتصافيكرر صاحب البلاغ، بخصوص استنفاد سبل         ١-٥

لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان استغرق وقتاً أطول من المعقول، ويشرح أنه، قبل إحالته             
على التقاعد الإجباري، طلب جلسة أمام رابطة كليات جامعة ريجينـا لتوضـيح وضـعه،               

سيما التمييز الذي سبق أن تعرض له، بوصفه من أقلية ظاهرة، قبل الحصول على وظيفـة             لا
. ويدّعي صاحب البلاغ أن تلك الجلسة رُفـضت ثـلاث مـرات         . تؤمِّن له معاشاً تقاعدياً   

أنه كان  يزعم   مكتب لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان،       وبخصوص تأخره في الحضور إلى    

__________  
، ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٩ الآراء المعتمدة في     روبنسون ضد جامايكا،  ،  ٧٣١/١٩٩٦البلاغ رقم    )١٣(

 .٤- ٩الفقرة 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة،      ،  )١٩٨٩(١٨رقم  انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام         )١٤(

لوف ، ٩٨٣/٢٠٠١، المجلد الأول، والبلاغ رقم A/45/40)( ٤٠الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 
، ١٠١٦/٢٠٠١؛ والبلاغ رقـم     ١٤، الفقرة   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٥ الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا، 

 .٨، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧ الآراء المعتمدة في سوليس ضد بيرو،
 .٢- ٩، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان٧ الآراء المعتمدة في فولاني ضد فنلندا،، ٢٦٥/١٩٨٧البلاغ رقم  )١٥(
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يأمل حتى نهاية عقد الأشهر الستة الإضافية الحصول على وظيفة لـدى جامعـة ديربـان                
. ويستفيل، التي كان قد تفاوَض معها بشأن اتفاق تبادل بمساهمة مالية من جامعـة ريجينـا               

ديد إضافي، ظل يحاول عبثاً إيجاد محامٍ       ويدّعي أنه، بعد أن أدرك عدم إمكانية الحصول على تم         
مقبول التكلفة يدافع عن قضيته أمام النظام القضائي الكندي، وعمل لدى إدارة العـدل في               
ساسكاتشيوان بعقد استشارة قصير الأجل وجمَّع الأدلة لدعم ادعاء التمييز النظامي واضـطُر       

تكلفة تسوية قضيته في النظام     ويوضح صاحب البلاغ أيضاً أن تقدير       . إلى دخول المستشفى  
وقد حدته الاعتبارات المالية إلى جانب تقييم لجنة        . القضائي العادي كان سيفوق ثلث معاشه     

. حقوق الإنسان بساسكاتشيوان الذي اتسم بالتفاؤل إلى الاكتفاء بالتظلم أمام تلك اللجنـة            
ة في قضيته، الأمر الذي     ويؤكد صاحب البلاغ أن السلطات لم تبذل فيما يبدو العناية الواجب          

  .أدى إلى تأخير تسويتها تأخيراً كبيراً
ويكرر صاحب البلاغ أن ما أوحت إليه به لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان              ٢- ٥

 كارلسون وتقدير تكـاليف اللجـوء إلى النظـام          قضيةمن تفاؤل بصدور قرار سريع في       
وقد . لى النظام القضائي العادي   القضائي الكندي العادي أمران حالا دون تقديمه شكوى إ        

 كارلسون أمام محكمة حقوق     قضيةأدى هذان العاملان بالإضافة إلى طول الإجراءات في         
الإنسان بساسكاتشيوان وعدم عقد جلسة تمكِّنه من عرض قضيته إلى انتـهاك حقـه في               

لجنة ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم توافِ ال        . محاكمة أو جلسة استماع عادلة    
  .بشرح شافٍ للتأخير الحاصل في قضيته

ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان لم تنـشأ              ٣-٥
يبدو لتمحيص الدستور فيما يتعلق بانتـهاكات حقـوق الإنـسان ذات الـصلة في                فيما

ض لتمييز  ويدّعي أن تلك اللجنة لم تطلب أدلة إضافية بخصوص ادعائه التعر          . ساسكاتشيوان
ويتمسك صاحب البلاغ   . نظامي واكتفت بالنظر في ادعائه المتعلق بالتمييز على أساس السن         

بأنه عمل بنصيحة محقق اللجنة ولم يتابع شكواه المتعلقة بالتمييز النظامي ظناً منه أن شكوى               
كما يتمسك بأن اللجنة أهملت واجب إطلاع       . التمييز على أساس السن ستتيح جبر الضرر      

  . ضحايا إطلاعاً تاماً على طائفة الخيارات القانونية المتاحة لهمال
ويفيد صاحب البلاغ، بخصوص ادعائه المتعلق بالتمييز النظامي، بأن البيانات            ٤- ٥

الإحصائية تؤكد أن أفراد الأقليات الظاهرة ينتظرون فترة أطول بكثير للحصول على            
ة رفض من جامعات كنديـة، وأن        رسال ١٠٠ويدعي أنه تلقى ما يزيد على       . وظيفة

شكواه إلى لجنة حقوق الإنسان بأونتاريو قد سويت بالتراضي لدى رفض تعيينـه في              
جامعة ويندسور، بوعد أخذ حالته بعين الاعتبار لدى فتح الوظيفة التالية، ولكن ذلك             

  .لم يحدث قط
 ـ            ٥- ٥ د ويتمسك صاحب البلاغ بأن تأخير الإجراءات المفرط في قضيته وعدم عق

جلسة استماع عادلة وإحساسه بأنه ضحية مرة أخرى للتمييز النظامي ضد الأقليـات        
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عوامل سببت لديه حالة معاناة ذهنية وقلق وخوف أدت، مع النتيجة الـسلبية الـتي               
أفضت إليها قضية كارلسون، إلى شعور باليأس، وهي عوامل تصل معاً إلى حد المعاملة 

  .)١٦( والمهينةالقاسية واللاإنسانية
ويكرر صاحب البلاغ علاوة على ذلك أن محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان             ٦-٥

افتقرت إلى الاستقلال والحياد وحدتها فيما يبدو الرغبة في تسوية قضايا حقوق الإنسان دون              
 مكتـب   ويذكر صاحب البلاغ شائعة يُدّعى فيها أن موظفين من        . تبعات من حيث التكلفة   

  . قالوا في قضية أخرى إن المحاكمة ينبغي أن تُمدَّد حتى وفاة الضحية العام مراجع الحسابات
وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ أن الحكومة قد أقرت بتعديل حكـم التمييـز               ٧-٥

الوارد في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان بإخلال المدونة بالالتزامات الدولية في           
  .مجال حقوق الإنسان

  عروضة على اللجنةالمسائل والإجراءات الم    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غـير مقبـول               ٩٣تبتّ بموجب المادة    
  .بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢قد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة         و  ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق               

  .الدولي أو التسوية الدولية
 المحلية، تلاحظ اللجنة أن قضية صـاحب        الانتصافوبخصوص مسألة استنفاد سبل       ٣-٦

وتحيط علماً بادعاء الدولة . البلاغ لا تزال معروضة على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان      
الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية عادية ولم يتخذ إجـراء تظلـم في إطـار      

كما تحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه قرر عـدم رفـع            . الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينا   
ة مستنداً إلى تقييم لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان الـذي اتـسم            دعوى قضائية عادي  

. بالتفاؤل فيما يتعلق بصدور قرار سريع في قضية كارلسون، وبسبب نقص إمكاناته الماليـة             
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه حاول عبثاً الحصول على جلسة استماع              

  . أمام رابطة كليات جامعة ريجينا
، تذكِّر اللجنة بسوابقها    ٢٦ والمادة   ٢ من المادة    ١وبخصوص ادعاءات انتهاك الفقرة       ٤-٦

 الانتـصاف القانونية التي قضت فيها بأن الاعتبارات المالية أو الشكوك المتعلقة بفعالية سبل             
__________  

  ، ٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٢٠ الآراء المعتمـدة في   بيرتيرير ضد النمسا،  ،  ١٠١٥/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )١٦(
 .٢- ٩الفقرة 
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 المحليـة فيمـا     الانتصافوتستنج أن سبل    . )١٧(المحلية لا تُعفي صاحب البلاغ من استنفادها      
بادعاءي التمييز على أساس السن والتمييز النظامي بموجب تلك الأحكام لم تُـستنفد             يتصل  

لأن القضية لا تزال معروضة على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، ولأن صاحب البلاغ       
وإضافة إلى ذلك، لا تكتسي جلسات الاستماع أمام        . قد قرر عدم رفع دعوى قضائية عادية      

كما تستنتج اللجنـة أنـه   ".  القضائيالانتصاف"كاتشيوان طابع لجنة حقوق الإنسان بساس 
رغم إعراب لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان عن تفاؤل في بادئ الأمر بـصدور قـرار               
سريع في قضية كارلسون، فإن الدولة الطرف لا يمكن أن تُعتبر مسؤولة عن إحجام صاحب               

 بالآجال الزمنيـة الإجرائيـة لتقـديم        البلاغ عن رفع دعوى قضائية عادية، وأن عدم التقيد        
لذلك . )١٨( المحلية الانتصافالشكاوى يعني، وفقاً لسوابق اللجنة القضائية، عدم استنفاد سبل          

مـن  ) ب(٢ والفقرة   ٢تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة             
  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 

البلاغ أنه حُرم من محاكمة أو جلسة استماع عادلة ومن          وبخصوص ادعاء صاحب      ٥-٦
سبيل انتصاف فعال، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ لم يـبين                

 البديلة وقتاً أطول من المعقول وأنه لم يعترض علـى تعليـق             الانتصافسبب استغراق سبل    
كما تحيط  . تظار نتيجة قضية كارلسون   قضيته أمام لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان في ان       

اللجنة علماً بواقعتين لا جدال فيهما، هما حضور صاحب البلاغ إلى مكتب لجنـة حقـوق           
 وعدم اعتراضه في ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٢الإنسان بساسكاتشيوان للمرة الأولى في 

كذلك تحيط  .  على تعليق قضيته في انتظار نتيجة قضية كارلسون        ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٢
اللجنة علماً بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أبقت صاحب البلاغ مطلعاً باستمرار            

  .على تطورات قضية كارلسون
ولم يعترض صاحب البلاغ على تأخير تسوية قضيته ريثما يُبتّ في قضية كارلسون               ٦-٦

سـتأخذ وقتـاً    رغم اعتقاد لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أن التسوية النهائية          
يظهر أيضاً أن صاحب البلاغ قد طلـب إلى لجنـة حقـوق الإنـسان                 ولا. طويلاً

بساسكاتشيوان عقد جلسة استماع لعرض قضيته كما لم يشتك إلى السلطات المحليـة     
وتستنتج اللجنة أن صـاحب     . بشأن التأخير في الإجراءات المعروضة على تلك اللجنة       

لذلك لا يسعها أن تستنتج أن سـبل        . ك التأخير البلاغ كان موافقاً بوضوح على ذل     
 المحلية، وهي آخذة مجراها بحسب ما أفاد به الطرفان، استغرقت وقتاً أطول             الانتصاف

__________  
 ١١ القـرار بعـدم المقبوليـة المعتمـد في     د النرويج، ض. ن. و س . أ،  ٢٢٤/١٩٨٧انظر البلاغ رقم     )١٧(

 القـرار بعـدم     ضد الدانمرك، . س. ب،  ٣٩٧/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٢- ٦، الفقرة   ١٩٨٨يوليه  /تموز
فوريسون ضـد   ،  ٥٥٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٤- ٥، الفقرة   ١٩٩٢يوليه  / تموز ٢٢المقبولية المعتمد في    

 .١- ٦، الفقرة ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ الآراء المعتمدة في فرنسا،
 / أيـار  ٥ القرار بشأن عدم المقبوليـة المُعتمـد في          تروونغ ضد كندا،  ،  ٧٤٣/١٩٩٧انظر البلاغ رقم     )١٨(

 .٦- ٧، الفقرة ٢٠٠٣  مايو
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وتخلص اللجنـة مـن ثم إلى أن        .  استنفادها من اللازم لدرجة إعفاء صاحب البلاغ من      
 غير مقبولة بموجب    ٢ادة   من الم  ٣ والفقرة   ١٤ من المادة    ١الادعاءات المقدمة بموجب الفقرة     

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة 
، تلاحـظ   ١٤ من المادة    ٣وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة          ٧-٦

اللجنة أن هذا الحكم لا ينطبق إلا على الإجراءات الجنائية، وهي إجراءات لا علاقة لها بهذه                
ء غير مقبول من حيث الموضوع لأنه لا يتمشى مـع أحكـام   لذلك فإن هذا الادعا  . القضية

  . من البروتوكول الاختياري٣العهد، وفقاً للمادة 
 من العهد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم          ٧وبخصوص ادعاء انتهاك المادة       ٨-٦

بما يكفي، لأغراض المقبولية، ما ادعاه من أن القلق الناجم عن طول الإجراءات المعروضـة                
. على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان يضاهي التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينـة         

  . من البروتوكول الاختياري٢لذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
وأخيراً، تستنتج اللجنة، بخصوص الادعاءات المتصلة بإجراءات قضية كارلسون أمام            ٩-٦

نسان بساسكاتشيوان وطبيعة لجنة حقوق الإنسان الـتي أنـشأتها الدولـة      محكمة حقوق الإ  
الطرف في ساسكاتشيوان، أن صاحب البلاغ لم يدعم، لأغراض المقبولية، ادعاء تحيز المحكمة             

 ٢ و ١كما أنه لم يدعم ادعاء حدوث انتهاك للفقرتين         . وعدم استقلالها في قضية كارلسون    
لذلك تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غـير           . لصدد من العهد في هذا ا     ٢من المادة   

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول أيضاً بموجب المادة 
  :وبناءً على ذلك تقرر اللجنة  -٧

 مـن   ٥من المـادة    ) ب(٢ والفقرة   ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة         )أ(  
  البروتوكول الاختياري؛

  .الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ هذا القرار إلى يبلغأن ي  )ب(  
. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [

  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 720 

  داستغير ضد كندا، ١٥٧٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -عين   
ــد في (     ــرار المعتم ــشر٣٠الق ــوبر /ين الأول ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون  الرابعة
يمثلـه المحـامي الـسيد      (السيد جافيـد داسـتغير            :المقدم من  

  )إستفانفي ستيوارت
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧يوليه / تموز٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
  لإبعاد إلى باكستان عقب رفض طلب اللجوءا      :الموضوع  
عــدم المقبوليــة بــسبب عــدم اســتنفاد ســبل      :المسائل الإجرائية  

  المحلية الانتصاف
                                          الفعال، والحق في الحيـاة، والتعـذيب               الانتصاف    :المسائل الموضوعية  

             اللاإنـسانية                            العقوبـة القاسـية أو                 المعاملة أو     أو
  رية الدين، وح"الدعوى القضائية"         المهينة، و    أو

  ٢ و١٨ و١٤ و٧ و٦      :مواد العهد  
  ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في وقد اجتمعت   
  : تعتمد ما يلي  

  
  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 أهانهانزو، والسيد يوغي إيواسـاوا،      - والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه        ناتوارلال باغواتي، 
والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلن كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة              

دة إليزابيث بالم،   زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسي          
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسيد           -والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز      
 .إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  قبوليةقرار بشأن الم    
صاحب البلاغ هو السيد جافيد داستغير، وهو مواطن باكستاني ومـسلم شـيعي               ١-١
وهو يدعي أنه إذا ما أُبعد إلى باكستان فسيكون         . الوقت الحاضر  يُعرف مكان وجوده في    لا

من  ٢؛ والمادة ١٨؛ والمادة ١٤؛ والمادة ٧؛ والمادة ٦ضحية لانتهاكات الدولة الطرف للمادة 
 وصاحب البلاغ ممثل بمحام هـو الـسيد       . لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    العهد الدو 

  . ستيوارت إستفانفي
المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير      ، رفض   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣٠وفي    ٢-١

  . المؤقتة، متصرفاً باسم اللجنة، الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لاتخاذ تدابير حماية مؤقتة

   الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
كان صاحب البلاغ يعيش في لاهور في مقاطعة البنجاب التي هي معقل للجماعـة                ١-٢

وهو يدعي أنه تعرض للاضطهاد     . جيش الصحابة في باكستان    السنية الطائفية المعروفة باسم   
 في المنظمة   الطائفة الشيعية، واشتراكه   من قبل جيش الصحابة هذا بسبب عضويته البارزة في        

 أنـه تعـرض      ويـزعم . في لاهور ) إمام برغاه (المرتبطة بمسجده   ) حسينية أنجومان (الخيرية  
ينـاير  / كانون الثاني  ١٤ففي  . للضرب على أيدي أعضاء جيش الصحابة في ثلاث مناسبات        

 ٣١وفي  . ، تم ضربه بعد أن ألقى خطاباً في مظاهرة احتجاج ضد جيش الـصحابة             ١٩٩٨
 تم ضربه وطعنه حينما كان يشرف على تشييد مركز رعايـة اجتماعيـة              ،٢٠٠٠ مايو/أيار

وهو يـدعي  .  غرزة٢١ بباسم حسينية أنجومان حيث أُصيب في ساقه بجروح تمت خياطتها         
أنه قدم بلاغاً إلى الشرطة وكتب إلى نائب مفوض الشرطة في لاهور بشأن هذا الموضـوع،                

، هاجم أعضاء   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣وفي  . ولكن لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن       
فقدم شكوى إلى الشرطة بشأن هذا الحادث،       . جيش الصحابة صاحب البلاغ وضربوه    

ويقدم صاحب البلاغ تقارير طبية كأدلة يدعي أنها تثبت . ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء
  . عمليات الضرب المذكورة

 ٢٥ئلتـه في    ويفيد صاحب البلاغ بأن أعضاء جيش الـصحابة قـد ضـايقوا عا              ٢-٢
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢وفي  .  بدخولهم عنوةً إلى مترلها بحثاً عنـه       ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
وهو يدعي أن الضغط الناشئ . ، أطلق هؤلاء النار خارج مترل عائلته وهددوا أفرادها        ٢٠٠١

. ٢٠٠١أكتـوبر   /عن هذه الحوادث قد أدى إلى مرض أمه ثم وفاتها في تشرين الأول            
 بسبب ارتباطاته السياسية وعلاقاته ٢٠٠٥ن الشرطة قتلت أخاه في عام ويدعي أيضاً أ

  .بالنشطاء السياسيين
وبعد تشاور صاحب البلاغ مع الزعامات في طائفته ومع أسرته، وبالنظر إلى عـدم                ٣-٢

وجود مكان يمكن أن يأوي إليه في باكستان لتجنب الاضطهاد، فقد قرر طلـب اللجـوء                
. ٢٠٠١سبتمبر  /كندا وطلب الحصول على مركز اللاجئ في أيلول       فسافر إلى   . خارج البلد 
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                      اللاجئين عـدم اعتبـار         وبوضع       بالهجرة     المعني           قرر المجلس،٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩وفي 
. عـدم إثباتـه لهويتـه                    ً                       ً                          صاحب البلاغ لاجئاً بمقتضى الاتفاقية، مستنداً إلى حد كـبير إلى            

 الوثائق المقدمة لدعم طلبه ما تستحقه مـن        صاحب البلاغ بأن المجلس المذكور لم يولِ       ويفيد
الاهتمام، وأن القرار قد صدر عن عضوٍ من أعضاء المجلس يُزعم أنه يرفض معظم طلبـات                

  .ملتمسي اللجوء
. ، رُفض طلب إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار       ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٧وفي    ٤- ٢

           ُ  الترحيل فرفُض     قبل       المخاطرم ، قدم صاحب البلاغ طلباً لتقيي٢٠٠٧مارس / آذار١٧وفي 
ووجهت إلى الموظف المعني بدراسة الحالة في هيئـة تقيـيم       .     ٢٠٠٧      مايو   /       أيار  ٢        بتاريخ  

المخاطر قبل الترحيل ادعاءات مشابهة للادعاءات الموجهة ضد عضو المجلس المعني بالهجرة 
، قدم صاحب البلاغ طلب مراجعـة       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩وفي  . وبوضع اللاجئين 

وهو يدعي أن المراجعة القضائية من      . قضائية لهذا القرار وطلباً لوقف تنفيذ قرار الإبعاد       
قبل المحكمة الاتحادية لا تشكل طعناً بالاستناد إلى الأسس الموضوعية للقضية، بل هـي              
مراجعة ضيقة للغاية تستند إلى الأخطاء الجسيمة التي تشوب تطبيق القانون وليس لها أي              

، رُفض طلب وقف التنفيذ، بسبب عدم إثبـات         ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣ وفي   .أثر توقيفي 
ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يتقدم بطلب . )١(صاحب البلاغ تعرضه لضرر لا يمكن جبره

للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي تمنح لدواعي الإنسانية والرأفة، وذلك لأن الأمر 
يئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأن الأسـباب        سيسير على نفس منوال ما حدث أمام ه       

  .الحقيقية لبقائه في كندا ترتبط بخطر تعرضه للقتل في باكستان
ويدعي صاحب البلاغ أن حالة حقوق الإنسان حرجة بشكل عام في باكستان وأنه               ٥-٢

لشيعة قد وقع العديد من عمليات التفجير للسيارات المفخخة والمذابح بحق المدنيين، لا سيما ا             
وأن هناك حالة إفلات من العقاب في باكستان يستفيد منـها الأشـخاص الـذين               . منهم

  .اضطهدوه، وهذا الأمر موثق توثيقاً جيداً في تقارير حقوق الإنسان ومقالات الصحف

  الشكوى    
 المحليـة   الانتصافيدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد كل ما هو متاح له من سبل                ١-٣

 سـيحدث في    ٧ و ٦وهو يدعي أن انتهاكاً للمادتين      . ا تأثير على منع إبعاده    التي قد يكون له   
أو القتل، خـصوصاً في     /حال إبعاده، وأن هناك خطراً يكمن في إمكانية تعرضه للتعذيب و          

  .ضوء محاولتي القتل السابقتين اللتين تعرض لهما ومقتل أخيه

__________  
 أن طلـب    ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١١أبلغت الدولة الطرف اللجنة في رسالتها المؤرخة         )١(

 ٦الترحيل قد رُفض في      قبل المخاطر تقييم ئية المقدم إلى هيئة   صاحب البلاغ بشأن المراجعة القضا    
  .٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
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       المخاطر      تقييم       هيئةث إن، حي٢ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة   ٢-٣
 وإجراءات المراجعة لدواعي الإنسانية والرأفة لا تفي بالتزام الدولـة الطـرف          الترحيل    قبل

، بـسبب   ١٤وهو يدعي حدوث انتهاك للمادة      . بضمان استفادته من سبيل انتصاف فعال     
 ١٨، وحدوث انتهاك للمـادة      "عدم مراعاة الإجراءات الواجبة في مجال الحقوق الأساسية       "
  ".نتيجة الاضطهاد الذي تعرض له بسبب معتقداته الدينية"
وقدم صاحب البلاغ ادعاءات عامة بشأن إجراءات مراجعة طلبات اللجوء في كندا،   ٣-٣

بما في ذلك ادّعاء بأن من يتولى تقييم المخاطر هم من موظفي الهجرة الذين يفتقـرون إلى أي    
 بحقوق الإنسان أو المسائل القانونية بشكل عام، كما         كفاءة في تناول المسائل الدولية المتعلقة     
  . يفتقدون التراهة والاستقلالية والكفاءة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن        ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١١في    ١-٤

وضيحات مفصلة بشأن المجلس المعني بـالهجرة       وقدمت ت . مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية   
                                 الترحيل، والمراجعة القضائية لقرار     قبل       المخاطر      تقييم     هيئةوبوضع اللاجئين، وبشأن موظف 

                        توصـل إليـه، إلى أن                                                          وقد توصل المجلس المعني بالهجرة وبوضع اللاجئين، فيما         .           هذه الهيئة 
                                  ، وأن القصة التي عرضـها هـي                                                              ادعاءات صاحب البلاغ هي ادعاءات تفتقر إلى المصداقية       

   ُ     لم يُثبت    :                                                             وقد خلص المجلس إلى هذه النتيجة على أساس أن صاحب البلاغ             ".          محض اختلاق  "
                                                                    يدل على مصداقيته، حيث قدم معلومات متناقضة؛ وأخفـق في إثبـات                              هويته؛ ولم يأت بما   

      عوامل            ومن بين ال    .                                                                  يساوره من خشية التعرض للاضطهاد وعدم توفر الحماية في باكستان            ما
                                          استخدامه لجواز سفر مزور؛ والتفسير الذي        :                                              التي أدت إلى الشك الجوهري في هويته ما يلي        

                                                                                            قدمه بشأن الاستخدام المزعوم لاسم مستعار؛ وعدم التطابق في بطاقة هويته؛ والسهولة التي              
        وتـذكر    .                                                                                 تمكن بها من الحصول على وثائق مزورة؛ واستخدامه لثلاثة أو أربعة أسماء مختلفة            

                                                                                       دولة الطرف أنه على الرغم من كون صاحب البلاغ قد تقدم للحصول على إذن بطلـب                  ال
                                                                                مراجعة قضائية لقرار المجلس المعني بالهجرة وبوضع اللاجئين، فإن طلبه قد رفض لأنه لم يودع   

    ً                          وبناءً على ذلك، فإن طلبـه         ).                                               الوثائق الداعمة المشترط تقديمها لقبول الطلب      (            ملف الطلب   
                                  رض قط على المحكمة الاتحادية حـسب      ُ  يُع                                بطلب إجراء مراجعة قضائية لم                       الحصول على إذن    

ُ                                 الأصول ومن ثم فقد رُفض بسبب عدم توخي العناية الواجبة                 .   
                                الترحيل إلى أن الأدلة المعروضـة لم      قبل       المخاطر      تقييم     هيئةوقد خلص موظف   ٢- ٤

  لى                                                          ُ                      تثبت وجود أي خطر شخصي يمكن أن يتعرض له صاحب الـبلاغ إذا مـا أُعيـد إ             
                       ّ                            ً           ً              ولا تنطوي مقالات الصحف إلاّ على قيمة إثباتية ضعيفة نظراً لكونها نسخاً               .        باكستان

                                                                             مصورة، مما يجعل عملية التحقق من صحتها عملية صعبة؛ ولم يرد اسم صاحب الـبلاغ       
                 ُ                                                                   في تلك المقالات؛ ولم تُثبت الوقائع المدرجة في المقال وجود صلة بين صاحب الـبلاغ               

                                                    وخلص موظف الهيئة إلى أنه على الرغم من استمرار           .           رضه للخطر                        وادعاءاته المتعلقة بتع  
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                                                                           العنف الطائفي والصراع السياسي في البلد، فإن صاحب البلاغ قد أخفق في إثبات وجود 
          ُ                                                     كما أنه لم يُثبت وجود صلة بين ادعائه المتعلق بموت أخيـه              .                    ً    أي خطر يتهدده شخصياً   

ّ                          ً              وادّعائه بشأن خطر تعرضه شخصياً للاضطهاد                                         هب الدولة الطرف إلى أن المنطـق          وتذ  .   
               مجرد إخفاقـه في                                                                      المستدل به لرفض طلب صاحب البلاغ وقف أمر الترحيل لا يستند إلى            

                              ادعاءاته المتعلقـة بتعرضـه      "                                                ً                   إثبات تعرضه لضرر غير قابل للجبر، بل إنه يستند أيضاً إلى أن             
  "        الترحيل     قبل     خاطر  الم      تقييم            ُ                                          للخطر إذا أُعيد إلى باكستان كانت محل نظر وقرار موظف هيئة

                                                ً                                     ليست هناك حاجة لتدخل هذه المحكمة في هذه المرحلة نظراً لكون التحليل الذي قدمه               "      وأنه  
                  وعقب قرار الرفض      ".                                       ً      ً                       ذلك الموظف بشأن ادعاءات الخطر لا يعد تحليلاً معيباً أو غير معقول           

 ـ    قبل       المخاطر      تقييم     هيئة          الصادر عن     ٣١     دا في           ُ                            الترحيل، طُلب من صاحب البلاغ مغادرة كن
                                               بيد أن صاحب البلاغ لم يحضر إلى المطار وصدر أمر        .      ً                ، عملاً بأمر الترحيل       ٢٠٠٧       يوليه   /   تموز

   .                           ولا يزال مكان وجوده غير معروف  .        بتوقيفه
وتعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، محتجة في ذلـك بعـدم مقبوليـة                ٣- ٤

 المحلية وعدم تقـديم  الانتصاف بسبب عدم استنفاد سبل     ٧ و ٦الادعاءات في إطار المادتين     
 بسبب تعارضها مـع     ١٨ و ١٤ و ٢أدلة الإثبات، وعدم مقبولية الادعاءات في إطار المواد         

يستنفد سبل    وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم      . العهد وعدم إقامة الدليل عليها    
         مراجعـة                             بالحصول على إذن بطلب       المحلية، وذلك لعدم استكماله طلبه المتعلق      الانتصاف
، وعدم تقديمه طلباً       اللاجئين      وبوضع       بالهجرة     المعني     المجلس لقرار الرفض الصادر عن       قضائية

وتشير الدولة الطرف إلى سـوابق      . لحصول على الإقامة الدائمة لدواعي الإنسانية والرأفة      ل
اللجنة القانونية، وكذلك إلى لجنة مناهضة التعذيب، لإثبات أن المراجعة القـضائية هـي              

                                                                                      راء معترف به كسبيل انتصاف فعال يتعين استنفاده لأغراض قبول بلاغ ما، وأنه كان                إج
                                                                                         بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم في إطار المراجعة القضائية لقرار المجلس المعـني بـالهجرة               

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي أن رفض          نفس الحجج التي قدمها إلى           اللاجئين       وبوضع
يدرس الحـالات     لا      اللاجئين      وبوضع       بالهجرة     المعني     المجلسعسفياً وأن الأدلة كان رفضاً ت

وتشير الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى ما لاحظته لجنة مناهـضة            . )٢(دراسة جدية 
__________  

؛ والبلاغ رقم   ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨ الآراء المعتمدة في     أدو ضد كندا،  ،  ٦٥٤/١٩٩٥البلاغ رقم    )٢(
؛ والـبلاغ رقـم     ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٨ الآراء المعتمـدة في      بادو ضد كندا،  ،  ٦٠٣/١٩٩٤
؛ والـبلاغ رقـم     ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٨ الآراء المعتمدة في     د كندا، نارتاي ض ،  ٦٠٤/١٩٩٤
 الأحكـام  ؛ وتشمل ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨ الآراء المعتمدة في     دوبوي ضد كندا،  ،  ٩٣٩/٢٠٠٠

 الآراء  س ضد كندا،  . س. ب،  ٦٦/١٩٩٧البلاغ رقم   : القضائية للجنة مناهضة التعذيب ما يلي     
 الآراء  س ضد كندا،  . ب،  ٨٦/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣المعتمدة في   
 الآراء  ك ضد كنـدا،   . ر،  ٤٢/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨المعتمدة في   
 الآراء  أو ضد كندا،  . ل،  ٩٥/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠المعتمدة في   
ائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ؛ والأحكام القض٢٠٠٠مايو / أيار١٥المعتمدة في 

  . ))١٩٩١ (E.H.RR. 218 14( فيلفرجاه وآخرون ضد المملكة المتحدة،
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التعذيب مؤخراً بشأن فعالية المراجعة القضائية للقرارات التي تتخذها المحكمـة الاتحاديـة             
  .)٣(الة نظام تحديد مركز اللاجئين في كندالدواعي الإنسانية والرأفة لضمان عد

وتقول الدولة الطرف إن تقديم طلب لجوء لدواعي الإنسانية والرأفة يعد سبيلاً من               ٤-٤
 المتاحة والفعالة، وأن لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنـسان            الانتصافسبل  

 أن هذا الإجـراء يعـد سـبيلاً         )٤(على حد سواء قد اعتبرتا في آراء صدرت عنهما حديثاً         
ويكمن المحك في معرفة مـا إذا       . للانتصاف يتعين استنفاده قبل اعتبار بلاغ ما بلاغاً مقبولاً        

كان مقدم الطلب سيعاني مشقات غير عادية أو لا مسوّغ لها أو غير متناسبة إذا ما تقدم من                  
 مثل هذا الطلب بالاستناد ويمكن تقديم. خارج كندا بطلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة    

وفي هذه الحالة يقيّم الموظف الخطر الذي قد يواجهه . إلى احتمال تعرض مقدم الطلب للخطر     
مقدم الطلب في البلد الذي سيُعاد إليه، وتندرج في هذا التقييم اعتبارات خطر التعرض لمعاملة          

  .د المستقبلشديدة القسوة أو غير إنسانية، بالإضافة إلى سوء الظروف في البل
وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تـدعم ادعاءاتـه في إطـار                  ٥-٤

فادعاءاته تستند إلى نفس الوقائع والأدلة المقدمة إلى الـسلطات المحليـة، ولم     . ٧ و ٦ المادتين
يستجد أي جديد يوحي بأن صاحب البلاغ معرض شخصياً لخطر التعـذيب أو أي              

وتستند الدولة الطرف إلى القرارات     .  سوء المعاملة في باكستان    شكل آخر من أشكال   
الصادرة عن السلطات المحلية فيها وتُذكّر بأن ليس من اختصاص اللجنة إعادة تقيـيم              
النتائج ذات المصداقية التي تخلص إليها المحاكم المحلية المختصة، إلاّ إذا تبين بوضـوح،              

وإذا كانـت   ". سفياً وبلغ حد إنكار العدالـة     أن التقييم كان تع   "كما ذكرته اللجنة،    
اللجنة تود إعادة تقييم النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية، فـستقدم الدولـة              

  . الطرف تفصيلاً للمنطق الذي استدلت به هذه السلطات
 لا تكفل حقاً مستقلاً للأفراد، بل تقـدم وصـفاً           ٢وترى الدولة الطرف أن المادة        ٦-٤

 ومفادهـا أن    )٥(وتشير إلى سوابق اللجنة القانونية    . طاق التزامات الدول الأطراف   لطبيعة ون 
 لا ينشأ إلا عقب إثبات حدوث انتهاك لحق مـن           الانتصاف  تنص على أن الحق في     ٢المادة  

ومن ناحية أخـرى لم     . الحقوق التي يشملها العهد وتحاجج من ثم بعدم مقبولية هذا الادعاء          
ءاته بأدلة بموجب هذا الحكم، وذلك بالنظر إلى المجموعة الواسـعة           يدعم صاحب البلاغ ادعا   

وقد أتيحت لصاحب البلاغ فـرص      .  الفعالة والمتاحة في الدولة الطرف     الانتصافمن سبل   
__________  

، ٣- ٦، الفقرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٥ الآراء المعتمدة في أونغ ضد كندا،، ٢٧٣/٢٠٠٥البلاغ رقم  )٣(
، ٢٠٠٤مـايو   /ر أيـا  ١٢ الآراء المعتمدة في     س ضد كندا،  . س. ب،  ١٨٣/٢٠٠١والبلاغ رقم   

  . ٦- ١١الفقرة 
 ٣انظر الحاشية  (س ضد كندا،. س. ب، و٣- ٦، الفقرة ) أعلاه٣انظر الحاشية  (أونغ ضد كندا،  )٤(

  .٦- ١١، الفقرة )أعلاه
، ١٩٩٠مـارس   / آذار ٢٦ القرار المؤرخ    ضد الأرجنتين، . أ. س،  ٢٧٥/١٩٨٨انظر البلاغ رقم     )٥(

  .٣- ٥الفقرة 
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يحرص  ولم. الاعتراض على إبعاده أمام هيئات محلية مختلفة ولدى صناع قرار يتحلون بالتراهة           
        المعـني         المجلس تقدم به بشأن المراجعة القضائية لقرارصاحب البلاغ على متابعة الطلب الذي   

، ولم يتقدم بطلب اللجوء لدواعي الإنسانية والرأفة الذي كان يمكنه       اللاجئين      وبوضع       بالهجرة
وقد التمس بالفعل المراجعة القضائية     . أن يلتمس بشأنه إجراء مراجعة قضائية في حال رفضه        

ومن ثم، فهو . ، ولكنه لم يحصل على إذن بتقديم الطلب ل      الترحي    قبل       المخاطر      تقييم     هيئةلقرار 
في مجمله، في أن يوفر لـه        لم يبين كيف أخفق هذا النظام، سواء من خلال آلياته الفردية أو           

  .الانتصافسبيلاً فعالاً من سبل 
وتحاجي الدولة الطرف بأن الإجراءات المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين وسـبل      ٧- ٤

فهذه الإجراءات تندرج في إطار القـانون       . ١٤من أحكام المادة    حمايتهم لا تندرج ض   
وبناءً على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن هذا         . )٦( عدالتها ١٣العام، وتكفل المادة    

كانت إشارة صاحب البلاغ   وإذا. الادعاء غير مقبول من حيث الموضوعً بموجب العهد
ة ترغب في النظر في ادعاءاتـه في         قد وردت عن خطأ وإذا كانت اللجن       ١٤إلى المادة   

، فإن الدولة الطرف تؤكد أن هذه الادعاءات غـير مقبولـة بـسبب              ١٣إطار المادة   
فبالنظر إلى كون صاحب البلاغ غير معرّض للخطر في باكستان وإلى أمـر             . التناقض

 .الكندية" غير مقيم بصورة قانونية على الأراضي"الإبعاد القانوني الصادر في حقه، فهو 
ومن ناحية أخرى، تذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أن الإجراءات التي            
أدت إلى صدور قرار إبعاده لا تتطابق مع الإجراءات القانونية أو أن الحكومة الكندية              

فقد نظـرت محكمـة     . )٧(أنها تعسفت في استعمال سلطتها      قد تصرفت بسوء نية أو    
 كان ممثلاً بمحامٍ، واستفاد كامل الاستفادة من        مستقلة في قضية صاحب البلاغ الذي     

فرصة المشاركة في الجلسات التي عقدتها المحكمة، بما في ذلك إدلاؤه بأقوالـه شـفاهةً          
                 المجلس المعـني   كما أُتيحت له سبُل المراجعة القضائية لقرار      . وتقديمه لمذكرات خطية  

وإجراءات طلب         الترحيل    بل ق       المخاطر      تقييم     هيئة وإجراءات       اللاجئين      وبوضع       بالهجرة
في ذلك استفادته من حق تقـديم         اللجوء لدواعي الإنسانية والرأفة على حد سواء، بما       

  .طلب للحصول على إذن بالمراجعة القضائية للقرارات المذكورة
وتدفع الدولة الطرف بأنه ليس من اختصاص اللجنة النظر في النظام الكندي المتعلق               ٨-٤

 في مجمله، بل لها فقط أن تنظر في ما إذا كانت الدولة الطـرف قـد       بتحديد وضع اللاجئين  
وهي ترى أن الإجراء الذي تتبعه      . امتثلت في الحالة المعروضة عليها لالتزاماتها بموجب العهد       

 يعد آلية محلية فعالة لحماية الأشخاص الذين قـد يكونـون          الترحيل    قبل       المخاطر      تقييم     هيئة
__________  

 ٢٠ الآراء المعتمـدة في      زوندل ضد كنـدا،   ،  ١٣٤١/٢٠٠٣ تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم      )٦(
 ٢٠ الآراء المعتمـدة في      ضد كنـدا،  . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣، والبلاغ رقم    ٢٠٠٧مارس  /آذار
  .٢٠٠٧مارس /آذار

 ٩ الآراء المعتمـدة في      ماروفيدو ضد الـسويد،   ،  ٥٨/١٩٧٩تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم        )٧(
  .١٩٨١أبريل /نيسان
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وتحيل الدولة الطرف اللجنة إلى عدة قرارات صدرت عن         . يلهمعرضة للخطر إذا ما تم ترح     
، حيث جـرى    )٨()المحامي العام  (ساي ضد كندا  المحكمة الاتحادية، من بينها قرارها في قضية        

.          الترحيـل       قبـل        المخاطر      تقييم       هيئةالنظر بالتفصيل في استقلالية صناع القرار على مستوى
وظف الهيئة في الأدلة التي قدمت في وقت سابق إلى          وفيما يخص الحجة التي تفيد بعدم نظر م       

، تقول الدولة الطرف إن نهج العمل هذا يتفـق مـع         اللاجئين      وبوضع       بالهجرة     المعني     المجلس
 وقد كان    .                    الهجرة وحماية اللاجئين  من قانون   ) أ(١١٣اختصاص موظف الهيئة بموجب المادة      

خاطر قبل الترحيـل لا يمثـل اسـتئنافاً         الإجراء المتعلق ببحث الم   "الموظف محقاً في قوله إن      
وتـزعم الدولـة الطـرف أن       ". مراجعة لقرار بالرفض يصدر عن قسم حماية اللاجئين        أو

          الترحيـل     قبل       المخاطر      تقييم     هيئةالادعاءات الواسعة النطاق التي ساقها صاحب البلاغ ضد 
 قبل الهيئة يعكس حقيقة هي ادعاءات تفتقر تماماً إلى الأدلة وأن تدني معدل قبول الطلبات من          

أن معظم الأشخاص المحتاجين إلى حماية قد حصلوا عليها بالفعل من المجلس المعني بـالهجرة               
  .وبوضع اللاجئين

وترى الدولة الطرف أنه لا ينبغي للجنة استبدال النتائج التي لديها فيما يتعلق بمعرفة                ٩-٤
 التعرض لمعاملة تنتهك أحكام العهد ما إذا كان صاحب البلاغ معرضاً على نحو معقول لخطر        

لدى إعادته إلى باكستان، ما دامت الإجراءات الوطنية لم تكشف عن خطأ جلي أو جانب               
. مخالفـات خطـيرة    ولم تشبها إساءة استعمال للإجراءات القانونية أو تحيز أو        غير معقول،   

 . المقدمة في قضية ما    ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة        
  ".درجة رابعة"وينبغي للجنة أن تحجم عن التحول إلى محكمة 

، فإن الدولة الطـرف     ١٨وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ الخاص بانتهاك المادة           ١٠-٤
تفترض أن صاحب البلاغ يسوق حجة مفادها أن إبعاده قد يؤدي إلى تعرضه للاضـطهاد               

وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات المحلية، على جميع        .  شيعياً الديني لكونه كما يزعم مسلماً    
وبالإضـافة إلى   . المستويات، لا تعتقد أنه عرضة للخطر أو التهديد بسبب الدين الذي يعتنقه           

ذلك، فالمادة المعنية لا تحظر على دولة من الدول ترحيل أحد الأشخاص إلى دولة أخرى قد                
وقد أقرت اللجنة على سبيل الاستثناء فقط       . ها هذه المادة  لا تكون ملتزمة بالحماية التي توفر     

إعمال الحقوق التي يكفلها العهد خارج إقليم الدول، بما يكفل حماية الطابع الإقليمي أساساً              
وترى الدولة الطرف أن تقييد سلطة دولة ما فيما يتعلـق           . للحقوق المكفولة بموجب العهد   

 العهد طابعاً يتعدى الحدود الإقليمية إنما هو أمر يشكل          بمراقبة الهجرة عبر حدودها بمنح مواد     
  . إنكاراً لسيادة هذه الدولة فيما يتعلق بترحيل الأجانب من أراضيها

 إلى المحامي   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وعلى الرغم من الطلب الموجه بتاريخ         -٥
 لاحقـتين   للتعليق على أقـوال الدولـة الطـرف، بالإضـافة إلى رسـالتين تـذكيريتين              

__________  
)٨( 2005 FC 739.  
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، فإن صاحب البلاغ لم يعلـق علـى         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤ و ٢٠٠٨مايو  /أيار ٨ بتاريخ
  .الحجج التي ساقتها الدولة الطرف

   المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  مقبولية البلاغالنظر في     
 ـ                ١-٦ سان، قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإن

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري

 المحلية، تلاحظ اللجنة حجـة الدولـة        الانتصافوفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل        ٢-٦
فهو لم . احة محلياً العديدة المتالانتصافالطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى سبل        

يستكمل طلب الحصول على إذن بتقديم طلب المراجعة القضائية لقرار الرفض الصادر عـن              
، الذي رفض على أساسه الطلب الذي تقدم بـه، ولم        اللاجئين      وبوضع       بالهجرة المجلس المعني

سـوى  يبادر إلى تقديم طلب لجوء لدواعي الإنسانية والرأفة، لاعتقاده أن النتيجة لن تكون              
                                 وتشير اللجنة إلى أن مجـرد الـشك في   .       اللاجئين      وبوضع       بالهجرة     المعني     المجلستأكيد لقرار 
 أصحاب البلاغات من الوفاء باشتراط استنفادها، وأن       لا يعفي        المحلية       الانتصاف           فعالية سبل 

. )٩(مسؤولية استيفاء متطلبات القواعد الإجرائية المعقولة تقع على عاتق صاحب البلاغ نفسه           
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى صاحب البلاغ، فإنه              

 المحليـة،   الانتـصاف لم يردّ على الحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل             
        وبوضـع          بـالهجرة      المعني       المجلسسيما ما يخص طلبه المتعلق بإجراء مراجعة قضائية لقرار لا

 المحلية،  الانتصافوبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل            .       اللاجئين
  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢بموجب المادة 

  : وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٧
 ـ ٥من المـادة    ) ب(٢ والفقرة   ٢المادة  أن البلاغ غير مقبول بموجب        )أ(   ن  م

  ؛ البروتوكول الاختياري
أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف، وإلى صـاحب الـبلاغ عـن                )ب(  
  . المحامي  طريق

. اعتُمد بالإسبانية والفرنسية والإنكليزية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
  ].وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير

__________  
. ٢٠٠٨يوليه / تموز٢١ القرار المعتمد في أدوهان وأجيمام ضد ألمانيا،، ١٥٤٣/٢٠٠٧لبلاغ رقم   ا )٩(

  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ القرار المعتمد في ، بهولار ضد كندا،٩٨٢/٢٠٠١والبلاغ رقم 
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  ضد كندا. م. ف، ١٥٨٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -فاء   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
  ) جوهان دوايون هو السيديمثله محامٍ. (م. ف      :المقدم من  
. س: ، وأولادهما .ك. صاحب البلاغ، وزوجته م     :اياضحم المُدعى أنهالأشخاص   

 ١٤. (، وب) سنة١٧ (.ك. ، وب)عشرون سنة (
  ).عشر سنوات. (، وب) سنة١١. (، ول)سنة

  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧يوليه / تموز٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
إعادة طالبي لجـوء إلى المكـسيك بعـد أن                :الموضوع  

  طلبهم  رُفض
المتاحة؛ ادعاءات   المحلية   الانتصافعدم استنفاد سبل         :المسائل الإجرائية  

  لا تستند إلى أساس وتتناقض وأحكام العهد
الحق في الحياة؛ والحق في الحماية مـن ضـروب              :المسائل الموضوعية  

العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛        
وحق الشخص في الآمان على نفسه؛ والحـق في         
المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة؛ وحق       

  الأطفال في الاستفادة من تدابير الحماية 
  )١الفقرة  (٢٤ و١٤ و١٣و) ١الفقرة  (٩ و٧ و٦      :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠في وقد اجتمعت   
  :ما يليتعتمد   

__________  
 السيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 أهانهـانزو،   - برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه          
والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل،             

الـسيدة  والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهـرتي، و           
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير       - إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز        

 .نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
، الـذي يقـدم     .م.  هو السيد ف   ،٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٦ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   ١-١

 سـنة،   ١٧ سنة، و  ٢٠الذين تبلغ أعمارهم    (زوجته وأولادهما الخمسة    باسم  وباسمه  البلاغ  
، وهم جميعاً مواطنـون مكـسيكيون رُحِّلـوا إلى          )ت سنة، وعشر سنوا   ١١ سنة، و  ١٤و

وهم يؤكدون أنهم ضحايا انتهاك كندا لحقـوقهم بموجـب   . المكسيك بعد أن قدموا البلاغ    
  .ويمثلهم محامٍ. من العهد) ١الفقرة  (٢٤ و١٤ و١٣و) ١الفقرة ( ٩ و ٧ و٦المواد 

الجديدة والتدابير  ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٩وفي    ٢-١
المؤقتة عدم الاستجابة لطلب اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة الذي قدمـه أصـحاب الـبلاغ في                

  .بلاغهم الأول

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
. أن أخته غير الشقيقة كانت متزوجة من شخص يُدعى م. م. يؤكد السيد ف  ١-٢
ولما كانت أخبـار    . درات في المكسيك  ويُفترض أنه كان عضواً في عصابة تجار مخ       . ك

لفترة، فقام بإبلاغ النيابة العامـة في أتيزابّـان   . م. أخته وزوجها قد انقطعت عن ف  
وفي اليوم التالي، تم العثور على جثتيهما في        . ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٨باختفائهما في   

 عـصابة   ويدعى أنهما قتلا بطلقات نارية في الرأس بأمر من رئيس         . إحدى السيارات 
ذ ذلك التاريخ، يعيش ـومن". El Compadre "ن تجار المخدرات، يُعرف باسمـمنافِسة م

ويُفترض أن تكون جريمة القتل . وزوجته. م. أطفال الفقيدين الثلاثة في رعاية السيد ف
  .م. المزدوجة قد ارتكبها شخص يدعى س

توجيـه  لقتل المزدوجة تحت    وأجرت الشرطة القضائية في أتيزابّان تحقيقاً في جريمة ا          ٢-٢
 ٢٢ و١٩ وفي .٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ١٩في . م. تم اسـتنطاق ف   و. الرائد كونتريراس 

ن أفراد الـشرطة  يدعى أو. تفتيش محل إقامة الضحيتين في حضورهتم  ،  ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول
  .نهم هددوه لكي يلزم الصمتأو) بما في ذلك مخدرات(شخصية ممتلكات قد سرقوا 

تهديـدات  أسرته يتلقون   أفراد  و. م. ، بدأ ف  ٢٠٠٥سبتمبر  /اخر شهر أيلول  وفي أو   ٣-٢
 تـشرين  ١٣وفي . تقف خـارج مترلهـم  يخضعون لمراقبة سيارة هاتفية من مجهولين وكانوا     

 ١٨وفي  . م. ، تلقت الأسرة مكالمتين هاتفيتين مرِيبتين في بيـت أمِّ ف          ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
التي كانت تقـف خـارج مترلهـم        السيارة  فس  ، شوهدت ن  ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول 

.  الشخصية الخاصة بالأطفال   متعةأمام بيت القتيلين أثناء تواجد الأسرة فيه لأخذ الأ        مصفوفة  
، ذهب صاحب البلاغ إلى النيابة العامة في أتيزابَّـان          ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي  

عامة بأن عليه التوجـه إلى الـشرطة        فأجابه الموظف لدى النيابة ال    . للإبلاغ عن تلك الوقائع   
  .القضائية، وهو أمر عدل صاحب البلاغ عن فعله لخوفه من الرائد ك
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ضـحايا  الأشخاص المـدعى أنهـم      ، غادر   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ٤-٢
ووصلوا إلى كندا في اليوم نفـسه وقـدموا         . آخرين من أفراد عائلتهم   ثمانية  المكسيك برفقة   
ماية اللاجئين التابعة للجنة الهجرة     المعنية بح دائرةُ  الورفضت  . وء فور وصولهم  جميعُهم طلب لج  

ورأت دائرة حماية اللاجئين أن     . ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧لاجئ طلبَ اللجوء في     الوتحديد صفة   
من الاضـطهاد في المكـسيك،      مبَّرر   وجود خوف    ثبتواضحايا لم ي  الأشخاص المدعى أنهم    

واستنتجت دائرة حماية اللاجئين    . أشخاصاً تجب حمايتهم  لا  ين و فاستنتجت أنهم ليسوا لاجئ   
ما أيضاً أنه حتى لو ثبتت صحة ادعاءات الضحايا المزعومين، فإن طلبات اللجوء التي قدموها               

ورُحـل  . بسبب توفر إمكانية اللجـوء الـداخلي في المكـسيك         ؤدي إلى نتيجة    كانت ست 
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٩ضحايا إلى المكسيك في الأشخاص المدعى أنهم 

  الشكوى    
) ١الفقـرة   (٩ و٧ و٦يؤكد صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمواد           ١-٣
وهو يؤكد أن حياته وأمنه وكذلك حيـاة وأمـن          .  من العهد  )١الفقرة   (٢٤ و ١٤ و ١٣و

خـدرات  من تجار الم  شخص يفترض أنه    زوجته وأطفالهما في خطر بسبب انتمائهم إلى أسرة         
أو سـلطات   / تلقوا بالفعل تهديـدات صـادرة عـن تجـار مخـدرات و             قدو. تم اغتياله 

ويؤكد أنه لا يمكنهم الحصول على حماية الدولة المكـسيكية وأن إمكانيـة       . قضاءال/شرطةال
ختـه غـير    شير إلى أن القاتل المزعوم لأ     وهو ي . اللجوء الداخلي ليست متوفرة في المكسيك     

اعتدى على أفراد أسر ضحاياه وهددهم بالقتـل وأن         معروف أنه   شخص  الشقيقة وزوجها   
  .تجار المخدرات يتمتعون بحماية أفراد الشرطة الفاسدين

لاجئ لم تقـيِّم    الالهجرة وتحديد صفة    المعنية ب لجنة  الكذلك أن   . م. ويبين السيد ف    ٢-٣
تلـك  وحـتى إن كانـت   . مدى مصداقية ادعاءاتهم بخصوص التهديدات التي تعرضوا لهـا    

الادعاءات ذات مصداقية، فإن اللجنة رأت أن هناك إمكانيـةً للجـوء داخـل المكـسيك               
ويرى السيد  . ولاحظت أن أفراداً آخرين من أسرة الفقيدين لا يزالون يعيشون في المكسيك           

أن الخطر المحدق به كان أكبر مقارنة بأفراد الأسرة الآخرين، لا سيما وأن أطفـال               . م. ف
  .اغتيلا يعيشون في رعايته هو وزوجتهالشخصين اللذين 

ويؤكد صاحب البلاغ أن الفساد مستشرٍ في صفوف أفراد الشرطة في المكـسيك               ٣-٣
وأنه لا أمل لديهم في الحصول على أية حماية من جانب الشرطة، خاصة من تجار المخدرات                

  .الذين يتصرفون وهم في مأمن تام من العقاب
 الانتـصاف ام أنه ومن معه قد استنفدوا جميع سـبل          ويبين صاحب البلاغ في الخت      ٤-٣

المتاحة لهم داخلياً، لأن طلب إعادة النظر لاعتبارات إنسانية وطلب إجراء تقييم المخاطر قبل              
 قراراً يصدر بناء    تإعادة النظر لاعتبارات إنسانية ليس    ف.  ليسا سبيلي انتصاف فعالين    ترحيلال

أمّا إجـراء تقيـيم     . وزير من الوزراء  وف يسديه   عر بالأحرى م  اإنهبل  . على أساس قانوني  
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ا يُستجد بم في إطاره إلاّ د لأنه لا يعتلاًسبيل انتصاف فعا ، فإنه لا يشكل     المخاطر قبل الترحيل  
أشير إلى ذلـك في     ا  ـة، حسبم ـورة منهجي ـبصهذان   الانتصافسبيلا  ، ويرفض   من أدلة 

فالكون رِيُّوس ضـد    ،  ١٣٣/١٩٩٩قم  رالبلاغ  (لجنة مناهضة التعذيب    ل السوابق القانونية 
  .)٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٣، الآراء المعتمدة في كندا

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 مقبولية البلاغ علىالدولة الطرف اعترضت ، ٢٠٠٨سبتمبر /فبراير وأيلول/في شباط   ١-٤
.  المتاحة داخلياً  الانتصافاد سبل   البلاغ غير مقبول لعدم استنف    وتعتبر أن   . أسسه الموضوعية و

وطلب إذن  طلب  ب لاتحاديةالمحكمة ا التقدم إلى   ضحايا  الأشخاص المدعى أنهم    كان بمقدور   إذ  
 ـ. مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر عن دائرة حماية اللاجئين  م ويدعي صاحب البلاغ أنه

 الدولـة   تفيدو. حماية اللاجئين  ذلك لأنه لا يحق لهم استئناف قرار صادر عن دائرة            لا يفعلوا 
 قرار صادر عن دائرة حماية اللاجئين لا تـتم        القضائية ل راجعة  المنه حتى وإن كانت     بأالطرف  
بإجراء مراجعة  الإذن   فإن المحكمة الفيدرالية تنظر بالتفصيل في كل طلب من طلبات            تلقائياً،
أن يثبـت   ا صاحب الـبلاغ      التي يستشهد به   الاتحاديةوالعديد من قرارات المحكمة     . قضائية

وقد أعلنت اللجنة المعنيـة     . الانتصافبالمراجعة القضائية سبيل مُجد من سبل       الإذن  طلبات  
بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، في مرات عديدة، عدم مقبولية بلاغات بسبب عدم             

والمراجعـة   الإذن المتاحة داخلياً، بما فيها تقـديم طلـب          الانتصافاستنفاد أصحابها لسبل    
وكان ). ، على التوالي٢٧٣/٢٠٠٥ و١٣٠٢/٢٠٠٤البلاغان  (لاتحاديةلمحكمة امن االقضائية 

بمراجعة الاتحادية الإذن   ضحايا أن يطلبوا أيضاً إلى المحكمة       الأشخاص المدعى أنهم    باستطاعة  
 ـ   ترحيل  القرارات الصادرة بشأن طلبهم تقييم المخاطر قبل ال        ارات وطلبهم إعادة النظر لاعتب

 في الوقت ذاته أمراً بوقـف       الاتحاديةوكان باستطاعتهم أن يستصدروا من المحكمة       . إنسانية
إلى حين الوقوف على نتيجة  والإذن أتنفيذ إجراء الطرد إلى حين صدور قرار بخصوص طلب 

  .المراجعة القضائية، إن اقتضى الأمر
لا يستند إلى أساس وأن بعض      وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه من الواضح أن البلاغ            ٢-٤

وهي تذكّر بأن التعليقات العامة التي أصدرتها اللجنة بـشأن          . ادعاءات صاحبه تناقض العهد   
ثبت تعرضه بشكل شخصي وحقيقي     يعلى الشخص أن    رأت فيها أن    التي  و )١(٧ و ٦المادتين  

اكات ظاهرية انتهبيد أن صاحب البلاغ لم يثبت حدوث     . لخطر انتهاك حقوقه انتهاكاً فعلياً    
ونظراً لعدم وجود خطر شخصي وحقيقي يتهدد الحيـاة أو          .  من العهد  ٧ و ٦للمادتين  

المهينة، فإنه يتعذر   تعرض للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو       الخطر  
  .  في هذه الحالة٩ من المادة ١إثبات انتهاك الفقرة 

__________  
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحـق رقـم            ،  )١٩٨٢(٦التعليق العام رقم     )١(

)A/37/40(     ٢٠، والتعليق العام رقم)٤٠الدورة السابعة والأربعون، الملحـق رقـم     ، المرجع ذاته،    )١٩٩٢ 
)A/47/40(المرفق السادس ،. 
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تقييم المخاطر قبل   المسؤول عن   وظف  المجئين و وقد اعتبرت كل من دائرة حماية اللا        ٣-٤
ضحايا لا تتمتع بمصداقية كافيـة      الأشخاص المدعى أنهم    أن ادعاءات   في هذه الحالة     ترحيلال

وعندما لاحظت دائرة حماية اللاجئين أن أفراداً آخـرين         . دعم أقوالهم دليلاً ي وأنهم لم يقدموا    
ضحايا إلى أن الأشخاص المدعى أنهم  أشار من الأسرة يعيشون في المكسيك دون أية مشكلة،   
الأشخاص المدعى أنهم   ولم يستطع   . بَّاناتيزأذلك يعود إلى كون أولئك الأفراد لا يقيمون في          

  .أمنهم مهدداً إذا ما رحلوا إلى مدينة مكسيكية أخرىتجعل ضحايا شرح الأسباب التي قد 
. ماية أفراد الشرطة الفاسـدين    ن تجار المخدرات يتمتعون بح    أ الدولة الطرف    نكروت  ٤-٤

فالمقالات الصحفية التي قدمها صاحب البلاغ كدليل تبين أنه قد أُلقي القبض بالفعل على من 
  .يُفترض أنه قاتل الشخصين المذكورين

 من العهد، فإن الدولة الطرف تتمسك بالقول        ٢٤المادة   من   ١الفقرة  أمّا بخصوص     ٥-٤
.  مـن العهـد    ٧ و ٦ المادتين   بموجب الادعاءات المقدمة    إن هذا الادعاء لا يضيف شيئاً إلى      

ضحايا لم يقدموا حججاً    الأشخاص المدعى أنهم    ، بأن    الدولة الطرف  تذكِّراستطراداً لذلك،   و
  .تثبت أن طردهم سيحرم الأطفال الأربعة من الحماية التي يتطلبها وضعهم كقاصرين

 ١٣المـادتين   بموجب  البلاغ  وتتمسك الدولة الطرف بالقول إن ادعاءات صاحب          ٦-٤
 لا تسري على هذه الحالـة لأن        ١٣فالمادة  . وضوع أحكام العهد  من حيث الم   تناقض   ١٤و

. كندا شرعياً عندما صدر أمر الطـرد       في   همدوضحايا لم يكن وج   الأشخاص المدعى أنهم    
 لأن أمـر  ١٣نه لم يحدث أي انتهاك للمادة      بالقول إ الدولة الطرف   تمسك  واستطراداً، ت 

ردهم لم يصدر إلاّ بعد أن رُفض طلب اللجوء الذي قدموه والذي تم بحثـه بـصورة                 ط
  .معمّقة مع توفر إمكانية الطعن القضائي

 على تحديد صفة اللاجئ     ١٤وتعترض الدولة الطرف على قابلية انطباق المادة          ٧-٤
كـد  واسـتطراداً، تؤ . أو على الحماية التي يمكن لدولة من الدول منحُها لطالب لجوء        

الدولة الطرف أن الأشخاص المدعى أنهم ضحايا لم يبرهنوا على أن الإجراءات المطلوبة       
من دائرة حماية اللاجئين والموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل قد تمت على نحو              

  . من العهد١٤يخالف المادة 
تعتبر الـبلاغ   ونظراً للأسباب المعروضة أعلاه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن             ٨-٤

بالقول إن البلاغ لا يستند      الطرف   تتمسك الدولة وإذا أُعلن عن قبول البلاغ، ف     . غير مقبول 
  .إلى أساس للأسباب ذاتها

  تعليقات صاحب البلاغ    
، أدلى صاحب البلاغ بتعليقاته علـى ملاحظـات الدولـة           ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨في    ١-٥

الاتحاديـة  ومراجعة قضائية إلى المحكمة     إذن  ب  وهو يبيِّن أنه ومن معه لم يقدموا طل       . الطرف
 اوكان هـذ  . بشأن قرار دائرة حماية اللاجئين لأن من كان يمثلهم آنذاك نصحهم ألاّ يفعلوا            
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ليس ضرورياً وسيكلف الكثير مـن      الاتحادية  المحكمة  الإذن من   الأخير قد ألح على أن طلب       
  .المال وسيلقى الرفض بلا شك

 وطلب إعادة النظر    ترحيلقوله إن طلب تقييم المخاطر قبل ال      ويكرر صاحب البلاغ      ٢-٥
وبالتالي، فإنه لا يمكـن     . وسيلتي انتصاف مجديتين في كندا    يشكلان  لاعتبارات إنسانية لا    

 ترحيلاعتبار طلبي الإذن والمراجعة القضائية بشأن القرارين المتعلقين بتقييم المخاطر قبل ال           
وسيلتين مجديتين للانتصاف بالنسبة لصاحب البلاغ في       وإعادة النظر لاعتبارات إنسانية     

  .هذه الحالة
ويشير صاحب البلاغ إلى أن الاستنتاج الذي خلُصت إليه دائرة حمايـة اللاجـئين                ٣-٥

بشأن عدم مصداقية حججهم يستند إلى أمور مستبعدة أو متناقضة غير ذات صلة بالموضوع              
ويشير .  لطلب الحماية الذي قدموه    سبب الجوهري تناول ال وإلى أن دائرة حماية اللاجئين لم ت      

كذلك إلى أنه لا يوجد مكان يلجأ إليه هو وأسرته داخل المكسيك بسبب معـدل الجريمـة                
  .وانتهاكات حقوق الإنسان فيه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
بحقوق الإنـسان،   رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية          ادعاء ي  قبل النظر في أي     ١-٦

ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب         تبت في    من نظامها الداخلي، أن      ٩٣وفقاً للمادة   
  .أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن        ٥من المادة   ) أ(٢وعملاً بالفقرة     ٢-٦
  .ةأو التسوية الدوليالدولي ة أخرى من هيئات التحقيق المسألة ذاتها ليست قيد النظر لدى هيئ

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبين أن البلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل                 ٣-٦
الأشخاص المدعى أنهم   وهي تشير بالخصوص إلى أنه كان بإمكان        .  المتاحة داخلياً  الانتصاف

طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي      وإذن  طلب  الاتحادية  ضحايا أن يقدموا إلى المحكمة      
وكان بإمكانهم أيضاً أن يطلبوا إلى      . لاجئالالهجرة وتحديد صفة    المعنية ب لجنة  الالذي أصدرته   

بإجراء مراجعة قضائية للقرارين الصادرين بشأن طلبي تقييم المخـاطر        الاتحادية الإذن   المحكمة  
كان بإمكانهم أن يستصدروا    في الوقت ذاته،     و . وإعادة النظر لاعتبارات إنسانية    ترحيلقبل ال 

الإذن أمراً بوقف تنفيذ إجراء الطرد إلى حين صدور قرار بشأن طلـب             الاتحادية  من المحكمة   
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ     . إلى حين ظهور نتيجة المراجعة القضائية     في حالة قبوله،    و

 وتـذكِّر اللجنـة   .  فعالين ين انتصاف الطلبين لا يشكلان سبيل   هذين   أن   بدوره إلى قد أشار   
 المتاحة داخلياً لا يكفـي      الانتصافن التشكيك في فعالية سبل      بسوابقها القانونية للإفادة بأ   
أن ثم  وفي ظل هذه الظروف، يُـستنتج مـن   )٢(جب استنفادها الإعفاء صاحب البلاغ من و    

__________  
، ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١٨ القرار المؤرخ    كوامي ويليامز أدو ضد كندا،    ،  ٦٥٤/١٩٩٥انظر البلاغ رقم       )٢(

 .٢-٦الفقرة 
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الي فإن البلاغ غير مقبول     وبالت.  المتاحة داخلياً  الانتصافصاحب هذا البلاغ لم يستنفد سبل       
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب الفقرة 

 هذا الاستنتاج، فإن اللجنة ليست بحاجة إلى النظر في الحجـج الأخـرى              في ضوء و  ٤-٦
  .المقدمة بشأن مقبولية البلاغ

  :وبناءً على ذلك، تقرِّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٧
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢ير مقبول بموجب الفقـرة      أن البلاغ غ    )أ(  

  البروتوكول الاختياري؛
  .هذا القرار إلى صاحب البلاغ والدولة الطرفيبلغ أن   )ب(  

. النص الأصلي ، علماً بأن النص الفرنسي هو       الفرنسيةات الإسبانية والإنكليزية و   اعتُمد باللغ [
  ].تقريرهذا الجزء من وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية ك
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  كودرنا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -صاد   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢١القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محام(السيدة فيرا كودرنا       :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :الشخص المُدعى أنه الضحية  
  مهورية التشيكيةالج      :الدولة الطرف  
تـاريخ   (٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٣    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الرسالة الأولى
 د فيما يتعلق برالتمييز على أساس الجنسية       :الموضوع  
  لممتلكاتا          
  إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات     :المسائل الإجرائية  
ون؛ المساواة في تمتـع بحمايـة   المساواة أمام القان      :المسائل الموضوعية  

  القانون بدون أي تمييز
  ٢٦      :مواد العهد  
  ٣  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩ يوليه/تموز ٢١في وقد اجتمعت   
  :ما يليتعتمد   

 قرار بشأن المقبولية    

، وهي تحمل الجنسية الأمريكية وكانت سابقاً       السيدة فيرا كودرنا  صاحبة البلاغ هي      -١
 وتقيم حالياً في الولايـات المتحـدة        ١٩٣٤من مواطني تشيكوسلوفاكيا، وقد ولدت عام       

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : تالية أسماؤهم شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة ال         *  

ي إيواسـاوا، والـسيدة     غناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد يو         
هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،              

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،        -سانشيز   مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز     والسيد  
  .والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثيلين

 .ومرفق بهذا القرار نص الرأي الفردي الموقع من عضو اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا      
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لخاص  من العهد الدولي ا   ٢٦وتدعي أنها ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية للمادة        . الأمريكية
  .ولا يمثلها محام. )١(بالحقوق المدنية والسياسية

 الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

. ١٩٦٥سـبتمبر  /غادرت صاحبة البلاغ تشيكوسلوفاكيا مع زوجهـا في أيلـول          ١-٢
، وحصلت علـى الجنـسية      ١٩٧٦مارس  / آذار ١٢ في   ةوفقدت الجنسية التشيكوسلوفاكي  

  .١٩٧٦أبريل / نيسان٣٠الأمريكية في 
وقد صودرت حصتها من الفـيلا بعـد        . وكانت تمتلك نصف فيلا في مدينة براغ        ٢-٢

وأعيدت لها ملكية حصتها بموجب القانون رقم       . مغادرتها البلد وأصبحت الآن ملكاً للبلدية     
  .  ولكنها لم تسترد ملكها قطًً لعدم استيفاء شرط الجنسية١١٩/١٩٩٠

مت صاحبة البلاغ دعوى إلى المحكمـة       ، قد ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي    ٣-٢
المحلية في الدائرة السادسة ببراغ، ورفضت المحكمة الدعوى لأن صاحبة البلاغ أكدت أنها لم              

واستأنفت صاحبة البلاغ   . ٨٧/١٩٩١تستوف شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم         
يونيه / حزيران ١٦تئناف في   هذا القرار أمام المحكمة البلدية في براغ التي رفضت بدورها الاس          

 كـانون   ١٨واستأنفت بعد ذلك أمام المحكمة العليا التي رفـضت اسـتئنافها في             . ١٩٩٨
 على أساس أنها حصلت على الجنسية الأمريكية وسقطت عنها الجنسية ١٩٩٨ديسمبر /الأول

التشيكوسلوفاكية، ولم تعد تستوفي بذلك الشروط الواردة في قانون رد الممتلكـات رقـم              
 ١٥وأقامت بعد ذلك دعوى أمام المحكمة الدستورية التي رفضت دعواهـا في             . ٨٧/١٩٩١

  . استناداً إلى ذات الأسباب١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني

  الشكوى    
تدعي صاحبة البلاغ أن رفض الدولة الطرف رد ممتلكاتها بسبب عدم استيفاء شرط               -٣

 .  من العهد٢٦ للمادة الجنسية يشكل تمييزاً على أساس الجنسية وانتهاكاً

   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
   علـى المقبوليـة     تعليقاتهـا دمت الدولـة الطـرف      ق،  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٤في    ١-٤

  .والأسس الموضوعية
وفيما يتعلق بالمقبولية، تدعي الدولة الطرف عدم مقبولية الدعوى بـسبب إسـاءة               ٢-٤

ق في تقديم البلاغات، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم تعرض قضيتها على اللجنـة            استعمال الح 
 تـشرين   ١٥إلا بعد مضي سبع سنوات على صدور قرار المحكمـة الدسـتورية المـؤرخ               

__________  
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفـاذ بالنـسبة           الملحق با  الاختياري   البروتوكولدخل     )١(

 .١٩٩٣يناير / كانون الثاني١للجمهورية التشيكية في 
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ومع الاعتراف بأن ليس هناك حد زمني صريح لتقديم البلاغـات إلى            . ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
ترة الزمنية التي تحددها هيئات دولية أخرى، منها بوجـه          اللجنة، تشير الدولة الطرف إلى الف     

 الانتـصاف خاص لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي ستة شهور بعد استنفاد سـبل              
الداخلية، للدلالة على أن الفترة التي انتظرتها صاحبة البلاغ في هذه الحالة قد تجاوزت الحدود               

دوث تجاوز طفيف في تطبيق هذه القاعدة، فإن        وحتى إذا سمحت الدولة الطرف بح     . المعقولة
وتدعي أن صاحبة البلاغ لم تقدم      . مرور أكثر من عام لن يعتبر في نظرها فترة زمنية معقولة          

وتتفق الدولـة   . تفسيراً موضوعياً ومعقولاً، مثل تقديم وقائع جديدة تبرر تأخر تقديم البلاغ          
 قضية زدنك وأوندراكا ضد الجمهورية      الطرف مع الرأي المخالف الذي أبداه السيد عمر في        

  .، وتشير إلى أن سوابق اللجنة القانونية غير متسقة على الأرجح في هذا المجال)٢(التشيكية
وتدعي الدولة الطرف أيضاً عدم مقبولية البلاغ على أساس عدم الاختصاص الزمني              ٣-٤

 من قيام جمهورية    ، أي قبل وقت طويل    ١٩٦٦لأن ممتلكات صاحبة البلاغ قد صودرت عام        
  . تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية بالتصديق على العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الملاحظات الـتي              ٤-٤
قانون رقم سبق أن قدمتها في قضايا مماثلة، وتبين أن قوانينها المتصلة برد الممتلكات، بما فيها ال    

التخفيف من آثار الظلـم     : ، تندرج في إطار جهود ترمي إلى تحقيق هدفين هما         ٨٧/١٩٩١
الذي وقع في ظل الحكم الشيوعي، من جهة، وتنفيذ إصلاح اقتصادي شامل لإنشاء اقتصاد              

وبما أنه لم يتسن جبر جميع حالات الظلم التي وقعت سـابقاً،            . سوقي فعال، من جهة أخرى    
وط تقييدية، منها شرط الجنسية، بغرض أساسي هو تشجيع المـلاك علـى             فقد وٌضعت شر  

ولا تود الدولة الطرف تكرار الحجج      . الاعتناء بدقة بالممتلكات التي تخضع لعملية الخصخصة      
التي أوردتها دعماً لسياساتها في عدد من البلاغات الـسابقة بـشأن الأمـلاك العقاريـة في        

  .  الجمهورية التشيكية

  ت صاحبة البلاغتعليقا    

، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظـات الدولـة          ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢في    -٥
الطرف، وأكدت من جديد الحجج التي ساقتها في السابق وبيّنت أنها لم تقدم شـكواها إلى                
اللجنة فور صدور قرار المحكمة الدستورية لأنها كانت تتوقع إجراء تعديلات على القـانون              

  . دث في السابق، وهو ما كان سيجنبها تقديم بلاغ إلى اللجنةمثلما ح
  
  
  

__________  
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣١ ، الآراء المعتمدة في١٥٣٣/٢٠٠٦البلاغ رقم    )٢(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  مقبولية البلاغالنظر في     
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

ذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب         من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إ        ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة       وقد    ٢-٦
مـن إجـراءات    إجراء آخـر    ليست قيد البحث في إطار      الاختياري، من أن المسألة نفسها      

شارت إلى أن صاحبة البلاغ قـد اسـتنفدت سـبل           وأ. يةأو التسوية الدول  الدولي  لتحقيق  ا
  .  الداخليةالانتصاف

ولاحظت اللجنة الحجة التي تسوقها الدولة الطرف ومفادها وجوب الإعلان عـن              ٣-٦
 بين  كبير للتأخر ال  للحق في تقديم البلاغات نظراً    إساءة استعمال   يشكل  عدم قبول البلاغ لأنه     

وتلاحـظ  . إلى اللجنـة تاريخ تقديم البلاغ   القضية و الأخير في   القضائي  القرار  تاريخ صدور   
.  تقديم البلاغـات في غـضونها      تستوجب اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً      

 .)٣( استثنائية ظروف في   لايمكن بالتالي أن يؤدي التأخر في تقديم بلاغ ما إلى عدم قبوله إ             ولا
ت أكثر من سبع سنوات بعد تاريخ صدور        وفي هذا الصدد، تلاحظ أن صاحبة البلاغ انتظر       

ولتبرير هذا التأخير، تحـاجي صـاحبة       . حكم المحكمة الدستورية لتقديم شكواها إلى اللجنة      
البلاغ فقط بأنها كانت تتوقع حدوث تعديل في القانون فيما يتعلق بشرط الجنسية، وهو ما               

 تتمكن من تقديم أية معلومات   بيد أنها لم  . كان يمكن أن يجنبها ضرورة تقديم بلاغ إلى اللجنة        
ولم . توضح الأساس الذي استندت إليه لحملها على الاعتقاد بأنه سيتم اعتماد هذا التعـديل             

وفي ظل الظروف المحددة    . تثبت كذلك أن السلطة التشريعية تنظر حتى في إجراء هذا التعديل          
قول وأنه مفرط لدرجـة إنـه       المحيطة بهذه القضية، ترى اللجنة أن التأخير قد تجاوز الحد المع          

 ٣يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، مما يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة               
  . من البروتوكول الاختياري

  :وبناءً على ذلك تقرر اللجنة  -٧
   من البروتوكول الاختياري؛٣أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . البلاغةلى الدولة الطرف وإلى صاحب هذا القرار إيُبلغأن   )ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 

__________  
مارس / آذار ٢٧م المقبولية المعتمد في      قرار عد  ،فرنسا ضد   فيلاسيير،  ١٤٣٤/٢٠٠٥البلاغ رقم    انظر   )٣(

 قرار عدم المقبولية المعتمد ،موريشيوس ضد غوبين، ٧٨٧/١٩٩٧ والبلاغ رقم  ؛٣- ٤الفقرة  ،  ٢٠٠٦
 .٣- ٦ الفقرة ،٢٠٠١يوليه / تموز١٦في 
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  تذييل

 رافائيـل ريفـاس بوسـادا     رأي فردي قدمه عضو اللجنة الـسيد            
  )لفمخا رأي(

السيدة فـيرا    البلاغ المقدم من     مقبوليةأعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن عدم          
 ضد الجمهورية التشيكية بسبب إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، معتـبرة أن   كودرنا

وإنني لا أوافق على هـذا الـرأي        ". تجاوز الحد المعقول وكان مفرطاً    "التأخير في تقديمه قد     
  . أساسيينلسببين

ويتعلق السبب الأول بمشكلة تواجهها اللجنة في حالات كثيرة عندما يتطلب منـها              
الأمر تحديد ما يشكل تأخيراً مفرطاً في تقديم البلاغات، باعتبار أن هذا هو السبب الوحيـد                
الذي تم التذرع به حتى الآن لتطبيق مفهوم إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات والإعلان               

ومن المعروف أن لا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي         . ن ثم عن عدم مقبوليتها    م
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا النظام الداخلي للجنة يحـدد فتـرة زمنيـة لتقـديم                
البلاغات، وإن نص البروتوكول الاختياري على أن إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات،             

وبما أن  .  ما ينطوي عليه ذلك بالضبط، سبب من أسباب عدم مقبولية البلاغات             دون تحديد 
البروتوكول الاختياري لا يشير إلى الحدود الزمنية المسموح بها لتقديم البلاغات، فقد انصب             
النقاش على أهمية وضع معيار يُستند إليه لرفض البلاغات بسبب التأخير المفرط في تقـديمها،        

ين التأخير المفرط في تقديم البلاغات وإساءة استعمال الحق في تقديمها كسبب            وعلى العلاقة ب  
ولم تتوصل اللجنة بعد إلى صيغة لتحديد الفترة الزمنيـة القـصوى لتقـديم              . لعدم المقبولية 

البلاغات، مما أثار مناقشات مستمرة بشأن هذه المسألة وأدى إلى صدور سوابق قانونية غير              
وقد سـبق   .  ثم اتخاذ قرارات متضاربة، وتعسفية في كثير من الحالات         متسقة ومتباينة، ومن  

للجنة أن أعلنت في الماضي قبول بلاغات تأخر تقديمها ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، بل                 
وحتى سبع سنوات، دون أن تراعي في بعض الحالات الأسباب التي يمكن أن تكون قد أدت                

في ذلك الشكاوى المتعلقة بزعم انتهاك الجمهوريـة        إلى هذا التأخير، وفي حالات أخرى، بما        
 من العهد، الظروف الخاصة بالدولة الطرف التي يمكن أن تشرح أسباب            ٢٦التشيكية للمادة   

  . التأخير في تقديم البلاغات
وفيما يتعلق بالقرار الذي يعنينا هنا، فإن اللجنة قد وضعت جانباً غالبية القضايا التي                

بولية بلاغات تم تقديمها بعد مضي فترة زمنية طويلة، ورأت أن القـضية         وافقت فيها على مق   
بيد أن اللجنة قد أعلنت في عدد من القضايا السابقة المتعلقـة            . الراهنة ليس لها مبرر مقبول    

 من العهد، عن مقبولية بلاغات قُدمت بعد مرور ٢٦بزعم انتهاك الجمهورية التشيكية للمادة 
 المحلية، وذلك بـصرف النظـر عـن       الانتصافاد أصحابها لسبل    سنوات عديدة على استنف   

ويبدو لي أن الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ليس له          . الأسباب التي قدموها لتبرير التأخير    
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ما يبرره في هذه القضية لأنها تطبق معياراً يختلف عن ذلك الذي استخدم في الماضي لحـسم                 
  . قضايا مماثلة

.  للرأي المخالف الذي أبديته بالطابع التمييزي لقـرار اللجنـة          ويتعلق السبب الثاني    
فعندما قررت اللجنة تبرير رفضها البلاغ بسبب التأخير المفرط في تقديمه، وهـو تـأخير لم                
تشرح صاحبة البلاغ سببه بشكل مرض، عاملت اللجنة صاحبة البلاغ معاملة مختلفة عـن              

 من  ٢٦ين الذين ادعوا وقوع انتهاكات للمادة       تلك التي عاملت بها أصحاب البلاغات الآخر      
 ٢٦العهد واعتبرت بلاغاتهم مقبولة وخلصت إلى أن الجمهورية التشيكية قد انتهكت المادة             

 لتمييـز   كودرناومن ثم، تعرضت السيدة     . من العهد بصرف النظر عن تأخر تقديم البلاغات       
اً عن اللجنة التي خلصت إلى عدم مجحف، وهو ما يشكل بالأحرى سلوكاً تمييزياً فريداً صادر       

  . مقبولية قضية زعم فيها حدوث تمييز من جانب الدولة الطرف
وطالما استمر الغموض الراهن الذي يكتنف مسألة الفترة الزمنية المقبولـة لتقـديم               

البلاغات، ومسألة تعريف إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات واعتبارهما سـبباً لعـدم              
فستواجه اللجنة ذات الصعوبات التي واجهتها في اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، مما             المقبولية،  

سينعكس سلباً على الاتساق الذي لا بد من تحقيقه في مجال السوابق القانونية لهذه الهيئة من                
  . هيئات المعاهدات

غ رقم  ولما تقدم من أسباب، أرى أن اللجنة كان ينبغي لها الموافقة على مقبولية البلا               
، وإن جاز عدم اعتبار هذا الرأي حكماً مسبقاً على الأسـس الموضـوعية              ١٥٨٢/٢٠٠٧

  .للقضية، أي ما إذا كان تصرف الدولة الطرف يشكل أو لا يشكل انتهاكا للعهد
بوسادا رافائيل ريفاس ]:التوقيع[  

 ـ           [ و الـنص   صدر هذا الرأي بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسـباني ه
  ].وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير. الأصلي
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  تشين ضد هولندا، ١٥٨٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -قاف   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
يمثلـها المحـامي، الـسيد      (السيدة مينغ شين تشين           :المقدم من  

  )كوليه. أ ميشيل
  صاحبة البلاغ   :الشخص المدعى أنه ضحية  
  هولندا       :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧أبريل / نيسان٤    :تاريخ تقديم البلاغ  
) المولـودة في هولنـدا    (إبعاد صاحبة البلاغ وابنتها           :الموضوع  

  وإعادتهما إلى جمهورية الصين الشعبية 
  المقبولية     :يةالمسائل الإجرائ  
حق الفرد في عدم التعرض للتدخل في خصوصياته أو            :المسائل الموضوعية  

في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل تعسفي         
  أو غير قانوني

  ١٧      :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨جب المادة   المنشأة بمو إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ، ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن المقبولية    
 ١٤صاحبة البلاغ هي السيدة مينغ شين تشين، وهي مواطنة صـينية مولـودة في                 ١-١

المولـودة في   " ويني" أيضاً بالنيابة عن ابنتها      ، وتقدم هذا البلاغ   ١٩٨٧ديسمبر  /كانون الأول 
__________  

را السيد عبد الفتاح عمر، والـسيد برافولاتـشاند       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 أهانهانزو، والسيد يـوغي إيواسـاوا،   -والسيد موريس غليليه ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه،   

والسيد راجسومر لالاه، والسيدة    والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل،           
يث بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانـشيز       يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزاب       

 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود-
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هما إبعادهما من هولندا إلى جمهورية الـصين        تا، وتنتظر كل  ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨هولندا يوم   
 من العهد الدولي    ١٧وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك هولندا لأحكام المادة          . الشعبية

  .امي، السيد ميشيل كوليهويمثلها المح. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
، قرر المقرر الخاص المعـني بالبلاغـات        ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وفي    ٢-١

  .الجديدة والتدابير المؤقتة، بالنيابة عن اللجنة، النظر أولاً في مقبولية البلاغ

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ     
، ووُضِعت تحـت    ٢٠٠٣يه  يول/ تموز ١٤وصلت صاحبة البلاغ إلى هولندا في         ١- ٢

 من قانون الأجانـب الهولنـدي لعـام         ٦عملاً بالمادة   " Aanmelcentrum"المراقبة في مركز    
 أبلغت دائرة الهجرة الهولندية محكمة أمـستردام بهـذا          ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٦وفي  . ٢٠٠٠
  حكمت محكمة أمستردام بوضع صاحبة البلاغ في مرفق        ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٤وفي  . الإجراء

 ٢٠وفي  . وطعنت دائرة الهجرة الهولندية في هذا القرار أمام مجلـس الدولـة           . ملائم للقصّر 
  . أمستردام، أيد مجلس الدولة الحكم الذي أصدرته محكمة٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

 ١٤ فيوكانت صاحبة البلاغ قد التمست اللجوء فور وصـولها إلى هولنـدا           ٢- ٢
. ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٨الهجرة الهولندية طلبها في     ورفضت دائرة   . ٢٠٠٣يوليه  /تموز

كما رفضت دائرة الهجرة الهولندية منح صاحبة البلاغ ترخيـصاً بـصفتها قاصـراً              
 ٧واستؤنف القرار، ولكن محكمة هارليم ردت دعوى الاستئناف في          . يرافقها أحد   لا

غ شكوى  ورفعت صاحبة البلا  .  وأعلنت أنها غير مقبولة    ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 
لا يرافقها  اًإلى دائرة الهجرة الهولندية للطعن في قرار عدم منحها ترخيصاً بصفتها قاصر

ولم تصدق دائرة الهجرة الهولندية أن صاحبة البلاغ قاصراً في الواقـع وأمـرت              . أحد
مـايو  / أيار ١٨وأنجبت صاحبة البلاغ طفلة بتاريخ      . بتصوير ترقوتها بالأشعة السينية   

ساس نتائج صورة الأشعة السينية، رفضت دائرة الهجـرة الهولنديـة           وعلى أ . ٢٠٠٤
وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القـرار أمـام    . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧ في   شكوىال

ثم استأنفت صاحبة   . ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٠محكمة بريدا التي رفضت الدعوى بتاريخ       
 تـشرين   ١٠بتـاريخ   البلاغ الحكم أمام مجلس الدولة الذي رفض دعوى الاستئناف          

  .٢٠٠٦أكتوبر /الأول

  الشكوى    
 لأن سلطات الدولـة الطـرف   ١٧تدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للمادة       - ٣

رفضت منحها ترخيصاً للإقامة في هولندا، مما يشكل تدخلاً في حياتها الخاصة التي بنتها 
فور قد وافقت وتؤكد أن الدولة الطرف بعدم قيامها بطردها على ال. في الدولة الطرف

ونظراً إلى أنها كانت قاصراً عنـد وصـولها إلى          . على أن تبني حياة جديدة في هولندا      
 عاماً، فهي تدعي أنه كان ينبغي منحها ترخيـصاً          ١٦الدولة الطرف، إذ كانت تبلغ      
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لتحديد سنها، أي   " أسلوب معيب "غير أن اعتماد دائرة الهجرة الهولندية على        . للإقامة
. عة السينية للترقوة، أدى إلى عدم اعتراف الدولة الطرف بأنها قاصـر  على صورة الأش  

وتفيد صاحبة البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تعط أهمية كافية لسنها؛ ولكونها لم 
يعد لها أي أسرة أو أقارب في جمهورية الصين الشعبية؛ ولكونها أم لطفلة ولـدت في                

الصين الشعبية؛ ولوجود تفاوت ثقافي كبير      الدولة الطرف ولم تذهب قط إلى جمهورية        
وفي جميع الأحوال، تدعي صاحبة البلاغ أنها . صاحبة البلاغلبين هولندا والبلد الأصلي 

لا تستطيع أن تعود إلى جمهورية الصين الشعبية لأنه ليست لديها أي مستندات تثبت              
  .هويتها ولأن السلطات الصينية لن تعترف بها كمواطنة صينية

  حظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبة البلاغ عليهاملا    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥في    - ٤

 ـ      ؤكدوت.  المحلية الانتصافعلى أساس عدم استنفاد سبل        تج أن صاحبة الـبلاغ لم تح
 الدولة الطرف مما حرماكم المحلية،  المح أمام من العهد    ١٧ في إطار المادة     ثارةالمسائل الم ب

 أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي أدلة        كما. دعاء صاحبة البلاغ هذا    ا لرد على ارصة  من ف 
تثبت حجتها بأنها لا تستطيع العودة إلى جمهورية الـصين الـشعبية لعـدم حيازتهـا           

تلـك   للحصول على    اًولم تقدم أي أدلة تثبت أنها بذلت مجهود       . للمستندات اللازمة 
 حجتـها ثبت  ت وقائعأي  لا تستند صاحبة البلاغ إلى      بالإضافة إلى ذلك،    و. المستندات

وقد .  حياة جديدة في الدولة الطرف     قيامها ببناء بأن السلطات الهولندية وافقت على      
، بقرار صدر في نفس التاريخ يقضي       ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٨منذ  أُبْلِغت صاحبة البلاغ    

وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تطرد علـى          . تأخيردون  بمغادرتها الدولة الطرف    
الفور وبقيت في هولندا لفترة الإجراءات المتخذة بشأن طلبها، فهي لم تعطَ في أي وقت 

  . رخصة إقامةبمنحهامن الأوقات ضمانات 
 ملاحظـات ، علَّقت صاحبة البلاغ على  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي    - ٥

به التذرع  ، وبأن عدم    "حق مطلق  "ةصوصيالخ بأن حق الفرد في      الدولة الطرف محتجة  
 من الـشائع عمومـاً في     أن  ب فيدوت.  أهمية  لا ينطوي من ثم على     أمام السلطات المحلية  

إذا تعذر على   الدولة الطرف أن السفارة الصينية غير مستعدة لتوفير المستندات اللازمة           
يصعب عليها إثبات   أنه  ، و ي الأصل هي بلده  جمهورية الصين الشعبية     أنإثبات  شخص  

أن طفلتها ولدت في الدولة الطرف هذا علاوة على .  أي مستندات  حيازةأصلها بدون   
أية الحصول على   يتسنى لها من ثم     في جمهورية الصين الشعبية، ولن      ميلادها  سجل  يولم  

  .مستندات باسم ابنتها
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  مقبولية البلاغ النظر في    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،                  ١-٦

كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبـول     إذا  ا  أن تبت في م    من نظامها الداخلي،     ٩٣لمادة  بموجب ا 
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أسـاس عـدم          وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة        ٢-٦
صـاحبة  ستند إليهـا    وتلاحظ أن مادة العهد الوحيدة التي ت      .  المحلية الانتصافاستنفاد سبل   

أنهـا لم   بكما تلاحظ أن صاحبة البلاغ تقر       . ١٧وقائع هذه القضية هي المادة      لعرض  البلاغ  
أنـه  عترض على   الدولة الطرف، ولا ت   تطرح المسائل المثارة في إطار هذه المادة على سلطات          

والحجة الوحيدة الـتي تـسوقها      . محاكم الدولة الطرف  أمام  تلك المسائل   ثير  كان يمكن أن ت   
" حقاً مطلقاً " يشكل، في رأيها،     ةصوصيالخهي أن الحق في     قيامها بذلك   صاحبة البلاغ لعدم    

 وتـذكِّر اللجنـة   ".هميـة  أ ينطوي من ثم علـى لا"به أمام المحاكم المحلية تذرعها وأن عدم   
في  بمدى ملائمتـها  ، أو   الانتصاف بأن مجرد الشك في فعالية سبل        أحكامها القانونية للإفادة  ب

 تـرى   ،ولهذا السبب .  المحلية المتاحة  الانتصاف، لا يعفي الفرد من استنفاد سبل        هذه القضية 
 ٢ بالمـادة    ليـة، عمـلاً    المح الانتـصاف اللجنة أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سـبل          

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ وبالفقرة
  :تقرر اللجنةبناء على ذلك و  -٧

 ٥من المادة   ) ب(٢ وبموجب الفقرة    ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة         )أ(  
  من البروتوكول الاختياري؛

  .لدولة الطرفامحامي صاحبة البلاغ وإلى أن يُبلغ هذا القرار   )ب(  
. تمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي             اع[

  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من 
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  دفوراك ضد الجمهورية التشيكية، ١٦١٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -راء   
  *)والتسعونالسادسة ، الدورة ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محامٍ(السيدة داغمار دفوراك       :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الجمهورية التشيكية      :الدولة الطرف  
ــاني٢٤    :تاريخ تقديم البلاغ   ــشرين الث ــوفمبر / ت ــاريخ  (٢٠٠٦ن   ت

  )الرسالة الأولى
فيمـا يتعلـق    التمييز علـى أسـاس الجنـسية              :الموضوع  

  الممتلكات برد
إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ اسـتنفاد             :المسائل الإجرائية  

   المحلية؛ إثبات الادعاءات الانتصافسبل 
  المــساواة أمــام القــانون؛ المــساواة في التمتــع     :المسائل الموضوعية  

  بحماية القانون
  ٢٦ ؛ والمادة١٤ من المادة ٧الفقرة       :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٣؛ ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  المقبوليةقرار بشأن     
 الولايات المتحـدة    تيتحمل جنسي هي  غ هي السيدة داغمار دفوراك، و     صاحبة البلا   -١

في بـراغ   وقد وُلـدت    .  في الولايات المتحدة الأمريكية    والجمهورية التشيكية، وتقيم حالياً   
__________  

  والسيد محمـد آيـات،  السيد عبد الفتاح عمر،: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         *  
 والسيد أحمد    كريستين شانيه،  ة والسيد  والسيد الأزهري بوزيد،    ناتوارلال باغواتي،  برافولاتشاندرا والسيد

 والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي        ي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر،    غ والسيد يو  أمين فتح االله،  
ويس بيريز  أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه ل         يوليا  والسيدة،  زانيلي ماجودينا 

والسيد فابيـان عمـر سـالفيولي،       رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،         والسيد يرو،ث - سانشيز  
 .، والسيدة روث ودجوودوالسيد كريستر ثيلين
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وتدَّعي أنها ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لأحكـام        . ١٩٢١يناير  / كانون الثاني  ٢٣ في
وقد .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٦ والمادة   ١٤ من المادة    ٧الفقرة  

. ١٩٩٣فبراير  / شباط ٢٢دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في          
  .ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ

   كما عرضتها صاحبة البلاغالوقائع    
 في  نياًكانت تملك مبنى سك    التي   والدتهاصاحبة البلاغ هي البنت والوريثة الوحيدة ل        ١-٢

 ، قبلت فيهـا    الاحتلال الألماني  وأثناء ، لديها في المبنى شقة كبيرة     توكان. وسط مدينة براغ  
  فقـد  ،لا يحافظان على ترتيب المكان    ولمّا كان المستأجران    .  من الباطن  كمستأجرينزوجين  

  .ين آخرينًأجرلدى المكتب المكلف بالمساكن طالبةً مستوالدة صاحبة البلاغ اشتكتهما 
 والـدة في  ليقدما بلاغاً   المستأجران إلى اللجنة الوطنية لمدينة براغ       لجأ  وبعد الحرب،     ٢-٢

وكنتيجـة لـذلك،    . )١(إلى السلطات الألمانية  لأنها كانت قد قدمت شكوى      صاحبة البلاغ   
 كانون  ٢٠صدر في   عام   في إطار عفو     وصُفح عنها .  صاحبة البلاغ  فرضت غرامة على والدة   

  .١٩٤٨ديسمبر /ولالأ
أعـادت اللجنـة     .١٩٤٨فبراير  /في شباط الذي حدث   وعقب الانقلاب الشيوعي      ٣-٢

 بالمرسـوم   الوطنية الإقليمية فتح ملف القضية وقررت مـصادرة المـبنى الـسكني عمـلاً             
  .١٩٥٦وتوفيت عام . منهصاحبة البلاغ طردت والدة و. ١٠٨/٤٥ رقم
وبعد . ١٩٩١سبتمبر / أيلول٣٠تشيكية في واستعادت صاحبة البلاغ الجنسية ال  ٤- ٢

. الحكومة الشيوعية السابقة، حاولت استرداد الممتلكات المصادرة في بـراغ         ب الإطاحة
 باسـترداد رفضت محكمة براغ الإقليمية مطالبتها      ١٩٩٤يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي  

رية ، بدعوى أنها ليست مقيمة في الجمهو      ٨٧/١٩٩١الممتلكات بموجب القانون رقم     
التي أيدت الحكم السابق    البلدية  كمة براغ   أمام مح  صاحبة البلاغ    استأنفتو. التشيكية

طعـن  ال ، رفـض ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢١وفي  . ١٩٩٤يونيه  / حزيران ٢٩في  
  .قُدم إلى المحكمة الدستوريةالم

  الشكوى    
 ١٤ المـادة     من ٧ الجمهورية التشيكية لأحكام الفقرة      انتهاكتدعي صاحبة البلاغ      -٣

  . من العهد٢٦والمادة 
  

__________  
تزعم صاحبة البلاغ أنه لم يوجد إبان فترة الاحتلال الألماني سلطات أخرى مكلفة بمكتب المـساكن غـير                    )١(

 .السلطات الألمانية
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 مـسألتي مقبوليـة     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣ الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة       تتناول  ١-٤

وبخصوص المقبولية، تؤكـد أن صـاحبة الـبلاغ لم    . سواءالالبلاغ وأسسه الموضوعية على   
 ٨٧/١٩٩١من القانون رقم     ٣لمادة  وتذكِّر بأن ا  .  المحلية المتاحة  الانتصاف سبل   تستنفد جميع 

 لأغراض التماس استرداد  " الشخص المؤهل "عرِّف  لممتلكات بوسائل غير قضائية ت    رد ا بالمتعلق  
تنص هذه المادة بصيغتها الأصلية على أن أحد شروط استرداد الممتلكات هـو             و. الممتلكات

 ـ  .  الجمهورية التشيكية أو الجمهورية السلوفاكية     لإقامة الدائمة في  ا ت المحكمـة   وقـد أعلن
  .ا وتم بالتالي إلغاؤه١٩٩٤يوليه /في تموزة هذه المادة الدستورية عدم دستوري

 شرط الإقامة الدائمـة     يستوفوفي ضوء قرار المحكمة الدستورية، مُنح كل من لم            ٢-٤
 اسـترداد احبة هذا الـبلاغ لم تطلـب        غير أن ص  .  الممتلكات استردادفرصة جديدة لطلب    

ترى الدولة  في ظل هذه الظروف،     و. ٨٧/١٩٩١الممتلكات مرة أخرى بموجب القانون رقم       
  . المحليةالانتصافالطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل 

   ٢١صـدر في    محلـي   وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن آخر حكـم             ٣-٤
 سنة  ة عشر تيأكثر من اثن  انتظرت صاحبة البلاغ      فقد وبالتالي،. ١٩٩٤نوفمبر  /ن الثاني تشري

وهـذا  . ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٤إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       قبل اللجوء   
 ـ هيو. الدولة الطرف  في رأي    عقولًالتأخير يتعدى تماماً الحد الم     أن البروتوكـول  على علم ب

الـتي   )٢( القانونية اللجنةسوابق   لتقديم البلاغات، ولكنها تشير إلى       لاًيحدد آجا الاختياري لا   
لاً ولا يكون له ما يبرره يمكن أن        معقوالذي يتعدى بكل وضوح حداً        يرنصت على أن التأخ   

وتشير الدولة الطرف إلى آليات دولية أخرى لتقديم        . لحق في تقديم البلاغات    ل انتهاكاًشكل  ي
يل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو لجنة البلدان الأمريكيـة لحقـوق            الشكاوى، من قب  

  .لتقديم الشكاوى الإنسان، حيث يوجد حد زمني أقصاه ستة أشهر
، تدعو الدولة الطـرف اللجنـة إلى        يرصاحبة البلاغ سبب هذا التأخ    ما لم تشرح    و  ٤-٤

تقديم البلاغات، بموجـب    حق في   لكونه يشكل إساءة استخدام لل    اعتبار البلاغ غير مقبول     
  . من البروتوكول الاختياري٣المادة 

وبخصوص الأسس الموضوعية للقضية، تميز الدولة الطرف هذه القضية عن القـضايا              ٥-٤
ففي هذه القضية، لا يتعلق الأمر بـشرط        . السابقة المتعلقة برد الممتلكات التي عالجتها اللجنة      

  . الممتلكاتدادالمنصوص عليه في القانون لاسترالجنسية 

__________  
، قرار بعدم المقبولية اعتُمـد في       ، غوبين ضد موريشيوس   ٧٨٧/١٩٩٧بلاغات أخرى، البلاغ رقم     في جملة      )٢(

 ٢٧مـؤرخ ، قرار بعدم المقبولية     فيلاسييه ضد فرنسا  ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦
 .٢٠٠٦مارس /آذار
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 منـذ مـدة     وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ اكتسبت الجنسية التشيكية           ٦-٤
وتوضح أن ثمة سـببين لـرفض       . من طلبها أربعة أيام   بعد  ،  ١٩٩١سبتمبر  / في أيلول  طويلة

 مـن   العقار المعني انتقـل    عقد ملكية    أن الأول، هو . المحكمة الابتدائية دعوى صاحبة البلاغ    
 الممتلكـات، أي    رد صاحبة البلاغ إلى الدولة خارج الفترة الزمنية التي تشملها قوانين            والدة
  . لم تستوف شرط الإقامة الدائمةصاحبة البلاغ والثاني هو أن. ١٩٤٨فبراير / شباط٢٥قبل 
فيما يتعلق بعدم انطباق    المحكمة الابتدائية   على استنتاجات    محكمة الاستئناف    لم توافق و  ٧-٤

  الاختصاص الزمني، ولكنها رأت أن نقل الملكيـة عمـلاً          من حيث  ٨٧/١٩٩١ رقم   القانون
ورأت . ٨٧/١٩٩١ من القانون رقم     ٢ لم يستوف شروط المادة      ١٠٨/١٩٤٥بالمرسوم رقم   

 إجـراءات    في أعقـاب   صاحبة البلاغ أدينت بالتعاطف مع النازية     والدة  محكمة الاستئناف أن    
لم ، الذي   ١٣٨/١٩٤٥ للمرسوم رقم     وفقاً ناسبتمت على النحو الواجب والم    إدارية  

 لنقل الملكية إلى    ٢ الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة        ونظراً لعدم استيفاء  . يلغ
 للبت في مسألة الشروط التي يـتعين علـى          الدولة، فإن محكمة الاستئناف لم تر داعياً      

كمة الدستورية قرار المحكمة    وأيدت المح .  الإقامة الدائمة  ألا وهي استيفاؤها،  " المؤهلين"
بالتالي تناول  الابتدائية بأن نقل الملكية تم خارج نطاق الفترة الزمنية ذات الصلة، ولم ت            

  .شرط الإقامة الدائمةالمتعلقة بسألة الم
وبالنظر إلى قرارات المحاكم المحلية، تلاحظ الدولة الطرف أن عدم اسـتيفاء شـرط                ٨-٤

 هذا فضلاً عن أن   .  صاحبة البلاغ ابتدائياً   مطالبة لرفض   ثانوياً فقط   سبباً كانالإقامة الدائمة   
وتشدد الدولة الطرف علـى أن      . هذا الشرط عدم دستورية    لاحقاًأعلنت  المحكمة الدستورية   

 هـذه    شكلت  تحدد كيف  صاحبة البلاغ لم تعلق على الأسباب الأخرى لرفض دعواها ولم         
  . ضدهااًييزتمالأسباب 

 ١٠٨/١٩٤٥ بمقتضى المرسوم رقم     ولة الطرف بأن الممتلكات صودرت قانوناً     وتذكِّر الد   ٩-٤
قد حدث في    نزع الملكية    وإن كان ،  ٨٧/١٩٩١قبل الفترة الزمنية التي يشملها القانون رقم        

 )٣(دروبيك ضد سلوفاكيا  وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية         . ١٩٥٣الواقع عام   
 للوهلـة ون المعتمد لتعويض ضحايا النظام الشيوعي لا ينطوي         الذي خلصت فيه إلى أن القان     

  .على تمييز لكونه لم يعوض ضحايا التجاوزات التي ارتكبتها الأنظمة السابقةالأولى 
 قابلاً للانطباق،   ٨٧/١٩٩١ه حتى إذا كان القانون رقم       أنبوتضيف الدولة الطرف      ١٠-٤
 ـ. ون لم تُستوف   من القان  ٢المنصوص عليها في المادة     شروط  ال فإن بـأن مـصادرة   جج اوتح

الحكم النازي، وهو مـا كـان       التعاطف مع   ب صاحبة البلاغ    والدةالممتلكات نجمت عن إدانة     
 وبأن هذه القضية لا تنطوي على أي        ،١٣٨/١٩٤٥يشكل مخالفة إدارية بمقتضى المرسوم رقم       

  .النظام الشيوعيعمل من أعمال الظلم التي ارتكبها 
__________  

، ١٩٩٧يوليـه   / تموز ١٤ية اعتُمد في    ، قرار بشأن المقبول   دروبيك ضد سلوفاكيا  ،  ٦٤٣/١٩٩٥البلاغ رقم      )٣(
 .٥-٦الفقرة 
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 من العهـد بـسبب      ١٤ من المادة    ٧ بالانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة      وفيما يتعلق   ١١-٤
 وما ترتب على ذلك من مصادرة للممتلكـات،         ١٣٨/١٩٤٥الإدانة بموجب المرسوم رقم     

بروتوكول الاختياري  ال قبل دخول العهد و    وقعتأن هذه الأحداث    إلى  الدولة الطرف   شير  ت
  .للدولة الطرفحيز النفاذ بالنسبة الملحق به 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 أن الحكـم  ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢٦في تعليقات مؤرخة تكرر صاحبة البلاغ     ١-٥

واعتبرت أن مـصادرة    . ١٩٤٨در عام   اصالعفو  تطبيقاً لقرار ال   أُلغي   والدتها قد الصادر على   
.  من العهـد   ١٤ من المادة    ٧ة   لأحكام الفقر   بعد خمس سنوات يعد انتهاكاً     والدتهاممتلكات  

  . لم تُتهم قط بأنها مجرمة نازية أو خائنةوالدتهان بأ صاحبة البلاغ صرحوت
ن سـبل   إلى أ  صـاحبة الـبلاغ      شير المحلية، ت  الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٣-٥

  . لهاكن متاحةلية لم تالمح الانتصاف
لكونه يـشكل   غها غير مقبول    وترفض صاحبة البلاغ تحجج الدولة الطرف بأن بلا         ٣-٥

محاميها و اوتوضح أن التأخر في تقديمه يعود إلى أنه       . للحق في تقديم البلاغات   إساءة استخدام   
وتزعم أن الدولة الطرف    . قراراتهاببوجود اللجنة و  على علم    لم يكونا في الجمهورية التشيكية    
  .لا تنشر قرارات اللجنة

  ة من الطرفينقدممتعليقات إضافية     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ردّاً       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١في    ١-٦

عدم  نص فقط على     ١٩٤٨أن قرار العفو الصادر عام      فيد ب وت. على تعليقات صاحبة البلاغ   
، ولم  ١٣٨/١٩٤٥درة بمقتضى المرسـوم رقـم        بعض العقوبات الإدارية البسيطة الصا     تنفيذ

  .إلغائها أو شطبهاينص على 
أعمال اللجنة، اعتـبرت الدولـة      يتعلق بزعم عدم توفر معلومات كافية عن        وفيما    ٢-٦

خاصـة فيمـا يتعلـق      أن الشرح المقدم من صاحبة البلاغ يفتقر إلى المنطق،          الطرف  
علـى النحـو    نُشرا  قد  وتؤكد أن العهد والبروتوكول الاختياري      . بمحاميها التشيكي 

  .  الرسميةالجريدةفي الواجب 
 بأنها رفعت قضيتين  ، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٦وفي    -٧

كيـة  لمبابراغ مطالبتـها    المحلية في   كمة  المح، رفضت   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤ففي  . جديدتين
البت في صحة الحقائق المتعلقة بعملية المصادرة، التي تقررت وفـق           بمحتجةً بعدم اختصاصها    

بـراغ  البلدية في   كمة  المح، أيدت   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ وفي. قواعد إدارية سليمة  
العقار صاحبة البلاغ لم تكن تملك      والدة  وأضافت محكمة الاستئناف أن     . ليةكمة المح المحقرار  

  . ترثهلصاحبة البلاغ أن من ثم وقت وفاتها ولا يمكن 
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شأن ادعاء  ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ب      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣وفي    -٨
مـن حيـث    وتقول إن الادعاء غير مقبول      . ١٤ من المادة    ٧صاحبة البلاغ المتعلق بالفقرة     

مـن حيـث     صاحبة البلاغ ليست ضحية الانتهاك المزعـوم، و        الاختصاص الشخصي لأن  
قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة  لأن العقار قد صودر الاختصاص الزمني

سليمة على أسس   بكل وضوح   الادعاء لا يقوم    بأن  وتضيف الدولة الطرف    . للدولة الطرف 
أدينـت بارتكابهـا   سـبق أن  صاحبة البلاغ على جريمة لأنه لم تجر محاكمة أو معاقبة والدة        

 ارتكـاب مخالفـة إداريـة بمقتـضى المرسـوم           نتيجـة  المصادرة   وكانت. برِّئت منهاً  أو
  .١٣٨/١٩٤٥ رقم

  روضة على اللجنةالمسائل والإجراءات المع    

  مقبولية البلاغالنظر في     
رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           يقبل النظر في أي ادعاء        ١-٩

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

شرط الإقامة الدائمة المنصوص عليـه في       أن  نة أن صاحبة البلاغ تعتبر      وتلاحظ اللج   ٢-٩
وفي هذا الصدد، سبق للجنة     .  من العهد  ٢٦للمادة  يشكل انتهاكاً    ٨٧/١٩٩١القانون رقم   

إذا كانت  من العهد ٢٦تنتهك المادة  يمكن أن    بأن القوانين المتعلقة بحقوق الملكية       صرحتأن  
 هـذه   حـسمها في  تتمثل المسألة التي يتعين على اللجنة       من ثم،   و. تمييزيتتسم بطابع   

  على صاحبة البلاغ،   كما طُبق ،  ٨٧/١٩٩١القانون رقم   في معرفة ما إذا كان      القضية  
  .يتمييزطابع بفعلاً  يتسم
السبب الوحيد الذي تذرعت به المحكمة       تكن   وتلاحظ اللجنة أن الإقامة الدائمة لم       ٣-٩

وإنما ،  ٨٧/١٩٩١ البلاغ برد الممتلكات بموجب القانون رقم        رفض مطالبة صاحبة  لالابتدائية  
ورفضت محكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية     . الاختصاص الزمني رفضتها أيضاً من حيث     

من القانون، على التوالي، دون الإشارة       ١ و ٢بدورهما المطالبة برد الممتلكات بموجب المادتين       
  .)٤(إلى شرط الإقامة الدائمة

 حظ اللجنة أن هذه القضية تختلف عن قضايا رد الممتلكات التي بتت فيها سابقاً             وتلا  ٤-٩
وتلاحـظ  . رفض مطالبة صاحبة البلاغ   ل جوهرياً لم يكن ن شرط الإقامة الدائمة     إ من حيث 

 تطبيق أن على  صاحبة البلاغ حججاًه باستثناء مسألة الإقامة الدائمة،لم تقدم   اللجنة كذلك أن  
بـالمعنى الـوارد في   التمييـز المحظـور   وصل إلى حد  على قضيتها ٨٧/١٩٩١القانون رقم   

__________  
 .٧-٤ و٦-٤انظر أعلاه الفقرتين    )٤(
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  ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يُدعَّم بما يكفي من الأدلـة،            تقدموبالنظر إلى ما    . ٢٦ المادة
  .لأغراض المقبولية

 ٧ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة        زعمت صاحبة البلاغ أيضاً   قد  و  ٥- ٩
 تقدم أي حجج ذات قيمة لإثبات ادعائها، الذي يُعتـبر           لمو .د من العه  ١٤من المادة   

  .لغير مقبو بالتالي
  :وعليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -١٠

   من البروتوكول الاختياري؛ ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغأن يبلغ هذا  )ب(  

وسيصدر .  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          اعتُمد[
  ].تقريرهذا اللاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 
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  بيك ضد فرنسا ١٦٣٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -شين   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
  يمثله محام هـو الـسيد      ( جاك بيك    -ريمون  السيد        :المقدم من  

  )آلان غاري
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  فرنسا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧مايو / أيار٢٨    :تاريخ تقديم البلاغ  
في " طائفة"تصنيف حركة إخوان بليموث بوصفها            :الموضوع  

  انيتقرير برلم
  انتفاء صفة الضحية، دعوى الحسبة     : الإجرائيةالمسائل  
الحق في سبيل انتصاف فعال، الحق في محاكمة عادلة،          : الموضوعيةالمسائل  

  حرية الدين
  ١٨ و١٤، والمادتان٢ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد  
  ٢ و١  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٣٠ في وقد اجتمعت  
  :ما يلي تعتمد  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

يد إدوين جونـسون،     أهانهانزو، والسيد يوغي إيواساوا، والس     -ناتوارلال باغواتي، والسيد موريس غليليه      
والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،              

 ثيرو، والسيد رافائيـل     -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس سانشيز           
  .شيرير، والسيدة روث ودجوودريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان 

   من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك عضو اللجنة الـسيدة كريـستين شـانيه في                ٩٠وعملاً بالمادة         
 .اعتماد هذا القرار
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  قرار بشأن المقبولية    
جاك بيك، وهو    -  هو ريمون ،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٨ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   -١

لانتهاك ويؤكد أنه ضحية . ١٩٤٣سبتمبر /يلول أ١١  فرنسا فيمواطن فرنسي، وُلِد في
ويمثله محامٍ، هـو    .  من العهد  ١٨ و ١٤ والمادتين   ٢ من المادة    ٣حكام الفقرة   لأفرنسا  

وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيـز النفـاذ           . السيد آلان غاري  
  .والي على الت١٩٨٤مايو / أيار١٧ و١٩٨١فبراير /شباط ٤ بالنسبة لفرنسا في

 والتدابير  ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٦وفي    ٢-١
  .، باسم اللجنة، أن يجري النظر في مسألة المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعيةالمؤقتة

  عرض الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    
". إخوان بليمـوث  "ية الأصل   البريطانبروتستانتية  الركة  الحصاحب البلاغ عضو في       ١-٢

وتكفل هذه الرابطة الثقافية تمثيل     ". الاتحاد الوطني لإخوان بليموث في فرنسا     " كما أنه رئيس  
  . الثلاث عشرة المحلية لمذهب إخوان بليموث وحمايتها القانونيةالرابطات

، نشرت لجنة تحقيق برلمانية تقريرها بـشأن        ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢في  و  ٢-٢
 حركة  ١٧٢وأحصى   )١( الطوائف عيينوحدد هذا التقرير عشرة معايير لت     . طوائف في فرنسا  ال

ولم يرد اسم حركة إخوان بليموث في قائمة        . ينطبق عليها على الأقل معيار من هذه المعايير       
 اسـم   اًولم يرد أيـض   . ثانية، أنشئت لجنة برلمانية     ١٩٩٩وفي عام   . الطوائف التي تم جردها   

وبمبادرة من النواب الأعضاء في لجنتي التحقيق البرلمانيتين        . ليموث في تقريرها  حركة إخوان ب  
 على قانون يرمي ٢٠٠١يونيه / حزيران١٢الأوليين المعنيتين بمسألة الطوائف، تم التصويت في 

ويعرِّف هذا القانون الحركة الطائفية بأنها      ". تعزيز إجراءات منع وقمع الحركات الطائفية     "إلى  
ن يـشاركون في  النفس أو البدني لمخضاع الإتمارس أنشطة يتمثل هدفها أو أثرها في        جماعة  "

  ".أنشطتها أو إدامة ذلك الإخضاع أو استغلاله
، أنشئت لجنة تحقيق برلمانية ثالثة لمناقشة تأثير الحركات ذات الطابع           ٢٠٠٦وفي عام     ٣-٢

وجَّه رئيس لجنة التحقيق ومقررها     و. الطائفي وممارساتها على صحة القاصرين البدنية والعقلية      
الاتحاد الوطني لإخوان   د  ور.  إلى رابطتين محليتين لإخوان بليموث     لاً سؤا ٣٠ تضمَّن   اًاستبيان

. وأُدرِج إخوان بليموث في تقرير اللجنـة هـذه المـرة          . بليموث نيابةً عن هاتين الرابطتين    
 على الشهادات اً استنتاجاتها حصروحسبما قاله صاحب البلاغ، أقامت لجنة التحقيق البرلمانية     

المحصل عليها من أشخاص مشهورين بعدائهم لمصالح إخوان بليمـوث الدينيـة والمعنويـة،              
  .استماع للمنتمين إلى هذا المذهب دونما

__________  
، وفسخ الروابط مع الوسط الاجتماعي      فرطةهذه المعايير هي زعزعة الاستقرار العقلي، والمطالب المالية الم         )١(

 السلامة البدنية، والشحن المذهبي للأطفال، والخطاب المعادي للمجتمع، وخرق          الأصلي، والاعتداء على  
 .قانونية، والالتفاف على الشبكات الاقتصادية التقليدية واختراق السلطاتالشاكل المالنظام العام، و
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وقد تكون تقارير التحقيق البرلماني السبب في سلسلة من ردود الفعل السلبية ضـد                ٤-٢
ومكافحـة التجـاوزات    لمراقبة  المشتركة بين الوزارات     البعثة   وجّهتفقد  . إخوان بليموث 

هـذا   نشر   بسببو. )٢(٢٠٠٦خوان بليموث في تقريرها السنوي لعام       انتقادات لإ الطائفية  
وسائط الإعلام، يعاني إخوان بليموث مشاكل عديدة من        التقرير الرسمي على نطاق واسع في       

وقد بعث إخـوان    . ت صحفية معادية  قبيل رفض عقد التأمين المتعلق بممتلكاتهم ونشر مقالا       
. بليموث عدة رسائل إلى البعثة، غير أنها اكتفت بالإقرار بتـسلمها دون أن تقـدم أي رد                

وحسبما قاله صاحب البلاغ، فقد حوَّلت الجمعية الوطنية إخوان بليموث إلى مواطنين مـن              
  .مالدرجة الثانية ينبغي خشيتهم وتجنبه

  الشكوى    
غ أن التقارير البرلمانية بشأن الطوائف والتقارير الـسنوية للبعثـة    صاحب البلا  بريعت  ١-٣

 ومكافحة التجاوزات الطائفية انتهكت بشكل مباشر حقـوق         لمراقبةالمشتركة بين الوزارات    
ويرى أن الهيئات الوطنية قد أُقحِمت في جدالات دينية بـشكل           . إخوان بليموث وحرياتهم  

  .وري المتمثل في علمانية الدولةيتنافى والمبدأ الدستوهو ما مباشر 
مقـروءة   من العهـد،     ٢ادة   من الم  ٣فقرة  ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لل       ٢-٣

للفرد أو لحركة دينية تزعم تضررها بتدبير       ويرى أنه ينبغي أن يتوفر      . ١٨بالاقتران مع المادة    
 عند  اتتعويضول على   الحصظالم و المبت في   لل" هيئة وطنية "بيل اللجوء إلى    يتخذه البرلمان س  

دون أي شكل من أشكال المحاكمـة المـسبقة          أيدوا تلقائياً،    ويؤكد أن البرلمانيين  . الاقتضاء
دون " طائفيـة أنشطة  "يمارسون  أن إخوان بليموث     فكرة لمبدأ الحق في الاعتراض،      اًوانتهاك

 ٦ فيغ  صـاحب الـبلا   لم تأت الرسالة التي بعثها      و. إثبات ذلك بالإحالة إلى حكم قضائي     
 ٣-٢انظـر الفقـرة   (بأية نتيجـة  لبرلمانيين  رداً على استبيان ا    ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول 

ويـذكِّر  . إخـوان بليمـوث   في حركة   سابق  عضو  فقد اكتفوا بالاستماع لشهادة     ). أعلاه
صاحب البلاغ بأن حملة تشويه إعلامية لإخوان بليموث استشرت في البلد بأسره عقب نشر              

ولكنه لا يملك أي سبيل انتصاف فعال للطعن في التقـارير           . ٢٠٠٦اني في عام    التقرير البرلم 
  . ٢ادة  من الم٣فقرة  للاًما يشكل انتهاكوهو البرلمانية، 

، يشدد صاحب البلاغ على أنه ليس في متناوله إجراء قضائي           ١٤وفيما يخص المادة      ٣-٣
ويذكِّر بـأن   .  مبدأ افتراض البراءة   للطعن في الاستنتاجات البرلمانية والإدارية ولفرض مراعاة      

وعلى سبيل المثـال،    . فحوى التقارير البرلمانية وآثارها تتمتع بحصانة قضائية شاملة ومطلقة        
__________  

 أنشأت بموجبـه فرقـة عمـل        اً، أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوم    ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٧في   )٢(
ودربت فرقة العمل موظفين عموميين على محاربـة        . بين الوزارات مسؤولة عن محاربة الطوائف     مشتركة  

 ،٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وحل محلها، بمقتضى مرسوم مؤرخ      . الطوائف وإخبار العامة بأخطارها   
البعثة " بعبارة  فرقة العمل المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة تجاوزات الطوائف، المشار إليها فيما بعد            

 ".المشتركة بين الوزارات
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 في مقاطع مطولة صاحب البلاغ بالوقوف وراء تجـاوزات          ٢٠٠٦يتهم التقرير البرلماني لعام     
. ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ١٢خ   منذ صدور القانون المؤر    اً إجرامي لاًطائفية، وهو ما يعد فع    

وتحت ستار الحصانة البرلمانية،    . وإزاء هذه التهمة، لا يملك صاحب البلاغ أي سبيل انتصاف         
حاكم التقرير وأدان صاحب البلاغ بتهمة التجاوز الطائفي في غياب أي ضمانات إجرائيـة              

 يتعلق بدائرة   وبخصوص البعثة المشتركة بين الوزارات، يوضح صاحب البلاغ أن الأمر         . عادية
ونتـائج  أي من تحقيقاتها    في حد ذاته    وهو ما يستبعد    إدارية خاضعة لسلطة رئيس الوزراء،      

محكمة يكفل له عقد جلسة استماع منصفة من جانب         سبيل  ولا يتوفر له من ثم أي       . تحرياتها
ة وتقـارير   مختصة بسبب الحصانة القضائية لأعمال البرلمانيين والطابع القانوني للتقارير الإداري         

وبالإضافة إلى ذلك، يوضح صاحب البلاغ أن الاسـتنتاجات        . البعثة المشتركة بين الوزارات   
 من  ٢ لمبدأ افتراض البراءة الذي تكفله أحكام الفقرة         اً خطير اًالبرلمانية والإدارية تشكل انتهاك   

مـر بتـهم   يجب عليها إبداء تحفظات عندما يتعلق الأ     امة  ويؤكد أن السلطات الع   . ١٤المادة  
وفي هذه القضية، لم يتمتع صاحب البلاغ بالحق في مراعـاة مبـدأ             . )٣(جنائية بصفة خاصة  

 اً خطـير  اً، ما يشكل مساس   )البرلمانية والإدارية (افتراض البراءة في إطار الإجراءات القانونية       
  .بحقوقه المدنية قبل أي محاكمة

حدت بشكل خطير امة الع، يؤكد صاحب البلاغ أن السلطات   ١٨وبخصوص المادة     ٤-٣
ويذكِّر بأن التقارير البرلمانية التي تشير إلى حركة إخوان بليمـوث  . من ممارسته لحريته الدينية  

أفضت إلى تدابير المراقبة الإدارية غير المبررة وإلى حملة صـحفية معاديـة             " طائفة"بوصفها  
ويـتحجج  . لطاتوقد اصطدموا بتدابير تمييزية عديدة من جانـب الـس         . لإخوان بليموث 

 الذي يوضح أن هذه المادة      ،١٨بشأن المادة   ) ١٩٩٣(٢٢حب البلاغ بالتعليق العام رقم      صا
العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي ديـن             "تحمي  

 ـ تنظر   و ،"تفسيراً واسعاً " عقيدة"و" دين"وينبغي تفسير كلمتي    . )٤(عقيدة أو ق إلى  اللجنة بقل
ونهـا حديثـة    لاسيما لك  لأي سبب من الأسباب،      ةديلتمييز ضد أي دين أو عق     لأي ميل   "

 ويوضح أن إخوان بليموث يخضعون في كثير من الأحيان لتدابير رصد ومراقبـة            . )٥("النشأة
ويؤكد أن القيود والعوائق التي تفرضها الـسلطات العامـة          . خارج نطاق أي إجراء قضائي    

تمس بممارسة معتقداتهم بحرية ولا ينص عليها القانون وليـست لازمـة             تشكل تدابير سلبية  
   .لحماية الأمن والنظام العام، أو الصحة أو الآداب، أو حقوق الآخرين وحرياتهم

 المحلية، يوضح صاحب البلاغ أن قرارات لجـان         الانتصافوبخصوص استنفاد سبل      ٥-٣
مهمـة  ائي رغم أن تلك اللجان تتمتع بسلطات        التحقيق البرلمانية لا تخضع لأي سبيل انتصاف قض       

__________  
 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠في المعتمدة راء الآ، غريدين ضد الاتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧انظر البلاغ رقم  )٣(
، المرفق الـسادس،    )A/48/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم             )٤(

 .٢الفقرة 

 .المرجع ذاته   )٥(



A/64/40 (Vol. II) 

757 GE.09-45376 

فبإمكانها أن تقرر بشكل تعسفي ودون تبرير عقد جلـسات اسـتماع            . لإجراء التحقيقات 
ويمكن استقاء الأدلة من مصدر مشكوك في صحته واستعمالها ضد أفراد أو جماعات             . مغلقة

  نـة وقـد يفـضي رفـض التعـاون مـع لج         . ليس لديهم أي حق في الدفاع عن أنفسهم       
ويستحيل الاعتراض  . ما إلى مباشرة إجراءات جنائية وإلى فرض غرامات وعقوبات بالحبس         

وبحكم الحصانة البرلمانية، علـى     . على الإجراءات التي تتبعها تلك اللجان أو على استنتاجاتها        
 وجه الخصوص، لا يوجد أي سبيل انتصاف محلي يتيح لصاحب الـبلاغ إمكانيـة وقـف               

وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن أي إجراء لإلغاء          . س حقوقه نتهاكات التي تم  لاا
التعميمات الوزارية المتعلقة بمحاربة الطوائف، وهي وثائق تستند بوضوح إلى الاسـتنتاجات            

  .البرلمانية، أو الطعن في تلك التعميمات لا يملك أي حظ في النجاح

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 للقانون المنطبق فيما يتعلق     اً، قدمت الدولة الطرف ملخص    ٢٠٠٨فبراير  /باط ش ٤في    ١-٤

وبخصوص لجان التحقيق البرلمانية، شددت الدولة الطرف       .  البرلمانية اتبالتحقيقات والحصان 
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٧ المؤرخ ١١٠٠-٥٨ من الأمر رقم ٦، بموجب المادة    هعلى أن 
لمعلومات، إما بشأن أحداث محددة أو بشأن إدارة الدوائر         لجمع ا هذه اللجان   تنشأ  "،  ١٩٥٨

". ؤسسات العامة، وذلك بغرض تقديم استنتاجاتها إلى الجمعية الوطنية التي أنشأتها          المالعامة أو   
  .ة وتنتهي مهمتها بتسليم تقريرهاوهذه اللجان مؤقت

عفـاء مـن    الإ: وبخصوص الحصانة البرلمانية، أوضحت الدولة الطرف أنها نوعـان          ٢-٤
جميع الأفعال التي يقـوم   إعفاء  الحصانة الموضوعية، وهي مطلقة، وتشمل      (المسؤولية القانونية   

من الملاحقة الجنائية والإجراءات المدنية على حد        بها النواب في إطار ممارسة المهام المنوطة بهم       
رائية، التي تمكِّـن    الحصانة الإج ( والحرمة   ،)تمتد إلى ما بعد انتهاء المهمة      و وهي دائمة ،  سواء

النواب من الوفاء دون عراقيل بالالتزامات المترتبة على المهام المنوطة بهم، وتـشمل جميـع               
  ).الأفعال التي يقومون بها خارج نطاق مهامهم وهي بالتالي مؤقتة

وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه يفتقـر                ٣-٤
 ـ اً وتلاحظ أن صاحب البلاغ قدمه بصفته شخص       .حية في عدة نواحي   إلى صفة الض   . اً طبيعي

غير أن الوثائق التي قدمها لدعم بلاغه تتعلق بالاتحاد الوطني لإخوان بليموث في فرنسا، وهي               
ورغم أن  . رابطة تتمتع بصفة الشخص الاعتباري ويشار إليها كذلك في الوثائق محط الجدال           

لرابطة، فإنه يدعي بصفة شخصية انتهاك حقوقه الـتي يكفلـها           صاحب البلاغ رئيس هذه ا    
  .ولا يجوز له بالتالي أن يستفيد من صفة الضحية من هذه الناحية. العهد
انتـهاك  "وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يمكنه ادعاء أنه وقع ضحية               ٤-٤

يق البرلمانية التي يطعـن     وبحكم طبيعة تقارير لجان التحق     .المكرسة في العهد  " لأي من حقوقه  
. فيها صاحب البلاغ، فهي خالية من أي طابع قانوني ولا يمكن أن تشكل الأساس لشكوى              



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 758 

ولم  (٢٠٠٦ في تقريـر عـام       لاّوتوضح الدولة الطرف أن إخوان بليموث لا يرد ذكرهم إ         
في ويتمثل عمل لجان التحقيق البرلمانية ببـساطة        ). يُذكر صاحب البلاغ نفسه على الإطلاق     

 ـ     نظرياً  القضايا الآنية ودراستها    الاطلاع على    اور ومعالجة المسائل الاجتماعية واقتـراح مح
ويجري هذا في إطار النقاش الديمقراطي وتبرره ضرورة منح المنتخبين          . التدابير الواجب اتخاذها  

ومن أجل ضمان هذه الحرية     . الفرصة للإعراب بحرية عن آرائهم بشأن المشاكل الاجتماعية       
تمتع النواب بالحصانة القانونية في إطار ممارسة مهامهم، وبخاصة فيما يتعلق بالأفعال الـتي              ي

ولهذا السبب ترفض المحاكم الإدارية اختصاص البت       . يقومون بها فيما يخص التقارير البرلمانية     
  .في القضايا التي يُطعَن فيها في مصداقية الهيئات التشريعية للدولة

يتألف تقرير لجنة تحقيق برلمانية من توصيات وتوجيهات موجهة إلى          وعلى أية حال،      ٥-٤
وليس له أي أثر مباشر علـى       . )٦(معياريواضعي القوانين وليس له أي وزن قانوني أو طابع          

ولا يمكـن بالتـالي أن   . الأنظمة الوطنية ولا يستتبع أي حقوق أو التزامات لأطراف ثالثـة        
  ، الذي تظهر قراءته أنـه      ٢٠٠٦حال تقرير عام    ضبط  لوهذا با . يتسبب في أي انتهاك للعهد    

. لا ينطوي على أي أثر قانوني مباشر ولا يعدِّل القوانين والممارسات الوطنية بـأي شـكل               
حكم ذكر أي   لم ي بالإضافة إلى ذلك، تشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ           و

 مـن   اًة شخصية، حق  ينتهك، بشكل مباشر وبصف   ولتقارير البرلمانية   ي من ا  أوارد في   
أي حكم تشريعي أو نظـامي      ذكر  ولم يتمكن كذلك من     . حقوقه التي يحميها العهد   

وعلاوة على . انتهك حقوقهقد يكون يمكن أن اعتُمِد بناءً على التقرير البرلماني المذكور 
ذلك، فلو أمكنه ذلك، لرفع قضيته إلى المحاكم الوطنية المختصة، التي كانت ستبت في              

  .بقة القانون أو النظام محط الخلافمدى مطا
 على اً، نظري ،الأمرحقيقة   في   عترضن صاحب البلاغ ي   على أ وتعلق الدولة الطرف      ٦-٤

الأنظمة والممارسات الوطنية المتعلقة بطريقة عمل لجان التحقيق البرلمانية، دون أن يثبت فيما             
وتذكِّر الدولة . الحرية الدينية وقوع انتهاك لحق يحميه العهد، ولا سيما حقه في اًيخصه شخصي

فلكـي  . )٧(للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بدعوى الحسبة   بالسوابق القانونية   الطرف  
، ينتهك  اً برلماني اًبالأحرى تقرير أو  ،  اًيُعتبر صاحب البلاغ ضحية، لا يكفي أن يؤكد أن قانون         

  التراع طُبِّق بشكل يضر بمصالحه،     فعليه أن يثبت أن النص محط     . بوجوده في حد ذاته   حقوقه  
، فرغم أن اًوأخير.  في هذه القضيةهلم يُثبَتهو ما ؛ ومؤكداً واً وشخصياً مباشراًسبب له ضررو

لتقرير البرلماني، فإن    ا البلاغ يطعن في تدابير معينة طالت أعضاء الرابطة حسبما زُعم منذ نشر           

__________  
التقارير البرلمانية ليس لها أي أثـر       "ستشهد الدولة الطرف بقرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يستنتج أن           ت   ) ٦(

 (Application no 53430/99, Fédération"قانوني ولا يمكن أن تشكل الأساس لأي إجراءات جنائية أو إداريـة 

(chrétienne des Témoins de Jehovah de France v. France, decision of 6 November 2001. 

 ٩ لمعتمـدة في  راء ا الآ،  ضد موريـشيوس  وآخرون  تشيفرا   - أوميرودي،  ٣٥/١٩٧٨انظر البلاغ رقم       )٧(
 .١٩٨١أبريل /نيسان



A/64/40 (Vol. II) 

759 GE.09-45376 

دولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه        الرى  ، ت اًوختام. هذا لا يجعله أجدر بالمقبولية    
   .ليس ضحية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 القـانوني   الانتصاف، أوضح صاحب البلاغ أن سبيل       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٥  في  ١-٥

ى الوحيد المتاح له لاستعادة حقوقه يتمثل في الطعن في صلاحية القرار المحلي الوحيد الذي أضح              
ولاحـظ أن الدولـة     . ٢٠٠٦، ألا وهو القرار القانوني المتعلق بنشر التقرير البرلماني لعام           نهائياًً

 مـن   ١٤ والمادة   ٢ من المادة    ٣الطرف لم ترد على ادعاءاته بوقوع انتهاكات لأحكام الفقرة          
بـادئ  فقد اكتفت بتلخـيص الم    . العهد، فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية ومبدأ افتراض البراءة       

 لمسألة عدم وجود    اً سليم اًالعامة الرئيسية التي تكفل الحماية القانونية للنواب، دون أن تقدم تبرير          
 ونـشره   ٢٠٠٦سبيل انتصاف فعال في القانون المحلي لمعارضة قرار إعداد التقرير البرلماني لعام             
  .وتعميمه ودون توضيح كيف أن هذه الإجراءات لا تخل بمبدأ افتراض البراءة

  في التقريـر البرلمـاني     اسمه الأول واسم عائلته يـردان       ويوضح صاحب البلاغ أن       ٢-٥
ويعترف بأن القانون المحلي يحمي النواب مـن  .  الدولة الطرفؤكده لما ت اً، خلاف ٢٠٠٦لعام  

غير أنه يعتقد أن هذا لا ينطبق على طعنه في بعـض  . الإجراءات الهوجاء التي قد تقام ضدهم  
 ٢٠٠٦دارية للجمعية الوطنية، من قبيل تلك المتعلقة بإعداد التقرير البرلماني لعام            القرارات الإ 

ويجادل بأن النظام القانوني للحصانة البرلمانية يـشمل النـواب في           . وبنشره وطبعه وتعميمه  
وهناك بعض القرارات الـتي     . الجمعية الوطنية كأشخاص طبيعيين فقط، ولا يشمل تقاريرهم       

باتخاذ قرارات بإعداد ونشر وطبع وتعمـيم       و. مسؤولية قانونية محددة  يها  يجب أن تترتب عل   
. بالفعل تماماً عن ذلك الدوائر الإدارية مسؤولة أصبحت ، ٢٠٠٦التقرير البرلماني لعام 

لتالي، لا يمكن للدولة وبا. مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بولاية النوابهذه القرارات لم تكن و
 يجوز مباشرة أي إجراءات قانونية فيما يتعلـق بـالقرار           الطرف التشديد على أنه لا    

. القانوني القاضي بإعداد التقرير البرلماني والقرارات الإدارية اللاحقة المتعلقـة بنـشره      
، مقروءة بالاقتران ٢ من المادة ٣ويؤكد صاحب البلاغ أنه وقع انتهاك لأحكام الفقرة 

، لأن معاملة البرلمان والإدارة     ١٤لمادة  ويؤكد كذلك أنه وقع انتهاك ل     . ١٨مع المادة   
  .له انتهكت بشكل خطير حقه في افتراض براءته

 ةضحية مباشـر  واحد  أنه في آن    صاحب البلاغ   ضحية، يدعي   صفة ال وفيما يتعلق ب    ٣-٥
ويشير إلى أنه يشتكي من عدة انتهاكات للعهد بصفة شخصية، حيث           . ة ومحتمل ةوغير مباشر 

، هـو الاتحـاد الـوطني    اً اعتبارياً يمثل شخص اًي، وبصفته مدير  يعاني من ضرر مادي ومعنو    
. لإخوان بليموث، حيث تعرضت المصالح القانونية الجماعية لإخـوان بليمـوث للـضرر            

يتوافر لا لصاحب البلاغ ولا للاتحاد الوطني لإخوان بليموث، الذي يمثلـه، أي سـبيل                ولا
ولا يمكن للدولة الطرف التشديد     . ٢٠٠٦ام  انتصاف فعال للاعتراض على التقرير البرلماني لع      

على أن صاحب البلاغ ليس ضحية لنشر التقرير لأنه وشركاءه في المذهب لا يزالون يعانون               
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وصف إخوان بليموث بـأنهم     مجرد  و. من تبعات الانتماء إلى جماعة توصف بأنها تشبه طائفة        
. عتقداته الشخصية والدينية  صاحب البلاغ وم  شاعر   بم اًفي حد ذاته مساس   أمر يشكل   " طائفة"

   لحقوق  اً خطير اًليشكل استعماله وحده انتهاك   فيه الكفاية   بما  مفهوم تحقيري   فمفهوم الطائفة   
  .صاحب البلاغ

ويجادل صاحب البلاغ بأن كل منتمٍ لإخوان بليموث ضحية، بشكل مباشر وغـير               ٤-٥
 ويرى أن مفهوم الضحية غـير       .٢٠٠٦مباشر، للاستنتاجات المعلنة في التقرير البرلماني لعام        

وفي . ةالمباشر ينطبق عندما توجد صلة محددة وشخصية بين صاحب البلاغ والضحية المباشر           
هذه القضية، تكتسي العلاقة القانونية والمؤسسية بين صاحب البلاغ والاتحاد الوطني لإخوان            

لو كان انتـهاك     ةكما أن صاحب البلاغ ضحية غير مباشر      . اً وشخصي اً محدد اًبليموث طابع 
 أو لو كانت لديه مصلحة شخصية مشروعة في ضـمان           اًالضمانات الدولية يسبب له ضرر    

بصفة   طبيعيين أو اعتباريين،   اًوعلى غرار إخوان بليموث، باعتبارهم أشخاص     . وقف الانتهاك 
اقبة ر لمجموعة التدابير الإدارية لم    اًفردية أو جماعية، شكل الاتحاد الوطني لإخوان بليموث هدف        

ولدى صاحب البلاغ بالتالي، بوصفه رئيس الاتحاد الـوطني،         . ومكافحة تجاوزات الطوائف  
  .مصلحة في وقف تنفيذ هذه التدابير

 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان    السوابق القانونية   ويستشهد صاحب البلاغ ب     ٥-٥
 ممارسـته بحريـة     شخصُ يحول وضعه القانوني دون    هي أي   " ةتملالمحضحية  ال"التي تعتبر أن    

ويجوز للشخص أن يدعي أنه ضحية لانتهاك بحكم وجود قانون قد           . اًللحقوق المكفولة دولي  
وقد ينجم الضرر عن مجرد     . يعاقَب بموجبه، دون أن يثبت أن ذلك القانون طُبِّق عليه بالفعل          

ائية أو  انتهاك لحق مكفول، حتى لو لم يتجسد هذا الانتهاك في فعل مادي، من قبيل إدانة جن               
وفي هذه القضية، يعتقد صاحب البلاغ أنه       . )٨(مساس بالممتلكات الشخصية أو الحياة الخاصة     

، أو مـن  اًأثبت أنه توجد أدلة معقولة ومقنعة على احتمال وقوع انتهاك لحقوقه، إما شخصي    
   .اً أو جماعياًخلال الأفعال المرتكبة في حق إخوان بليموث، فردي

فهـو يتـصرف بـصفة      . أن بلاغه لا يشكل دعوى حسبة     ويرى صاحب البلاغ      ٦-٥
 بـسبب   اً ومعنوي اً مادي اًيعاني ضرر ة وأنه   مباشربصورة  شخصية، من ناحية، بوصفه ضحية      

، ةغير مباشـر  بصورة  الانتهاكات السالفة الذكر للعهد، ومن ناحية أخرى، بوصفه ضحية          
 يمكن الاستنتاج، على أساس     ويجادل بأنه لا  . باعتباره رئيس الاتحاد الوطني لإخوان بليموث     

فدعوى الحسبة معادلة لـدعوى     . السياق الإجرائي المحدد على هذا النحو، بأنه دعوى حسبة        
  . دون سواهصاحبه  من قدممجماعية، في حين أن هذا البلاغ 

 ٢٠٠٦ويشدد صاحب البلاغ على أن شكواه بشأن نشر التقرير البرلمـاني لعـام                ٧-٥
فقد شكل  . رسة حقوقه وحرياته ليست من قبيل الاحتمالات النظرية       وآثاره الملموسة على مما   

__________  
 تـشرين   ٢٢، الـصادر في     دودجيون ضد المملكة المتحدة   انظر حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،          )٨(

 .Series A, nο 45، ١٩٨١أكتوبر /الأول
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ورغم توضيحات صاحب البلاغ    .  انتهك على وجه التحديد حقوقه     اً مادي اًنشر التقرير تدبير  
 ٢٠٠٦ أكتـوبر / تشرين الأول٦الصريحة، التي وجهها إلى لجنة التحقيق البرلمانية في رسائله المؤرخة     

، فإن التقرير المنشور لم يقدم أي رد على المعلومات          ٢٠٠٦مبر  نوف/ تشرين الثاني  ٣٠ و ١٨و
. كتفى التقرير البرلماني باستنساخ الردود على اسـتبيانات اللجنـة         او. التي أحالها إلى اللجنة   

وعلاوة على ذلك، يدل اضطرار صاحب البلاغ لتوضيح موقفه أمـام النـواب في سـياق                
 ـ      تحقيقهم في الأنشطة الطائفية على أن تداب        ضـد  لاًير المراقبة والقمع كان يجري تنفيذها أص

وبالتالي، فإن نشر   . وشكل التحقيق تدبير مراقبة أضر بشرفه وسمعته ووضعه الديني        . مصالحه
  . ملموسةاً جسَّد بحق الخطر الذي واجهه صاحب البلاغ وخلَّف آثار٢٠٠٦تقرير عام 

 ٢٠٠٦لتقرير البرلماني لعـام     وبخصوص ما إذا كانت التوصيات العلنية الواردة في ا          ٨-٥
 الإصرار على أن التقارير البرلمانيـة       ذات قوة إلزامية أو أثر عملي، يجادل صاحب البلاغ بأن         

أثر قانوني لهذه التقارير  ف. ن الناحية القانونية والمادية   تخلف أثراً قانونياً أمر يفتقر إلى الدقة م        لا
اد معايير قانونية جديـدة أو إلى تنفيـذ         لو قدمت استنتاجات وتوصيات تفضي إما إلى اعتم       

وبما أن . السلطة البرلمانيةمغلفة برسمية إعلانات تدابير إدارية محددة أو، على الأقل، إلى صياغة 
أسلوب التحقيق البرلماني يكتسي طابع القطعية، فإن استنتاجاته، بمجرد نشرها في تقرير على             

  .تشكل اتهامات لمن توصف أعمالهم بالطائفيةنطاق واسع في أوساط الجماهير وفي الصحافة، 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يجبدعاء يرد في بلاغ ما،      اقبل النظر في أي       ١-٦

ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب           من نظامها الداخلي، أن تبت في      ٩٣وفقاً للمادة   
  .الاختياري الملحق بالعهدالبروتوكول 

 من البروتوكول   ٥من المادة   ) أ(٢ا تقتضيه أحكام الفقرة     اً لم وقد تحققت اللجنة، وفق     ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  .التحقيق أو التسوية الدوليين
 من العهد، تلاحـظ     ١٨ و ١٤ادتين  وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالم       ٣-٦

 مـن   ١اللجنة أنه لا يجوز لشخص أن يدعي أنه وقع ضحية ضمن نطاق ما تعنيـه المـادة                  
غير أنه لا يجوز لأي شخص، من الناحية        . البروتوكول الاختياري ما لم تُنتهَك حقوقه بالفعل      

وأحكـام  فيـان  ايتنمـا    أو ممارسة يرى أنه    اًالنظرية وبحكم دعوى الحسبة، أن يعارض قانون      
ويجب على أي شخص يدعي أنه وقع ضحية لانتهاك حق يحميه العهد أن يثبت إما             . )٩(العهد

تقصير ممارسته لحقه أو أن هذه الإعاقة وشيكة الحـدوث،          ال أعاقت بالفعل أو     اًأن دولة طرف  
 في دفوعه على سبيل المثال إلى قانون ساري المفعول أو قـرار أو إجـراء قـضائي                  مستنِداً
__________  

 ٢٥المقبوليـة مـؤرخ     عدم  ، قرار بشأن    ضد كولومبيا آخرون  و. ب.إ،  ٣١٨/١٩٩٨انظر البلاغ رقم       )٩(
 امرأة موريشيوسية  ١٩تشيفرا و  - أوميرودي،  ٣٥/١٩٧٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٨، الفقرة   ١٩٩٠يوليه  /تموز

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨١أبريل / نيسان٩، آراء اعتُمدت في أخرى ضد موريشيوس
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وتذكِّر اللجنة بأن صاحب البلاغ، في هذه القضية، اشتكى من سلسلة من ردود             . إداري وأ
حملـة   (٢٠٠٦ض لها إخوان بليموث عقب نشر التقرير البرلماني لعام          رّتعالتي  الفعل العدائية   

 غير أنها ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة ؛)عدائية في وسائط الإعلام، على سبيل المثال
وعلى أية حال، تحيط . هو انتهاك حقوقه المكفولةمن نشر التقرير غرض أو الأثر المتوخى    أن ال 
وتلاحظ أن وقـائع    .  باحتجاج الدولة الطرف بأن التقارير البرلمانية ليس لها أثر قانوني          اًعلم

 ـ اًالقضية لا تدل على أن موقف الدولة الطرف إزاء إخوان بليموث يشكل انتـهاك              ، اً فعلي
وبعد .  بوقوع انتهاك، لحق صاحب البلاغ في افتراض براءته أو حريته الدينية           اًمحدق اًخطر أو

نظر اللجنة في الحجج والمواد المعروضة عليها، تخلُص بالتالي إلى أن صاحب البلاغ لا يجوز له                
 من  ١ من العهد ضمن نطاق ما تعنيه المادة         ١٨ و ١٤لانتهاك المادتين   " ضحية"أن يدعي أنه    

   .)١٠(ل الاختياريالبروتوكو
 فيمـا يتعلـق     إلاّ من العهد    ٢المادة  ه لا يجوز للأفراد التذرع ب     وتشير اللجنة إلى أن     ٤-٦

 تنص علـى أن  ٢من المادة ) أ(٣ في العهد وتلاحظ أن الفقرة  منصوص عليها  خرىبأحكام أ 
شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته على النحو المعترف        لأي  تكفل  "كل دولة طرف تتعهد بأن      

 الحماية للأشـخاص    ٢من المادة   ) ب(٣فقرة  وتكفل ال ". لاًسبيل انتصاف فعا  ] في العهد [ه  ب
الـتي تـستوجب   الذين يدعون أنهم ضحايا إذا كانت شكاواهم مدعمة بما يكفي من الأدلة  

، ٢من المادة   ) ب(٣م دولة طرف، بناءً على الفقرة       ولا يُعقل أن تُلزَ   . بموجب العهد حمايتهم  
وبمـا أن   . )١١(جراءات، فيما يتعلق بالشكاوى المدعمة بقدر أقل من الأدلـة         بإتاحة هذه الإ  

 مـن   ١٨ و ١٤ للمادتين   اتلانتهاك" ضحية"صاحب هذه الشكوى لا يجوز له الادعاء بأنه         
 ٢، فإن زعمه بوقوع انتهاكات للمـادة   من البروتوكول الاختياري١ وفقاً لمعنى المادة   العهد

   . من البروتوكول الاختياري٢وجب المادة  بماًمن العهد غير مقبول أيض
    : عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليءًوبنا  -٧

   من البروتوكول الاختياري؛٢ و١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

. والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي          اعتمد بالإسبانية والإنكليزية    [
  ].تقريرهذا الوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من 

__________  
 ٨المقبوليـة اعتُمـد في      عدم  ، قرار بشأن    ضد هولندا آخرون  و. ف .إ،  ٤٢٩/١٩٩٠م  انظر البلاغ رق     )١٠(

، قـرار    وتيميهارو ضد فرنـسا    سبورد،  ٦٤٥/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ١٩٩٣أبريل  /نيسان
بييدون ،  ١٤٠٠/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٥، الفقرة   ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٢المقبولية اعتُمد في    عدم  بشأن  

 تشرين  ٣١المقبولية اعتُمد في    عدم  ، قرار بشأن     للاحتجاج المدني  DIHآخر في حركة رابطة      اً عضو ١٩و
،  ضـد هولنـدا  آلبيرسبيرغ وآخرون، ١٤٤٠/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٢المقبولية اعتُمد في عدم قرار بشأن 

 ٧المقبوليـة اعتُمـد في      عـدم   ، قـرار بـشأن      كازانتزيس ضد قبرص  ،  ٩٧٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم       )١١(
 في  المعتمدةراء  الآ،  فور ضد أستراليا  ،  ١٠٣٦/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٦-٦، الفقرة   ٢٠٠٣أغسطس  /آب
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٣١
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  ويلفريد ضد كندا، ١٦٣٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -تاء   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
يمثله المحـامي، الـسيد     (رمون لين ويلفريد    السيد ها       :المقدم من  

  )غونيت شودري
  صاحب البلاغ   : أنه ضحيةىالشخص المدع  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٧    :تاريخ تقديم البلاغ  
ادعاء حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتـها             :الموضوع  

بروتوكول الاختياري بالتواطؤ   دولة غير طرف في ال    
  .مع دولة طرف

 لإثبات الادعاء؛ تقديم شكوى ضد  الأدلةعدم كفاية        :المسائل الإجرائية  
  .دولة غير طرف في البروتوكول الاختياري

الحق في الحياة؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة             :المسائل الموضوعية  
ينة؛ ظـروف   أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المه     

الاعتقال؛ حق الفرد في الحرية والآمان على نفـسه؛         
  المحاكمة العادلة؛ التمييز

؛ ٩ مـن المـادة   ٥ و ١؛ والفقرتـان    ٧ و ٦المادتان        :مواد العهد  
 ـ ١٠ من المادة    ١والفقرة    ١٤ و ١٣ و ١٢واد  ؛ والم

  ٢٦ و١٧ و١٦ و١٥و
  ٢ و١  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     ق الإنسان، إن اللجنة المعنية بحقو     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ وقد اجتمعت في  
  :ما يليتعتمد   

__________  
عمر، والسيد برافولاتـشاندرا  السيد عبد الفتاح : شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ي إيواسـاوا،   غ أهانهانزو، والسيد يو   -ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه         
والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيـق خليل، والـسيد راجـسومر لالاه،               

أوفلاهرتي، والسيدة اليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس        والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل       
 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والـسيدة              -بيريز سانشيز 

 .روث ودجوود



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 764 

  قرار بشأن المقبولية    
صاحب البلاغ هو هارمون لين ويلفريد، وهو أصلاً مواطن من الولايات المتحـدة               -١

وهو يدّعي أنه ضحية انتهاك     . جنسيته الأمريكية ويقيم حالياً في نيوزيلندا     الأمريكية تخلى عن    
 ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٥ و ١؛ والفقرتين   ٧ و ٦لمادتين  لكندا والولايات المتحدة الأمريكية     

وقـد دخـل    .  من العهـد   ٢٦ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢والمواد   ؛١٠من المادة   
ويمثل صـاحب   . ١٩٧٦مايو  / أيار ١٩النسبة لكندا في    البروتوكول الاختياري حيز النفاذ ب    

  .البلاغ محامٍ هو السيد غونيت شودري

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، كان صاحب البلاغ موظفاً لدى متعهدي عقارات تجارية مكلفـاً           ١٩٩٢في عام     ١-٢

إل باسـو في  بدعم ترميم وبيع عقارات تجارية ابتاعها صندوق المعاشات التقاعدية لمقاطعـة    
وأثناء عملية تأجير هذه العقارات وترميمها وبيعهـا لـصالح الـصندوق            . الولايات المتحدة 

وفي عـام   . المذكور، اكتشف صاحب البلاغ أن ثمة مبالغ كبيرة من المال يجري اختلاسـها            
 البلاغ عن هذه المعلومات إلى المدعي العام للمقاطعة الذي امتنع عن            صاحب، أفصح   ١٩٩٤

واكتشف صاحب البلاغ لاحقاً أن مكتب المدعي العام للمقاطعة كان          . قيق بشأنها إجراء تح 
  . متورطاً في مخطط الاختلاس حسب زعمه

كما أبلغ صاحب البلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي بهذه المخالفات، فأجبر المدعي             ٢-٢
 مجلس إدارة   وقد أفضى ذلك إلى تغريم وفصل عدة أعضاء في        . العام للمقاطعة على فتح تحقيق    
ويعتقد صاحب البلاغ أن إفصاحه عن تلك المعلومات قد سبّب . صندوق المعاشات التقاعدية

  .له مصاعب فيما يتعلق بقضايا رُفعت لاحقاً إلى محكمة الأسرة في مقاطعة إل باسو
وقد استعانت  . ، بدأ صاحب البلاغ في العمل كمستشار مالي دولي        ١٩٩٦وفي عام     ٣-٢

ارات المركزية بخدماته للعمل مستشاراً مالياً ووسيطاً في صفقة تتعلق بتقـديم            وكالة الاستخب 
، فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصة في       ١٩٩٨وفي عام   . مساعدات إنسانية إلى غواتيمالا   

الولايات المتحدة تحقيقاً عاماً وأكّدت أن إحدى الصفقات المالية التي كان صاحب الـبلاغ              
وسعى صاحب البلاغ إلى تزويد اللجنة بمعلومـات تثبـت أن           .  مشروعة طرفاً فيها لم تكن   

الصفقة المعنية كانت مشروعة بالفعل، ولكن اللجنة لم تقبل أياً من المعلومات الموثقـة الـتي           
  .ويدّعي صاحب البلاغ أنه تلقى تهديدات بالقتل بينما كان التحقيق جارياً. قدمها

البلاغ طلب طلاق من زوجته السابقة وانتقل       وأثناء الفترة نفسها، قدم صاحب        ٤-٢
وبينما كان في كندا، عقدت جلسة استماع وقرر قاضٍ   . إلى أونتاريو في كندا مع أطفاله     

أكتوبر / تشرين الأول ١٧وفي  . أمريكي أن تكون حضانة الأطفال لزوجة صاحب البلاغ       
 ـ  " مخالفة أمر الحضانة  "، وُجهت إليه تهمة     ١٩٩٧ وحـصل  . هوأُصدرت مذكرة لتوقيف

  .المدعي العام لمقاطعة إل باسو على موافقة ليطلب من كندا تسليم صاحب البلاغ
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، توجهت السلطات الكندية إلى مترل صاحب البلاغ        ١٩٩٨فبراير  / شباط ١٤وفي    ٥-٢
كما قبـضت   . في كندا حيث أخذت الأطفال وأعادتهم إلى كولورادو في الولايات المتحدة          

وقد أوضح لـه    . ون أن تتلو عليه على ما يزعم بيان حقوقه        على صاحب البلاغ في مترله د     
الضابط الذي ألقى عليه القبض أنه لم تكن لديه أي وثائق أو أدلة من الولايات المتحدة تؤكد               

وقد احتُجز صاحب البلاغ في . التهم الموجه ضده أو تثبتها، وأنه كان ينفذ  فقط أمراً بتوقيفه
وهو يدّعي أنه قد تعرض أثناء سجنه لمعاملة        . راج عنه بكفالة   يوماً قبل الإف   ٨٩أونتاريو مدة   

 وبينما كان صـاحب الـبلاغ       ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢٧وفي  . قاسية أو لا إنسانية أو مهينة     
  . محتجزاً، أعلنت محكمة الأسرة في كولورادو طلاقه قانوناً

 ـ ١٩٩٨يونيه / حزيران ١وفي    ٦-٢ ضور ، أُحضر صاحب البلاغ أمام محكمة كنديـة لح
ويدّعي أن الإذن بتسليمه قد تم فقط بناء على دليل سماعي مـن             . جلسة بشأن طلب تسليمه   

وقرر القاضي الكندي احتجاز صاحب البلاغ مجـدداً        . مكتب المدعي العام لمقاطعة إل باسو     
وقد استأنف صاحب الـبلاغ قـرار       .  يوماً إضافية ريثما يتمّ تسليمه إلى كولورادو       ٣١لمدة  

  . ١٩٩٨يوليه /رج عنه بكفالة في تموزالتسليم وأُف
وهـو  . ، تمّ تسليم صاحب البلاغ إلى الولايات المتحدة       ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٥وفي    ٧-٢

يدّعي أنه بالرغم من قاعدة التخصيص التي تقضي بعدم جواز محاكمته في الولايـات              
قـد  المتحدة إلا في سياق الجرائم التي طُلب تسليمه لأجلها وليس لأي سبب آخـر، ف      

وقد نفى ارتكابه أياً من     . احتُجز في مقاطعة إل باسو لجرائم أخرى لا صلة لها بالأولى          
  .تلك الجرائم فأُفرج عنه بكفالة

وهو يـدّعي أن تهمـاً      . ، عاد صاحب البلاغ إلى كندا     ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٧وفي    ٨-٢
 تمّ توقيفه بتهم    سرية قد وُجهت ضده بينما كان في كندا، وعندما عاد إلى الولايات المتحدة            

، ألغى قاضٍ   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٦وفي  . لم يكن على علمٍ بها تتصل بعدم دفع النفقة لأطفاله         
فدرالي في الولايات المتحدة هذه التهم على أساس أنها تشكل انتهاكاً لمعاهدة التسليم المبرمة              

 ـ       . بين الولايات المتحدة وكندا    وراً، فقـد تمّ    ولكن بالرغم من صدور أمرٍ بإطلاق سراحه ف
ولم يُبلغ صاحب البلاغ بأسباب توقيفه كمـا لم         .  واحتُجز لمدة أربعة أيام    أخرىتوقيفه مرة   

 ٢٠٠٠مـايو   / أيار ٣٠وأخيراً، أفرج عنه في     . يُعرض على أي قاضٍ للطعن في ذلك الإجراء       
  .وعاد إلى كندا دون إدانته بأي تهمة

  الشكوى    
اكات كندا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة    يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انته       ١-٣

 ١٣ و١٢؛ والمـواد    ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٥ و ١؛ والفقرتين   ٧ و ٦للمادتين  
  .  من العهد٢٦ و١٧ و١٦ و١٥ و١٤و
، يقول صاحب البلاغ بعبارات عامة إنه يخشى على حياتـه إذا            ٦وبخصوص المادة     ٢-٣
  .تحدة أو كنداعاد أو أعيد إلى الولايات الم ما
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، يشكو صاحب البلاغ من ظروف احتجازه في السجن         ٧وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
. الكندي التي قد تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة       

وعلى وجه الخصوص، يدّعي صاحب البلاغ أنه عانى الحرمان من النوم بشكل دائـم              
سبة على ممارسة التمارين في الخارج ومن استخدام الأصـفاد          ومن فرض قيود غير متنا    

  .والسلاسل والأغلال دون لزوم
، يذكر صاحب البلاغ أنه أوقف دون أن يُبلغ بحقوقه          ١٤وفيما يتعلق بالمادة      ٤- ٣

  .في كندا

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
،  اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     ىعلقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين             ١-٤

 بموجـب  لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أم         أن تبتّ في    من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

تلاحظ اللجنة أن عدة ادعاءات لصاحب البلاغ موجهة على ما يبدو ضد سلطات            و  ٢-٤
ا أن الولايات المتحدة لم تصدّق على البروتوكول الاختياري         وبم. الولايات المتحدة الأمريكية  

 من ١للعهد ولم تنضم إليه، فإن اللجنة تعتبر هذه الأجزاء من البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 
  .)١(البروتوكول الاختياري

وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ قد قدم عدة ادعاءات أخرى عامة وغير               ٣-٤
نتهاكات أحكام العهد، دون تقديم أدلة معقولة لإثبات ادعاءاته بشأن انتـهاك  محددة تتعلق با  
 ١٢؛ والمـواد    ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٥ و ١؛ والفقرتين   ٧ و ٦كندا للمادتين   

فقد اكتفى بتنديـدات عامـة دون تقـديم         .  من العهد  ٢٦ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣و
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ         . معلومات تثبت الانتهاكات المزعومة   

ولذلك فإن . لم يقدم لأغراض المقبولية أدلة كافية تثبت أنه ضحية الانتهاكات المزعومة للعهد           
  . من البروتوكول الاختياري٢الادعاء غير مقبول بموجب المادة 

  :وبناءً عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  ٤-٤
   من البروتوكول الاختياري؛٢ و١ البلاغ غير مقبول بموجب المادتين أن  )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ ومحاميه  )ب(  

. اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
  ].ء من هذا التقريروسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجز

__________  
، ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥، كانيون غارسيا ضد إكوادور، الآراء المعتمدة في         ٣١٩/١٩٨٨البلاغ رقم    )١(

 ١٩ القرار عدم المقبوليـة المعتمـد في         المكي الحاج ضد فرنسا،   ،  ٤٠٩/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ١-٥لفقرة  ا
 .٢-٣، الفقرة ١٩٩٠ديسمبر /كانون الأول
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  فارغاي ضد كندا، ١٦٣٩/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ثاء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  يمثلـه الـدكتور    (السيد بيتر زولت فارغـاي            :قدم منالم  
  )اليكسبن باراستيفا

  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةالمدعىالشخص   
  كندا      :الدولة الطرف  
ــشرين الأول٩    :تاريخ تقديم البلاغ   ــوبر / ت ــاريخ  (٢٠٠٧أكت   ت

  )الرسالة الأولى
بموجب قـانون   مقامة   دعوى   إلغاء المرافعات في        :الموضوع  

  .الأسرة لحضانة طفل
 المحليـة؛ عـدم دعـم       الانتصافاستنفاد سبل        :المسائل الإجرائية  

  .المطالبات بالأدلة
مة غير العادلة؛ التمييز؛ حمايـة الطفـل؛        المحاك    :المسائل الموضوعية  

السخرة؛ حرية التعبير؛ حرية الفكـر والـدين؛        
  .المساواة بين الزوجين

؛ ٨ من المـادة     ٢؛ الفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة        :مواد العهد  
 من المادة ٤ و٢؛ الفقرتان ١٤ من المادة ١الفقرة 
 من المادة   ٤؛ الفقرة   ١٩ من المادة    ٢ الفقرة   ١٨
  ٢٦والمادة ؛ ٢٣

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     الإنسانإن اللجنة المعنية بحقوق       

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨  فيوقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد محمـد آيـات،   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         *  

 باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فـتح االله، والـسيد         والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال  
يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكـي              
  زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريـز              

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد              -سانشيز  
 .كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
  لاغ هو السيد بيتر زولت فارغـاي، وهـو مـواطن هنغـاري ولـد                الب صاحب  -١

؛ ٢ مـن المـادة      ٣ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك كندا لحقوقه بموجب الفقرة          . ١٩٦٩عام  
 ٢؛ والفقرة   ١٨ من المادة    ٤ و ٢؛ والفقرتين   ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٨ من المادة    ٢والفقرة  

ويمثـل صـاحب الـبلاغ      .  من العهد  ٢٦ادة  ؛ والم ٢٣ من المادة    ٤؛ والفقرة   ١٩من المادة   
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولـة         . استيفان بارباليكس الدكتور  

  .١٩٧٦مايو / أيار١٩الطرف في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 ٧رزق صاحب البلاغ وآنييس فارغاي بطفلـة اسمهـا تمـارا فارغـاي في                 ١-٢

وفي . ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ٢١وتزوجا بعد ذلك في هنغاريا في       . ٢٠٠١مارس  /آذار
، وصل الاثنان ومعهما طفلتـهما إلى تورنتـو في أونتـاريو          ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٠

، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٩وفي . وتدهورت العلاقة بين الزوجين على مر الأعوام). كندا(
. رغاي البيت مع الطفلة   وفي اليوم التالي تركت السيدة فا     . نشب خلاف بين الزوجين   

  . ولم ير صاحب البلاغ ابنته منذ ذلك الحين
.  أقامت الزوجة دعوى بشأن حضانة الطفلة وإعالتها       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٣وفي    ٢-٢

، أصدرت محكمة العدل في أونتاريو أمراً مؤقتاً بمـنح الـسيدة   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٤وفي  
س بحقوق المدعى عليه عند تقديم التماس، وبأمره   فارغاي حضانة مؤقتة للطفلة، مع عدم المسا      

ونص الأمر أيضاً على أن الطفلـة يجـب         . بعدم مضايقة أو إيذاء أو إزعاج مقدمة الدعوى       
، طلب صاحب البلاغ مـن المحكمـة    ٢٠٠٤مايو  / أيار ١١وفي  . تغادر مقاطعة أونتاريو   ألا

 والإطلاع باستمرار على    وطلب أيضاً حضانة مشتركة للطفلة وزيارة الطفلة      . رفض الدعوى 
، عدلت الـسيدة فارغـاي      ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣وفي  . ما يتعلق بتعليمها وصحتها ورفاهها    

مطالبتها وطلبت من المحكمة منحها وحدها حق حضانة الطفلة؛ ومنع صاحب البلاغ مـن              
ا زيارة ابنتهما، وإصدار أمر له بدفع إعالة للطفلة والزوجة؛ وإصدار أمر لمنعه مـن إيـذاءه               

.  متـر ٥٠٠وطفلتها وإزعاجهما ومضايقتهما والاتصال بهما أو الاقتراب منهما على بعـد         
ووافقت محكمة أونتاريو على طلب السيدة فارغاي وأمرت صاحب البلاغ بتقديم بيانـات             

 ؛ وتقديم كـشوف     ٢٠٠٤مايو  / حتى أيار  ٢٠٠٣مصرفية عن حساباته في هنغاريا من عام        
ومنحت المحكمـة الـسيدة     . ٢٠٠٤مايو  /فبراير حتى أيار  /باطمصرفية محدثة لحساباته من ش    

  .فارغاي حضانة مؤقتة للطفلة ومنحت صاحب البلاغ إمكانية مؤقتة لزيارة الطفلة
، عدلت السيدة فارغاي مطالبتها المالية وقدرت احتياجاتها ٢٠٠٤مايو / أيار٢١وفي   ٣-٢

، أمرت المحكمـة صـاحب      ٢٠٠٤ه  يولي/ تموز ١٥وفي  .  دولاراً كندياً في الشهر    ٧٢٧بمبلغ  
البلاغ بتزويد السيدة فارغاي بنسخ من جميع بيانات حساباته التجارية والشخصية في هنغاريا 
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.  وإثبات حالة شراكته في شركة حاسوبية يملكهـا في هنغاريـا           ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣عن عامي   
. شرافوصرحت المحكمة لصاحب البلاغ بزيارة طفلته لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً تحت الإ           

ويقول صاحب البلاغ إن المصارف الهنغارية قدمت شهادات صحيحة لرصيده في حـساباته          
وبالإضافة إلى ذلك، كتب والد صاحب البلاغ، وهو المالـك الآخـر لـشركة              . المصرفية

الحاسوب، خطاباً إلى القاضي يعلن فيه أن الشركة لا تحقق أرباحاً، ولا يوجد لديه سـوى                
وأصرت المحكمة على أن يقـدم      .  وليس لدى الشركة أي أصول     عامل واحد لبعض الوقت   

ورفض صاحب الـبلاغ الكـشف عـن        . صاحب البلاغ إثبات حالة شراكته في الشركة      
وبما أنه لم يحصل على هذا الإذن، فقد ظـل          . المعلومات المطلوبة بدون إذن من المالك الآخر      

، ٢٠٠٤أكتـوبر   /الأول تـشرين    ٧وفي  . صاحب البلاغ يرفض الاستجابة لطلب المحكمة     
قررت المحكمة أن السيدة فارغاي تستطيع تقديم الالتماس إذا لم يقم صاحب البلاغ بتقـديم               

  . وأمرت المحكمة صاحب البلاغ أيضاً بتقديم ما يثبت أنه يبحث عن عمل. المعلومات المطلوبة
ية طلـب   ويدعي صاحب البلاغ أنه قدم إلى المحكمة الوثائق التي تثبت جهوده لتلب             ٤-٢

 بشطب الرد المقدم من     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٧ومع ذلك، أمرت المحكمة في      . المحكمة
صاحب البلاغ وبحصول السيدة فارغاي على الحضانة النهائية للطفلة، كما قضت بأن يدفع             

  . )١(٢٠٠٤أبريل / نيسان٩صاحب البلاغ إعالة للطفلة والزوجة اعتباراً من 
ي صاحب البلاغ الطعن في قرار الإلغاء، تم إبلاغه بأنه يتعين أن            وعندما حاول محام    ٥-٢

ونظراً لأن صاحب   . )٢(يكون أحد الطرفين مقيماً في أونتاريو للإعلان عن اختصاص المحكمة         
البلاغ لم يعد يقيم في أونتاريو، فقد كان عليه الحصول على إقرار بالإقامـة مـن الـسيدة                  

  . ه من ثم استئناف قرار محكمة أونتاريوولم يحصل عليه ولم يتسن ل. فارغاي

  الشكوى    
يعتبر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في محاكمة عادلـة وحقـه في         ١-٣

ويدعي أن محكمة العدل في أونتاريو      . ١٤ من المادة    ١تساوي وسائل الدفاع بموجب الفقرة      
 والذي يقر بانطباق القـانون      لم تأخذ في الاعتبار عقد الزواج الصحيح الساري بين الطرفين         

وهو يعتـبر أن  . الهنغاري واختصاص المحاكم الهنغارية في نظر أي خلاف ينشأ عن العقد ذاته   
ويضيف قائلاً إن عدم تمكنه من تقديم       . المحكمة منعته من عرض قضيته ومن الطعن في قرارها        

يك الثـاني تقـديم     المستندات اللازمة يعزى إلى أسباب خارجة عن إرادته، وهي رفض الشر          
  ويعتـبر كـذلك أن قـرار المحكمـة     . بيانات بـشأن الـشراكة في شـركة الحاسـوب       

يستند فقط إلى حجج الطرف الآخر وأنه يفتقر إلى الأساس المنطقي لتبرير المبلغ الذي أُمـر                

__________  
 . من القانون الكندي الخاص بالأسرة) ٥(١٥يمكن شطب الرد عملاً بالمادة  )١(
ولهذا الغرض تعين على صاحب البلاغ      . اماًولذلك تعين بدء دعوى جديدة تم     . كان قد تم إلغاء المرافعات     )٢(

 .أو زوجته إثبات الإقامة في أونتاريو
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ويعتبر أيضاً أن المحكمة تصرفت بطريقة تمييزية ولذلك يـزعم          . بدفعه لإعالة الطفلة والزوجة   
  . من العهد٢٦انتهاك للمادة وقوع 

 قد انتهكت لأنه لم يسمح له بالطعن ٣ من المادة ٣ويفيد صاحب البلاغ بأن الفقرة   ٢-٣
ويدعي أن السيدة فارغاي كانت تعيش في أونتاريو عنـد تقـديم            . في قرار محكمة أونتاريو   

أن قـرار   ويدعي أيـضاً    . الاستئناف ولكنها استفادت من حقها بعدم الإفصاح عن عنوانها        
المحكمة لم يكن منصفاً، لأن عدم تقديم المستندات اللازمة يعزى إلى أسباب خارجـة عـن                

ويخلص إلى أن أوجه القصور التي ينطوي عليها التشريع الكندي قـد حالـت دون               . إرادته
  . حصوله على سبيل انتصاف قانوني فعال

 مـن العهـد     ٨ادة   من الم  ٢ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرة          ٣-٣
مصرحا بأن الأخطاء التي ارتكبتها محكمة أونتاريو لدى تقدير إيراده ستضعه في حالة سخرة              

وقد قـدرت   . لأنه سيتعين عليه تحويل كل الأموال التي يمكنه كسبها لإعالة طفلته وزوجته           
المحكمة دخله على أساس دخل علماء رياضة حاصلين على شهادة كندية ويتمتعون بخـبرة              

.  سنة، وهو ما ليس عليه وضعه لأنه وصل إلى البلد منذ فترة قصيرة             ١٥مل في كندا مدتها     ع
  . من العهد٢٦واستناداً إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 علـى مقبوليـة     ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٧ة  تعترض الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخ       ١-٤

 المحلية، وعدم توافقه مع أحكام العهد وعـدم         الانتصافالبلاغ بسبب عدم استنفاد وسائل      
وإذا أعلنت اللجنة مع ذلك أن البلاغ مقبول، فستعتبر الدولـة الطـرف أن              . دعمه بالأدلة 

  . البلاغ لا يستند إلى أسس موضوعية وأنه خال من أي أساس
 المحليـة   الانتـصاف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل          وتفيد    ٢-٤

وقد دأبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على اعتبار أن صاحب البلاغ هـو الـذي               . المتاحة
وفي هذه القضية،   .  المتاحة الانتصافيتعين عليه ممارسة العناية الواجبة في البحث عن وسائل          

ناية الواجبة رغم توافر آليات محددة في قانون الأسرة في مقاطعة           لم يمارس صاحب البلاغ الع    
وتفيد الدولة الطرف بأن    . أونتاريو لمعالجة شكاوى كتلك المقدمة من جانب صاحب البلاغ        

محاميي صاحب البلاغ حاولوا إقناعه بتقديم الوثائق المطلوبة لعدم إلغاء رده على الالتمـاس              
بلاغ لبدء عملية الاستئناف في حدود الفترة الزمنيـة         والحصول على تعليمات من صاحب ال     

ولكن يبدو أن صاحب البلاغ لم يرد على طلبات المحامين ولم يتخذ التدابير اللازمة              . القانونية
  .  الداخلية المتاحةالانتصافبنفسه لاستنفاد سبل 

الأسـرة  والطعن في قرار صادر عن محكمة العدل في أونتاريو في قضية تتعلق بقانون              ٣-٤
ويمكن الطعن بعد ذلك في قرارات المحكمة العليا أمام         . يتم بالضرورة أمام محكمة العدل العليا     

، وإن كـان    )محكمة الاستئناف في أونتاريو والمحكمة العليا لكندا      (محكمتين أعلى درجة هما     
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ائي وللطرف الذي يود الطعن في أمر نه      . الأمر يتطلب في هذه الحالة الحصول على إذن بذلك        
وله .  يوماً ٣٠صادر عن محكمة أونتاريو أن يقدم إلى الطرف الآخر إشعاراً بذلك في غضون              

وينص القانون أيضاً على وجوب بدء القـضية  . بعد ذلك عشرة أيام للإستئناف أمام المحكمة 
في البلدية التي يقيم فيها الطرف، أو في البلدية التي يقيم فيها الطفل عادة إذا كانت حـضانة                  

كان يتعين علـى     ستئناف أمام محكمة العدل العليا في تورنتو،      لاول. لطفل وزيارته محل نزاع   ا
وكـان  . صاحب البلاغ أن يثبت أنه يقيم هو نفسه أو أن السيدة فارغاي تقيم في تورنتـو               

بيد أن  . محامي السيدة فارغاي مستعداً لتقديم شهادة تثبت أن السيدة فارغاي تقيم في تورنتو            
غ لم يتخذ أي خطوات للاتصال بمحامي السيدة فارغاي ولم يسع أيـضاً إلى              صاحب البلا 

  . تمديد الفترة الزمنية المطلوبة لتقديم الاستئناف
 ١وفيما يتعلق بإدعاءات صاحب البلاغ بعدم تساوي وسائل الدفاع بموجب الفقرة              ٤-٤

الكندي يحمي الحقوق    من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن الدستور         ٢٦ والمادة   ١٤من المادة   
وليس لأي  قانون يتنافى وأحكام      . المكفولة في العهد، والدستور هو القانون الأسمى في كندا        

والميثاق الكندي للحقوق والحريات هو جـزء مـن الدسـتور           . الدستور أي مفعول أو أثر    
يع الكندي وينص على الحق في محاكمة عادلة وعلى المساواة في وسائل الدفاع وعلى حظر جم          

وكان يمكن لصاحب البلاغ تقديم طلب إلى محكمة للحصول علـى سـبيل    . أشكال التمييز 
وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة مناهضة التعذيب قد اعترفت بـأن           . انتصاف بموجب الميثاق  

وشـكوك  . الطعون الدستورية في القوانين تشكل وسائل انتصاف متوفرة وفعالة في كنـدا           
  .  المحلية لا تعفيه من استنفادهاالانتصافائل صاحب البلاغ في فعالية وس

 ٢ من المـادة     ٣وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة            ٥-٤
. كما أنها غير مقبولة لعدم دعمها بالأدلة      .  لا تتمشى مع أحكام العهد     ٨ من المادة    ٢والفقرة  

ف بأن ادعاء صاحب البلاغ يشكل في       ، تفيد الدولة الطر   ٢ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالفقرة    
 حقوقاً مستقلة ولكنها تفرض على ٢ولا تنشئ المادة . نظرها محاولة للتذرع بها كحق مستقل

 علـى أن    ٢وتنص المادة   . الدول الأطراف التزامات قائمة على الحقوق المعترف بها في العهد         
قوق المنـصوص عليهـا في    لا ينشأ إلا بعد إثبات وقوع انتهاك لأحد الح        الانتصافالحق في   
 في ضـوء ادعـاءات صـاحب        ٢واستطراداً لذلك، إذا اختارت اللجنة تناول المادة        . العهد

 المحليـة،   الانتصاف الفعال بمبدأ استنفاد سبل      الانتصافالبلاغ، فإنها تصر على ارتباط مبدأ       
زامها بموجب  وعلى أن صاحب البلاغ لم يدعم من ثم ادعائه بأدلة تثبت أن كندا لم تنفذ الت               

  .  من العهد٢ من المادة ٣الفقرة 
، فإن موقف الدولة الطرف هـو أن لا الالتـزام       ٨ من المادة    ٢وفيما يتعلق بالفقرة      ٦-٤

على " سخرة"بدفع إعالة للطفل وفقاً للقانون الكندي ولا الالتزام بدفع نفقة للزوجة يشكل             
جميع الآباء التزام بتوفير الـدعم المـالي        فعلى  .  من العهد  ٨ من المادة    ٢نحو ما تحظره الفقرة     

وتحدد المبادئ التوجيهية في كندا الخاصة بإعالة الأطفال مبالغ         . لأطفالهم أثناء مرحلة الطفولة   



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 772 

معيارية يجب أن يدفعها الوالد غير القائم بالحضانة، وفقاً لدخله السنوي وعـدد الأطفـال               
لى المحكمة ما يثبت دخله أو إذا لم توافق المحكمة          وإذا لم يقدم الوالد إ    . المشمولين بأمر الإعالة  

على أن الدخل يعبر عن قدرته على الدفع، يكون لها سلطة تحديد مبلغ يعتبر أن الوالد قـادر                
وفي حالة السيدة فارغاي، فإن . على كسبه حسب مؤهلاته العلمية والمرتبات في سوق العمل      

ولـذلك  . جيد ولديها طفلة صغيرة ترعاهاتعليمها محدود وهي لا تتحدث الإنكليزية بشكل   
وتنطوي السخرة في الواقع على شيء أكثر قهراً مما يزعمه          . كان من الضروري دفع نفقة لها     

ولذلك تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ لا              . صاحب البلاغ 
ؤكد أن صاحب البلاغ لم     واستطراداً لذلك، ت  . يتمشى مع أحكام العهد من حيث الموضوع      

يدعم ادعاءاته بالأدلة لأنه لم يتخذ أي خطوات للامتثال لالتزامه القانوني بدفع إعالة شهرية              
ولا يمكن أن يكون صاحب البلاغ قد عانى من أي ضرر مالي نظراً لأنه لم يمتثل قط                 . للطفلة

  . لأمر المحكمة
دعاءاته بما فيه الكفاية لأغـراض      وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدعم ا          ٧-٤

 من العهـد    ١٤فالمادة  .  من العهد  ٢٦ والمادة   ١٤ من المادة    ١المقبولية بشأن أحكام الفقرة     
ولا يمكن تفسيرها بأنها تكفل عدم ارتكـاب        . تكفل سوى المساواة الإجرائية والإنصاف     لا

أو  جانب المحـاكم  ولا يدعي صاحب البلاغ أي تحيز من        . خطأ من جانب المحكمة المختصة    
وفيما يتعلق بادعائه أن المحكمة قد تجاهلت، عن خطأ، عقد زواجه           . افتقارها إلى الاستقلال  

مع السيدة فارغاي، تؤكد الدولة الطرف أن على المحاكم المحلية أن تستعرض الأدلة المعروضة              
  . عليها وأن تحدد ما ينبغي إيلاؤه من أهمية لكل دليل من الأدلة

الدولة الطرف بأن شطب رد صاحب البلاغ في الدعوى المقامـة بموجـب             وتحتج    ٨-٤
وبالإضافة إلى ذلك، لم يثبـت صـاحب        . قانون الأسرة لا يشكل بأي حال إنكاراً للعدالة       

البلاغ أنه عومل معاملة مختلفة عن أي طرف آخر في دعوى مقامة بموجب قانون الأسرة في                
ئل الدفاع توفير نفس الحقـوق الإجرائيـة لجميـع          وتعني المساواة في وسا   . مقاطعة أونتاريو 

. الأطراف إلا إذا نص القانون على أوجه تمايز وأمكن تبريرها بأسباب موضوعية ومعقولـة             
وإذا عانى صاحب البلاغ من أي ضرر، فإن ذلك يرجع فقط إلى عـدم امتثالـه لمتطلبـات        

 كـانون   ٢٧المعقودة في   القانون بتقديم بيانات مالية، وكذلك عدم حضوره جلسة المحكمة          
وتعتقد الدولة الطرف بشدة بأهمية الوقوف تماماً على الحالة الماليـة في            . ٢٠٠٥يناير  /الثاني

والطرف الـذي لا  . الدعاوى التي ترفع بموجب قانون الأسرة وتنطوي على مطالبات بالنفقة        
 لعقوبة انتهاك حرمة يمتثل لذلك عندما يطلب إليه تقديم معلومات عن حالته المالية إنما يتعرض        

وقد أُتيحت لصاحب البلاغ فترة ثمانية أشـهر        . المحكمة وإلغاء المرافعات مع تحمل التكاليف     
لتقديم المعلومات المطلوبة ولم يتخذ حتى الآن أي خطوات لتوفيرها أو تقديم أدلـة كافيـة                

التي وجههـا   لإقناع قاضي الأسرة بأنه لم يتمكن من الحصول عليها رغم الطلبات المتكررة             
وفيما يتعلق بحضوره في المحكمة،يبدو أن صاحب البلاغ لم يقدم لمحاميه إشعاراً مسبقاً             . محاميه

وبالإضافة إلى ذلك، . ولم يطلب من المحكمة تأجيل الجلسة ريثما تتسنى له العودة إلى تورونتو        



A/64/40 (Vol. II) 

773 GE.09-45376 

ر النهائي إنما   فإن عدم تمكن صاحب البلاغ لاحقاً من عقد جلسة في المحكمة للطعن في القرا             
يعزى إلى عدم اتصاله بمحامي السيدة فارغاي للحصول منه على الإقرار اللازم الذي يعلن أن          

  .السيدة فارغاي كانت لا تزال تقيم في أونتاريو
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد ادعى انتهاك الحق في المساواة أمـام                 ٩-٤

. لعهد دون تقديم مزيد من المعلومات في هـذا الـصدد           من ا  ٢٦القانون الذي تكفله المادة     
وكما تبين أعلاه، لم يثبت صاحب البلاغ أنه عومل معاملة مختلفة عن أي طرف آخـر في                 

  .الدعاوى التي ترفع بموجب قانون الأسرة في أونتاريو

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
لى ملاحظات الدولة الطرف قائلاً إن الدولـة        يُضيف صاحب البلاغ في تعليقاته ع       ١-٥

   مـن  ٤ والفقـرة  ١٩ من المـادة    ٢ والفقرة   ١٨ من المادة    ٤ و ٢الطرف انتهكت الفقرتين    
   قـد انتُهكـت لأنـه       ١٨ مـن المـادة      ٤ويدعي أن حقوقه بموجب الفقـرة       . ٢٣المادة  

. ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٩لم يتمكن قط من زيارة ابنته منذ أن تركت زوجته مترل الأسرة في              
 ٢ والفقرة   ١٨ من المادة    ٢ يعتبر صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرة         ،وبالإضافة إلى ذلك  

 قد انتُهكت لأن السيدة فارغاي قد حصلت على خدمات محام تمولها الدولة في              ١٩من المادة   
ت القضايا التي ترفع بموجب قانون الأسرة؛ وطلبت نفقة من زوجها لتستفيد من اسـتحقاقا             

المساعدة الاجتماعية مما جعل صاحب البلاغ يشعر بأنه مضطر لعرض وجهة نظـره أثنـاء               
هذا علاوة على أن رده قد شطب في الـدعوى المرفوعـة            . الجلسة المعقودة لحماية مصالحه   

وفي الوقت نفسه، يدعي . بموجب قانون الأسرة وأنه حُرم من ثم من حقه في التعبير عن نفسه         
الة التي وجد نفسه فيها، حيث كان مضطراً للاتصال بمحامي زوجتـه     صاحب البلاغ أن الح   

. ١٨من المـادة   ٢للحصول على إقرار بالإقامة، تشكل انتهاكاً لحقه المكفول بموجب الفقرة     
 برفض منحـه    ٢٣ من المادة    ٤وأخيراً يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة          

  .وجيهالحق في زيارة طفلته بدون أي سبب 
، طلب صاحب البلاغ من اللجنة منحه إمكانية مؤقتة ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول ١٩وفي    ٢-٥

وبالإضافة إلى الحجج التي    . لزيارة طفلته إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً بشأن الأسس الموضوعية         
 المحلية لم تكن    الانتصافسبق أن ساقها في رسالته الأولى، يصرح صاحب البلاغ بأن وسائل            

ولم يتصل صاحب البلاغ بمحامي زوجته للحصول على إقرار بالإقامة لأنه           .  ولا فعالة  متاحة
ويستشهد بمدونة قواعد السلوك المهني الكندية التي تحظر على محامي          . لم يكن راغباً في ذلك    

أحد الأطراف إجراء اتصالات مباشرة مع موكل الطرف الآخر لأغراض التنسيق أو التفاوض             
 يكن صاحب البلاغ راغباً في مخالفة مدونة قواعد السلوك المهني، وبالتـالي             ولم. أو المساومة 

ويضيف قائلاً إن محاميه قـد اتـصل   . قرر ألا يطلب إقرار الإقامة من محامي السيدة فارغاي    
بمحامي زوجته للحصول على الإقرار ولكن محامي السيدة فارغاي أوقف هذه العملية لأنـه              

وبما أن صاحب البلاغ رفض     . مع صاحب البلاغ وليس مع محاميه     كان يريد التعامل مباشرة     
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وكان بإمكان السيدة   . ذلك، فلم يتيسر الحصول على الإقرار، وبذلك لم يتسن له الاستئناف          
فارغاي استئناف قرار محكمة العدل في أونتاريو، ولكن صاحب البلاغ لم يكن يمكنه ذلك،              

ومجرد اضطرار صاحب الـبلاغ للاتـصال       . ئل الدفاع مما يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة في وسا      
ويرى صاحب البلاغ . )٣(بمحامي زوجته يشكل في حد ذاته انتهاكاً لحريته في التفكير والتعبير

ولم يكن هناك مـا  . أن محكمة العدل في أونتاريو قد تصرفت بطريقة منحازة أثناء المداولات        
ا منذ سنة وقت تقديم الرسالة الأولى       يبرر دفع إعالة لزوجته التي كانت تعيش في كند        

. ويشكل ذلك انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاة     . وكانت تتلقى دروساً في اللغة الإنكليزية     
والالتزام بدفع نفقة للزوجة يدخل أيضاً في تعريف السخرة ويشكل انتهاكاً للحق في             

  .)٤(المساواة بين الزوجين
ئناف أمام محكمة أونتاريو للاستئناف والمحكمة وفيما يتعلق بالحصول على إذن بالاست  ٣-٥

ليس مـن الـضروري     " بطعون استثنائية "العليا لكندا، يعتبر صاحب البلاغ أن الأمر يتعلق         
 أو عدم   الانتصاففهذه إجراءات تتمتع المحكمة إزائها بسلطة تقديرية لمنح سبيل          . استنفادها

 هي الأخرى طعوناً استثنائية كما تؤكد       وفيما يتعلق بالطعون الدستورية، فإنها تشكل     . منحه
فالطعون الدستورية تنطوي على    . ذلك السوابق القانونية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان      

ولـذلك  . تعديل تشريعي ولا تتصل بقضية محددة بل تتعلق بمشكلة ناشئة عن حالة ملموسة            
  .يمكن اعتبارها طعناًً عادياً لا
لغاء المرافعات وما يترتب على ذلك من انتهاكات أمر قد          ويعتبر صاحب البلاغ أن إ      ٤-٥

وليس بوسعه إيجاد سبيل انتـصاف  . يتمشى مع القانون الكندي و لكنه لا يتمشى مع العهد         
وكون القانون يفرض على مجموعة مواجهة      . فعال من انتهاكات تتمشى مع القانون الكندي      

 فرد فيها لا يعني عدم وجود تمييـز،  حالة فيها ضرر شديد لها ويُطبق بشكل متساو على كل  
ويعتـبر صـاحب    . وإنما يعني فقط أن المجموعة بأكملها تعاني من درجة متساوية من التمييز           

فقـد كانـت    . البلاغ أنه لم يُقصر في واجبه بعدم توفير البيانات المالية التي طلبتها المحكمة            
يل التي لم تكن ضرورية لاتخـاذ       المعلومات المالية متوفرة ولم يكن ينقصها سوى بعض التفاص        

ولم تكن الدفاتر الكاملة وكل كشوف الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة موجودة           . القرار
وكان بوسع القاضي استناداً إلى المعلومات المقدمة       . لأن المالك الآخر للشركة رفض إصدارها     

. لوثائق المالية اللازمـة   ويدعي أنه كان حسن النية في محاولته الحصول على ا         . أن يقدر دخله  
وقد أقرت الدولة الطرف نفسها بأن الوثائق كانت قد طُلبت ولكنها لم تـصل في الوقـت                 

وفيما يتعلق بمثوله   . وكان ينبغي مراعاة حسن النية هذه وعدم استبعاده من الدعوى         . المناسب
 ذلك أنه   ويعني. أمام المحكمة، يؤكد صاحب البلاغ ضرورة حضور كلا الطرفين في الجلسة          

وفي حالة صاحب الـبلاغ،     . كان ينبغي أن يحضر بنفسه أو أن يحضر من يمثله أمام القاضي           
__________  

  . من العهد١٩ من المادة ٢ والفقرة ١٨ من المادة ٢يشير صاحب البلاغ إلى الفقرة  )٣(
 . من العهد٢٣ من المادة ٤يشير صاحب البلاغ إلى الفقرة  )٤(
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وعلى كل، لم يكن سبب استبعاده من الدعوى هو عـدم           . كان المحامي حاضراً أثناء الجلسة    
  . مثوله أمام المحكمة

 حالـة   ويحتج صاحب البلاغ بأن عدم تمكنه من الطعن في قانونية الحكم يضعه في              ٥-٥
سخرة حيث يتعين عليه أن يعمل لصالح شخص آخر ولا يستطيع زيارة ابنته ولا الإشـراف         

   الفعـال   الانتـصاف وينتـهك ذلـك حقـه في        . على تعليمهـا واختياراتهـا الدينيـة      
  . ويدعي أيضاً أن حكم محكمة العدل في أونتاريو لم يصدر علناً. ويشكل إنكاراً للعدالة

يُثبت أنه عانى من أي ضرر بفعل       "لطرف أن صاحب البلاغ لم      وقد أعلنت الدولة ا     ٦-٥
وعلى عكس  ". قرار مطالبته بدفع نفقة بدليل أنه لم يتخذ حتى الآن أي خطوات للامتثال له             

ذلك، يعتبر صاحب البلاغ أنه دفع ثمناً بالغاً للطعن في حكم محكمة أونتاريو، وأن صحته قد                
ه لم ير طفلته منذ عدة سنوات، وأن ذلك يجـب أن            هذا بالإضافة إلى أن   . تدهورت إثر ذلك  

وكان ينبغي أن يكون الدافع الوحيد لحرمانه مـن         . يعتبر في حد ذاته ضرراً ناجماً عن الحكم       
ولا ينبغي في رأي صاحب البلاغ أن       . حقه في رؤية ابنته أن يكون قد تسبب في أي أذى لها           
  . ة كهذهيؤدي أي تقصير محتمل من جانبه في الدعوى إلى نتيج

.  بمفردهـا ٢ مـن المـادة   ٣واحتجت الدولة الطرف بأنه لا يمكن التذرع بالفقرة        ٧-٥
ويوافق صاحب البلاغ على ذلك ويؤكد على أنه لم يقصد قط إثارتها على حدة وإنما اقتراناً                

  . بانتهاك مواد أخرى وردت الإشارة إليها في شكواه

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
 / شـباط  ٩تتناول الدولة الطرف بشكل خاص، في ردهـا التكميلـي المـؤرخ               ١-٦

 مـن   ٢ والفقـرة    ١٨ من المادة    ٤، ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالفقرة       ٢٠٠٩ فبراير
  . من العهد٢٣ من المادة ٤ والفقرة ١٩ المادة
 قد  ١٨ من المادة    ٤ففيما يتعلق باحتجاج صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة            ٢-٦

انتهكت لأنه لم يتمكن من زيارة ابنته، تؤكد الدولة الطرف على أن ما من قرار قـد اتخـذ     
وكان بإمكان صاحب البلاغ ترتيب زيارات منتظمـة        . بشأن زيارة صاحب البلاغ لطفلته    

وعدم تمكنه في الوقت الحاضر من زيارة ابنته إنمـا          . لابنته وفقاً لما أمرت به المحكمة في البداية       
أمر يعود إليه شخصياً، لا سيما لأنه لم يتخذ أي إجراء لترتيب زيـارات تـتم تحـت                  هو  

الإشراف، ولأنه قرر في نهاية الأمر مغادرة مقاطعة أونتاريو، في حين أن إجراءات المحكمـة               
وأسفر ذلك عن عدم    . كانت لا تزال جارية، وذلك بدون توجيه تعليمات كافية إلى محاميه          

وعدم مشاركة صاحب الـبلاغ في  . الحق في زيارة ابنته في الأمر النهائي      ورود أية إشارة إلى     
. الوقت الحاضر في التثقيف الأخلاقي أو الديني لابنته لا تعزى إلى أي إجراء اتخذتـه كنـدا                

والفرصة لا تزال متاحة لصاحب البلاغ للعودة إلى أونتاريو للطعن في الأمر النهائي والحصول        
ولهذه الأسباب، تعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبـت           . على حق في زيارة ابنته    
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 من العهد، وترجو من اللجنة أن تعلن أن هذا الجـزء            ١٨ من المادة    ٤حدوث انتهاك للفقرة    
  . من البلاغ غير مقبول

 غـير  ١٩ من المادة ٢وتعتبر الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة      ٣-٦
وبعبارة أخرى، فإن هذا الادعاء غير مقبول لعدم دعمه         .  مع أحكام العهد   مقبول لعدم توافقه  

 لأن  ١٩ من المـادة     ٢وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يتذرع بانتهاك الفقرة          . بأدلة
السيدة فارغاي استفادت من المساعدة القانونية ولم يستفد منها هو، ولأنها حصلت علـى               

وتـشير الدولـة   .  عليها هو، وأن رده قد ألغي أثناء الدعوىالمساعدة الاجتماعية ولم يحصل 
الطرف إلى أن توفير المساعدة القانونية وطلب نفقة من زوج سابق لا يدخلان في نطاق حرية 

ويدعي صاحب البلاغ على ما يبدو أن إلزامه بالرد قد شكل انتـهاكاً لحريتـه في                . التعبير
ورة ضمان نزاهة نظام المساعدة الاجتماعية لا يصل إلى بيد أن الالتزام الذي تبرره ضر. التعبير

. ولم يُجبر صاحب البلاغ على التفوه بأي شـئ        . حد إكراه الشخص على التعبير عن رأيه      
وفيما يتعلق بالسبب الثالث، تشير الدولة الطرف إلى أن محاكم كثيرة في كندا تجيز للمحكمة              

ويعتـبر هـذا    . يم المعلومات المالية اللازمة   إلغاء مرافعات طرف من الأطراف إذا لم يتم تقد        
واتخاذ قرار كهذا يحتم وجود عناصر      . يفرض على طرف غير متعاون    " أقصى جزاء ً  "الإجراء  

ولا تشمل حرية التعبير، على حد      . واضحة تثبت تقصيراً متعمداً وازدراءً تاماً بأوامر المحكمة       
.  أينما كان وبـأي شـكل يريـده   قول الدولة الطرف، حرية الشخص في التعبير عن نفسه     

ولصاحب البلاغ حرية التعبير عن آرائه أينما أراد، بما في ذلك في المحكمـة، طالمـا احتـرم     
ولذلك، فإن الادعاءات المتصلة بحريـة      . القواعد القائمة التي تكفل عدالة الدعوى وفعاليتها      

  فـإن التقييـدات      وبعبارة أخرى، . من حيث الموضوع   التعبير لا تتمشى مع أحكام العهد     
 وهـي ضـرورية     ١٩ من المادة    ٣المفروضة على حرية التعبير لها ما يبررها بموجب الفقرة          

  .لتحقيق أغراض مشروعة
 ٤وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه بموجب الفقرة               ٤-٦

الطرف بأن القـرار     بحرمانه من زيارة طفلته بدون سبب وجيه، تصرح الدولة           ٢٣من المادة   
. الأولي الصادر عن محكمة العدل في أونتاريو قد منح صاحب البلاغ الحق في زيـارة ابنتـه                

 صدر أمـر    ٢٠٠٤يوليه  /وفي تموز . ورغم هذا القرار، يبدو أن هذه الزيارات لم تحدث قط         
مؤقت آخر يمنح صاحب البلاغ زيارات أسبوعية تحت الإشراف لابنته على أن يبدأ ذلـك               

ويبدو أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات       . د وضع الترتيبات مع مركز الإشراف على الزيارات       بمجر
لترتيب هذه الزيارات إذ تعين على القضاء إصدار أمر آخر لتـذكير الطـرفين بالترتيبـات                

ويحتج صاحب البلاغ بأن سبب رفض منحه الحق في الزيارة هو أنه لم يقدم . الواجب اتخاذها
وتفيد الدولة الطرف بأن على الآباء واجب الإسـهام         . ومات المالية المطلوبة  إلى المحكمة المعل  

وطالما اعتبرت المحاكم الكندية أن الالتزام بإعالة الأطفال لا يخضع لأي . مالياً في إعالة أطفالهم
ومع ذلك، فإن حق الطفل في الإعالة حق مستقل عن الحق في الزيارة، ولا يجـوز                . شروط

دين ممن لا يتولى رعاية الطفل من حقه في الزيارة لمجرد أنه لا يدفع إعالـة                حرمان أحد الوال  
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هذا بالإضافة إلى أن مصالح الطفل الفضلى ليست ساكنة قط وأن القرارات المتعلقة             . للطفل
وإذا أراد صاحب البلاغ إجراء اتصالات مـع        . برعايته والحق في زيارته ليست من ثم نهائية       

ولذلك تحـتج   . )٥(نه سيتعين عليه القيام بما يلزم للطعن في الأمر النهائي         ابنته في المستقبل، فإ   
 مـن   ٢٣ من المادة    ٤الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت حدوث أي انتهاك للفقرة            
  .العهد وتطلب من اللجنة أن تعلن عن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  مقبولية البلاغر في النظ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بمقتـضى                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢ الفقرة   وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقضي به       ٢-٧
الاختياري، أن هذا الموضوع ليس محل بحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق               

  الدولي أو التسوية الدولية
وتأخذ اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن قرار محكمة العـدل في                ٣-٧

 بمنح السيدة فارغاي حضانة الطفلة وأمرهـا        ٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاني  ٢٧أونتاريو المؤرخ   
. بأن يدفع صاحب البلاغ إعالة للطفلة والزوجة ينتهكان عدداً من حقوقه بموجـب العهـد             

وتحيط اللجنة علماً مع ذلك بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يـستأنف                
 اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحب   وتلاحظ. قرار المحكمة وأن تقصيره في ذلكُ يعزى إليه فقط        

البلاغ فيما يتعلق بالطريقة التي أدارت بها المحكمة هذه القضية لم تعرض على المحاكم المحليـة                
وتلاحظ كذلك حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الفرصة لا تزال متاحة لـصاحب              . أيضاً

 المحلية متى   الانتصافسبل  وإذ صح القول بوجوب استنفاد      . البلاغ لطلب الحق في زيارة ابنته     
راسخ يقضي بوجوب ممارسـة أصـحاب       مبدأ  فثمة  ،  كانت هذه السبل متاحة وفعالة فقط     
 وشـكوك صـاحب الـبلاغ       )٦(احـة  المت الانتصافل  البلاغات العناية الواجبة للجوء إلى سب     

 اللجنة  وتعتبر. )٧(استنفادهاواجب   المحلية لا تعفيه من      الانتصاف سبلفعالية  بشأن  افتراضاته   أو
__________  

  .R.S.O. 1990, c. C.12, ss.20, 24  قانون إصلاح قانون الطفل، )٥(
؛ الـبلاغ رقـم     ١٩٨٨يوليـه   / تموز ١١ المعتمد في    ضد جامايكا، . ج. أ. ن،  ٢٤٦/١٩٨٧البلاغ رقم    )٦(

، ٤٣٣/١٩٩٠؛ البلاغ رقـم     ١٩٩٤يوليه  / تموز ٨ المعتمد في    دوين هيلتون ضد جامايكا،   ،  ٤٠٧/١٩٩٠
ضـد   .ب.ب.ود،  ٤٦٣/١٩٩١؛ البلاغ رقم    ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٥ المعتمد في    ضد إسبانيا، . أ. ب. وأ

جاغجيت سنغ بوهلار ضـد     ،  ٩٨٢/٢٠٠١؛ البلاغ رقم    ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ المعتمد في    زائير،
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ المعتمد في ،كندا

؛ الـبلاغ رقـم     ١٩٨٧مـارس   / آذار ٢٤ المعتمد في    ضد كندا، . ب. ه. س،  ١٩٢/١٩٨٥البلاغ رقم    )٧(
، ٣٥٨/١٩٨٩؛ والبلاغ رقـم    ١٩٨٨يوليه  / تموز ١١د في    المعتم ضد النرويج، . ن. وس. أ،  ٢٢٤/١٩٨٧
 .١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥ المعتمد في وآخرون ضد كندا،. ل. ور
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.  المتاحـة  الانتـصاف في هذه الحالة أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه استنفد جميع سبل             
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢وتخلص اللجنة إلى أن الشروط الواردة في الفقرة         

  .الاختياري لم تستوف
  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٨

   مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢الفقـرة   أن البلاغ غـير مقبـول بموجـب           )أ(  
  البروتوكول الاختياري؛

  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ  )ب(  
. اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [

  ].وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير
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  غوييه ضد فرنسا، ١٧٤٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -خاء   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
   )لا يمثلها محام(السيدة فريدة غوييه       :المقدم من  
  صاحبة البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  فرنسا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٧يونيه /نحزيرا ٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ  
تصنيف طقوس ديانة نيشيرين ديشونان البوذيـة             :الموضوع  

كطائفة ) تعرف أيضاً باسم سوكا غاكاي فرنسا     (
  في التقارير البرلمانية

صفة الضحية، ودعوى الحسبة، وعدم استنفاد      انتفاء       :المسائل الإجرائية  
   المحليةالانتصافسبل 

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال والحق في             :ضوعيةالمسائل المو  
  محاكمة عادلة وحرية الدين

  ١٨ و١٤و) ٣(٢      :مواد العهد  
  )ب)(٢ (٥ و٢ و١  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :ما يلي تعتمد  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

انزو، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونـسون،         أهانه -ناتوارلال باغواتي، والسيد موريس غليليه      
والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،              

 ثيرو، والـسيد    -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيريرز سانشيز            
 .وسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوودرافائيل ريفاس ب

 . من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في اعتماد قرار اللجنة٩٠ووفقاً للمادة       
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  قرار بشأن المقبولية    
، هي السيدة فريدة غواييه، وهي      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٥صاحبة البلاغ، المؤرخ      ١-١

وتؤكد أنها ضحية انتهاكات فرنسا . ١٩٦٣يناير / كانون الثاني٢٠مواطنة فرنسية مولودة في 
وقد دخل كل من العهد . ولا يمثلها محام .  من العهد  ١٨ و ١٤ والمادتين   ٢دة   من الما  ٣للفقرة  

 ١٩٨١فبرايـر   / شباط ٤والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى فرنسا في           
  .  على التوالي١٩٨٤مايو / أيار١٧و
تـدابير  ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة وال        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦وفي    ٢-١

  . المؤقتة، متصرفاً باسم اللجنة، أن يدرس مقبولية البلاغ بشكل مستقل عن الأسس الموضوعية

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
تعرف أيضاً باسم سـوكا  (صاحبة البلاغ من أتباع طائفة نيشيرين ديشونان البوذية    ١-٢

ية الوطنية قراراً يقضي بإنشاء ، اعتمدت الجمع١٩٩٥يونيه / حزيران٢٩وفي ). غاكاي فرنسا
لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بدراسة ظاهرة الطوائف، وعند الاقتضاء اقتراح تعـديلات علـى              

، أصدرت اللجنة البرلمانية تقريرها     ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢وفي  . النصوص السارية 
ائمـة  وظهرت حركة سوكا غاكاي فرنسا علـى ق       .  بشأن الطوائف في فرنسا    ٢٤٦٨رقم  

وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة قد قـررت إدراج          . الحركات الطائفية الواردة في التقرير    
هذه الحركة في القائمة بعد استماعها في جلسة سرية إلى أشخاص هم إما أعضاء قـدماء في                 

ولم تتح اللجنـة الفرصـة علـى        ". معروفون بعدائهم لها  "الجماعات المذكورة أو أشخاص     
للدفاع عن أنفـسهم مـن   " الطوائف"ثلي هذه الجماعات التي تطلق عليها صفة    الإطلاق لمم 

. ٢٠٠٦ و ١٩٩٩وقد أُنشئت لجنتان أخريان للتحقيق في عـامي         . الاتهامات الموجهة إليهم  
. وأشير من جديد إلى حركة سوكا غاكاي فرنسا في التقارير التي اعتمدتها هاتان اللجنتـان              

 ١٩٩٨عمل مشتركة بين الوزارات معنية بالطوائف في عـام          وفي هذه الأثناء، أُنشئت فرقة      
لتدريب الأعوان الحكوميين في مجال مكافحة الطوائف وإعلام الجمهور بما تنطوي عليه مـن              

 بفرقة العمل المشتركة بـين الـوزارات      ٢٠٠٢وقد استُعيض عن هذه الفرقة في عام        . مخاطر
  .لرصد ومكافحة التجاوزات الطائفية

 إدارة شـركة خـدمات     ٢٠٠٠أغسطس  / صاحبة البلاغ منذ شهر آب     وقد تولت   ٢-٢
وكانـت شـركة   . كوهيزيون التي تقدم خدمات استشارية في مجال الإدارة والموارد البشرية        

 ١وفي  . ٢٠٠٣ حتى عـام     BWكوهيزيون توفر هذه الخدمات الاستشارية لشركة التسويق        
ويـشير  . قدية بتوقيع بروتوكول اتفاق، قرر الطرفان إنهاء علاقتهما التعا     ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

 قد أنهت علاقاتها التعاقدية مع شـركة كوهيزيـون         BWالبروتوكول إلى أن شركة التسويق      
ووفقاً ". إحدى الطوائف"بسبب ما يدور حولها من شائعات تتعلق بانتماء صاحبة البلاغ إلى        

ق، فإن العلاقات التعاقدية     المرفقة ببروتوكول الاتفا   BWلشهادة المدير العام لشركة التسويق      
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 فرنـسا المـصنفة     غاكايبينهما قد توقفت بسبب انضمام صاحبة البلاغ إلى حركة سوكا           
" ضرراً تجارياً مؤكداً  "كطائفة في تقرير التحقيق البرلماني المشار إليه أعلاه، وهو ما قد يلحق             

على الصعيد المهني،   وأوضح المدير العام أنه ليس له أي مأخذ على صاحبة البلاغ            . بالشركة
وأنه لن يتردد في الاستعانة من جديد بخدمات شركة كوهيزيون إذا لم تعد حركـة سـوكا        

وتـرى صـاحبة الـبلاغ أن       .  فرنسا مدرجة كطائفة في أحد هذه التقارير البرلمانية        غاكاي
الشائعات التي تدور حول شخصيتها وكذلك المقالات الصحفية السلبية المتعلقة بحركة سوكا          

  . فرنسا قد تسببت في قطع علاقاتها الاقتصادية مع أحد زبائنها الرئيسيينغاكاي
، رفعت صاحبة البلاغ دعوى جنائية ضد مجهول أمام ٢٠٠٣يونيه / حزيران ١٢وفي    ٣-٢

المحكمة الابتدائية في إكس أن بروفنس مدعية بالحق المدني لتعرضها للتمييـز علـى أسـاس                
، انسحبت  ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وفي  . ك خصوصيتها الانتماء إلى دين معين وانتها    

قاضية التحقيق المكلفة بالملف من القضية مبينة أنها أصبحت بمرور السنوات على قناعة من أن           
". طائفة لها تصرفات ومعتقدات وأوجه سـلوك خطـيرة        " فرنسا هي    غاكايحركة سوكا   

، صدر قرار بـرد     ٢٠٠٦أبريل  /ان نيس ٢٥وفي  . لذلك، أحيل الملف إلى قاضي تحقيق آخر      
 فرنسا لا تمثل ديناً وأن إنهاء العقود من جانـب شـركة             غاكايالدعوى لأن حركة سوكا     

 فرنسا لا يمثل بالتالي تمييزاً غاكاي بسبب انتماء صاحبة البلاغ إلى حركة سوكا BWالتسويق 
 ـ/ أيلول ٥وفي  . وقد طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار      . يستوجب العقاب   ٢٠٠٦بتمبر  س

وقدمت صاحبة البلاغ . أكدت محكمة الاستئناف في إكس أن بروفنس قرار المحكمة الابتدائية  
، رفضت الدائرة الجنائية التابعة لمحكمـة       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣وفي  . بعد ذلك طعناً بالنقض   

  . النقض طعنها لخلوه من أي عناصر قانونية تسمح بقبوله

  الشكوى    
غ أن التقارير البرلمانية المتعلقة بالطوائف، وكذلك التقارير السنوية         ترى صاحبة البلا    ١-٣

الصادرة عن فرقة العمل المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة التجاوزات الطائفية قد انتـهكت              
وهي تعتـبر أن الهيئـات الوطنيـة        . مباشرةً حقوق وحريات أتباع طائفة نيشيرين ديشونان البوذية       

  .شر في مجادلات دينية وهو ما ينتهك مبدأ العلمانية الدستوريتشارك على نحو مبا
من العهد مقروءة بالاقتران مـع      ) ٣(٢وتدعي صاحبة البلاغ وجود انتهاك للمادة         ٢-٣

لفرد أو لحركة دينية " هيئة وطنية"وهي ترى أنه يجب أن يتاح سبيل انتصاف أمام      . ١٨المادة  
 برلماني بحيث يمكن النظر في دعاواهما والحـصول         تزعم أنها قد تضررت من جراء اتخاذ تدبير       

وهي تحاجي بأن أعضاء البرلمان قد أكدوا، دون أي مبرر ودون أي            . على الجبر عند الاقتضاء   
محاكمة مسبقة وبانتهاك مبدأ الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية ودون الرجوع إلى أي قرار              

أو تـشارك في    " طائفـة "رنـسا تمثـل   قضائي يدعم ادعاءاتهم، أن حركة سوكا غاكاي ف       
وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه عقب صدور التقرير البرلمـاني الأول في            ". التجاوزات الطائفية "

، نُظمت حملة تشهير إعلامية ضد أتباع طقوس ديانة نيشيرين ديشونان البوذيـة             ١٩٩٥عام  
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تصاف فعالة فيما يتعلـق  ومع ذلك، لا تتوافر لصاحبة البلاغ أي سبل ان        . في جميع أنحاء البلد   
  ).٣(٢بالتقارير البرلمانية وهو ما ينتهك المادة 

، تؤكد صاحبة البلاغ أنه لم تُتح لها فرصة لاتخـاذ إجـراء             ١٤وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
قضائي للاعتراض بشكل عادل على النتائج البرلمانية والإدارية ولا لاحترام حقها في افتراض             

وتشير إلى أن محتويات ونتائج التقارير البرلمانية تتمتع بحصانة قضائية . هابراءتها حتى تثبت إدانت  
أما فيما يتعلق بفرقة العمل المشتركة بـين الـوزارات لرصـد ومكافحـة              . كاملة ومطلقة 

التجاوزات الطائفية، فتوضح صاحبة البلاغ أن الأمر يتعلق بخدمة إدارية تابعة لرئيس الوزراء             
اته كل إجراء للاعتراض على المواضيع التي اختارتهـا للتحقيـق أو            وهو ما يستبعد في حد ذ     

وعليه، لا تتاح لها أي وسيلة تكفل بها مثولها أمـام محكمـة             . الاعتراض على نتائج تحرياتها   
مختصة على نحو عادل بسبب الحصانة القضائية التي تُمنح للعمل البرلماني والـصفة القـضائية    

 فرقة العمل المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة التجاوزات         للتقارير الإدارية الصادرة عن   
وإضافة إلى ذلك، توضح صاحبة البلاغ أن النتائج البرلمانية والإدارية تنال بدرجـة             . الطائفية

وتؤكد أن من واجـب     . ١٤ من المادة    ٢كبيرة من مبدأ افتراض البراءة الذي تكفله الفقرة         
. )١(ق الأمر بالتهم، ولا سيما التهم ذات الطابع الجنـائي         السلطات العامة التحفظ عندما يتعل    

وفي هذه الحالة، لم يُحترم حق صاحبة البلاغ في مبدأ افتراض البراءة حتى تثبت الإدانـة في                 
، وهو ما قوّض بشدة حقوقها المدنية قبل إجراء         )البرلمانية والإدارية (إطار الإجراءات القانونية    

  .أي محاكمة
 تؤكد صاحبة البلاغ أن السلطات العامة قد مسّت مـساساً       ١٨ بالمادة، وفيما يتعلق   ٤-٣

وهي تذكّر بأن التقارير البرلمانية الـتي تـشير إلى سـوكا          . خطيراً بممارستها لحريتها الدينية   
قد أدت إلى اتخاذ تدابير رقابة إدارية لا مبرر لها وإلى شـن حملـة               " كطائفة"غاكاي فرنسا   

وقد تعرض هؤلاء لتدابير تمييزيـة      .  طائفة نيشيرين ديشونان البوذية    إعلامية معادية ضد أتباع   
بـشأن  ) ١٩٩٣(٢٢وتحتج صاحبة البلاغ بالتعليق العام رقم       . عديدة من جانب السلطات   

العقائد التوحيدية وغير التوحيديـة والإلحاديـة،       " الذي يبين أن هذه المادة تحمي        ،١٨المادة  
وينبغي تفسير كلمتي دين وعقيدة تفسيراً . )٢("أو عقيدةوكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين 

أي ميل إلى التمييز ضد أي أديان أو عقائد لأي سبب مـن       "، واللجنة تنظر بقلق إلى      "واسعاً
وتؤكد صاحبة البلاغ أن القيود والحدود التي       . )٣("الأسباب، بما في ذلك كونها حديثة النشأة      
لبية تنال من حرية ممارسة معتقداتها وهي غير محددة         تفرضها السلطات العامة تشكل تدابير س     

__________  
 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في غريدن ضد الاتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧انظر البلاغ رقم  )١(

، المرفق الـسادس،    )A/48/40 (٤٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم          ا )٢(
  .٢الفقرة 

  .المرجع ذاته )٣(
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في القانون كما أنها ليست ضرورية لحماية السلامة العامـة أو النظـام العـام أو الـصحة                  
  .الآداب أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية أو
 المحلية، توضح صاحبة البلاغ أن قرارات لجان        الانتصافوفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٥-٣
حقيق البرلمانية لا تخضع لأي سبيل انتصاف قضائي على الرغم من أن هذه اللجان تتمتـع                الت

ويمكن لهذه اللجان أن تقرر بصورة تعسفية عقد جلسات         . بسلطات واسعة في مجال التحقيق    
ويمكن جمع أدلة من مصادر مـشكوك       . استماع سرية ودون ذكر أي أسباب لقيامها بذلك       

.  ضد أفراد أو جماعات لا تتمتع بأي حق في الدفاع عن نفـسها             فيها واستخدام هذه الأدلة   
وقد يؤدي رفض التعاون مع إحدى هذه اللجان إلى إجراء جنائي وفي نهاية المطاف إلى فرض                

ويتعذر الاعتراض على الإجراءات التي تتبعها هذه اللجان أو         . غرامات أو عقوبات بالسجن   
صة، ونظراً للحصانة البرلمانية، فلا توجد أي سبل        وبصورة خا . على النتائج التي تخلص إليها    

ومن جهة أخـرى، تؤكـد      . انتصاف محلية تتيح لصاحبة البلاغ وضع حدٍ لانتهاك حقوقها        
صاحبة البلاغ أنه لن يكتب النجاح لأي إجراء يرمي إلى إلغاء التعميمات الوزارية المتعلقة بمكافحـة                

  . د بشكل صريح إلى نتائج توصل إليها البرلمانيونالطوائف أو الاعتراض عليها، وهي وثائق تستن

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
، ذكرّت الدولة الطرف بالقانون الذي يسري في مجال         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨في    ١-٤

وفيما يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، تؤكد الدولة الطرف        . التحقيقات والحصانات البرلمانية  
، ١٩٥٨نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٧ الصادر في    ٥٨-١١٠٠ من المرسوم    ٦ب المادة   أنه بموج 

تُنشأ لجمع معلومات إما عن وقائع معينة أو عن إدارة الخـدمات العامـة              "فإن هذه اللجان    
ولهذه ". عن شركات وطنية، بهدف تقديم النتائج التي تخلص إليها إلى الجمعية التي أنشأتها             أو

  . نتهي مهمتها بإيداع التقارير التي تعدهااللجان صفة مؤقتة وت
وفيما يتعلق بالحصانات البرلمانية، توضح الدولة الطرف أن هـذه الحـصانات ذات       ٢-٤

حصانة موضوعية، وهي مطلقة وتتعلق بجميع الأفعال (شقين، الأول هو الإعفاء من المسؤولية 
يتعلـق بالملاحقـات الجنائيـة      التي يقوم بها البرلمانيون خلال ممارسة ولايتهم سواء فيمـا           

والآخر هـو الحرمـة     ) الدعاوى المدنية، كما أنها دائمة كونها تتعدى مدة انتهاء الولاية          أو
حصانة إجرائية تتيح للبرلمانيين أداء الواجبات التي تمليها عليهم ولايتـهم دون أي عوائـق               (

  ).ؤقتةوتغطي الأفعال التي يقومون بها خارج نطاق وظائفهم وهي بالتالي م
وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن البلاغ يتناول جزأين يغطيان               ٣-٤

وفيما يتعلق بالشكوى التي تتناول حركة سوكا غاكاي في حد   . نوعين مختلفين من الشكاوى   
. ذاتها، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لانتفاء صفة الضحية عن صـاحبة الـبلاغ             

بيد أن الوثائق التي    . تلاحظ أن البلاغ مقدم باسم صاحبة البلاغ بصفتها شخصاً طبيعياً         وهي  
أعدتها صاحبة البلاغ لدعم بلاغها تتعلق بحركة سوكا غاكاي، وهي جمعية لها صفة اعتبارية              
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وحتى وإن كانت صاحبة البلاغ     . وقد ذُكرت بهذه الصفة في التقارير البرلمانية موضع الجدال        
 هذه الحركة فلا يمكن أن يكون لها صفة الضحية وفقاً لأحكام العهد، لأنه لم يشر                من أتباع 

  . إليها في أي تقرير برلماني بصفتها الشخصية
وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا يمكنها أن تدعي أنها ضحية لانتهاك أي                ٤-٤

فإن تقارير لجان التحقيق    وفي الحقيقة،   . حق من حقوقها على النحو المنصوص عليه في العهد        
البرلمانية بحكم طبيعتها، والتي اعترضت عليها صاحبة البلاغ، تخلو مـن أي طـابع قـانوني              

فأعمال لجان التحقيق هي عبارة عن أفكار ودراسـات         . يمكنها أن تكون سبباً لشكوى     ولا
مي إلى اقتراح   تجري من الناحية النظرية بشأن قضايا راهنة تتناول مسائل تتعلق بالمجتمع، وتر           

ويندرج وجود هذه اللجان في إطار مناقـشة ديمقراطيـة          . خطوط للتدابير التي يجب اتخاذها    
ومبرر وجودها هو ضرورة إتاحة الإمكانية لمسؤولين منتخبين للتعبير عن آرائهم بحرية بشأن             

 في إطـار  ولكفالة هذه الحرية، يُمنح البرلمانيون حصانة من الولاية القضائية       . مشاكل مجتمعية 
ممارستهم لوظائفهم، ولا سيما فيما يتعلق بما يقومون به من أفعال تتصل بإعـداد التقـارير                

وهذا هو السبب الذي يفسّر إعلان الولايات القضائية الإدارية عدم اختصاصها في            . البرلمانية
الـتي  الفصل في التراعات التي تكون الأجهزة التشريعية للدولة طرفاً فيها، ولا سيما تلـك               

  . تعترض على آراء معرب عنها في التقارير
وعلى أية حال، فإن تقرير التحقيق البرلماني الذي يتضمن توصيات ونصائح مقدمـة          ٥-٤

وهذا التقريـر   . )٤(إلى المشرّع هو تقرير يخلو من أي صبغة قانونية وليس له أي بعد معياري             
نه حقوق ولا واجبات فيما يتعلـق       ليس له أي أثر مباشر على الأنظمة الوطنية، ولا تنشأ ع          

وتؤكد الدولـة   . ولذلك لا يمكنه أن يؤدي إلى انتهاك العهد بأي شكل كان          . بأطراف ثالثة 
الطرف أنه ليس بوسع صاحبة البلاغ أن تحتج بأي جزء من تقرير برلماني يمكـن أن ينـال                  

 مـن أن    وعلى الرغم . بصورة مباشرة وشخصية من أي حق من حقوقها التي يحميها العهد          
صاحبة البلاغ أوضحت أن نصوصاً عديدة، ولا سيما تعميمات وزارة العـدل، والمراسـيم           
المنشئة لفرقة العمل المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة التجاوزات الطائفية والقانون رقم 

 بشأن منع وإلغاء الحركات الطائفية قد       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٢ الصادر في    ٢٠٠١-٥٠٤
ى أثر إعداد تقارير مختلفة، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا توجد أي صلة سببية               اعتُمدت عل 

وحتى وإن . بين اعتماد هذه النصوص وبين الانتهاك المباشر والشخصي لحقوق صاحبة البلاغ        
كانت هذه الصلة قائمة، فقد أتيحت الإمكانية لصاحبة البلاغ لعرض قضيتها على المحـاكم              

  .  كانت ستدرس مدى مطابقة هذه الأحكام التنظيميةالوطنية المختصة التي

__________  
ليس للتقرير  "تذكر الدورة الطرف قراراً صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وخلصت فيه إلى أن                ) ٤(

، ٩٩/٥٣٤٣٠الطلب رقم   " (اس لأي دعاوى جنائية أو إدارية     البرلماني أثر قانوني ولا يمكن استخدامه كأس      
Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France v. France, decision of 6 November 2001.(  
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وفيما يتعلق بالشكوى التي تتناول التراع التعاقدي المهني، تلاحظ الدولة الطرف في              ٦-٤
المقام الأول أن الأمر يتعلق بتراع تجاري بين شخصين اعتباريين في إطار القانون الخاص وأن               

الطرفان عـن جميـع الـدعاوى      "أن يتخلى   هذا التراع محكوم ببروتوكول اتفاق ينص على        
الإجراءات التي تكون فيها علاقاتهما التعاقدية هي السبب أوالغرض أو المناسبة، بحيـث             أو/و

يتخليان عن أية مطالبة نشأت أو ستنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أو إنهاء هذه العلاقـات                 
لطرف عن المسؤولية التي تحاول صاحبة     وبناءً على ذلك، تتساءل الدولة ا     ". التعاقدية المذكورة 

البلاغ أن تلقيها على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد على الأقل في هذه المرحلـة مـن                 
وتلاحظ الدولة الطرف إضافة إلى ذلك أن صاحبة البلاغ قد قدمت دعـوى ضـد               . التراع

 التراع التجـاري  مجهول مدعيةً بالحق المدني تشكو فيها من أن بروتوكول الاتفاق الذي أنهى  
وبهـذا الإجـراء    ". إحدى الطوائف "قد أشار إلى إشاعات تتعلق بانتماء صاحبة البلاغ إلى          

وتدفع . طلبت صاحبة البلاغ تعويضاً عن انتهاك خصوصيتها وعن التمييز الذي تعرضت له           
 الدولة الطرف بأنه من حيث الأساس، فإن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تدعي صاحبة البلاغ              

.  لإنهـاء العلاقـة التعاقديـة      BWأنها أضرّت بها هي الأسباب التي قدمتها شركة التسويق          
وبالتأكيد، لا يمكن أن تشكل التقارير البرلمانية موضع الجدال الأساس القانوني لهـذا             

ويتيح القانون المحلي لصاحبة البلاغ إمكانية تقديم شكوى إلى المحاكم الوطنية           . القرار
غـير أنهـا إن لم      . ب التي ترى أنها تشكل تمييزياً أو انتهاكاً لخصوصيتها        تتعلق بالأسبا 

تتمكن من رفع دعوى ضد الشركة المعنية بالاستناد إلى هذه الأسباب كونها اختارت             
أن توقع على اتفاق ودي مع هذه الشركة، فإنها بقيامها بذلك قد حرمت المحاكم المحلية 

وبناءً على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير         . ومفعلياً من فرصة جبر الانتهاك المزع     
  .  المحليةالانتصافمقبول لأسباب عدم استنفاد سبل 

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تعترض في الواقع، نظرياً، على الأنظمـة               ٧-٤
صها والممارسات الوطنية المتعلقة بأساليب عمل لجان التحقيق البرلمانية دون أن تثبت، فيما يخ            

وتذّكر الدولة  . شخصياً، حدوث انتهاك لحق يحميه العهد، ولا سيما الحق في حريتها الدينية           
ولكي تعتبر صاحبة البلاغ نفـسها   . )٥(الطرف بالسوابق القضائية للجنة بشأن دعوى الحسبة      

ضحية، لا يكفيها الاحتجاج بأن وجود القانون فقط ينتهك حقوقها أو أقل من ذلك وجود               
بل عليها أن تثبت أن النص موضع الجدل قد طُبق ضدها وألحق بهـا ضـرراً                . لمانيتقرير بر 

وفي الختام، ترى الدولة الطرف     . مباشراً وشخصياً ومؤكداً، وهو ما لم يثبت في هذه القضية         
  .أن البلاغ غير مقبول لانتفاء صفة الضحية عن صاحبة البلاغ

  
  

__________  
 ٩ الآراء المعتمـدة في  شيفرا وآخـرون ضـد موريـشيوس،    - أوميرودي، ١٩٧٨/٣٥انظر البلاغ رقم      )٥(

  .١٩٨١أبريل /نيسان



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 786 

  الطرفتعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة     
 صرحت صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قد قامـت  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٣في    ١-٥

بشكل مشوه لحقيقة الوقائع والوسائل القانونية الـتي        " نوعين مختلفين من الشكاوى   "بتحليل  
ولا تنصب هذه القضية على تفسير ضيق لدعوى تتناول نزاعـاً تجاريـاً تعاقـدياً               . طرحتها

تستهدف ملاحقة أفعال تشكل جريمة جنائية يُعاقب عليها بموجـب قـانون    ومهنياً، بل أنها    
المسوغ الوحيد الـذي    "وتشير صاحبة البلاغ إلى رأي الدولة الطرف ومفاده أن          . العقوبات

 لإنهاء BWيمكن لصاحبة البلاغ الادعاء فيه بتضررها هو الأسباب التي قدمتها شركة التسويق 
عني قبول دليل مادي على التمييز ضد صاحبة الـبلاغ لعرقلـة            ، وهو ما ي   "العلاقة التعاقدية 

  .ممارستها لأنشطتها الاقتصادية والمهنية
وتُذكّر صاحبة البلاغ بأنها لم تدّع قط أنها قد ذُكرت من جانـب البرلمـانيين في                  ٢-٥

تقاريرهم المتعلقة بالطوائف أو أنها اعترضت على هذه التقارير أو على نزاع تجاري أو علـى         
وقد حاولت بلا جدوى مقاضاة مجموعة من الأفعال التمييزية والمعاقبة          . ممارسة دعوى الحسبة  

وقد اقتصرت الدعاوى الجنائية التي حاولـت       .  المحلية الانتصافعليها، وقد استنفدت سبل     
ولم تكتف بالإشـارة إلى     . صاحبة البلاغ رفعها على جريمتين هما التمييز وانتهاك الخصوصية        

وقد اتبعت سبيل المقاضاة الجنائية  . BWقات التجارية بين شركتها وشركة التسويق       قطع العلا 
بسبب التمييز الذي تعرضت له من جراء معتقداتها وانتمائها إلى البوذية بغض النظر عن أي                

وقد اتبعت هذه السبل القضائية لتثبت بدقـة       . علاقة تعاقدية والتي ليست سوى نتيجة لذلك      
عات والتصريحات التي تشهّر بها فيما يتعلق بانتمائها إلى طائفة، وهي حالة  هوية مروّجي الشائ  

وتوضح صاحبة البلاغ أن    . لا تزال تسبب لها ضرراً حقيقياً من الناحيتين الاقتصادية والمهنية         
 من بروتوكول الاتفاق لأن مروّجـي    ٣اختيار السبيل الجنائي محدد ومنصوص عليه في المادة         

ومن جهة أخرى ترى صاحبة البلاغ أن اتباع .  BW ارج شركة التسويقالشائعات هم من خ
وهي تدفع بأنهـا قـد      . السبيل الجنائي لم يحرم السلطات المحلية من إمكانية تصحيح الوضع         

  . الفعالة والمفيدةالانتصافاستنفدت سبل 
وفيما يتعلق بصفة الضحية، تذّكر صاحبة البلاغ بأن حركة سوكا غاكاي وردت              ٣-٥
وقطـع العلاقـات    . في التقارير البرلمانية وهو ما ينطوي على آثار عملية وقانونية         " طائفةك"

وعليه، توجـد   .  وشركة كوهيزيون هو الدليل على ذلك      BWالتعاقدية بين شركتي التسويق     
أمـا  . صلة مباشرة بين التقارير البرلمانية المعنية وعملية التمييز التي تعرضت لها صاحبة البلاغ            

تعلق ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الشركتين، فتدفع صاحبة البلاغ بأنـه لا يلزمهـا              فيما ي 
وتذّكر بأنها وفقاً لشهادة    . قانوناً لأنها شخص طبيعي له حقوق متميزة عن شركة كوهيزيون         

 المرفقة ببروتوكول الاتفاق، فإن العلاقات التعاقديـة قـد          BWالمدير العام لشركة التسويق     
انضمام صاحبة البلاغ إلى حركة سوكا غاكاي المصنفة كطائفـة في أحـد      انقطعت بسبب   

التقارير البرلمانية، وأنه لن يتردد في الاستعانة من جديد بخدمات شركة كوهيزيون لو أن هذه               
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وإضافة إلى ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن النتائج البرلمانيـة          . الحركة لم تكن مصنفة كطائفة    
القانوني الذي يكمن وراء القرارات الجنائية التي استبعدت دعواهـا          تشكل إلى حد ما المبرر      

وتلاحظ أن محكمة الاستئناف في إكس أن بروفنس قد أشارت          . الجنائية المتعلقة بجريمة التمييز   
 إلى حركة سوكا غاكاي علـى أنهـا         ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول ٥في قرارها الذي أصدرته في      

وبناء على ذلك، ترى صـاحبة الـبلاغ أن         ". برلمانيةحركة مصنّفة كطائفة في عدة تقارير       "
النتائج العلنية للتقارير البرلمانية قد استُخدمت ضدها من قبل محكمة الاستئناف في إكـس أن     

 ٣بروفنس وأضرت بها ضرراً مباشراً وشخصياً ومؤكداً، وهو مخرج أكدته محكمة النقض في              
  .٢٠٠٧أبريل /نيسان

  وضة على اللجنةالمسائل والإجراءات المعر    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة         ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                 

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 من العهد، تـذكّر     ١٨ و ١٤وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين          ٣-٦

 ضحية بالمعنى الوارد في المادة الأولى من البروتوكول         اللجنة بأنه لا يمكن لشخص الادعاء بأنه      
ومع ذلك، لا يمكن لأي فرد أن يعترض من الناحيـة           . الاختياري ما لم تُنتهك حقوقه فعلياً     

وكل . )٦(المجردة وعن طريق دعوى الحسبة على قانون أو ممارسة يرى أنها تتعارض مع العهد             
 يجب أن يثبت إما أن الدولـة الطـرف          شخص يدعي أنه ضحية لانتهاك حق يحميه العهد       

بقيامها بفعل أو امتناعها عن ذلك قد أضرّت فعلاً بممارسته لحقه أو أن هذا الضرر وشـيك                 
وفي هذه الحالـة    . بالاستناد مثلاً إلى القانون الساري أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية            

ود الفعل العدوانية على حركـة      تذّكر اللجنة بأن صاحبة البلاغ تشتكي من مجموعة من رد         
مـن   (٢٠٠٦ و ١٩٩٩ و ١٩٩٥سوكا غاكاي عقب صدور عدة تقارير برلمانية في الأعوام          

بيد أنها ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن الغرض من           ). ذلك مثلاً شن حملة إعلامية عدوانية     
.  الحقـوق  إصدار هذه التقارير هو انتهاك حقوقها أو أن إصدارها قد أدى إلى انتهاك هـذه              

وتذكّر اللجنة أيضاً بأن صاحبة البلاغ تشتكي من إنهاء العلاقة التجارية بين شركتها الخاصة              
وشركة للتسويق لأسباب تتعلق بانتمائها إلى حركة مصنفة كطائفة في التقارير البرلمانية المشار 

ن الأمر يتعلـق    ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أ          . إليها أعلاه 
__________  

 ٢٥ قرار بشأن عدم المقبوليـة مـؤرخ         وآخرون ضد كولومبيا،  . ب. أ،  ١٩٨٨/٣١٨لبلاغ رقم   انظر ا  )٦(
، ) أعـلاه  ٥الحاشـية    (شيفرا وآخرون ضد موريشيوس،    - وأوميرودي؛  ٢-٨، الفقرة   ١٩٩٠يوليه  /تموز

  .٢-٩ الفقرة



A/64/40 (Vol. II) 

GE.09-45376 788 

بتراع تجاري بين شخصين اعتباريين في إطار القانون الخاص، وهو نـزاع خـضع بالفعـل                
وعلى أي حال، تحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف الـتي      . لبروتوكول اتفاق 

وقد خلصت اللجنة بعـد دراسـة       . مفادها أن التقرير البرلماني ليس له أي أثر قانوني        
والمعلومات المعروضة عليها إلـى أن صاحبة البـلاغ لا يمكنهــا أن  الحجج المقدمة  

 مـن العهد بالمعنى الوارد في المادة ١٨ و١٤تدعـي أنهـا ضحيـة لانتهـاك المادتين 
  .)٧(الأولـى مـن البروتوكول الاختياري

يتعلـق   من العهد لا يمكن أن يحتج بها الأفراد إلا فيمـا             ٢وتُذكِّر اللجنة بأن المادة       ٤-٦
 تنص على أن كل دولة طرف ٢من المادة ) أ(٣بأحكام أخرى من العهد، وتلاحظ أن الفقرة 

تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته المُعتـرف             "تتعهد بأن   
 حماية للضحايا المزعومين إذا كانـت       ٢من المادة   ) ب(٣وتكفل الفقرة   ". بها في هذا العهد   

ولا يُعقل أن يُطلب من     . ستند إلى ما يكفي من الوقائع للنظر فيها بمقتضى العهد         شكاواهم ت 
 إتاحة هذه الإجراءات حتى للشكاوى التي       ٢من المادة   ) ب(٣دولة طرف استناداً إلى الفقرة      

وحيث إن صاحبة هذا البلاغ لا يمكنها أن تدعي أنها ضحية      . )٨(ليست مبنية على أسس متينة    
 من العهد بالمعنى الوارد في المـادة الأولى مـن البروتوكـول             ١٨ و ١٤ين  لانتهاكات المادت 

 مـن   ٢ من العهد غير مقبول أيضاً بموجب المـادة          ٢الاختياري، فإن ادعاءها بانتهاك المادة      
  .البروتوكول الاختياري

  :وعليه تُقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢ و١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
  .أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ  )ب(  

). علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي        (اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية     [
  ].وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا لتقرير

__________  
 ٨ قـرار بـشأن عـدم المقبوليـة مـؤرخ           وآخرون ضد هولندا،  . و. أ،  ٤٢٩/١٩٩٠انظر البلاغ رقم     )٧(

 قرار بـشأن    بوردس وتميهارو ضد فرنسا،   ،  ٦٤٥/١٩٩٥؛ البلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ١٩٩٣أبريل  /نيسان
 عضواً  ١٩بيدون و ،  ١٤٠٠/٢٠٠٥؛ البلاغ رقم    ٥-٥، الفقرة   ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٢عدم المقبولية مؤرخ    

أكتوبر /ن الأول تشري٣١ قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ  للاحتجاج المدني ضد فرنسا، DIHآخر في رابطة 
 قرار بشأن عـدم     آلبيرسبيرغ وآخرون ضد هولندا،   ،  ١٤٤٠/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٥

  .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٢المقبولية مؤرخ 
أغـسطس  / آب٧قرار بشأن عدم المقبولية مؤرخ    ضد قبرص،    كزانتسيس،  ٩٧٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )٨(

 تـشرين   ٣١الآراء المعتمـدة في     فور ضد أستراليا،    ،  ١٠٣٦/٢٠٠١رقم  ؛ والبلاغ   ٦-٦، الفقرة   ٢٠٠٣
  .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر /الأول
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  عناني ضد كندا، ١٧٦٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ذال   
ــد في  (     ــرار المعتم ــشرين الأول٣٠الق ــوبر / ت ــدورة ٢٠٠٨أكت ، ال

  *)والتسعون الرابعة
  )لا يمثلهما محام(زياد عناني وأندريا عناني         :المقدم من  
  صاحبا البلاغ    :تان ضحيما أنهالمدعى انالشخص  
  كندا        :الدولة الطرف  
تاريخ الرسالة   (٢٠٠٧أكتوبر  /لأول تشرين ا  ٢      :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى
الادعاء بوجود تحيز قضائي والحرمـان مـن                :الموضوع  

مـستقلة  محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة       
   ونزيهة

 المقبولية من حيـث     ؛مستوى إثبات الادعاءات         :المسائل الإجرائية  
   المحليةالانتصافاستنفاد سبل  ؛الموضوع

 المساواة أمام القـانون     -الحق في محاكمة عادلة         :المسائل الموضوعية  
  الحـق في     ة القانون؛ والمساواة في التمتع بحماي   

  الحصول على سبيل انتصاف فعال
 مـن   ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ و ١الفقرتان          :مواد العهد  

  ٢٦؛ والمادة ١٤المادة 
  ٥ من المادة) ب(٢؛ والفقرة ٣ و٢    :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتشاندرا      : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم           *  

ي إيواسـاوا،   غ أهانهانزو، والسيد يو   - هوالسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليلي      ناتوارلال باغواتي، 
والسيد إدوين جونسون، والسيدة هيلين كيلر، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه،             

وانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه          طوالسيدة يوليا أن  
ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفـان        و، والسيد رافائيل    ثير - لويس بيريز سانشيز    

 .شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  قرار بشأن المقبولية    
لسيدة أندريا  وزوجته ا ) صاحب البلاغ الأول  (السيد زياد عناني     صاحبا البلاغ هما    -١

 كـانون   ٩، وكلاهما مواطنان كنديان ولدا على التوالي في         )الثانيةصاحبة البلاغ   (عناني  
 ٩وقد ولد صاحب الـبلاغ الأول في        . ١٩٥٩فبراير  / شباط ١١ و ١٩٣٥ديسمبر  /الأول

وولدت صـاحبة   .  بالقدس، فيما كان يعرف حينها بفلسطين      ١٩٣٥ديسمبر  /كانون الأول 
. الولايات المتحـدة الأمريكيـة     في    بجاكسونفيل، ١٩٥٩فبراير  / شباط ١١البلاغ الثانية في    

، ٧، والمادة   ٢ من المادة    ٣ و ١ للفقرتين   )١(ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك كندا      
   . محامولا يمثلهما.  من العهد٢٦، والمادة ١٤من المادة ) ج(٢٥ و٢٠ و١والفقرات 

  غعرضها صاحبا البلاالوقائع كما     
تتعلق المجموعة الأولى من الإجراءات القضائية بطلب تقدم به صاحب الـبلاغ     ١- ٢

 لتـسجيل بـراءة     ١٩٩٨مارس  / آذار ٤الأول إلى مكتب الملكية الفكرية الكندي في        
التحكم في قوة الصوت وتنظيمه تنظيماً ذاتياً بغية التحكم في مستوى           "اختراع عنوانه   

طلب أيضاً الحصول على مساعدة مالية من وزارة و". صوت الأجهزة والآلات الصوتية
الصناعة لتسويق الاختراع، عن طريق وكالتها التنفيذية المتخصصة المعروفـة باسـم            

، وعـن طريـق   )Technology Partnerships Canada( كندا - شراكات التكنولوجيا 
سبتمبر /ل أيلو ٢٤وفي  .  التابع للمجلس الوطني للبحوث    برنامج مساعدة البحوث الصناعية   

بيد أن برنامج مساعدة    .  مكتب الملكية الفكرية الكندي البراءة وقام بإصدارها       ه، منح ٢٠٠١
لكـي يكـون مـؤهلاً      شركة  البحوث الصناعية طلب من صاحب البلاغ الأول تأسيس         

بتأسيس شركته، رُفض طلب المساعدة الذي تقدم       ه  وبعد قيام . للحصول على مساعدة مالية   
   .راعه قد سبق استغلاله تجارياًبه على أساس أن اخت

، رفع صاحب البلاغ الأول دعوى أمام المحكمة        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي    ٢-٢
البريطانية يعترض فيها على رفض وزارة الصناعة طلبه للحـصول علـى        العليا لكولومبيا   
. ضي ت الذي حلّ محل القا. ه  القاضيأعلن، ٢٠٠٤فبراير / شباط٢٦وفي . مساعدة مالية

إلى  بإحالة الدعوى    أمرالدعوى، كما    رفض   على الرغم من اعتراض صاحب البلاغ الأول،      
  . لكنداالاتحادية المحكمة 

 قلـة ، قام صاحب البلاغ الأول بحل شركته بـسبب          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٤وفي    ٣-٢
  .النشاط ونقص الأموال

__________  
دخل كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ                )١(

  .١٩٧٦أغسطس / آب١٩بالنسبة إلى الدولة الطرف في 
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قع بين صاحبي البلاغ وبـين      بتراع و القضائية  وتتعلق المجموعة الثانية من الإجراءات        ٤-٢
بخصوص اتفاق امتياز وقعه ) Uniglobe Travel International(شركة يونيغلوب الدولية للسفر 

بعد أن أنهت شركة يونيغلوب     و. ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢٢في  يونيغلوب  صاحبا البلاغ مع    
مة العليا دعوى أمام المحك ، رفع صاحبا البلاغ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣١الاتفاق في 

 يطلبان فيها التعويض عـن      ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٢١لكولومبيا البريطانية في    
الأضرار الناجمة عن الإخلال بالعقد، والإنهاء غير المشروع لاتفاق الامتياز، والاحتيال           

وادعى صاحبا البلاغ أيضاً أن شركة يونيغلوب قد بذلت         . وفوات فرص تحقيق الربح   
، رفـضت المحكمـة     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨وفي  . ٢٠٠٢في عام   محاولات لقتلهما   

 دولار في إطار مطالبتها المقابلـة  ٢ ٧٠٠الدعوى وقررت منح شركة يونيغلوب مبلغ     
وقد رفضت محكمة   . بخصوص المبالغ غير المسددة والتعويض عن خسائر رسوم الامتياز        

ا البلاغ، كما رفـضته     الاستئناف في كولومبيا البريطانية الطعن الذي تقدم به صاحب        
  . ٢٠٠٥يونيه / حزيران٩المحكمة العليا لكندا في 

كمـة العليـا لكولومبيـا      قدر كبير كتبة المح   ،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي    ٥-٢
 بمبلـغ البريطانية التكاليف القانونية التي يتعين على صاحبي البلاغ دفعها لشركة يونيغلـوب             

 . المحكمة التي عقدت بشأن هذا الموضوع      لبلاغ جلسة ولم يحضر صاحبا ا   . دولار ٨٠ ٠٠٠
، أخبر محامي شركة يونيغلوب صاحبي      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩وفي رسالة مؤرخة في     

نه لا يتم تسجيل العرائض والأحكام      إ، حيث   التقديرالبلاغ بعدم وجود محضر لوقائع جلسة       
احبي البلاغ للحصول علـى إذن       ص الطلبان المقدمان من  ورفض  .  هذه الجلسات  فيالصادرة  

 ٧المحكمة العليا لكنـدا في      ثم أمام    محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية       أمامبالاستئناف  
  . على التوالي٢٠٠٥يونيه / حزيران٩و فبراير/شباط

 ضد صاحبي البلاغ أمام محكمة      رفعهاوتتعلق المجموعة الثالثة من الإجراءات بدعوى         ٦-٢
رئيس شركة مالاسبينا المحدودة للنقـل بالحـافلات        . إ. ا البريطانية السيد أ   مقاطعة كولومبي 

)Malaspina Coach Lines Ltd ( ومديرها الوحيد الذي استخدم وكالة السفر التابعة لصاحبي
بـأن  . ، أمر القاضي م   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي  . البلاغ في تنظيم رحلاته   

 دولاراً إضافة إلى الفوائـد      ٢ ٩٤٥,٣١سبينا مبلغ   يدفع صاحبا البلاغ إلى شركة مالا     
وفي الوقت نفسه، رفض هذا القاضي مطالبتهما المقابلة للحصول         . التي تأمر بها المحكمة   

، رفـضت   ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢وفي  .  دولاراً للإخلال بالعقد   ٧ ٠١٣,٩٨على مبلغ   
ا البلاغ ضد الحكـم     المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية الطعن الذي تقدم به صاحب         

  . الصادر عن محكمة المقاطعة
وزوجتـه وشـركة    . إ. ورفع صاحبا البلاغ في وقت لاحق دعوى ضد الـسيد أ            ٧-٢

، والخـداع       قـذف                                              شهادة الزور والتزوير والاحتيـال والتـآمر وال        بتهمة مالاسبينا المحدودة   
بتعويضات ية، وطالبا  بمقتضى قانون الممارسات التجارمضللة ومنافية للضمير أفعال وارتكاب
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، رفـضت المحكمـة العليـا       ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤وفي  . دولار ٧٩ ٠٠٠بمبلغ  
 ٢٩لكولومبيا البريطانية الدعوى، كما رفضت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية يوم            

 طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحبا البلاغ وحظرت عليهما مباشرة           ٢٠٠٤ هيوني/حزيران
. على إذن من المحكمة   ا بدون الحصول أولاً      متابعة أية إجراءات قانونية ضد المدعى عليهم       أو

   . المحكمة العليا لكندا هذا الأمروأيدت
 المحكمـة  إلىمطالبـة  أوجه   صاحبا البلاغ بيان     قدم،  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٧وفي    ٨-٢

الفـصل  "مرين القائمين علـى      المحكمة بإلغاء الأ   فيهالاتحادية لكندا ضد دولة كندا يطالبان       
اللذين أصدرتهما المحكمة العليا لكولومبيا البريطانيـة ومحكمـة الاسـتئناف في            " العنصري

 ٢٨وفي  .  علـى التـوالي    ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٢٩ و ١٨كولومبيا البريطانية بتـاريخ     
الـذي  . ، أخبر قلم السجل في المحكمة صاحبي البلاغ بقرار القاضي ب          ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

كاتب بعدم السماح ل  المسألة و أولية بالنظر في     المحكمة الاتحادية بصورة     يقضي بعدم اختصاص  
   .تسجيل الدعوىبالمحكمة 

 محكمـة   اً إلى مطالبة جديد أوجه   صاحبا البلاغ بيان     قدم،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢ وفي  ٩-٢
بب تكرّر  بس ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩برفض الدعوى في    قامت  العدل العليا لأونتاريو التي     

، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٨وفي  .  القضائية  الإجراءات وإساءة استخدام المنازعات  
رفضت محكمة الاستئناف في أونتاريو الطعن الذي تقدم به صاحبا البلاغ ضد قرار محكمـة               

  . العدل العليا
، رفع صاحبا البلاغ مذكرة للحصول علـى        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي    ١٠-٢

الاستئناف أمام المحكمة العليا لكندا يطالبان فيها مرة أخرى بإلغاء قرارات المحاكم الدنيا             إذن ب 
، رفضت المحكمـة    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩وفي  . ويطلبان الحصول على تعويض عن الأضرار     

  .  بدفع المصروفات صاحبي البلاغمع إلزامالطلب 

  الشكوى    
يدعي صاحبا البلاغ أنهما حرما من محاكمـة        بالنسبة إلى الإجراءات الثلاثة جميعها،        ١-٣

 ١٤ من المـادة     ١ انتهاكاً للفقرة    يشكل محكمة مختصة مستقلة ونزيهة، مما       أمامعادلة وعلنية   
 من العهد   ٢٦ المادة، و ٢ من المادة    ١ كذلك حدوث انتهاك للفقرة      يدعيانوهما  . من العهد 

 الإسلامي والأصل الفلـسطيني     دينهمبسبب التمييز الذي مارسه القضاة ضدهما على أساس         
لطلب وبحرمان صاحبي البلاغ من الحصول على سبيل انتصاف فعال          . لصاحب البلاغ الأول  

دولار بالنـسبة إلى     ١٢ ٥٠٠ ٠٠٠أي  ( عما لحق بهما من خسارة في الأربـاح          التعويض
 ١٠٩ ٥٠٠، و ٢٠٢١ و ٢٠٠١ما بين عامي    في الفترة   الاستغلال التجاري لبراءة الاختراع     

المتبقية من اتفاق الامتياز الذي     السنة  السبع ونصف   أرباح فترة السنوات     دولار بالنسبة إلى     ١
التي رفعاهـا ضـد شـركة       دولار بالنسبة إلى المطالبة المقابلة       ٧ ٠٠٠تم إنهاؤه، وحوالي    
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 مـن   ٣والتكاليف القانونية، تكون الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً الفقرة          ) مالاسبينا
  . العهد من٢المادة 

وفيما يتعلق بالمجموعة الأولى من الإجراءات، يدعي صـاحبا الـبلاغ أن برنـامج                ٢-٣
مساعدة البحوث الصناعية قد ساق ادعاءات كاذبة مفادها أن براءة اختراع صاحب            

ويدعي صاحبا البلاغ أنه بحرمان صاحب البلاغ . البلاغ الأول قد سبق استغلالها تجارياً
ة الحصول على خدمة من الخدمات العامة التي تقـدمها وزارة           الأول من حق وإمكاني   

الصناعة الكندية، وبممارسة التمييز ضده في مجال الحصول على المساعدة المالية، تكون            
.  مـن العهـد    ٢٦و) ج(٢٥الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً حقوقه بموجب المادتين         

مر الموظف القضائي الصادر ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أنهما لم يتمكنا من استئناف أ
في جلسة التقدير أمام أحد قضاة المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية بسبب عدم وجود             

  .نسخ العرائض أو الأحكام الصادرة في الجلسة
محكمة  صاحبا البلاغ أن قاضي      يدعيوفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الإجراءات،         ٣-٣

اكمة عادلة بسماحه لشركة يونيغلوب باستدعاء شـهود        حرمهما من الحق في مح    أول درجة   
غير متوقعين واستجواب شهود الخصم دون السماح لصاحبي البلاغ باستجواب شهود الجهة            

   ". تحت القسممطعون في أهليتهم لعدم قولهم الحقبتصديق شهود "المدعى عليها و
لـبلاغ أن الـسيد     وبالنسبة إلى المجموعة الثالثة من الإجراءات، ذكر صاحبا ا          ٤-٣
بأدلة سماعية لتبرير الحكم    . وقبل القاضي م  . وزوجته اختلقا أدلة مشوهة للسمعة      .إ  .أ

ويدل رفض دعوى صاحبي البلاغ ضد السيد . وزوجته. إ. الذي أصدره لصالح السيد أ
وزوجته على أن القضاة كانوا متحيزين ضدهما بسبب دينهما الإسلامي، كمـا            . إ. أ

ورأى صاحبا البلاغ . وزوجته المنتمين للكنيسة الخمسينية. إ. م للسيد أيدل على محاباته
     ً  تحريضاً لة الطرف يعادل الدعوة إلى الكراهية العرقية والدينية، ويشكل          أن سلوك الدو  

 مـن   ٢ صاحبي البلاغ، مما يعد انتهاكاً للفقرة                                                على التمييز أو العداوة أو العنف ضد      
  .  من العهد٢٠المادة 

احبا البلاغ أن المحكمة الاتحادية، برفضها تسلّم بيان أوجه مطالبتهما قـد    ويدعي ص   ٥-٣
                            وقد كانت المعاملـة الـتي        .                                                    المساواة في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية       منحرمتهما  

                           المحكمة العليا لأونتـاريو،        ، قاضي .      ه                                                      تلقاها صاحبا البلاغ خلال الجلسة التي ترأسها القاضي       
                                                                         على حد زعمهما، وفي محكمة الاستئناف في أونتاريو، معاملـة مهينـة              ،          سخر منهما       الذي  

    .          من العهد ٧         للمادة      مخالفة و
 المحلية المتاحة وأن    الانتصافويؤكد صاحبا البلاغ أنهما قد استنفدا جميع سبل           ٦-٣

                                                                       لا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي             المسألة ذاتها   
   .     دولية    ال       التسوية    أو
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٤

 من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبوليته بموجب البروتوكول الاختيـاري            ٩٣وفقاً للمادة   
  .الملحق بالعهد

 مرفوضـة  صاحبي البلاغ ليست ادعاءاتبافتراض أن   وترى الدولة الطرف أنه حتى        ٢-٤
 من البروتوكول الاختيـاري     ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  ( المحلية   الانتصافعدم استنفاد سبل    ل

 نطاق أي حكم من أحكام العهد الـتي         لخروجها عن ، فهي غير مقبولة نظراً      )الملحق بالعهد 
  .في من الأدلة لأغراض المقبوليةاحتج بها صاحبا البلاغ، أو لكونها غير مدعمة بما يك

  :لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٥
   من البروتوكول الاختياري؛٣ و٢ ينأن البلاغ غير مقبول بموجب المادت  )أ(  
  .للعلمأن يبلّغ هذا القرار إلى صاحبي البلاغ، وإلى الدولة الطرف   )ب(  

النص الإنكليـزي هـو الـنص       علماً بأن   ية،  اعتمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنس    [
  .]تقريرالهذا كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من . الأصلي
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  ساما غبوندو ضد ألمانيا، ١٧٧١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ضاد   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

  )محام يمثله لا (ساما غبوندو موسى محمدد السي      :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  ألمانيا      :الدولة الطرف  
 تــاريخ (٢٠٠٥ أكتــوبر/الأول تــشرين ٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى الرسالة
  الادعاء بأن الدعاوى المحلية غير عادلة      :الموضوع  
 المحليـة، وإسـاءة   الانتصافد سبل عدم استنفا      : الإجرائيةالمسائل  

استخدام الحق في تقديم البلاغات، وعدم تقديم       
  على الادعاءات أدلة

المحاكمة العادلة، والاحتجاز التعـسفي، وحريـة           : الموضوعيةالمسائل  
  التعبير، والتمييز المحظور

؛ والفقــرات  ٩ مـن المادة    ٤-١ والفقرات   ٧      :مواد العهد  
؛ ١٩؛ والمـادة  ١٤لمـادة   مـن ا   ٥ والفقرة   ٣-١

  ٢٦ والمادة
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 الخاص الدولي العهد من ٢٨ المادة بموجب المُنشأة ،الإنسان بحقوق المعنية اللجنة إن 
  والسياسية، المدنية بالحقوق
  ،٢٠٠٩ يوليه/تموز ٢٨ في اجتمعتوقد  
  :يليما تعتمد  

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا        : بحث هذا البلاغ   شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في       *  

يوغي إيواساوا، والـسيدة     لسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد     ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، وا     
 هيلين كيلر، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد            

يلين، والسيدة  ثرافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر             
  .روث ودجوود

 .ويرد في تذييل هذا القرار نص رأي فردي يحمل توقيع عضو اللجنة السيدة روث ودجوود      
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  المقبولية نأبش قرار    
 هو محمد موسى غبوندو     ،٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ المؤرخ   ،صاحب البلاغ   ١-١
يدعي أنه ضحية انتهاك ألمانيـا      هو  و. ١٩٤٦ عام   ولد في سيراليون  ا، وهو مواطن ألماني     امس

؛ ١٤ من المـادة     ٥ و ٣ إلى   ١؛ والفقرات من    ٩ من المادة    ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧للمادة  
  . ولا يمثله محامٍ.  من العهد٢٦؛ والمادة ١٩ والمادة

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير          ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٤وفي    ٢-١
  . أسسه الموضوعيةعزل عن في مقبولية البلاغ بمالنظر المؤقتة 

ير ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة والتـداب  ٢٠٠٩مارس / آذار٢وفي    ٣-١
  .  من النظام الداخلي للجنة٩٢المؤقتة عدم تقديم طلب باتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 

  الوقائع    

  دعاوى بشأن تزوير وثائق واقتران ذلك بارتكاب مخالفات أخرى    
صاحب البلاغ الذي اتُهـم   تفتيش  ، صدر أمر باعتقال و    ١٩٩٨مارس  / آذار ٣١في    ١-٢

الاحتيال وانتـهاك  ب ومزورة على وثائق لتصديقفي اير مباشر التواطؤ بشكل غ بتزوير وثائق و  
 ٢ في   مترله صاحب البلاغ و   كان عمل أمر التفتيش، جرى تفتيش م    ب  عملاًو. قانون الأجانب 

مـايو  / أيـار  ٤أبريل إلى   / نيسان ٣من  أودع في الحبس الاحتياطي     و. ١٩٩٨أبريل  /نيسان
وفي .  والتواطـؤ  خطر الهروب لتجنب   )١(ةالمحلي برلين تييرغارتن    أمر محكمة بناء على    ١٩٩٨

 وامـر  صاحب البلاغ في أ    ون، رفضت محكمة برلين الإقليمية طع     ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٩
مـايو  / أيـار  ٤وبعد إطلاق سـراحه في      . من حيث الأسس الموضوعية   الاعتقال والتفتيش   

مُنـع  ة و الشرطمركز  لى  إمرتين في الأسبوع    تعين عليه التوجه     و ه،جز جواز سفر  حُ،  ١٩٩٨
وأُعيد إليه جـواز    . ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١٩ في    عنه فع الحظر من مغادرة برلين حتى رُ    

  .٢٠٠٠أغسطس / آب١٥في سفره 
 المحلية على صاحب     برلين تييرغارتن  ، حكمت محكمة  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤في  و  ٢-٢

، بتهمـة   دة سنتين ووضعه تحت الاختبار لم   تسعة أشهر مع وقف التنفيذ      بالسجن لمدة   البلاغ  
الاحتيال وانتـهاك   ب و مزورة على وثائق    لتصديقفي ا التواطؤ بشكل غير مباشر     تزوير وثائق و  

القـرار   )٢( محكمة برلين الإقليميـة    عدّلت ،٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٩وفي  . قانون الأجانب 
 ـالإورُفضت طعون صـاحب الـبلاغ في        . الاختبارفترة  الصادر ضده و  تت الحكم   وثبّ ة دان
  . ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤المحكمة الاتحادية في قِبَل  بما في ذلك من درة ضده،الصا

__________  
)١( Landgericht Berlin.  
)٢( Landgericht Berlin.  
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 طلب صاحب   )٣(، رفضت محكمة برلين الإقليمية    ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ٣-٢
كما . البلاغ إعادة المحاكمة لعدم استيفاء الشروط المسبقة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية           

ة القانونية المقدمة في    دعساة قانونية حيث حكمت بأن الم     ساعد م رفضت طلبه الحصول على   
أبريـل  / نيـسان  ٤وفي  . الدعاوى الأولى لا تزال سارية المفعول في دعاوى إعادة المحاكمـة          

 ،٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٣وفي  . تت المحكمة الدستورية الاتحادية هذا الحكم     ، ثبّ ٢٠٠٦
جلسة استماع في دعوى إعادة     عقد  غ   طلب صاحب البلا   )٤(رفضت محكمة استئناف برلين   

 ٢٤وثبتت المحكمة الدستورية الاتحاديـة هـذا الحكـم في           . م الأدلة اعدوذلك لان المحاكمة،  
  . ٢٠٠٦مايو /أيار
حكم  وقف تنفيذ    صاحب البلاغ بأن قرار إلغاء    خطر  ، أُ ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨وفي    ٤-٢

الدعاوى المرفوعة ضده بـشبهة     يتوقف على نتيجة     الصادر في حقه     تسعة أشهر لمدة   السجن
  الحكم وقف تنفيذ)٥(المحلية برلين تييرغارتن ، ألغت محكمة٢٠٠٧مايو / أيار١٦وفي . التشهير

بتُهم وذلك  ،  الاختبارفي ضوء الإدانات الأخرى الصادرة في حق صاحب البلاغ خلال فترة            
، وكذلك بـتُهم  ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣٠مارس و / آذار ٩ في    أطلقها شتائمتعود إلى   تشهير  

ورفضت المحكمة طلب صاحب . النظر فيها بعد كن قد فُرغ من     تشهير أخرى في دعاوى لم ي     
 طلب صاحب ، رُفض٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧ وفي .المساعدة القانونية الحصول على   البلاغ  
 ه، رُفض طعنه من حيـث أسـس       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦ وفي   ،لحصول على تعويض  لالبلاغ  

  .الذي تقدم بهأيضاً طلب العفو  ، رُفض٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣وفي . الموضوعية

  دعاوى التشهير    
ضد ، حُكم على صاحب البلاغ بغرامة بتهمة التشهير         ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٧في    ٥-٢

غ أن قرار   ويدعي صاحب البلا  . رور الم توجه إلى مترله لمخالفته قواعد     كان قد    ضابط شرطة 
لم تأخذ في الاعتبار روايته     و ةالشرطأقوال ضابط   لى   فقط إ  المحكمة كان متحيزاً لأنها استندت    

الزنجـي   "بنعتـه   عنـدما   هو الذي بادره بالـسب       ةالشرطضابط  ن  يزعم أ و. عن الحادث 
" الزنجي الأسود " ب  أفريقياً ينعتأي شخص   "بالقول إن   الرد عليه   نه لم يزد عن     أو )٦("الأسود

يرغارتن المحلية على   ، حكمت محكمة تي   ٢٠٠٥و  ماي/ أيار ١٨وفي  . "ةعنصريذا نزعة   قد يُعتبر   
.  آخر وفي حق المـدعي العـام  ةشرطضابط تهمتي تشهير أخريين في حق      في  صاحب البلاغ   

 ـ  كل ما قاله كان مجرد تعليقات عامة لم تكن          ويدعي صاحب البلاغ أن      د ـموجهـة ض
مـة   صاحب البلاغ في كلتـا الإدانـتين بته        ون طع تورُفض .بالذاتالموظفين   نــهذي

  .التشهير، بما في ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية
__________  

  .الإقليميةرلين الغرفة الجناية لمحكمة ب )٣(
)٤( Kammergericht Berlin.   
)٥( Amtsgericht Tiergarten.  
  ".الزنجي الأسود" )٦(
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  مخالفة للقانون المتعلق بالخدمات القانونية    
نغن المحلية على صاحب البلاغ بغرامة ي، حكمت محكمة غوت٢٠٠٦مايو / أيار١٦في   ٦-٢

على استنتاجات  صاحب البلاغ   واعترض  . صريح بذلك خدمات قانونية دون ت   لكونه قد قدم    
وفي . Erstes juristisches Staatsexamen) (ا جامعييا قانونامدعياً أنه أنهى بنجاح تدريبمة المحك
شكك في  صاحب البلاغ الذي    طعن  ، رفضت محكمة غوتينغن الإقليمية      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٤

، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طعـن  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١وفي  . استقلالية القاضي 
ديسمبر / كانون الأول  ١٣ وفي   .)٧(عبارات مسيئة استخدامه  م الأدلة و  اعدنصاحب البلاغ لا  

الـتي   الغرامة   هعدم تسديد للبلاغ  ا صاحب   سجنأمرت محكمة غوتينغن الإقليمية ب    ،  ٢٠٠٧
  .التي وُجّهت إليهرسائل التذكير تكرار رغم حُكم عليه بدفعها 

  دعاوى بتهمة التهرب الضريبي    
برلين أمـراً بتعليـق   في  يةالمالالشؤون ر مكتب ، أصد١٩٩٩أغسطس / آب٣١في    ٧-٢
 ١وفي  . ١٩٩٧لضرائب عن الـسنة الماليـة       اعدم تسديده   ل  صاحب البلاغ التجارية   نشطةأ

طعن صاحب الـبلاغ في      عدم قبول    )٨(الابتدائية، أعلنت المحكمة المالية     ٢٠٠١فبراير  /شباط
المساعدة للحصول على    كما رُفض طلب صاحب البلاغ    . ١٩٩٧عن عام   المفروضة  الضريبة  
التهرب الضريبي  تهمة  ، أُدين صاحب البلاغ ب    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي  . القانونية

 اتهام  لحصول على التمثيل القانوني المجاني لعدم وجود      لورُفض طلبه   . ١٩٩٧السنة المالية   عن  
. لدستورية الاتحادية المحكمة ا قِبَل  ورُفضت جميع الطعون، بما في ذلك من        . بفعل جنائي خطير  

 لإعادة النظر  طلب صاحب البلاغ     )٩(، قَبِلت محكمة الدرجة الثانية    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢وفي  
ملفه وعدم كفاية الوقت المخصص لإعـداد       من الاطلاع على     تمكنهعدم  في القضية وذلك ل   

  .دفاعه وعدم وجود محامٍ

  الشكوى    
 / أيـار  ٤أبريل إلى   /نيسان ٣يدعي صاحب البلاغ أن حبسه الاحتياطي من          ١-٣

  كـانون ١٩ن مغادرة مدينة برلين حتى   لمنعه م ، والحظر الذي فُرض عليه      ١٩٩٨مايو  
  .  من العهد٩ من المادة ٤ إلى ١الفقرات من قد شكلا انتهاكاً لأحكام  ،٢٠٠٠يناير /الثاني
واقتران ذلـك بارتكـاب     ويدعي صاحب البلاغ أن إدانته في دعاوى تزوير وثائق            ٢-٣

 كانوا في نزاع معـه      ق فيهم  إلى أدلة قدمها أشخاص غير موثو      تاستندقد  أخرى  مخالفات  
 ـ أدلة شهود النفي قد رُفـضت     كذلك أن   زعم  وي. ولبعضهم سوابق جنائية    دعوى عـدم   ب

__________  
  . الألماني مجرم وتعسفي وذو نزعة نازية جديدةالقضائييدعي صاحب البلاغ أن النظام  )٧(
)٨( Finanzgericht Berlin.  
)٩( Kammergericht Berlin.  
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، وأنها لم تحترم حقه     )١٤ من المادة    ١الفقرة  (يدعي أن المحاكم المحلية متحيزة      هو  و. المصداقية
وأن الشهود الـذين شـهدوا      ) ١٤ من المادة    ٢الفقرة  (قبل ثبوت الإدانة    في افتراض البراءة    

  ).١٤من المادة ) ه(٣الفقرة (ذوي مصداقية بروا لم يعتلصالحه 
 حقه في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولـة           ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن      ٣-٣

من ) ج(٣فقرة ال(بسبب تزوير وثائق واقتران ذلك بارتكاب مخالفات أخرى قد انتهك 
. لانقضاء أكثر من أربع سنوات بين بدء التحقيق الجنائي معه وحتى إدانته           ) ١٤المادة  

وفي هذا الصدد، يزعم أنه كان متعاوناً أثناء التحقيق وأن طبيعة التُهم الموجهة إليـه               
  . تبرر مثل هذا التأخير  لا
نونيـة المجانيـة في     المـساعدة القا  لم يحصل على    أنه  بويدفع صاحب البلاغ كذلك       ٤-٣

غير مباشر في   والتواطؤ بشكل   تزوير وثائق   في القرارات الصادرة بشأن      إجراءات إعادة النظر  
، وأن ذلك يشكل انتهاكا     قانون الأجانب مخالفة بسيطة ل  تزوير السجلات الرسمية والاحتيال و    

  .  من العهد١٤من المادة ) د(٣للفقرة 
 لأن طعونـه في     ١٤ مـن المـادة      ٥لفقرة  ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك ل       ٥-٣

عقـد  رُفضت دون قد أخرى واقتران ذلك بارتكاب مخالفات     الدعاوى المتعلقة بتزوير وثائق     
  .جلسة استماع

واقتـران ذلـك   أُدين في المحاكمة المتعلقة بتزوير وثـائق       يقول صاحب البلاغ إنه     و  ٦-٣
ولذلك فهـو يـدعي أن      . ضدهد دليل إدانة     عدم وجو  بالرغم من أخرى  بارتكاب مخالفات   

وقع  أنه   يدعي من ثم  و. ، مثل لون بشرته وأصله الأفريقي     تمييزيةاستندت إلى أسس    قد  إدانته  
  .٢٦للمادة على نحو يشكل انتهاكاً ضحية للتمييز، 

الحكم الصادر في   وقف تنفيذ    بإلغاء   ،٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ في   ،وفيما يتعلق بالقيام    ٧-٣
واقتران ذلك بارتكاب مخالفات أخرى، والأمر الصادر بـأن         حقه بتهمة تزوير وثائق     

يشرع في قضاء عقوبته، يدعي صاحب البلاغ أن إلغاء وقف تنفيذ الحكم قد تم تعسفاً       
 ٩ مـن المـادة      ٣وهو يدعي أن هذا يـشكل انتـهاكا للفقـرة           . بعد ثماني سنوات  

  .١٤من المادة ) ج(٣  والفقرة
 ومدعٍ عام، يقـول صـاحب     ةشرطحق ضابطين   في  وفيما يتعلق بدعاوى التشهير       ٨-٣

  قـد  الموظفين وأن روايته للأحداث   إفادات  لى  إ اًاستندت حصر قد  البلاغ إن هذه الإدانات     
قه في حرية التعبير بموجب لحانتهاك حدوث يدعي في هذا الصدد هو و.  بشكل سريع رُفضت
  .١٩المادة 

بلاغ أن مرور أكثر من سبع      وفيما يتعلق بدعوى التهرب الضريبي، يدعي صاحب ال         ٩-٣
. ١٤ مـن المـادة      ١ انتهاكاً للفقرة    شكله على هذا الأساس ي    يلإسنوات قبل توجيه التُهم     

 توجه   ولم ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢في  مكان عمله   ويشير إلى أن الشرطة قامت بتفتيش       
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ت يدعي أن الدعوى كانت قد سقط     هو  و. ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢التُهم إلا في    إليه  
  .في غضون ثلاث سنواتقضايا التهرب الضريبي جميع لأنه ينبغي بحث بالتقادم، 

شكلت معاملـة   قد   جميع الدعاوى القانونية ضده      إنوأخيراً، يقول صاحب البلاغ       ١٠-٣
  . من العهد٧ للمادة اًانتهاكبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، مما يمثل عقو أو

  قبوليةملاحظات الدولة الطرف بشأن الم    
، في مقبوليـة    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٩ رسالة مؤرخة    فيطعنت الدولة الطرف،      ١-٤

ؤكـد أن  تهـي   و. الأسس الموضوعية عزل عن   البلاغ وطلبت من اللجنة النظر في المقبولية بم       
وأن الادعاء المتعلق بعدم عقد جلسة استماع شـفوية في  ، أدلة كافيةالادعاءات غير مدعمة ب   

لحـق في تقـديم البلاغـات    ل غير صحيح ويشكل إساءة استخدام     هو ادعاء  إنما   الاستئناف
  .  المحلية المتاحة والفعالةالانتصافبموجب العهد، وأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل 

/  حزيران ٢٤ففي  . وتوضح الدولة الطرف الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ         ٢- ٤
بالسجن لمدة تسعة أشهر احب البلاغ صعلى يرغارتن المحلية يمحكمة تحكمت ، ٢٠٠٢ يونيه

واقتران ذلك بارتكاب   تزوير وثائق   سبب   ب ينسنتة  دلم مع وقف التنفيذ ووضعه تخت الاختبار     
، ٢٠٠٣أبريـل  / نيسان٢٢وبعد جلسات الاستماع الشفوية التي بدأت في . أخرىمخالفات  

واقتران ذلـك    وثائق   تزوير( الجرائم   وصفعدَّلت محكمة برلين الإقليمية الحكم فيما يتعلق ب       
 الكنه)  قانون الأجانبمخالفةغير مباشر في تزوير سجلات رسمية والاحتيال وبالتواطؤ بشكل 

 ١٥ في قابلاً للتنفيـذ وأصبح هذا الحكم . أكدت فيما عدا ذلك حكم محكمة الدرجة الأدنى      
اف ، رفضت محكمة اسـتئن    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي  . ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 

، ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ٣٠وفي  .  الأسس الموضوعية  من حيث برلين طعن صاحب البلاغ     
 الدرجة الأولى تيأعلنت المحكمة الدستورية الاتحادية أن طعن صاحب البلاغ في حكمي محكم       

م اعـد ن غير مقبول لا   ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٩ و ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤في  الصادرين  والثانية  
، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية أيـضاً طعـن         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩وفي  . الأدلة

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١٤صاحب البلاغ في حكم محكمة استئناف برلين الصادر في 
  . سباب الأدون بسط

، أعلنت محكمة برلين الإقليمية عـدم مقبوليـة         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ٣-٤
ى ورفضت طلـب المـساعدة القانونيـة في هـذه           طلب صاحب البلاغ إعادة فتح الدعاو     

أن المساعدة القانونية المجانية في الدعاوى الرئيسية تسري أيضاً على إعادة           مصرحة ب الدعاوى،  
، رفـضت   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ و ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١وفي  . فتح الدعاوى 

كاتب ، طلب   ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٩وفي  . محكمة استئناف برلين طعون صاحب البلاغ     
المحكمة الدستورية الاتحادية من صاحب البلاغ إبلاغه بما إذا كان يسعى إلى استصدار حكم              
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. ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١قضائي فيما يتعلق بطعنه في حكم محكمة استئناف برلين الصادر في           
  .لم يصدر أي حكمفن صاحب البلاغ لم يردّ، حيث إو
بتهمة التشهير  غرامة  دفع  م على صاحب البلاغ ب    ، حُك ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٧وفي    ٤-٤

 بغرامة  يه، حُكم عل  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨وفي  . ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦شتائم أطلقها في    بسبب  
 ١٢وفي  . ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٣٠مارس وفي   / آذار ٩شتائم أطلقها في    بسبب  أخرى  
صـاحب   ون طع ، رفضت محكمة برلين الإقليمية، بعد ضم القضيتين،       ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول

، رفضت محكمة استئناف برلين طعن صاحب       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٨وفي  . البلاغ في كلا الحكمين   
  .٢٠٠٦مايو / أيار٩ في قابلاً للتنفيذالبلاغ وبذلك أصبح حكم محكمة برلين الإقليمية 

، ألغت محكمة تييرغارتن المحلية وقف تنفيذ الحكم الصادر         ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦وفي    ٥-٤
 ١٩، بالصيغة التي عدلته بهـا محكمـة بـرلين الإقليميـة في              ٢٠٠٢يونيه  /زيران ح ٢٤في  

 بسبب عدة إجراءات قضائية بوشرت ضد صاحب البلاغ خلال فترة           ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مـع وقـف           ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧وفي  . الاختبار

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٨وفي  . ٢٠٠٥وليـه   ي/ تموز ٢٢التنفيذ بسبب شتائم أطلقها في      
وقد بوشـرت   . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٨، حُكم عليه بغرامة بسبب شتائم أطلقها في         ٢٠٠٦

 ٢٠ و ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٠إجراءات أخرى تتعلق بشتائم يُزعم أنـه أطلقهـا في           
 تـشرين   ١ و ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩ و ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول
وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يُنكر قط أنه هو من كتب             . ٢٠٠٥نوفمبر  /نيالثا

، رفـضت المحكمـة     ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ١٢وفي  . الرسائل التي أدت إلى هذه الدعاوى     
مايو / أيار ١٦الدستورية الاتحادية منح صاحب البلاغ إذناً خاصاً للطعن في الحكم الصادر في             

 ١٩وفي  .  المتاحة الانتصاف الحكم وذلك لعدم استنفاد جميع سبل         بإلغاء وقف تنفيذ   ٢٠٠٧
أمـر   رفضت محكمة برلين الإقليمية طعن صاحب الـبلاغ في           ،٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

 ١٦وفي  . ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٣في  ذلك   محكمة استئناف برلين     وقد أكدت . الإلغاء
الاتحادية طعناً ثانياً قدمه صاحب ، رفضت المحكمة الدستورية ٢٠٠٨يناير /الثانيكانون 
، رفض المجلس القضائي لإقامة العدل طلب العفو     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣وفي  . البلاغ

  .الذي تقدَّم به صاحب البلاغ
 ٣ و ٢ و ١ن البلاغ غير مقبول لأن المتطلبات الواردة في المـواد           أ الدولة الطرف    ؤكدوت  ٦-٤

 وهي تعتـبر أن صـاحب     . لاختياري لم تُستوف   من البروتوكول ا   ٥ من المادة    ٢والفقرة  
) ج(٣ والفقـرة   ٩ من المادة    ٣لفقرة  لانتهاك  حدوث   يقدم أدلة كافية على ادعائه       البلاغ لم 
المحكمة حكم  صدور   سنوات بين    ثماني بالتأخير المزعوم الذي استمر      فيما يتعلق  ١٤من المادة   

ؤكد الدولة الطرف أن إلغـاء      وت.  وبين إلغائه  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤الابتدائية في   
وقد أصبح الحكم   . وقف تنفيذ الحكم يمتثل لمتطلبات قانون الإجراءات الجنائية الألماني        

 وأُلغـي في    ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاني  ١٥الصادر مع وقف التنفيذ قابلاً للتنفيذ في        
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 يـنص    الذي نائيقانون الج ل، بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر وفقاً ل       ٢٠٠٧ مايو/أيار  ١٦
 ـ       الوقف  حكم صادر مع     إلغاء    جواز على ة أو  ـتنفيذ إذا ارتكب الـشخص المُـدان جريم
 ٩في  مخالفـات   وقد ارتكب صـاحب الـبلاغ       . الاختبار خلال فترة  ة خطيرة ـمخالف
إدانته حكم    وأصبح ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣٠ و ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ و ٢٠٠٤مارس  /آذار

 الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أُبلغ       تؤكدو. ٢٠٠٦يو  ما/ أيار ٩في  قابلاً للتنفيذً   بالتشهير  
دعـاوى  تخلفهـا   أن  يحتمل  ، بالنتائج التي    ٢٠٠٥مايو  /على النحو الواجب، اعتباراً من أيار     

ن الإلغاء بعد بأ تفيدو. سابقاًالصادر بحقه التشهير على تنفيذ الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ 
 ولممارسة الدولـة    لراسخة يمتثل للسوابق القضائية ا    رالاختباسنة وأربعة أشهر من نهاية فترة       

صاحب البلاغ   الدولة الطرف أن     ؤكد ت ،ولذلك. الطرف بموجب قانون الإجراءات الجنائية    
 إلغاء وقف تنفيذ الحكم ودعوته إلى قضاء عقوبة السجن          تثبت أن لم يقدم أدلة كافية     

  . من العهد١٤من المادة ) ج(٣لفقرة ل أو ٩ من المادة ٣انتهاكاً للفقرة يشكلان 
ستئناف أمـام   في الا وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من جلسة استماع             ٧-٤

ن صاحب البلاغ   تصرح الدولة الطرف بأن هذا الزعم غير صحيح لأ        محكمة برلين الإقليمية،    
  قبول ه ينبغي الإعلان عن عدم    نرى أ وت. شارك فعلاً في جلسة استماع أمام هذه المحكمة       قد  

تقديم البلاغـات، وفقـاً     في  حق  للإساءة استخدام   لكونه يشكل   البلاغ  هذا الجزء من    
  . من البروتوكول الاختياري٣للمادة 

 مـن   ١٤من المـادة    ) د(٣ الفقرة    بانتهاك دعاءلان ا بأ الدولة الطرف    فيدوأخيراً، ت   ٨-٤
مع أن  و.  المحلية الانتصافبل   س هبالمساعدة القانونية غير مقبول لعدم استنفاد     العهد فيما يتعلق    

لم يقدم  ف،  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٩ في    قد طلبت منه إيضاحات    المحكمة الدستورية الاتحادية  
 ادعائه ولم يطلب من المحكمة الدستورية الاتحاديـة       ما يكفي من الأدلة لدعم      صاحب البلاغ   

) ب(٢وجب الفقرة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمأن وتعتبر الدولة الطرف . البت فيه
  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

  من صاحب البلاغمقدمة تعليقات إضافية     
، أن جميع سبل    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥ رسالة مؤرخة    في صاحب البلاغ،    ؤكدي  ١-٥

خلافاً لما تنص عليه ،  رفضتلكن المحكمة الدستورية الاتحاديةو المحلية قد استنفدت الانتصاف
يؤكد أنه لم يحصل علـى محاكمـة        هو  و. جلسة استماع عقد  ، جميع طعونه دون     ١٤لمادة  ا

ذلك بارتكاب  اقتران  والأساسيين في دعاوى تزوير وثائق      نفي  أحد شهود ال  حيث إن   عادلة،  
ويدعي صاحب البلاغ أنه    . ه بسبب عدم وجود عنوان صحيح     يلإأخرى لم يُستمع    مخالفات  

حُرم من المساعدة القانونيـة في      قد  ويضيف أنه   . اهدالشكان قادراً على تقديم عنوان ذلك       
  . دعاوى الاستئناف لأن المحامي رفض مواصلة تمثيله
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، استدعى المدعي العام لغـوتينغن صـاحب   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني ٦وفي    ٢- ٥
 يوماً لعدم تسديده الغرامة التي حكمـت بهـا          ١٧البلاغ لقضاء عقوبة بالسجن لمدة      

). ٦- ٢انظر الفقرة (دون ترخيص بقليمية بتهمة تقديم المشورة القانونية     محكمة غوتينغن الإ  
، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طعـن صـاحب         ٢٠٠٩يناير  / الثاني  كانون ٢٦وفي  

، طلب صاحب البلاغ من اللجنـة       ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢١ و ٩وفي  . البلاغ في هذا الصدد   
سيشكل انتـهاكاً    بأن سجنه    ييحاجهو  و. سجنيبه ال لتجنالحماية المؤقتة لصالحه    اتخاذ تدابير   

 لا يـسمح  )١٠( صـحته اعـتلال ويؤكد أن  . ١٩ والمادة   ١٤ من المادة    ٢ والفقرة   ٩لمادة  ل
استجواب أحد الـشهود    عدم  المتعلقة ب ادعاءاته السابقة   عيد التأكيد على    وي. السجنإيداعه  ب
  . ه ضحية للتمييزجلسة استماع في دعوى الاستئناف وادعاءاته بأنعدم عقد و

  اللجنة على المعروضة والإجراءاتالقضايا     

  مقبولية البلاغ فيالنظر     
 الإنـسان،  بحقوق المعنية اللجنة على يجب ما، بلاغ في يرد ادعاء أي في النظر قبل  ١-٦

 بموجـب  لا أم مقبولاً البلاغ كان إذا ما في تبت أن الداخلي، نظامها من ٩٣ للمادة وفقاً
   .بالعهد الملحق الاختياري لالبروتوكو

 البروتوكـول  مـن  ٥ المـادة  من) أ(٢ الفقرة تقتضيه ما وفق اللجنة، تأكّدتقد  و  ٢-٦
من إجـراءات    آخر إجراءأي   إطار في البحث قيد ليست نفسها المسألة أن من الاختياري،

   .الدولية التسوية أو  الدوليلتحقيقا
 ٥أبريـل إلى    / نيسان ٣بسه الاحتياطي من    وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن ح        ٣-٦
 ١  مدينة برلين كانا تعسفيين وشكلا انتهاكاً للفقرات من        ة وأمره بعدم مغادر   ١٩٩٨مايو  /أيار
رة برلين قد   الحبس الاحتياطي والأمر بعدم مغاد    الحكم ب ، تلاحظ اللجنة أن     ٩ من المادة    ٤إلى  

أُبلـغ   قد   وأن صاحب البلاغ  ،  المحليةارتن  غيرصدرا وألغيا على السواء من جانب محكمة تي       
.  وأنه طعن في ذلك القـرار      ، برلين ةبأسباب توقيفه والأمر بعدم مغادر    على النحو الواجب    

تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن الدعاوى المرفوعة أمام سـلطات الدولـة               ولا
ب الـبلاغ لم يقـدم،       تعتبر اللجنة أن صاح    ،وتبعاً لذلك . الطرف كانت تشوبها أية عيوب    

هذا الجزء  أن   وتخلص إلى    ٩ بموجب المادة     المقدمة لأغراض المقبولية، أدلة كافية على ادعاءاته     
  . من البروتوكول الاختياري٢من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

، ١٤من المـادة    ) ه(٣ و ٢ و ١ت المقدمة بموجب الفقرات     وفيما يتعلق بالادعاءا    ٤- ٦
هذه الشكاوى تشير أساساً إلى تقييم الأدلة المدلى بها خلال المحاكمـة،            تلاحظ اللجنة أن    

متعسفاً بشكل  تقييم الأدلة   إلا إذا كان    وهي مسألة تعود من حيث المبدأ إلى المحاكم الوطنية،          
__________  

  . على ذلك شهادة طبيةقدّم )١٠(
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وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، . )١١(شكل إنكاراً للعدالة وواضح أ
أن سير الدعاوى الجنائية في حالته كان تعسفياً أو وصل إلى حد إنكـار              لأغراض المقبولية،   

من تستنتج أدلة كافية وب بر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يدعم    ونتيجة لذلك، تعت  . لعدالةا
  . من البروتوكول الاختياري٢ثم أنه غير مقبول بموجب المادة 

  بشأن ١٤من المادة   ) ج(٣جب الفقرة    بمو  المقدم وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ      ٥-٦
أبريل / نيسان٣بع سنوات بين توقيفه في    تجاوز الحد المعقول لامتداده فترة أر     تأخير  زعم حدوث   

واقتران ذلـك    في الدعاوى المتعلقة بتزوير الوثائق       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤ وإدانته في    ١٩٩٨
 ١٠وُجهت لصاحب الـبلاغ في       تلاحظ اللجنة أن التهم الرسمية       أخرى،بارتكاب مخالفات   

بين سبب اعتبار هذا    تأن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية        رى  وت. ٢٠٠٢مارس  /آذار
يـدعم   أن هذا الادعاء لم      عليها،في ضوء المعلومات المعروضة     ترى اللجنة،   و. التأخير مفرطاً 

  . لاختياري من البروتوكول ا٢غير مقبول بموجب المادة تعلن من ثم أنه أدلة كافية وب
اسـتندت إلى   قـد   التشهير  تهم  وتلاحظ اللجنة كذلك أن إدانات صاحب البلاغ ب         ٦-٦

، وأن هذه الإدانات أصبحت نهائية بموجـب        )٢٠٠٦-٢٠٠٤(الاختبار  سلوكه خلال فترة    
وقف تنفيذ    بعد ذلك  أُلغيوقد  . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٨ في    الصادر حكم محكمة استئناف برلين   

وتعتبر اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم         . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦  في الصادر ضده الحكم  
تخلص اللجنة، في ضوء المعلومات     و. )١٢( سبب اعتبار هذا التأخير مفرطاً     تبيّنمعلومات كافية   
من ثم غير مقبول بموجب المادة      أنه  أدلة كافية و  يدعم ب  إلى أن هذا الادعاء لم       المعروضة عليها، 

  . من البروتوكول الاختياري٢
 مـن   ١٤من المادة   ) د(٣ بموجب الفقرة     المقدم وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ      ٧-٦

المساعدة القانونية في دعاوى الاستئناف المتعلقة بتهم تزويـر         لم يحصل على    أنه  ومفاده  العهد  
__________  

الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات      ،  )٢٠٠٧ (٣٢التعليق العام رقم    نسان،   اللجنة المعنية بحقوق الإ    انظر )١١(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق          ،)١٤المادة   (القضائية وفي محاكمة عادلة   

رقـم  غ  الـبلا انظـر بلاغـات منـها       ؛  ٢٦، المجلد الأول، المرفق السادس، الفقرة       )A/62/40 (٤٠رقم  
، ١٩٩٥أبريـل  / نيسان٣المقبولية المعتمد في    عدم  ، القرار بشأن    ، إيرول سيمز ضد جامايكا    ٥٤١/١٩٩٣

، ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٦ في   ةعتمدالآراء الم ،  سمارت ضد جمهورية غيانا   ،  ٨٦٧/١٩٩٩؛ ورقم   ٢-٦الفقرة  
مـارس  / آذار ٢٩ في   ةعتمـد الآراء الم ،  أروتيونيان ضد أوزبكـستان    ،٩١٧/٢٠٠٠؛ ورقم   ٣-٥الفقرة  
يوليـه  / تمـوز ٨ في ةعتمـد الآراء الم، سفيتيك ضد بيلاروس، ٩٢٧/٢٠٠٠؛ ورقم ٧-٥الفقرة  ،  ٢٠٠٤
 ٣٠ في   ةعتمـد الآراء الم ،  مارتينيس مونيوس ضد إسـبانيا    ،  ١٠٠٦/٢٠٠١؛ ورقم   ٣-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٤

عتمد في  ار الم القر،  بوشاتون ضد فرنسا  ،  ١٠٨٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٥-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 
 في  ةالمعتمـد الآراء  ،  أربوليدا ضد كولومبيا  ،  ١١٢٠/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١

 ٢٤عتمـد في    القـرار الم  ،  آرنتس ضد ألمانيا  ،  ١١٣٨/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٧الفقرة  ،  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥
 في  ةعتمـد الآراء الم ،  راميل رايوس ضد الفلبين   ،  ١١٦٧/٢٠٠٣؛ ورقم   ٦-٨الفقرة  ،  ٢٠٠٤مارس  /آذار
، القـرار  كوارتيرو كاسادو ضـد إسـبانيا   ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ ورقم   ٧-٦، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٧

  .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥المعتمد في 
  .٣٥الفقرة ، ) أعلاه١١الحاشية (، ٣٢انظر التعليق العام رقم  )١٢(
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 على  حظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يرد      أخرى، تلا ذلك بارتكاب مخالفات    اقتران  ووثائق  
بوجـود  لإبلاغـه    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٨ فيالمحكمة الدستورية   إليه قلم   وجهها  رسالة  

 ـإلى الدوافع أو الوثـائق الم      الذي يفتقر    قبولية طعنه الدستوري  بم تتعلق جديةشكوك   . ةطلوب
 المحليـة  الانتصاف فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل           ،وتبعاً لذلك 
  .  من البروتوكول الاختياري٥لمادة من ا) ب(٢وفقاً للفقرة 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُمنح جلسة استماع شفوية في دعـاوى                ٨-٦
 مـن   ٥ أن الفقرة    جاء فيه  الذي   )٢٠٠٧(٣٢الاستئناف، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم        

، )١٣("ة استماع جلس"جب إعادة المحاكمة بشكل كامل أو عقد         من العهد لا تستو    ١٤المادة  
الهيئة القضائية التي تضطلع بإعادة النظر قادرة على النظـر في الأبعـاد الوقائعيـة               ما دامت   
من ثم  تستنتج   و ،أدلة كافية يدعم ب  أن هذا الجزء من البلاغ لم         اللجنة ولذلك تعتبر . للدعوى

  . من البروتوكول الاختياري٢ غير مقبول بموجب المادة أنه
 اللجنة أن صاحب البلاغ      من العهد، تعتبر   ٢٦لانتهاك المزعوم للمادة    وفيما يتعلق با    ٩-٦

المحكمة حكم أن الذي يحمله على الاعتقاد ب كافية لأغراض المقبولية لبيان السبب  أدلة   لم يقدم 
. أو أصله القومي  / أو أنها أخذت في الاعتبار لون بشرته و        يةتمييزكان قائماً على أسس     المحلية  

  .  من البروتوكول الاختياري٢زء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ولذلك فإن هذا الج
 ١٤من المـادة    ) ج(٣ والفقرة   ٩ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة        ١٠-٦

التعديلات الـتي   الحكم، تحيط اللجنة علماً ب    وقف تنفيذ   الدعاوى التي أفضت إلى إلغاء      بشأن  
الوثـائق  لا  لوقائع المقدمة من صاحب البلاغ وتـشير إلى أن          اعلى  الدولة الطرف   أدخلتها  

الدولة الطرف تؤكد ادعاء صاحب الـبلاغ       من    تلك المقدمة   صاحب البلاغ ولا   ة من قدمالم
 في دعاوى التشهير إلى أن حكمه لن تكون له أية انعكاسات             قد أشار  أن القاضي الذي أعلن   

، لأغـراض   لجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم     وتعتبر ال . مع وقف التنفيذ  على الحكم بالسجن    
 من ٢غير مقبول بموجب المادة تعلن من ثم أن هذا الادعاء   و المقبولية، أدلة كافية على ادعائه،    

  .البروتوكول الاختياري
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن دعاوى التشهير المرفوعة ضده تـشكل              ١١-٦

وء المعلومات المعروضة عليها، أن هذه المسألة لم ، تعتبر اللجنة، في ض١٩انتهاكاً للمادة 
 من ٢تدعم بأدلة كافية وتعلن من ثم أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

  . البروتوكول الاختياري

__________  
الآراء ،  رولاندو ضـد الفلـبين    ،  ١١١٠/٢٠٠٢م  البلاغات رق انظر أيضاً   ؛  ٤٨، الفقرة   رجع ذاته انظر الم  )١٣(

القرار ،  جوما ضد أستراليا  ،  ٩٨٤/٢٠٠١؛ ورقم   ٥-٤، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في   ةعتمدالم
 القرار المعتمـد    ،بيريرا ضد أستراليا   ،٥٣٦/١٩٩٣؛ ورقم   ٥-٧، الفقرة   ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٨المعتمد في   

  .٤-٦ الفقرة ،١٩٩٥مارس / آذار٢٨ في
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التأخير الذي  بشأن   من العهد    ١٤ من المادة    ١لفقرة  لوفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم       ١٢-٦
المتصلة بالمتأخرات الضريبية، تلاحظ اللجنة أنه اسـتجيب        لا موجب له في الدعاوى      

 وأن محكمة برلين ٢٠٠٧يوليه / تموز٢لطلب صاحب البلاغ بإعادة النظر في القرار في    
ولذلك تعتبر اللجنة أن هذا الجزء مـن        . الإقليمية تلقت أوامر بإعادة النظر في قرارها      
مـن  ) ب(٢ المحلية وفقاً للفقرة     فالانتصاالبلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل        

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
الـتي  غرامـة   لا لعدم تـسديده     هوفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الأمر بسجن         ١٣-٦

 والمادة ١٤ من المادة    ٢ والفقرة   ٩حكمت بها عليه محكمة غوتينغن المحلية ينتهك المادة         
 ١١- ٦ و ٤- ٦ و ٣- ٦تاجاتها الواردة في الفقرات      من العهد، تشير اللجنة إلى استن      ١٩

وتعتبر أن هذا الجزء من البلاغ لم يدعم بأدلة كافية وأنه من ثم غير مقبول بموجـب                  
  .  من البروتوكول الاختياري٢  المادة
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن جميع الدعاوى القانونية المرفوعة ضده شكّلت              ١٤-٦

يقدم ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ       ٧لمادة  ا ، بما ينتهك  ية ومهينة معاملة لاإنسانية وقاس  
هذا الادعاء بشكل عام وقاطع دون توفير الحد الأدنى من المـواد التوثيقيـة والإيـضاحات                

 ولذلك، تعتبر اللجنة أن هذا الادعاء لا يتمشى مع أحكام العهـد             .والحجج الداعمة لادعائه  
  .البروتوكول الاختياري من ٣وفقا لما تقضي به المادة 

  :تقرر اللجنةعليه، و  -٧
 من  ٥من المادة   ) ب(٢ والفقرة   ٣ و ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المواد         )أ(  

  البروتوكول الاختياري؛
  .صاحب البلاغإلى الدولة الطرف وأن يبلغ هذا القرار إلى   )ب(  

 صدريوس .الأصلي النص هو نكليزيالإ النص بأن علماً والفرنسية، والإنكليزية بالإسبانية اعتُمد[
  ].تقريرهذا ال من كجزء والعربية والصينية بالروسية لاحقاً
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  تذييل

  )جزئياً معارض (ودجوود روث السيدة اللجنة لعضو فرديرأي     
اً لا يتضمن نـسخ    عدم قبول هذا البلاغ برمته على أساس ملف          اللجنةأعلنت  لقد    
وإنه لمن الأجدى دائماً أن تتلقى      . طلب إلينا تقييم أثرها   ختلف قرارات المحاكم التي يُ    لم كاملة

  .اللجنة هذه المواد من الأطراف
صاحب البلاغ لم   قدمه  ادعاء واحد   وعلى أساس هذا الملف الناقص، هناك مع ذلك           

.  توصلت إليه بشأن عـدم المقبوليـة       ي، الاستنتاج الذي   في رأي   بشكل كاف،  توضح اللجنة 
  . الدولة الطرف التعليق على الأسس الموضوعية لتلك المسألةيُطلب إلىكنت أفضل أن و

صاحب البلاغ بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف        حكم على   ،  ٢٠٠٢في عام   ف  
اقتران ذلك بارتكاب مخالفات    لمدة سنتين لإدانته بالتزوير و    ووضعه تحت الاختبار    التنفيذ  
 الصادر كمالحوقف تنفيذ غاء صاحب البلاغ بجواز إل، أُبلغ ٢٠٠٥مايو /وفي أيار. أخرى
تؤول إليه  توقفاً على ما س   عقوبته الأصلية،     قضاء  في هذه الحالة    عليه وبأنه سيتعين ه  ضد

  .مختلف دعاوى التشهير المرفوعة ضده
لقضاء العقوبة التي ألغي وقـف      صاحب البلاغ   سُجن  ،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦وفي    

ونشأت إحدى هذه الدعاوى    .  التشهير في مختلف دعاوى   لأحكامتنفيذها في أعقاب صدور ا    
في ذلك  و. ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦في  مترله   وصاحب البلاغ في     ةشرطضابط  بين  جرى  عن لقاء   

انتهاك ب يتعلقفي إطار تحقيق ضابط الشرطة توجه إلى مترله التاريخ، يدعي صاحب البلاغ أن      
قد . ترجمةإلى  تاج  عنصري لا يح  عت  خاطبه بن شرطة هذا   الضابط  وأن  قواعد المرور   مزعوم ل 

على أسـاس   لكن الدولة الطرف لم تعالج المسألة       ويكون هذا الزعم صحيحاً وقد لا يكون،        
وحُكـم علـى   .  بالعنـصرية ضابط الشرطةرد باتهام قد ثم قيل إن صاحب البلاغ    . وقائعال

، وأصـبحت  تصرفه في هذا الحادث   بغرامة على    ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٧صاحب البلاغ في    
  . ٢٠٠٧مايو / أيار١٦في الاختبار انة أحد أسس إلغاء فترة هذه الإد
صلة  ٢٦لمادة ربما كانت ل من العهد، و١٩وقد احتج صاحب البلاغ تحديداً بالمادة   

لتزاماً اجتماعياً  لقاءً بين ضابط شرطة ومدني يرتب ا      ومن المؤكد أن    . بالموضوعهي الأخرى   
أحياناً هذه حالة قد تكون محفوفة      س، و على كلا الطرفين بالتصرف بلياقة وبضبط النف      

يمكن أن تسفر عن اتخاذ إجراءات      استفزازية و " عبارات الشجار "قد تعتبر   بالمخاطر إذ   
استخدم نعتاً عنصرياً في تخاطب مباشر، فـإن         ةالشرطضابط  لكن إذا صح أن     و. قضائية

 ـ   لا   دـلاغ ق ـب الب ـنوع الرد المنسوب إلى صاح     ات ضع لإجـراء  يشكل تـشهيراً يخ
من الآراء في أماكن كبيرة مجموعة   فيما يبدو أبدىقد صاحب البلاغأن شك ولا . قضائية
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ومع ذلك، فإن زيادة توضيح المسائل الناشـئة عـن          . عامة أخرى، بما فيها قاعات المحاكم     
  .لائم على النحو الم كانت ستساعد في البت في هذا البلاغ٢٠٠٤مايو / أيار٦أحداث 

  ودجوود روثة السيد      )توقيع(
 ـوس .الأصلي النص هو الإنكليزي النص بأن علماً والفرنسية، والإنكليزية بالإسبانية حُرر[ صدر ي

  ].تقريرهذا ال من كجزء والعربية والصينية بالروسية لاحقاً
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  بواييه ضد كندا، ١٧٧٤/٢٠٠٨البلاغ رقم  -ألف   -ألف   
  *)لخامسة والتسعون، الدورة ا٢٠٠٩مارس / آذار٢٧القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محامٍ(السيد جون مارك بواييه       :المقدم من  
   البلاغصاحب  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧ مارس/آذار ٣    :تاريخ تقديم البلاغ  
  الادعاء بالتحيز القضائي وإنكار العدالة      :الموضوع  
الأسس الموضوعية للادعاءات، وقبول البلاغ مـن            :ائيةالمسائل الإجر  

  حيث الموضوع
محاكمة عادلـة والاعتـراف بالشخـصية       الحق في       :المسائل الموضوعية  

  القانونية
  ١٦المادة و؛ ١٤المادة  من ١الفقرة       :مواد العهد  
  ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ة بموجب المادة    ، المنشأ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧في وقد اجتمعت   
 :ما يليتعتمد   

 قرار بشأن المقبولية    

يدعي أنه  و. ١٩٦٥صاحب البلاغ، السيد جون مارك بواييه، مواطن كندي ولد عام             -١
لعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة        من ا  ١٦و ١٤للمادتين  ضحية انتهاك الدولة الطرف     

  . يمثله محامٍلاو. والسياسية

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ساوا، والـسيدة   اي إيو غمين فتح االله، والسيد يو    أناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد        
 ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك،       يلزهري بوزيد، والسيدة زونكي زاني    الأ والسيد   ،هيلين كيلر 

 ثيرو، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،        -والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيز سانشيز         
 .يلين، والسيدة روث ودجوودان عمر سالفيولي، والسيد كريستر ثوالسير نايجل رودلي، والسيد فابي
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  لاغالوقائع كما عرضها صاحب الب    
كان صاحب البلاغ يعمل في وظيفة حكومية حيث كان يشغل منصب محلل إقليمي        ١-٢

وكان عضواً في الرابطة المهنية لمهندسي حكومة كويبيـك،         . في لجنة الصحة والسلامة المهنية    
 المهندسين  - بصفتها الهيئة الوحيدة التي تملك صلاحية التفاوض         -بطة يمكنها أن تمثل     وهي را 

وكان لكل موظف يعمل لدى لجنة الصحة والسلامة المهنيـة          . العاملين في حكومة كويبيك   
وكان على صاحب البلاغ    . رمز خاص به وكلمة سرية تتيح له الدخول إلى نظام الحاسوب          

ولهـذا  .  الإدارة الإقليمية لمنطقة لافال يحترمون هذه الـسياسة        التأكد من أن جميع موظفي    
الغرض، وضع رب العمل تحت تصرفه أدوات تكنولوجيا المعلومات التي تمكنه مـن تـولي               

 .الإدارة والمتابعة

القيام بعمل مخالف لسياسة المـساءلة      "، طلب منه ريئسه     ٢٠٠٠أغسطس  /وفي آب   ٢-٢
وأفاد صاحب البلاغ بأن مضايقات رئيسه بدأت منذ        . ضهوهو ما رف  " التي يتبعها رب العمل   

استمارة للمطالبة بالتعويض عـن الإصـابة       "وطلب منه صاحب البلاغ أن يملأ       . ذلك الحين 
ويفيد صاحب البلاغ بأن رئيسه قد هدده       . ، وهو ما رفضه رئيسه    "المهنية بسبب المضايقات  

 .ء هذه الاستمارةلو طلب إليه مرة أخرى مل" باستخدام القنبلة الذرية"

، أوقف صاحب البلاغ عـن العمـل،        ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١١وفي    ٣-٢
وقرر في اليوم ذاته تقديم مطالبة بالتعويض عن المضايقات الـتي           . بدون سبب في رأيه   

ورفضت لجنة تشخيص . ولم تسنده الرابطة المهنية لمهندسي كويبيك في ذلك. تعرض لها
 .الإصابات المهنية طلبه

واعترض على فصله   . ، فُصل صاحب البلاغ عن العمل     ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٣وفي    ٤-٢
أمام لجنة تحكيم، وفقاً لإجراءات المطالبات المنصوص عليها في اتفاقية العمل الجماعية الموقعة             

ووفقاً لصاحب  . بين لجنة الصحة والسلامة المهنية والرابطة المهنية لمهندسي حكومة كويبيك         
مع الرابطة المهنية لمهندسي كويبيك باختيار موظـف        " بالتواطؤ" رب العمل قام     البلاغ، فإن 

. حكومي سابق ليتولى التحكيم، بحيث لا يتيح لصاحب البلاغ فرصة الإدلاء برأيه في ذلـك    
ومُنع على ما يـزعم مـن      . ولم يتمكن صاحب البلاغ من إبداء آرائه أثناء جلسة الاستماع         

 محامي الرابطة سوى واحدة من شكاوى صـاحب الـبلاغ           تقديم دفاع مكتوب ولم يقدم    
، رفض رئيس لجنة التحكيم شكواه ولم يرسـل إليـه           ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٨وفي  . الأربع

 .وأُبلغ بالقرار برسالة غير موقعة من الرابطة. نسخة من القرار

، قدم صاحب البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية لقـرار          ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٧وفي    ٥-٢
تحكيم أمام محكمة كويبيك العليا حيث قدم العديد من التظلمات بشأن الكيفية التي أديرت              ال

.  من العهد قد انتـهكت ١٦ و١٤بها إجراءات التحكيم، وأكد أن حقوقه المكفولة بالمادتين     
 دقيقة، ١٦، وبعد الاستماع إلى لجنة الصحة والسلامة المهنية لمدة         ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧وفي  
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". ببـضع كلمـات   "اضي حديث صاحب البلاغ الذي لم يتمكن سوى من النطق           قاطع الق 
 .ورفضت المحكمة طلبه

، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى محكمة كويبيك العليا         ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٦وفي    ٦-٢
وفي اليوم المحدد لجلسة الاستماع، أبُلغ صاحب       . يونيه/ حزيران ٨لإلغاء قرار التحكيم المؤرخ     

ن لجنة الصحة والسلامة المهنية قد طعنت في مقبولية التماسه وطلبت البت فيـه في               البلاغ بأ 
وقد رفض القاضي التماس صاحب البلاغ لإلغاء القرار        . نفس وقت انعقاد جلسة الاستماع    

معتبراً أن إجراء التحكيم قد تم بشكل قانوني وأن طلب لجنة الصحة والسلامة المهنية بعـدم                
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥ البلاغ قد قبل بحكم صدر في مقبولية التماس صاحب

، استأنف صاحب البلاغ حكم المحكمة العليا       ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون الأول  ٦وفي    ٧-٢
، أمام محكمة استئناف كويبيك، حيث اشتكى مـن         ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥المؤرخ  

، رُفض  ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٦وفي  . لعلياكيفية إجراء عملية التحكيم والمحاكمة أمام المحكمة ا       
استئنافه بقرار أصدرته المحكمة أشارت فيه بصفة خاصة إلى احتكار التمثيل الذي تتمتع بـه               

ديسمبر / كانون الأول  ١٤وبقرار صدر من المحكمة العليا في       . النقابة في مجال علاقات العمل    
 أن صاحب الـبلاغ مترافـع       ، وبناء على طلب لجنة الصحة والسلامة المهنية، أعلن        ٢٠٠٥
 .وتقدم بطلب استئناف لإلغاء هذا القرار، ولكن طلبه رفض كذلك. كيدي

، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في كندا طلبـاً           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣وفي    ٨-٢
، ولكـن   ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٦للإذن له بالطعن في قرار محكمة استئناف كويبيك المؤرخ          

كما قدم شكوى ضد الرابطة المهنية لمهندسي حكومة كويبيك أمام اللجنة           . طلبه رفض أيضاً  
ووفقاً لصاحب . المعنية بحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بعلاقات العمل

 .البلاغ، لم يكلل أي من هذه الإجراءات بالنجاح

  الشكوى    
 ١٦ و ١٤اً للمادتين   يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاك         - ٣

  .من العهد
  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

  النظر في مقبولية البلاغ
 ـ ،، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان      ما بلاغ فيادعاء يرد   قبل النظر في أي       ١-٤ اً  وفق

كول بموجب البروتو ا إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا        مأن تبت    ،نظامها الداخلي من   ٩٣للمادة  
  .لعهدالملحق باالاختياري 

 ١٤ مـن المـادة   ١وفيما يتعلق بالطعون المقدمة من صاحب البلاغ بموجب الفقرة        ٢-٤
 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ فصل على ما يبدو من وظيفتـه في                ١٦والمادة  
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عية تبين مـا    غير أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات وقائ        . الخدمة المدنية لأسباب تأديبية   
ولهذا الـسبب، تـرى     . إذا كانت هذه الطعون ذاتها تدخل في نطاق الأحكام التي أحتج بها           
 من العهـد لم     ١٦ و ١٤اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحدوث انتهاك للمادتين          

 ٢تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتستنتج من ثم أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة             
  .من البروتوكول الاختياري

  :، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسانعليهو  -٥
   من البروتوكول الاختياري؛٣ و٢المادتين أن البلاغ غير مقبول بموجب   )أ(  
  .ب البلاغ والدولة الطرفحصاأن يبلغ هذا القرار إلى   )ب(  

 هو النص الأصلي،    الفرنسيلنص  ، علماً بأن ا    والفرنسية الإسبانيةواعتمد باللغات الإنكليزية    [
  ].تقريرهذا الكجزء من الروسية والصينية و العربية وسيصدر لاحقاً باللغات
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  فيد ضد كندا، ١٨٧١/٢٠٠٩ البلاغ رقم -باء   -باء   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨القرار المعتمد في (    

 ,Raven, Cameronبيمثله محام من مكت(ساتنام فيد       :المقدم من  

Ballantyne & Yazbeck Barristers and Solicitors(  
  صاحب البلاغ  :ضحية الشخص المُدعى أنه  
  كندا      :الدولة الطرف  
تـاريخ الرسـالة     (٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى
موظف مدني في برلمـان الدولـة       ادعاء التمييز ضد          :الموضوع  

   فالطر
  عدم توفر أدلة كافية لإثبات الادعاء     :المسائل الإجرائية  
  الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ التمييز    :المسائل الموضوعية  
  ٢٦، والمادة ٣-١، الفقرات ٢      :مواد العهد  
   ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٨في وقد اجتمعت   
 :ما يليتعتمد   

 قرار بشأن المقبولية    

هو مواطن كندي من أصل هندي مولود في        و السيد ساتنام فيد      هو صاحب البلاغ   -١
، ٢المـادة   ن  م ٣-١الفقرات   يدعي أنه ضحية انتهاك كندا لحقوقه بموجب      و،  ١٩٤٢عام  

__________  
، محمـد آيـات  السيد عبد الفتاح عمر، والسيد : سماؤهم في دراسة هذا البلاغ   شارك أعضاء اللجنة التالية أ      *  

والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد            
كـي  أمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زون              

زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيرِيـز              
رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد            والسيد  ثيرو، -سانشيز  

 .كريستر ثيلين، والسيدة روث ودجوود
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بالنـسبة  وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ        .  ويمثله محام  . من العهد  ٢٦والمادة  
 . ١٩٧٦أغسطس / آب١٩لدولة الطرف في ل

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

 كـسائق   ١٩٩٤إلى عام    ١٩٨٤الممتدة من عام    الفترة  عمل صاحب البلاغ خلال       ١-٢
، تولى السيد جيلبرت بارنت رئاسـة  ١٩٩٤وفي عام . موم الكنديرؤساء متتالين لمجلس الع ل

أسئلة تتعلق بأمور من بينها      السيد بارنت    هوخلال لقائه الأول بصاحب البلاغ، سأل     . المجلس
 بأن الرئيس قد سأله بوجـه       صاحب البلاغ يفيد  و. أصله الإثني، ودينه، وتحصيله العلمي    عن  

وفي . العمـل كـسائق  على ) الأكاديمي( تعليمه خاص عن السبب الذي يحمل رجلاً في مثل 
بصاحب البلاغ وزوجته، واقترح    الالتقاء  ، طلب السيد بارنت     ١٩٩٤وقت لاحق من عام     

 مكتب  لأطباق في  صاحب البلاغ غسل ا    منلب  طُكما  .)١(وظائف أخرى تولي  عليه النظر في    
، أُبلـغ صـاحب     ١٩٩٤سبتمبر  /مارس إلى أيلول  /وفي الفترة من آذار   . مجلس العموم رئيس  

إصـابة  نتيجـة   (الموضوع حول عنقه     طوقبسبب ال  العمل كسائق    سنى له البلاغ بأنه لن يت   
. على مواصلة العمل كـسائق    الذي شهد على قدرته     الطبيب  تقرير  رغم  وذلك  ) تعرض لها 
، عندما أراد صاحب البلاغ استئناف مهامه كسائق، أُبلغ بأن عليه           ١٩٩٤سبتمبر  /وفي أيلول 

، أُبلغ بعـدم    ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٢وفي  . عمل في إدارة أخرى، فرفض ذلك     البحث عن   
، ١٩٩٤أكتـوبر   /وفي تـشرين الأول   . وتواصل دفع مرتبه مع ذلك    ،  نهائياًالالتحاق بالعمل   

.  فيه علـى العـودة إلى العمـل   صرأرسل صاحب البلاغ خطاباً إلى مكتب رئاسة المجلس يُ      
  .لم يقبلهاو ن ذلك وظائف أخرىرضت عليه بدلاً موع
، تلقى صاحب البلاغ إشعاراً بإنهاء الخدمة لعدم        ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ١١وفي    ٢-٢

، أوعز القاضي التابع لمجلـس علاقـات        ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٧وفي  . ةـة بديل ـقبوله وظيف 
نه بيد أ.  إلى رئيس المجلس بإعادة صاحب البلاغ إلى وظيفته السابقة      الموظفين في الخدمة العامة   

) الإنكليزية والفرنسية  (ة اللغ ثنائيةعند عودته إلى العمل، أُبلغ بأن هناك شرطاً جديداً يتعلق ب          
يتقن إلا الإنكليزية على    لم يكن   على الرغم من أن الشخص الذي كان يعمل كسائق آنذاك           

 ـ لى صاحب البلاغ    عُرض ع و. حد زعم صاحب البلاغ    دورة تدريبيـة باللغـة     الالتحاق ب
رفض مكتب رئيس المجلس    بعد  ،  ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٨ في    قام لكنهوالتحق بها،   الفرنسية ف 

 لم يكن   ثنائية اللغة  شكوى إلى صاحب العمل يدعي فيها أن شرط          يمقدبتإعادته إلى العمل،    
، أُبلغ صاحب البلاغ بأن     ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٩وفي  . قد فرض بحسن النية وهو شرط تمييزي      

خـدمات  ظل يحصل على صاحب البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأشار . ستلغىوظيفة السائق   
  .صاحب البلاغ إلى وظيفة أخرىذلك نُقل وبعد . ١٩٩٧مايو / أيار٢٩بعد تاريخ سائق 

__________  
 ".لحياته الأسرية"د أشار عليه رئيس المجلس أن ذلك سيكون أفضل وفقاً لصاحب البلاغ، فق  )١(
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 بموجب قانون حقـوق     يين، قدم صاحب البلاغ شكو    ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٠وفي    ٣-٢
له، واحدة ضـد مجلـس      الإنسان الكندي يدعي فيهما تعرضه لمعاملة تمييزية أثناء أدائه لعم         

رفضت محكمة حقـوق    ،  ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٥وفي  . العموم، وأخرى ضد رئيس المجلس    
فقد احتج كل منهما بأن قـانون       ( الإنسان الطعون المقدمة من مجلس العموم ورئيس المجلس       
، قررت  تقديم استئناف وفي أعقاب   ). حقوق الإنسان الكندي لا ينطبق على موظفي البرلمان       

 فيالـشكوى   أن تعقد جلسة بشأن هذه       ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤ الفدرالية في    المحكمة
، أكـدت محكمـة   ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٨وفي  . لنظر فيها لمحكمة حقوق الإنسان    

كل من مجلس العموم ورئيس المجلس هذا القـرار         استأنف  و. الاستئناف الفدرالية هذا القرار   
  .أمام المحكمة العليا لكندا

البرلمـان يتمتعـون    موظفي  ، حكمت المحكمة العليا بأن      ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠وفي    ٤-٢
بيد أنها قررت أن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها مجلس العموم          . بحماية قانون حقوق الإنسان   

بصفته رب العمل بموجب قانون حقوق الإنسان ينبغي أن تخضع لإجراء تظلم بموجب قـانون               
، قدم صـاحب الـبلاغ      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢١وفي  . ت العمل في البرلمان   التوظيف وعلاقا 

، ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٨وفي . شكوى بموجب قانون التوظيف وعلاقات العمل في البرلمـان       
رفض قاضي مجلس علاقات العمل في الخدمة العامة شكواه بسبب التأخير دون تقديم أي تفسير               

 البلاغ إلى أن مجلس علاقات العمل في الخدمـة          وفي هذا الصدد، يشير صاحب    . معقول لذلك 
العامةكان قد وافق في قضية مماثلة قدمت ضد نفس رب العمل على تمديد فترة تقديم الـتظلم                 

  ).٢٠الفقرة ، FCA 180 2007، )مجلس العموم (دوبيريه ضد كندا(
لأنه رأى   بعد ذلك لكنه سحبه   واً أمام المحكمة الفدرالية     استئنافوقدم صاحب البلاغ      ٥-٢
علاقات التوظيف و  من قانون    ٦٣ و ٦٢سيما بالنظر إلى المادتين      لته، لا ن مآله الفشل في حا    أ

إنهـاء الخدمـة   تتعلـق ب  إذا لمشـكوى  عدم البت في    العمل في البرلمان، اللتين تنصان على       
  .إجراءات تأديبيةب أو

  الشكوى    
فر له حماية فعالـة مـن       يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تسن قوانين تو           ١-٣

 المتاح بموجب  الانتصافالتمييز، لأن وضعه كموظف لدى البرلمان حال دون لجوئه إلى نظام            
 ضحية انتهاك حقوقه بموجب الفقرتين   كانأنه  من ثم   ويدعي  . قانون حقوق الإنسان الكندي   

  .)٢( من العهد٢ من المادة ٣ و٢

__________  
في هذا الخصوص، يشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الخـامس للدولـة                  )٢(

قلقها لأن لجـان حقـوق      "، الذي أعربت فيه اللجنة، في جملة أمور، عن        )CCPR/C/CAN/CO/5(الطرف  
). ١١الفقـرة   " (تملك صلاحية رفض إحالة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المحاكم         الإنسان لا تزال    

 قوق الإنسان ا ذات الصلة المتعلقة بح    تعديل تشريعاته " الدولة الطرف بأن تكفل       إلى أن اللجنة أوصت    ويشير
صـول إلى محكمـة     بحيث تتاح لجميع ضحايا التمييز سبل كاملة وفعالة للو        وتعزيز نظامها القانوني،    (...) 

 ).المرجع ذاته" (مختصة وإلى سبيل انتصاف فعال
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سـبيل  لم تتح له إزائه فرصة اللجوء إلى ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه ضحية تمييز        ٢-٣
انتهاكاً لحقوقـه مـن      في رأيه    وهذا يشكل . انتصاف بموجب النظام القانوني للدولة الطرف     

  .من العهد على السواء ٢٦، والمادة ٢المادة  من ١جانب الدولة الطرف بموجب الفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،            قبل النظر في أي       ١-٤

مقبولاً أم لا بموجب    البلاغ  ما إذا كان    أن تبت في     من نظامها الداخلي،     ٩٣ادة  ـوفقاً للم 
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

انتهاك لحقوقه  يدعي وقوع   صاحب البلاغ   أن  ية  وتلاحظ اللجنة أولاً في هذه القض       ٢-٤
 من العهد، لأنه يرى أن الدولة الطرف لم تسن تشريعات توفر له حماية فعالة               ٢بموجب المادة   
 المتـاح   الانتـصاف وضعه كموظف في البرلمان يحول دون لجوئه إلى نظام          لأن  من التمييز،   

حب البلاغ لم يقـدم إثباتـات   وترى اللجنة أن صا   . بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي    
 وتعلن أن هذا الجزء من الـبلاغ غـير          ، لأغراض المقبولية  ،كافية لدعم هذا الادعاء الخاص    

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 
يشكل ، وهو ما    لاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يدعي أنه ضحية للتمييز         ـوت  ٣-٤

  من العهد على السواء، لعدم تمكنه من الحصول على         ٢٦ و ٢ين  انتهاكاً لحقوقه بموجب المادت   
وفي ظل ظروف هذه القضية، تـرى       .  انتصاف بموجب النظام القانوني للدولة الطرف      سبيل

 مـع أحكـام     - من حيث الاختصاص الموضوعي    -اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يتنافى        
  . توكول الاختياري من البرو٣ غير مقبول بموجب المادة هوالعهد، ولذلك ف

  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٥
   من البروتوكول الاختياري؛٣ و٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
  .الدولة الطرف وصاحب البلاغأن يبلغ هذا القرار إلى   )ب(  

ليـزي هـو الـنص      اعتمد باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإنك        [
  ].تقريرهذا الالأصلي، وسيصدر لاحقاً باللغات العربية والصينية والروسية أيضاً كجزء من 
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  ضد قيرغيزستان. ب. س، ١٨٧٧/٢٠٠٩ البلاغ رقم -جيم   -جيم   
  *)، الدورة السادسة والتسعون٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محامٍ. (ب. س      :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  قيرغيزستان      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٩    :تاريخ تقديم البلاغ  
ادعاء رفـض إدارة الدولـة الطـرف تقـديم                :الموضوع  

  عامة  معلومات
  مستوى إثبات الادعاء      :المسائل الإجرائية  
  رية التعبير؛ الحق في تلقي المعلوماتح    :المسائل الموضوعية  
  ١٩من المادة ) أ(٢؛ والفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد  
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩سبتمبر /لول أي٣٠ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن المقبولية    
، وهو مواطن   .ب.  هو السيد س   ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٩صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

ويـدعي أنـه ضـحية انتـهاك     . ١٩٧٩قيرغيزي ومدافع عن حقوق الإنسان ولد في عام      
 مـن العهـد     ١٩لمادة   من ا  ٢ والفقرة   ٢من المادة   ) أ(٣قيرغيزستان لحقوقه بموجب الفقرة     

  .ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد محمـد آيـات،   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         *  

ري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والـسيد       ـد الأزه ـوالسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسي    
د مايكل أوفلاهرتي، والـسيد  ـأمين فتح االله، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد راجسومر لالاه، والسي أحمد  

 ـد فابيان عمر سالفيولي، والـسيد كريـستر      ـسيلرافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، وا        ،يلينث
 .والسيدة روث ودجوود
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 كـانون   ٧وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولـة الطـرف في               ٢-١
  .١٩٩٥يناير /الثاني

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 إدارة الشؤون القانونية في وزارة      ، طلب صاحب البلاغ إلى    ٢٠٠٧أبريل  /في نيسان   ١-٢

العدل بقيرغيزستان تزويده بمعلومات عن عدد أحكام الإعدام الصادرة في قيرغيزستان ما بين             
، وعن أسماء المحاكم والقضاة الذين      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ و ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩

ه المعلومـات لأن   ويقول صاحب البلاغ إنه أراد الحصول على هـذ        . أصدروا هذه الأحكام  
.  يعلن حظر عقوبة الإعـدام     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩الدستور الجديد الذي اعتُمد في      

عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام       " كان يهمه كثيراً أن يعرف    "وأكد أنه   
  . بعد إلغاء هذه العقوبة بموجب الدستور الجديد

رة الشؤون القانونية تزويـده بالمعلومـات       ، رفضت إدا  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠وفي    ٢-٢
 ٢٠٠٧مـايو   /وفي أيار . المطلوبة بحجة أن هذه الإحصاءات توضع للاستعمال الداخلي فقط        

، رفع صاحب البلاغ شكوى ضد هذا الـرفض أمـام محكمـة             )لم يحدد التاريخ بالضبط   (
 في قضيته أمام ، وأثناء النظر٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٣وفي . بيشكيك المشتركة بين المقاطعات

المحكمة، قدمت إدارة الشؤون القانونية معلومات عن العدد الإجمـالي للأشـخاص الـذين              
 والربـع الأول مـن عـام        ٢٠٠٦صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في الربع الرابع من عام          

، رأت محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات أن        ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٤وفي  . ٢٠٠٧
ن القانونية أن تلبي طلب صاحب البلاغ جزئيـاً وأن عليهـا أن تـزوده               على إدارة الشؤو  

والربـع الأول   )  أحكام بالإعدام  ٧ (٢٠٠٦بالمعلومات التي قدمتها عن الربع الرابع من عام         
وأعلن صاحب البلاغ عدم رضاه بهذا الرد لأنه أشار         ).  أحكام بالإعدام  ٣ (٢٠٠٧من عام   

، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٣٠ إلى   ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٩في طلبه تحديداً إلى الفترة من       
ورأى أن قرار المحكمة يـشكل      . ولم يتلق معلومات عن المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام        

  . بحكم الواقع رفضاً لطلبه الحصول على معلومات
، رفع محامي صاحب البلاغ استئنافاً ضد قرار        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ٣-٢

يشكيك المشتركة بين المقاطعات أمام محكمة مدينة بيشكيك طالباً إليها إلـزام إدارة             محكمة ب 
، ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وفي  . الشؤون القانونية بتقديم ردٍ شاملٍ على أسئلة موكله       

  . أيدت محكمة مدينة بيشكيك قرار محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات
، رفع محامي صاحب البلاغ إلى المحكمة العليـا         ٢٠٠٨ير  ينا/ كانون الثاني  ١٧وفي    ٤-٢

/  نيـسان  ١٠وفي  . التماساً بالمراجعة، طالباً إليها إلغـاء القـرارين القـضائيين الـسابقين           
  . ، أيدت المحكمة العليا القرارين السابقين الصادرين في قضية صاحب البلاغ٢٠٠٨ أبريل
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  الشكوى    
 من دستور قيرغيزستان التي تنص على حق كـل  ١٤يشير صاحب البلاغ إلى المادة     -٣

حرية جمع المعلومات وتخزينها واستخدامها ونشرها شفاهةً أو كتابةً أو بأي شـكل             "فرد في   
 قانونـاً   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٣ويضيف قائلاً إن البرلمان القيرغيزي اعتمد في        . "آخر

". كومية ومؤسسات الحكـم المحلـي     الاطلاع على المعلومات المتوافرة للسلطات الح     "بشأن  
ووفقاً لأحكام هذا القانون، لا يخضع الكشف عن المعلومات لقيود إلاّ إذا كانت المعلومات              

ولا تندرج المعلومات المتعلقة بأحكام الإعدام      ". خاص"أو  " سري"أو  " سري للغاية "مصنفة  
ب الـبلاغ   تحت أي من هذه الفئات، ومن ثم فقد انتهكت الدولة الطرف حقـوق صـاح              

  .١٩ من المادة ٢ والفقرة ٢من المادة ) أ(٣بموجب الفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٤

ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب     من نظامها الداخلي، أن تقرر ٩٣عملاً بالمادة  
  . البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ في هذه القضية التمس مـن الإدارة القيرغيزيـة                ٢-٤
سـتور  معلومات عن العدد الدقيق لأحكام الإعدام الصادرة، بحسب المحاكم، بعد اعتماد الد           

وتلاحظ اللجنة أن صـاحب الـبلاغ لم        . ٢٠٠٦الجديد الذي ألغى عقوبة الإعدام في عام        
ب يفصح عن أسباب حاجته شخصياً إلى المعلومات المذكورة مكتفياً بالقول إن الأمر يتعلـق               

وفي هذه الظروف، وفي ظل عدم وجود أي معلومات وجيهة أخرى، تـرى             ". الصالح العام "
 مـن   ١غ هو بمثابة دعوى حِسْبة، وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة            اللجنة أن هذا البلا   

  .البروتوكول الاختياري
  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٥

   من البروتوكول الاختياري؛١عدم قبول البلاغ بموجب المادة   )أ(  
  .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
  .]تقريرال  هذاوسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من
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  المرفق التاسع

متابعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبلاغات الفرديـة المقدمـة              
اري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص        بموجب البروتوكول الاختي  
  بالحقوق المدنية والسياسية

يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات             
  .(A/63/40)أو محامييهم منذ تقديم التقرير السنوي الأخير 

  الجزائر  الدولة الطرف
  ١١٩٦/٢٠٠٣بوشارف،   القضية

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

  إليهـا  التي خلصت 
  اللجنة 

 من العهد فيما يتعلق بـابن٩ و ٧ المادتان   -اختفاء، وتوقيف واحتجاز تعسفيّان     
 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، بالاقتران مع حدوث انتهاك٧صاحبة البلاغ، والمادة    

  .٢ من المادة ٣لأحكام الفقرة 
 الانتـصاف راء  ـإج

  الموصى به
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في حالة اختفاء
ابن صاحبة البلاغ ومصيره، وإطلاق سراحه فوراً إذا كان لا يزال على قيد الحياة،
وتقديم معلومات كافية عن نتائج التحقيق، ودفع تعويض كافٍ لصاحبة الـبلاغ

ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً. عرّض لها ابنها  وأسرتها عن الانتهاكات التي ت    
واجب المقاضاة الجنائية لمن تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات ومحاكمتـهم

كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ التدابير اللازمة لمنـع. ومعاقبتهم
ي وجّهه المقـرروتُذكِّر اللجنة بالطلب الذ   . حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل    

٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٣الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة بتاريخ        
وتؤكد مرة أخرى أنه ينبغي للدولة الطرف ألاّ تحتج بأحكام) ٢-١انظر الفقرة   (

ضد الأفراد الذين) مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية    (مشروع قانون العفو    
  .هد أو الذين قدّموا أو يمكن أن يقدِّموا بلاغات إلى اللجنةيحتجّون بأحكام الع

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٧أغسطس / آب١٤

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .لم يصل ردّ من الدولة الطرف

  .لا يوجد  رد الدولة الطرف
تعليقــات صــاحبة 

  البلاغ
بأن الدولة الطـرف لم، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة      ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠في  

تبذل أي جهد لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ منذ اعتمادها من جانب اللجنة،
وقـد كانـت. بدليل أن ما من تحقيق قد أجري ولم تحدث أي مقاضاة جنائية           
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فقد أُبلِغـت في. المعلومات التي تلقتها صاحبة البلاغ من الدولة الطرف متضاربة        
يوليه/ تموز ١٤ ولكنها تلقّت بعد ذلك إخطاراً رسمياً في         البداية بأن ابنها لم يختفِ    

وبالنظر إلى عدم.  يفيد بأن ابنها قد اختفى ولم يقترن بأية معلومات أخرى٢٠٠٤
إجراء أي تحقيق وإلى حصول صاحبة البلاغ نفسها على معلومات من شاهد أفاد

ير مقتنِعة بما قدمتـهبأن ابنها قد تُوفي في السجن نتيجة للتعذيب، فقد قالت إنها غ     
وأضافت أنها يمكن أن تطلب تعويضاً. الدولة الطرف من معلومات وقت اختفائه     

إلا أن حصولها علـى هـذا. على أساس ما تلقته من إخطار رسمي باختفاء ابنها        
التعويض مرهون بالتزامها الصمت في المستقبل فيما يتعلق بهذه القضية وذلك عملاً

وقد اعترضت على هذا القـانون). السلم والمصالحة الوطنية  ميثاق  (بقانون العفو   
لأسباب منها أنه يؤدي إلى الإفلات من العقاب فضلاً عما يسببه من كرب لأسرة
الشخص المختفي وكذلك لأنه لا يمـنح حـتى في حـالات معيّنـة بحجـة أن

ولا يمكن اعتبار التعويض في هذه الحالـة تعويـضاً. الزوجة مصدر دخل  /للزوج
  .بموجب القانون الدولي" ملائماً"

، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١١وفي  
وقالت إنه بالنظر إلى ضعف حالتها المعنوية نتيجة. تضع بعد آراءها موضع التنفيذ    

لعدم إجراء تحقيق في اختفاء ابنها ولما تواجهه من صعوبات مالية، فقد شرعت في
ميثـاق الـسلم والمـصالحة" من   01-06ملية المنصوص عليها بموجب الإجراء      الع

إلا أنها لم تتخلَّ قط عن حقها. ، حيث حصلت نتيجة لذلك على تعويض      "الوطنية
ينـاير/ كانون الثـاني   ٢٤وفي  . في معرفة ما حدث لابنها والمكان الذي دُفِن فيه        

مهوريـة، ورئـيس، أرسلت صاحبة البلاغ عدة رسائل إلى رئـيس الج         ٢٠٠٨
وقد رد هذا الأخير في. الحكومة، وعدة وزراء، والمدّعي العام لمحكمة حسين داي       

 للإفادة بأن التحقيقات لم تُسفِر عن معرفة المكـان الـذي٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢
، استدعاها المدّعي العام نفـسه٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٥وفي  . يوجد فيه رفات ابنها   

منعوها من تقديم أي شكوى وسلّموها تصريحاً يـنصواستقبلها مساعِدوه الذين    
على أن طلبها لم يعد يندرج ضمن اختصاص المدّعي العام لأنها اسـتفادت مـن

،٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢وفي  ". ميثاق السلم والمصالحة الوطنية   "الإجراء الذي يتيحه    
ة المكـانكتبت صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى المدّعي العام لتُذكِّره بحقها في معرف           

  .الذي دُفِن فيها ابنها وإكمال التحقيقات وفقاً لتوصيات اللجنة
ــع  ــشاورات م الم

  الدولة الطرف
بالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطـرف معلومـات عـن متابعـة أيٍّ مـن آراء

،١١٧٢/٢٠٠٣وبوسـروال؛   ،  ٩٩٢/٢٠٠١: خمس قضايا في المجموع   (اللجنة  
ــدني؛  ــت؛ ، ١٠٨٥/٢٠٠٢ومـ ــارف؛، ١١٩٦/٢٠٠٣وتاريغـ بوشـ

، فقد طلبت الأمانة، بالنيابة عن المقرر، عقد اجتماع مع)مجنون، ١٢٩٧/٢٠٠٤و
٢٥ إلى ٧ممثل للبعثة الدائمة خلال الدورة الأخيرة للجنة التي عُقِدت في الفترة من 

وطلب ممثل من البعثة الدائمة في جنيف تقديم طلب خطـي. ٢٠٠٨يوليه  /تموز
 أُرسِل هذا الطلب على النحو الواجب إلى البعثـة فيرسمي لعقد الاجتماع، وقد   

. واقتُرِحت فيه مواعيد لعقد الاجتماع، حـسبما طُلِـب         ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١١
  .وللأسف، لم ترد الدولة الطرف على هذا الطلب

 .وحُدِّد موعد لعقد الاجتماع أثناء الدورة الرابعة والتسعين للجنة، ولكنه لم يُعقَد
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  .تبر اللجنة الحوار مستمراًتع  قرار اللجنة
    

  الجزائر  الدولة الطرف

  ١٢٩٧/٢٠٠٤مجنون مالك،   القضية
  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات 
التي خلصت إليها 

  اللجنة

وبالتُهم الموجهة إليه، اعتقال تعسفي، وعدم إبلاغ صاحب البلاغ بأسباب اعتقاله       
، الفقرات٩؛ والمادة   ٧ المادة   - مطوَّل بلا مبرر قبل المحاكمة       وتعذيب، واحتجاز 

  .من العهد) ج(و) أ(٣، الفقرة ١٤؛ والمادة ٣ و٢ و١
 الانتصافإجراء 

  الموصى به
توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل مثول مالك مجنون فوراً أمام أحد القضاة للـرد

قيق كامل ودقيق في مـسألةعلى التُهم الموجهة إليه أو لإخلاء سبيله، وإجراء تح        
سـبتمبر/ أيلول ٢٨الاحتجاز الانفرادي وفي المعاملة التي لقيها مالك مجنون منذ          

، وإقامة دعوى جنائية على الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تلك١٩٩٩
ويُطلب أيضاً من الدولة الطـرف تقـديم. الانتهاكات، ولا سيما إساءة المعاملة    

  .ك مجنون عن الانتهاكاتتعويض مناسب لمال
التاريخ المُحدد لـرد    

  الدولة الطرف
   ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٦

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  لا يوجد

  لا يوجد  رد الدولة الطرف
تعليقات صاحب 

  البلاغ
، أكد محامي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم٢٠٠٩فبراير / شباط١٢في 

 موضع التنفيذ وان صاحب البلاغ لا يزالتبذل أي جهد لوضع آراء اللجنة     
ومنذ أن. محتجزاً ولم تعقد جلسة استماع في قضيته منذ قرابة عشر سنوات          

 قضية جنائية١٩ أوزو في - نظرت المحكمة في تيزي أصدرت اللجنة قرارها، 
ينـاير/كانون الثاني  ٣١وقد أضرب صاحب البلاغ عن الطعام في        . أخرى
 توجّه المدعي العام التابع للمحكمـة إلى الـسجن، وفي اليوم التالي   ٢٠٠٩

وكانت الـسلطات. لإبلاغه بأنه سيجري النظر في قضيته بعد الانتخابات       
القضائية قد قدمت أيضاً نفس الوعد قبل ذلك بعام خلال آخر إضراب عن

وأنها لا تملك سلطة قرار" حساسة سياسياً "الطعام قام به مفيدة بأن قضيته       
  .هالنظر في قضيت

ــع  ــشاورات م الم
  الدولة الطرف

 ولم٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٦أرسلت رسالة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في         
  .يرد حتى الآن أي رد منها
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خمـس(وبما أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن متابعة أي من آراء اللجنـة       
ــضايا في المجمــوع ــدني؛، ١١٧٢/٢٠٠٣وبوســروال؛ ، ٩٩٢/٢٠٠١: ق م

،١٢٩٧/٢٠٠٤ وبوشــارف؛، ١١٩٦/٢٠٠٣ وتاريغــت؛، ١٠٨٥/٢٠٠٢و
، فقد طلبت الأمانة، بالنيابة عن المقرر، عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة)مجنون

وبالرغم). ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٥ و ٧(أثناء انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للجنة       
  .طرف لم تردمن توجيه طلب خطي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة ال

وتقرر في النهاية عقد اجتماع خلال الدورة الرابعة والتسعين، ولكن الاجتمـاع  
  .يعقد لم

ومن المقرر الترتيب لعقد اجتماع بين الدولة الطرف والمقرر الخاص الجديد خلال  
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأولانعقاد الدورة السابعة والتسعين في 

  .الحوار مستمراًتعتبر اللجنة   قرار اللجنة
    

  النمسا  الدولة الطرف
  ١٠١٥/٢٠٠١بيرتيرر،   القضية

  .٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات
التي خلصت إليهـا

  اللجنة 

  .١٤ من المادة ١ الفقرة -المساواة أمام المحاكم 

 الانتــصافإجــراء 
  الموصى به

العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التـزام بـأن من ٢ من المادة  ٣وفقاً للفقرة   
كمـا. توفِّر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك دفع تعويض كافٍ           

  .يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
التاريخ المحدد لـرد

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٣

ــاريخ ر ــة ت د الدول
  الطرف

 تـشرين٢٩كانـت الدولـة الطـرف قـد ردّت في       (٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٨
  ).٢٠٠٦مارس / آذار٨ و٢٠٠٤أكتوبر /الأول

، كانت الدولة الطرف قد ذكـرت أن مكتـب٢٠٠٤أكتوبر  /في تشرين الأول    رد الدولة الطرف
محامي الدولة وحكومة ولاية سالزبورغ يعكفان على دراسة مطالبات صـاحب

لبلاغ بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وذلك بموجب قانون المسؤولية الرسميةا
  .كما أكدت أن آراء اللجنة قد نُشِرت. للنمسا
، كانت الدولة الطرف قد ذكـرت أن المستـشارية٢٠٠٦مارس  / آذار ٨وفي  

الاتحادية قد نشرت آراء اللجنة باللغة الإنكليزية وكذلك في نسخة غـير رسميـة
١وكان صاحب البلاغ قد قدم مطالبات محددة في رسالة مؤرخة           . ة الألمانية باللغ
 ضد النيابة العامة ثم قام، بعد رفض هذه المطالبات، برفـع٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول
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ضد السلطات الاتحادية وولاية" بمسؤولية الدولة " دعوى بالمسؤولية المدنية ودعوى   
وقـدمت. ٢٠٠٥ صـيف عـام      سالزبورغ أمام محكمة سالزبورغ الإقليمية في     

.السلطات الاتحادية وسلطات ولاية سالزبورغ تعليقات رفضت فيهـا مزاعمـه          
كمـا. واستُجيب لطلبه الحصول على مساعدة قانونية في محكمة الدرجة الثانيـة        

المحكمة الإدارية المكلفة بالقضية ولم تتخذ،" تحقيق"طلب، علاوة على ذلك، فتح      
  . أي قرار بشأنهعلى حد علم الدولة الطرف

وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب أمين المظالم الذي اشتكى إليه صاحب البلاغ في
 كان يحاول التوصل إلى توافق آراء في شكل تسوية بين٢٠٠٤أوائل خريف عام    
وصاحب) بوصفها السلطة النمساوية المسؤولة عن الانتهاكات     (ولاية سالزبورغ   

.بق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان       البلاغ، متصرِّفاً وفقاً للسوا   
واستناداً إلى المطالب التي قدمها صاحب البلاغ، قرر مكتب أمين المظالم عدم بذل

  .أي جهود أخرى في الوقت الحاضر
، كما فعلت٢٠٠٨يوليه / تموز٢٨وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في ردها المؤرخ 

المظالم، وهو هيئة مستقلة تتحمّل المسؤوليةذلك في ردود سابقة، بأن مجلس أمين        
 على أساس-أمام البرلمان وحده، قد حاول التوسط من أجل التوصل إلى تسوية            

- السوابق القضائية المتعلقة بالتعويض الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      
بـذوتقول الدولة الطرف إنها كانـت تح      . بين ولاية سالزبورغ وصاحب البلاغ    

إلا أن مطالب صاحب البلاغ قد تجاوزت بكـثير. التوصل إلى مثل هذا الاتفاق    
مبلغ التعويض الذي كان يمكن منحه بموجب الـسوابق القـضائية للمحكمـة

ولهذا السبب، قرر أمين المظالم التوقف عن بـذل أي. الأوروبية لحقوق الإنسان  
ظالم هذه القضية بإسهابوقد تناول مجلس أمين الم. جهود للتوسط في هذه القضية   

وأوضح الأسباب التي جعلته يعتبر أن ليس هناك جدوى من مواصلة القيام بأنشطة
ويجري صاحب البلاغ اتصالات منتظمة مع مختلـف الـسلطات. أخرى بشأنها 

النمساوية المعنية بالقضية كما يقوم بانتظام بنشر آرائه على عدة مواقع على شبكة
ة الطرف أن صاحب البلاغ غير مهتم بالتوصل إلى اتفـاقوترى الدول . الإنترنت

ولهذا السبب، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن توقِف النظـر في هـذه. معها
وفي تقرير أمين المظالم، أبرزت الدولـة الطـرف. القضية في إطار إجراء المتابعة    

ا من الناحيـةآراءها التي تفيد بأنه على الرغم من أن آراء اللجنة ليست ملزِمة له            
وبالتالي فقـد اعتـبرت الدولـة. القانونية، فلا يعقل عدم وضعها موضع التنفيذ      

.الطرف أن آراء اللجنة تُعامَل معاملة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان           
إنصاف، فقدوبما أن اللجنة قد خلصت إلى حدوث انتهاك، ومن أجل توفير سبيل 

 قدأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانت ا لو كانتقرر النظر إلى القضية كم
 يورو عن كل سنة من٧٠٠قدره   عويضأن دفع ت  ولهذا السبب، اعتُبِر    . انتهكت

 يـورو٣ ٥٠٠السنوات التي استغرقتها إجراءات المحكمة بالإضافة إلى مبلغ قدره          
  . يشكلان تعويضاً منساباًتعويضاً عن مصاريف المحكمة

حب تعليقــات صــا
  البلاغ

بشأن" بياناً قانونياً "، قدم صاحب البلاغ ما يسميه       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٣في  
ووفقاً لهذا البيان، فقد حاول صـاحب الـبلاغ أن يتحـدث إلى. متابعة قضيته 

وفي رأي صاحب البلاغ. المستشار الذي يُعتقَد أنه الممثل المختص للدولة الطرف       
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.بالتالي فهو غير مختص بالتفاوض نيابـة عنـها        أن أمين المظالم لا يمثِّل الحكومة و      
وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقـول
صاحب البلاغ إنه إلي جانب أن التعويض الذي يتم الحصول عليه عن طريق هذه

 ما كـانإلىالحال  إعادة"المحكمة يمكن أن يصل إلى مبالغ كبيرة جداً ويُعتبَر بمثابة           
، فإن هذه القضية لا تتعلق بحكم صادر عن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق"عليه

الإنسان بل بحكم صادر عن اللجنة، وأن ما يمكن للمحكمة الأوروبيـة لحقـوق
ويـرى. الإنسان أن تمنحه في مثل هذه الحالات هو أمر لا صلة له بهذه القـضية              

ف التزام بأن تكفل له أن يكون فيصاحب البلاغ أنه يقع على عاتق الدولة الطر       
الوضع ذاته الذي كان من الممكن أن يكون عليه لو لم يُتَّخذ القرار الذي أدى إلى

فلو لم ينتهِ ذلك. انتهاك حقوقه وأن تدفع له تعويضات كافية في حالة تعذُّر ذلك          
  .الوضع لكان قد حصل على مرتّبه الشهري ومستحقات معاشه التقاعدي

في ضوء رد الدولة الطرف، ورغم عدم رضا صاحب البلاغ عن مبلغ التعويض  نةقرار اللج
الذي اقترحه أمين المظالم، تعتبر اللجنة أن التعويض الـذي عرضـته الدولـة
الطرف يمثِّل استجابة مرضية، وهي لا تعتزم مواصلة النظر في هذه القضية في

  .إطار إجراء المتابعة
    

  أستراليا  الدولة الطرف
  ١٣٤٧/٢٠٠٥ دودكو،  لقضيةا

  .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

 مـن١ الفقرة   -غياب المدّعى عليها التي لم تكن ممثَّلة خلال جلسات الاستئناف           
  .١٤المادة 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

  .توفير سبيل انتصاف فعال

دد لـرد   التاريخ المح 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٧

ة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالقواعد الجديدة للمحكم٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ في  رد الدولة الطرف
 كـانون١ والـتي بـدأ سـريانها في         ٢٠٠٤التي اعتمدتها المحكمة العليا في عام       

واعترافاً بالطابع الذي تتسم به طلبات الحـصول علـى إذن. ٢٠٠٥يناير  /الثاني
كانوإذا  . خطياًجج  تقديم الح خاص للاستئناف، تشدِّد هذه القواعد أساساً على        
حب عليـهو،  ل بمحامً  ممثَّ  غير المتقدِّم بطلب للحصول على إذن خاص للاستئناف      

. خطياًضيتهق مذكرة استئناف وعرض مشروعحججه إلى المحكمة في شكل تقديم  
ما إذا كان ينبغي قبـول الأوراقلتقرير  في هاتين الوثيقتين    قوم قاضيان بالنظر    وي
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المقدمة من المدّعى عليه أو ما إذا كان ينبغي رفض الطلب دون مطالبة المدّعى عليه
ويمكن البت في أي طلب يقدمه المدّعى عليه للحصول علـى إذن خـاص. بالرد

دون إدراج الطلب في جدول جلسات) ثَّلاً بمحامٍ أم لا   سواء أكان مم  (بالاستئناف  
وتبت المحكمة الآن في معظم طلبـات الحـصول علـى إذن خـاص. الاستماع

الطلـب أن تقـديمتبين من   وإذا  . للاستئناف دون عقد جلسات استماع شفوية     
يساعد المحكمة، يُدرج الطلب عندئذ في جدول جلـساتيمكن أن    شفوية   ةحج

 هذه الحالة، إذا كان أحد الطرفين غير ممثَّل بمحامٍ، تسعى المحكمةوفي. الاستماع
ووفقاً لما ذكرته الدولة. عموماً لتوكيل محامٍ يمثِّل الطرف المعني دون تقاضي رسوم        

الطرف، فإن هذه التغييرات تقلِّل من احتمال تكرُّر نشوء حالة كحالة صـاحبة
أن النتيجة التي تمخضت عنها قضيةكما تؤكد الدولة الطرف مرة أخرى       . البلاغ

  .لذي يمثلهااصاحبة البلاغ لم تتأثر بغيابها أو بغياب المحامي 
تعليقــات صــاحبة 

  البلاغ
.، ردّت صاحبة البلاغ على أقوال الدولة الطـرف        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٤في  

وقال محاميها أن من غير المنصف أن يُترك للسلطة التقديرية لقاضيين اثنين، وفقـاً
.قواعد الجديدة، أن يبُتّا في قبول أو عدم قبول الأوراق المقدمة من المدّعى عليه             لل

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد الجديدة لا تُغيِّر الوضع بالنسبة لمقـدِّم الطلـب
وبالتالي فإن القواعد المعدَّلة لا تمثِّل سبيل انتصاف. الذي لا يتلقى مساعدة قانونية    

  ".مطلق"لحق في الحصول على المساعدة القانونية هو حق ملائماً، ذلك أن ا
  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة

    
  بلجيكا  الدولة الطرف

  ١٤٧٢/٢٠٠٦سيادي وفينك،   القضية
  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٢٢  تاريخ اعتماد الآراء
١٢ المادتان   -لأمم المتحدة للجزاءات    إدراج اسمي صاحبي البلاغ في قائمة لجنة ا         المسائل والانتهاكات

  . من العهد١٧و
 الانتصافإجراء 

  الموصى به
.يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً            
ومع أن الدولة الطرف ليست هي نفسها مختصة بشطب اسمي صاحبي البلاغ من

لى الدولة الطرف بذل كل ما في وسعهاقائمة اللجنة للجزاءات، ترى اللجنة أن ع      
للعمل على شطب اسميهما من القائمة في أسرع وقت ممكن، وتقديم شكل مـن

  .أشكال التعويضات إليهما ونشر الطلبات المتعلقة بشطب اسميهما
التاريخ المحدد لـرد    

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .لا يوجد

  .لا يوجد  الطرفرد الدولة 
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، تلقت الأمانة معلومات تفيذ بأن اللجنة المنشأة بموجب٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٠في    مسائل أخرى
بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان ومـن) ١٩٩٩(١٢٦٧قرار مجلس الأمن    

يرتبط بهما من أفراد وكيانات قررت في نهاية الأمر شطب اسم الـسيد سـيادي
  .زاءاتواسم زوجته من قائمة الج

تعليقات صاحب 
  البلاغ

  .لا يوجد

ترحب اللجنة بشطب اسمي صاحبي البلاغ من قائمة الجزاءات وتنتظر مـع  قرار اللجنة
وتعتبر اللجنة أن حوار. ذلك قيام الدولة الطرف بوضع آرائها موضع التنفيذ 

  .المتابعة مستمراً
    

  كولومبيا  الدولة الطرف
  ١٨١/١٩٨٤الو، الأخوان سانخوان أريف  القضية

  .١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٣  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

  .٩ و٦ المادتان -اختفاء، واحتجاز تعسفي 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

وتدعو اللجنـة. اتخاذ الدولة الطرف التدابير ذات الصلة فيما يتعلق بآراء اللجنة         
الطرف إلى إبلاغها بما يطرأ من تطورات أخرى في التحقيقـات المتعلقـةالدولة  

  .بقضية اختفاء الأخوين سانخوان
التاريخ المحدد لـرد    

  الدولة الطرف
  ).لم يكن هناك أي إجراء للمتابعة وقت اعتماد الآراء(لا يوجد 

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .غير معروف

،١٩٨٩نـوفمبر  /تشرين الثاني٣بعد اعتماد آراء اللجنة في  في تاريخ غير معروف       رد الدولة الطرف
أفادت الدولة الطرف اللجنة بأنه نظراً لعدم وجود إجراء إنصاف محدد توصي به

 لم تـوص٢٨٨/١٩٩٦ِاللجنة، فإن اللجنة الوزارية المُنشأة عملاً بالقانون رقـم          
  .بدفع أي تعويض للضحية

تعليقــات صــاحبة 
  البلاغ

، طلبت شقيقات ألفريدو رافاييل وصـامويل أمبيرتـو٢٠٠٨يه  يول/ تموز ٣١في  
من اللجنة أن تحث الدولة الطرف على دفع) الأخوان سانخوان (سانخوان أريفالو   

تعويضات لأسرة الأخوين سانخوان عن الأضرار التي نجمت عن احتجازهما غـير
لدولة الطرفووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، فإن ا      . المشروع واختفائهما القسري  

ترفض دفع أي تعويض، لأن اللجنة لم توصِ تحديداً بدفع تعويض للضحايا كسبيل
ويظهر أن أقارب الأشخاص). ، وزارة الخارجية  ١٥/١٩٩٦القرار  . (للانتصاف
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الأحد عشر الآخرين الذين كانوا مع الأخوين سانخوان واحتُجِزوا واختفوا قـسراً
تهم قد عُرِضت على لجنة البلدان الأمريكيةأيضاً قد حصلوا على تعويض لأن قضي      

إلى أنه) ١٠٢٣٥، القضية رقم    ١/٩٢التقرير رقم   (لحقوق الإنسان التي خلصت     
  ".ينبغي لكولومبيا أن تدفع تعويضات لأقارب الضحايا"

ــع  ــشاورات م الم
  الدولة الطرف

، خـلال الـدورة الثالثـة   ٢٠٠٨يوليه / تموز١٨تم تذكير أعضاء اللجنة بأنه في     
والتسعين، عُقِد اجتماع حضره السيد إيفان شيرير، المقرر الخاص المعني بالمتابعة،
وأعضاء الأمانة، والسيدة ألما فيفيانا بيريز غوميز، والسيد ألفارو آيالا ميلينديز من

، المجلد الثاني، نيديا إريكا باوتيستا، القضيةA/63/40انظر  (البعثة الدائمة لكولومبيا    
ورد ممثلو الدولة الطرف على جميع الآراء الـتي). ٥٢٣. ، ص ٥٦٣/١٩٩٣رقم  

ومن الأمور ذات الصلة بهذه القضية ما يتمثـل في رد الدولـة. اعتمدتها اللجنة 
وقد أشار الممثلون إلى رد خطي من الدولة. الطرف على مسألة التعويض عموماً    

 تعويـضاتذكرت فيه، فيما يتعلق بدفع    ) ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٨مؤرخ  (الطرف  
؛ وسالغار دي مونتيخـو، رقـم٤٦/١٩٧٩فالس بوردا، رقم    (في أربع قضايا    

؛ وفـاي، رقـم١٨١/١٩٨٤لأخوان سانخوان أريفـالو، رقـم       ا؛  ٦٤/١٩٧٩
أنه بالنظر إلى أن اللجنة لم توصِ تحديداً بدفع تعويضات في هـذه) ٥١٤/١٩٩٢

التعويض، بموجب القانونالقضايا، فإن اللجنة الوزارية لا يمكن أن تقدِّم توصية ب         
٢٨٨/١٩٦٦.  

  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة

    
  ألمانيا  الدولة الطرف

  ١٤٨٢/٢٠٠٦ ،.ج. م  القضية
  .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
إليهـا  التي خلصت   

  اللجنة 

معة بشكل غير متناسب وبالتاليالتدخُّل في الحياة الخاصة والمساس بالشرف والس      
  .١٤ من المادة ١ مقترنة بالفقرة ١٧ المادة -تعسفي 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

  .توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩فبراير / شباط١٣

تي أفضت إلى تقديم هـذا الـبلاغتقول الدولة الطرف إن الإجراءات القانونية ال         الطرفرد الدولة
وقد لُخِـص في آراء). محكمة ولاية (تزال قائمة أمام محكمة إيلفانغن الإقليمية        لا
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، المجلـد الثـاني،A/63/40 (٢٠٠٨مايو  /اللجنة سير إجراءات الدعوى حتى أيار     
وقد). ١٢-٨ إلى ١-٨، الفقرات من ١٤٨٢/٢٠٠٦المرفق الخامس، البلاغ رقم 

أبلغ رئيس محكمة إيلفانغن الإقليمية وزارة العدل بأن الـدائرة الثالثـة التابعـة
٢٠٠٩مـارس   /للمحكمة تعتزم تحديد موعد لعقد جلسة استماع شفوية في آذار         

ولن يُدعى خبراء لحـضور جلـسة. سيُدعى كلا الطرفين إلى حضورها شخصياً     
تزم هذه الدائرة أن تتيح لكلا الطرفين الفرصة لعرض وجهة نظرهماوتع. الاستماع

والمقصود بجلسة الاستماع هذه هو. فيما يتعلق بآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
إتاحة فرصة لصاحبة البلاغ لعرض قضيتها بشأن المـسائل المثـارة في الـبلاغ

 إلى أقوالها شخـصياًولتصحيح الحالة التي نشأت عن عدم عقد جلسة للاستماع        
  .٢٠٠٥نوفمبر /قبل صدور الأمر في تشرين الثاني

وتشير الدولة الطرف إلى أن تكوين عضوية الدائرة المذكورة قد تغيَّر كلياً منـذ
وترى الدولة الطرف أن هذه التدابير تـوفِّر جـبراًً. ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 

بـشأن طبيعـة) ٢٠٠٤ (٣١عام رقم   ملائماً على النحو المبين في تعليق اللجنة ال       
الالتزامات القانونية العامة التي تقع على عاتق الدول الأطراف بموجـب العهـد

  ).١٦الفقرة (
وفيما يتعلق بمسألة التعويض، لم تقدِّم صاحبة البلاغ إلى الحكومة الاتحادية حـتى

مبـالغوكانت هناك مذكرة يطالَب فيها بدفع مبلغ . الآن أي مطالبات بالتعويض   
فيه بكل وضوح كتعويض عن تكاليف غير موثّقة بأدلة، وهو مبلغ طالـب بـه

ولم يُقـدم. السيد يورغن هاس الذي يزعم أنه تصرف نيابة عن صاحبة الـبلاغ           
وللسيد هاس سجل جنائي طويل في ألمانيا وهـو. السيد هاس أي توكيل قانوني    

ا لارتكابه مجموعة مختلفـة مـنوقد حُكِم عليه في ألماني    . يقيم حالياً في باراغواي   
وليس هناك ما يـدل. الجرائم، بما في ذلك الغش والتدليس وانتحال ألقاب مهنية        

ولذلك فـإن. على أنه قد أسهم مادياً بأي حال من الأحوال في القضية قيد النظر    
  .مذكرته قد أُهمِلت

 مسألة إصـداروتقول الدولة الطرف إنه بالنظر إلى أن آراء اللجنة لا تشير إلا إلى    
أمر من قِبَل المحكمة بإجراء فحص طبي دون أن تستمع مسبقاًَ إلى صـاحبة
البلاغ شخصياً، فليس لهذه الآراء صلة بتوزيع تكاليف إجراءات الـدعوى
القضائية التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ، وهو توزيع سيتوقف على النتيجة

  .النهائية لهذه الإجراءات
وقد أرسـلت. ن آراء اللجنة قد تُرجمت إلى اللغة الألمانية       بأرف   الدولة الط  فيدوت

وزارة العدل الاتحادية إلى وزارات العدل التابعة للولايات النسخة المترجمة من آراء
اللجنة مشفوعة بتحليل قانوني مفاده أن الآراء تقتضي من المحاكم عموماً ألا تقوم

أهلية الـشخص للمـشاركة فيبإصدار أوامر بإجراء فحص طبي لتحديد مدى        
إجراءات الدعوى إلا بعد عقد جلسة استماع شفوية، وطلبت من تلك الوزارات

  .إبلاغ المحاكم بذلك
وقد أبلغت سلطات الولايات وزارة العدل الاتحادية بـأن الآراء قـد أصـبحت
معروفة لدى جميع المحاكم الإقليمية الأعلى درجة التي ستقوم بدورها بتوزيعها على
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كما نُشِرت آراء. وأُبلِغت محاكم العدل الاتحادية بذلك أيضاً. المحاكم الأدنى درجة
  .اللجنة باللغة الألمانية على موقع وزارة العدل الاتحادية على شبكة الإنترنت

تعليقــات صــاحبة 
  البلاغ

  يُنتظر الحصول على تعليقات صاحبة البلاغ

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  اليونان  الدولة الطرف
  ١٤٨٦/٢٠٠٦كالاميوتس،   القضية

  .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٤  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

  إليهـا  التي خلصت 
  اللجنة 

التعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والالتزام بالتحقيق في
 من المادة٣ الفقرة -املة، وتوفير سبيل انتصاف فعال الشكاوى المتعلقة بإساءة المع

  . من العهد٧ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢
 الانتصافإجراء 

  الموصى به
  .توفير سبيل انتصاف فعال، ودفع تعويض مناسب

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٣٠

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير /اني كانون الث١٩

تقول الدولة الطرف إنه يمكن لصاحب البلاغ أن يرفع دعوى تعويض بمقتـضى  رد الدولة الطرف
 من القانون التمهيدي للقانون المدني من أجل الحصول على تعويضات١٠٥المادة  

 تلك على أن١٠٥وتنص المادة   . عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لإساءة معاملته       
ة المسؤولية عن أي فعل أو إغفال غير مشروع من قِبَل أجهزة الدولةتتحمل الدول "

لدى ممارستها السلطات العامة المسنَدة إليها، إلا إذا كان في هذا الفعل أو الإغفال
  .....".ما ينتهك حكماً من أحكام المصلحة العامة 

يض عنوتقول الدولة الطرف إن محاكمها غالباً ما تقضي بدفع مبالغ كبيرة كتعو           
هذا فضلاً عن أنه تم تثبيت فعالية وملاءمة هذا النوع من سبل. هذه الانتهاكات 

 في سياق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الـتيالانتصاف
الضحايا تقديم/بصددها اعتبرت محكمة النقض في الدولة الطرف أنه يمكن للضحية         

 من القانون المذكور للحصول على تعويض١٠٥ و١٠٤مطالبات بموجب المادتين   
وترى. في أعقاب توصل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استنتاج لصالحهما         

الدولة الطرف في هذا الصدد أن قرارات اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان مماثلـة
لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المسألة الوحيدة التي ينبغـي أن           

  .تنظر فيها المحاكم فيما يتعلق بهذه المطالبات هي مبلغ التعويض الذي يتعين دفعه
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ن آراء اللجنة ستُنشر على موقع المجلـس القـانونيبأ  أيضاً الدولة الطرف فيد  وت
للدولة على شبكة الإنترنت وستُحال إلى الرئيس، وإلى المـدعي العـام لمحكمـة

  .النقض، وإلى الشرطة الوطنية
صـاحب   تتعليقا
  البلاغ

، أفاد صاحب البلاغ بأن الآراء لم تنشر بعـد علـى٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠في  
وفي رأي. الموقع الشبكي للمجلس القانوني للدولة رغم وعد الدولة الطرف بذلك         

صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد رفضت في الواقع آراء اللجنة، ويشير إلى رد
 على سؤال يتعلق بمتابعة هذه القـضية٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٢وزير العدل في    

ويحيط صاحب البلاغ اللجنة علماً بأن ليس هناك ما. رفض فيه الوزير قرار اللجنة  
وفي هـذا. يشير إلى إعادة فتح أي تحقيق محلي لمعاقبة ضباط الشرطة المتـورطين           

الصدد، يرفق معلومات أرسلتها الدولة الطرف إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن           
تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترد فيها إشـارة إلى أن الدولـة
.الطرف تعتزم دعوة المدعى العام المختص إلى إعادة بحث ملفات قـضايا بعينـها     

  . ويرى صاحب البلاغ أنه ينبغي تطبيق نفس الإجراء في قضيته
غ التماس التعـويضأما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن بإمكان صاحب البلا      

بإقامة دعوى قانونية، يؤكد صاحب البلاغ أن الفترة الزمنية المحددة لإقامة هـذه
 كـانون٣١الدعاوى هي خمس سنوات وأنها انقـضت مـن ثم في حالتـه في               

، ذلك أن المحاكم تنظر ببطء شديد في القضايا التي تستنتج٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
نسان أن هناك قضايا كثيرة مثلها مرفوعة ضـدفيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإ    

هذا فضلا عن أن هذا ليس أكثر الإجراءات ملاءمة لأن القـضايا. الدولة الطرف 
التي ترفع عادة على المحكمة الإدارية هي تلك التي تتطلب أولاً استنتاج أن الدولة

مـروالأ. هي التي تتحمل المسؤولية والشروع بعد ذلك في تقدير مبلغ التعـويض   
يقتصر في هذه القضية على تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه، وهو مـا لـدى

وبما أن الدولة الطرف قد سلّمت بـأن آراء. المجلس القانوني للدولة سلطة إقراره    
اللجنة تعادل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتشكل الأمر المقضي بـه

واجب دفعه، يفيد صاحب البلاغ بـأنتاركة فقط مسألة تقرير مبلغ التعويض ال      
المبالغ التي تمنحها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا يونانية مماثلة يمكن أن
تكون بمثابة أساس عادل لدفع تعويض له باتخاذ المجلس القانوني للدولـة ووزيـر

  . الاقتصاد والشؤون المالية قراراً مماثلاً
  .تابعة مستمراً حوار الميعتبر  قرار اللجنة

    
  آيسلندا  الدولة الطرف

  ١٣٠٦/٢٠٠٤هارالدسون،   القضية
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٤  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

  .٢٨ المادة -التمييز في حصص الصيد التجاري 
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 الانتصافإجراء 
  الموصى به

بما في ذلك دفع تعويض كافٍ، وإعادة النظر في نظامتوفير سبيل انتصاف فعال،     
  .إدارة مصائد الأسماك

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

/ حزيـران  ١١ردت الدولـة الطـرف أيـضاً في          (٢٠٠٩فبرايـر   / شباط ٢٦
  ).٢٠٠٨ يونيه

، رداً مفصّلاً على آراء اللجنة٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١قدمت الدولة الطرف، في       رد الدولة الطرف
كما قدمت معلومات مفصّلة عن تطور حقوق الـصيد في. يرد ملخص له أدناه   

الدولة الطرف وأكدت أنه لا يمكنها أن تستنتج، من خلال آراء اللجنـة، إلى أي
ة عمّا إذاواستفسرت من اللجن". فعالة"حد ينبغي لها أن تمضي لكي تُعتبَر تدابيرها   

كان إدخال تعديلات أو تغييرات طفيفة على النظام الآيـسلندي لإدارة مـصائد
وعلى أية حال،. الأسماك سيكون كافياً أو ما إذا كان يلزم إجراء تغييرات جذرية          

ينبغي في رأيها توخي الحذر، وأن قلب النظام الآيسلندي لإدارة مصائد الأسمـاك
 يؤثر تأثيراً بالغاً على الاقتصاد الآيسلندي، ويبدورأساً على عقب أمر من شأنه أن      

مستحيلاً من بعض الجوانب تخفيف النظام بوسائل منها مثلاً اسـتعادة حـصص
لحساب الدولة، إلا إذا كانت خزانة الدولة مستعدة لدفع نوع مـن التعـويض

وأفادت الدولة الطرف بأن بيان. للأشخاص المتضررين من جراء عملية المصادرة     
إجراء دراسة لتجربة نظام"الحكومة في ذلك الوقت كان يشتمل على قرار بشأن          

"الحصص الخاص بإدارة مصائد الأسماك وتأثير هذا النظام على التنمية الإقليميـة           
ولكن هذا يمثل خطوة طويلة الأجل ولا يمكن تفكيك النظام في غـضون سـتة

عويضات لصاحبي البلاغ لأنوقالت إنه لم تكن هناك أي أسس تبرِّر دفع ت         . أشهر
هذا يمكن أن يؤدي إلى سيل من الدعاوى ضد الدولة للحصول على تعويضات؛

وضـماناً. وهذه دعاوى لا يمكن الدفاع عنها بموجـب القـانون الآيـسلندي           
للمساواة، سيتعين على الدولة دفع تعويضات لجميع أولئك الذين يجدون أنفسهم

لك اعترافاً بأن من حق أي شخص يمتلـك أوفي وضع مماثل ويمكن أن يشكِّل ذ      
فهذا أمـر. يشتري قارباً حائزاً على تصريح صيد أن تُخصَّص له حصص للصيد          

ستكون له انعكاسات لا يمكن التنبؤ بها على إدارة موارد مصائد الأسماك التابعـة
للدولة الطرف، وعلى حماية الرصيد الـسمكي لآيـسلندا، وعلـى الاسـتقرار

  .ذا البلدالاقتصادي له
تعليقــات صــاحبي 

  البلاغ
، رد صاحبا البلاغ بالتفصيل على ملاحظات الدولة٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٠في  

واحتجا بأنه رغم ادعاء الدولة الطرف بأنه قد يتعين عليها دفع تعويضات. الطرف
للمشتغلين بصيد الأسماك إذا ما أزيلت أسس نظام إدارة مصائد الأسماك، فإن هذا

ــن ا ــم م ــه الحك ــشار إلي ــتور الم ــع(s 75.1)لدس ــى دف ــنص عل  لا ي
تعويضات في حالة فرض قيود من هذا النوع، كما في الحالات التي تقيَّـد فيهـا

وقد أشارا إلى قرار صادر عن المحكمة العليـا. حقوق الملكية بموجب هذا الحكم    
فوأعربا عن خيبة أملهما من جراء رد الدولة الطـر         . يسير في نفس هذا الاتجاه    

الذي لم يتضمن أي خطط أو حتى مقترحات تكفل مواءمة النظـام الآيـسلندي
الانتصافوقد فهم صاحبا البلاغ أن سبيل       . ٢٦لإدارة مصائد الأسماك مع المادة      
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يعني أن هناك التزاماً يقع علـى" المراجعة"الذي اقترحته اللجنة والمتمثل في إجراء       
وتغيِّره، واعتبرا أن الخطة الطويلـة الأجـلعاتق الدولة الطرف بأن تُنقِّح النظام       

أما من حيث الأثر الذي سـيخلِّفه. للدولة الطرف غير كفيلة بتحقيق هذا الهدف      
تغيير النظام على الاقتصاد، فقد أفادا بأنه إذا طُرِحت جميع اسـتحقاقات الـصيد

، فـسيزداد العـرض زيـادة كـبيرة٢٦للبيع من أجل الامتثال لأحكام المادة       
ومن ثم، لن يكون. نخفض الأسعار تبعاً لذلك، وفقاً لقوانين العرض والطلب       وست

وفيما يتعلـق. لتغيير النظام أي أثر بالغ على الاقتصاد كما تتوقع الدولة الطرف          
بادعاء حدوث سيل من مطالبات التعويض من قِبَل أطـراف أخـرى في حالـة

ل دفـع تعويـضاتحصول صاحبي البلاغ على تعويضات، فقد دفعا بأن احتما        
فعلى الأطراف التي. لأطراف أخرى لا يشكل سبباً وجيهاً لحرمانهما من التعويض        

تلتمس سبيل إنتصاف أن تفعل ذلك عن طريق المحاكم، وسيجري النظر في كـل
وأضافا بأن إضفاء الصبغة القانونية. حالة على حدة استناداً إلى أسسها الموضوعية      

 أمر من شأنه أن ينفـي مـسألةالانتصافن بطلب   على النظام قبل قيام الآخري    
وأخيراً، أبلِغا اللجنـة. التعويض، لأنه سيكون قد تم بالفعل تأمين سبيل انتصاف        

 بأن طلبهما لإعادة فـتح٢٠٠٨مايو  / أيار ٨بأن المحكمة العليا قد أخطرتهما في       
  .ملف القضية بالاستناد إلى آراء اللجنة قد رُفِض

، تلقت اللجنة رداً من الحزب الليبيرالي الآيسلندي،٢٠٠٨أغسطس  / آب ٦وفي  
وأيد الحزب الليبيرالي آراء اللجنة. وهو حزب معارِض ممثَّل في البرلمان الآيسلندي      

 بحملات مناهضة لنظـام إدارة مـصائد١٩٩٨وأفاد بأنه ما برح يقوم منذ عام        
شروع قرار برلمانيـاًولدى اعتماد اللجنة لآرائها، قدم الحزب الليبيرالي م       . الأسماك

ولم تُتَح للبرلمان بعد فرصة لإبداء تعليقاته بـشأن. يدعو إلى الامتثال لآراء اللجنة    
  .هذا الاقتراح

رد آخر مقدم مـن     
  الدولة الطرف

، رد وزير مصائد الأسماك والزراعة على جميـع٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦في  
ة الحاليـة سـتلتزموأكد على أن الحكوم   . المعلومات التي قدمت حتى الآن    

بالوفاء بوعد الحكومة السابقة على نحو ما ورد ذلك في ردهـا علـى آراء
وأشار إلى أنه تمت الإطاحة بحكومـة.٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١اللجنة في   

يناير وأن حكومة الأقلية الراهنة قـد/ائتلاف الأغلبية في نهاية كانون الثاني     
وقد تحدد موعد إجـراء. ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١تسلمت مقاليد الحكم في     

كما أحاط اللجنة علماً بما خلفته. ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٥الانتخابات في   
الأزمة المالية العالمية من آثار على الدولة الطرف، وهو ما تطلـب تـدخل

وبالنظر إلى الظروف المالية والاقتصادية والـسياسية،. صندوق النقد الدولي  
 الطرف، تفهم اللجنة للحاجة إلى إطار زمنيفقد طلب، بالنيابة عن الدولة    

  . أطول مدى للوفاء بتعهدات الدولة
  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة
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  جامايكا  الدولة الطرف
  ٦٩٥/١٩٩٦سيمبسون،   القضية

  .٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٣  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

  إليهـا  التي خلصت 
  للجنة ا

،١٠ من المـادة     ١ الفقرة   -ظروف احتجاز لا إنسانية وعدم توفير تمثيل قانوني         
  .١٤من المادة ) د(٣والفقرة 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف مناسب، بما في ذلك دفع تعويض كافٍ، وتحسين ظـروف
  .الاحتجاز الحالية والنظر على النحو الواجب في الإفراج المبكِّر

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٢فبراير / شباط٥

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٨

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ قد٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٨في    رد الدولة الطرف
وقالت إنه يلزم أن تبُت    . حصل على رعاية طبية وأن ظروف احتجازه قد تحسّنت        

 ويقوم رئيس قلم محكمة الاسـتئناف-المحاكم في مدى أهليته للإفراج المشروط       
.بوضع الترتيبات اللازمة في هذا الشأن لعرضها على قاضٍ من قـضاة المحكمـة             

  . ويُنتظَر تكليف محامٍ بالتمثيل القانوني لصاحب البلاغ
تعليقات صاحب 

  البلاغ
مّا إذا كانت الدولة الطرف قـد، استفسر المحامي ع   ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٨في  

ولاحظ أن فترة السجن التي لا يصرح فيها. ردت بتقديم معلومات في إطار المتابعة 
الإفراج بشروط عن صاحب البلاغ لم تُراجَع بعد حسبما يقتضيه القانون منـذ

، مما يجعله غير مؤهل للحصول على الإفراج١٩٩٨تخفيف عقوبة الإعدام في عام      
لإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الدولة الطـرف أي خطـوات لمعالجـةوبا. المشروط

  .المشاكل الصحية التي يعاني منها صاحب البلاغ
، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن ظروف احتجازه قد٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦وفي  

  . ساءت وأنه لم يجرِ النظر في حالته من أجل الإفراج عنه
بلاغ اللجنة بأن محاميه قـدم طلبـاً، أبلغ صاحب ال   ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١وفي  

للإفراج المشروط عنه بالاستناد إلى الحكم الصادر في قضية ماكوردي موريـسون
 الذي قررت المحكمة فيه أن الحق التلقائي في تقديم طلب٢٠٠٤مارس  / آذار ٢في  

للإفراج المشروط ينشأ في حالة عدم مراجعة القضية من قِبَل أحد قضاة محكمـة
ف في غضون سبع سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن مدى الحياة بعدالاستئنا

وبالنظر إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق صاحب الـبلاغ. تخفيف حكم الإعدام  
، فكان ينبغي١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢قد خُفِّف إلى حكم بالسجن في       

ولكن محاميه لم ٢٠٠٥ديسمبر  /مؤهلاً للإفراج المشروط في كانون الأول     اعتباره  
 تـشرين١٨وقد قُدِّم طلـب بالنيابـة عنـه في          . ٢٠٠٦يُبلِّغه بذلك حتى عام     

  .٢٠٠٦أكتوبر /الأول
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  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  نيبال  الدولة الطرف
  ١٤٦٩/٢٠٠٦ شارما،  القضية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨  تاريخ اعتماد الآراء
 هاكاتسائل والانت الم

التي خلصت إليهـا    
  اللجنة

١٠ و ٩ و ٧والمواد   ؛٢ من المادة    ٣ الفقرة   - الاختفاء، وعدم إجراء تحقيق     
 فيما يتعلـق١٠ و ٩ و ٧ مقروءة بالاقتران مع المواد      ٢ من المادة    ٣والفقرة  

٢ من المـادة     ٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧بزوج صاحبة البلاغ؛والمادة    
  .لاغ نفسهافيما يتعلق بصاحبة الب

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

 بـشأنتوفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعـال           
اختفاء زوج صاحبة البلاغ ومعرفة مصيره وإطلاق سراحه على الفـور إذا
كان لا يزال على قيد الحياة، وإتاحة المعلومات المناسبة التي يتوصل إليهـا

كاف لصاحبة البلاغ وأفراد أسرتها عن تعويض تقديمتحقيق الدولة الطرف، و
 وفي.الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وعانوا منها هم أنفسهم

حين أن العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة دولة من الدول بملاحقة شخص
آخر جنائياً، فإن اللجنة تعتبر مع ذلك أن الدولة الطرف ملزمة لا فحـسب

ن تجري تحقيقات شاملة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ولا سـيمابأ
حالات الاختفاء القسري وأفعال التعذيب، وإنما هي ملزمة أيضاً بأن تلاحق

  .الانتهاكات  قضائياً وتحاكم وتعاقب المسؤولين عن تلك
 التاريخ المحدد لرد  

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨

تاريخ رد الدولـة    
  رفالط

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧

 روبيـة٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠أنه سيجري دفع مبلغ قـدره     الطرف   تؤكد الدولة   رد الدولة الطرف
للسيدة ياسودا شارما باعتبار ذلك إجـراء)  يورو ١ ٨٩٦ ٦٧نحو  (نيبالية  

وفيما يتعلق بالتحقيق، ستحال القضية المتعلقة بزعم اختفاء. انتصاف عاجلاً 
إلى اللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء التي ستقومالسيد سوريا براساد    

وقد عُرض بالفعل مشروع قانون على البرلمان وسيجري. الحكومة بإنشائها 
  .تشكيل اللجنة بمجرد سن التشريع على أساس أن هذه مسألة ذات أولوية

 تعليقات صاحبة
  البلاغ

  .ينتظر الحصول على تعليقات صاحبة البلاغ

ــشاورات ــع الم  م
  الدولة الطرف

ر خلال فترة انعقـادمن المقرر الترتيب لعقد اجتماع بين الدولة الطرف والمقر        
  .٢٠٠٩أكتوبر /الدورة السابعة والتسعين في تشرين الأول

  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة
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  النرويج  الدولة الطرف
  ١٥٤٧/٢٠٠٧، .أ. ه. ك. أ  القضية

  .٢٠٠٨يوليه / تموز١٧  تاريخ اعتماد الآراء
 المسائل والانتهاكات 

التي خلصت إليهـا    
  اللجنة

  .١٤ من المادة ٥ الفقرة -إعادة النظر في قرار الإدانة والعقوبة 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إعادة النظر في اسـتئنافه أمـام محكمـة
  .الاستئناف ودفع تعويض

دد لـرد   التاريخ المح 
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٩مارس / آذار٢

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٨ و٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧

، أفادت الدولة الطرف بأن المحكمة العليا خلصت بعد٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٧في    رد الدولة الطرف
ف المتعلقـةإعادة النظر في القانون ذي الصلة إلى أن جميع قرارات محكمة الاستئنا           

الأسباب التي تبرر قرارها وفقاً لما تنص برفض الإذن بالاستئناف ينبغي أن تشمل     
وفي هـذا.  من قانون الإجراءات الجنائيـة     ٢٣١ من المادة    ٢عليه الفقرة الفرعية    

 إلى٢٠٠٨يوليـه   / تموز ١٧الصدد، أشارت المحكمة العليا في حكمها الصادر في         
وبالإضافة على ذلك، صرحت وزارة العـدل. لإنسانآراء اللجنة المعنية بحقوق ا    

بأنها ستتخذ المبادرة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يرد في نص القـانون
وعلاوة على. الشرط الواجب تطبيقه على تقديم الأسباب خطياً في هذه الظروف         

كمذلك، ذكرت الدولة الطرف أنها نشرت آراء اللجنة على صفحة إدارات المحـا     
على الموقع الشبكي وعلى صفحة الحكومة على الموقع الشبكي وأنه أشير أيـضاً

  .إليها عدة مرات في وسائل الإعلام النرويجية
دفعت وزارة العدل إلى محامي المدعى عليه ما،  ٢٠٠٨ديسمبر  /وفي كانون الأول  

 في كرونة نرويجية، ويغطي هذا المبلغ، جزئياً، أتعاب المحامي        ١٩٤ ١٠٠مجموعه  
، وجزئياً نفقات الترجمة) كرونة نرويجية١٨٤ ١٠٠(القضية المعروضة على اللجنة   

وفي أعقاب الطلب الذي قدمه صـاحب الـبلاغ).  كرونة نرويجية  ١٠ ٠٠٠(
للحصول على تعويض عن الخسائر غير الاقتصادية التي لحقت به، أبلغ النائب

 بأنه لـن يتـسنى٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨العام صاحب البلاغ في     
تسوية المطالبة بدفع تعويض إضافي إلى أن تعيد المحـاكم النظـر في طلبـه

  .للحصول على إذن بالاستئناف
، قررت اللجنة النرويجية المعنيـة بمراجعـة٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي  

القضايا الجنائية إعادة النظر في القرار الصادر عن لجنة الطعون التابعة للمحكمـة
وأشـارت لجنـة.  بشأن قضية صاحب الـبلاغ     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٩لعليا في   ا

٣٩١من المـادة    ) ب(٢فتح القضية إلى الفقرة الفرعية      المراجعة في تعليلها لإعادة     
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من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الظروف التي يجوز فيها إعادة فتح ملـف
  .نسانقضية بعد صدور قرار اللجنة المعنية بحقوق الإ

تعليقات صاحب 
  البلاغ

، رحب صاحب البلاغ بالتدابير التي اتخـذتها الدولـة٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤في  
الطرف حتى الآن، وأفاد مع ذلك بأنه لم يحصل على تعويض كامل وفقاً للقـرار

ووفقاً لصاحب البلاغ، فقد صـرحت وزارة العـدل. الذي اتخذته اللجنة  
تسوية مطالبته بالتعويض إلى أن يُبت في المحكمةوالنائب العام بأنه لن يتسنى      

وعلاوة علـى. في الطلب الذي قدمه لإعادة النظر في الإذن له بالاستئناف         
ذلك، يزعم النائب العام أن التعويض لن يمنح إلا إذا حصل صاحب البلاغ
بالفعل على الإذن بالاستئناف وعدلت محكمة الاستئناف قرار الإدانة الصادر

عتبر صاحب البلاغ أن النائب العام قد تجاهل في الرأي الذي أبداهوي. ضده
التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، وأنه ينبغي تخويله حق الحصول على
تعويض عن انتهاك حقوق الإنسان في حد ذاته، وذلك بصرف النظر عـن

م بـدفعويفيد بأن اللجنة لم تربط الالتزا     . نتيجة طلبه المتعلق بمراجعة القرار    
تعويض بأي من هذه الشروط وأنه ينبغي منح تعويض لجبر انتهاك كان هو

  .ضحيته بالفعل
ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على حجة أخرى أبداها النائب العام ومفادهـا أن
التعويض لن يمنح إلا وفقاً لما ينص عليه القانون النرويجي وبشرط استيفاء المعـايير

ي صاحب البلاغ أن اللجنة إذا كانت قد أرادت ربـطوفي رأ . الواردة فيه فقط  
الاستحقاق بدفع التعويض بالقواعد النرويجية المتعلقة بجبر الأضرار، لكانت قـد

دفع تعـويض وفقـاً"فكان يمكنها مثلاً طلب     . أعربت عن ذلك بشكل مختلف    
ويرى صاحب البلاغ أن في حالة قبول حجة النائب العام، لن يكـون". للقانون

إذ. عويض عن انتهاك حقوق الإنسان كما أمرت به اللجنة أي معنى في الأساس     للت
  .سيتسنى لأية دولة ببساطة تجنب الوفاء بالتزامها عن طريق قوانينها الوطنية

وأخيراً، قدم صاحب البلاغ معلومات مفصلة عن الخسائر التي تكبدها حتى الآن
ين هذه الخسائر فقـدانومن ب . نتيجة ما صدر ضده من حكم وعقوبة بالسجن       

 يورو؛ وكونه الآن متقاعدا٤٣٧ ٥٠٠مترله؛ وبلوغ الديون المستحقة عليه قرابة       
معوقاً؛ ورفض المصرف تسديد مبلغ التأمين المـستحق علـى قـرض الائتمـان

كمـا أنـه. واستقطاع أمين خزانة البلدية مدفوعات الضرائب من معاش الإعاقة      
  .مهدد بالإفلاس

 رىـتعليقات أخ
من الدولة  مقدمة
  الطرف

، دحضت الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ أنها لم٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨في  
تتابع آراء اللجنة بما فيه الكفاية وأكدت من جديد التدابير التي كانت قد اتخـذتها

١٩وتصرح بأن محكمة الاستئناف النرويجية والمحكمة العليا قد قدمتا منذ           . بالفعل
 أسباب رفضهما الإذن بالاستئناف وبأنه سـيجري٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 

النظر في الاقتراح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في جلسة عامة مـن المقـرر
  .٢٠٠٩مايو /عقدها في أيار

تصرح الدولة الطرف بأن لجنـة الطعـونأما فيما يتعلق بقضية صاحب البلاغ،       
غاء قرارات محكمة استئناف بورغـارتنغالتابعة للمحكمة العليا قررت وجوب إل     
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 برفض استئناف صـاحب الـبلاغ في القـضية٢٠٠٦يونيه / حزيران١المؤرخة  
الجنائية المرفوعة ضده، وبقيام محكمة استئناف أخرى هي محكمة استئناف غولاتنغ

  .وتتوقع الحكومة صدور القرار قريباً. بإعادة النظر في استئنافه
 الخسائر الاقتصادية التي يزعم صاحب الـبلاغ أنـهوفي رأي الدولة الطرف أن    

لم تعز إلى عدم تقديم محكمة استئناف" انتهاكات حقوق الإنسان  "تكبدها بسبب   
بوغارتنغ أسباب تبرر رفض استئنافه، وإنما تعزى إلى إدانته من جانـب محكمـة

 ـ     . الدائرة وقضائه عقوبة بالسجن    الةويبدو أن جميع الخسائر الوارد وصفها في رس
ولم تُحـسَم.  تنبع من إدانته بهذه الصفة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤المحامي المؤرخة   

 ولكـن محكمـةلا،المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت هذه الإدانة صحيحة أم           
فإذا برأته المحكمة، سيعتبر عندئذ. استئناف غولاتينغ ستبت فيها في الوقت المناسب

مبرر لها، وفي هذه الحالة يحق له الحصول علىأنه كان موضع ملاحقة قضائية لا       
أما إذا تأكـدت إدانتـه،. تعويض عن الخسائر النقدية وغير النقدية على السواء       

ومع ذلك، يجوز. فستكون هناك مبررات لإدانته وللوقت الذي قضاه في السجن        
نقديةأو غير ال  /له حتى في هذه الحالة، تقديم مطالبة للتعويض عن الخسائر النقدية و           

وتشير الدولـة. وفقاً لقاعدة خاصة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية        
الانتصافالذي مفاده أن سبل     ) ٢٠٠٤ (٣١الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم       

  .لا يجب أن تكون بالضرورة في شكل تعويض نقدي
ــرى  ــات أخ تعليق
مقدمة من صـاحب    

  البلاغ

حب البلاغ من جديد أن القـرار الـذيأكد صا ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢في  
اتخذته الدولة الطرف حتى الآن بدفع تعويض يغطي فقط المصاريف القانونيـة لا

وتـرتبط مطالبـات". التعويض"يستجيب لطلب اللجنة الوارد في آرائها بشأن        
التعويض التي يجوز له تقديمها بموجب قانون الإجراءات الجنائية بمجموعة مختلفـة

  . من العهد١٤ولا تتعلق بانتهاك حقوقه بموجب المادة من الظروف 
  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

    
  بيرو  الدولة الطرف

  ١٩٩٤/ ٥٧٧فيكتور كامبوس،   القضية
  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة

 الاحتجاز، والعرض العام في قفص، والحبس الانفرادي، ووجودإساءة المعاملة في  
.١٤ من المادة ١ والفقرة ١٠ من المادة ١، والفقرة ٧ المادة -قضاة مجهولي الهوية 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

تعتبر اللجنة أنه ينبغي الإفراج عن السيد بولاي كامبوس ما لم يـنص القـانون
ء محاكمة جديدة تتيح جميع الضمانات الـتي تقتـضيهاالبيروفي على إمكانية إجرا   

  . من العهد١٤المادة 
التاريخ المحدد لـرد    

  الدولة الطرف
  ١٩٩٨أبريل / نيسان٩
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تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

٢أبريـل و  / نيـسان  ١٤ردت الدولـة الطـرف في        (٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١
  )١٩٩٨يونيه /حزيران

 كانت قد اعترضت على استنتاجات اللجنـة فيلة الطرف  اللجنة بأن الدو   تذّكر  رد الدولة الطرف
.١٩٩٨يونيه  /أبريل وحزيران /هذه القضية في الملاحظات التي أرسلتها في نيسان       

وكانت قد أفادت بأنه يجوز إعادة النظر في حكم صادر باتخاذ تـدبير اسـتئناف
جـراءات من قانون الإ٣٦١استثنائي، هو إجراء المراجعة المنصوص عليه في المادة      

  . وللمحكمة العليا سلطة إلغاء العقوبة المفروضة والأمر بإعادة المحاكمة. الجنائية
٢٠، ردت الدولة الطرف على طلب قدمته الأمانة في          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥وفي  

  . للحصول على معلومات محدثة بشأن هذه القضية٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول
مـارس/ آذار ٢١ كانت قد حكمت عليه في       وأفادت بأن المحكمة الجنائية الوطنية    

 سول بيروفي جديـد٥ ٠٠٠ ٠٠٠ بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها       ٢٠٠٦
لارتكابه جرائم من بينها جريمة الإرهاب)  دولار أمريكي  ١ ٦٤٠ ٠٠٠حوالي  (

١٢وبعد الاستئناف الذي جرى بشكل استثنائي في        . والإرهاب بأساليب مشددة  
الغرفة الجنائية الدائمة التابعة للمحكمة العليا الحكـم، أكدت   ٢٠٠٨مارس  /آذار

ليس هناك ما يوضح. ( عاماً ٣٥ولكنها ضاعفت عقوبة السجن لتصل مدتها إلى        
  ).ما إذا كانت القضية المعنية تتعلق بالموضوع الذي تتناوله آراء اللجنة

تعليقات صاحب 
  البلاغ

  .ينتظر الحصول على تعليقات صاحب البلاغ

    
  ٦٧٨/١٩٩٦ غوتييريز فيفانكو،  ضيةالق

  .٢٠٠٢مارس / آذار٢٦  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

تأخير في الإجراءات لا موجب له، والافتقار إلى الحياد أو الاستقلال، ووجـود
  ١٤من المادة ) ج (٣ و١ الفقرتان -قضاة مجهولي الهوية 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفـع
وبالإضافة إلى ذلك، يقع علـى. تعويض، للسيد خوسيه لويس غوتييريز فيفانكو     

  .عاتق الدولة الطرف التزام بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
التاريخ المحدد لـرد    

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٥

ــة  ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٥

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية ضد  رد الدولة الطرف
٢٤وبموجـب قـرار صـادر في        . الدولة الطرف ليطالـب بتعويـضات     
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 أُلغيت جميع أوامر إلقاء، تم العفو عنه وبالتالي فقد     ١٩٩٨ ديسمبر/لأولا  كانون
  .القبض عليه وكذلك جميع السجلات الجنائية الناشئة عن هذه العملية

صـاحب   تعليقات
  البلاغ

  ينتظر الحصول على رد من صاحب البلاغ 

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  ٩٨١/٢٠٠١غوميز كاسافرانكا،   القضية
  .٢٠٠٣وليه ي/ تموز٢٢  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

٣ و١؛ والفقرتـان  ٧ المادة   -التعذيب، وحق الفرد في الحرية والآمان على نفسه         
  .١٥ و١٤؛ والمادتان ٩من المادة 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

فعيقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإطلاق سراح السيد غوميز كاسافرانكا ود           
  .تعويض مناسب له

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٩

ــة  ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٥

تحيط الدولة الطرف اللجنة علماً بأنه ينتظر حالياً إجراء المحاكمة في قضية صاحب  رد الدولة الطرف
خلة بالنظام العام أمام الـدائرة الجزائيـة التابعـةالبلاغ والآخرين عن الجرائم الم    

  .للمحكمة العليا
تعليقات صاحب 

  البلاغ
  .ينتظر الحصول على تعليقات من صاحب البلاغ

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  ٥٤٠/١٩٩٣سيليس لاوريانو،   القضية
  .١٩٩٦مارس / آذار٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

لانتهاكات المسائل وا 
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

؛٦ من المادة ١ الفقرة - الاختفاء، وحماية قاصر، والتعذيب، والحق في الحياة 
 مـن١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧والمادة  
  .٢٤المادة 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

نحو الواجب في ملابسات اختفاءينبغي أن تُجري الدولة الطرف تحقيقات على ال       
آنا روساريو سيليس لاوريانو ومصيرها، وأن تدفع تعويـضاً مناسـباً للـضحية
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وأسرتها، وأن تحيل إلى العدالة المسؤولين عن اختفائها، بغض النظر عن وجود أي
  .تشريع محلي للعفو ينص على خلاف ذلك

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .١٩٩٦يوليه / تموز٣٠

ــة  ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٥

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه رغم التحقيقات التي أُجريت حتى الآن، لا يزال  رد الدولة الطرف
وبالنظر إلى ثبوت مـشاركتها في. مكان وجود آنا سيليس لاوريانو غير معروف      

، فإنـه(Sendero Luminoso)" ساطـعالدرب ال"المنظمة الإرهابية المعروفة باسم 
  .من الممكن أن تكون مختبئة في مكان ما

تعليقات صاحب 
  البلاغ

  .ينتظر الحصول على تعليقات من صاحب البلاغ

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  ١١٥٣/٢٠٠٣، .أ. ل. ن. ك  القضية
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة

الإجهاض، والحق في سبيل انتصاف، والحق في عدم التعرض لمعاملـة لا إنـسانية
ومهينة، وحق الفرد في عدم التدخل في حياته الشخصية بشكل تعسفي، وحمايـة

  .٢٤ و١٧ و٧ و٢القاصر، المواد 
 الانتصافإجراء 

  الموصى به
 من العهد، يطلب إلى الدولة الطرف توفير سـبيل٢من المادة   ) أ(٣وفقاً للفقرة   

وعلى الدولة الطرف. انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض لها         
  .التزام باتخاذ تدابير تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 التاريخ المحدد لـرد   
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٦فبراير / شباط٩

ولــة الد تــاريخ رد
  الطرف

  .٢٠٠٦مارس / آذار٧

تُذكر اللجنة بأن الدولة الطرف كانت قد أبلغتها، على نحو ما يرد ذلك في  رد الدولة الطرف
، المجلد الثاني، بأنها نشرت تقرير المجلس الـوطنيA/61/40التقرير السنوي   

واقترح التقرير تعديل المادتين. أ. ل. ن. لحقوق الإنسان على أساس قضية ك
 من القانون الجنائي البيروفي أو سـن قـانون خـاص يـنظم١٢٠ و ١١٩

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طلـب. الإجهاض لأسباب علاجية  
إلى وزارة الصحة توفير معلومات تفيد بما إذا كانت صاحبة الـبلاغ قـد

ولم ترد. حصلت على تعويض وما إذا كان قد أتيح لها سبيل انتصاف فعال           
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 الصحة رداً على المجلس الوطنيلومات في الرسائل التي وجهتها وزارة     هذه المع 
  .لحقوق الإنسان

كر اللجنة أيضاً بأن السيد خوسيه بورنيو، الأمين التنفيذي للمجلس الـوطنيوتذُ
٣قد صرح في المشاورات التي دارت مع الدولة الطرف في           كان   ،لحقوق الإنسان 

متعمداً لأن مـسألة الإجهـاض شـديدةعدم الرد كان     بأن   ،٢٠٠٦مايو  /أيار
ومع ذلك، ينظر المجلس في صياغة مشروع قانون يجيز وقـف .الحساسية في البلد  

  .الحمل في الحالات التي يكون فيها الجنين منعدم الدماغ
تعليقــات صــاحبة 

  البلاغ
 مركز الدفاع عن حقـوق، دفع ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦برسالة مؤرخة   

بأن عدم قيام الدولة الطرف بتوفير سبيل) احبة البلاغالذي يمثل ص(الإنجاب 
انتصاف فعال للمشتكية، بما في ذلك دفع تعويض لها، إنما يشكل تقصيراً من

  . جانبها في الامتثال لقرار اللجنة
، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الحكومة الجديـدة٢٠٠٧مارس  / آذار ٦وفي  

، اجتمعت٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١وفي . واصلت التشكيك في آراء اللجنة   
صاحبة البلاغ بممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحدثوا أيضاً نيابة عـن

وفي ذلك الاجتماع،أفاد ممثلو الدولة الطرف بـأن الدولـة علـى. وزارة العدل 
غير أن صاحبة البلاغ اعتبرت أن الإجراء الـذي. استعداد للامتثال لآراء اللجنة   

 دولار تعويـضاً،١٠ ٠٠٠ته الحكومة غير كاف، وهو يتمثل في دفع مبلغ          اقترح
إلى جانب تقديم اقتراح بتعديل القانون من أجل نفي صفة الجرم عـن عمليـات

وأفيد بأن التعويض لن يُدفع إلا في. الإجهاض في حالات الأجنة المنعدمة الدماغ     
ولة الطرف على ما يزعم بأنهم لم من العهد، إذ أفاد ممثلو الد٢٤حالة انتهاك المادة 

وجادلت صاحبة البلاغ بالقول إن. يعتبروا أن مواد أخرى من العهد قد انتهكت       
هذا التغيير التشريعي ليس ضرورياً في واقع الأمر لأن الإجهاض لأسباب علاجية
يمارس بالفعل في بيرو وينبغي تفسيره وفقاً للمعايير الدولية ليشمل الحالات الـتي

  . فيها الجنين منعدم الدماغيكون
وأشارت صاحبـة البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية في بيرو قد اعتـبرت أن آراء

٤٠اللجنة تمثل قرارات قضائية دولية نهائية يجب التقيد بها وتنفيذها طبقاً للمـادة              
مفـصلاً وقدمت اقتراحاً . )١( من الدستور  ١٠١ والمادة   ٢٣٥٠٦رقم   من القانون 
٨٥٠يشمل الاقتراح مبلغ ( دولار ٩٦ ٠٠٠تصل في المجموع إلى  يضاتبدفع تعو

١٠ ٤٠٠دولاراً لتغطية النفقات، كنفقات الولادة ودفن الجـنين، ومبلـغ           
 دولار لتغطيـة مـصاريف١٠ ٠٠٠دولار لإعادة التأهيل النفسي، ومبلغ      

 دولار تعويضاً عن الضرر٥٠ ٠٠٠تشخيص وعلاج العواقب البدنية، ومبلغ 
وينبغي). الفرص الضائعة" (مشروع الحياة "  دولار ل٢٥ ٠٠٠عنوي ومبلغ الم

 تسحب اقتراحها القاضي بأنه يتعين على النساء اللواتي يرغبنللدولة الطرف أن  
  .في الإجهاض لأسباب علاجية طلب تصريح قضائي بذلك

        
  ـــــــ

.En la accion de amparo por Ruben Munoz Hermoza, EXP. no12-95-AA/TCالمحكمة الدسـتورية في بـيرو،     )١(
  AC/TC-2001-105ويشير أصحاب ألبلاغ أيضاً إلى قرار صادر عن نفس المحكمة في   
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، أفادت صاحبة البلاغ بأنه لا توجد في الوقت٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٧وفي    
كـن أنالحاضر أية مبادئ توجيهية أو إجراءات فنية تتعلق بإنهاء الحمل طوعاً يم           

.ترشد النساء والأطباء على الصعيد الوطني بشأن كيفية إنهاء الحمل لأسباب طبية           
،٢٠٠٧مايو /أيار الصحة مقترحاً قدم إلى مجلس الوزراء فيوزارة  وقد أعدّت

وهذه المبادئ التوجيهية موجودة. من أجل استعراضه وإسداء المشورة بشأنه     
بلاغ تفيد بأن ليست هناك إرادةحالياً لدى وزير الصحة، ولكن صاحبة ال      

ولم تتخذ الدولة الطرف أية تدابير لتمكين النساء من. سياسية للموافقة عليها
وقد أُدخلت. إجراء عمليات إجهاض لأسباب علاجية بشكل يؤمن سلامتهن

تعديلات على القانون الجنائي تجيز الإجهاض لأسباب علاجية في حالة الأجنة
ن ليس لأسباب أخرى يمكن أن تتسبب أيضاً في إيذاءالمنعدمة الدماغ، ولك  
١٠ ٠٠٠ولم تقبل صاحبة البلاغ العرض المقدم لها بمبلغ . صحة المرأة العقلية

عدم إقرار بيرو بالمسؤولية فيما يتعلق بانتهاك) ١: (دولار، للأسباب التالية  
لا يناسب التعويض المعروض عليها مـع) ٢( من العهد،    ١٧ و ٧ و ٢المواد  

  .ولم تنشر الدولة الطرف هذه الآراء حتى الآن. الضرر الذي عانت منه
، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الالتزام بمنع وقوع٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧وفي  

أحداث مماثلة في المستقبل يحتم على الدولة الطرف اعتماد تشريع يـنظم عمليـة
تي تشتد إليها الحاجةومن الصكوك ال  . إضفاء صبغة شرعية على عملية الإجهاض     

ولا يوجد. وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية     " بروتوكول طبي "وضع  
في بيرو الآن بروتوكول طبي كهذا يحدد المبادئ التوجيهية الواجـب إتباعهـا في
عمليات الإجهاض لأسباب علاجية، و لا تعتزم الدولة الطرف إصـدار صـك

المقترحة في البلاغ، تصرح صاحبة" دئ التوجيهية الفنية  بالمبا"وفيما يتعلق   . كهذا
 فقد كانت هذه المبادئ التوجيهية موضـع.البلاغ بأنه لم يحرز تقدم كبير بشأنها      

ولا تقوم المستشفيات حـتى الآن. رأي قانوني مخالف صدر عن إحدى الوزارات      
الـذيبإجراء عمليات الإجهاض لأسباب علاجية وقد عُلق البروتوكول الطـبي           

 حالـة١٢، كانت هناك    ٢٠٠٨وخلال عام   . وافقت عليه الحكومة المحلية   
ولم يتسن للنساء إنهاء فتـرة) أجنة بدون أدمغة  (مماثلة لحالة كارن يانتوي     

حملهن، ومن ثم لم تمتثل الدولة الطرف لالتزاماتها على نحو ما أمـرت بـه
نة أمريكا اللاتينيةوقد تجاهلت الدولة الطرف الالتماس المقدم من لج       . اللجنة

ومنطقة بحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة عملاً بالآراء التي دعـت إلى
وتقوم الدولة الطرف في الوقت الحاضر بدراسـة. إصدار المبادئ التوجيهية  

مشروع لسن قانون جديد من شأنه أن يزيد تقييد إمكانيات النساء للقيـام
 دولار على صاحبة١٠ ٠٠٠رف  وعرضت الدولة الط  . بعمليات الإجهاض 

ولكنها رفضته لأن الدولـة الطـرف لا تعتـرف. ٢٠٠٧البلاغ في عام    
.بانتهاكات العهد ولأن مبلغ التعويض لا يتناسب والضرر الذي عانت منه          

  .ولم تنشر آراء اللجنة حتى الآن
  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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  الفلبين  الدولة الطرف
  ١٣٢٠/٢٠٠٤بيمنتيل وآخرون،   ةالقضي

  .٢٠٠٧مارس / آذار١٩  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

إليهـا  التي خلصت   
  اللجنة 

استمرار إجراءات الدعوى المدنية لفترة طويلة تجاوزت الحد المعقول، والمـساواة
  .٢ من المادة ٣ مقترنة بالفقرة ١٤ من المادة ١ الفقرة -أمام المحاكم 

 الانتصافجراء إ
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف كاف، بما في ذلك التعويض، وإيجاد حـل سـريع لقـضية
.أصحاب البلاغ بشأن إنفاذ الحكم الصادر في الولايات المتحدة في الدولة الطرف

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٧يوليه / تموز٣

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

  .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٤

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن القاضي الذي ترأس جلسات المحكمة الإقليمية قد  رد الدولة الطرف
 أمراً بإحالة القضية لتسويتها في إطار إجراء حل٢٠٠٨فبراير / شباط٢٦أصدر في 

إلا. وقد عُقِدت بالفعل ثلاثة اجتماعات في إطار هذا الإجراء        . المنازعات القضائية 
لى الطابع السري الذي تتسم به هذه العملية، فقد تعذر الكشف عـنأنه بالنظر إ  

  .أي معلومات إضافية عنها
 أصـحاب تعليقات  

  البلاغ
، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنـة بـأن الدولـة٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١في  

الطرف لم تدفع لهم حتى الآن تعويضاً وأن الدعوى المقامة لإنفاذ الحكم الصادر في
الجماعية لا تزال أمام محكمة ماكاتي الإقليمية عقـب صـدور أمـر فيالدعوى  

سبتمبر/ولم تقرر المحكمة إلا في أيلول.  بإرجاء النظر في القضية    ٢٠٠٥مارس  /آذار
، وبناء على طلب قُدِّم للنظر في القضية، أن إجراءات النظر في الـدعوى٢٠٠٧

وطلب أصحاب البلاغ. مة كانت سلي  ١٩٩٧المتعلقة بتركة المدّعى عليه في عام       
من اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى فض مسألة إجراءات الإنفـاذ والتعـويض

ووفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن. بشكل سريع 
رـوغي. (Series.A No.197)) ١٩٩١ (تريغياني ضد إيطاليا،قضايا من بينها قضية 
 أفراد،٧ ٤٠٥ا في ذلك حقيقة أن الدعوى الجماعية تضم         ذلك من التعليلات، بم   

  . دولارا٤١٣ً ٥١٢ ٢٩٦فإنهم يقترحون دفع تعويض قدره 
، رد أصحاب البلاغ على مذكرة الدولة الطـرف٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢وفي  

وهم يؤكدون أنهم التقـوا في عـدة مناسـبات. ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٤المؤرخة  
كمة لمناقشة إمكانية التوصل إلى تسوية وبالرغمبالقاضي الذي ترأس جلسات المح    

من أنهم قدموا مقترحات جدّية، فإن ورثة تركة ماركوس لم يُبـدوا أي اهتمـام
، أُنهيت مرحلـة إجـراء٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤وبموجب أمر صدر في     . بذلك

ويقول أصحاب البلاغ إن تأخُّر الدولـة الطـرف في. تسوية المنازعات القضائية  
 سنة وقت تقديمهم للبلاغ، يشكِّل جزءاً من١١نفاذ لمدة وصلت إلى     إجراءات الإ 
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نمط وممارسة تتّبعهما الدولة الطرف من أجل ضمان عـدم حـصول أصـحاب
الدعوى الجماعية على أي تعويض بموجب الحكم الصادر في الولايات المتحـدة،

اللجنةويطلب أصحاب البلاغ من     . وهم يقدِّمون أمثلة أخرى عن هذه الممارسة      
التي يزعمون أن اللجنة قد) وغيرها من الاستحقاقات  (أن تُحدِّد مبلغ التعويضات     

٤جـاء في الأمـر الـصادر في         . (اعتبرت بالفعل أنهم يستحقون الحصول عليها     
بالنظر إلى أن هذه القضية ما زالت معلّقة في المحـاكم" أنه   ٢٠٠٤أغسطس  /آب

ع في المحاكمة بالاستناد إلى الأسـس سنة، فلا بد من الشرو     ١١لمدة وصلت إلى    
وقد رُدّت ملفات القضية إلى المحكمـة". الموضوعية للقضية دون مزيد من التأخير     

  ").الإجراءات المناسبة"الإقليمية لكي تتخذ 
  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

    
  ١٤٥٥/٢٠٠٦لومانوغ وسانتوس،   القضية

  .٢٠٠٨مارس /ذار آ٢٠  تاريخ اعتماد الآراء
 المسائل والانتهاكات

التي خلصت إليها 
  اللجنة

)ج(٣تأخير بلا داع في إعادة النظر في الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى الفقـرة             
  . من العهد١٤من المادة 

ــراء  ــصافإج  الانت
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك مراجعة فورية لاستئنافهما أمـام محكمـة
  .الاستئناف، والتعويض عن التأخير الذي لا داعي له

 التاريخ المحـدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٠

ــاريخ رد ــة  ت الدول
  الطرف

  .٢٠٠٩مايو / أيار١١

تبين الدولة الطرف الإجراءات التي اتخذت حتى هذا التاريخ منذ إحالة هذه  رد الدولة الطرف
، وعقب طلـب٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٣ففي  .  العليا القضية أمام المحكمة  

السجن المؤبد"قدمه الملتمسان بشأن إعلان عدم دستورية العقوبة المتمثلة في          
، أحالت الشعبة الثالثة في المحكمة"دون الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط

 كـانون١٩وفي  . هذه القضية إلى المحكمة التي اجتمعت بكامـل هيئتـها         
، طلبت المحكمة من الأطراف تقديم مذكرات كل منـهم٢٠٠٩اير  ين/الثاني

  .وهي تنتظر الامتثال لهذا القرار منذ ذلك الحين
ــاحب  ــات ص تعليق

  البلاغ
  .ينتظر الحصول على تعليقات من صاحب البلاغ

  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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  جمهورية كوريا  الدولة الطرف
؛١٣٢٢/٢٠٠٤ جين تـشاو،     -؛ وميونغ   ١٣٢١/٢٠٠٤ون،   بوم ي  -ياو    القضية

؛٥٤٧/١٩٩٩ تاي كـيم،     -؛ وكيون   ٩٢٦/٢٠٠٠ شيول شين،    -وهاك  
؛١١١٩/٢٠٠٢ يون لي،    -؛ وجيونغ   ٥١٨/١٩٩٢ كيو دوهن،    -وجونغ  
  .٦٢٨/١٩٩٥؛ وبارك، ٨٧٨/١٩٩٩وكانغ، 

  .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ - ١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١/٢٠٠٤  تاريخ اعتماد الآراء
  .٢٠٠٤مارس / آذار١٦ - ٩٢٦/٢٠٠٠
  .١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣ - ٥٧٤/١٩٩٩
  .١٩٩٥يوليه / تموز١٩ - ٥١٨/١٩٩٢

  .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٠ - ١١١٩/٢٠٠٢
  .٢٠٠٣يوليه / تموز١٥ - ٨٧٨/١٩٩٩
  .١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠ - ٦٢٨/١٩٩٥

المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

١٨ من المادة    ٣ و ١ الفقرتان   -تنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية       الاس
١٩ مــن المــادة ٢ الفقــرة -؛ وحريــة التعــبير )١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١(
ــر)٥١٨/١٩٩٢، و٥٧٤/١٩٩٩، و٩٢٦/٢٠٠٠( ــبير والفك ــة التع ؛ وحري

؛ وحريـة)١١١٩/٢٠٠٢ (١٩ من المادة    ١٨ و ٢ الفقرتان   -والوجدان والدين   
،١٠ من المـادة     ٣ و ١ الفقرتان   -عتقد، والحبس الانفرادي، والتمييز     التعبير والم 
 من العهـد٢٦، مقترنة بالمادة    ١٩ من المادة    ١، والفقرة   ١٨ من المادة    ١والفقرة  

  ).٦٢٨/١٩٩٥ (١٩ المادة -؛ وحرية التعبير )٨٧٨/١٩٩٩(
 الانتصافإجراء 

  الموصى به
عال، بمـا في ذلـك توفير سبيل انتصاف ف    - ١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١/٢٠٠٤
  .التعويض
 توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض لـصاحب- ٩٢٦/٢٠٠٠

وينبغـي أن... البلاغ عن إدانته، وإلغاء الحكم بإدانته، ودفع المصاريف القانونية          
تعيد الدولة الطرف إليه اللوحة بحالتها الأصلية مع تحمُّل أي نفقات ضرورية يكون

  .جة لذلكقد تكبّدها نتي
  . توفير سبيل انتصاف فعال- ٥٧٤/١٩٩٩
 توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعـويض مناسـب- ٥١٨/١٩٩٢

وتـدعو اللجنـة... لصاحب البلاغ بسبب إدانته لممارسته حقه في حرية التعبير      
.من قانون تسوية منازعات العمل) ٢(١٣الدولة الطرف إلى إعادة النظر في المادة 

. توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسـب          - ١١١٩/٢٠٠٢
 من قانون الأمن القومي، بغيـة٧وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدِّل المادة        

  .جعله متوافقاً مع أحكام العهد
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وعلى الرغم من أنه قد تم الإفراج...  توفير سبيل انتصاف فعال      - ٨٧٨/١٩٩٩
لى عاتق الدولة الطرف التزام بدفع تعويض لـه بمـاعن صاحب البلاغ، يقع ع    

  .يتناسب مع جسامة الانتهاكات المرتَكَبة بحقه
 توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعـويض مناسـب- ٦٢٨/١٩٩٥

  .لصاحب البلاغ بسبب إدانته لممارسته حقه في حرية التعبير
التاريخ المحدد لـرد    

  الدولة الطرف
 انظر المجلد، أن قدمت ردوداً على كل حالة من هذه الحالات         سبق للدولة الطرف  

  .A/63/40 وA/59/40 وA/62/40الثاني من التقارير السنوية 
، كـرّر أصـحاب الـبلاغ في القـضيتين رقـم٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٩وفي  

 قولهم إن الآراء المعتمَـدة في قـضيتهم لم١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١/٢٠٠٤
  .توضع موضع التنفيذ

عقب تقديم طلب لعقد اجتماع من قِبَل المقرر المعني بمتابعة الآراء، قدمت الدولة  الدولة الطرفرد 
الطرف معلومات في إطار متابعة القضايا قيد الاستعراض تتصل بـصفة خاصـة

  .بأسئلة محددة طرحها المقرر في مذكرة أرسلها إلى الدولة الطرف
 بـشأن١٣٢٢/٢٠٠٤  ورقـم  ١٣٢١/٢٠٠٤ففيما يتعلق بالقـضيتين رقـم       

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنالاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية     
، المجلد الثاني، المرفـقA/63/40انظر  " (لجنة البحوث المعنية بنظام الخدمة البديلة     "

، التي أُنشئت لمراجعة القضايا التي تنطوي على اسـتنكاف)٥٣٩السابع، صفحة   
دمة العسكرية والنظر في نظام للخدمة البديلة قد اجتمعت فيضميري من أداء الخ   

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الدولة الطرف. ثماني مناسبات ولكنها لم تُنجِز عملها     
إن وزارة الدفاع الوطني تُجري عملية استطلاع للرأي العام بـشـأن إمكانيـة

  .اعتماد نظام للخدمة البديلة
، كررت الدولـة٥٧٤/١٩٩٩ ورقم   ٩٢٦/٢٠٠٠وفيما يتعلق بالقضيتين رقم     

الطرف قولها إنه قد رُدّ الاعتبار لصاحب البلاغ في القضية الأخـيرة واسـتعاد
 ولم ترد الدولة الطـرف-جنسيته وأن آراء اللجنة في القضية الأولى قد نُشِرت          

على السؤال الذي طرحه المقرر بشأن عملية إلغاء أو تعديل قانون الأمن القـومي
 كانت الدولة الطرف قد أشارت إليه في الرسائل التي أرسـلتها في عـاميالذي

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٤
، قالت الدولة الطرف إنه قـد رُد٦٢٨/١٩٩٥ّوفيما يتعلق بالقضية رقم     

كما نُشِرت آراء اللجنة. الاعتبار لصاحب البلاغ وإن آراء اللجنة قد نُشِرت
رف مزيداً من المعلوماتولم تقدم الدولة الط   . ٨٧٨/١٩٩٩في القضية رقم    

  .بشأن هاتين القضيتين
، تتمسك الدولة الطرف بتحفُّظها على١١١٩/٢٠٠٢وفيما يتعلق بالقضية رقم     

 وتقول إنه بالنظر إلى أن الجمعية الوطنية لم تتوصل إلى أي اسـتنتاجات٢٢المادة  
دهـايتعلق بتعديل أو إلغاء قانون الأمن القومي، فإن الحكومة تواصل جهو          فيما  

بـشكل تعـسفيالرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من إمكانية تفسير هذا القانون            
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، ألغت الدولة الطرف العمل بنظام أداء٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣٠وفي  . وإساءة تطبيقه 
  .قسم الالتزام بالقانون

وفيما يتعلق بتنفيذ الآراء المعتمَدة في فرادى البلاغات عموماً، قالت الدولة الطرف
آراء اللجنة لا يمكن أن تُبطِل صلاحية القرارات النهائية للمحاكم المحليـة وإنإن  

مهمة توفير سبل انتصاف محددة في سياق النظام القضائي المحلي تظل مهمة بالغـة
وتعتـزم. الصعوبة إلا إذا توفرت موارد تشريعية إضافية من قِبَل الجمعية الوطنية          

مزايا الوسائل المستخدَمة من قِبَل بلدان أخرىالحكومة إجراء تحليل مقارَن بشأن      
  .في وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

تعليقات صاحب 
  البلاغ

  .A/63/40 وA/59/40 وA/62/40انظر المجلد الثاني من التقارير السنوية 

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف
  ١٣١٠/٢٠٠٤ بابكين، قنسطنطين  القضية

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

  إليهـا  التي خلصت 
  اللجنة 

 مـن١ الفقرة   -المحاكمة والمعاقبة على نفس الجرم مرتين، والمحاكمة غير العادلة          
  .١٤ من المادة ٧ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ١٤المادة 

 الانتصافإجراء 
   بهالموصى

  .دفع تعويض لصاحب البلاغ وإعادة محاكمته فيما يتعلق بتهمة القتل

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣

ــة  ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٩

العليـاتقول الدولة الطرف إن المحكمة العليا قد أحالت آراء اللجنة إلى المحـاكم                رد الدولة الطرف
دوق. للجمهوريات من أجل ضمان عدم تكُّرر حدوث هذا النوع من الانتهاكات         

آخـر إلى" التماسـاً "صاحب البلاغ   قدم   آراء اللجنة على نطاق واسع و      نشرت
  .ولا توضِّح الدولة الطرف نوع الالتماس المقدَّم. المحكمة العليا

تعليقات صاحب 
  البلاغ

للإفادة بأن الدولة الطـرف لم.احب البلاغ ، علّق ص  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٨في  
تضع هذه القضية موضع التنفيذ وأن المحكمة العليا رفضت إعـادة النظـر فيهـا

  . بموجب إجراء المراجعة القضائية
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ــع  ــشاورات م الم
  الدولة الطرف

من المقرر الترتيب لعقد اجتماع بين الدولة الطرف والمقرر خلال انعقاد الـدورة
  . ٢٠٠٩أكتوبر /ين في تشرين الأولالسابعة والتسع

  .لا يزال حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
    

  إسبانيا  الدولة الطرف
  ٥٢٦/١٩٩٣مايكل وبرايان هيل،   القضية

  .١٩٩٧أبريل / نيسان٢  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

إليهـا  التي خلصت   
  اللجنة 

ل الأيام الخمسة الأولى لاحتجازهما من قِبَللم يقدم أي غذاء لصاحبي البلاغ خلا      
الشرطة؛ ولم يُفرَج عنهما بكفالة؛ ولم يُحترَم حقهما في الدفاع عن أنفسهما؛ وقد

٣ الفقرة   -حُرِما من حقهما في مراجعة حكم الإدانة والعقوبة الصادرين ضدهما           
  .١٤ من المادة ٥و) ج(٣؛ والفقرتان ١٠؛ والمادة ٩من المادة 

 الانتصافء إجرا
  الموصى به

  . توفير سبيل انتصاف فعال، بما يستتبع دفع تعويض لهما

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٧أغسطس /آب

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

 تـشرين٩، و ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢، و ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦
  .١٩٩٧أكتوبر /الأول

أكتـوبر/ تـشرين الأول   ٩لجنة بأن الدولة الطرف كانت قد قدمت في         تذكِّر ال   رد الدولة الطرف
نـوفمبر/ تشرين الثاني  ١٦وفي  .  معلومات بشأن إمكانية التماس التعويض     ١٩٩٧
، أبلغت اللجنة بالإجراءات التي اتخذها صاحب البلاغ طلباً للإنـصاف،٢٠٠٤

،٢٠٠٥وفمبر ن/ تشرين الثاني٢وفي . وبأنه كانت هناك بصفة خاصة قضايا معلقة     
أفادت الدولة الطرف بأن المحكمة العليا أعادت محاكمة السيد هيل وأقرّت حكم

ومع أنه لا يزال هناك طلب مقدم إلى المحكمة الدسـتورية بـشأن إنفـاذ. إدانته
لم يبتّ فيه بعد، فقد أفادت الدولة الطرف بـأن") أمبارو("للحقوق الدستورية   

  .ث في أي وقتتسليم صاحب البلاغ يمكن أن يحد
 تعليقــات صــاحبي

  البلاغ
، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه تبين بعد عشر٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في  

سنوات من استنفاد جميع الإجراءات المحلية المتاحة في الدولة الطرف أن جميع هذه
ينوقدم بياناً مفصّلاً بالإجراءات التي لجأ إليها بـصدد دعـوي     . الإجراءات عقيمة 

منفصلتين هما دعوى إدارية للتعويض أقامها ضد وزارة العدل الإسبانية، وطعـن
قضائي أمام محكمة فالنسيا الإقليمية لإلغاء مفعول العملية القانونية التي أفضت إلى

وطلب من اللجنة، في جملة أمور، أن تواصل متابعة قضيته مع. الحكم عليه وإدانته  
  .الدولة الطرف

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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  سري لانكا  الدولة الطرف
  ١٠٣٣/٢٠٠١نالاراتنام سينغاراسا،   القضية

  .٢٠٠٤يوليه / تموز٢١  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

  إليهـا  التي خلصت 
  اللجنة 

عبء الإثبات فيما يتعلق بانتزاع إقرار بالإكراه؛ ومحاكمة غير عادلـة؛ وتـأخير            
١٤من المادة   ) ز(، والفقرة   ١٤من المادة   ) ج(٣ و ٢ و ١ الفقرات   -موجب له    لا

  .. من العهد٧، والمادة ٢ من المادة ٣مقروء بالاقتران مع الفقرة 
 الانتـصاف إجراء  
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال ومناسب، بما في ذلك الإفراج عن صاحب الـبلاغ أو
ويقع على عاتق الدولة الطرف التـزام بتجنُّـب. إعادة محاكمته ودفع تعويض له    

حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وكفالة توافق المواد المطعون فيها من قـانون
  .مكافحة الإرهاب مع أحكام العهد

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٨

ــة  ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

  .٢٠٠٥فبراير / شباط٢

، في جملـة٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف قد أفادت في           د الدولة الطرفر
، بأن دستور سـري)٥٣٢-٥٣٠، المجلد الثاني، الصفحات     A/60/40انظر  (أمور  

لانكا والنظام القانوني السائد فيها لا ينصان على جواز الإفراج عن شخص مدان
له بعد تأكيد حكم إدانته من قِبَل أعلى محكمـةأو إعادة محاكمته أو دفع تعويض       

فاتخاذ مثل هذه الخطوات يتعارض مـع الدسـتور. استئنافية، وهي المحكمة العليا   
  .ويشكل تدخلاً في استقلال القضاء

وتذكِّر اللجنة، رغم أن الدولة الطرف لم تُشِر إلى ذلك تحديداً، بـالقرار الـذي
سـبتمبر/ أيلـول  ١٥يا في سري لانكا في      صدر في هذه القضية عن المحكمة العل      

، فيما يتصل بطلب قُدِّم من أجل إعادة محاكمة صـاحب الـبلاغ، مـع٢٠٠٦
وفي ذلك القرار، قررت المحكمة العليا أن انضمام حكومة. الإشارة إلى آراء اللجنة   

سري لانكا إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لا يتوافـق مـع أحكـام
وخلـصت.  لعدم وجود تشريع يُدخِل هذه المعاهدة حيز النفـاذ         الدستور نظراً 

المحكمة إلى أنه نظراً لعدم وجود تشريع محلي لتنفيذ المعاهدة، فليس لقرار الرئيس
 بشأن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري أي مفعول قـانوني١٩٩٧الصادر في   

  .في سري لانكا
تعليقات صاحب 

  البلاغ
، رد صاحب البلاغ على طلب لمعرفة مـا إذا٢٠٠٨ه  يوني/ حزيران ٣٠في  

 ـ       ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٧ا في   ـكان للحكم الصادر عن المحكمـة العلي
(Supreme Court Ref No. 01/2008) .ورد صاحب البلاغ. أي أثر، على قضيته

أولاً، إن. بقوله إنه ليس لذلك الحكم أي أثر عملي على قضيته لأسباب ثلاثـة            
 بشأن الطلب الذي٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٥ن المحكمة العليا في     القرار الصادر ع  

قدمه من أجل المراجعة القضائية هو قرار ملزِم ولا يمكن مراجعته، وقد رفضت فيه
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المحكمة إمكانية إنفاذ القرار الصادر عن اللجنة وأوضحت أنه ليس للعهد ولا لآراء
إنه لا يمكن أن يكون لأي قراروبالتالي ف . اللجنة أي مفعول قانوني في سري لانكا      

١٧ثانياً، إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في         . لاحق أي أثر على ذلك الحكم     
 يقوم على أساس استنتاج مفاده أن الحقوق المشمولة بالعهـد٢٠٠٨مارس  /آذار

وهو. محمية في النظام القانوني لسري لانكا من خلال قوانينها القائمة ودستورها          
  . ر وجود أساس أو حق جديد للطعن فيهلا يتصوّ

ويوضح صاحب البلاغ أن بعض الحقوق المشمولة بالعهد الـدولي الخـاص
 بما فيها بعض ضمانات المحاكمة العادلة المنطبِقة- بالحقوق المدنية والسياسية    

 لا تحظى بحماية فعالة في الدستور أو في القوانين الأساسـية،- على قضيته   
ثالثاً، لن يكون للحكم أي أثر عملـي. لق بهذه الحقوق  ويقدم تفاصيل تتع  

على القيود المفروضة على حقوقه من خلال قانون مكافحة الإرهاب، ذلك
وعلى الرغم من رأي صاحب البلاغ بأنـه. لأن أحكامه لا تخضع للمراجعة 

لن يكون للحكم موضوع البحث أي أثر على قضيته، فقد أعرب عن رأي
أن من المهم من حيث المبدأ التأكيد بأن جميع الحقوق التيمفاده أنه قد يثبت 

يشملها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي حقوق واجبـة
التطبيق ويمكن الاحتجاج بها على نحو مباشر بموجب القانون المحلي الـذي
ينبغي أن يُفسَّر على أنه يشمل تلك الحقوق التي تبيّن أن سري لانكا قـد

وينبغي للدولة الطرف، من حيث المبدأ، أن. انتهكتها في حالة صاحب البلاغ
إلا أن. تطلب إلى المحكمة العليا إعادة النظر في القرار الصادر في هذه القضية

ا الحكـم أي أثـر حقيقـي مـنصاحب البلاغ يشك في أن يكون لهـذ       
  .العملية  الناحية

ــع  ــشاورات م الم
  الدولة الطرف

 بين ممثلـي الدولـة٢٠٠٨مارس  / في نيويورك في آذار    خلال تشاور جرى  
الطرف والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، قـدم ممثلـو

 SC)الدولة الطرف إلى المقرر نسخة من حكم آخر صدر عن المحكمة العليا 

Ref No. 01/2008)ووفقـاً.  وذلك رداً على بعض المسائل التي أثارها المقرر
لك الحكم، فإن أحكام الدستور والقانون المتعلق بالعهد الدولي الخـاصلذ

بالحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من القوانين المحلية تعترف على نحـو
كاف بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في العهد،  وتكون الحقوق المعترف

القانونية والدستوريةبها في العهد قابلة للتقاضي بشأنها من خلال الإجراءات         
وقد أُرسِل هذا الحكم إلى صاحب البلاغ وطُلِب. السائدة في الدولة الطرف   

منه أن يبدي تعليقاته لمعرفة الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها هذا الحكم علـى
  .يها، وبالذات حكم المحكمة العلياقضيته، إذا كان له تأثير عل

 الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها عليهـاوقد أُرسِلت ملاحظات صاحب البلاغ إلى     
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان١بحلول 

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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  أوزبكستان  الدولة الطرف
  ١١٥٠/٢٠٠٣عَظَمت أوتييف،   القضية

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٦  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات  

  إليهـا  التي خلصت 
  جنة الل

من) ز(٣ والفقرة  ٧ المادة   -التعذيب من أجل انتزاع الاعتراف، والحكم بالإعدام        
  .٦ من المادة ٢، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ١٤المادة 

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

  .توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٥

ــة  ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣

وتعرض وقائع القضية والحكم الصادر بتوقيـع. ترفض الدولة الطرف آراء اللجنة      رد الدولة الطرف
أغسطس/ آب ٦وقد ثبتت المحكمة العليا في      . عقوبة الإعدام على صاحب البلاغ    

 ثبـت بأدلـةوأفادت بأن جرم صاحب البلاغ قد   . الحكم في الاستئناف   ٢٠٠٢
موضوعية، بما في ذلك إفادات والدي الضحية وأقوال عدد من الشهود واكتشاف

بالإضـافة إلى) من صاحب البلاغ  (السلاح الذي استُخدِم في الجريمة ومصادرته       
عدة استنتاجات طبية وتقارير الطب الشرعي وغير ذلك من الاسـتنتاجات

 الدولة الطرف إن المحاكم قدوتقول. التي خلص إليها الخبراء، وما إلى ذلك      
تحققت على النحو الواجب من عدم صحة مزاعم صاحب البلاغ بأنه قـد

قـد" القاتل الحقيقي "اضطُر للاعتراف بذنبه خلال التحقيقات الأولية لأن        
هدده ولأن هذا الأخير قد أجبره على أن يخفي الأشياء المسروقة في شـقته

 أدلى بها صاحب البلاغ أمام اللجنة هي مزاعموبالتالي فإن المزاعم التي. مؤقتاً
فالتحقيقات الأولية قد أجريـت وفقـاً لقـانون. لا أساس لها من الصحة    

الإجراءات الجنائية، وقد كان صاحب البلاغ، منذ لحظة إلقاء القبض عليـه
ولم يشتكِ صاحب البلاغ ولا محاميه،. ، ممثَّلاً بمحامٍ)٢٠٠٢أبريل / نيسان٧(

من الأوقات، من استخدام أساليب غير مشروعة في التحقيق معهفي أي وقت 
وقـد وضـعت. من أجل انتزاع الاعترافات طوال فترة التحقيقات الأولية       

وكانـت. المحكمة في اعتبارها، لدى تحديد العقوبة، جميع ملابسات القضية        
  .العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة المرتكَبة

صـاحب   تعليقات
  البلاغ

  .جدلا يو

ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف كان ينبغي أن تقدَّم قبل نظر  قرار اللجنة
وهي ترى من ثم أن رد الدولة الطرف ليس غير مُرضٍ وتعتـبر. اللجنة في القضية  
  .الحوار مستمراً
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  زامبيا  الدولة الطرف

  ٨٢١/١٩٩٨شونغوي،   القضية
  .٢٠٠٠أكتوبر /شرين الأول ت٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات  
  إليهـا  التي خلصت 

  اللجنة 
 الشروع في قتل رئيس تحـالف- ٩ من المادة    ١، والفقرة   ٦ من المادة    ١الفقرة  
  .المعارضة

 الانتصافإجراء 
  الموصى به

اتخاذ تدابير كافية لحماية الأمن الشخصي لصاحب البلاغ وحماية حياته مـن أي
وقد حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مستقلة. تهديداتنوع من ال  

في حادثة إطلاق النار، والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المـسؤولين
وإذا كشفت نتائج الإجراءات الجنائية أن هناك أشخاصاً تصرّفوا. عن هذه الحادثة  

ار وإصابة صاحب الـبلاغ،بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن حادثة إطلاق الن       
  . دفع تعويضات للسيد شونغويالانتصافينبغي عندها أن يشمل سبيل 

التاريخ المحدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠١فبراير / شباط٨

ــة  ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

 تـشرين١٤أكتـوبر و  / تـشرين الأول   ١٠كانت الدولة الطرف قد ردت في       
  .٢٠٠٥ديسمبر /ل كانون الأو٢٨، وفي ٢٠٠١نوفمبر /الثاني

، كانت الدولة الطرف قد دفعت بـأن اللجنـة لم تحـدِّد مبلـغ٢٠٠١في عام     رد الدولة الطرف
التعويضات الواجب دفعها، وقدمت نسخاً من المراسلات التي جرت بين النائـب
العام للدولة وصاحب البلاغ حيث قُدِّمت لصاحب البلاغ ضمانات مفادهـا أن

وفيما يتعلق.  حقه في الحياة ودعته إلى العودة إلى البلد        الدولة الطرف سوف تحترم   
بمسألة التعويض، أوضح النائب العام لصاحب البلاغ أن هذه المسألة ستعالَج لدى
اختتام التحقيقات الإضافية في الحادثة، حيث إن التحقيقات التي أجريـت قـد

٢٨ؤرخة  وفي رسالة م  . أعيقت من جراء رفض صاحب البلاغ التعاون قبل ذلك        
، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن٢٠٠٢فبراير  /شباط

تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب
لا صلة لها بالحادثة موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لم تر أن ثمة

 قضائية، فإن الأمر متروك لصاحب الـبلاغأساساً موضوعياً للشروع في دعوى    
، أعـادت٢٠٠٢يونيه / حزيران ١٣وفي مذكرة شفوية مؤرخة     . لكي يفعل ذلك  

الانتـصاف الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنها غير ملزمة بقرار اللجنة لأن سـبل             
وقد اختار صاحب البلاغ مغادرة البلد بإرادته، إلا أنه لا تزال له. المحلية لم تُستنفد

وعلى أية حال، فإن الرئيس. حرية الشروع في إقامة دعوى قضائية حتى في غيابه        
والواقع أن الدولـة. الجديد قد أكد لصاحب البلاغ أن بإمكانه العودة إلى البلد         

تأمل بأن يعود صاحب البلاغ إلى البلد وأن يقدِّم بعد ذلـك طلبـاً للانتـصاف
اوندا الذي اعتُدي عليه أيضاً في نفسوتقول الدولة الطرف إن السيد ك     . القانوني

الوقت الذي اعتُدي فيه على صاحب البلاغ هو مواطن حر يعيش حياته دون أي
  .خطر يتهدد حرياته
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.، قدمت الدولة الطرف المعلومات التاليـة      ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨وفي  
 دولار أمريكي دون٦٠ ٠٠٠فقد ذكرت أنها عرضت على صاحب البلاغ مبلغ         

وقد رفض صاحب البلاغ هذا العرض، وهو أكثر مـن كـافٍ. روط مسبقة ش
٤٩ل بموجب القانون الزامبي، وبخاصة في ضوء حقيقة أن زامبيا هي أحد البلدان ا            

وعلى الرغم من تقديم. المصنفة من قِبَل الأمم المتحدة في فئة أقل البلدان نمواً         
مة دعوى قضائية أمامهذا العرض، تظل لصاحب البلاغ حرية الشروع في إقا

وكدليل على حُسن النية، سـتقوم. المحاكم الزامبية فيما يتعلق بهذه المسألة     
الحكومة الزامبية بتعليق العمل بأحكام التقادم في قضيته وستسمح بالنظر في

  .هذه القضية أمام المحاكم
نـوفمبر/شرين الثاني  ت ١٣ و ٥تُذكِّر اللجنة بأن صاحب البلاغ كان قد أشار في             صاحب البلاغرد

، إلى أن٢٠٠٣مارس  /، على النحو المبين في تقرير المتابعة الصادر في آذار         ٢٠٠١
  .الدولة الطرف لم توفِّر له سبيل انتصاف

، رد صاحب البلاغ علـى)في رسالة غير محددة التاريخ     (٢٠٠٦مارس  /وفي آذار 
مبيا في عـامويظهر أن صاحب البلاغ قد عاد إلى زا       . ملاحظات الدولة الطرف  

.وهو يقول إنه لا يعتزم تقديم أي مطالبات جديدة أمام المحاكم الزامبيـة     . ٢٠٠٣
وعلى الرغم من أنه يعترف بالجهود التي يجري بذلها من قِبَل السلطة القضائية من

وبالتالي فإنه لن يثق في. أجل إدخال تحسينات، فإنه يقول إن المشاكل لم تُحَل بعد         
فتقـديم أي. مها ستعالَج على النحو المناسب من قِبَل المحـاكم        أن أي مطالبة يقدِّ   

 سنوات على وقوع الحادثة سـيكون١٠شكوى من هذا النوع بعد انقضاء نحو        
وسيكون من المستحيل أن يُجري هذه التحقيقات بنفسه. أمراً لا طائل من ورائه    

ير مهـتمكما أنه سيخشى على سلامته إذا ما فعل ذلك، وعلى أي حال فإنه غ             
  ".بتكليف من الحكومة الزامبية"الذي حاول قتله " هوية العميل"بمعرفة 

ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيـذ ولم
كما يزعم أن الحكومة لم تبذل أي جهد لمساعدته ومساعدة أسرته. توفِّر له الأمن  

الـذي" المبلغ النقدي الضئيل  "ير إلى عرض    في العودة من أستراليا إلى زامبيا، ويش      
ويقـول". إما أن تقبلـه أو ترفـضه   "هو مُجبر على قبوله كتعويض على أساس        

صاحب البلاغ إنه لا ينوي إعادة التفاوض مع الحكومة الزامبية على أساس الـرد
  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٨الذي قدمته الدولة الطرف في 

وهو. قدم صاحب البلاغ معلومات محدّثة عن قضيته      ،  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٥وفي  
 حيث بحثا موضوع دفع٢٠٠٨أبريل  /يشير إلى لقاء له مع النائب العام في نيسان        

ويقول صاحب البلاغ إن بعض. التعويض ورغبة النائب العام في إنهاء هذه المسألة       
 الـتيأعضاء الحكومة قد عطّلوا على مر السنين دفع التعويضات عن الانتهاكات          

وهو يرى أن ما تنويه الدولة الطرف هـو تـأخير. خلصت اللجنة إلى حدوثها   
 فهو-معالجة هذه المسألة لأن حقوقه في الحصول على تعويض ستنتهي لدى وفاته 

  .الآن يقترب من سن السبعين
  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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  ١١٣٢/٢٠٠٢تشيسانغا،   القضية
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٨  الآراءتاريخ اعتماد 

المسائل والانتهاكات  
التي خلصت إليهـا    

  اللجنة 

الحق في الحياة، وعدم توفُّر سبيل انتصاف فعال لدى الاستئناف، وعدم توفُّر سبيل
 مقترنـة١٤ مـن المـادة   ٥ الفقرة -انتصاف فعال فيما يتعلق بتخفيف العقوبة    

 . ٢ مقترنة بالمادة ٦ من المادة ٤؛ والفقرة ٦ادة  من الم٢ والفقرة ٧ و٢بالمادتين 
 الانتصافإجراء 

  الموصى به
توفير سبيل انتصاف لصاحب البلاغ يشمل، كشرط ضروري في ظروف هـذه

  .القضية، تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه
الموعد المحدد لـرد    

  الدولة الطرف
  .٢٠٠٦فبراير / شباط٩

تــاريخ رد الدولــة 
  الطرف

 كـانون١٧كانت الدولة الطرف قـد قـدمت رداً في           (٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧
  ).٢٠٠٦يناير /الثاني

ينـاير/ كانون الثـاني   ١٧تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف كانت قد قدمت في            رد الدولة الطرف
انظر( رداً في إطار المتابعة أوردت فيه حججاً مسهبة بشأن مقبولية البلاغ             ٢٠٠٦

  ).، المجلد الثاني، المرفق الخامسA/61/40التقرير السنوي 
كما قالت الدولة الطرف إن الرئيس كان قد أعلن على الملأ أنه لن يوقِّع على أي

ولم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام. حكم بالإعدام يصدر خلال فترة ولايته     
  .، وهناك وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام في زامبيا١٩٩٥

تعليقات صاحب 
  بلاغال

، أبلغت زوجة صاحب البلاغ اللجنـة بـأن٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في  
أغـسطس إلى عقوبـة/عقوبة الإعدام الصادرة بحق زوجها قد خُفِّفـت في آب         

وقد ظلّت زوجة صاحب البلاغ، وكذلك صاحب البلاغ. بالسجن مدى الحياة  
 إلى عـام٢٠٠١نفسه، يقدمان التماسات إلى مكتب الرئيس في الفترة من عام           

  . لطلب العفو ويلتمسان من اللجنة مساعدتهما في هذا الصدد٢٠٠٧
،)، المجلد الثاني  A/61/40انظر التقرير السنوي    (تُذكِّر اللجنة بأنها كانت قد قررت         قرار اللجنة

بأن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مسألة المقبولية كان ينبغي أن تُدرج
البلاغ قبل أن تنظر فيه اللجنة، وأن اللجنة قد رأت أن رد الدولةفي تعليقاتها على    

  .الطرف غير مُرضٍ، ومن ثم فهي تعتبر حوار المتابعة مستمراً
وقررت اللجنة أن تنظر في مسألة تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحـق صـاحب

  .البلاغ في دورتها التالية عندما سيعيَّن مقرر معني بالمتابعة

        
  


